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الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كلمة فضيلة الشيخ الدكتور تقي الدين الندوي 


حتت 


كلمة فضيلة الشيخ المحدّث 
الأستاذ الدكتور تقى الدين الندوي 
حفظه الله ورعاه 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين محمدء وآله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان ودعا 
بدعوتهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن كتاب (الأبواب والتراجم للجامع الصحيح للبخاري»» تأليف 
شيخنا الإمام الحافظ شيخ الحديث والمحدثين» العلامة محمد زكريا 
الكاندهلوي المدني (المتوفى سنة 407١ه‏ بالمدينة المنورة - على صاحبها 
ألف ألف صلاة وسلام _) هو كتاب جامع للنفائس العلمية» والمباحث 
اللطيفة» والتحقيقات العجيبة» لبيان أسرار الأبواب والتراجم للجامع 
الصحيح للإمام البخاري» بيِّن فيه الربط بين الحديث الوارد في الباب 
والآثار الواردة في الأبواب وبين الترجمة. 

ولا شك أن «الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث 
رسول الله كلا للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» أصح كتاب بعد كتاب الله العزيزء وقام أعيان العلماء والمحدّثون 
في كل عصر إلى اليوم بشرحه والتعليق عليه» وشرح تراجمهء وبيان أسراره 
وفواتده. ولطائفه. حديثا وفقها وعربية وبلاغة وما إلى ذلك. ولم تعتن 
الأمة الإسلامية بعد الاعتناء بكتاب الله العزيز الحكيم مثل الاعتناء 
بصحيح البخاري»» فبلغوا غاية الجهد في إبراز علومه ومعانيه من خزائئه . 


كلمة فضيلة الشيخ الدكتور تقي الدين الندوي 5 الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال سماحة الشيخ العلامة أبي الحسن الندوي في «مقدمة لامع 
الدراري»: ١لا‏ نعلم كتاباً من كتاب البشر في المكتبة الإسلامية العالمية» تناوله 

وقد ذكر الشيخ عصام الحسيني ما تيشّر به من الشروح والتعليقات على 
ااصحيح البخاري») فعدد ما بلغ الإفرة مؤلفاً فى كتاب له بعئوان «إتحاف 
القاري بمعرفة جهود العلماء على صحيح البخاري)”''. ريبما يكون عددها 
أكثر من هذاء وفي الزوايا خفايا لم تقع عليها عين ولم تطلع عليها شمس. 

ولا شك أنَّ لكل تأليف في الصّحاح السبّة من المزايا والخصائص» 
ولكن كتاب الإمام البخاري «الجامع الصحيح) لا يلحقه غيره كائناً من كان 
من أصحاب الأمهات. 

قال العلّامة ابن خلدون (المتوفى سنة 8١8ه)‏ في «مقدمة تاريخهاء 
(ص704): «قد سمعت كثيراً من شيوخنا يقولون: (شرح كتاب البخاري 
دين على علماء الأمةا يعون أن أجدا من علماء الأمة لم يوف ما يجب له 
بهذا الاعتبار». 

وادّعى الإمام السخاوي في «الضوء اللامع» أنَّ شيحَنا شيخ الإسلام 
الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة857ه) قد قضى هذا الدّين 
بتأليف كتاب «فتح الباري». 

وانا تراجم «صحيح البخاري» فأودع فيها الإمام البخاري من الأسرار 
والمعاني ما حيرت به الأفكار وأدهشت العقول والانصارة وإثئما بلغت هذه 
المرتبة وفازت بهذه الحظوة لسبب عظيم أوجب عظمها أن الإمام البخاري 
حول تراجم جامعه يعني بيِّضها بين قبر النبي يَكِيّةْ ومنبره» وكان يصلي لكل 
ا" آف4 
بر جحمه ركعتين 5 


000 طبع الكتاب فى سنة /1٠5١ه‏ فى بيروت. 
(6) انظر: مقدمة «فتح الباري» (ص؟١1١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 17 كلمة فضيلة الشيخ الدكتور تقي الدين الندوي 


ولأهمية هذه التراجم في «صحيح البخاري» وصعوبة فهمهاء اعتنى 
شرّاح البخاري بشرحها في مؤلفاتهم قذيجا ,ولحكينا: وقام بعض أجلّة 
المحدّثين وفحول العلماء بتأليف مؤلّفات لبيان مقاصد التراجه”''» ولكن لم 
يكن منها كتاب شامل لجميع الأبواب والتراجم. 

وذكر العلّامة محمد يوسف البنوري في تقديم «لامع الدراري»: كان 
شييخنا- عو الخلامة المحدت محمد أنون الككتسري ‏ يقول: إن دين 
التراجم لا يزال باقياً على رقاب الأمة لم يقضه أحد إلى اليوم» وكنت 
قديماً أقول: إن كتاب «شرح الأبواب والتراجم» لشيخ الهند لو تم لقضي 
هذا الذين» ولكنه للأسف لم يتم. 

وكانت الحاجة ماسّة إلى تأليفٍ أكمل وأشمل وأجمعء يفي بالهدف 
المطلوب لأداء دَيْن شرح التراجم الباقي على علماء هذه الأمة. 

فالله يل وفّق شيخنا الإمام المحدّث محمد زكريا الكاندهلوي لهذا 
العمل الجليل» فألف كتابا لبيان هذه التراجم وتحقيق مزاياهاء وبيان ما وهبه 
سبحانه من العلوم والأسرار في هذ الصدد. 

فقد فصل أصول التراجم في بداية الكتاب» واستفاد ما تبيّن من كلام 
الشارحين المبعثر في الكتب من غير مظانهاء وما وقف عليه من كلام 
مشايخه أو مشايخ مشايخه في الدروس. أو منَّ الله سبحانه على المؤلف». 
فشرح صدره لإبداعهاء فبلغت أصول هذه التراجم إلى سبعين أصلا» وقد 
استقصى هذه الأصول من الكتب المؤلفة في هذا الموضوع قديما وحديثاء 
ومن شروح البخاري» وضمٌ إليها أصولاً جديدةً ألهمه الله إياها بطول 
ممارسته لهذا الفن الشريفء ومباشرته لتدريس هذا الكتاب الجليل مصداقا 
لقوله تعالى: وَالدِينَ جَهَدُوا فنا لنَبَيتَجْ سبلن [العنكبوت: 14]. 


(1) وقد ذكر شيخنا الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي أسماء هذه المؤلّفات في مقدمة 
هذا الكتاب. 


كلمة فضيلة الشيخ الدكتور تقي الدين الندوي ١‏ 6 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم تصدَّى لشرح أبواب الكفامي اوه احنة نان اناما وض يا 
7 ا تكلم 0 و 

بالترجمة» فأصبح هذا الكتاب موسوعة في ما يتصل بالأبواب والتراجم في 
«الجامع الصحيح). 

لذا قال العلامة محمد يوسف البنوري في تقديم «لامع الدراري»: إن 
هذه السعادة الأزلية كانت مقضية بأن يقوم الشيخ محمد زكرياء ويقضي هذا 
الدَّينَء فأرجو أن يكون هذا الدَّيْن قد فضي بخدمته لشرح «الأبواب 
والتراجم» إن شاء الله تعالى. 

ولما اشتغلت بخدمة حاشية الإمام المحدّث أحمد علي السهارنفوري 
مع المقارنة بعشر نسخ خطية» منها نسخة الصّغاني (المتوفى ٠56ه)».‏ أردت 
أن مل 1 والعُرر من «الأبواب والتراجم" لشيخنا في ثنايا شرح 
الأبواب. ولكني كنت خائفاً أن يثقل هذا الكتاب؛ وربما يقع الخلل في 
خاقية الكتاتة فلهدا فزيت أذ نكر هد" الكناتب مكنا هله وكلدت 
لهذا العمل :ولد العزيز الذكعون ولى الدين الندوق أستاذ الحديت وعلومة 
المشا رك رك النذوا نياك الاج انمي رودن :ققد ل عونا اكبير ا فى الفي 
وإخراج هذه الموسوعة العلمية الشاملة لشرح أبواب مجع التخازي 
وتراجمهء وقام بهذا العمل الجليل تحت إشرافنا بالتعاون مع مركز الشيخ 
أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية. 

وفي الختام» نسأل الله أن يتقبل منه ومن جميع من ساهم في إخراج 
هذا الكتاب» وأن يجعل هذا الكتاب نبراسا للباحثين والدارسين 


والله ولي التوفيق 
رتاف لل شيلاضسى ره 
مدينة العين 


ا ل ل 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مقدمة الكتاب بقلم فضيلة الشيخ محمد الرايع 
لالد نكال كه لك كف داس تدد.» ااا رز كاده :نحن ك0 ١‏ بللللمجختتتتي 7 277277 1777 


رست 


مقدمة الكتاب 
بقلم فضيلة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي 
رئيس جامعة ندوة العلماء. لكنهو (الهند) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فإن كلام الرسول نةٍ وعمله وتقريره مصدر ثان للشريعة الإسلامية بعد 
مصدرها الأول وهو كتاب الله العزيز والفرقان الحميد الذي هو وحي من الله 
متلوء وجاء على أثره الوحي غير المتلو الذي هو حديثٌ آخر رسل الله 
تعالى وأنبيائه محمد بن عبد الله الآمين» الذي أكمل الله عليه الدين» وأتم 
عليه نعمته التى ينال بها الإنسان خيري الدنيا والآخرة بالأخذ مما اشتمل 
عليه داق مكدر ان للشرئة" الولاية كنات اندتعا ل وديف رسيوله 
الكريم يكِة[ظ ى. ويؤدي بذلك المسؤولية العظمى التي كلف الله تعالل بها 
الإنسان» وجعل فوزه وفلاحه تابعاً لأدائه الأمانة التي وضعها رب العالمين 
عليه بقوله: #إإدًا عَرضََا الْأمَائةَ عَلَ اتوت وَالَْضٍ وَالْيِبَالٍ كبن أن يملا 
وَأَسَففن يزيا وتيلها الْافكنٌ نهم كن ظَلُومًا جَهُولا )4 [الأحزاب: 77]. 

وقد وعد الله تعالى بحفظ وحيه المتلو ‏ القرآن المجيد ‏ ليعرف 
الإنسان من كلامه الصراط المستقيم لحياته» وجعل المصدر الثاني - حديث 
الرسول الكريم يَلِ ‏ معاوناً له وأمر الله تعالى العمل به أيضاً مثل عمله 
بكتابه العزيز. 


مقدمة الكتاب بقلم فضيلة الشيخ محمد الرابع 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ولأهمية هذا المصدر الثانى أيضاً جعل الله تعالى حفظه تابعاً لحفظ 
قدو الارله ادها الضف اران اجا ترنادينه فعم ميات الس 
للمصدر الأول القرآن الكريم» فقد سخر الله تعالى لحفظ هذا المصدر الثاني 
- الحديث النبوي الشريف ‏ رجالاً من الأمة الإسلامية كرّسوا حياتهم لخدمة 
وواناكه العطليت ]اساي #حمينا وعتهيما اليكو بوتر قا كاماد + وصدرا 
واسعاً جامعاً لهذا الدين؛ فاهتم العلماء بخدمة حديث الرسول كلِيَهِ منذ 
وصوله إليهم» فجمعه الرواة الثقات في كتب من الصحاح عديدة» وكذلك 
قاموا بتنقيح رواياته وتحقيق متونه مهتمين بذلك اهتماما لا يوجد له نظير في 
أي دين أو أمة في التاريخ الإنساني. 


وقد بلغ عمل تنقيح الروايات وتحقيق صحتها إلى أعلى مكانة الثقة 
والكمال في كتاب إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعفي (95١1ه-‏ 155ه) من بين كتب الحديث الصحاح الموثوق بها 
الأشرى: 


ولا شك أن لكل تأليف في الصحاح الست من المزايا والخصائص ما 
في الصحة غيره من أمهات الكتب» فقد حل بذلك هذا الكتاب درجة أصح 


والمنهج الذي اختاره الإمام البخاري في كتابه الصحيح امتاز 
بخصائص تمتاز على ما في كتب الأحاديث الأخرى» ومنها ذكر تراجم 
الآأبواب لما رواه من أحاديث الرسول يِه يشير بها إلى معان مفيدة» 
ويشرح مفهوم الحديث الشريف مدعماً بآيات من كتاب الله العزيزء» وقد 
أودع فيها الإمام البخاري من الأسرار والمعاني ما يحير العقول والأفكارء 
فالدارس لكتابه الصحيح يستفيد من تراجم أبوابه أيضا كما يستفيد من متون 
الحديث الشريف وروايته. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 11 مقدمة الكتاب بقلم فضيلة الشيخ محمد الرايع 


وقد اعتنى العلماء بهذه التراجم لقيمتها العلمية» وألفوا كتباً في 
شرحها وإيضاحهاء فمئها كتاب العلامة الكبير المحدث الجليل سماحة 
الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله رحمة واسعة» الرئيس السابق 
لقسم علوم الحديث الشريف في جامعة مظاهر العلوم بسهارنفورء فإنه ألف 
كتاباً قيماً في تراجم الأبواب لصحيح الإمام البخاري» ذكر فيه ما تبين له 
من خصائصها وفوائدها خلال تدريسه لصحيح الإمام البخاري مدة طويلة» 
وما اطلع عليه في كتب شروح الحديث ومؤلفات أخرىء» فإنه ذكر أصول 
التراجم هذه في بداية الكتاب» ثم ذكرها بتفصيل» وجمع فيه كلام 
الشارحين لكتب الحديث المختلفة» وكذلك مما سمعه من مشايخه في 
الدرس» وما منّ الله به عليه وشرح صدره لفهمهاء فشرح فيه أبواب الكتاب 
وتراجمه باباً باباً وترجمة ترجمة» وذكر فيه غرض الباب ومناسبة الأثر 
بالترجمةء وذكر أصول التراجم» وبّلغ عددها نحو سبعين أصلاً» فجاء كتابه 
كموسوعة في هذا الصدد. 

واقتفى أثر سماحة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في تحقيق الحديث 
تلميذه البار الباحث لعلم الحديث الدكتور تقي الدين الندوي» فصدرت 
بتحقيقه كتب عديدة فى الحديث الشريفء. وأراد إصدار أفضل نسخة لكتاب 
الإمام البخاري» اع بحاشية العلامة المحدث أحمد علي السهارنفوري» 
ولا يزال الدكتور الشيخ مشتغلاً في عمله على هذه النسخة الجليلة'''» وكان 
يريد أن يقوم أيضا بعمل التحقيق والتعليق على كتاب العلامة المحدث 
الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في بحث الأبواب والتراجم لصحيح 
البخاري» فلم يجد في وقته فسحة لهذا العملء. فأسند العمل إلى نجله 
الدكتور ولى الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف وعلومه بكلية الدراسات 
الإسلامية 5 وز باحك محقق أنضا» أذ أعيتا لا علي تدلقة: 


 ةيمالسإلا بحمد الله قد طبع الكتاب في خمسة عشر مجلداً من دار البشائر‎ )١( 


بيروت . 


مقدمة الكتاب بقلم فضيلة الشيخ محمد الرابع | ٠١٠‏ ) الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وصدرت كتب عديدة بتحقيقه» فقد تربى على والده المحدث الجليل فضيلة 
الدكتور الشيخ تقي الدين الندوي» فقام الدكتور ولي الدين بالتعليقات 
والتحقيقات المفيدة على هذا الكتاب تحت إشرافه» فجاء هذا الكتاب 
بتحقيق وتعليق مفيدين» فسيكون الانتفاع به انتفاعاً اها 

أزجو أن .يكون عمله هذا :مساغدا كبيراً للاسشتفاؤة من كتاب سماحة 
الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في تراجم أبواب الصحيح للإمام البخاري» 
تقبل الله تعال عمله هذا وجزاه خير الجزاء. 


اه محمد الرابع الحسني الندوي 
1# ا لم رئيس جامعة ندوة العلماء. لكهنؤ الهند 
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ظلّ الجامع الصحيح للبخاري موضع اعتناء واهتمام كبيرين منذ القرن 
الثالث الهجري من خلال البحث والتحقيق فى مجال السّنّة ومكانتهاء فقد 
توفي الإمام أبو عبد الله محمد بن 1 إبراهيم الجعفي في عام 
7هء وكان قد وق من الله تعالئ إلى جمع الأحاديث الصحيحة في 
كتاب واحد» سماه: «الجامع الصحيح" للبخاري ولا يخفى على علماء 
الحديث ومؤرّخيه مكانة الإمام البخاري في تنقية الأسانيد والتحديث بما 
كان يتصل إلى النبى عق وتحقيق ما صدر من الرواة الأمناء والرجال 
المونفين من أنه قتالن لهذا العفل العطيم» 

كان الإمام البخاري مُلْهُما من الله تعالئ لإنجاز هذا المشروع الحديثي 
الجليل» وذلك هو السبب فيما وضعه الله تعالئ له من القبول العام» وأحله 
مكان الصدارة بين دواوين الأحاديث الصحيحة, والجوامع والسنن 
والمسانيد» قد اجتمع حوله جماعة كبيرة من التلاميذ الذين قرأوا عليه هذا 
الجامع الصحيح» ورووه إلى الآخرين. 

وكات من نكن من قرأ علية: التعحدت التقفة أروغبيد الله 
محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفرّبري (ت١٠”'اه),‏ وقل سمع منه 
بطريق مباشر مرتين» مرة فى مدينة فرير سنة 5/4 1هء ومرة ببخارى سنة 1057ه 
وعومن أكثير رواة الختائع لعي : ومنه استفاد عدد كثير من المحدثين . 

ونحن الآن في بيان «الأبواب والتراجم» التي وضعها الإمام البخاري 
لاستنباط المسائل والأفكار الحديثية» التي توجد عليها دلالة من أي جهة 
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وطريق» ولذلك نرى أنه يعقد الأبواب والتراجم بحسب ما يظهر له في 
السوويك ين" المواحن التكرية "والقضنايا العلسة» ريزك ديا ادا تحت 
تراجم وأبواب عديدةء وفق ما بدا له في حديث واحد من الدلالات 
المنوّعة والمعاني اللطيفة» لذلك نراه أنه يذكر حديثاً واحداً في مواضع 
متعددة من الجامع الصحيح» وتحت أبواب وتراجم مختلفة. 

وما هذا إلا على سبيل الذكر فحسبء فإن علماء الهند وغيرهم ممن 
كان لهم شغف كبير بدراسة وتدريس الجامع الصحيح للبخاري ألفوا شروحا 
للجامع الصحيح مع الإشارة إلى أسرار الأبواب والتراجم للبخاري. ضمن 
الأبواب والتراجم. 

هذاء والموضوع يتطلب التعمق في معاني الحديث ومفاهيم السّنَة 
النبوية» ويفرض على كل شخص يريد أن يبدي آراءه حول الأبواب 
والتراجم للبخاري» أن يكون على جانب كبير من التذوق والمناسبة الكاملة 
لدراسة وتدريس علوم النبوة وشرح مفاهيم السّنّة السَّيّة, 

وتوكان كيه العيز عط اليد الضف الشوي مر نكا 
محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي ‏ صاحب «أوجز المسالك إلى 
موطأ الإمام مالك». ومؤلفات كثيرة أخرى» مما يتصل بموضوع الحديث». 
والتحقيق والتعليق لكتب الحديث ودواوينه ‏ أكرمه الله تعالئ بالتوفيق الكامل 
لدراسة وتدريس «الجامع الصحيح» للبخاري إلى حد أنه تفانى في خدمة 
أحاديث النبي يَيةِ دراسة وتدريساً وتعليقاً وشرحاً» وبياناً» فكان ممن يُشد 
إليه الرحال نهزاء:«العديكه العريفه عليد» والتحطيول لل الإأجارة منه. في 
وال لحذية» ١‏ 

ثم لما سافر إلى المدينة المنوّرة للاستنشاق من رياحها وعطرها الذي 
يملؤ الأجواء؛ جاء إليه العلماء وتلاميذ الأحاديث النبوية الشريفة لكى 
يتمتعوا برؤية محيّاه والاستغراف من بحر العلم الذي يموج في 50 
ومن حبٌ النبى يَلِةٍ الذي يشغل قلبه؛ ومن المعرفة والإحسان ‏ «الإحسان 
أذ نعف الله كا نك ترف بغرن لم تكن ترله فته اذهب اثدى نيسقله بطافيرة 
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وناطنه» .وكلما رأيقه أنا ششخصتا ذكرت.ما جاء فى صلفة الشى 6ل امن رآه 
بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبّه). ولقد ألهم الله في قله أثناء إقامته في 
مدينة الرسول يَلٍ تكميل «كتاب حجة الوداع وعمرات النبي فلك كما خخطر 
بباله أن يعيد النظر على ما كان ألقاه على تلاميذه أيام تدريس الجامع 
الصحيح للبخاري حول تراجمهء فأتمٌ الله ول بمجرد فضله ونعمته هذين 
الكتابين»: وطبعا في تلكم الأيام» وقد كان من حسن حظي أن الله سبحانه 
وتعال أسعدني وشرفني بطبع هذين الكتابين في مطابع ندوة العلماء بحروف 
حديدية واضحة جميلة. 

إن كتاب «الأبواب والتراجم للبخاري» تم طبعه في عام ١14١اهء‏ 
الموافق ١1917م»‏ ونال إعجاب العلماء والمحدثين في الهند وخارجهاء ذاك 
أنه يحتوي على الأبواب والتراجم التي عقدها الإمام البخاري في الجامع 
الصحيح لغايات مهمة قد لا يتفطن إليها القارئ ما لم يتعمق في دراستهاء 
وفي الإتيان بحديث واحد تحت أبواب وتراجم متعددة. 

ولبيان أهمية الموضوع يسعدني أن أقتطف عبارة لشيخنا العلامة 
المحدث الكبير» والمربّي الجليل» الإمام محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوي 
من خلال ما كتبه في هذا الكتاب في بيان التراجم فقال: 

(إن موضوع التراجم 6 أهٍ مقاصد الإمام البخاري في صحيحه» 

حتى أجمع العلماء كلهم سلفاً وخلفاً أن معظم مقصود البخاري في صحيحه 
مع الاهتمام بصحة الأحاديث: استخراج المعاني الكثيرة من المتون؛ ولذا 
كرر الأحاديث في كتابه في الأبواب المختلفة» وو فا من الأحاديث أكثر 
من عشرين مرة؛ كحديث عائشة شة في قصة بريرة وغير ذلك» وفي الكثرة على 
العشرة كثيرة» ولذا اشتهر قول جمع من العلماء: فقه البخاري في تراجمه. 

وسيأتي في الفائدة الثانية عن الكرماني أن هذا قسم عجز عنه الفحول 
البوازل من الأعصارء والعلماء الأفاضل من الأمصارء فتركوها بأعذارء 
ولذلك اهتم جمع من السلف والخلف ببيان تراجمه وأفردوا لها التصانيف 
واجتهدوا في بيان المناسبات وإبداء الاحتمالات الكثيرة في التراجم 
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وأخيراً بدا لصديقئا الكريم العامة المحدث؛» التلميذ المحبب 
للمحدّث الإمام الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي كأَنْهُ الأستاذ الدكتور 
تقي الدين الندوي» أن يجدد طبع هذا الكتاب عقا ويا اف 
فأسند هذا العمل المهم إلى نجله العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور ولي الدين 
الندوي أستاذ الحديث الشريف وعلومه المشارك بكلية الدراسات الإسلامية 
والعربية بدبي» فقام بذلك خير قيام» وتحدث في مقدمة الكتاب عن 
المؤلفات التي أفردت بتراجم وأبواب صحيح البخاري وهي تتجاوز ثلاثة 
عشر مؤلفاً ومن أهمها كتاب شيخ المشايخ العلامة المحدث محمد زكريا 
الكاندهلوي المهاجر المدني» وذكر التميزات التي يتميز بها هذا المؤلئف 
الجليل» وسيقرؤها القارئ الكريم في مقدمة المحقق. 7 

والكتاب يتحلى بمقدمة ضافية لسماحة أستاذنا وشيخنا العلامة الإمام 
السيد الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي يرحمه الله (رئيس ندوة 
العلماء سابقاً)ء كتبها للطبعة الثانية لهذا الكتاب الجليل» كما قد وفق 
صديقنا الجليل العلامة المحدث تقي الدين الندوي لتقديم هذا الكتاب» 
وكنانةمعذة تزاف لكون انردانا: المتكاره بالحديف» أسائد: :وطافيا” 

وإنني إذ أهنئه ونجله الكريم على هذه المنزلة العالية الموهوبة من الله 
تعالئ في مجال السَّئَّة الشريفة وعلوم الحديث, أتمنى على الله تعالئ أن 
يوسع نطاق الإفادة والاستفادة والتعليم والدراسة عن طريق هذه المجهودات 
العلمية الحديثية التي أكرمهما الله اي بمجرد فضله وأتم عليهما نعمته: 


« مه 0-7 أ 


فقّد قال الله ا يوق َلْحكمةَ م 2 ومن دّت كم 06 وق م 


كيرا ر كا يدحكر د ولوأ لْأَبَبِ» [البقرة: 759]. 


كتبه العبد العاجز الضعيف 

سعيد الأعظمي الندوي 
مدير دار العلوم ندوة العلماء لكهنؤو 
رئيس تحرير مجلة «البعث الإسلامي) 
كاه 7/١‏ هلم 
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سسا 


مُقَدُمةٌ المُحَقَق 


إنَّ الحمدٌ لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضلله فلا هادي له 
وأشهك أن "لذ إللة الله إلا اله :وصيده لا شريك له واشية أن مكحمدا عله 
ورسوله. 

أما بعد: 

فإن كتاب «الجامع الصحيح) لاعن السومتين 56 عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري أنه يعد أصمّ الكتب بعد كتاب الله وق لذا 
عدن العلياة «الميدد توق بد عنارة كيز ب كليس تخر لد ادواسابة كوه فق 
لبد لز ام ولا تزال هذه الدراسات قائمة وجارية» وقد كريك فى 
بحثي المنشور في حولية كلية أصول الدين بالأزهر الشريف أن الكتب التي 
ردت كا ل رن تراجم وأبواب صحيح البخاري هي أكثر من ثلاثة 
عشر كتاباًء ومن أهم هذه الكتب كتاب شيخ مشايخناء المحدث محمد 
زكريا الكاندهلوي المدني رحمه الله تعالى» الذي يتميز بعدة أمور من أهمها: 

أولاً: إن المحدث الكاندهلوي جمع في كتابه هذا ما كتبه الأئمة» 
منهم: الحافظ ابن حجر في «فتح الباري», والعيني في «عمدة القاري» 
والقسطلاني في «إرشاد الساري»؛ والإمام الشاه ولي الله الدهلوي في كتابه 
ااشرح تراجم البخاري», والشيخ محمود حسن الملقب ب (شيخ الهند» في 
كتابه «الأبواب والتراجم». وعمله هذا ليس مجرد نقل وتلخيصء وإنما 
تظهر شخصيته فيما يذكره من آراء العلماء» وما يناقشه مع ترجيح ما يراه 
صواباً أو قريباً منه. 
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ثانياً : ألم المحدّث الكاندهلوي بجميع الأبواب والتراجم» لذا أصبح 
هذا العمل ينفراً عظيما: 

ثالثاً: يميظ المحدّث الكاندهلوي اللثام عن المسائل العويصة التي 
يتحير فيها كثير من المحدّثين وشرّاح الحديث» ويحيلون ذلك على خطأ 
النساخ» فبيّن فقة البخاري وحكمته في وضع هذه التراجم والأبواب كما 
صنع في ١باب‏ صلاة الليل»). 

نتيجة لهذه الأهمية الكبيرة» توجّه والدي الجليل المحدّث الأستاذ 
الدكتور تقى الدين الندوي حفظه الله لتحقيق هذا الكتاب» لكن حال دون 
عمله هذا تحقيق كتاب صحيح البخاري بحاشية المحدث السهارنفوري» 
فكلّفني أن أقوم بخدمة هذا الكتاب»؛ وساعدني على ذلك بعض الإخوان 
الذين يعملون في مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالهندء فجزاهم الله الخير في الدارين. 

فعزمت وتوكلت على الله ربي» جامد وهلا : فهو حسبي ونعم الوكيل . 


عملى فى هذا الكتاب 

١‏ - كتبت ترجمةً وافيةً للمحدّث الدهلوي» وذكرت تعريفاً موجزاً 
لمؤلفاته في علم الحديث. 

١‏ - عزوت نصوص الكتاب لمصادرها بقدر الإمكان. 

* - علّقت على مواضمّ في الكتاب لمزيد من الفائدة. 

5 - خرّجت الأحاديث التي تحتاج إلى التخريج. 

ه ‏ صحّحت الأخطاء المطبعية. 

١‏ - رتّبت الكتب والأبواب ورقّمتها على ترتيب وترقيم محمد فؤاد 

عبد الباقي . 


كتبه 
ناف (لرن عي لفون دري 
يوم الجمعة ك5 مدينة العين 
/ ١م‏ 
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الإمام المحدّث 
محمد زكريا الكاند هلوي 
واثاره في علم الحديث الشريف 


بقلم 


الأنوات والترا النخا كمسو مقدمة 
بواب والتراجم لصحيح البخاري |1 )ا 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فهذه دراسة عن الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي» وعن 
مؤلفاته وآثاره في علم الحديث الشريف». ولا شك أن الهند أصبحت في 
العصور الأخيرة مركزاً كبيراً للحديث الشريف» وعُرف علماء الهند بشغفهم 
بالعلوم الدينية» وانتهت إليهم رتاسة التدريس والتأليف في فئون الحديث 
وشرح متونه» حتى قال العلامة محمد رشيد رضا في تقديمه لكتاب «مفتاح 
كنوز السَّنّة) : «لولا عناية إخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر 
لقضي عليها بالزوال في أمصار الشرق» وقد ضعفت في مصر والشام منذ 
القرن العاشر الهجري». 

ولا شك أن الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي يُعد من أعلام 
المحدثين في الهند» وله إسهام كبير في خدمة السّنَّهَه فلذلك أردت أن أقدم 
دراسة عن حياته ومؤلفاته. 

وقّمت هذه الدراسة إلى تمهيد وثلاثة مباحث: 


أ الكفالة السناسية: 
ب- الحالة العلمية. 


المبحث الأول: نشأته وحياته. 
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تتبعت فيه مراحل حياته؛ فذكرت اسمه ونسبه ولقبه ونشأته العلمية 
ووفاته والثناء عليه. 

والمبحث الثاني : شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته. 

ذكرت فيه شيوخه الذين تلقى عنهم العلم أو حصل منهم على 
إجازات» ثم تلاميذه؛ ثم ذكرت مؤلفاته في علوم وفنون شتى مع بيان 
المخطوط منها والمطبوع . 

المبحث الثالث: آثاره في علم الحديث الشريف. 

ذكرت فيه مؤلفات هذا الإمام مع التعريف بكل منها. 

وإني لأرجو الله وين أن يحقق الغاية من البحث وينفع به» إنه خير 
مسؤول. 


صيه عيه صيه 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري م ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 


دكت 


تمهيد 
في عصر الإمام الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي 


أ- الحالة السياسية: 

عاش الإمام الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في الحقبة التي تعد 
من أخطر العصور في تاريخ الهند السياسي.» حيث عاصر استقلال الهند 
من الاحتلال الإنجليزي الغاشم وتقسيم الهند إلى دولتين: الهند 
وباكستان. 

ولقد اشترك المسلمون والهندوس في تحرير البلاد من سيطرة 
الاستعمارء وأقاموا لذلك ثورة عام 1851م لكنها باءت بالإخفاق. ثم لما 
قام المؤتمر الوطني عام 1885م شاركوا فيه» وشاركوا في حركة عدم 
التعاون. أو العصيان المدني عام ١197١م»‏ التي نادى بها غاندي مع جميع 
الطوائف من تنعت الهندء ورأت البلاد عهداً من الألفة والممحبة والتعاون» 
لم يمر مثله في تاريخها”"' . 

هنا اختار الإنجليز طريقة «فرْق تسداء وبثوا سموم التفرقة بين 
الهندوس والمسلمين وسلطوا هذا السلاح الرهيب على الشعب حتى لا تعود 
البلاد إلى وحدتها”"' . 

يقول الشيخ أبو الحسن الندوي: أقنع الحاكم العام الإنجليزي ورجال 
الحكومة أحد الزعماء الوطنيين الهنادك بضرورة الدعوة إلى الديانة 


.)١59ص( انظر: «كفاح المسلمين في تحرير الهندا‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )0( 
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الهندوكية» وإرجاع من دخل من أهل البلاد في الدين الإسلامي إلى ديانتهم 
ظهرت الدعوة والتبشير بالديانة البرهمية والآرية» وانتشر دعاتهم في الهندء 
وظهرت إزاء ذلك حركة الدعوة إلى الإسلام وتنظيم المسلمين على أساس 
مستقل» وبدأت المناظرات الدينية والخطب العاطفية والحماسية» وانفجرت 
الاضطرابات الطائفية فى شبه القارة الهندية» واستمرت الاضطرابات» 
ال 

وهعااندا اجون عدون تشيا "كينا عم الموسى اناه مسي 
هندلوسية» وإن كان فيها بعضص عناصر من المسلمين» إلا أنها لم تستطع 
إيقاف الدافع العدواني على المسلمين من الهندوس”" 

وأما علماء الهند 0 ف يكونوا بمعزل عن الاستقلال» ابل 

شاركوا ة فى التحرير اك اس ال ات دن 

من أحنه المدني» والشيخ عزيز كل وقد أسرتهم الجكولة الاجايدة 
ونفتهم وزملاءهم وتلاميذهم إلى جزيرة مالطا ». ومولانا عبد الباري 
الفرنئجى محلى» ومولانا محمد علىء ومولانا شوكت على» ومولانا 
ابو م ازاد وغيرهم 

لكن لما حان وقت الاستقلال اختلف المسلمون والهندوس في 
التقاسم على السلطة» وأدى هذا الاختلاف إلى اضطرابات طائفية اود 
بين المسلمين والهندوس.». ووقعت المذابح لمن راحت ضحيتها الالااف 


.)١565ص( «المسلمون في الهند»‎ )١( 

(؟) «كفاح المسلمون في تحرير الهند» (ص١5١).‏ 

(©) انظر: «المسلمون فى الهند» (ص57١)»‏ وانظر: «مسيرة الحياة» لأبى الحسن 
الندوي (159/1). ١‏ ْ 
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من الطرفين» ولم يعد هناك مفر من التسليم بالأمر الواقع. والخضوع لفكرة 
التقسيم. التي أصبحت عقيدة المسلمين وحياتهه""'. 

واختلف العلماء والناس في قضية التقسيمء فبعضهم كان لا يرى تقسيم 
الوقد يدا ودووريا ايكون افترارا واخطارا :كبو على الدضرة 
الإسلامية» وسيّفقد المسلمين نفوذهم السياسي وتأثيرهم الديني في الهند. 

ورأى البعض الآخر أن التقسيم لا بد منه؛ لأن السلطة ستكون 
للمسلمين فقط لا يشاركهم فيها غيرهم» ويعيش المسلمون فيه حياة العز 
والكرامة . 

فمن العلماء الذين أيدوا فكرة التقسيم وبذلوا جهوداً كثيرة في تأسيس 
دولة إسلامية: شيخ الإسلام مولانا ظفر أحمد التهانوي» ومولانا شبير 
أحمد العثماني» والمفتي محمد حسن الأمر تسري وغيرهه”" . 

فد الناس يوتاجزون مسن الهتند إلى ياكستان» ووقعت حيدكر 
الاضطرابات الطائفية الدموية التي تقشعر الجلود من سماع أحوالها في 
دلهي» وبنجاب الشرقية والمدن الأخرى. 

واجتمع الشيخ المجاهد حسين أحمد المدني» والشيخ الرباني 
عبد القادر الرائي فوري»ء والشيخ محمد زكريا الكاندهلوي». وقرروا عدم 
الهجرة إلى باكستان وعزموا على البقاء في الهند والموت فيهاء وكانوا 
يحثون الناس على الثبات والبقاء في الهند مهما كلّفهم ذلك من ثمن» 
وكانوا يحرّضونهم على تحمل الشدائد والمكاره» والإيمان بالله» فقرر كثير 
من الذيق آثروا اليهرة أن نتحلوا عد هيا" وايدق هولاء العلماء تان 
لا نظير لهء مع الهمة العالية والثقة الكاملة بوعد الله يله 


() انظر: «باكستان في ماضيها وحاضرها» (ص١0).‏ 
(؟) انظر: «آب بيتي» (في الأردية) (55/5). 
(6) انظر: «آب بيتي» (في الأردية) (59/6). 
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وقد ترك هذا التقسيم في نفوس مسلمي الهند اليأس وعدم الثقةء 
يقول العلامة أبو الحسن الندوي: عدنا في أواخر يناير/ كانون الثاني 
4م - حيث كان في الحجاز عند التقسيم ؛ فوجدنا الدنيا غير الدنياء 
والأوضاع غير الأوضاعء ورأينا البقية الباقية من المسلمين في الهند ‏ وقد 
كان عددهم كبيراً جدأ ‏ مصابين ‏ إلا من رحم ربك - باليأس ومُركب 
النقص ٠»‏ فقد خذلهم قادتهم القوميون فأصبحوا يجهلون رسالتهم ودعوتهم 
ونفعهم» كأنهم يعيشون في ظلام قاتل لا يبصرون شيئاً من النورء تسودهم 
الدهسة الب 


وهبٌ علماء المسلمين للدفاع عن الإسلام والمسلمين ولإيجاد الثقة 
فيهم» فهذا المجاهد الشيخ حسين أحمد المدني والشيخ حفظ الرحمن 
السيوهارويء والمفتي كفاية الله» ومولانا أبو الكلام آزادء وغيرهم وقفوا 
مع قادة الأكثرية كالند للند» وكانت هذه المواجهة البطولية مضرباً للأمثال» 
وكان لها دورٌ كبيرٌ وفائدةٌ لا تنكر في إيجاد الثقة والاعتماد'"'. 


ونشطت الدعوة الإسلامية بكل قوة وصرامة» فهذا الشيخ معحمد 
يوسف - أمير جماعة التبليغ - وأتباعه خرجوا في طول الهند وعرضهاء بل 
تجاوزوا إلى باكستان والدول الأخرى» لبث الشعور الديني فيهم وإثارة 
إن قلوبهم في هذا الوقت منكسرة, فإن أنابوا إلى الله وتابوا إليه توبة نصوحاً 
فإن هذه السحب الكثيفة التي تتراكم ستنقشع ويرفع الله العذاب عنهم”". 

وأما الشيخ المحدث محمد زكريا الكاندهلوي» فقد كان مشرفاً على 
)١(‏ «مسيرة الحياة» لأبي الحسن الندوي .)75077/1١(‏ 


(0) انظر فى: «مسيرة الحياة» للندوي »)27500/1١(‏ و«المسلمون في الهند»؛ (ص51١).‏ 
(*) «تذكرة الشيخ محمد يوسف» (بالأردية) (ص586). 
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عدة أيام» يوجه الجماعة ويشرف على المدارس الإسلامية الأهلية التي 
كانت قائمة» والتي أقيمت في عصرهء ويسافر إليها ليتفقد أحوالها ويوجهها 
بآرائه السديدة”''» وكذا قام بالرد على الملحدين والفرق الباطلة رداً علمياً 
وفكريا مقنعاء فمن ذلك كتابه «إسلام المشرقي12. و«القاديانية». 


ب الحالة العلمية: 

يعد الإمام ولي الله الدهلوي مسند الهند بإجماع العلماء» سافر 
الإمام الدهلوي إلى الحجازء وأخذ الحديث عن الشيخ أبي طاهر 
محمد بن إبراهيم المدني الكردي”' (ت465١١ه)»‏ وغيره من علماء 
الحديث؛ وعاد إلى الهند وقصر همته على نشر الحديث الشريف» وأقام 
دولة: السديةق قن هذه البلاؤة: وأصبحت: المدرسة الريمية القن أسسها 
والده الشاه عرد لفن الدهلوي أكبر مدرسة حديثية في اليد تهافت 
عليها طلاب علم الحديث من كل أنحاء الهند وأصقاعها تهافت الفراش 
على النور'"'؛ وخرّج علماء ورجالاًء يقومون بهذه المهمة» فقام بعده نجله 
الأكبر سراج الهند الشيخ عبد العزيز الدهلوي”*؟ (ت9؟7١ه)‏ فدرّس 
وألف». وخرّج وخلف التلاميذ الكبار والعلماء الفحول في الحديث 
الشريف» من أشهرهم سبطه الشيخ إسحاق بن محمد أفضل العمري 
المتوفى سنة (577١ه).»‏ قال المؤرخ عبد الحي الحسني: أخذ عنه ناس 
كثيرء حتى لم يبق في الهند سند للحديث غير هذا السند. وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء 


.)5١؟56ص( و«تذكرة الشيخ محمد زكريا»‎ »)١9/5( انظر: «آب بيتي»‎ )١( 

(0) انظر ترجمته في: (إنسان العين في مشايخ الحرمين» للدهلوي (ص؟١1١).‏ و«سلك 
الدرر» للمرادي (51//5). 

() «رجال الفكر والدعوة» لسماحة الشيخ ع الحسن الندوي .)١54/5(‏ 

(4) «نزهة الخواطر» للسيد عبد الحى الحسنى (0597/9). 

(0) «نزهة الخواطر» (/ 209 م ١‏ 
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ثم تفرعت مدرسة الإمام ولي الله الدهلوي بعد الشيخ إسحاق إلى 
فرعين يمثلان مدرستين فكريّتين رئيسيتين في الهند: 
الفرع الأول: مدرسة الأحناف: 


وكان على رأسها الشيخ عبد الغني المهاجر المدني (ت1597ه)”"', 
أخذ الحديث عن الشيخ إسحاق الدهلوي» وكان من أشهر تلاميذه المصلح 
الكبير العلّامة رشيد أحمد الكنكوهي (ت1777ه2"0: والإمام محمد قاسم 
النانوتوي (ت598١ه”0"‏ من مؤسسي جامعة دار العلوم ديوبند» وأخذ عنه 
إجازة رواية الحديث المحدث خليل أحمد السهارنفوري (ت55١١ه)‏ 
صاحب «بذل المجهود», والعلّامة محمود حسن الديوبندي الملقب بشيخ 
الفيسنو نوك ا قانلي": والسسدية العسعوف ادو ناه «الكنه مرق 
(ت107ه)” صاحب «فيض الباري شرح صحيح البخاري»؛ والمحدث 
شبير أحمد العثماني (ت7594١ه)'‏ صاحب «فتح الملهم في شرح صحيح 
مسلما؟. والمحدث ظفر أحمد التهانوي ١(ت4‏ 2019 صاحب «قواعد في 
علوم الحديث»؛ والمحدث فخر الدين أحمد المرادابادي (ت197ه)0, 
وغيرهم من العلماء. 


.)١57/48( انظر ترجمته فى: «نزهة الخواطر»)‎ )١( 

(؟) «(نزرهة الخواطر) 3/0 )., 

(6) انظر ترجمته في: «نزهة الخواطر» .)48١/8(‏ 

(5) انظر ترجمته في: «نزهة الخواطر» .)59١/8(‏ 

(5) انظر ترجمته في: «نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور» للمحدث محمد 
يوسف البنوري» و«العناقيد الغالية» (ص59١))2‏ واتراجم ستة من فقهاء العالم 
الإسلامي» للشيخ عبد الفتاح أبو غدة (ص"١١  .)8١‏ 

(5) انظر: «العناقيد الغالية» (ص05). 

(0) «العناقيد الغالية» (ص١2,)550‏ ومقدمة «قواعد في علوم الحديث» للشيح عبد الفتاح 
أبو غدة. 

() انظر ترجمته في: «العناقيد الغالية» (ص١6).‏ 
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الفرع الثاني : مدرسة أهل الحديث (الذين يرون عدم التقليد للأئمة 
الأربعة): 

وكان على رأسها الشيخ نذير حسين الدهلوي (ت١77١ه)‏ الذي أخذ 
الحديث عن الشيخ إسحاق الدهلوي» والمحدث محمد بشير السهسواني 
(ت1777ه230. والمحدث شمس الحق العظيم آبادي (ت1794١ه)‏ صاحب 
١غاية‏ المقصود شرح سنن أبي داود». والمحدث عبد الرحمن المباركفوري 
(ت07 1ه" صاحب كتاب «تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي»» والشيخ 
عبيد الله المباركفوري (1717 - 4154١1ه”"‏ صاحب كتاب «مرعاة المفاتبح 
شرح مشكاة المصابيح»)» وغيرهم من العلماء. 

وأما في العلوم والمعارف الأخرىء. فقد برز كل من الشيخ المصلح 
اقبي و الشوون ‏ الشويق أن أعراف غنلن ليها تون ل ان 
والعلامة محمود حسن خان التونكى ١ت‏ )00 صاحب (معجم 
المصنفين». والعلامة مناظر أحسن الكيلاني (ت117/5١ه)ء‏ وغيرهم 
فو الغلقاء لون ل 

وعلى الرغم من انحطاط المسلمين سياسياً واقتصادياً وتدهور الحالة 
الاتعديا ف 8ه اتتكلت: ركه" العنجية كوه بغز لاع ”العلماءتدوهنا وتاليفا 
في هذا العصرء وكان لهم الفضل في إنشاء العديد من مدارس العلوم 
الشرعيّة. في الهند التي لها آثارها إلى اليوم. 


.)53737//8( انظر ترجمته في: «نزهة الخواطر)‎ )١( 

() انظر ترجمته في : «نزهة الخواطر) (/9ه5). 

(6) انظر ترجمته في: مقدمة ١مرعاة‏ المفاتيح» (ص4)» وانظر: جريدة «الرائد» أول 
مارس/ آذار 8 م ومجلة «البعث الإسلامي» عدد رقم )١(‏ مجلد رقم (754). 

() انظر ترجمته في: «نزهة الخواطر» (8/ 56). 

(5) انظر ترجمته في: «نزهة الخواطر» (4/ .)19١‏ 

(5) «المسلمون في الهند» (ص097 . 
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اسمه ونسيه : 

هو محمد زكريا بن محمد يحيى بن محمد إسماعيل بن الطبيب غلام 
حسين بن كريم بخش بن الطبيب غلام محيي الدين بن محمد ساجد بن فيض 
محمد بن شاه محمد شريف بن محمد أشرف بن جمال محمد بن نور محمد 
المعروف بابن شاه بن بهاء الدين بن شيخ محمد'''» ينتهي نسبه إلى سيدنا 
أبي بكر الصديق 285" . 


لقبه : 


9 


5 «بشيخ الحديث». وذلك لعمق نظره في الحديث الشريف 
وعلومه» لقّبه به شيخه خليل أحمد السهارنفوري لما رأى فيه من دقة النظر 
وسعة الاطلاع في الحديث وعلومه”". 


,م١1987 «تذكرة شيخ الحديث كي أجداد (أجداد شيخ الحديث) مجلة الفرقان‎ )١( 
(ص429, وانظر: «حالات مشايخ كاندهلة» (ص9١٠23» وانظر: مقدمة «أوجز‎ 
المسالك» (ص"685).‎ 

(؟) انظر: «الداعية الكبير الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي» للشيخ أبي الحسن 
علي الحسني الندوي (ص ؟9). واامجلة أحوال وآثار كاندهلة» (بالأردية) 
(صغ 4). 

() مجلة الفرقان «مقال عاشق رسول» لزين العابدين سجاد الميرتهى (ص١9١).‏ 
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مولده: 


ولد الشيخ محمد زكريا في قرية «كاندهله"'' (8[2طلمةا) لعشر 
خلون من رمضان سنة خمس عشرة وثلاثمائة وألف (60١1*1١ه)»,‏ الموافق 
7/ فبراير/ شباط 1848م ليلة الخميس في الساعة الحادية عشرة» فسمي 
تاقيم متخناد موس د وامحيتنه وكيا بد قلي 1 لاو اي الول 


أسرته : 

أمكرة الشيخ محمد زكريا مشهورة بالعلم والتدين والصلاح والورع» 
فقد كان والده الشيخ محمد يحيى من كبار العلماء في الهند في المنقول 
والمعقول» وكان حاملاً لعلوم شيخه رشيد أحمد الكنكوهي» فجمع أماليه 
التي أملاها في أثناء تدريس اصحيح البخاري'»؛ و«اجامع الترمذي». 
وقبييا مد الكدت اله 

درّس في مدرسة مظاهر العلوم بسهارنفور مدة من الزمن» ولم يأخذ 
أجرة على هذا العمل» بل أنشأ مكتبة تجارية سمّاها: «محمد يحيى تاجر 
كتب دينية» ليعود نفعها عليه" ". 


قال الشيخ أبو الحسق الندؤي: ولد أيى: الشيخ محمد زكريا ‏ في 
بيت عريق في العلم والدين» وامتاز رجاله وأسلافه بعلو الهمة وشدة 
المجاهدة» والتمسك بالدين والصلابة فيه» أشهرهم في الأولين الشيخ 
العلامة المفتي إلهي بخش الكاندهلوي  ١١57(‏ 150١ه)‏ تلميذ الشيخ 


)١(‏ وهي إحدى القرى الجامعة في مديرية مظفر نجر في ولاية أترابراديش بالهند. 
ينسب الشيخ إلى هذه القرية فبقال له؛ الكاندهلوي.. - 

(0) «تذكرة شيخ الحديث مولانا محمد زكريا» (ص9]) (بالأردية)» وانظر: مقدمة 
«أوجز المسالك» (ص"65). 

(©) انظر: «سيرة مولانا يحيى» لممسحمد عزير الندوي (ص56١١)2‏ و«تذكرة الخليل» 
لعاشق إلهي الميرتهي (ص؟9١5).‏ 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي» وخليفة المجاهد الشهير السيد أحمد 
الشهيد البريلوي. وأشهرهم في الآخرين الداعي إلى الله المشهور في الآفاق 
عمّه الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي صاحب دعوة «التبليغ» (ت 11757١ه)ء‏ 
ودرّس وجاهد في سبيل الله غير واحد من أفراد هذه الأسرة. وجده الشيخ 
محمد إسماعيل (0١7١ه)‏ من الذين اتفقت الألسنة على إخلاصه وصلاحه 
0 

وأما جدته صفية بنت ضياء الحسن فكانت حافظةً للقرآن» وقد حفظته 
بعد الزواج» حين كان ابنها الشيخ محمد يحيى رضيعاًء كانت تتلو القرآن 
كله وعشرة أجزاء زيادة عليه في كل يوم من شهر رمضان المبارك» وعلى 
ذلك كانت تتلو القرآن في كل رمضان أربعين مرة» وذلك بجانب القيام 
بشؤون البيت ووظائفه""'. 


نشأته وطلبه العلم : 


نشأ الإمام في بيت علم ودين وصلاحء وانتقل مع والده إلى قرية 
اكنكوه» في مديرية «سهارنفور» بأترابراديش» حيث حمله والده إلى العالم 
الرباني المصلح رشيد أحمد الكنكوهي» وسعد بحنانه وعطفه الأبوي لما 
بينه وبين والده من اختصاص» فلما بلغ الثامنة من عمره توفي الشيخ رشيد 
الكنكوهي (ت177١ه)‏ فنشأ في هذه البيئة العلمية الدينية» وبدأ بتعلم 
حروف الهجاء على الطبيب عبد الرحمن المظفر نكري وكان من أصحاب 
الشيخ الكنكوهي - وحفظ القرآن على والده» وقرأ الكتب الفارسية على عمّه 
الشيخ محمد إلياس ‏ مؤسس جماعة التبليغ - وكتب الصرف والنحو على 


ل 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري عم ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
: : . 


قال الشيخ أبو الحسن الندوي: نشأ في بيئة من أفضل البيئات في 
ذلك الزمان وأكثرها محافظة على الآداب والسئن» وأبعدها عن الفساد الذي 
بدأ ينتشر في البلاد''. 


ولما بلغ اثني عشر عاماً من عمره انتقل مع والده إلى «سهارنفور) 
المركز العلمى الكبيرء وهنا بدأ يقرأ على والده أكثر الكتب فى الصرف 
والنحو والأدب والمنطق . 


ثم توجه إلى أخذ الحديث من والده سنة (177”5١ه)»‏ فاغتسل الشيخ 
محمد يحيى وصلَى ركعتين وبدأ تدريس «مشكاة المصابيح»» ثم دعا دعاءً 
طويلاً لنفسه ولولده؛ من ذلك اليوم أصبح الحديث غايته ومقصدهء وقرأ 
الكتب الستة على والده ‏ ما عدا السئن لابن ماجه ‏ ثم قرأ (صحيح 
البخاري»» و«سئن الترمذي» على العالم الجليل الشيخ خليل أحمد 


3 إفق 5 5 6 5 : ١‏ زهرف 
السهارنفوري ٠»‏ وكان يهتم بان لا يقرأ أي رواية دون وضوء 5 


تلريسه : 


ين مدرساً في مدرسة «مظاهر علوما) بسهارنفور في المحرم سنة 
77 اها وفوؤض إليه تدريس كتب في النحو والصرف والفقه» وبعض 


- زكريا» لأبي الحسن الندوي (ص64)» و«تذكرة شيخ الحديث مولانا محمد زكريا» 
للشيخ يوسف اللدهيانوي (ص”85)) و(اآب بيتي» 0/١‏ 2ا؟). 

.)١7ص( مقدمة «الأوجز»‎ )١( 

(؟) هو من كبار العلماء الصالحين» وكبار الفقهاء والمحدّئين» وحصل على الإجازة 
من كبار المشايخ والمسندين كالشيخ محمد مظهر النانوتوي» والشيخ عبد القيوم 
البدهانوي» والشيخ عبد الغني المجدديء التقى به الشيخ رشيد رضا المصري 
وتأثر بشخصيته وأثنى على علماء الهندء توفى سنة (7545١ه)‏ فى المدينة المنورة. 
انظر: «نزهة الخواطر) (8/ .)١506‏ ْ : 

(©) انظر: «تذكرة شيخ الحديث مولانا محمد زكريا» لأبي الحسن الندوي (ص١5).‏ 
وكتاب «تذكرة شيخ الحديث» للدهيانوي 2)917/١(‏ و«آب بيتي» (5/ 60). 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 57 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
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الكتب في اللغة العربية» ثم فوّض إليه بعض الكتب المهمة في الأدب 
والفقه وفى سنة ١551١اه‏ فون إليه تدريس ثلاثة أجزاء من ااصحيح 
البخاري» بأمر من الشيخ خليل أحمد السهارنفوري وإلحاحهء وظل يدرس 
«مشكاة المصابيح» إلى سنة 145١ه""2.‏ 


قال الشيخ أبو الحسن الندوي: وهو من أصغر الأساتذة» وأسند إليه 
تدريس كتب لا تسند عادةً إلى أمثاله في العمرء ولا في أول التدريس» 
وأليت الجدريتن الشاب جدارته وقدرته على 0 

ثم سافر سنة 746١ه‏ إلى الحجاز وأقام هناك لمدة عام» ودرّس في 
المدينة المنورة بمدرسة العلوم الشرعية «سئن أبي داود» لبعض الطلبة من بلاد 
المغرب” " وغيرها . 

ورجع من الحجاز في 18 صمفر 5 هده وبدأ تدريس اسئن 
أبى داود»)» و«سئن النسائى». و«الموطأ» برواية الإمام محمد» والنصف 
الثاني من «صحيح البخاري» في مدرسة «مظاهر علوم'» ثم انتقل إليه 
الاصحيح البخاري» كله بعل وفاة مدير المدرسة الشيخ عبد اللطيف الذي كان 
يقوم بتدريس النصف الآخر من «صحيح البخاري»» فدرّس الشيخ محمد 
وقد درّس في هذه المدة «سئن الترمذي»» و«الجامع الصحيح) لمسلمء 
واشمائل») الترمذي» وغيرها من الكس ”7 


)١(‏ انظر: «تذكرة شيخ الحديث مولانا محمد زكريا» لأبي الحسن الندوي (ص57)» 
«ولى كامل» (ص"7). ولمجلة الفرقان» (ص١197١).‏ 


(؟) مقدمة «الأوجز؛ (ص186١).‏ 


() «مجلة الفرقان» (ص”5"9). وانظر: «علماء مظاهر علوم وخدماتهم العلمية 
والتأليفية» (ص7١0).‏ 


(5) «مجلة الفرقان» (ص77). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ هم ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
: : ' 3 


ودرّس المجلد الأول من «صحيح البخاري» خمساً وعشرين مرةء 
وااصحيح البخاري» كاماد سيك عشرة مرة» وااسئن ل داود) ثلا ثين مرة. 
ولم يكن يدرس الحديث فقط مثل عامة الأساتذة» بل صار الحديث 


١ 0 0‏ 
ذوقه وروحه وغذاءه» حيث شغفه حيه واختلط بلحمه و 0 


استفادته من شيخه لتأليف الكتب الحديثية : 

كان مما أكرمه الله به أن شيخه أبدى رغبته وحرصه الشديد على وضع 
شرح لسئن أبي داود» وطلب من الشيخ محمد زكريا أن يساعده في ذلك» 
وأن يكون لهفية عضده الأيمن وقلميه الكاتهه وكان ذلك مبدا سعادتة 
وإقباله ووسيلة وصوله إلى الكمال» واختصاص لا مزيد عليه بالشيخ» فكان 
الشيخ خليل أحمد يرشده إلى المظان والمصادر العلمية التي يلتقط منها 
الموادء فيجمعها الشيخ محمد زكريا ويعرضها على شيخهء فيأخذ منها 
ما يشاءء ويترك ما يشاءء ثم يُملي عليه الشرح فيكتبهء وهكذا تم تأليف 
كتاب» «بذل المجهود في حَل سنن أبي داود). 

وفتح ذلك قريحته في التأليف والشرح» ووسّع نظره في فن الحديث». 
ثم اهتم بطبعه في المطابع الهندية» والعناية بتصحيحه وإخراجه بإخلااص 
كامل»ء ومجاهدة شديدةء فنال بذلك رضا شيخه وحاز ثقته» حتى انتهى 
ذلك إلى ما انتهى إليه من خلافة ونيابة» وإقبال القلوب والئفوس إليهء 
وما وفق له من بعد من جلائل الأعمال وفضائل الأخلاق”". 

وقد ذكر ذلك المحدّث خليل أحمد السهارنفوري في مقدمة «بذل 
المجهود»”' فقال: «وأعانني عليه بعض أحبائي» منهم عزيزي وقرة عيني 
وقلبي» الحاج الحافظ المولوي محمد زكريا بن مولانا الحافظ المولوي 
محمد يحيى الكاندهلوي كن فإني كنت لا أقدر على الكتابة ولا على 


.)١١9ص( «العناقيد الغالية من الأسائيد العالية»‎ )١( 
(؟) مقدمة «أوجز المسالك» (ص١؟1١). (0) (ص»2).‎ 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي م الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


التتبع» لرعشة حدثت في يدي وضعف في دماغي وبصري» فكنت أملي عليه 
وهو يكتب» ويتتبع المباحث المشكلة من مظانهاء فيَسهّل عليّ إملاؤهاء 
فشكر الله سعيه وأحسن جزاءه» وما بذل فيه من جهد. وأكرمه الله تعالى 
بعلومه الباطنة والظاهرة النافعة فى الدنيا والآخرة» وبالأعمال المبرورة 
المتقبلة الزاهرة». 1 

فكان لهذا أكبر الأثر في تكوين شخصيته العلمية» وفتح له الطريق في 
مستقبل حياته حتى صدرت عنه مؤلفات كثيرة وتحقيقات نادرة. 


وفاة والده: 


في١٠‏ من ذي القعدة سنة 74١ه»ء‏ انتقل والده الشيخ محمد يحيى 
إلى رحمة الله» ونزلت هذه الكارثة كالصاعقة على الشيخ» وكان لها أكبر 
الأثر في نفسهء» حيث لم يكن والدأ له فحسبء. بل كان والداً ومربيا 
وأستاذاً. فحزن لذلك حزناً شديداً لم يفارقه قط"'©2. 


رحلته إلى الحرمين : 

وفقه الله ول للحج كقر فين مرة» ففي شان سنة اه لما آراد 
الشيخ خليل أحمد السهارنفوري أن يسافر للحج» وبلغ الشيخ محمد زكريا 
هذا الخبرء ثار فيه الحنين إلى الحجء وكان يحول بينه وبين تلك الأمنية 
العزيزة اللذيذة عوائق وصعوبات في مقدمتها توفير النفقة وما تكلفه الرحلة 
الكريمة» ولكن الله الحكيم يسَّر له المهمة» اذل ل الصا ووفّر له كل 
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سهولة» واستطاع أن يحور هذه السعادة ويتمتع بمعية شيخه ومربيه 
واستفاد الشيخ بهذه الرحلة المباركة فوائد كثيرة روحياً وعلمياً . 


)١(‏ انظر كتاب: «ولي كامل» (ص8١١)‏ (بالأردية). 


(؟) انظر: «الشيخ محمد زكريا» اس الحسن الندوي (ص77) (بالأردية)» و«آب بيتي» 
2/0 37). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 157 ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 


وقد عثر الشيخ خليل أحمد السهارنفوري على نسخة خطية ل«مصئّف 
عبد الرزاق»» فأراد أن يشتريها فطلب صاحبها ثمنا باهظا؛ فتركها الشيخ 
خليل أحمد لعدم وجود نقود كافية لشرائهاء فلما عرف الشيخ محمد زكريا 
هذا طلب من صاحب المخطوطة السماح بنسخها فأجازه؛ لأنه رأى أنه لم 
يبق للسفر - أي: للرجوع إلى الهند ‏ إلا عشرة أيام تقريباً» فهم لا يستطيعون 
نسخهاء فأخذ الشيخ المخطوطة إلى مقره وجعل ينقل هذه المخطوطة. 
وشاركه بعض زملائه حتى أنهم أكملوا نسخها ومراجعتها كاملة خلال عشرة 
أيام» فتعجب الشيخ السهارنفوري من علو همة تلميذه ونباهته وجهده. ودعا 
20 

ثم سافر للحج في شوال سنة 5454١ه‏ في رفقة الشيخ خليل أحمد 
السهارنفوري أيضاء واستفاد من شيخه في هذا السفر الميمون» وهنا تم 
تأليف كتاب «بذل المجهود» الذي صب فيه الشيخ السهارنفوري مهجة 
نفسهء وغعّصارة عمله. وحصيلة دراسته. ثم توفي في الحجاز سنة 17557ه 
ودفن في البقيع . 

وفي المديئة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم» بدأ 
الشيخ بتأليف كتابه «أوجز المسالك إلى موطأ الامام مالك». وهو في 
التاسعة والعشرين من عمره”". وقد تشرف الشيخ محمد زكريا بزيارة 
الحرمين الشريفين أكثر من مرة» وكان لذلك أكبر الأثر في تكوين شخصيته. 
أعماله اليومية : 

رنّبِ الشيخ أوقاته وحافظ عليها بكل دقة وشدة» حيث كان يستيقظ 
قبل أذان الفجر بساعة ويشتغل بالتهجد والتلاوة» ثم يصلي صلاة الفجرء 
وبعد الصلاة يشتغل بحزبه وورده حتى الشروق» ثم يخرج إلى بيته»ء ويجلس 


.)574/54( انظر: «آب بيتي»‎ )١( 
انظر: «شخصيات وكتب» لأبي الحسن الندوي (ص45).‎ )0( 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


مع الناس ويتناول الشاي دون فطور وأكل» ويكثر عدد الناس في هذا 
الوقت» ثم يصعد إلى غرفة مطالعته» فيشتغل بالمطالعة والتأليف» ولا يزوره 
في هذا الوقت إلا من يطلبه أو من يكون مستعجلا من الضيوف» فإذا كان 
وقت الغذاء نزل يعنوه العيرد الذين هم عادة من طبقات شتى »ع 
فيؤنسهم ويكرمهم؛ ثم يقيل» فإذا صلّى الظهر اشتغل بإملاء الرسائل والرد 
عليها قليلاًء يتراوح عدد الرسائل التي تأتيه من أنحاء مختلفة بين أربعين 
وخمسين رسالة» ثم يخرج إلى الدرس» وكان يشتغل به ساعتين كاملتين قبل 
العصرء فإذا صلّى العصر جلس للناسء» وقدَّم لهم الشاي وهم في عدد 
كبير» فإذا صلّى المغرب اشتغل طويلاً بالتطوع والأورادء ولا يتناول العَشاء 
قاد ل كاه الست ا 


التفانى فى حب الله ورسوله: 


كان الشيخ حريصاً على اتباع السُنّهَ في كل أمر صغير وكبير» خرصا 
دان وجوه كور ير امنيا وكان اليه عب اليك للرسول عد 
ولمدينته» فكلما فكلّما ذكر شيء من أخبار الرسول وِلةٍ والصحابة أو الأولياء. 
أو نشيف بسك فنك مرقق فاضت عيئاه» وتاك البكاء وهو يغالبه ويخفيه » 
فد عنه الدموع. وليس الحديث له صناعة وعلها فحسب » بل هو ذوق 


وحال يعيش به ويعيش ا 


ويقول الشيخ أبو الحسن الندوي: سافر على جناح الشوق والحنين 
المرة الخامسة إلى الحجاز في صفر 789١ه»‏ وكأنه مدفوع إلى ذلك 
لا يملك صبراً ولا قراراً» وقد نذر صوم شهرين متتابعين شكراً على هذه 
التعمة: 


واستطرد الشيخ الندوي قائلاً: وقد أسعد الله كاتب هذه السطور 


للك انظر: مقدمة «الأوجز)» (ص9١).‏ (1) مقدمة «الأوجر» (ص١3).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري وم ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
: ا ' 3 


بمرافقته فى هذه الرحلة» فرأى من علوٌ همته وقوة إرادته. وشدة أدبه مع 
الرسول عند وشدة حبه له وشوقه إليه» ومن علوٌ استعداده ومداركهء 
وما أكرمه الله به فى هذه المدة من القرب والاختصاص» ا ذكرى 
الأندطن مرعزق :تداع قن كته از الشلت الضالس 7 

وقد ذكر تلامذته أنه كلما جاء ذكر وفاة النبى كَيْهِ فى أثناء تدريسه لسنن 
أي داود أو البخاري» اغرورقفت عيناه وغص صوته وخضع للبكاء» وكان 
لبكائه تأثير سريع. فيقول تلامذته: فكنا نحن الشباب نبكي بصوت عال”""' . 


زُواجه : 

تزوج الشيخ محمد زكريا مرتين: المرة الأولى كان زواجه من بنت 
الشيخ رؤوف الحسن في «كاندهله». ولكنها توفيت في 5 ذي الحجة 
هه 
التبليغ في 8 ربيع الآخر سنة 151١ها".‏ 
أولاده : 

رزقه الله من زوجته الأولى خمس بنات وثلاثة ذكور» ورُزق من زوجته 
الثانية بنتين وذكراً» وهو الشيخ محمد طلحة الكاندهلوي”؟'. 

04 و 

صفاته الخلقية والخلقية : 

ذكر العلامة أبو الحسن الندوي صفاته فقال: هو مربوع القامة» جسيم 
وسيم » أبييض اللون مشرب بالحمرة» كأنما ا فئن وجنتيه حب الرمان» 


.)37١ص( مقدمة (الأوجزا‎ )١( 

() انظر: تاريخ جامعة مظاهر علوم» (ص928). 
(9) انظر: «آب بيتى» (9/ لالىء #/ لكك 137 ). 
(:) انظر: «مجلة الفرقان» (ص؟59). 
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كثير النشاط لا يعرف الكسل» خفيف الروح». بشوش ودودء كثير الدُعابة 
بع الذيق:باسهم ايحي أن سه : 

فنرى في الإمام الخلق الحسنء والتسامح مع الناس» والتواضع 
النادر» وأن تكون تلك الخلال والصفات محكومة بالإيمان والاحتساب» 
منسجمة مع مبادئ الإسلام متوافقة مع روح الشريعة المطهرة» فذاك شيء 
من القلة بالمكان الذي يصعب مناله. 


زهذه وتوكله على الله : 

ورث الشيخ محمد زكريا الزهد والورع والتوكل والأخلاق الحميدة 
من والده يَْنْهُ. وقد غرضت عليه عدة وظائف للتدريس براتب كبير يزيد 
على راتبه الرمزي في «مظاهر علوم» بأضعاف مضاعفة» وكان امتحاناً شديداً 
لإخلاصه وعلو همتهء فقد كانت هذه الوظائف مما يتنافس فيها المتنافسون» 
ويتهالك عليها الطالبون» فاعتذر عنها في صرامة وعزم» وفي ثقة وإيمان» 
أذكرها بإيجاز : 

0 كانت لأسرة الشيخ معفوية ذكونا دلوق ابعنا مع الب‎ ١ 
من يوم تأسيسها؛ لأن مؤسّس هذه الجامعة السيد أحمد خان كان تلميذاً‎ 
للشيخ نور الحسن الكاندهلوي”"» وقد التحق كثير من الشباب الأذكياء بهذه‎ 
الجامعة لإكمال دراستهم في تلك الأيام» وكان منهم الشيخ بذّر الحسن‎ 
الذي تخرج في هذه الجامعة وكان في سنّ الشيخ محمد زكريا ومن أقربائه‎ 
وبلغ في وظيفته إلى درجة القاضي»: وصار عضواً في مجلس الأمناء لجامعة‎ 
عليكراه» فلما علم أن راتب الشيخ خمس عشرة روبية» وهي لا تكفي‎ 


.)37١ص( مقدمة «الأوجزا؛‎ )١( 

(؟) هي جامعة مدنية حكومية تحت إشراف المسلمين. 

(*) وهو من أسرة الإمام محمد زكريا الكاندهلوي» انظر ترجمته في: «أحوال وآثار 
كاتدهلة» (ص58). 
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أسرته ذات المكانة الكبيرة» ألحّ على الشيخ محمد زكريا أن يستعد للتقدم 
للاختبارات في العلوم الجديدة» فإن اجتازها تمكن من الحصول على وظيفة 
راتبها ثلاثمائة روبية» وقد أيِّد هذه الفكرة كثير من أقربائه» لكن الشيخ 
رفض هذا الاقتراح وخاطبهم بقوله: «إنني لا أستطيع أن أغير منهج حياتي 
واشتغالي بتدريس العلوم الشرعية والرزق بيد الله هو الذي يعطي الرزق 
ويمنحه». فلما رأى الشيخ بدر الحسن توكل الشيخ وعزيمته القوية فرح 
بذلك وتركه على حاله. 

١‏ - وقد وقع في حياته ابتلاء آخر وهو أنه قد صار معروفاً في تدريسه 
وهو شاب؛ بسبب مشاركته في تأليف «بذل المجهود في حل سنن 
أبى داودا :ثم كدزييية اسكخ ا داود»» فقرر مجلس الأمناء لدائرة 
المعارف بحيدرآباد أن يطلب الشيخ محمد زكريا لتحقيق بعض كتب السُنْة 
ويكون راتبه ثلاثمائة روبية مع سيارة وسكن مؤثثء. وكل سنة تكون له 
علاوة» ولما وصل هذا الطلب إلى الشيخ اعتذر وكتب إلى المجلس: («إني 
لا أستطيع أن أترك هذا المركز العلمي». 

 "“‏ كذلك طلبت المدرسة العالية في «كلكتهكء وهي تعد جامعة 
رسمية» أن يكون الشيخ فيها على وظيفة «شيخ الحديث»» وقرر المجلس 
راتب الشيخ بمقدار ألف ومائتي روبية» وأرسلوا رسالة ثم برقية 
للاستعجال؛ فرد الشيخ على برقيتهم: «إني لست أهلا لذلك» ومن رشح 
اسمي وأثنى علي فهو بسبب مُحسن الظن بي» أرجو قبول اعتذاري عن 
ذلك». 

ولم يأخذ الشيخ محمد زكريا مرتباً على اشتغاله بالتدريس طول 
حياته» بل عمل طوال هذه المدة تطوعاً وتبرعاً» لم يأخذ أجراً ولا جزاء. 
وقد ثبت أنه أخذ مرتبا قليلا في بداية حياته التدريسية من المدرسة» ثم قام 
بحساب هذا المبلغ ورده إلى المدرسة بمجموعه. 

كول العاذية اس الحمن التدوى؟ بئذ الافان:زالشركلن وأملوب 
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الحياة رفع الله شأنه وصار عَلَّماً من أعلام المحدثين والربّانيين في الهند'''. 
وفاته : 


كان يتمنّى من الله سبحانه وتعالى أن يلقى ربه في جوار رسول الله يكل 
ويجد مكاناً في البقيع بجوار الصحابة وأهل البيت الكرامء وقد حقّق الله يك 
أمنيته» إذ وفقه للإقامة بالمدينة المنورة» وانتقل إلى جوار رحمة الله تعالى 
فيهاء وذلك يوم الاثنين غرَّة شعبان المعظم ”٠5١ه.ه‏ الموافق 5/55/ 
17م وصلى عليه صلاة الجنازة عبد الله زاحم إمام الحرم المدني» 
وشّعت جنازته في جم غفيره ودفن بالبقيع بجوار شيخه المحدث خليل 
أحمد السهارنفوري غفر الله ورفع درجاته”" . 


ثناء العلماء عليه : 


أثنى عليه كثير من علماء العرب والعجمء واعترفوا بعلمه وفضله. 

قال العلامة المحدث محمد يوسف البنوري: إن هناك بقايا من السلف 
ظهروا في عهد الخلف,. وفوا لجهود مشكورة في أبواب العلم والفقه. 
يمثلون عهد سلفء. قد مضوا بعلمهم وفضلهم وورعهم وتقواهمء. ويذكرون 
للع التنين اهمون جنا رلك ومين نر لقم العلماى تستصكة دذة شيط 
بكمالاته العلمية والعملية» صاحب التأليفات النافعة الجيدة» والتعليقات 
الممتعة في غاية الحسن والجمال. حضرة مولانا الشيخ محمد زكريا 
الكاندهلوي السهارنفوري» نزيل المدينة المئورة زادها الله نوراً» المدعو 
ب «شيخ الحديث»» زاحم القدماء من المحدثين والفقهاء في التأليف"" . 


)غ2 انظر: اتذكرة الشيخ محمد زكريا» للندوي (ص/اة)2 و«علماء مظاهر العلوم 
وخدماتهم العلمية والتأليفية» (ص57١).‏ 

(؟) «مجلة الفرقان» (ص7”0). 

(©) انظر: مقدمة «جزء حجة الوداع» (ص58). 
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وقال الشيخ سعيد أحمد الأكبر آبادي رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
فى جامعة عليكراه: الشيخ المحدث محمد زكرياء يتضح لم اطلع على 
مؤلفاته أنه كان في نبوغ العلم وكثرة التأليفات مثل الإمام ابن الجوزي 
والإمام الغزالي في هذا العصر! ولا أعرف أحداً من علماء عصره مثيلاً له 
في هذا إلا الإمام عبد الحي الفرنكي محلي اللكنوي”"' . 

وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عنه: الشيخ الإمام الجليل» والفقيه 
المحدث النبيل» ريحانة الهند والحجازء ولسان أهل الحقيقة والمجازء 
ا 
سيدي وشيخي الشيخ محمد زكريا"" . 

ووصفه المحدث الحافظ التيجاني بقوله: شيخ الحديث.» حضرة 
العلامة محمد زكريا الكاندهلوي» العلامة الفاضلء, المدقق المحقق”؟'. 

وذكره العلامة السيد سليمان الندوي في رحلته إلى الحجاز فقال: إني 
قابلت في سنة 79١ه‏ في الحرم المكي فضيلة الشيخ السيد علوي المالكي 
وهو يثني على «أوجز المسالك» ومؤلفه. ويقول: لا نظير لهذا الشرح في 
كتب المتقدميه ”2 , 

وذكر الشيخ أبو الحسن الندوي أن الشيخ علوي المالكي كان يقول: 
إن مؤلف الكتاب حينما يذكر مذهب المالكية وأقوالهم وأدلتهم» نستغرب 
نحن المالكية ونتعجب من هذا النقل الصحيح الموصوف بالدقة والأمانة» 


)١(‏ انظر: «مجلة الفرقان» عدد سبتمبر/ أيلول إلى ديسمبر/ ك١‏ 1980م (ص44). 
(؟) «تأليفات الشيخ» .)87/١(‏ (*) المصدر السابق .)91457/١(‏ 

() انظر: تقريظه على «بذل المجهود» /١7(‏ 597). 

(5) «تأليفات الشيخ» /١(‏ 545). 
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ويقول: ولو لم يذكر المؤلف في مقدمة كتابه أنه حنفي» فإني لا أعرف أنه 
حنفي» بل أقول إنه مالكي؛ لأنه نقل في «الأوجز) فروع المالكية من كتبهم 
التي لا نحصل عليها فيها بسهولة"''. 


وقال الشيخ أبو الحسن الندوي عنه: «وليس الحديث له صناعة وعلماً 
زقف 


8 0 


فحسب,. بل هو ذوق وحال يعيش به ويعيش فيها 

وقال الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف: له «أوجز المسالك» في ستة 
مجلدات» وفيه جهد كبير لجمعه وتوسعه في النقل من كتب الحديث 
والفقه» مما جعل ماه معن الا 7 


7 -- 5 


2)١177ص( انظر: «تذكرة الداعي إلى الله الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي»‎ )١( 
ومقدمة «حجة الوداع» (ص8١)»2 و«اتذكرة شيخ الحديث» لأبي الحسن الندوي‎ 
.)١ (ص3:‎ 

(؟) مقدمته على «أوجز المسالك» .)99/1١(‏ 

(*) مقدمة «موطأ الإمام محمد» (ص١5).‏ 
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المبحث الثاني 


شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته 


أ شيوخه 

بق أن ذكرنت أن الشيخ محمد زكريا لم يأخذ العلم إلا عن أساتذة 
معدودين» لكن قلة شيوخه لم يؤثر في مكانته العلمية؛ لأن أساتذته الذين 
أخذ عنهم العلم كانوا في القمة» علماً وتحقيقاًء وتأليفاً وتدريساً» وورعا 
وتقى» ثم البيئة التي عاش فيها كانت من أفضل البيئات في تلك الأيام علما 
وعملا . 

ومن الأساتذة المشهورين الذين تلقى الشيخ عنهم العلم: 
١‏ الشيخ محمد إلياس بن الشيخ محمد إسماعيل الكاندهلوي: 

ال ل ل ا ل ات ل ا 
وغيره من العلماءء وتخرّج في التزكية على المصلح الكبير الشيخ رشيد 
أحمد الكنكوهي» والشيخ خليل أحمد السهارنفوري» وأخل التحديت 
الشريف من العلامة الشيخ محمود حسن المعروف ب «شيخ الهند»» وقد 
أسّس حركة التبليغ والدعوة لما رأى ما أصاب المسلمين من التحلل 
والإفلاس في الإيمان والشعور الديني» وما أثرت فيهم الحكومة الإنجليزية 
والحضارة الغربية» والتعليم المدني» وغفلة الدعاة» والاشتغال الزائد 
بالحياة والانهماك في المادة. 
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التبليغ دا 
قرأ عليه الإمام الكتب العربية الابتدائية. 


؟ - الشيخ عبد اللطيف البرقاضوي: 

ولد كأَنْهُ فى أواخر القرن الثالث عشر الهجريء وقرأ الكتب 
الابتدائية على 5 ثم التحق بمدرسة «مظاهر علوم' وأخذ الحديث 
الشريف من المحدث خليل أحمد السهارنفوري» والشيخ عنايت علي 
السهارنفوري؛ وغيرهما من العلماءء ثم مين مدرساً في مظاهر علومء 
وأخيراً مديرهاء فظل يفيد ويدرّس إلى آخر حياته» وتوفي في /١‏ ذي الحجة 
ينا 0 

قرأ عليه الإمام محمد زكريا علم المعقول. 


"' - والده الشيخ محمد يحيى: 

ولد في سنة 17417١هء‏ وحفظ كتاب الله وكان عمره سبع سنين» أمره 
والده أن يقرأ القرآن المجيد من أوله إلى آخره كل يوم» وقرأ الكتب العربية 
على والده وعلى الشيخ يد الله السنبهلي» ثم قرأ الحديث على العالم 
الرئاني الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي» ودرّس كتب الحديث وغيرها في 
مدرسة مظاهر علوم بسهارنفور. وتوفي فيها في العاشر من ذي القعدة سنة 
ها 

وكان للشيخ محمد يحيى طريقة خاصة في التعليم والتربية» فلم يكن 
يدرس فى المراحل الابتدائية الكتب الدراسية؛ بل كان يملى القواعد 
والجاقى الفسزفية و السعريةه علي تيون التدرييةة: ركان برك على اللقة 
والأدب والتضلع منهما منذ البداية» وكان يهتم بتعميق القدرة العلمية وغرس 


)١(‏ انظر ترجمته في «الداعية الكبير الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي» للشيخ أبي الحسن 
() انظر ترجمته في «العناقيد الغالية» (ص5١١2)»‏ و«تاريخ مظاهر علوم) (ص8١٠).‏ 
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حب الدراسة في قلب الطالب» ولم يعتن بإنهاء المقررات الدراسية» بل 
كان يهتم بتقريب المادة إلى ذهن الطالب» ولم يكن ينتقل من كتاب إلى آخر 
إلا حين يطمئن إلى أنه أصبح يقدر على فهم وتفهيم صفحات الكتاب دون 
مساعدة من أستاذهء ويولي عناية خاصة لإتقان اللغة العربية وتكوين القدرة 
العلمية لدى الطالب» من هنا كان المتخرج عليه يتمتع بالإتقان والتعمق 
والكفافة لعن 

قرأ الشيخ محمد زكريا عليه كتب السّئَّةَ وغيرهاء وحصلت له منه 
إجازة الحديث. 

وقد أخحذ الشيخ محمد يحيى الحديث الشريف عن الإمام المحدث 
رشيد أحمد الكنكوهيء الذي أخذ الحديث عن الشيخ المحدث عبد الغني 
المجددي» وقد أخذ الحديث عن الشناة أفن سعيد الدهلوي» الذي أخذ 
الحديث عن الشاه عبد العزيز الدهلوي». والأخير أخد الحديت عن الشاه 
ولي الله الدهلوي”" . 


؛ - المحدث خليل أحمد السهارنفوري: 

ولد في «نانوته» من أعمال سهارنفور في سنة تسع وستين ومائتين 
وألف من الهجرة» وقرأ العلم على خاله الشيخ يعقوب بن مملوك العلي 
النانوتوي والشيخ محمد مظهر النانوتوي» وعلى غيرهما من العلماء في «دار 
العلوم» ديوبند» و«مظاهر علوم». 

وأخذ الحديث عن الشاه عبد الغني المجددي» والشيخ عبد القيوم 
البدهانوي» وقد أخذ الحديث عن الشاه إسحاق الدهلوي تلميذ الشاه 
عبد العزيز الدهلوي . 


.)١١ص( «تذكرة الشيخ محمد إلياس» لأبي الحسن الندوي‎ )١( 
(؟) «العناقيد الغالية» (ص75١)»2 وانظر أسانيد الشيخ محمد زكريا وإجازاته في «مقدمة‎ 
.)٠١ص( الأوجز»‎ 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 177 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كذلك حصل على إجازة الحديث من الشيخ محمد مظهر النانوتري. 
الذي تصل سلسلة إسناده إلى الشاه عبد العزيز الدهلويء درّس الحديث 
الشريف في «دار العلوم» ديوبند» و«مظاهر علوم»» قال المؤرخ عبد الحي 
الحسني عنه: «كانت له الملكة القوية والمشاركة الجيدة في الفقه والحديث» 
واليد الطولى في الجدل والرسوخ التام في علوم الدين)”"'. 

وتخرّج على يده جمعٌ من العلماء والمشايخ» منهم: الشيخ محمد 
إلياس الكاندهلوي» والشيخ عاشق إلهي الميرتهي». ولازمه الشيخ محمد 
زكريا مدة من الرمن» وحصل منه على إجازة الحديث. 

لف الشيخ السهارنفوري مؤلفات عديدة من أهمها «بذل المجهوداء 
و«المهند على المفند». 

توفي في المدينة المنورة يوم الأربعاء في السادس عشر من ربيع الآخر 
سلة 55١١اهء‏ ودفن بالبقيع . 


6 مولانا الشيخ عذايت إلهي: 

وحصل الشيخ محمد زكريا على الإجازة من الشيخ مولانا عنايت 
إلهى» عن الشيخين الجليلين مولانا محمد مظهر النانوتوي» وشارح ااصحيح 
البخاري» مولانا حمل علي المحدث السهارنفوري رحمهم الله 0 

ب - تلاميذه 

أما تلاميذه الذين نهلوا من علمه واستفادوا منه فعددهم كثيرء وما زالوا 
يخدمون الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء ويجدهم السائح 
المدار الإسلامية» ولا سيما ف الهند وباكستانء وبنغلاديث انكلترة 
في اا في : يس و 
وكنداء وأمريكاء وجنوب إفريقياء وغيرها من البلدان. 


)١(‏ «نزهة الخواطر» »)١57/8(‏ وانظر ترجمته فى «العناقيد الغالية» (ص55؟7١)2‏ و«ابذل 
المجهود) (50/ 2545 75/١‏ 2)754 ومقدمة (أوجز المسالك» (ص69). 
(؟) مقدمة «أوجز المسالك» (ص0١5).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
ٍ ب ' 3 


وقد برر منهم في الحديث : 


كتاب «أماني الأحبار شرح معاني الآثار» للطحاوي”""' . 


والشيخ إنعام الحسن الكاندهلوي (ت5١1اه)‏ صاحب كتاس 


«الأبواب والتراجم للبخاري)”". 


والشيخ عبد الجبار الأعظمي صاحب كتاب (إمداد الباري شرح 


صحيح البخاري» . 


والمفتي محمود حسن الكنكوهي (ت 7٠51١ه).‏ 

والشيخ تقي الدين الندوي المظاهري. 

والشيخ محمد يونس الجونفوري» شيخ الحديث بجامعة مظاهر علوم. 
والشيخ محمد عاقل السهارنفوري وغيرهم. 

وأخذ عنه إجازة الحديث كثير من العلماء وطلبة العلم» من أشهرهم : 
الدكتور مصطفى السباعي . 

والشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

والدكتور محمد علوي المالكي. 

والشيخ محمد طه البركاتي وغيرهه"" 


ج - مؤلفاته 
أل الشيخ ف فى أكثر "الفنون.وشق تى العلومء مؤلفات تدل على غزارة 


علمه» ورجاحة كلد وعلو منزلته. وتتميز كتبه بالضبط التامء والتحقيق 


انظر رجه 0 0 الاي إلى الله الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي» للشيخ 


قاد 5 جماعة التبليغ من 0 75 5ه 
«علماء مظاهر علوم وخدماتهم العلمية والتأليفية؛ (ص”7"0). 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
ي ١‏ ا 


والإتقان والدقة» وعمق البحث والاستيفاء والإنصاف» والاعتدال والتواضع 
البالغ» والصبر والأناة» وكثرة المصادر وتنوع المعارف. 

وقد اهتم الشيخ بالتأليف كما اهتم بالتدريس» فيرى المتتبع لأحوال 
حياته أنه لم ينقطع عن التأليف في حله وترحاله ومرضهء وهذا كتابه «حجة 
الوداع» أكمله في يوم وليلة ونصف ليلة» عدا عن الحواشي التي أضافها في 
الأوقات المتفرقة'''. وأكمل كتابه «شرح الشمائل للترمذي» خلال يومين 
ااانا 
ويلاحظ المتتبع لحياته أنه بدأ يؤلف في أيام دراستهء فكان أول كتاب 
ألفه «شرح ألفية ابن مالك» في علم النحو في ثلاثة أجزاء ب «اللغة 


الأردية»)» وكان عمره حينئك نحو ثلاث عشرة 0 


ولعل أبلغ ما يشير إلى ذلك كثرة مؤلفاته التي تجاوزت المائة» مما 
يدل دلالة واضحة على اهتمام الشيخ محمد زكريا بتأليف الكتب وتصنيفها 
منذ الصغر. 

كذلك يلاحظ القارئ عند مطالعته لكتبه أنه معترف بفضل المتقدمين» 
وإن اختلف معهم اختلف بكل أدب واحترام. 

يقول العلامة الندوي: يمتاز كتابه بمعرفته لفضل المتقدمين» والأدب 
معهم» وإيتاء كل ذي حق حقهء والتصريح بأسمائهم» وبالمصادر التي ينقل 
عنهاء والرد عليهم» ويُبين بعض أوهامهم في أدب جم»ء وتواضع ظاهرء 
وأسلوب علمي نزيه» وذلك شعار العلماء المتقدمين في كل عصر وطبقة"*“. 

وقد قرر الشيخ أن لا يأخذ حقوق الطبع من دور النشر التي نشرت 
كتبه» وأعلن في الجرائد والصحف أنه ألف هذه الكتب ابتغاء لوجه الله 


.)1"1١/5( انظر: «حجة الوداع» (ص9١5). (؟) «اآب بيتى)‎ )١( 
«أب بيتي» (8/9؟2)1.‎ )8( 
.)8١ص( مقدمة «حجة الوداع» لأبي الحسن الندوي‎ ):4( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
: ب ' 3 


تعالى» فلا يطلب عوضاً مالياً من الجهة التي قامت بطباعة كتبه» ويجيز 
لكل ين مرو طراعة كيةه فرط( لاقي حرشيرهانه الكقات ونيد 
باللسعيةة. 

لذلك نرى أن كتبه وجدت رواجاً وقبولاً بين الناس في العرب 
والعجمء. وقد تُرجمت إلى عدة لغات في العالمء ومنها: كتابه «فضائل 
القرآن» الذي ترجم إلى إحدى عشرة لغة» و«فضائل الصلاة» إلى خمس 
عشرة لغة» و«فضائل رمضان» إلى اثنتي عشرة لغة» وهكذا كتبه الأخرى 
الكثيرة» ونفع الله بها خلائق لا يُحُْصَون"". 

ألْف الشيخ في علوم وفنون شنى». واختار لذلك اللغة الأردية 
والعوية ‏ نكن لد تعر سانة مول مني ناهر اللمستتطينة بؤمتا نا هد 


لعامة الناس . 
شاك كتب الشيخ حسب العلوم الف 90 
1 التفسير والتجويد: 


١‏ تحفة الإخوان في بيان أحكام تجويد القرآن (الأردية)» مطبوع. 
د اتنويب أحكام القرآن:: ذكره الشبخ في (آن: ببني)* . 
"' - تفسير موجز للقرآن (العربية)» مطبوع. 
- شرح الجزرية (العربية)» مخطوط . 
ب - الحديث وعلومه: 
١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري (العربية)» مطبوع. 


.)3١7/1( «تذكرة شيخ الحديث» للدهيانوي‎ )١( 

(0) انظر: «تذكرة شيخ الحديث» للدهيانوي 0/1 5). 

(9) انظر: «آب بيتي» 2»)١9/7(‏ و«مجلة الفرقان» (ص55١).‏ 
.)١59/2 )2(‏ 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي !0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
بتتتب ب ل يي تلبت تت 777 


"١‏ - أوجز المسالك إلى موطأ مالك (العربية)» مطبوع. 

٠7‏ أصول الحديث على مذهب الحنفية (مخطوط). 

: -أوليات القيامة (العربية)» مخطوط. 

- تبويب تأويل مختلف الحديث (العربية)» مخطوط . 

١‏ تبويب مشكل الآثار (العربية)» مخطوط. 

- تخريج الجامع (العربية)» مخطوط . 

6 تقارير كتب الحديث (الأردية)» مخطوط. 

4 - تقرير مشكاة (شرح مشكاة المصابيح) (العربية»» مخطوط . 

٠١‏ ب تقرير نسائي (المسمّى: الفيض ‏ السمائي علئ سنن النسائي) 
(العربية)» مطبوع. 

١‏ - تلخيص «بذل المجهود) (العربية)» مخطوط. 

- جامع الروايات والأجزاء (العربية»» مخطوط . 

٠‏ - جزء أفضل الأعمال (العربية)» مخطوط. 

8 - جزء أنكحته كِةِ (العربية)» مخطوط . 

6 - جزء إنما الأعمال بالنيات (العربية)» مخطوط . 

7 - جزء تخريج حديث عائشة وكا . 

 ١١/‏ جزء الجهاد (العربية)» مخطوط. 

- جزء روايات الاستحاضة (العربية)» مخطوط. 

49 جزء رفع اليدين (العربية)» مخطوط . 

٠‏ - جزء صلاة الاستسقاء (العربية)» مخطوط. 

١‏ جزء صلاة الخوف (العربية)» مخطوط. 

. جزء صلاة الكسوف (العربية)» مخطوط‎ "١ 

7" - جزء ما جاء في شرح ألفاظ الاستعاذة (العربية)» مخطوط. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
ٍ ْ ا 


4 - جزء ما قاله المحدثون في الإمام الأعظم (العربية)» مخطوط. 

60 جزء ما يشكل على الجارحين (العربية)» مخطوط. 

7 جزء المبهمات في الأسانيد والروايات (العربية»» مخطوط. 

١٠‏ - جزء مكفرات الذنوب (العربية»)» مخطوط. 

- جزء المعراج (العربية)» مخطوط . 

4 حجة الوداع وعمرات النبي كَكةِ (العربية»» مطبوع . 

حواشي المسلسلات (العربية)» مطبوع. 

١‏ - حواشي وتعليقات بذل المجهود (العربية)» مطبوع. 

”١‏ - حواشي ذيل التهذيب» مخطوط. 

. ذيل التيسير (تيسير الوصول إلى جامع الأصول) (العربية)» مخطوط‎  ”” 

4" - شذرات الحديث (وهي تعليقات على بعض كتب الحديث) 
(العربية)» مخطوط . 

6" شذرات أسماء الرجال (العربية)» مخطوط. 

“© فضائل زبان عربي (فضائل اللغة العربية) (الأردية)» مطبوع . 

3 الكوكب الدرّي على جامع الترمذي (العربية»)» مطبوع . 

8 - لامع الدراري على جامع البخاري (العربية)» مطبوع . 

4" معجم الصحابة الذين أخرج عنهم أبو داود الطيالسي في مسنده 
(العربية)». مخطوط . 

٠‏ - ملتقط الرواة عن المرقاة (العربية)؛ مخطوط. 

١‏ مختصات المشكاة (العربية)» مخطوط. 

١‏ - معجم رجال تذكرة الحفاظ للذهبي'"'. 


.)158/5( ذكره الشيخ في: «آب بيتي)‎ )١( 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 277 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
ي ْ ا 


“5 معجم المسند للإمام أحمد""' . 
1 - مقدمات كتب الحديث (العربية)»؛ بعضها مطبوعة وبعضها 
ابخطوطة 
ج - الفقه وأصوله: 
١‏ اختلاف الأئمة (الأردية)» مطبوع. 
 !‏ جزء المناط (العربية)» مخطوط . 
' - جزء خلاف الأئمة في الصلاة (العربية»» مخطوط. 
1 - جزء رفع يدين (العربية)» مخطوط. 
ه ‏ شذرات ‏ أي: تعليقات ‏ على «الهداية»» و«نور الأنوار»» و«الدر 
المختار»» و«الحسامي»» وهذه مجموعة من المذكرات كتبها الشيخ باللغة 
العربية» وهي مخطوطة. 
5 وجوب إعفاء اللحية (الأردية) و(العربية»)» مطبوع . 
د - التاريخ والسير: 
1 اند الوقائع (الأردية)ء» مخطوط . 
؟ ‏ أكابر كا رمضان (الأردية)» مطبوع. 
"' - آب بيتي (مسيرة الحياة) (الأردية)» مطبوع . 
؛ - أكابر علماء ديوبند (أي: تراجم كبار علماء ديوبند) (الأردية)» 
4 تاريخ مشايخ جشت «(الأردية)» مطبوع. 
5 تاريخ مظاهر العلوم (الأردية)» مطبوع. 
- تذكرة القراء السبعة (العربية)» مطبوع . 


.)1777/5( ذكره الشيخ في: «آب بيتي؟)‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري هما ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
: : ا . 


8 - جزء أمراء المدينة المنورة (العربية)» مخطوط. 

عنس طرق لحوينة الونو :11 الخرية اه طول 

٠‏ جزء وفاة النبي كَلِةٍ (العربية»)» مخطوط. 

١‏ الحواشي على الإشاعة في أشراط الساعة”'' (العربية)» مطبوع. 

١١‏ - حكايات الصحابة (العربية)» مطبوع. 

٠‏ - خصائل نبوي (شرح الشمائل) (الأردية)» مطبوع. 

5 - رسائل استرائك (رسالة فيما يتعلق بإضراب الطلبة عن الدراسة) 
(الأردية)» مطبوع . 

6 - سيرة الصدّيق َيه (الأردية)» مطبوع. 

7 - قرآن عظيم أور جبرية تعليم (الأردية»)» مطبوع . 

3 مجددين ملت (مجددو الدين) (العربية)» مخطوط”". 

- مشايخ التصوف «(الأردية)» مخطوط. 

ميري محسن كتابين (كتب عشت فيها) (الأردية»)» مخطوط . 

٠‏ - المؤلفات والمؤلفون (فهرس المؤلفات والمؤلفين من كتب 
الأخبار والمحدثين) (العربية)» مخطوط. 

. نظام مدرسة مظاهر علوم (الأردية)» مخطوط‎ - ١ 

١‏ - المؤلفات والمؤلفون (فهرس المؤلفات والمؤلفين من كتب 
الأخبار والمحدثين). 

11 نتائج حج (أثر الحج) (الأردية). مطبوع . 

84 2 الوقائع والدهور (العربية)» مخطوط . 


.)١151/7( ذكره الشيخ في: (آب بيتي»‎ )١( 
.)156 /1( ذكره الشيخ في: لآب بيتي)‎ )5( 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 6 ) الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
١ 5‏ ا 


ه ‏ العقيدة: 

١‏ إسلام لان كا طريقه (طريقة الدخول في الإسلام) (الأردية)» 
مطبوع . 

؟ - التقدير (مخطوط)"''. 

- تين مكتوب (ثلاث رسائل) (الأردية)» مطبوع . 

: - موت كي ياد (ذكر الموت) (الأردية)» مطبوع . 
و - الزهد والرقاق: 

١‏ - شريعت وطريقت كا تلازم (الأردية)» مطبوع» وطبع باللغة العربية 
باسم (الشريعة والطريقة). 

١‏ - ضمائم خوان خليل (الأردية)» مطبوع. 

- فضائل التجارة (الأردية)» وترجم إلى اللغات الأخرى. 

؛ - فضائل درود شريف (الأردية) مطبوع» وترجم إلى العربية باسم 
(فضائل الصلاة على النبي كَلِْ) كما ترجم إلى لغات أخرى. 

ه ‏ فضائل الذكر (الأردية)» مطبوع . 

5 فضائل القرآن (الآردية) مطبوع. وترجم إلى العربية واللغات 
الأخرى. 

/' - فضائل الحج (الأردية)» مطبوع. 

6 فضائل التبليغ (الأردية)» مطبوع. 

9 فضائل الصدقات (الأردية)» مطبوعء وترجم إلى اللغات 
المختلفة . 

٠‏ - فضائل الصلاة (الأردية)» مطبوع» وترجم إلى اللغات الأخرى. 


.)159/7( ذكره الشيخ في: «آب بيتي»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 


سنك تجا زات (النسية والاجازة) (الأردية): مطبوع . 

- وصايا وتعليمات (العربية والأردية»)» مطبوع. 
ز - الصرف والنحو والمنطق: 

١‏ إضافة بر أشكال إقليدس (إضافة على أشكال أقليدس) (الأردية)» 
مخطوط . 

"١‏ - شرح ألفية ابن مالك (الأردية)» مخطوط. 

' - شرح سُلَم العلوم (الأردية)» مخطوط . 
ح ‏ الفرق والحركات: 

. الاعتدال في مراتب الرجال (الأردية)» مطبوع‎ ١ 

؟ - تبليغي جماعت بر اعتراضات كي جوابات (انتقادات الناس على 
جماعة التبليغ والجواب عنها) (الأردية)» مطبوع . 

. فوائد حسيئى (العربية)» مخطوط‎ "٠" 

؛ - فتنة مودوديت (الأردية) مطبوع» وترجم إلى العربية باسم (الأستاذ 
المودودي ونتائج بحوثه وأفكاره). 


انمشرف كا" إبتلده"'! (إسلام المشرن ا النة الشيت في الره علق 
قباية لل لسع قن ا لسلتكن! 


5 مطالعة قادنيت (الرد على القاديانية) (الأردية)» مخطوط. 


-- مه --- 


.)156/9( ) ذكره الشيخ فى: «آب بيتي‎ )١( 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 27 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
حت و ا كا لل اك لك تارك سنك ىك لط 1 0 2222-7937 هر 10 و 


المبحث الثالثت 
آثاره في علم الحديث الشريف 


لمَّا كان موضوع البحث (المحدث محمد زكريا وآثاره في علم 
الحديث»ء فقد أفردت لآثاره الحديثة عنواناً مستقلاً كى أفصّل القول فيها 
حتى يقف القارئ على جهوده في هذا الجانب المهم. 

وأذكر هنا أولاً الكتب المطبوعة ثم الكتب المخطوطة: 

أ الكتب المطبوعة 

١‏ أوجز المسالك إلى موطأ الامام مالك: 

يعد هذا الكتاب أوفى رع للموطأ تحدييا وَففياً: وخدمة للقارئ. 
وفيا للمراد» وهو 52 جامع يغني عن كثير من الشروح والحواشي» 
ويمكن عدّه موسوعة ضخمة في علم الحديث النبوي على صاحبه أفضل 
الصلاة والسلام, تعلن دون غموض سعة علم المؤلف وصفاء ذهنه» ورحابة 
صدره في ذكر الدلائل والحجج» وتحرّيه للصحة والدقة فى نقل المذاهب» 
وفهمه العميق» وهو يستوفي شرح أسماء الرجال» وبيان المذاهب الأربعة 
وما عداها في المسائل الخلافية من كتب موثوقة عند أهلهاء ويهتم في شرح 
الحديث» ويذكر أقوال مشايخه وأعيان المحدثين في الهند'''. 

الت ا الشرح مع 
بيان خطته فيها. 


.)8/١( انظر: مقدمة «أوجز المسالك»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
: ب ' 3 


ثم قسّم مقدمته إلى سبعة أبواب» وأدرج تحتها فوائد عديدة. 

فجعل الباب الأول في علم الحديث الشريف» ذكر فيه تعريف علم 
الحديث رواية ودراية» وشرافة هذا العلم وأهله والثناء عليه» ثم تطرق لبيان 
كتابة السّنّهَ في العهد النبوي وتدوينها . 

وأما الباب الثاني» ففيه فصلان: جعل الفصل الأول في ترجمة إمام 
دار الهجرة مالك , 007 رضي الله تعالى عنه» فذكر فيه اسمه ونسبه ونسيته 
وولادته ووفاته ان الخلقية ولباسه وأولاده وثناء العلماء عليه» ثم ذكر 
مشايخه الذين أخذ عنهم العلم وتلامذته الذين نهلوا من علمهء وخحتم هذا 
الفصل بذكر مؤلفاته غير الموطأ. 

وجعل الفصل الثانى فى بيان أفضلية الموطأ وثناء العلماء عليهء 
روكت ديعا انيوس وموسه نه أ طرق نإلى هات عرب روزا لوطا 
ونسخهء وأهمية نسخة يحيى بن يحيى المصمودي الأندلسي» مع بيان عدد 
زداناك الموطأء ثم ذكر المراسيل» والبلاغات الواردة فيه مع بيان حكمهاء 

نم ذكر الكفب التق لفت :حول الموطا مع :تويك :وجير للمولف والتولف: 

وأما الباب الثالك: فخصّصه للتعريف بنفسه وشيوخه. وذكر اكه 
بالتفصيل». مع تعريف بكبار علماء الهند. 

وجعل الباب الرابع: في ترجمة الإمام أبي حنيفة وشيوخه وتلاميذته 
والدفاع عنهء وذكر في الباب الخامس بعض أصول الحديث المهمة. 

وأما الباب السادس: فجعله فى بيان آداب المحدّث ومراتب أهل 
الحديث؛» وآداب الطالب» وطرق التحمل والأداء. 

وأما الباب السابع: فجعله في بيان نكت في علوم الحديث. 

وطبع الكتاب بتحقيق والدنا الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي في 
(16) مجلداً . 


- لامع الدراري على جامع البخاري : 
هو مجموعة من الإفادات الثمينة» والتحقيقات النادرة» للومام 
الرئاتي) شيخ الفقهاء والمحدثين في عصره. رشك أحمد الكنكوهي» 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 1ك الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المتوفى سنة 177١هء‏ في أثناء تدريس «الجامع الصحيح" للإمام البخاري. 
قيّدها تلميذه النجيب الوفي الشيخ محمد يحيى بن محمد إسماعيل 
الكاندهلوي المتوفى سنة 115ه» وهو غصارة دراسات الشيخ ولباب 
تأملاته» وعكوفه الطويل على علم الحديث دراسة وتدريسا. 

وقد جاء دور الشيخ بعية زكري شتحها رهدبياة وتناولها بالشرح 
والإيضاحء والكشف والإبانة» وضمٌ إليها ما فتح الله به عليه من نكت 
بديعة» وإشارات لطيفة» وتحقيقات نادرة» وتطبيقات فائقة» وسمّاه: لامع 
الدراري على جامع البخاري». وألف على الكتاب مقدمة ضافية» ذكر فيها 
أولاً التعريف بالشيخ رشيد أحمد الكنكوهي» وطريقة تدريسه للكتب الستةء 
وإجازاته لطلبة الحديث» ثم بِيِّن سبب تأليف هذا الكتاب. 

ثم قسّم المقدمة إلى أربعة فصول: 

أما الفصل الأول: فخصّصه لدراسة حياة الإمام البخاري من نواح 
شتى بكل إتقان وإنصاف» وأبرز الجوانب المهمة من حياته؛ ومن ذلك قوله 
في بيان مذهبه الفقهي بعد ذكر آراء العلماء فيه: كذلك الإمام البخاري 
المعروف أنه شافعى» ولذا عدّوه فى الشافعية» والأوجه عندي أنه مجتهد 
مستقل كما يظطهر 0 إمعان النظر في «الصحيح». فإن إيراداته على الشافعية 
ليست بأقل من إيراداته على فروع الحنفية» إلا أنه إذا أورد على الحنفية 
يشدد الكلام لعوارض معلوماته''". 

وعندما تعرّض الإمام لذكر شيوخ البخاري» قال بعد ذكر شيوخه 
من الحنفية: أكثر ثلاثيات البخاري من شيوخه الحنفية” , 


وأما في الفصل الثاني: فتناول فيه التعريف بكتابه «الصحيح»» فذكر 
)١(‏ مقدمة «لامع الدراري» (ص09)» وهنا ذكر الإمام بحثاً لطيفاً في «مذاهب أئمة 


الحديث المقهية» . 
زهة مقدذمه «(لامع الدراري» (ص©59). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 51 ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 


اسمه والباعث على تأليفه وثناء العلماء عليه»ء وشروطه وخصائصه. ومنهجه 
في الأبواب والكتب والأحاديث المكررة» ومكانة الصحيح بين كتب 
الحديث» وكتب الحديث التي لفك قبل البخاري» وغيرها من الأمور 
السيمة: 

ثم تحدث عن أنواع كتب الحديث والتعريف بكل نوع منهاء» وعن 
رواة البخاري والأحاديث المنتقدة في البخاري والجواب عنها. 

وأما الفصل الثالث: فجعله دراسة عن تراجم صحيح البخاري» فذكر 
خصائصها والكتب المؤلفة فيهاء وغيرها من الأمور التي تتعلق بهذه 
التراجم 

وفي الفصل الرابع: تحدث عن الكتب والشروح التي ألفت حول صحيح 
البخاري والتي بلغت مائة وواحداً وثلاثين كتاباً حسب إحصائية الإمام''' . 

من أجل هذا كله أصبحت هذه المقدمة موسوعة عن الإمام البخاري 
وكتابه «الصحيح». وتستحق أن تكون كتابا مستقلا كما قال العلامة 
أبق 'الحسة التدوى + لقد أصلحت هله المقدمة كتاباً معتل فيد يستحق أن 
ينشر بمفرده» فقد أصبحت مقدمة ضافية في علوم الحديثء ودائرة معارف 
فيما يتصل بالإمام البخاري وسيرته وأخباره» ودقائق حياته وجلائلهاء 
ومنهجه في التأليف» وما التزمه من التزامات وشروط في وضع الكتاب». 
وبما تلقته هذه الأمة من ,اعتناء به وقبول7', 

وعندما توجّه الإمام إلى شرح صحيح البخاري» جعل إفادات الإمام 
الكنكوهي أصلاً ومتناًء ثم 0 واستدرك عليهاء ولم يتطرق الكنكوهي في 
إفاداته إلى الخلافات المذهبية» والتعريف بالرواة» وبيان غريب الحديث 
وغيرهاء إنما تطرق إلى شرح الأبواب والأحاديث من حيث المراد 


.)897١0و مقدمة (لامع الدراري» (صة‎ )١( 
زهة مقدمهة لامع الدراري» (ص؟©3).‎ 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
والمفهوم؛ من ذلك قول البخاري: باب إدخال البعير في المسجد لعلة”''. 
قال الكنكوهي: يعني ذلك أنهم ينهون عنه لما فيه من احتمال تلويث 
المسجدء. فإذا احتيج إلى إدخال شيء من الدواب فيه أو حصل الأمن 
من بوله وروثه لكونه مدرَّباً فلا بأس"" . 

وعلّق عليه الإمام الكاندهلوي بقوله: أشار الشيخ بذلك إلى أن لفظ 
العلة فى الترجمة معناه الحاجة» قال الحافظ”": قوله: للعلة, أي: 
العا وفهم بعضهم أن المراد بالعلة الضعف» وقال العيو*: قوله: 
للعلة» أي: للحاجة» وهي أعم من أن تكون للضعف وغيره. 

ومين ذلكقولة فتي شرع الفاظ الحديث: طناطير »فال 
الكنكوهي: والصيغة لما فيها من المبالغة لا تَصْدّق إلا على العُسل”". 

وعلّق عليه الإمام الكاندهلوي بقوله: قال العيني©: فَاطهروأ4ك. 
أي: اغسلوا أبدانكم على وجه المبالغة. 

وقال الحافظ: قدّم الآية التي في سورة المائدة على الآية التي في 
سورة النساء لدقيقة وهي أن لفظ الآية التي في المائدة فَاطهرُوأ» في 
إجمالء ولفظ التي في النساء فيه تصريح بالاغتسال وبيان للتطهير المذكور» 
فدلَّ على أن المراد بقوله تعالى: «#قَأطَهرُوأ#» هو: فاغتسلوا. 

أكثر ما اعتنى به الشيخ الكنكوهي في إفادته هو شرح تراجم البخاري 
وبيان المقصود منهاء من ذلك قوله في «باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى 
مع الافتتاح سواء»: «لا يُقدم الرفع على التكبير ولا يؤخره عنه» ودلالة 
الرواية عليه لكون الرفع في الرواية قد وقع طرفاً للافتتاح أو جزءاً لهء وأيَا 
ما كان فالاتصال ثابت»). 


.)54/١( «لامع الدراري»‎ )0( .)١١5/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)5١97/5؟( زفرة افتح الباري) (١1/ممهة). (5) «عمدة القاري»‎ 
.)”/8( لمك لامع الدراري» 500,07 ). (5) «عمدة القاري؛‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري عا ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
: : . 


وأما الإمام الكاندهلوي"''' فشرح هذه الترجمة بقوله: الأوجه عندي 
أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى مسألتين خلافيتين شهيرتين» الأولى : 
رفع اليدين عند افتتاح الصلاة» أشار إليها بالجزء الأول» هذا الرفع فيه 
اختلاف معروف وإن كان مجمعاً عليه عند الجمهور حتى كي عليه 
الإجماع. 


ثم شرح الكاندهلوي الجزء الثاني من الترجمة وهو «الافتتاح سواءا 
شرل كال لا م يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وفي رواية شعيب الآتية 


بعد باب «يرفع يديه حين يكبّر؛: فهذا دليل المقارنة. . إلخ. 


نستنتج من هذا كله أن الإمام الكاندهلوي أكمل علوم العلّامة 
الكاندهلوي خمسة أضعاف إفادات الكنكوهي, أودع فيها الفوائد الحديثية 
والفقهية والنكت اللطيفة. 


قال العلّامة محمد يوسف البنوري في تقديم الامع الدراري»: 
«اللامع» مختص بحل مشكلات البخاري» وهنا يتغلق باأحاديقه في غير 
الخلافيات الفقهية» وجاء البحث عنها نادراء نعم استدرك هذا صاحب 
التعليقات إكمالاً لفوائدهاء وشفاء لغليل الرواد الذين اقتصرت أنظارهم على 
اللامع» فإذن «اللامع» بتعليقاته اللامعة» وأبحاثه الساطعة أصبح شرحا وافيا 
بالمقصود من كل جهة في الباب””" . 


للك «لامع الدراري» (5/ 5905). (0) «فتح الباري» (518/5). 

() مقدمة الامع الدراري» (ص ط).» أقول: وقد طبع الكتاب في ثلائة مجلدات كبار 
من القطع الكبير طباعة حجرية بالهند». ثم أعيدت طباعته في باكستان في عشرة 
مجلدات من القطع المتوسط . 
وقد قرر صاحب المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة طبع هذا الكتاب مع متن «صحيح 
البخاري»» وصدر بإذن الله في أربعة وعشرين مجلداً باسم «الكنز المتواري». 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 54 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


: كتاب «الأبواب والتراجم) للبخاري‎  "“ 

هذا هو الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه. يحتوي على بحث واف 
لكل ما يتصل بالأبواب والتراجم للبخاري», كان المؤلف كأَنَهُ ذكر في كتابه 
كل ما جاء من أصول الإمام المحدث ولي الله الدهلوي» والقواعد الكليّة 
للتطبيق بين الأبواب والتراجم» وأبواب لا ترجمة لهاء وكذلك كل ما جاء 
في رسالة العلامة محمود حسن الديوبندي» وكل ما وجد من فوائد في 
دروس الإمام الرباني مولانا رشيد أحمد الكنكوهيء والمحدّث الجليل 
أحمد السهارنفوري» وما وجد من أصول وقواعد في كلام شرّاح البخاري 
فاستوعبها وزاد عليها مما كان خاطرة أبا عذرته» ولم يسبق إليه» حتى بلغ 
عدد هذه الأصول والقواعد الكلية سبعين أصلا وقاعدة. 


5 - الكوكب الدري على جامع الترمذي : 

هذا الكتاب مجموع إفادات وأمالي المحدّث الرباني رشيد أحمد 
الكنكوهي. 

وهو بالمذكرات أشبه منه بشرح ضاف وافٍ لجامع الترمذي» وعلى 
وجازته وقلة حجمه وعدم استيفائه شَرّح الكتاب من أوله إلى آخرهء يشتمل 
على فوائد كثيرة لا يعرف قيمتها إلا من اشتغل بتدريس الجامع طويلاء 
وعرف مواضع الدقة والغموض التي لا يرتاح فيها المدرس الحاذق والطالب 
الذكي» إلى ما جاء في عامة الشروح والتعليقات» ويتوق فيها ويتطلع إلى 
ما يحل العقدة» ويروي الغلة بكلام فصل لا فضول فيه ولا تقصيرهء هذا 
إضافة إلى فوائد في اللغة وغريب الحديث وعلم الرجال والأصول ومقاصد 
الشريعة» وفيه بعض النكت التي يعين عليها صفاء النفس وإشراق القلب 
والحب» والقول السديد في ترجيح بعض الوجوه على بعض» وتعيين معنى 
من المغاتي بالذوق والممارسة» وجواف للايراة على المذهب الحتفي. 

وقد علَّى على هذا الكتاب الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
: : ا . 


وأضاف إلى صلب الكتاب”'' ما جاء من فوائد في شروح للكتب الأخرى 
ك «بذل المجهود). والامع الدراري» وغيرهماء وسماه: «الكوكب الدري 
على جامع الترمذي)”''. وطبع الكتاب في مطبعة ندوة العلماء بالهند عام 
6ه (1910م), ثم طبع عام 4017١ه‏ من إدارة القرآن بباكستان في أربعة 
مجلدات . 


ه ‏ حجة الوداع وعمرات النبي كه 

هذا الكتاب موسوعة صغيرة فيما يتصل بحجة النبي يل التي تسمّى 
((حجة الوداع». 

ينتار هذا الكتات"أؤلا بالأسفيعات الكناما لكل ما كفل يذه 
الرحلة المباركة والركن العظيم من قريب أو بعيد» من بيان المناسك ونقل 
المذاهب» واختلاف الأئمة وآراء الشراح ومباحت المحدثين والفقهاء. 
وتحديد المنازل وتعيين أسمائها ومواضعها في ضوء العلم الحديث» 
والتغيرات التي طرأت عليهاء واقتباس أحسن ما كتب في هذا الموضوع في 
القديم والحديث. واستعراض النقول المفيدة عن كتب المتقدمين حتى يحار 
القارئ ويملكه العجب من الاستقصاء. 

ا ا فى الجزء الأول حجته يك 
والجزء الثاني جعله في عمراته 5 عند وعددها وفنا وتفاصيلهاء وما اشتملت 
عليه من أحكام فقهية وبحوث تاريخية وفوائد علمية وتحقيقات حديثية. 

وقد لخص الإمام في «كتاب حجة الوداع) رحلة حجه وَل بكل دقة. 
وجعلها متنا لهذا الكتاب» ثم شرح هذا المتن» فمن ذلك قوله في المتن: 
اولك سيو الله ل وقال الكاندهلوي في شرح له ال 


.)١1868ص( مقدمة «الكوكب الدري» (ص؟ة). (؟) مقدمة «الكوكب الدري»‎ )١( 
من حديث ابن عمرء ورجاله ثقات.‎ )١748 أخرجه أبو داود (رقم‎ )'( 
.)4١ص(‎ )5( 
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كلا فى «الهدي)”, و«مرأة الحرمين»)» وظاهر سياقهما أن التلبيد كان يعل 
الإحرام. وإليه يظهر ميل الحافظين ابن حجر وال 

طبع ونشر هذا الكتاب بتحقيقنا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بأبوظبى عام 4١ه-599ام.‏ 


5 - تعليقات على كتاب بذل المجهود فى حَل أبى داود: 

سبق أن ذكرت أن الشيخ شارك أستاذه خليل أحمد المدني في تأليف 
«بذل المجهود)ء لكنه أضاف بعد ذلك بعض التعليقات» وهى مستفادة 
من الكتب التي لم تطبع في حياة شيخه. أو لم يتسنّ الوصول إليها. 

فجاءت هذه الاستدراكات والتعليقات من نواح شتى» من أهمها: 

أولاً: المباحث الفقهية التى فاتت المحدّث السهارنفوري» ومن ذلك قوله 
فى مسألة الطهارة للصلاة: قلت: هناك بحث آخر ذكر فى «١عارضة‏ الأحوذي)2'"7 
وهو أن الكافر إذا أسلم هل يجب عليه الغسل؟ قال أحمد ومالك: نعم لهذا 
التعديف "مواقا بع سمه وناك الوتشية ا 

ومن ذلك يفنا قوله فى «باب تخليل للح قال فى «عارضة 
الأحوذي»: للعلماء فيه أزيعة أقوال: لا يستحبء به قال مالك» يستحب» 
به قال ابن حبيب» الثالث: إن كانت كثيفة لم يجب وإلا يجب إيصال 
الماءء الرابع : يعسلل وجوباً مآ “قابل الذقن نوما “تحته استحيانا.. 


.)١58/57( «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» و«عمدة القاري» .)١59/97/5(‏ 

.)9/1١( )9( 

(5) ما رواه الترمذي رقم (5) من حديث ابن عمر عن النبي يِل قال: ١لا‏ تقبل صلاة 
بغير طهور ولا صدقة من غلول». 

(65) «بذل المجهود» .)١5١/١(‏ 

(5) «بذل المجهود» /١(‏ 2)750 «عارضة الأحوذي» .)14/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
2 تتم لاكاكد كاه لكا اا الا كال زلا اد :الا 1د كا لماه 


ثانياً: تناول الكاندهلوي في هذه التعليقات بعض المباحث الحديثية» 
ومن ذلك تعليقه على الراوي المجهول: اختلف في قبول روايته» فقيل: 
يقبل مطلقاً.ء وقيل: لا مطلقاًء وقيل: فيه تفصيل» وهو إن كان ممن لا يروي 
إلا عن عدل يقبل» وإلا فله7؟. 


ومن ذلك قوله في تعليقه على سند من طريق موسى بن إسماعيل» نا 
حماد بن سلمة بن دينار» قال السيوطي”': إن موسى إذا أطلق حماداً أراد 
به ابن سلمة لأنه قليل الحديث عن ابن زيد» حتى قيل: إنه لم يرو عن 
حماد بن زيد إلا عد دا 0 


تالن :كيان يكم إل فيطة الأشجادى ااشعاننهى: دوالك قوله 
«التبوذكى)7 )2 بفتح التاع» نسب إليه أنه اشترق بتبوذك داراً 525 إليه» 

زافاة أحوانا ايده دوك الفيففة و الس 

خامساً: اهتم بشرح الألفاظ الغريبة” . 


سادساً: إله قارن نسح سكن 56 داود وبين الاختلااف فيهاء وهمى 
لضن 
كثيرة 8 


وهى تعليقات ذات قيمة ل 


.)5١ /١( (؟) «عون المعبود»‎ .)1//١( «بذل المجهود»‎ )١( 
.)5/١( (؟) «بذل المجهود»‎ 

(8) انظر: «يذل المجهود» 2١/١(‏ 5118/5). 

(0) انظر: «بذل المجهود) /١(‏ 201 37/8 5/59 ”5/585 0). 

() «بذل المجهود) (5/ اال "رك 388/59”5). 

0) انظر: )7١07927 58 2.7555 2.755 7/1١(‏ وغيرها. 

(0) طبعت مع كتاب «بذل المجهود» في القاهرة ”141١م.‏ 
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7' - الفيضص السمائي على سنن النسائي : 

هو مجموع إفادات أفادها الإمام الربّاني الشيخ رشيد أحمد 
الككوس ودوقن ادعليها العلامة العحدف محيس زكري ولكمد ناما 
في كثير من المواضعء فأكملها الشيخ محمد عاقل وهو من أرشد تلاميذ 
الشيخ. فجاء الكتاب فى أحسن صورة من التحقيق والتعليق» وهذه إشارة 
إلى خصائصه: 

. يذكر اختلاف نسخ الكتاب وأحياناً يرجع بعضها على بعض""'‎ ١ 

كأ اقش نبببان مطابقة الاتحاديف لترجمة النات”1*: 

7" - حقق بعض رجال الإسناد حيث كانت الحاجة ماسة إليه» لأجل 
اختلاف الروايات أو لأجل اختلاف الناسخين”" . 

اعتتن بخل "العبارات: العاففة والمشكلة فى الكتاي: وكثير متها 
لو يغوفق: لها" السشوى اننوك 

ه ‏ أحياناً يذكر مذاهب الأئمة الأربعة مع بيان أدلتهه”” . 


6 تعليقات على شمائل الترمذى: 
علّقَ على هذا الكتاب تعليقات أنيقة» ثم نقل الكتاب إلى اللغة 
الأردية وطبع باسم «خصائل نبوي»» وعلى هوامشه هذه التعليقات”" . 


)١(‏ انظر: ٠١8(‏ و5١١‏ و50١١‏ و”١5)‏ وغيرها. 

(؟) انظر: 91١(‏ و90 و4"١‏ و845١‏ و١٠١5‏ و158). 

(”) انظر: ٠١١(‏ ولا و49 و58 و١١١1‏ و15١١‏ ولا١١‏ و95 و45) وغيرها. 

(8) انظر: (55 ولا وه١٠‏ و95). 

(4) انظر: ٠١١(‏ و”5١‏ و54١1‏ و195١‏ و104١‏ و188١‏ و198١)‏ وغيرها. أقول: وقد طبع 
الجزء الأول من الكتاب» والأجزاء البقية ستصدر قريبا بإذن الله. 

(7) طبع هذا الكتاب في الهند وباكستان مراراً. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
ٍ 3 ' 3 


4 حواشي المسلسلات (العربية): 

ألف الإمام الشاه ولي الله الدهلوي ثلاث رسائل في الأحاديث 
المسلسلة: الأولق* الفضنل المبيق فى :المسلسلاتك من ديك النيق 
الأمين كلد والثانية: الدر الثمين في مبشرات النبي الأمين كيد والثالثة: 
النوادر من أحاديث سيد الأوائل والأواخر يَكِلةِ. 

وكان من عادة الشيخ وشيوخه أنهم يهتمول بقراءتها بعل حتم 
البخاري» فرأى الشيخ الإمام أن هناك بعض الأمور تحتاج إلى شرحء. 
وعمل فهرس للأحاديث والرجال» وإضافة بعض الأحاديث المسلسلة التي 
لم تذكر في هذه الرسائل الثلاث» فقام بهذا العمل”''. 


ب - الكتب المخطوطة”" 


: أصول الحديث على مذهب الحنفية‎ - ١ 

حاول الإمام فيه جمع القواعد الحديثية على مذهب الحنفية كما هو 
واضح من مسمّى الكتاب» بدأ الإمام تأليفه في 8/ جمادى الأولى سنة 
48 هه لكنه لم يكتمل . 
"- أوليات القيامة : 

حاول الإمام فى هذه الرسالة جمع الأحاديث التى تتحدث عن أو 
أمر يُسأل عنه العبد في يوم القيامة» من ذلك قوله يَكِةِ: «أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة الصلاة» وأول ما يُسأل العبد يوم القيامة عن النعيم..). 
() وطبع الكتاب بمكتبة إشاعة العلوم بسهارنفور». الهند. 


(؟) هذه الكتب المخطوطة موجودة في المكتبة الخاصة بالإمام الكاندهلوي في 
سهارنفور بالهند» والتي يشرف عليها ابنه الوحيد الشيخ محمد طلحة الكاندهلوي. 
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”*' - تبويب تأويل مختلف الحديث : 

57 الإمام فيه الأحاديث الواردة فى كتاب «مختلف الحديث» 
لابن قتيبة على الأبواب الفقهية» فجاء الكتاب في عشر صفحات من القطع 
المتوسطء. ولكنه لم يكتمل 2 ألْفه في ليلة الجمعة بتاريخ 5/ جمادى الأولى 
ا 


4 - تبويب مشكل الآثار (العربية) : 

5 الإمام فيه موضوعات كتاب )0 مشكا الآثار») للطحاوي على 
الأبواب الفقهية» وقد جاء الكتاب في أربع وثلاثين صفحة بالقطع 
المتوسط» لكنه لم يكتمل ولم يهذب. 
ه ‏ تخريج الجامع (العربية): 

بدأ الإمام بتخريج أحاديث جامع الأصول للإمام ابن الأثير الجزري 
(ت0١٠ها)ء‏ والتعليق عليه عند استفادته منه» لكنه لم يكتمل . 

5 تقارير كتب الحديث (الأردية) : 

حينما قرأ الإمام كتب الحديث على شيخه ووالده محمد يحيى 
الكاندهلوي كتب الإمام إفاداته وضبطهاء كذلك إفادات الشيخ خليل أحمد 
السهارنفوري عند قراءته كتب الحديث عليه" . 
- تقرير مشكاة (شرح مشكاة المصابيح) (العربية) : 


وهو شرح ل«مشكاة المصابيح»» جمع فيه أمالي شيوخه الذين قرأ 
عليهم الكتاب» ثم أضاف إليها تعليقاته حينما بدأ يدرس «المشكاة» حتى 
بلغ أكثر من ألف صفحة بالقطع المتوسط» وقد استفاد من هذه المذكرة 


.)57١ /١( «آب فق (؟/158). (؟) «تأليفات»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 17 ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
العلسة> كني ون الكلةاور ا لا ساد . 


4 - تلخيص «البذل» (العربية) : 

سبق أن ذكرنا أن الإمام كان خير مُعين لشيخه في تأليف كتاب «بذل 
المجهود في حل سنن أبي داود»» فكلّما كتب الشيخ خليل أحمد 
السهارنفوري في هذا الكتاب كان الإمام يقوم بتلخيصه في ألفاظه وأسلوبه. 
حتى جاء تلخيصه في أربعة مجلدات ضخام» فرغ من تلخيصه في /١5‏ ربيع 
الأول ا 


اك جامع الروايات والأجزاء ( العربية) : 
الإمام مالك». و«الموطأ» برواية الإمام محمدء و«مستدرك الحاكماء 
و«السئن الكبرى») للبيهقي , وغيرها من الكتب» لكنه لم يكتمل . 


: جزء إنما الأعمال بالنيات (العربية)‎ - ٠ 


تناول الإمام فيه بالشرح الحديث: (إنما الأعمال بالنيات»» فذكر طرقه 
بك 3 


: جزء أنكحته يَلَِدِ (العربية)‎ - ١ 


جمع فيه الإمام الروايات التي وردت في زواجه ذَيِةّه وكذلك 
خطبته يَكِْ بعض النساء وإن لم يتم الزواج» بدأ الإمام تأليفه في /١7‏ ذي 
الحجة 56١هء‏ ولكنه لم يهذب ولم يكتمل”*". 


.)511/5( «تأليفات» (١/لا9١1). (0) «آب بيتي»‎ )١( 
.)1585 /5( «أب بيتي»‎ )4( .)77177/1١( «تأليفات»‎ )9( 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


١‏ - جزء أفضل الأعمال (العربية): 

جمع فيه الإمام الروايات والأحاديث التي وردت في بيان «أفضل 
الأعمال» كقوله يدم «أفضل الأعمال الحب فى الله والبغض فى الله). وقد 
بلغت هذه الروايات ثلاثين رواية؟. ْ 


ينا (العربية) : 
جمع الإمام فيه الروايات التي تتعلق بالصحابية بريرة وِقْياء وخاصة 
رواية عائشة مِؤيناء وحاول الجمع بين الأحاديث الميختلفة””) 


4 جزء الحهاد (العربية): 

جمع فيه المؤلف الروايات التي تتعلق بالجهاد. ثم بين شرطه 
وجوازه» وحكم مشاركة النساء في الجهادء واداب الجهاد وغيرها 
من المباحث» يبدو من مخطوط الكتاب أنه لم يكتمل”". 


1١‏ - جزعء تخريج حديث عائشة 


6 - جزء رفع اليدين (العربية): 

تتاول فيه المؤلك مسألة رفع اليدين في الصلاة» فجمع الروايات 
الواردة فيه من كتب الصحاح والسئن والمسانيد مع دراسة انوا نين كلك 
الروايات؛. ورجح فيه ما ذهب إليه الحنفية”/ . 


”ا جزء صلاة الاستسقاء (العربية): 

ذكر فيه الروايات الواردة في صلاة الاستسقاء مع دراسة هذه 
الروايات» وكذلك تعرّض لبيان المذاهب الفقهية في هذه المسألة. 

جاء هذا الكتاب في ست عشرة صفحة بالقطع المتوسط” . 
)١(‏ «أب بيتي» (155/7). (0) «آب بيتي» (151//9). 


9) «آب بيتى» (؟/156). (5) «آب بيتي! (191//5). 
(0) «آب بيتى» »)١97/5(‏ “«تأليفات» .)97/7*/١(‏ 
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جزء صلاة الخوف (العربية) : 

أورد فيه الروايات التي وردت في مشروعية صلاة الخوف» وتعرض 
لبيان المواضع والغزوات التى أقيمت فيها صلاة الخوف» يشتمل هذا 
الكتاب على ست عشرة صفحة؛ بالقطع المتوسط""". 
- جزء صلاة الكسوف (العربية): 

ذكر فيه الأحاديث التي تدل على مشروعية صلاة الكسوف مع بيان 
اختلاف الروايات ومذاهب العلماء فيينا7' . 
9 جزء ما جاء في شرح ألفاظ الاستعاذة (العربية): 


جمع فيه أحاديث الاستعاذة. مع دراسة هذه الأحاديث من حيث 


: جزء ما يشكل على الجارحين (العربية)‎ - ٠ 

جمع فيه التعارض الذي وقع في كلام بعض أئمة الجرح والتعديل في 
شأن بعض الرواة وحاول إزالته» من ذلك قول الذهبى فى «ميزان الاعتدال» 
في ترجمة الحسن بن عمارة: قد بلغه أن الأعمش يقع فيه فبعث إليه 
بكسوةء فلما كان يعد ذلك مدحه الأعيم 7 
١‏ - جزء ما قال المحدثون في الامام الأعظم (العربية) : 

جعل المؤلف هذه الرسالة فى جرثين : 

الجزء الأول: تناول فيه ما قاله المحدثون من جرح وتعديل في شأن 
)01 «تأليفات» 7/1 . ه46 لآب بيتي ) (؟/؟هة١).‏ 
(؟) «ميزان الاعتدال» للذهبي .)0١5/١(‏ 
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الجزء الثاني: جعله فيما قاله المؤرخون في شأن الإمام أبي حنيفة» 
أكمل المؤلف هذه الرسالة في أربعين صفحة بالقطع المتوسط. 


5 - جزء المبهمات فى الأسانيد والروايات (العربية) : 

بِيّن فيه الإمام الأسماء المبهمة التي وقعت في كثير من الأحاديث 
والآثار في السند أو في المتن» بدأ تأليفه في شوال عام ١154١ه».‏ يحتوي 
هذا الكتاب على سبعين صفحة بالقطع المتوسط. 


*73 ب جزء المعراج (العربية) : 

جمع فيه المصئئّف الروايات والآثار التى وردت فى ذكر الإسراء 
والمعراج مع دراسة المتون والأسانيد» بدأ تأليفه في ربيع الآخر سنة 
4ه ولكنه لم يكمل ولم يهذب. 


4 - حواشي وذيل «التهذيب» (العربية) : 

أراد الإمام أن يكتب ذيلاً لتهذيب التهذيب لكنه لم يتمكن» إنما علّق 
على بعض المواضع منهء وقد استفاد من هذه التعليقات الوجيزة الشيخ 
محمد أيوب المظاهري في كتابه «تصويب التقليب الواقع في تهذيب 
000 


- ذيل التيسير (العربية): 

8 الإمام ابن الأثبير الجزري رت 5دثكه) كتابه المشهور «جامع 
الأصول». ثم لخصه الإمام ابن الديبع الشيباني (ت4545ه) وسمّاه: «١تيسير‏ 
الأصول إلى جامع الأصول""©» وقد استفاد الشيخ الإمام من كتاب "«تيسير 
الأصتول) عند تاليك ابل“ المهودرةا وازاك أن مما ذلا صلى كنات 


.)197/7( «أب بيتي»‎ )١( 
.)١55ص( «الرسالة المستطرفة» للكتكاني‎ )0( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
: 3 ' 3 


االسبير»؛ والتعدراكاً عليه لكنة: لم يتنك من ذلك فعلق على نو اع 


5 - شذرات أسماء الرجال: 

مثلما اختلف المحدّثون في ثبوت السماع لبعض الرواة عن بعض» 
كذلك اختلفوا في بيان الأنساب لبعض الرواة» فألف الإمام هذا الكتاب 
لدراسة مثل هذه المواضيع» ودفع التعارض بين الأقوال المختلفة. 

يشتمل هذا الكتاب على مائة صفحة من القطع المتوسطء لكن الشيخ 
ترك بياضاً في بعض الصفحاتء. وكأنه لم يستطع أن يكمل بعض 
الموضوعات. 
7" - شذرات الحديث (العربية): 

حينما بدأ الإمام مساعدة شيخه في تأليف «بذل المجهود»» خصّص 
كرّاسة لكل من البخاري» ومسلمء وأبي داودء والترمذي» و«مستدرك 
الحاكم». وابن ماجهء و«الموطأ» برواية محمدء و«الموطأ» برواية يحيى 
المصمودي. و«شرح معاني الاثار» للطحاوي»؛ و«سئن النسائي». ورمز لكل 
منهم؛ فالبخاري رمز له (شيخ)» والمراد به شذرات البخاري» ومسلم رمز 
له (شم)» والمراد به شذرات مسلم. وهكذا عمل في غيرهما من الكتب. 

وكان الغرض من ذلك تخريج الأحاديث والآثار وشرحها وتعريف 
الرجال والأماكن وغيرهاء وكان الإمام يسجل هذه الأمور في هذه 
الكرّاسة» فجاءت كرّاسة شذرات البخاري فى عدة أجزاء» والتى ضَمَّت إلى 
«لامع الدراري» و«الأبواب التراجم», وقرابة غيره من العقي جاءت 
مختصرة مفيدة» وكراسة شذرات الترمذي وصلت إلى اثني عشر جزءا. 


- مختصّات المشكاة (الأردية والعربية) : 
درّس الإمام «مشكاة المصابيح» مدة طويلة» فقد كان في أثناء تحضيره 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لدرس المشكاة يستفيد من كتب شروح الحديث» وقد أشار الإمام فيه إلى 
الموضوعات التي كانت تهمه مع 0 المصادر والمراجعء وتناول هذه 
الموضوعات أحياناً بالأردية» وأحياناً كثيرة بالعربية. 

4 معجم رجال تذكرة الحفاظ للذهبي (العربية) : 


عمل الإمام فهرساً لرواة الذين ترجم لهم الإمام في «تذكرة الحفاظ» 
٠. -‏ كِ ١‏ 

ورتبهم على حروف التهجي © . 
معجم الصحابة الذين أخرج عنهم أبو داود الطيالسي في 
مسئده (العربية) : 

هذا الكتاب فهرسٌ لأسماء الصحابة الذين أخرج عنهم أبو داود 
الطيالسي في كتابه «المسنداء فرغ الإمام من ترتيبه وتصحيحه في الثامن 
من ذي القعدة سنة 74اه. 
١‏ - معجم المسئند لإلامام أحمد (العربية) : 

عمل الإمام فهرساً لأحاديث «المسند» لكل صحابي أخرج حلديثه؛ مع 
دك الففيفة وال 
”١1‏ - مقدمات كتب الحديث (العربية): 

كْتَبَ الإمام مقدمات عديدة على كتب شروح الحديث وكتب السُنَّة 
بعضها مخطوطة وبعضها مطبوعة» تناول فيها الإمام تعريف الكتاب وأهميته 

من ذلك مقدمة علم الحديث التي ظبعت مع «أوجز المسالك». 


)١(‏ «آب بيتي) (؟/158). 
هع «تأليفات» فرذ ل ره ” أب بيتي ) 5/١‏ 1). 
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ومقدمة البخاري التي طبعت مع «مقدمة لامع الدراري»» وكذلك مقدمة «بذل 
المجهود» التي طبعت مع «بذل المجهود)""' . 

وأما مقدماته التي لم تطبع فمقدمته على الترمذي وشمائله» ومقدمته 
على النسائى» ومقدمته على الطحاوي. 
 "“‏ ملتقط الرواة عن المرقاة (العربية): 

عمل فيه المؤلف فهرس الرواة الذين ترجم لهم أو عرّفهم العلامة نور 
الدين ملا علي القاري (ت4١١١٠ه)‏ في كتابه: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح». اح ذكر الصفحة والجزءء ووقع هذا الكتاب في عشرين صفحة 
بالقطع المتوسط. 
5“ - ملتقط المرقاة (العربية): 


خسن فيه الإمام بعض الموضوعات من كتاب: «مرقاة المفاتيح"» 
تلخيصا مختصرا. 


هذا ما تيسّر لي من الكلام على 
حياة شيخ الحديث محمد زكريا الكاندهلوي وآثاره 
ولعله يكون مقدمة لدراسة أشمل وأعمقء ومن الله التوفيق. 


اوسن 


)١(‏ وذلك بالمكتبة الخليلية بسهارنبورء الهند. 


الجزءالول 
من 


١ 5‏ 
داشر ارك الور 
حسن: وضي و شل لم عسفى رسو له الكل يمر 

لد نشرالذ ىقال دءا١‏ صر قول الكري" دان تعددا ثجنة ‏ شرلا تم “و الصلوة وا اام الامناك الأملان شْ 
لان قال ادش غزا مم تقد لقا ركم رسو لمن التس يزيز طلره الي ردير ير يمني روف تتسيسعمه 
قالخ اسكيلا "روت بيطيك ربك رطق » كلل واصىابر وإتياع الى لوم الشيح ا ممراة لطر 
التيين. د بمرثبيه ل العب ا مفتقرالل رت ر كليل عبدم زكر با كد بن إسوا يل دن بذاا لحاج طرش لفض ريه 
وكرمس سن اصدى بش مين ولا شماات و الف !الس ياك وثها نين وثلااث مأل داال فم البجبسرة 
مشنرلا يرث الشْرلف در سأ د ريا ونسنين وتنا ين" ومر مطل اسرتحا ورم راصان جد رع ارا 
داياسى لظا برق والباطند مشققل يكلا م رسولالمطرا ميارك .كل لكر الا عراعل ال وما ية واليريٌ سل 
مسن ان دنا نين فى العا رمن رديح الاول عدا فارع م تاليف لا مع المزرارئ حرمت من لتقسيك 
د اننا ليف ١‏ لى شالس انه المرلورة مشر نزول امار يالعين الزىكان برو م من كت رسي تمت 
من نسي سبع البذار كنك قدصت هتأئسطا عوعر .ال من الاشتؤال باحدسيث امشو الى الممة امو 
دهاراضتح ببرائتهاد فى اثناء اياضق جنا هاسلٌ ذا طريىاطيع امب القد جارج الورارع الذ اكع سه اتن ان 
كاذكرت ذيل تدا ضام التأديف المركور وكتد رح الى الإبش ديمع مريبجض اعؤزا فى كرا ول فى اممتسامالينا 
بع قوع تجلانر ونضسيل «مشارا بع مركي ف مسنم تعيين بير نطف اسروك رس ممع احاجن القرات الي 
فى دوا رسن لتسحين قرم ل لكشورئ دالا قدا م العالية با ىبقاطر مستي ببذه البقعة المباركة و سستع |]. 

الملاحظانت افق عبرا تدس سجمع بار ماستعلن بسراج دمن عزيزى الحأرت الم لرى عي الحطيفط ممه 
الشتهالى الرها رسن البإركئ الكريم ان يقد مطباغة سبي يلون بذا بيدأ نا عالت شار مشر فا زفي لالع 


من الابواش الترّم باق 


م باب الشسل بالصاع و محري نعل اشارة الا نجرييانصارع الوارد ف الامادسيث ليس 
كت بل الو ليبرا يرل علي لفئطا حديث باناخاصا ع ددذ اقرف التركية وجوه وبدالاوب دسل اتاد 
الرشلضن تال ان وكرالصارة بيك للانار اها ركماتقرم ف بابل لوصور با لمر قود وستيا وعزباسجا بكسلري 
اللاي دل رداحياب الساتركثيا دالا كالئس لكيش ورجامفيدا بل باج /سا ترمقدارالعورةكانا 
20000 الك تير ة كالرأس اعرد مشرقال احا فظاين جر ولد قال عياض طاببره ارا لا را 
الجه نضا ل داناسترت سين ارول لاف 
بكترا مش ام و فى الدنز سارل الى دي ركرصت ورأسهاوصدر با دسائتها دعشريها لاقب را ولها ديام 
ولت انار وامدذارائ كانت علوم صغار تزه مناسية لدميش هون بلطت وتخد م والاثليس عدينا 
سابع ولاخر و كن فى شح وكيكل عندكا اد لرعدسث الانا وامشارة ا ىعر كصيص إالصارع 
ل الك يأب هن ١‏ آم على سه تلمش دل مع ركتبا الب لعن الناعزش الترج ةالنشارة 
الاك لكيس يؤي بلي سال مواقي اديه تدم سيد كا بال مذي ولباسام 
لسين الرهلة وتيف | يني لش ف يض ان من رين انار دفاو امات ناد 
نكم والدل ب سين بابس وطالب ليزه المنازع عا نازع مقرم فاليا بل لابن دا كاك 
المتازرع فكلبى تسن يمري تنيت ذا الاد كانت ليد الما ركاش ريب بداب يفو لكشيل صايا ., 
وافشا يد ليقي نز لطع لت ونام لواب حي داتعت خلاميجد تسد برقل الما دكغرة شرولا 
ُ العا باب العسل مرة و !حل 5 ولتبي المشا ُ تراج الى ناث ثابت والاسترلال 
يدث الاب نفل انثا برلا الماوت ما كال اذا لجر ول ليده ثلاث فيرو لس ظامره راقن 
مرة واعرة مس زا ل سد رالا كش نات ام دمتعاو ذلك من احدث اذ ليده إعدد ذال كل عر واصرؤكذا 
فى الث وقال ابيا قال اليؤوى ولا شن 29 ليث غلاذاالاءا وي الما وروى قا قال 0ل 2ك ١‏ 
نسل ,عرقت ادها ند اك الوارد ككش رروايا ت المصنف لابن اشير افش المصنف بالترئة أ 77 
عل إن التشلريث لبس بدا جب ب لوز لاقنضا لامر واعدة والاوجر فى وبرالدلاك عشدكاانها ذار شل 
امير مريت ارستا و انعد لغ ر| ثلركان العررمناك ولر تك ا كرت فق اليد وقال سنب 
دج اندلا نوكر كديع اسل بنرا فل ركان العر ومطلوبا دكانت ولرج كيلا لكي تعب لظا 


أن اكالواهرا كل المررام كرا 0 
كوخا يأب من 3-0 والطيب #/ ري فى رملا ممح لق يذلك ان الطرب 0 
الي ون شرت استها ل عل علرييط ربل الضل وو لت رار الى طرفم وماصل التزتمة 


من واي ارات للبئارى) 


|| تيا ياب يزكر قيرج زان بستياء با حلام ران تقرس طيب وجازالابنتراء بالطيب وعدم افابتداء 
|[ دار رفالرواية| ترادو با حلا ب ع لجاز تل الطبيب وال الا برترار با الطيسشييل واجبا وال نكا جازا 
فغز سورد فاطيريز 0 الرواي فانم قا عزيز اع ول | مش زو الت مرورمات التزابم مكلت 
الى امسا وال داكن ان ليظبربيد ا تصداناا م التؤارئ مت ذلك قال نحاذظا سكل المناسبة 
ظ قري وعدن ص شبيابا رق ال الديم الثم اشرا!ئارى'ن ذاالزى 57 اللو اسيق لل 
ان اكلا بطيب رامح للمطيب ]سل نمست ناولا حلا بك كيرا مروف فى الرواية فتا لب 
الجلاب باجم وشراللام:بدماء الور و وفغئب بان فلا الرواي ديان لمق للطي قبل سل ونم من 
كلف انناو لتقيل بيد الب رى بامطيب لبف طبيب واما اراوطيريب البدكبازاك لويم 
مصلراعدادءا و للم السشرورع ميث البدلن يل !ارا بجخارى ا اررراروي اد للبالعملوة 
واسسلا اسيل راس لى تتفي بذك فك ترك يجزئكك :وات اعدما دم نبت لخر وال 
اسا مح و لكلو ضن اصول العرا م شل اراد باكلا باترق الطيبب واوللشويح وا متاو رق الجر يصق 
اليب بعرالا عتتسال لا ضفة الاففتر ال وجو لوجييحس نظا ببرالفا ار ى لك نكبيع طرق لحرت بال 
ذلك دان بيعب ابيا سفع الاغشال وثيل اسار بالترية الى عدك عا مش رة الآ لعرسيعة ابواب 
لنت ايب رسول اسل نش علي كسم سند الاترام اوريغ وفى لبش طرق ها نامل شاء دلا 
الاسسال فالتزتية بالترد د سين الها سو اك برا با كلاب يم ما فالا تال دنار يلطرب كا فنع الاحوا ل 
عباتت الايكوي عندى احدما فى الج نر[ ولب ريع امام فى التززيم ان افولا بتي اعرم ابح الانا/ 
! راغا بن امحلوباى المزرع مكصارة وتان العرربمستملو ‏ كلوباجض البو رفى يدا قبل الافال 
ل ستملون)لطريب ثيل نكال وسل المصض الى بزاالمعن الثالى قري الاننيا م لطريب اعد دقال السندكاةا 
الترجي ند الشسل اى عنواليظ يع سه ولد الى ل حدسيث قود ازا تل رك فريع"واحراء باخلاب عنامصتف || 
رع مروا ل طيب ذا لمقصووا ستعيال المطريب يعر الغسل واب كلام المصن تالاحل بذا دال كان ريع انل | 
ا مزلا كيك كلم المصن نعل لمعق امعرون يعمد مر وض اك ف اكلا بق ارين في لع 
| الطبيب نا بى تيا وشسير المممتضاكل ردلا راس بتر الى ا ى يرف امار نامطرب عزرالفل ترصو اتره 
| بىوالشهل فل ياس بد اهادص قلت يا ل المع با من تطريب لذ تسل ولتق ا الطيب اطفضا لاع 
د نيط باب المضمضة وآ لاستنشاق #كسب رت ل اللاي رو انانابتان بامن ثن/فذبدهها 
| دن فاجب ال سيتها اس وى إمش وبزل كز مي لمشا نع فوالعراب قال الحاذظ انط ارك ددم« 
“لالع فزدايةالبات لزىالعره فى ا مدت لضا ضر للصسل رق ذر لق بها للوعضوم رقا مالا جرع 'لى | لك ْ 


تأليف 
| إعام رش ركسا 28 4 رهلوي 


المتوؤلل ؟.71١ه‏ 
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لت ف (لكن شي لس ددر 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 53 تقديم الكتاب بقلم العلامة أبي الحسن الخدوي 
لتل لل لت ل دم كطكة ا 115 لاا لكا س1 


بت 


تقديم الكتاب 


العلامة أبي الحسن 0 الندوي كأنه 

بسي أله السَحَمن ليحي 

الحمدٌُ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» 
وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. أما بعد: 

فممًّا تقرر عند المشتغلين بصناعة الحديث تدريساً وتصنيفاً» وشرحاً 
وتحقيقاً» أن الأبواب والتراجم في «الجامع الصحيح» لأمير المؤمنين في 
الحديث محمد بن إسماعيل البخاري طلَنْهُه من أدق البحوث والمطالب» 
ومن أعمقها غوراًء وأبعدها مدى. حتى اشتهر بين العلماء أن فقه البخاري 
في تراجمهء وأصبح ذلك شعاراً لهذا الكتاب. يتميز به عن أقرانه الصحاح 
على جلالة قدرهاء وفخامة شأنها. 

وأصبح مقياساً لفطنة العلماء» وتوقد ذكائهم» وسيلان ذهنهم؛ وبُعد 
غورهم.ء واقتدارهم على فهم هذا الكتاب الجليل» وحل غوامضه» وفتح 
أغللقة».والتوضل إلى مقاضد البزلت؟ لأ يقهد تنؤلن أو مدرّسٍ ببراعةٍ 
في العلمء وتفوق في التدريس» وسعة اطلاع على الشروح والحواشي» 
وأقوال الأكمة والفحول من المحدثين» وطول ممارسة لتدريس هذا الكتاب 
الشريف. وإضناء القوى» وإفناء العمر في ذلك» حتى يجتمع له الشيء 
الكثير من هذا الباب. 
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وينفرد بتوجيهات» وتعليللات تنحل ها لكات وتنفتح بها الأقفال.» 
وتخلو عنها بطون الأسفار. 

ولذلك عُني بهذا الموضوع العلماء قديماً وحديثاًء وأجالوا فيه 
قداحهم. وأركضوا في هذا السباق جيادهم» واعتصروا في ذلك عقولهم 
الراجحة» وعلومهم الراسخةء ولا نعرف أديباً أو لغوياً تعمّق في فهم بيت 
من الأبيات» ومعرفة معنى من المعاني الشعرية والوصول إلى غايات 
الشعراء» مثل تعمق شراح «الجامع الصحيح" والمشتغلين بتدريسه في فهم 
مقاصد المؤلف» وشرح كلامه. 

ولا نعرف - على طول اشتغالنا بالتاريخ العلمي - مِوْلّفاً من مؤلّفات 
العلماء أو الحكماء عُني به رجال ذلك الفن» وعكفوا على حل غوامضه. 
وفك سكام :حمق شتراتافية:الشكزة عق مانغ علماة"الحديت 
طالجات المتجيعا وما :ولك إل لاجلا نؤلنه لكل الحديفة اريت 
وانقطاعه إليه» وجهاده في سبيله» وتفانيه في ذلك» كما بيّنا ذلك في 
تقديمنا لمقدمة لامع الدراري». ١‏ ْ 

وما ذلك كذلك إلا لشدة اعتناء الأمة الإسلامية بكل ما يتّصل 
بالحديث النبوي» ويتّصل بالشخصية النبوية» التي ضَمِنَ الله لها برفع الذكرء 
وتخليد الآثرء وارتفاع المنار» ولسان صدق في العالمين» حتى تخطّت هذه 
البركة وسرت إلى من اتصل بها عن قريب أو بعيد» فأدركت كل من انخرط 
في سلك الرواة على مدى العصور والأجيال» فرفعت عنه اللثام» وأزالت 
عنه لوئة النكارة» أو وصمة الجهالة» فدوّن فى كتب أسماء الرجال اسمه 
الع ابي ودع قي لق اواو رسي بهن لبه عه بوور الي 
لشاف وأمانته وعدالته» حتى أصبح عَلْما يعرف» ومعرفة لا تنكرء وفاق 
في ذلك على كثير من المصلحين في أمم أخرى» وكثير من العظماء 
والأبطال» ومؤسّسي الحكومات» حتى قال أحد المستشرقين الكبار وهو 
العالم الألماني المعروف ب«اسبرنجر» في مقدمته بالإنجليزية على كتاب 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 55 تقديم الكتاب بقلم العلامة أبي الحسن الخدوي 
لتلللللل لط ل دم اكاك كك ااا ةافح 


«الإصابة» المطبوع في كلكته سنة لك 4+ "الم تكن فيما مضى أمة 
من الأمم السالفة ‏ كما أنه لا توجد الآن أمة من الأمم المعاصرة » أتت 
في علم أسماء الرجال بمثل ما جاء به المسلمون في هذا العلم العظيم 
الخطرء الذي يتناول أحوال خمس مائة ألف رجل وشؤونهم)""'. 

لم يقتصر هذا البر والرفد على الأولياء والمحبّين من أمته» والخادمين 
لدينه وعلمهء بل تعدّى ذلك إلى الأعداء الكاشحين, والمناوثين لدينهء 
فعرف به العالم كثيراً من أعدائه الألداء ممن طوتهم الجاهلية وطمستهم 
الأيام» فبقيت أسماؤهم» وكثير من أخبارهم بفضل السيرة النبوية والحديث 
العتاغى ادي *" ب «وبشاطان هذه النتحانة الب مونب ينما فافاضة: غلوينا 
الحياة والثماء» وينشدان: 

قَاذْفِكَ كما ذهيك غواوى مون أثنى علتيا انيل والأوعاة 

ونعود إلى الحديث فنقول: 

ركان مظير اين ماهر غده الفكانة القاسةتويذا اناه« القن مداه 
العلماء بتراجم الآبواب في «الجامع الصحيح»» فتناوله كل من شرح هذا 
الكتاس» أو علق عليه» أو عكف على تدريسه» وأفرد بعضهم له تأليفات 
فات كثيراً من المؤرخين أسماؤها شأن العلوم الأخرى. 

ريت البنه لنافالنق نهدت ابجذاويء :وعافت” الالنارة النيام ننه 
مؤلفات في هذا الموضوعء ذكرها الكاتب الجلبي المشهور باسم الحاج 


(1)- «الرسالة المحمدية» لأستاةنا العامة السيد سليمان التدوئ» (تغريت الأستاذ محمد 
ناظم الندوي) [طبعت مراراً]. 

(؟) هو مسلم بن الوليدء قاله فى رثاء يزيد بن مزيد» انظر: «وفيات الأعيان» (5/ 
081 , 
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خليفة (ت717١١ه)‏ في كتابه الشهير «كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون»”''. وهي : 

١‏ كتاب للإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم 
المعروف ب«ابن المئْيّر» الإسكندراني» المتوفى سنة (7417ه”"': سمّاه 
«المتواري على تراجم أبواب البخاري»”". 

؟" ‏ «ترجمان التراجم» لأبي عبد الله محمد بن عمر بن رُشيد الفهري 
السبتي» المتوفى سنة (١؟/اه)”*'.‏ قال الجلبي: وهو على أبواب الكتاب» 
ولم يكمله. 

«فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث 
والترجمة». وهي مائة ترجمة» للفقيه أعي عبد الله محمد بن منصور بن حمامة 
المغراوي السَّجِلْماسِيَء المتوفى سنة (٠لالاه).‏ 

- وأضاف إلى هذه الكتب الثلاثة مسند الهند وأستاذ الأساتذة فيها 
الشيخ عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي (م159١ه)‏ كتاباً رابعاً في كتابه 
المفيد «بستان المحدثين»» وهو «تعليق المصابيح على أبواب الجامع 
الصحيح» لأبي عبد الله بن محمد بن أبي بكر عمر القرشي المخزومي 
الأوتظيدر الى الواتتفي عو ١‏ لذن مدرو قن لين يلق السخوق يي 
0 ْ 


)١(‏ «كشف الظنون» (ص7356). 

(0) ترجمته فى «شذرات الذهب» .)748١/6(‏ و«الوافى بالوفيات» .)١59/١1(‏ 

إفرة طبع هذا الات باسم: «المتواري على تراجم 5 البخاري» يتحقيق علي حسن 
علي في المكتب الإسلامي بيروت سنة ١١51١ه»ء‏ وبتحقيق صلاح الدين مقبول 
أحمد فى مكتبة المعلا الكويت سنة /ا01٠54اه.‏ 

(4) ترجمته في «الإخاطةة لابن الشطيب 4410/6 و«الديباج المذعب» (81/1), 

(5) قال الشيخ عبد الحي الحسني في ترجمة الدماميني في «نزهة الخواطر» (الجزء 
الثالث): وله شرح على «صحيح البخاري»» سمّاه «مصابيح الجامعا, أوّله: 
«الحمد لله الذي في خدمة السُِنَّة النبويّة أعظم سيادة»» ذكر فيه أنه ألفه للسلطان - 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 50 تقديم الكتاب بقلم العلامة أبي الحسن الخدوي 
لتتلل لل ل ل تس دم ١‏ كلاح كلا 15 كاكاز مقافت اقلت 11س . 


لها أت عن المتقدمين والأئمة المحققين في البلاد الإسلامية 
ل 

ومن المعروف أن علماء الهند قد سمت همتهم في خدمة علم 
الحديث. وتفتَّوا فيها كل تفْْنَء فكانت لهم في كل فنْ من فنونه» وغرض 
من أغراضه» جولة» وقد انتهت إليهم رئاسة علم الحديث» والصدارة في 
تدريسه ونشره في العصر الأخيرء فلا بد أن تكون لهم مؤلفات لم تصل إلينا 
أسماؤها . 

وجزى الله عنا وعنهم مؤلف كتاب: «الثقافة الإسلامية في الهند»؛ إذ 
حفظ لنا الشيء الكثير من مؤلفات علماء الهند في علم الحديث» 
واستقصاها استقصاءً كبيراًء ولكنه لم يذكر بما ألف في موضوع الأبواب 
والتراجم» إلا رسالة”" لشيخ مشايخ الهندء وأستاذ الأساتذة» وناشر علم 
الحديث في هذه الديار» الإمام ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي"”". 
المتوفى ين رقي بيات وجيزة العباني غزيرة المعاني» تكاد 
تكون كلها أصولا كلية» ونكتا حكمية» واللبٌ اللباب في فهم التراجم 
والأبواب» شأنه في كل موضوع يطرقه» وبحث يتناوله. 


- أحمد شاه المذكور»ء وعلّق على أبواب منه ومواضع يحتوي على غريب وإعراب 
وتنبيهء وقد دخل ابن الدمامينى مديئة أحمد آباد سنة ١7٠48هء‏ ولا بد أن يكون هذا 
الكتاب قد ألف نين ست 50 و8748ه. [وقد طبع هذا الكتاب من دار النوادر 
بدمشق سنة ١٠1١1م].‏ 

)١(‏ ويوجد تأليف العلامة بدر الدين بن جماعة (المتوفى ”ا”الاه) باسم: «مناسبات 
تراجم أبواب البخاري» أيضاء وهو مطبوع بالهند. 

(؟) طبعتها باسم «رسالة شرح تراجم صحيح البخاري) دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
اباد سنة 71 ١هء‏ وهي تقع في ١19‏ صفحة بالقطع المتوسط. [وطبعت في 
القاهرة وبيروت أيضا سنة ١٠5١ه].‏ 

(9) هو الإمام الهمام حجة الله بين الأنام» شيخ الإسلام قطب الدين ولي الله 
أحمد بن عبد الرحيم العمري الدهلوي» انظر ترجمته في «نزهة الخواطرا 
(5/ ىو" 6٠غ).‏ 
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ومن المرجّح أن مؤلف «الثقافة"'' لم يطّلع على رسالة"”" العلامة 
الشيخ محمود حسن الديوبندي (م ١18‏ ربيع الأول سنة 78١ه)‏ المعروف 
بشيخ الهند» فإنما طبعت بعد وفاة مؤلف «الثقافة» (م سنة ١1175ه).‏ 

وهذا جل ما انتهى إلينا من أخبار الكتب والرسائل في موضوع 
الأبواب والتراجم للبخاري في الماضي . 

* وسرٌ الغموض في هذه الأبواب والتراجم: تنؤّع مقاصد المؤلف 
الإمام. وبُعد مراميهء وفرط ذكائه وجِدَّة ذهنهء وتعمّقه في فهم الحديث. 
وحرصه على الاستفادة منه أكبر استفادة ممكنة» فهو كنحلة حريصة توّاقة» 
تجتهد أن تتشرّب من الزهرة آخر قطرة من الرحيق» ثم تحولها إلى عسل 
مصفى فيه شفاء للناس . 

وشأن الامام البخاري مع الحديث النبوي شأن العاشق الصادق» 
والمحب الوامق» مع الحبيب الذي أسبغ الله عليه نعمة الجمال والكمال» 
وكساه ثوباً من الروعة والجلال» فهو لا يكاد يملا عينيه منه» وهو كلما نظر 
إليه اكعننت عديدا امن اراك تجهنالة نازؤاة القنانا وهياماه زرا تحمالة 
يتجدّد في كل حين» وإذا الوجه غير الوجه» والجمال غير الجمال» فلا قديم 
في الحب» ولا إعادة عند المحب» وصدق الشاعر: 

حريده وَبْهُهُ لحسنا _ 9إإِذَا مَازَككَهُ تنظ را 

ولذلك نرى الإمام البخاري لا يكاد يشبع من استخراج المسائل» 
واستنباط الفوائدء. والنزول إلى أعماق الحديثء. والتقاط الدرر منهء 
والخروج على قرائه بهاء حتى يذكر حديثاً واحداً أكثر من عشرين مرة. 


)١(‏ هو كتاب «الثقافة الإسلامية في الهند»؛ للمؤرخ العلّامة عبد الحي الحسني» 
المتوفى سنة ١14١هء‏ وطبع هذا الكتاب من المجمع العلمي بدمشق. 

(0) والكتاب يقع في )/١(‏ صفحةء وهو في اللغة الأردية» وفي آخره نحو أربع 
صفحات بالعربية» وهو بمذكرات معلم أشبه منه بكتاب مستقل» طبع في مطبعة 
الأمان في نكينه (بجنور). 
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وقد.زوىئ بيك نريرة عن عائشة أكثر من النتيق وعشرين مره 
واستخرج [منه] أحكاماً وفوائد جديدة. 

وروى حديث جابر قال: «كنت مع النبي كه في غزوة فأبطأ بي جملي 
وأعيا) الحديث» أكثر ما عشري مرة. 

وووطة عو عانق - أن النبى َل اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل 
ورهنه درعاً من حديدء» في أحد عشر موضعاًء وَغقد اله أنراناً وتراجم 

00) 

لها . 

وروى قصة موسى والخضر في أكثر من عشرة مواضع. 

وأخرج حديث كعب بن مالك في تخلفه من غزوة تبوك في أكثر 
من عشرة مواضع » وفوائده أكثن عزن سي 

وروىق حديث أسماء في كسوف الشمس وخطبته وَدّ فى عشرة 
وام 

وروى حديث: (إن من الشجر لشجرة لا يسقط ورقها؛» الحديث» 
واستخرج منه فوائد يل 

كا دكا غدةالشرة والطر تك عد وؤاية الحدينف» للا يمر من اإعادتة 


وكأنه يتمثل ببيت الشاعر: 
وَحَدَّنُعَنَا يا سَعْدُ عَنْهُمْ فَرِدْتَناً شُجُوناً قَزِدْناً مِنْ حَدِيئِكَ يا سَعْدُ 
ثم يشتعل ذكاؤه ‏ الذي ضرب فيه بسهم وافر ‏ ويتوقد ذهنه» وتسيل 
)١(‏ «عمدة القاري» للعلّامة العينى (6/ .)5١6‏ 


(0) نشكر لهذه الإحصائيات فضيلة الشيخ عبد الستار الأعظمي [المعروفي]ء مدررس 
الحديث الشريف في دار العلوم ) نلوة العلماء. 


تقديم الكتاب بقلم العلامة أبي الحسن الندوي ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
يم الكتابٍ يٍ 5 ' 3 ي 


قريحته» فيفلت زمام التأليف. ويرسل النفس على سجيّتهاء» ويستخرج 
من حديث واحد نتائج وفوائد لا تدور بحَلّدِ"") كثير من الأذكياء» وما ذلك 
الدد: ذهنه» وإفراط حبّهء ولم يزل الحب مُلْهِماً للبدائع» مُلهبا للقرائح» 
والمحبٌ يقع على ما لا يقع عليه المتأمل» المرهق لجسمه. المُتعِبٍ لعقله. 

* وسرّ آخر للغموض في تراجم الأبواب: أن المؤلف الإمام غير 
خاضع للأساليب التأليفية» والقوانين الوضعية» التي جرى عليها المؤلفون 
في فنّ الحديث في عصره وبعد عصره» بل هو واضع طريقة خاصة في 
التأليف». وإمام مذهب خاصء وهو لم يقتصر على ما يتبادر إليه الذهن 
من الأحكام الفقهية المستخرجة من الأحاديث» شأن أقرانه ومن سبقه 
من المؤلفين في علم الحديث والفقه» بل يستخرج من الأحاديث فوائد 
علمية وعملية لا تدخل تحت باب من أبواب الفقه المعروفة. 

وقد أحسن الإشارة إلى ذلك أكبر شُرَّاح كتابه» وأعرفهم بمراده. 
العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة كتابه الفريد «فتح الباري» 
حيث قال: «ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية» 
فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة» فرّقها في أبواب الكتاب بحسب 
تناسبهاء واعتنى فيه بآيات الأحكام, فانتزع منها الدلالات البديعة» وسلك 
في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة. 

قال الشيخ محيي الدين - نفع الله به: ليس مقصود البخاري 
الاقتصار على 50006 فقطاء بل مراؤة الاستماط.منها» والانعدلال 
لأيوات أزاذغاء وَلهذًا المع أغخلى كيرا من الأبوات عن إسداة الحديفة 
واقتصر فيه على قوله: «فيه فلان عن النبي يلها أو نحو ذلك» وقد يذكر 
المتن بغير إسناد»ء وقد يورده معلّقاً . : 


وإنما يفعل هذا؛ لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لهاء وأشار 


)١(‏ حََلَدٌ: القلب والبال. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا تقديم الكتاب بقلم العلامة أبي الحسن الخدوي 
ستل ل لل ل كط ل دم ١١‏ لحك لض ا كالمالا لس 


إلى الحديث لكونه معلوماًء وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريباً . 

ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة» وفي بعضها ما فيه حديث 
واحدء وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله؛ وبعضها لا شيء فيه البتة» وقد 
الع شيم له جد لك عدا + ررعوفيه ارون آله تمر ريك متايه ديت 
بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه» ومن ثمة وقع في بعض من نسخ 
الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب» فأشكل 
فهمه على الناظر فيه)!'". 

وقد زاد على ذلك حكيم الإسلام الشيخ ولي الله الدهلوي» فأحسن 
وأجادء وأوضح التفاوت الواقع بين أفهام العلماء ومقاصد المؤلف الإمامء 
وكأنه يقول بلسان الشاعر: 

تَزلوا يمكة فِيْ قَبَائِلَ مَاشِمِ ا عد ل ا 

قال كنْهُ: وكثيراً ما يستخرج الآداب المفهومة بالعقل» من الكتاب 
والسَّنَّةء والعادات الكائنة في زمانه كله ومثل هذا لا يدرك حُحسنه إلا 
من مارسَ كتب الآدابس» وأجال عقله في ان آداب قومه؛ ثم طلب لها 
أصلاً من السُنَّة!"' . 


ومن أكثْرَ قراءةً «الجامع الصحيح) فرشا ويا و نعم النظر فيه» 
شهد بصدق شيخ الإسلام فيما قاله. وإصابته الصميم» ووجد شيئاً كثيراً مما 
يتأدذّب به ويتخلق بأخلاق الرسول ككل وعادات الصحابة» منثوراً في ثنايا 
هذا الكتاب العظيم» حتى يستطيع أن يستخرج ذه كنا با ره ونسيية: 
«الأدب المفرد» أو بما شاءء وقد يستهين المختص بالفقه والحديث بقيمة 
هذه الثروة العظيمة» وقد يلتوي عليه فهمها وحكمة وضعها في هذا الكتاب 
الذي أفرد لجمع الأحاديث الصحيحة على شروط الإمام البخاري» ولكن 


)١(‏ مقدمة «فتح الباري» (ص8). 
زع شرح تراجم أبواب صحيح البخاري» (ص ©2))25 طبع فى حيدر آباد 757اه. 


تقديم الكتاب بقلم العلامة أبي الحسن الندوي ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
يم الكتابٍ يٍ 5 ْ 3 ي 


نظر المحب يختلف عن نظر غيره» وقد أراد الإمام البخاري أن يكون هذا 
الكتاب نبراساً للساري» وصورة لما كان عليه الصحابة والمسلمون فى عصر 
النبوة. ْ 

والسبب الثاني لتعقّد بعض ما أورده في هذا الكتاب من الأبواب 
والتراجم» والتوائها على فهم كثير من الشرّاح والمدرّسين ‏ حتى قال 
الكرماني”'': (إن هذا قسمٌ عجز الفحول البوازل”" في الأعصارء والعلماء 
الأفاضل من الأمصارء فتركوها [واعتذروا عنها] بأعذار»؛ ‏ هو عدم اطلاع 
أكثرهم على ما كان يسود في عصره من آراء وأقوال يشتدٌ حولها الخصامء 
ويكثر فيها القيل والقال» وما ذهب إليه بعض معاصريه» ومن تقدمه بقليل 
من مذاهبء. فإنه يعقد باباً ويأتيى بترجمة» وما قصده من ذلك إلا نقض 
ها انتطير فى الداس» وجري 1 العامة» أو نقل عن عالم» وهو عنده 
مخالف للحديث وما ثبت من السُّنَّةَ فهو يُوَرّي بذلك» أو ينظر إليه من طرف 
خفي» ولا يستملح"" ذلكء ولا يفهم سر إيراده لهء إلا من انّسع علمهء 
وأحاط بأكثر ما كان يوجد في عصره من الأخلاق والعادات» والأقوال 
والآراعء وكذلك اطلع على كتب معاصريهء أو من سبقه بقليل. ك«مصنف 
عبد الرزاق» و«مصنف ابن أبي شيبة» وغيرهما. 

وقد أشار إلى هذه النكتة الشيخ ولي الله الدهلوي في بعض مباحثه في 
كتابه المتقدم ذكره» إذ قال: «وأكثر ذلك تعقبات وتبكيتات على عبد الرزاق» 
وابن أبي شيبة في تراجم مصنفيهماء إذ شواهد الآثار تروى عن الصحابة 
والتابعين في مصِنَّمَيهماء ومثل هذا لا ينتفع به إلا من مارس الكتابين» 
واطلع على ما فيهما»9©؟. 


.)4/١( «صحيح البخاري بشرح الكرماني»‎ )١( 

(0) البازل: الرجل الكامل فى تجربته . 

(9) كذا في الأصل» والظاهر : «ولا يستلمح؟. 

(5:) «رسالة شرح التراجم» للشاه ولي الله الدهلوي (ص ©6). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري تقديم الكتاب بقلم العللامة أبي الحسن الندوي 
2 722 0 اا لي لت يي 


وسبب آخر لهذا الغموض والتعقد. وعجز العلماء والشرّاح عن حلَّه 
ومعاناتهم في ذلك الشدة والمشقةء حتى التجأ كثير منهم إلى تأويلات 
وتكلفات لا يُسيغها الذوق السليم؛ حتى قال الباجي: وإنما أوردت هذا ههنا 
لما عني به أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليهاء 
وتكلفهم في ذلك من تعسّف التأويل ما لا يسوغ» هو أن الكتاب لم يزل في 
دور التنقيح والتهذيب» والحذف والزيادة» شأن الكتب التي يُعنى بها أصحابها 
أشد عناية» ويَصُبُون فيها علمهم» ويعتبرونها عمدة بضاعتهم ورأس مالهم» 
وزادهم في الآخرة» وشأن العلماء الذين لا يزال عقلهم في نبوغ؛ وعلمهم في 
نموء فلا يزال عقلهم مشغولا بهذا الكتابء ولا يزال قلمهم يتناوله بالتحسين 
والتحبير» وحياة الإمام البخاري لم يكن فيها هدوء واستقرار» بل كان ينتقل 
من بلد إلى بلدء ومن محنة إلى محنةء ومن جفاء إلى جفاء» حتى لقي ربّه . 


ويدلٌ على ذلك ما نقله الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في مقدمة 
كتابه في «أسماء رجال البخاري»» فقال: «أخبرني الحافظ أبو ذر عبد الرحيم 
ابن أحمد الهروي» قال: حدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد 
المستملي» قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه 
محمد بن يوسف الفربري» فرأيت فيه أشياء لم تتم» وأشياء مبيّضة» منها 
تراجم لم يثبت بعدها شيئاً» ومنها أحاديث لم يترجم لهاء فأضفنا بعض 
ذلك إلى بعض»» قال الباجي: «ومما يدل على صحة هذا القول: أن رواية 
أبي إسحاق المستملي» ورواية أبي محمد السَّرّخسيء ورواية أبي الهيثم 
الكتميين: ورواية أبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخيرء مع أنهم 
انتسخوا من أصل واحدء وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما 
كان في طرة أو رُقعة مضافة أنه من موضع ماء فأضافه إليهء ويبين ذلك أنك 
تقد ' ترعجتمتيق: وأكذن من ذلك معضيلة السق ينها احا ديف 


)١(‏ مقدمة «فتح الباري» (ص868). 


تقديم الكتاب بقلم العلامة أبي الحسن الندوي 4ه ) الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأَيّده العلامة الحافظ ابن حجر صاحب افتح الباري» فقال: «وهذه 
قاعدة حسنة يُفزع إليها حيث يتعسّر وجه الجمع بين الترجمة والحديث» 
وهي مواضع قليلة جدَاً"''. 

وعلى كلّء فهذه بعضٌ أسباب لتعقّد الأبواب والتراجم في هذا 
الكتاب الذي اعتنت به الأمة أشدٌ اعتناءٍ بعد كتاب الله» وصلت إليها دراسة 
قاصرة لمن لم يكن صاحب اختصاص في فنٌ الحديث» وقد يكون أكثر 
من ذلك. ولا آخر في عالم التأمل والبحث. وفوق كل ذي علم عليم. 

ولم يزل الموضوع غضّاً طريّاً يطرقه كل باحث في علم الحديث» 
وكل دارس ومدرّس ل«الجامع الصحيح»» وكان الموضوع في حاجة ‏ بعد 
ضياع كتب المتقدمين الأربعة التي تقد م أكرهااب إلى اكنايه كمال راسمل 
وأجمع وأوعى؛ فوا هد الكفانب تأ والسمةه بيؤاقا ببالخرضن معنا 
بالشاحة هب يفيدق قولّ الأولين: (كم ترك الأول للآخر). 

وكان المؤلف ‏ بارك الله في حياته ‏ قد ذكر في كتابه «مقدمة كتاب 
لامع الدراري»: كل ما جاء من أصول الشيخ الإمام ولي الله الدهلويء. 
والقواعد الكلية للتطبيق بين الأبواب والتراجم. وأبواب لا ترجمة لهاء 
وكذلك كل ما جاء في رسالة الشيخ العلامة محمود حسن الديوبندي» وكل 
ما وجد من فوائد في دروس الشيخ الكبير مولانا رشيد أحمد الكنكوهي» 
وكذلك كل ما وجده من أصول وقواعد في كلام الحافظ ابن حجرء 
والقسطلانى» والحافظ العينى» فاستوعبهاء وزاد عليها مما كان خاطره أبا 
عذره» ولم يسبق إليه» حتى بلغ عدد هذه الأصول والقواعد الكلية إلى 
سبعين أصلاً وقاعدة» فاحتوى على علم غزير» لم نجده في كتاب واحد ‏ 
والغيب عند الله -» فاقترحت على المؤلف». كما ل لي 
تجريد هذا الجزء وطبعه ككتاب مستقل» فقبل هذا الاقتراح مشكوراً محسناً 


)١(‏ مقدمة «فتح الباري» (ص8). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري تقديم الكتاب بقلم العلامة أبي الحسن الندوي 
: 5 ' ي 


إلى المشتغلين بتدريس هذا الكتاب العظيم بصفة خاصة؛» والخادمين لعلم 
الحديك نضفة غامة ‏ مستحفا ثناءهم وتقديرهم ودعواتهم الصالحةء 
وما عند الله أوفى وأبقى» وأعظم وأجل. 

وكان قد تناول كل كتاب من كتب «الجامع الصحيح». وتكلم على 
أبوابها وتراجمها بابا بابأ» وترجمة ترجمة» فجاء الكتاب سفراً ضخما قد 
يقع في عدة أجزاء. وأصبح الكتاب موسوعة أو دائرة معارف بالتعبير 
الحديث في كل ما يتصل بالأبواب والتراجم في «الجامع الصحيح» للبخاري 
مغنياً عن غيره» وبذلك أغنى طلبة علم الحديث» ومدرسيه عن تتبع هذا 
الموضوع في كل كتاب. والتقاط الدرر من كل بحرء ووفر عليهم وقتاً 
طويلاً وعناءً كبيراً» ولا يعرف قيمة هذا الكتاب وما فتح الله به على مؤلفه 
كن الاق السديدء ..والفؤل الصوات©»:وما<ات نينا فيه من لبات البقولة 
وصفوة الأقوال» ومحصول العقول والألباب» إلا من مارس هذه الصناعة» 
واشتغل بتدريس الكتاب مدة طويلة» ولقي الجهد والعناء في حل غوامضه»ء 
وفك مشكلاته»ء وقد قال القائل: 

الما تختيرت ] التتطدل: جح الحتتحكاس دوو 

وندعو الله أن ينفع بهذا الكتاب طلبة العلم» وأساتذة الحديث» كما 
نفع بمؤلفاته الأخرى» وأن يبارك في حياته» وينفع به المسلمين» ويعرّ به 
العلم والدين. 

وفي الأخير نعترف لزميلنا العزيز الأستاذ سعيد الأعظمي الندوي 
بالإخلاص وبذل الجهد في طبع هذا الكتاب» والإشراف على تصحيحه 
شأنه في مؤلفات الشيخ الأخرى التي سعد بنشرها وطبعها في مطبعة ندوة 
العلماء» وتقبّل الله سعيه وجزاه خيرا. 

أبو الحسن علي الحسني الندوي 


المسجد الجامع رأي بريلي - الهند 
يوم الأربعاء» ١١‏ ججمادى الآخرة ١91١اه‏ 


الأنوات والترا النخا دعويو | مقدمة المؤلف 
اا 0 771_ىبجتتتت ل 
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نحمده ونصلي على رسوله الكريم 

الحمدٌ لله الذي قال وما أصدق قوله الكريم: #وَإِن تَْدُوا نِعَمَتَ 
لي . 
َو لا تخصوها» [إبراهيم: 4"]. 

والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على من قال الله عر اسمّه في 
حقه: وقد بَةَحمْْ رولك ين أَشَِكُمْ عَزِيرٌ عله ما عَنِثرٌ حَرِل ‏ 
حك َاَلْمُؤّمِنِينَ زع وفك تح 4 [التوبة: »]1١78‏ وقال عرّ اسمه د له: 
وسَوْقَ ل ريك فَرَضى 4 [الضحى: 5]» وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى 
يوم القيامة الهداة للدين المتين. 


وبعد: 


فيقول العبد المفتقر إلى رحمة ربه الجليل» عبله 
زكريا بن يخيى دن إشماغيل : إن هذا العاجر مكث: يفضتل الله وكرمه 
من آخر سنة إحدى وثلاثين وثلاث مائة وألف» إلى سنة ثمان وثمانين 
وناقاكا مائةجوالف تخ المدرة نعف ل بالحديف: الشريف» درسا ‏ وتدريساة 
وتصنيفاً وتأليفاً» ومن فضل الله تعالى وكرمه وإحسانه أنه جعلني مع 
أدناسي وأنجاسي الظاهرة والباطنة مشتغلاً بكلام رسوله المطهّر 
العناولة: 

ولكنه لكثرة الأمراض الروحانية والبدنية في سنة ثمان وثمانين في 
العاشر من ربيع الأول عند الفراغ من تأليف «لامع الدراري» حرمت 


مقدمة المؤلف 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اسل سل __ببببي االلجتد دده . 


من التصنيف والتأليف» وفي شوال من السنة المذكورة لشدة نزول الماء 
بالعين الذي كان بدؤه منذ عشر سنين حرمت من تدريس «صحيح البخاري» 
كذلك؛ فقدمت متأسفاً على حرماني من الاشتغال بالحديث النبوي إلى 
المدينة المنورة رجاء التمتع ببركاتها . 1 


وفي أثناء إقامتي هاهنا جاشسَ خاطري لطبع تأليفي القديم ١جزء‏ حجة 
الوداع» الذي كتبته سنة اثنتين وأربعين كما ذكرت ذلك مفصّلا في اختتام 
التأليف المذكورء وعند رجوعي إلى الهند سمعته من بعض أعرّائي» كما 
ذكر في اختتامه أيضاًء فبعد توضيح مجملاته وتفصيل إشاراته طبع مرتين في 
سنة تسعين بمجرد لطف الله وكرمه مع إلحاق جزء العمرات إليه”"' . 


ثم في أواخر سنة تسعين قُدَّر لي الحضور عند الأقدام العالية» فجال 
بخاطري مستبركاً بهذه البقعة المباركة أن أستمع الملاحظات التي جمعتها 
عند تدريسي ل«صحيح البخاري» مما يتعلق بتراجمه من عزيزي الحاج 
المولوي عبد الحفيظ المكي سلمه الله تعالى» والرجاء من الباري الكريم أن 
يعدو لطبافته سبيلاً» فيكون هذا أيضا نافع إن شاع الله تعالى»- فإن اسع 
حجة الوداع» أنقناً هكذا أسمعنيه بعض أصدقائي فقد طبع. وبهذا الرجاء 
شرعت في استماعه اليوم الساعة الرابعة ضحى الأربعاء في الثامن والعشرين 
من ذي الحجة سنة تسعين وثلاث مائة وألف عند أقدامه العالية المباركة 
الشريفة في المسجد النبوي على صاحبه ألف ألف صلاة وتحية» ولو كمل 
هذا السعي الجميل فلا يستبعد أن يكون تأويل رؤياي التي رأيتها بالمدينة 
المنورة في أوائل سلة أربع وثمانين وثلاث مائة وألف من الهجرة» وسيأتي 
تفصيلها حيث نذكر الكلام على عدم ذكر الإمام البخاري الحمد والصلاة في 
بداية كتاب «الجامع الصحيح) إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ وقد طبع هذا الكتاب بتحقيقنا على نفقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الإمارات العربية المتحدة. 
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ورأيت المناسب هاهنا أن أدرج أولاً الأصول السبعين المتعلقة بتراجم 
البخاري المستنبطة من كلام المشايخ التي ذكرتها في «مقدمة لامع الدراري» 
حتى تجتمع مواد التراجم كلها في موضع واحدء وقد ذكرت في بدايتها أن 
المشايخ فد لهذا في تراجم البخاري تأليفات كثيرة» ولكن في يومنا هذا 
البشية لدييا الا روا لعي نقط 4 إعداعها تالبك امياد الأساتدة سينة اليكد 
الشاه ولي الله الدهلوي» رسالة وجيزة مسماة «بشرح تراجم البخاري)»» 
وستأتيى جملة ما بها من المعاني في مواضعها من هذا التأليف إن شاء الله 
تعالى» والرسالة الثانية من تأليف أستاذ الهند * شيخ المشايخ مولانا الحاج 
محمود حسن المعروف بشيخ الهند» رئيس المدرسين بالجامعة القاسمية 
المعروفة بدار العلوم بديوبند» المسمّاة ب«الأبواب والتراجم»» وقد شرح 
التراجم إلى آخر كتاب العلم إلا الترجمة الأخيرة منها باللغة الأردية» وقد 
أدرجتها بأسرها في هذه الرسالة» وأيضا قد ذكر حضرة شيخ الهند في 
رسالته بتحقيقه وتنقيحه وتفخُصه فهرساً لبعض أبواب البخاري» وليس فيها 
شيء من كلامه» إنما هي إشارات فقط. وسيأتي تفصيلها في موضعها إن 
شاء الله تعالى. 


وقد استوعبت بتوضيح تراجم شيخ الهند قُدَّس سرّه لرؤيا رأيتها في بداية 
دراسة البخاري» فإني قد قرأت «صحيح البخاري» وأكثر كتب الحديث مرتين» 
كما ذكرت ذلك في بداية مقدمة «لامع الدراري» في ذيل أسانيد هذا الفقير» 
أولاً: في سنة أربع وثلائين من الهجرة على والدي المرحوم قدّس الله سرّه 
العزيز» وثانياً: من سنة خمس وثلاثين في سنين متفرقة على شيخي ومرشدي 
حضرة مولانا الحاج خليل أحمد المحدث السهارنفوري المهاجر المدني 
شارح أبي داود قدّس الله سرّه العزيز» وقد ذكرت تفصيل ذلك في رسالتي 
المسمّاة بآب بيتي (يعني : قصة حياتي) باللغة الأردية» وهذا تعريبه مختصراً : 


إلى كنك قد مريت أؤلا أننانرا ساي البيفارى والترمدى عدن 
شيخي المكرم حضرة المحدث السهارنفوري؛ إذ كان كه مختصاً 
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بتدريسهما بالجامعة الشهيرة بمظاهر العلوم بسهارنفورء والكتب الباقية كان 
يدرّسها والدي المرحوم» فلما شرعت في القراءة على والدي كتب الحديث 
سوى البخاري والترمذي فتركتهما للشيخ كأَنْهُ؛ لأنه كان أولاً في سفره 
للحجاز المقدس» ثم أسرته الحكومة الإنجليزية وحبسته في سجن «نيْني 
تال0”' مدة لقيامه بحركة تحرير بلاده ضد الاستعمار الغاشم» ولكن بعدئذ 
نبّهني بعض أقربائي على أن والدي متألم لعدم قراءتي عليه الجامعَيّن» 
فحرّضني ذلك على قراءتهما عليه أيضا. 

وقد اهتم والدي نوّر الله مرقده بتدريس البخاري اهتماماً بليغاً حتى إنه 
وسع في وقت تدريس البخاري بضم ساعة [سئن] النسائي إليه» وجعل 
يدرس النسائي يوم الجمعة» وأنا أيضا بالغت في الاهتمام به حتى إنه لم 
يفتني أي حديثء» ولم أقرأ حديثا إلا على وضوءء وقد التزمت في ذلك 
الزمان أن أصلي العشاء بوضوء الظهر. 

ثم إن والدي ُلَنْهُ رحمة واسعة لبَّى داعي ربه في ذي القعدة من تلك 
الشلة“فاؤذاه فلن .ها وقغفا هوس جرت الحاذة أن العرم عرف قدر 
العمة يعن زوالنا كا 0 : 

فَقَدْتُ زَمَانَ الْوَصْل وَالْمَرْءُ جَاهِلُ بِقَدْرٍ لَذِيذٍ الْمَيْشِ قَبْلَ المْصَائِبِ 

وكنت عازماً في حياة والدي أن لا أقرأ جامعي البخاري والترمذي إلا 
على شيخي حضرة المحدث السهارنفوري» ولذا لم أشرع فيهما عند والدي 
رحمه الله تعالى في أول الأمر كما تقدم» ثم كما ذكرت آنفاً أني اضطررت 
في القراءة عليه» ولكنه درّسنيهما بصورة استأصلت كل فكرة عن دراستهما 
مرة أخرى عند غيره رحمه الله تعالى» وبعد وفاته زاد هذا الأثر» حتى ثبت 
عكس ما قال في البداية. 


)2000 بفتح نون وسكون مثناة تحتية ونون مكسورة بعدها مثناة تحتية وتاء مثناة فوقية ثم 
ألف ثم لام: مصيف معروف في الهند. 
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ثم إنه لما قدم حضرة المحدث السهارنفوري من سجن «نيني تال) بعد 
وفاة والدي بشهرء أمرني أن أقرأ عليه جامعّي البخاري والترمذي مرة 
أخرى» فشرعت فيهما ممتثلاً لأمره الكريم» وأثناء هذه الدراسة رأيت في 
المنام أن حضرة شيخ الهند مولانا محمود حسن الديوبندي قدّس الله سرّه 
العزيز يقول لي: «اقرأ عليَ البخاري» فتحيرت من هذه الرؤيا العجيبة جد ؛ 
لأن حضرة شيخ الهند كُدَنْهُ كان حينئذ أسيراً في مالطه (مالتا) حيث سجنه 
الاستعمار البريطاني لقيادة حركة التحرير ضده» فذكرتها لسيدي حضرة الشيخ 
خليل أحمد المحدث السهارنفوري؛ فقال: تأويلها أن تقرأ علي البخاري». 
كان هذا التأوين فى .ميكل نولا مك كني رذ لا يكون مغتداق شيخ الهتد: لي 
الحديث إلا سيدي حضرة المحدث السهارنفوري في ذاك الزمان بالهند. 


ولكن الآن عند استماعي لهذه التراجم» خطر ببالي أن الأخد بتراجم 
حضرة شيخ الهند كانه ونشرهاء إنما هو في حكم القراءة عليه نه 
فيمكن أن نكو هذا افا مه عتيلة سرون :تلت الروك ناشع عدا عن 
قول أحد أعزائي المخلصين عزيزي المولوي محمد يوسف متالا: إن الزمان 
الذي رأيت فيه هذه الرؤيا كان حضرة شيخ الهند كُذَنْهُ حينئذ يصنّف فيه هذه 

ولا يذهب عليك أنه قد ذكر فى مقدمة «لامع الدراري» بحث طويل 
عن التراجمء لا بد من نقله هاهنا تكميلاً للفائدة» ومما يجب التنبيه عليه 
ما قال النووي"''': معنى الترجمة فهو التعبير عن لغة بلغة» قال الشيخ 
ابن الصلاح: ليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بلغة أخرى» فقد أطلقوا 
على قولهم باب كذا اسم الترجمة لكونه يعبر عما يذكر بعده» انتهى . 

وفي هامش «اللامع)”؟: إن التراجم بكسر الجيمء أي: ما ترجم به 


.):886/1١( (؟)‎ 
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من الكتب والأبواب» جمع ترجمة» وسّمّي ما ذكر تراجم؛ لأنه مترجم عما 
بغذة4 لأن ما يذكر فى الباب مثلاً تبيع عنه الترجمة وتبَيُنُهُ [كذا فى انيل 
الأماني شرح مقدمة القسطلاني»]: وفي «شرح الإقناع»: التراجم إن كان في 
تراجم المصنفين فتكسر فيه الجيم» وإن كان في الرمي بالحجارة مثلاً فتضم 
الجيم» انتهى . 

قلت: لأن الآخر تفاعل من الرجم الثلاثي» والأول رباعي كما أشار 
إليه المجد”'؛ إذ قال في باب الميم وفصل التاء: التُرْجُمانُء كَرَعْفَرَانٍ 
وعُنْفُوَانِ وَرَيْهُقَانِ: المّفَسّر للسان» وقد ترجمه. وعنه. والفعل يدل على 
أعتالة التاء». انتهى . 


سوسس ودس 


)١(‏ «القاموس» (ص9/5). 
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في بيان التراجم 


إن موضوعَ التراجم من أهم مقاصد الإمام البخاري في «صحيحهاء 
عق ايع ادل العلم كليم سلنا وغلنا انميحظ مقصيره التشاري في 
«صحيحه» ‏ مع اهتمامه بصحة الأحاديث ‏ استخراج المعاني الكثيرة 
من المتون» ولذا كرر الأحاديث في كتابه في الأبواب المختلفة وذكر بعضاً 
من الأحاديث أكثر من عشرين مرة؛ كحديث عائشة في قصة بريرة وغير 
ذلك» وفي الكثرة على العشرة كثرة» ولذا اشتهر قول جمع من العلماء: 
(فقه البخاري في تراجمه» . 

وسيأتي في الفائدة الثانية عن الكرماني: أن هذا قسم عجز عنه 
الفحول البوازل في الأعصارء والعلماء الأفاضل من الأنصارء فتركوها 
واعتلروا غنها بأعذان» انين 

ولذلك اهتم جممٌ من السلف والخلف لبيان تراجمهء وأفردوا لها 
التصانيف. واجتهدوا في بيان المناسبات وإبداء الاحتمالات الكثيرة في 
التراجم . 

فأفردت لذلك فصلاً مستأنفاً محتوياً على أربع فوائد: 


الأولى 
في ذكر بعض من صنف في ذلك تآليف مستقلة 
من السلف والخلف 


منهم: الامام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنيّر الاسكندراني» 
شرح البخاري في تأليف كبير نحو عشرة مجلدات» وصنف رسالة مستقلة 
في الكلام على التراجم سماها: «المتواري على تراجم أبواب البخاري) 
ذكرها صاحب «كشف الظنون»؛ وقال القسطلاني في مقدمة «شرحه)""': 
ولابن المنيّر حواش على ابن بطالء» وله أيضاً كلام على التراجم سمّاه: 
«المتواري»). 

ومنهم: أبو عبد الله محمد بن عمر بن رُشيد الفهري السبتي» المتوفى 
سنة (١1لاه),‏ ألْف رسالة في التراجم سمّاها: «ترجمان التراجم»» وهي 
على أبواب الكتاب ولم تكملء كذا في «الكشف». وذكرها أيضا 
القسطلانى فى مقدمة «شرحه» بقوله: وكذا لأبى عبد الله بن رُشيد «ترجمان 
التراجمك» 0 ْ 

قلت: وذكر ابن فهد في «لحظ الألحاظ)”' ترجمة ابن رُشيد هذا 
فقال: هو الإمام المحدث ذو الفنون. محب الدين أبو عبد الله 
محمد بن عمر بن محمد بن عمرء إلى أن أوصل بوسائط إلى رُشيد الفهري 
السبتي عالي الإسناد صحيح النقل تام العناية بصباعة"الحديف» مولدهاسلة 
(500ه)ء توفي في محرم (١1لاه)ء‏ وعد في مؤلفاته «ترجمان التراجم على 
أبواب البخاري»» قال: أطال فيه النفس ولم يكمل». قلت: وسيأتي في 
كلام الحافظ أنها وصلت إلى كتاب الصيام بسط ترجمة ابن رشيد صاحب 
«الديباج)”" . 


.)9ا9//1١( (؟) «لحظ الألحاظ»‎ .)15/١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5910/5( «الديباج المذهب»‎ )9( 
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ومنهم: الفقيه أبو عبد الله محمد بن منصور بن حمامة المغراوي 
السّحِلْمَاسِيء ألّف رسالة سمّاها: «حل الأغراض المبهمة في الجمع بين 
الحديث والترجمة»؛ شرح فيها مائة ترجمة للبخاري؛ ذكرها القسطلاني في 
مقدمة «شرحه”''2 وكذا ذكرها صاحب «كشف الظنون»”" وغيره» وسيأتي 
في كلام الحافظ. وسمّاها: «فك أغراض البخاري». 

ومنهم: القاضي بدر الدين بن جماعة. كما سيأتي في كلام الحافظ . 

وذكر في «ابستان المحدثين»”" : «تعليق المصابيح على أبواب الجامع 
الصحيح»»؛ لأبي عبد الله بن محمد بن أبي بكر عمر القرشي المخزومي 
الإسكندرانى الملقب ببدر الدين المعروف بالدمامينى» ويظهر من اسمه أنه 
على زاضم الأبواب» ولم يذكره صاحب «الكشف»» بل ذكره في شروح 
البخاري إذ قال”*': ومنها شرح العلامة بدر الدين محمد بن أبي بكر 
الدماميني» المتوفى سنة (854ه)». سمّاه «مصابيح الجامع». أوله: الحمد لله 
الذي جعل في خدمة السّنَّة النبوية أعظم سيادة» إلى آخرهء ذكر أنه ألفه 
للسلطان أحمد شاه ابن محمد بن مظفر شاه من ملوك الهندء وعلقه على 
أبواب منه» ومواضع تحتوي على غريب [وإعراب] وتنبيه. 

قلت: لم يذكر الدماميني في ديباجة شرحه هذا الذي نقله المؤلف» 
لكن قال في آخر نسخة قديمة: وكان انتهاء هذا التأليف برّبيد من بلاد 
اليمن» قبل ظهر يوم الثلاثاء العاشر من شهر ربيع الأول سنة (818ه)» 
على يد مؤلفه محمد بن أبي بكر عمر بن أبي بكر الدماميني المخزومي» 
انتهى ما في «الكشف»)”* . 

ولا يبعد أن يكون له تأليفان: «المصابيح في شرح البخاري» و«تعليق 
المصابيح على التراجم». 
)١(‏ «إرشاد الساري» (١//ا5)»‏ وفيه: «فكٌ الأغراض. 2.١.‏ إلخ. 


(0) انظر: «كشف الظنون» .)061١7/1١(‏ (0) (ص١7"7).‏ 
(5) انظر: «كشف الظئون» .)049/1١(‏ (0) انظر: مصابيح الجامع) .)81١/150(‏ 


فصل فى ددان الترا موود الأنوات والترا النخا 
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قال الحافظ في مقدمة «الفتح2'"0: وقد جمع العلامة ناصر الدين 
أحمد بن المنيّر خطيب الإسكندرية من ذلك أربع مائة ترجمة» وتكلم عليهاء 
ولخّصها القاضي بدن الذيق ب مداع" وزاد عليها أشياءء وتكلم على 
ذلك أيضا بعض المغاربة» وهو محمد بن منصور بن حمامة السجلماسي» ولم 
يكثر من ذلك» بل جملة ما فى كتابه نحو مائة ترجمة» وسمًّاه: «فك أغراض 
البخازئ الاديدة فى ال بين الاحديت والترجمةاء وتكلّم أيضاً على ذلك 
زين الدين علي بن المنيّر أخو العلامة ناصر الدين في شرحه على البخاري. 
وأمعن في ذلك. ووقفت على مجلد من كتاب اسمه: «ترجمان التراجم) 
لأبي عبد الله بن رُشيد السبتي يشتمل على هذا المقصد. وصل فيه إلى كتاب 
الصيام» ولو تم لكان في غاية الإفادة» وإنه لكثير الفائدة مع نقصهء انتهى . 

ولا يوجد في ديارنا إلا رسالتان مختصرتان: 

إحداهما: «رسالة شرح تراجم البخاري» للعارف الرباني شيخ المشايخ 
مستد الهند الشاه ولى الله الدغلويء المولود سنة (4١١١ه)+‏ المتوفن سنة 
لهام دريف د ميد مختصراً في مقدمة «الأوجز)” ". 

ومما يجب التنبيه عليه أن في دهلي رجلاً آخر معروفاً بالشيخ ولي الله 
الدهلوي طالما يلتبس أحدهما بالآخر» قال مولانا السيد عبد الحي في 
(نزهة الخواط )4 : الشيخ الفاضل» ولي الله الحنفي الدهلوي» أحد العلماء 
المشهورين» كان سبط الشيخ عبد الأحد السرهندي» برع في الشعر 
والتصوف والتفسيرء وسمّى نفسه «اشتياق» في الشعر على طريق الشعراءء له 
مصنفات منها تفسير القرآن الكريم» وقد ظن شبلي الأعظم كرهي في 
حاشيته على «كلشن هند» أنه هو الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي. 
وهذا خطأ فاحشء. فإن الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي» وإن كان 


.)١5ص( «هدي الساري»‎ )١( 

(؟) وسمّاها: «مناسبات تراجم البخاري»» وطبع في الدار السلفية بومباي» الهند سنة 
اه. 

(9) «أوجز المسالك» .)١51//1(‏ (:) (8/5هم). 


الأنوات والترا النخا دجعرر | فصل فى سان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


شاعراً لكن اسمه في الشعر «أمين»» وهذا الشيخ ولي الله وإن كان محدثاً 
لكنه كان من اباط الشيخ عبد الأحدء وكان يسكن ب١كوتله‏ فيروز شاه». 
وأين هذا من ذاك؟ توفي ا وألف» انتهى مختصراً. 

وذكر في موضع آخر”'' وفاة الشاه ولي الله بن عبد الرحيم حجة 
الإسلام يوم السبت سلخ شهر الله المحرم سنة ست وسبعين ومائة وألف. 

و«رسالة تراجم البخاري» لمسند الهند حجة الإسلام هذا الثاني دون 
الأول» وهي رسالة وجيزة بلسان عربي» طُبعت”' ببلدة حيدر آباد دكن في 
ب 183 كهاء كر المو لات تدس اسه قنهيا ارلا اطول جامعة مطردة 
للتراجم. سيأتي ذكرها في الفائدة الثانية قريباً» ثم تكلم على تراجم 
الأبواب مفصّلة بالاختصار من أول الكتاب إلى آخره. 

والثانية: رسالة وجيزة في اللغة الأردية لشيخ المشايخ مولانا الحاج 
محمود حسن”" المعروف بشيخ الهند» رئيس المدرسين بدار العلوم ديوبند» 
المولود سنة ثمان وستين لفت ومائتين» ل ع اه الثلاثاء في 
ا اي ل ير 
دهلي» المدفون صبيحة يوم الأربعاء في ديوبند سنة (1779١ه)»‏ طبعت في 
الهندء ذكر فيها أيضاً خمسة عشر أصلاً مجملة» ثم شرع الكلام على 
التراجم بالتفصيل» لكن الأسف كل الأسف على أنه اخترمته المنية قبل 
تكميلها ولم يزد على «باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله» من كتاب 
العلم؛ وذكر في آخرها عدة أصول مجملة بالعربية» وبعد ذلك ذكرها فهرس 
الأبوات مثلم غليها بالاشارات المشيغرة إلى اغراهن الضف لا سينا فى 
الأبواب الخالية عن التراجم» وستأتي مفصلة في أواخر الأصل العشرون: 
والله الموفق لما يحب ويرضى. 


.)598/5( انظر «نزهة الخواطر)‎ )١( 

(؟) وطبعت أيضاً من دار الكتاب المصري القاهرة» ومن دار الكتاب اللبناني بيروت» 
سنة /15371ها- 5"١٠٠م.‏ 

(9) انظر ترجمته فى «نزهة الخواطر» (8//اا71١)2‏ و«العناقيد الغالية) (ص15 -48). 


فصل في بيان التراجم 06 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
الفائدة الثانية 
في أصول التراجم التي ذكرها شرّاح الحديث 
والمشايخ في كتبهم مجملة 

وتقدم في الفائدة الثالثة من الفصل الثاني" ما قال الحافظ في مقدمة 
«الفتح)”") في موضوع اكتاب البخاري» والكشف عن مغزاه فقال: 

اتقرر أنه التزم فيه الصحة وأنه أصل موضوعهء ثم رأى أن لا يخليه 
من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية» فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة 
فرّقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبهاء واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع 
منها الدلالات البديعة» وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة. 

قال الشيخ محيي الدين - نفع الله به -: ليس مقصود البخاري 
الاقتصار على الأحاديث فقطء بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب 
أرادهاء ولهذا المعنى أخلى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث» واقتصر 
فيه على قوله: «فيه فلان عن النبي كله أو نحو ذلك» وقد يذكر المتن بغير 
إسنادء وقل يورده 000 ْ 

وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لهاء وأشار 
إلى الحديث لكونه معلوماء وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريباء ويقع في 
كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة» وفى بعضها ما فيه حديث واحدء وفى 
بعضها ما فيه آية من كتاب الله؛ ا 1 
بعضهم أنه صنع ذلك عمداء وغرضه أن يبين أنه لم يثبت عنده حديث 
بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه . 

ومن ثمة وقع من بعض من نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث 
إلى حديث لم يذكر فيه باب» فأشكل فهمه على الناظر فيه. 


202320 راجع : مقدمة الامع الدراري» (1/ ملم ). 
(؟) «هدي الساري» (ص86). 


الأنوات والترا النخا كور فصل في دان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فالا فصل في بيان التراجم 


وقد أوضح السبب في ذلك الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في 
مقدمة كتابه فى «أسماء رجال البخاري»”''. فقال: أخبرنى الحافظ أبو ذر 
حم رسيم بو عدا السروئ كاله عو ته لافطا أبنو إسس حاف 
إبراهيم بن أحمد المستملي قال: انتسخت «كتاب البخاري» من أصله الذي 
كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري» فرأيت فيه أشياء لم تتم» وأشياء 
مبيضة» منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاًء ومنها أحاديث لم يترجم لهاء 
فأضفنا بعض ذلك إلى بعض”"'. 

قال الباجي: ومما يدل على صحة هذا القول”"'» أن رواية أبي إسحاق 
المستملي» ورواية أبي محمد السرخسيء ورواية أبي الهيثم فسوي 
ورواية أبي زيد المروزي» مختلفة بالتقديم والتأخيرء مع أنهم انتسخوا 
من أصل واحدء وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في 
طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ماء فأضافه إليهء ويبيِّن ذلك أنك تجد 
ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث. 

قال الباجي: وإنما أوردت هذا ههنا لما عني به أهل بلدنا من طلب 
معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليهاء وتكلفهم في ذلك من تعسف 
التأويل ما لا يسوغ». 


)١(‏ سمّاه الكرماني في أول «شرحه»: «كتاب التعديل والتجريح لرجال البخاري» (ز). 
[قلت: قد طبع هذا الكتاب باسم: «التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في 
الجامع الصحيح) في ثلاث مجلدات» في الرياض» سنة 5٠5١اه].‏ 

(0) انظر: «كتاب التعديل والتجريح» .)1/817/١(‏ 

(7) ويشكل عليه أن ما تقدم من كلام المستملي لا يدل على التقديم والتأخير بل يدل 
على ضم أبواب بعضها إلى بعض بدون ترك البياض» نعم يوافقه ما حكى شيخ 
المشايخ في تراجمه في (باب إذا لم يتم السجود)ء نقل عن الضريري [كذا في 
الأصل» والصواب على الظاهر: «الفربري»] أن بعض أوراق الكتاب كان غير 
ملتصق بالكتاب» فوقع الخطأ من بعض النساخ في إلحاق تلك الأوراق فألحقوها 
في غير محلهاء إلى آخر ما قال. . ..(ز). 


فصل فى ددان الترا محة الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم ١لا‏ بواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ: «وهذه''' قاعدة حسنة يفرع إليها؛ حيث يتعسر وجه 
الجمع بين الترجمة والحديث» وهي مواضع قليلة جدا. 

ثم ظهر لي أن البخاري مع ذلك فيما يورده من تراجم الأبواب على 
أطوارء إن وجد حديئا يناسب ذلك الباب ولو على وجه خفيء ووافق 
شرطه. أورده فيه بالصيغة التي جعلها مصطلحة لموضوع كتابه» وهي 
«حدثنا» وما قام مقام ذلك. و«العنعنة» بشرطها عنده. وإن لم يجد فيه إلا 
حديثا لا يوافق شرطه مع صلاحيته للحجة كتبه في الباب مغايرا للصيغة التي 
يسوق بها ما هو من شرطه؛ء ومن ثَمَّ أورد التعاليق» وإن لم يجد فيه حديثاً 
صحيحاً لا على شرطه ولا على شرط غيره» وكان مما يُستأنس به ويقدمه 
قوم على القياس استعمل لفظ ذلك ومعناه ترجمة باب» ثم أورد في ذلك 
إما آية من كتاب الله تشهد لهء أو حديثا يؤيد عموم ما دل على ذلك الخبر. 

وعلى هذا فالأحاديث التي فيه على ثلاثة أقسام» وسيأتي تفصيل ذلك 
000 

ثم قال بعيد ذلك" : 

«ولنذكر ضابطاً يشتمل على بيان أنواع التراجم فيه» وهي : ظاهرة وخفية. 

أما الظاهرة : 

لاعن قرخ من قينا لقان توس زكرن الك ريعينة د لم مطاف 
توا بورد ان تقعدها» «ر انما فاقدنيا الاعاد هما ور فى للك الراك من شير 
اعتبار لمقدار تلك الفاتدةء كأنه يقول: هذا الباب الذي فيه كيت وكيت» 
أو باب ذكر الدليل على الحكم الفلاني مثلاً . 


)١(‏ قلث: وأورد عليها القسطلاني في «مقدمة شرحه) )17/١(‏ إذ قال: وهذا الذي 
قاله الباجي فيه نظر من حيث إن الكتاب قرئ على مؤلفه» ولا ريب أنه لم يقرأ 
عليه إلا مرتباً مبوباً. فالعبرة بالرواية لا بالمسوّدة التي ذكر صفتهاء وسيأتي كلام 
الباجي هذا في الفائدة الرابعة أيضاء (ز). 

(؟) «هدي الساري» (ص5١).‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1 فصل في بيان التراجم 


١‏ وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم له أو بعضه أو بمعناه: 

وهذا فى الغالب قد يأتى من ذلك ما يكون فى لفظ الترجمة احتمال 
ل و م ا جد الاحتمالين يما امنا ون الحديت. 

؟ - وقد يوجد فيه ما هو بالعكس من ذلكء. بأن يكون الاحتمال في 
الحديث والتعيين في الترجمة: ْ 

والترجمة ههنا بيان لتأويل ذلك الحديث نائبة مناب قول الفقيه مثلاً : 
المراد بهذا الحديث العام المخصوصء. أو بهذا الحديث الخاص العمومء 
إشعاراً بالقياس لوجود العلة الجامعة» أو أن ذلك الخاص المراد به ما هو 
أعم مما يدل عليه ظاهره بطريق الأعلى أو الأدنى» ويأتي في المطلق 
والمقيد نظير ما ذكرنا في الخاص والعام» وكذا في شرح المشكل» وتفسير 
الغامض» وتأويل الظاهرء وتفصيل المجمل . 

وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من تراجم هذا الكتاب» ولهذا 
اشتهر من قول جمع من الفضلاء: فقه البخاري في تراجمه. 

٠‏ - وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثاً على شرطه في 
الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي ترجم به ويستنبط الفقه منه. 


؛ - وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان في إظهار مُضْمَره واستخراج 


ه ‏ وكثيراً ما يفعل ذلك. أى: هذا الأخير'؛ حيث يذكر الحديث 
بالرمز والإشارة إليه. 

* - وكثيراً ما يترجم بلفظ الاستفهام'" كقوله: «باب هل يكون كذاء 
)١(‏ يريد تفسير الغامض وتأويل الظاهرء كذا في شرح «مقدمة القسطلاني»)» وسيأتي 


ذلك في الأصل السابع والعشرين» (ز). 
(؟) سيأتي ذلك في الأصل الثاني والثلاثين» (ز). 


فصل فى ددان الترا ممجوع | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم 1؟كلا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


أو من”'2 قال كذا؟» ونحو ذلك: 

وذلك حينئذ لا يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين» وغرضه بيان هل 
يثبت ذلك الحكم أو لم يثبت» فيترجم على الحكم» ومراده ما يتفسر”'' بعد 
من إثباته أو نفيه أو أنه محتمل لهما. 

7 وربما كان أحد الاحتمالين أظهر: 

وغرضنة أت يقن للنظر فالا وينه تلن أن.هناكه احتمالا أو تعارضا 
يوجب التوقف حيث يعتقد أن فيه إجمالاً» أو يكون المدرك مختلفاً في 


الاستدلال به. 
4 وكثيراً ما يترجم بأمر ظاهره قليل الجدوى. لكنه إذا حقّقه المتأمل 
كان أجدى : 


كقوله: "باب قول الرجل: ما صلينا»» فإنه أشار به إلى الرد على 
من كره ذلك» ومنه قوله: «باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة»» وأشار بذلك 
إلى الرد على من كره إطلاق هذا القول. 

4 وكثيراً ما بترجم بأمر مختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادي 
الرأي : 

كقوله: «باب استياك الإمام بحضرة رعية»» فإنه لما كان الاستياك قد 
يظن أنه من أفعال المهنة» فلعل بعض الناس يتوهم أن إخفاءه أولى مراعاة 
للمروءةء فلما وقع في الحديث أن النبي يكل استاك بحضرة الناس» دل على 
أنه من باب التطيب لا من الباب الآخرء نبّه على ذلك ابن دقيق العيد”". 


)١(‏ سيأتى هذا فى الأصل الثالث. 

(؟) كذا في الأصلء وفي «مقدمة القسطلاني» بدله «ما يفسرا وهو أوضحء ([) [انظر: 
لإرشاد الساري» .])54/١(‏ 

(9) زاد في «مقدمة القسطلاني» بعد ذلك قال الحافظ ابن حجر: ولم أ هذا في 
البخاري» فكأنه ذكره على سبيل المثال» انتهى [انظر: «إرشاد الساري» .])44/١(‏ 
هكذا فيهء وليس هذا الكلام في مقدمة «الفتح» التي بأيديناء والكلام صحيح» ‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ع] فصل في بيان التراجم 


شرطه. أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحا في 
الترجمة. ويورد فى الباب ما يؤدّى معناه تارة بأمر ظاهرء وتارة بأمر خفى : 
من ذلك قوله: اباب الأمراء من فريش)2 وهذا لفظ 00000 يروى 
عن على ولسن على شرظة التشارى دزازوة كه خاوية '" :اولازال وال 
هن كرلكن 1 
نافيا" قو له اواج اثنان فها' فركين تعواعة "يرهن عدوت تروف 
عن أبي موسى الأشعري» وليس على شرط البخاري» وأووة فيه: «فأذنا 
م66 
واقيما») © . 


١‏ - وربما اكتفى أحياناً بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح 
على شرطه.ء وأورد معها أثراً أو آبة : 

فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيء على شرطي . 

وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك 
الكتاب بلا تبييض» ومن تأمل ظفرء ومن جد وجدء انتهى. 

وذكر الحافظ في بادي الرأي أحد عشر أصلاً فى كلامه هذاء لكنه 
يتضم*" اكش مع أحل عشر كما يظهر فى الفائدة الثالثة. 


- فإن هذه الترجمة لم أرها أيضاً في البخاري» نعم ترجم النسائي في «سننه»: «باب 
هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟»» انتهى» وسيأتي البسط في ذلك في الأصل 
الرابع والخمسين» (ز). 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسئله) )5590/١(‏ (رقم 42054 والبزار في «مسنله) 
(7/69). 

(0) أخرجه البخاري في الأحكام (ح:07140. 

(*) انظر: «صحيح البخاري» «كتاب الأذان»» باب 50. 

(:) أخرجه ابن ماجه (ح:997)» والبيهقي في «الكبرى'» (”/2»)59 وأبو يعلى في 
المسنده») .)١189 /1١7(‏ 

(0) أخرجه البخاري في «الأذان» (ح:368). 


فصل فى ددان الترا دودو | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم |14 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وحكى كلام الحافظ هذا القسطلانيٌ في مقدمته» سواء مع التغيير في 
حرف أو زيادة قول نبهت عليهما في الحاشية» زاد القسطلاني في آخره'"©: 
«وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك الكتاب 
ناذ اقعية "0 وبالتحئلة تعراهينه ضترف الأفكان توأ دفنشت امول 
والأبصارء ولقد أجاد القائل: 

أعيا فحول العلم حل رموز ما أبداه في الأبواب من أسرار 

وإنما تلك هله المرتبة» وفازت بهذه المنقبة. لما روي أنه بيَضها بين 
قبر النبي ينه ومنبره» وأنه كان يصلي لكل ترجمة ركعتين»» انتهى . 

وقال البيلة ف فى أول «شرحه): 

اعلم أن تراجم «الصحيح» على قسمين: 

قسم يذكره للاستدلال بحديث الباب عليه. 

وقسم يذكره ليجعل كالشرح لحديث الباب» ويبين به محمل حديث 
الباب مثلاً» لكون حديث الباب مطلقاً قد عُلم تقييده بأحاديث أآخرء فيأتى 
بالترجمة مقيدة» لا ليستدل عليها بالحديث المطلق» بل ليبين أن محمل 
الحديث هو المقيد. فصارت الترجمة كالشرح للحديث”*؟: والشرّاح جعلوا 
الأحاديث كلها دلائل لما في الترجمة» فأشكل عليهم الأمر في مواضعء 

وأيضا كمرا فا يدك بعل الترجية آثارا لأدتى خاصية بالنات” © كتين 
من الشرّاح يرونها دلائل للترجمة فيأتون بتكلفات باردة لتصحيح الاستدلال 


.)50 /١( «إرشاد الساري»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «بلا تمييز»» والتصويب من القسطلاني. 

(©) «حاشية السندي على صحيح البخاري» /١(‏ 6). 

(5) هو الأصل الثالث والعشرون من الأصول الآتية في الفائدة الثالثة» (ز). 
(5) هذا هو الأصل الرابع والعشرون» (ز). 


الأنوات والترا النخا دحوو فصل في ندان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري إهاذا فصل في بيان التراجم 


بها على الترجمة» فإن عجزوا عن وجه الاستدلال عدر دافا عن 
صاحب «الصحيح». والاعتراض فى الحقيقة متوجه عليهمء حيث لم يفهموا 
المقصود. 


وأيضاً كثيراً ما يكون ظاهر الترجمة معنّى فيحملون الترجمة عليه"", 
والحديث لا يوافقه» فيعدّون ذلك إيراداً على صاحب «الصحيح)» مع أنه 
قطد مك ايوافقه الحنايك :قطعا”'". وقد يكون معت "الترجمة مافهنوا ولكن 
تطبيق الحديث عليه يحتاج إلى فضل تدقيق» فكثيراً ما يغفلون عنه ويعدّونه 
اعتراضاً. وأنت إذا حفظت وراعيت ما ذكرنا لكء لَسَهُلَ عليك مواضع 
عديدة مما صعبت عليهم»» انتهى . 


وقال الكرماني في أول «شرحه)”": وبيّت - أي: في شرحي - مناسبة 
الأحاديث التي في كل باب لما ترجم عليه» ومطابقتها بما عقد له وأشير 
إليهء وهو قسم عجز عنه الفحول البوازل في الأعصارء والعلماء الأفاضل 
من الأمصار”* © فتركوها واعتذروا عنها بأعذارء من جملتها ما قال القاضى 
أب ؟الولية لاني تذكر اونب المذكون نويا فى كلذ الحافقة :روج حيو .* 


ثم قال الكرماني: والبخاري كأَنْهُه وإن كان من أعلم الناس بصحيح 
الحديث وسقيمه» فليس ذلك من علم المعاني وتحقيق الألفاظ بسبيل» كيف 
وفيها روى أبو إسحاق العلة في ذلك كما تقدم في كلام الباجي - وبيّتها : 
أن الحديث يلي الترجمة ليس بموضوع لهاء وإنما هو موضوع ليأتي قبل 
ذلك بترجمة» ويأتي للترجمة التي قبله من الحديث بما يليق بهاء انتهى. 


)١(‏ كذا فيه» (ز). 

(؟) هذا هو الأصل الرابع والخامس من أصول شيخ الهند الآتية في الفائدة الثالئة» 
(ز). 

.)2ه/١(‎ )07( 

(:) كذا في الأصل» وفي «الكرماني»: «من الأنصار»ء والظاهر ما في الأصل . 


أصول التراجم عند الإمام ولي الله الدهلوي 

وذكر شيخ مشايخنا الشاه ولي الله الدهلوي في أول رسالته في 
التراجم أصولاً بالإجمال» وهذا نصّهء فقال بعد الحمد والصلاة: 

يقول الفقير إلى رحمة الله الكريم» أحمد المدعو بولي الله بن عبد الرحيم 
كان الله لهما : 

أول ما صنّف أهل الحديث في علم الحديث جعلوه مدوّناً في أربعة فنون : 

فن السنةء أعني الذي يقال له: الفقه. مثل: «موطأ مالك»» و«جامع 
سفيان2). 

وفن التفسيرء مثل: «كتاب ابن جريج". 

وفن السيرء مثل: «كتاب محمد بن إسحاق». 

وفن الزهد والرقاق. مثل : «كتاب ابن الميارك»). 

فأراد البخاري أن يجمع الفنون الأربعة في كتاب». ويجرده لما حكم 
له العلماء بالصحة قبل البخاري وفي زمانه» ويُجرّده للحديث المرفوع 
التكيونودوها وني الكنار وقوكها انق عات ددني ل أعالةه بوليدا سنن 
كتايه ب«الجامع الصحيح المسند». 

وإنما أراد أيضاً أن يفرغ جهده في الاستنباط من حديث رسول الله يك 
ويستنبط من كل خليك مسائل_كثيرة جذاً > وهذا آمر لم .وسبق إلية غيرةة غير 
أنه استحسن أن يفرق الأحاديث في الأبواب» ويودع في تراجم الأبواب سر 
الاستنباط . 

وجملة تراجم أبوابه تنقسم أقساماً: 

١‏ منها: أنه يترجم بحديث مرفوع ليس على شروطه. ويذكر في 
الباب حديثا شاهدا له على شرطه. 

! - ومنها: أنه يترجم بمسألة استنبطها من الحديث؛ بنحو 
من الاستنباط من نصّهء أو إشارته» أو عمومه. أو إيمائه. 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1 فصل في بيان التراجم 


 '"‏ ومنها: أن يترجم بمذهب من ذهب إليه قبل» ويذكر في الباب 
ما يدل عليه بنحو من الدلالة شاهداً. ويكون له في الجملة من غير قطع 
بترجيح ذلك المذهب» فيقول: باب من قال كذا. 

5 ومنها: أنه يترجم بمسألة اختلفت فيها الأحاديث؛ فيأتي بتلك 
الأحاديث على اختلافها ليقرب إلى الفقيه من بعده أمرها. مثاله: «باب 
خروج النساء إلى البراز)”''» جمع فيه حديثين مختلفين. 

ه ‏ ومنها: أنه قد تتعارض الآدلة؛ ويكون عند البخاري وجه التطبيق 
بينها بحمل كل واحد على محملء فيترجم بذلك المحمل إشارةً إلى وجه 
التطبيق. مثاله: «باب خوف المؤمن أن يحبط عملهء وما يحذر من الإصرار 
علي 1 والعصيان»» ذكر فيه حديث: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر)” . 

5 - ومنها: أنه قد يجمع في باب أحاديث كثيرة؛. كل واحد منها يدل 
على الترجمة» ثم يظهر له في حديث واحد فائدة أخرى سوى الفائدة 
المترجم عليهاء ويَعْلِمْ على ذلك الحديث علامة الباب» وليس غرضه أن 
الباب الأول قد انقضى بما فيهء وجاء الباب الآخر برأسهء ولكن قوله: 
«باب» هنالك بمنزلة ما يكتب أهل العلم على الفائدة المهمة لفظ: "تنبيه»» 
أو لفظ: «فائدة». أو لفظ: «قف». مثاله: قوله فى «كتاب بدء الخلق): 
«باب قول الله تعالى: #وَبَتَ با مِن كل دَآبَةَ» [البقرة: 64+ ثم قال بعد 
أسطر: «باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» وأخرج هذا 
الحديث””' بسنده» ثم ذكر حديث: «والفخر والخيلاء في أهل الخيل»» ثم 
ما ليس فيه ذكر الغنمء فكأنه أعلم على هذا الحديث بأنه مع دخوله في 
الباب فيه فائدة أخرى مع منقبة للغنم . 

)2000 ااصحيح البخاري» «كتاب الوضوءاء» باب .)١5(‏ 


(0) في الأصل: «التقاتل» وهو تحريفب. () صحيح البخاري (ح:48). 
2 الاصحيح البخاري») (ح: 0 الرفة 7 


- ومنها: أنه قد يكتب لفظة «باب» مكان قول المحدثين: «وبهذا 
الاسناد»), وذلك حيث جاء حديثان بإسناد واحدء كما يكتب رح( حيث جاء 

مثاله: «باب ذكر الملائكة»» أطال فيه الكلام حتى أخرج حديث: 
«الملائكة يتعاقبون: ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)”'"' برواية شعيب عن 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» ثم كتب: «باب إذا قال: آمين» 
والملائكة في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرىء. غفر له ما تقدم 
من ذنبه»ء ثم أخرج حديث: (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة»""'. ثم 
ما ليس فيه ذكر آمين إلا بعد كثيرء قال الإسماعيلي في موضع الباب: «وبهذا 
الإسناد». كأنه يشير إلى أن لفظة «باب» علامة لقوله: «وبهذا الإسناد). 

ومنها: أنه قد يترجم بمذهب بعض الناسء وبما كان يذهب إليه 
بعضهم. أو بحديث لم يثبت عندهء ثم يأتي بحديث يستدل به على خلاف 
ذلك المذهب والحديث. إما بعمومه أو غير ذلك. 


4 ومنها: أنه يذهب في كثير من التراجم إلى طريقة أهل السير في 
استنباطهم خصوصيات الوقائع والأحوال من إشارة طرق الحديث؛ وربما 
يتعجّب الفقيه من ذلك لعدم ممارسته لهذا الفن» ولكن أهل السير لهم 

٠‏ - ومنها: أنه يقصد التمرن على ذكر الحديث وفق المسألة 
المطلوبة» ويهدي طالب الحديث على هذا النوع. 

مثاله: ذكر «الصواغ» في «باب ذكر الحناط”". وقد فرق البخاري 


)01 اصحيح البخاري» (ح:0777. 20( ااصحيح البخاري» (رح:05714). 

(9) نبه المؤلف في الأصل العاشر على ذلك وقال: لم أجد هذا الباب فيما عندي من 
نسخة الجامع الصحيحء» فلعله يكون في نسخة الشيخ قدس سرهء قلت: يوجد في 
النسخ المطبوعة: «الخياط». 


الأنواب والترا النخا ١-0‏ فصل فى نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


في تراجم الأبواب علماً كثيراً من شرح غريب القرآن. وذكر آثار الصحابة» 
والأحاديث المعلقة. 

١‏ - وقد يذكر حديئاً لا يدخل هو بنفسه على الترجمة أصلاًء لكن له 
طرق» وبعض طرقه يدل عليها إشارةً أو عموماً» وقد أشار بذكر الحديث إلى 
أنَّ له أصلاً صحيحاً يتأكد به ذلك الطريق؛ ومثل هذا لا ينتفع به إلا المهرة 
من أهل الحديث. 

؟ ١‏ - وكثيراً ما يترجم لأمر ظاهر قليل الحدوى. ولكنه إذا تحقق 
المتأمل أجدى. كقوله: «باب قول الرجل: ما صلينا»» فإنه أشار به إلى الرد 
علق امن كزه ذلك 

قلت: وأكثر ذلك تعقبات وتبكيتات على عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
في تراجم «مصنفيهما»؛ إذ شواهد الآثار تروى عن الصحابة والتابعين في 
(مصنفيهما)ء ومثل هذا لا ينتفع به إلا من مارس الكتابين» واطلع على 
ا 

٠‏ - وكثيراً ما يستخرج الآداب المفهومة بالعقل من الكتاب والسّنّة 
بنحو من الاستدلال والعادات الكائنة فى زمانه عَيِلة. 

ومثل هذا لا يدرك حسنه إلا من مارس كتب الآداب» وأجال عقله 
في ميدان آداب قومهء ثم طلب لها أصلاً من السُنّة. 

4 - وكثيراً ما يأتي بشواهد الحديث من الآبات؛ ومن شواهد الآية 
بالأحاديث تظاهراً ولتعّن بعض المجملات دون البعض. فيكون كقول 
المحدث: المراد بهذا العام المخصوص » أو بهذا الخاص العموم. ونحو 
ذلك. 

فهذه مقدمة لا بد من حفظها لمن أراد أن يقرأ «البخاري» ويفهم. 

الحم لا لذ وآخراء انتهى كلام شيخ المشايخ . 


فصل فى ددان الترا 1-0 الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم ا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


أصول التراجم عند شيخ الهند 

وذكر شيخ الهند قُدِّس سرّه خمسة عشر أصلاً بالبسط في اللغة الأردية 
تيعندا عزاحمه هياتن ناته" ف الفاتوة العالقة فصي ريا وود كر في 
أخرها عدة .أصول. في العرية» وهذا: نصهء :يقال : ْ 

اعلم أن المؤلف كآنه مرّة يصرّح بالترجمة» لكن غرضه لا يكون 
ظاهر العبارة» بل ما يثبت بالالتزام أو بالإشارة» جليّاً كان أو خفيًاً. يظهر 
مقصوده بعد التأمل في أحاديث الباب» فمن لم يتأمل وقصر على الظاهر 
يقع في التكلف والتخبط. 

مثلاً: قال كأَنهُ: «باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب»» 
وذكر فيه حديث''' استئجار أهل الكتابين واستئجار هذه الأمة» فأشكل 
التطبيق على الشرّاح» وتكلفوا فيه. 

والتحقيق: أن غرض المؤلف من هذه الترجمة بيان آخر وقت العصرء 
فظهر التطبيق» فافهم» ولو قال: «باب تأخير العصر إلى الغروب» كما صرح 
فى الصفحة السابقة: «باب تأخير الظهر إلى العصراء ما تكلف أحد هذه 
التكلقاتك البعيدة. 

وهكذا قال بعد ورقة: «باب من أدرك من الفجر ركعة»» فالمقصود 
منه أيضاً بيان آخر وقت الفجر لا ظاهر الترجمة» والله أعلم. 

وهكذا قال فى محل آخر: «باب ما يقول بعد التكبير)» وأدخل فيه 
حرك الكوت ١‏ أرقا رفك اللزقى در 

والوجه عندنا أن بعد التأمل في أحاديث الباب يُفهم أن غرض 
المؤلف في هذا الباب إثبات التوسع في دعاء الافتتاح وتركه رأساء وعدم 
تعيين الدعاء المخصوص لزوماًء وأن الدعاء ثابت بعد التكبير متصلاً 
ومنفصلاً» فحينئذ ينطبق جميع الأحاديث المذكورة في الباب» فافهم. 
والله أعلم» وليس غرضه من هذا الباب تعيين الدعاء. 


)1( ااصحيح اليخاري») (ح :44 4). زفق «صحيح البخاري») (ح :44 /7). 


الأنوات والترا النخا ددوي | فصل في ندان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري الكل فصل في بان التراجم 


وتارة يذكر الباب'١'‏ بلا ترجمة» ويذكر فيه حديثاً» فالشرّاح ‏ رحمهم الله 
- يذكرون في مثل هذا المقال احتمالات أكثرها بعيدة عن شأن المؤلف 
والمؤلّف كليهماء كما لا يخفى على المهرة» وأحسن أعذارهم أنه كالفصل 
من الباب السابق» لكن هذا العذر أيضاً لا يتمشَّى في بعض المواضع . 

مثلاً قال في الأبواب المتعلقة بأحكام البول: «باب من الكبائر أن 
لا يستتر من بوله». وذكر فيه حديث إنسانين يعذبان في قبورهماء ثم قال 
بعده: «باب ما جاء في غسل البول»» وذكر في الترجمة هذا الحديث”'"', 
ثم بعد ذلك الباب قال: «باب» بلا ترجمة» وذكر فيه هذا الحديث أيضاًء 
فكيف يقال: إنه كالفصل من الباب السابق؟ لأن هذا يمكن إذا كان الثاني 
مغايراً للأول بوجهء وههنا لا تغاير أضلاً؛ فافهم. 

وعندنا لا بد أن يقال: إن المؤلف أحيانا يترك الترجمة عمد ويذكر 
و ومقصوده أ أخرجت من هذا الحديث كما أو الكاماء فينبغي 
أن تركو اسه كفا عبن ؤللة قوط أذايكوة هماسا لعلك الأبوانه 
ويفعل هكذا تشحيذاً للأذهان. وتنبيهاً وإيقاظاً للناظرين» كما هو دأبه في 
أمور كثيرة. 

فعندنا ‏ والله أعلم ‏ هذا الاحتمال أقوى وأليق. وأنفع مهما أمكن . 

نعمء إذا كان مانع منه في موضع ماء فلا بذ أن يتوجّهوا إلى احتمال 
اخر يناسب ذلك المقام. 

فعلى هذا يقال ههنا مثلاً: ينبغي أن تكون الترجمة كون البول موجباً 
لعذاب القبر وما يماثلهاء والله أعلم بالصواب, لا يقال: إن في أبواب 
القبر يقول: «باب عذاب القبر من الغيبة والبول». فتتكرر الترجمة؛ لأنا 
نقول: المقصود هناك بيان حكم القبر» وهاهنا المقصود ذكر حكم البول» 
فأين التكرار؟ 


)١(‏ سيأتي في الأصل الخامس والعشرين» (ز). 
زفق «صحيح البخاري) (ح:8١1).‏ 


فصل فى ددان الترا دوم | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم كلا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


ونظائره كثيرة عند المؤلف لا تخفى على الناظرين» مثلاً: قال فى 
أبواب الإيمان: «أداء الخمس من الإيمان»» ثم قال في أبواب المي : 
«أداء الخمس من الدَّين»» وهكذا قال المؤلف كثَنهُ في آخر أبواب التيمم: 
اباب» بلا ترجمة» ثم ذكر حديث عمران بن حصين َليِه: أن رسول الله َل 
رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم» فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلي 
في القوم؟», فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماءء قال: «عليك 
بالصعيد» فإنه يكفيك)”'"' . 

فعلى ما ذكرنا سابقاً يفهم من التراجم المذكورة في هذه الأبواب» أن 
الترجمة ههنا ينبغي أن تكون: (إذا لم يجد الجنب ماء يتيمم»» ولا حاجة 
إلى سهو الناسخين» أو عدم توفيق المؤلف كلله. 

وتارة يذكر باباً”'' مع الترجمة» لكن لا يذكر حديثاً عكس الصورة 
الأولى؛ وفيه وجهانء مرة يذكر تحت الترجمة آية» أو حديثاًء أو قولاً 
من الصحابة والتابعين دالا على الترجمة» وهو كثيرء ومرة لا يذكر شيئاً 
منها أيضاًء كما لا يذكر حديثاً مسنداً بل يذكر الترجمة فقطء فيحمله 
الشرّاح على سهو الناسخين» أو سهو المؤلف. أو عدم تيسر إرادته بوجه 
من الوجوه» ولا يخفى استبعاده. 

والتحقيق عندنا في هذه المواضع التفصيل : 

أما الصورة الأولى: فظاهر أن الترجمة مدلّلة بالآية أو الحديث 
أو غيرهما المذكور في ذيل الترجمة» فالترجمة تثبت ما تركها غير ثابتة» 
واعتنى المولفدنيةا: القدق بوحة نا إما" لآن سيا عن شترظ المولفت بدن 
عندهء وإما لقصد التمرين. 

وأما الصورة الثانية: فلا يختارها المؤلف إلا في موضع يكون دليل 
الترجمة مذكوراً قبلها في الباب السابق أو بعدهاء مع أن هذه الصورة قليلة 


زنك ااصحيح اليخاري») لك ا 
(؟) يأتي في الأصل السابع والعشرين» (ز). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 فصل في بيان التراجم 


جداً. فلا تكون الترجمة غير ثابتة» بل ثابتة بالدليل المذكور في الكتاب». 
وإن لم يذكر مع الترجمة لقصد التمرين والتنبيه وغيرها من الأسباب. 

نعمء وجدنا في جملة الكتاب باباً أو بابين» جعل ككَنهُ الآية فيه 
ترجمة» واكتفى بهاء ولم يذكر معها حديثاً ولا قولاًء فالأولى أن يقال: لما 
جعل الترجمة آية القرآن وهو دليل فوق جميع الأدلة» فهذه الترجمة دعوى 
دليلها معهاء لا يحتاج إلى دليل آخرء فاكتفى بهاء فلا يقال: الدعوى بقيت 
بلا دليل» ولا يحتاج إلى أن يجعل حديثاً أو قولاً المذكور في الأبواب 
السابقة أو اللاحقة دليلاً لهاء فالله أعلم. 

هذا ما عندنا من التفصيل» فعليك بالتأمل الصادق والإنصاف 
اللائق» فإن كان حقاً فمن العزيز الرحيمء وإلا فمني ومن الشيطان 
الركنيه اع 

وأشار الكرماني في مواضع من «شرحه)"': أن الإمام البخاري يقتفي 
مشايخه في تراجم الاصحيحه) . 

وتعقبه الحافظ في «الفتح)”" ورد عليه في «باب طرح الإمام المسألة» 
إذ قال: وأما دعوى الكرماني أنه لمراعاة صنيع مشايخه في تراجم مصنفاتهم 
فإنها غير مقبولة» ولم نجد عن أحد ممن عرف حال البخاري وسعة علمه» 
وجودة تصرفه. حكى أنه كان يقلد في التراجم» ولو كان كذلك لم يكن له 
مزية على غيره» وقد توارد النقل عن كثير من الأئمة أن من جملة ما امتاز 
به كتاب البخاري دقة نظره في تصرفه في تراجم أبوابه» والذي اذَّعاه 
الكرمانى يقتضى أنه لا مزية له فى ذلك؛ لأنه مقلد فيه لمشايخه. وأعاد 
الكرنانن هذا الكلام شق اليه عزاراء ولم أجد له سلفاً في ذلك,» والله 
السحعان» التي ضير : 


.)17/5( انظر: «صحيح البخاري بشرح الكرماني»‎ )١( 
.)١58/١1( (؟) «فتح الباري»‎ 


فصل في بيان التراجم 14 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الفائدة الثالثه 
في تفاصيل الأصول من الأصول المذكورة في كلام 
الشرّاحأوالمشايخالمذكورين,؛أو من كلامهم 
في الشروح أوالدروس من غير ما ذكر سابقاء أو مما 
كان خاطري أبا عُدْرَه 
ونقدم من تلك الأصول الخمسة عشر التي تقدمت في كلام شيخ 
المشايخ الشاه ولي الله الدهلوي قُدِّس سره مع الزيادة عليها من كلامه كله 
0 يمك الأول الخسة لمر تي فكع شيخ الهند نه 
ولما أردت أن أذكر كلام الشيخين الجليلين او د وقع 
التفريق في بيان الأصول المتناسبة التي كان حقها أن تذكر مسلسلة كما 
سترى في التفصيل : 


بد الأول: بعرعتم لايد مرقوع لبن على بشركلهة: 

من الأصول التي ذكرها شيخ المشايخ في مبدأ تراجمه -: 

أنه يترجم بحديث مرفوع ليس على شروطه؛ ويذكر هنا حديثاً شاهداً 
له على شرطهء انتهى. 

وهذا أصل مطّردء كثير الشبوع في ١صحيحهاء‏ وتقدم هذا الأصل في 
كلام الحافظ في «مقدمته)” "7الذق رقمت عليه »)١١(‏ ومئّل له الحافظ 


باباب الأمراء من فريش)2 وباباب الاثنان فما فوقهما جماعة»), وتبع 
القسطلاني في «مقدمته)”" في ذلك الأصل الحافظ . 


2000 هكذا في الأصل» وقد تقدم أن أصول التراجم عند الإمام ولي الله الدهلوي أربعة 
عشر أصلاً» فتدبّر. 
(؟) انظر: «هدي الساري» (ص؟١).‏ (*) انظر: «إرشاد الساري» /١(‏ 45). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 016 فصل في بيان التراجم 


قلت: ومن أمثلته : 

اباب سترة الإمام سترة لمن خلفه» حديث ل«الأوسط"' بضعف»ء 
ذكر له البخاري شاهداً . 

و«باب الأذان مثنى مثنى»» قال الحافظ”'' : لفظ [هذه] الترجمة في 
حديث مرفوع لابن عمر ونا أخرجه الطيالسي. .. إلخ. 

واباب الإقامة واحدة». قال الحافظ”"': ولم يقل واحدة واحدة 
متراعياة لتلفط المي الوارو سفن ذلك وهر عمد امح عبان فى ديت 
ابن عمر ونا وكنظه:”الآذان على والاقابة وسو ْ 

واباب الصعيد الطيب وضوء المسلم»؛ قال الحافظ”': هذه الترجمة 
لفظ حديث أخرجه البزار”'' بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً. . . إلخ. 

و«باب من قال لا يقطع الصلاة شيء»؛ قال الحافظ”": الجملة 
المترجم بها أخرجها الدارقطني”" مرفوعاً لكن إسنادها ضعيف. . . إلخ. 

واباب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؛» قال الحافظ9': 
هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم وأصحاب السئن”'"'". . . إلخ. 

قلت: ونظائره كثيرة فى الكتاب» ولا يلتبس هذا الأصل بالأصل 
الحادي والأربعين الآني في 0 


.)536 (رقم‎ )١47/١( «المعجم الأوسط»‎ )١( 

فك افتح الباري» (777/5). (9) «فتح الباري» (85/5). 

(8) أخرجه ابن حبان في «صحيحه) (رقم /ا/51١).‏ 

(0) «فتح الباري» .)5557/١(‏ 

(5) «مسئد البزار» (781//9) (رقم ل 

[69 ١افتح‏ الباري» (ك/كمخة). (4) «سئن الدارقطني» (558/1). 

(9) «فتح الياري» .)١59/5(‏ 

٠ 0‏ صحيح مسلم) 0 :*) ولاستن لاني 2 50م و( تشقن أبي داود) 
2 :2»)01/7 و«اسئن الترمذي» 2 وص و«سئن ابن ماجه» (ح ةلالا . 


فصل فى ددان الترا مووي | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم لككلا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


؟ - الثاني: الترجمة بنوع من الدلالات: 

أنه يترجم بمسألة استنبطها من الحديث بنحو من الاستنباط من نصّهء 
أو إشارتهء أو عمومه. أو إيماتئه» انتهى. 

ذكره شيخ المشايخ أصلاً واحداً فاقتفينا أثره» وإلا فهو أصل متضمن 
لأربعة أصول كما لا يخفىء وأشار الحافظ في «الفتح)"") في آخر «باب 
فضل صلاة الفجر فى جماعة» إلى هذ الأصلء» وبه أثبت المناسبة 
بالروايات . 1 

وأثبت شيخ المشايخ في تراجمه بهذا الأصل مناسبة كثير 
مق الروانات+ كما قال فى #ناب الماء الذي يعسل. نه شعر الإتسنان 0 
إلخ: إنه َه أثبت ذلك بحديثي الباب بالدلالة الالتزامية» وقال في «باب 
الوضوء من النوم»: استدل المؤلف بظاهر الحديث. . . إلى أن قال: وأمثال 
هذه الاستدلالات للمؤلف كثيرة: فاحفظ فإنه ينفعك. 

وكذا في «باب عرق الجنب»., وكذا في «باب من صلى في الثوب 
الف يجام هل إذاقالة! اعناج تن هذا لباب :لل :هذا البوع هن الاسنية لان 
بالإيماءات والإشارات الخفية؛ لأنه لم يرد فيه نص يدل عليه» انتهى . 

وكذا في «باب ذكر البيع والشراء في المسجد)ء وكذا في «باب سُنَة 
الصلاة على الجنازة»» وكذا في «باب المزايدة»» و«باب إيجاب التكبير»؛ 
أثبت بعضها بالإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء. 

وهذه الأنواع وسيعة في تراجم الإمام البخاري» وأخذ بذلك العيني 
في المواضع الكثيرة» مثلاً: قال”2 في حديث أبي موسى في «باب من أدرك 
ركعة من العصر»: مطابقته للترجمة بطريق الإشارة لا بالتصريح. وكذا قال 
في الباب الذي بعده «باب وقت المغرب». 


)١(‏ انظر: افتح الباري» (؟178/5). 
(؟) انظر: «عمدة القاري» (5/لاه و/ا/ا). 


الأنوات والترا النخا وجو | فصل في نسان الترا 
لأيواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


“ - الثالث: من قال كذا: 

أنه يترجم بمذهب ذهب إليه قبل. ويذكر في الباب ما يدل عليه بنحو 
من الدلالة من غير قطع بترجيح ذلك المذهب. فيقول: «باب من قال كذاا. 
انتهى. 

قلت: هذا أصل معروف عند المشايخ جار على ألسنتهم كثيراًء 
وتقدمت الإشارة إليه في كلام الحافظ فيما رقمت عليه السادس» إذ قال: 
وكثيراً ما يترجم بلفظ الاستفهام كقوله: «باب هل يكون كذا؟ أو من قال 
كذا»ء ونحو ذلك؛ وذلك حيئئذ لا يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين. .. إلى 

ولذا قال الحافظ في «الفتح"'' في «باب من انتظر الإقامة»: أوردها 
مورد الاحتمال تنبيهاً على اختصاص ذلك بالإمام» انتهى. 


وتبعه القسطلاني أيضاً في هذا الأصل في مقدمة «(شرحه)”" . 


ولا يذهب عليك الفرق بين كلام شيخ المشايخ - إذ قال: إنه إشارة 
إلى مذهب من غير قطع بترجيحه » وبين كلام الحافظ ‏ إذ قال: إنه لعدم 
الجزم بأحد الاحتمالين » ومع ذلك كله فليس هذا الأصل بمطّردء فإنه 
طالما يترجم بذلك في الإجماعيات» كما في «باب من بنى مسجدا»» وفي 
«باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء»؛ و«باب من قال: لم يترك 
النبي كَلِةٍ إلا ما بين الدفتين». 

نعم» ما قال الحافظ: إن غرضه بذلك التنبيه على الثبوت متجه في 
أكثرهاء فإن المبدوء بلفظ: «باب من قال كذا» في جميع الكتاب عشرة 
أبواب”"“» والتنبيه على الثبوت محتمل في أكثرها بل كلها . 


للك افتح الباري» (؟/ ٠١9‏ ). (0) انظر: «إرشاد الساري» .)114/١(‏ 
(9) ميل اثنا عسن بايا . 


5 - الرابع: عدم جزم الحكم في الروايات المختلفة: 

قد يترجم بمسألة اختلفت فيها الأحاديث» فيأني بتلك الأحاديث على 
اختلافها ليقرب إلى الفقيه من بعده أمرها. 

مثاله: «باب خروج النساء إلى البرازا.» جمع فيه حديثين مختلفين» 
انتهى . 

قلت: هذا أصل مطّرد معروف عند الشرّاح» يعبّرون عنه بأن الروايات 
التي لا تترجّح إحداهما على الأخرى عند المصنف لا يجزم بالحكم في 
الترجمة. وأخذ شيخ المشايخ في تراجمه في «باب إذا حنث ناسيا في 
الإيمان»» إذ قال: جمع البخاري في هذا الباب أحاديث» بعضها يدل على 
أن الناسي والجاهل لا يؤاخذان بما فعلاء ومن قضيتها أن لا تجب 
الكفارة. وبعضها يدل على أنهما يؤاخذان ببعض فعلهماء إلى آخر ما قال. 
وبهذا الأصل جزم ابن المنيّر في الباب المذكور إذ قال: أورد الأحاديث 
المتجاذبة ليفيد الناظر مظان النظرء ومن لَمَّ لم يذكر الحُكم في الترجمة» بل 
أفاد مراد الحكم» والأصول التي تصلح أن يقاس عليهاء إلى آخخر ما في 
«الفتح)7"' . 

ويدخل في هذا الأصل عندي: «باب الصلاة على الشهيد)» إذ لم 
يجزم فيه المصنف بالحكمء وأورد فيه حديثين متعارضين. و«باب رفع 
الصوت في المسجد) لم يجزم فيه بحكمء وأورد الروايتين المختلفتين» 
ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالأصل الخامس و«الثلاثين؛ لظهور الفرق 
بينهما ؛ فإن عدم جزم الحكم هاهنا لمكان اختلاف الروايات وهناك لمكان 
اختلاف أهل العلم. وكذا لا يلتبسان هذان بالأصل السابع والأربعين» فإن 
عدم الجزم بالحكم فيه للتوسع في الحكمء فتميّز كل أصل عن أخويه. 
ولا تلتبس الثلاثة بالثامن والستين» فإن عدم الجزم فيه لمجرد الاحتمال. 


000 افتح الباري») .)061١/11(‏ 


الأنواب والترا النخا ل فصل في نسان الترا 


ه ‏ الخامس : تطبيق: 

أنه قد تتعارض الأدلة ويكون عند البخاري وجه التطبيق بينها بحمل 
كل واحد على محمل. 

مثاله: «خوف المؤمن أن يحبط عمله وما يحذر من الإصرار على 
00) 57 0 50 5 

وهذا الأصل مطّرد كثير الشيوع في الكتاب». أخذ به شيخ المشايخ في 
عدة مواضع من تراجمهء فقال في «باب قوله'": لا تستقبل القبلة 
بغائط. . .2 إلخ: في هذه المسألة القول معارض للفعل» فأشار المصنف 
بضم الاستثناء في الترجمة إلى وجه الجمع إلى أن القول في الصحراء. 
والفعل بالا بنية. 

وكذا قاله الشيخ قُدِّس سرّه في «باب قول النبي كلِْ: يعذب الميت 
عمر بن الخطاب وأمية وهّاء وبين ما ناقضت به عائشة ويناء على طبق 
ما حكي عن الشافعي كأَنَهُ من وجه الجمع بينهماء انتهى. 

قلت: ومن ذلك «باب النوم قبل العشاء لمن غلب.. .2 إلخ» و١اباب‏ 
فق ندا ل «النامن تككر ا 4 
5 السادس: باب فى باب: 

أنه يجمع في باب أحاديث كثيرة دالة على الترجمة, ثم يظهر له في 
حديث فائدة أخرى سوى الفائدة المترجم عليهاء فيُعلم على ذلك الحديث 
بعلامة: الباب. وليس غرضه أن الباب الأول قد انقضى بما فيه» إلى آخر 
ما تقدم من كلامه مفصلاً . 


)١(‏ فى الأصل: «التقاتل» وهو تحريف. 
(؟) «قوله» كذا في الأصل» وهو مقحمء انظر: «صحيح البخاري»» «كتاب الوضوء». 


فصل فى ددان الترا > ال الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم لا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهذا أصل مطرد كثير الوقوع في كتابه» أخذ بذلك جمع من المشايخ. 
معروف في ألسنتهم ب «باب في باب»» ونظائره في «صحيحه» لا سيما في 
«كتاب بدء الخلق» في «باب قوله تعالى: لوبت فها ين كُلِ ابر » 
[البقرة: )]١54‏ كثيرةء تن من عامة الشرّاح أنهم لا يأخذون بهذا 
الأصل» ولذا مال الحافظ في «الفتح»» والعيني والقسطلاني في «شرحيهما» 
إلى أن الأولى حذف هذه الأبواب» ولا حاجة إلى ذلك» فإنه أصل معروف 
ومتّلردء ولا يضطر على قبول هذا الأصل المطرد إلى تغليظ النسّاخ في .ذكر 
الأبواب الكثيرة من هذا النوع في «الصحيح». 


ولذا أورد عليهم شيخ المشايخ في تراجمه في «باب من مضمض 
من السويق» إذ قال: هذا الباب من قبيل الباب في الباب؛ لأنه يشتمل على 
ما عقد له الباب السابق مع فائدة أخرى إلى أن قال: فاحفظ هذا التقرير 
فإنه ينفعك في مواضع من البخاري» وأكثر الشرّاح في أمثال هذا المقام قد 
خبطوا كثيراً» انتهى . 


وبذلك جزم في «باب الأسير أو الغريم يربط في المسجداء إذ قال: 
دلالة الحديث على جواز ذلك ظاهرة» والحديث الذي في الباب الثاني 
أظهر في ذلكء. ولهذا ينبغي أن يقال: إنه باب في الباب على نحو ما مر 
سابقاً في مواضع عديدة» إلى آخر ما قال» وقال في «باب فضل صلاة 
الفجر في جماعة»: هذا الباب في الباب» فلا إشكال في ربط الحديثين 
الآخرين فيه مع الترجمة فتدبر» انتهى» وقال في «باب المدبر»: هذا باب 
في باب.» انتهى . 


والشرّاح لما لم يأخذوا بهذا الأصل المطّردء جهدوا بربط هذين 
الحديثين بالترجمة جهداً شديداًء وذكروا في المطابقة توجيهات بعيدة» ثم 
لا يذهب عليك أن هذا الأصل المذكور غير الآتي في التاسع 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري التلل فصل في بيان التراجم 


7' - السابع: «باب» مكان (ح): 


قد يكتب لفظ الباب مكان قول المحدثين: ١بهذا‏ الاسناد». كما يكتبون 
(ح). إلى آخر ما تقدم من كلامه عن 0 مفصّلة”'' . 


وهذا الأصل وضعه الشيخ ككأَنْهُ لهذا الموضع خاصة. وليس له نظير 
اخر في نظري القاصر في جميع الكتاب» وليس الباب ههنا في نسخة 
الحافظء وقال في «شرحه)”"': ووقع في كثير من النسخ ههنا: «باب إذا 
قال أحدكم أمين» إلى آخر الحديث» فصار ترجمة بغير حديث» وصارت 
الأحاديث التي تتلوه لا تعلق لها به» فأشكل أمره جداء وسقط لفظ الباب 
من رواية أبى ذر فخفف الإشكالء؛ لكن لو قال: وبهذا الإسناد» أو: وبه 
قال» أو تعن القن لزال الإشكال» وقد صنع ذلك الإسماعيلي فإنه ساق 
حديث «يتعاقبون»» فلما فرغ قال: وبهذا الإسناد «إذا قال أحدكم»» فساقه 
من طريقين عن أبي الزناد كذلك» وظهر بهذا أن الحديث وما بعده 
من الأحاديث بقية ترجمة ذكر الملائكة» انتهى. 


قلت: وبصنيع الإسماعيلي أخذ الشيخ قُدّس سرّه هذا الأصل» 
وما يخطر في بال هذا العبد الضعيف أن هذا الباب ليس بمثبّت ‏ بفتح 
الموحدة ‏ حتى يحتاج له إلى حديث» بل هو مثبت - بكسر الموحدة - كأنه 
أشار إلى أن «باب قوله يَكْةِ: إذا قال أحدكم: آمين» بجميع رواياته المروية 
بالألفاظ المختلفة مثبت للترجمة السابقة» وهى "ذكر الملائكة»» فلو جعل 
للباب السابق» كان جديراً لتفئن طبع المصئف قُدُّس سرّه . 


6 رأيت أن السّندي قد مال إلى ذلك التوجيه الذي سنح في خاطر 
هذا الفقين» .قلله الجمد والمتة. 


قال السندي"'': قوله: «باب إذا قال أحدكم: آمين» لعل مراده أن 
من جملة الأدلة على وجود الملائكة هذا الباب». أي: ما ذكر فيه وما يتعلق 
به من الأحاديث» فلم يأت بالباب ليذكر أحاديثه» والله أعلم» نعم ذكر 
بعض أحاديثه ليستدل به على وجود الملائكة فيما بعد أيضاً في جملة سائر 
الأحاديث لهذا المطلوب. والله تعالى أعلمء انتهى. 

وحينئذ فلم يبق لي مانع أن أذكره أصلاً مستقلاً. ولذا ذكرته أصلاً 
مستقلاً كما سيأتي في الأصل الستين» وسيأتي هناك بعض أمثلته. 


6 - الثامن: الحديث بضد الترجمة : 
أو بحديث لم يثبت عنده. ثم يأتي بحديث يستدل به على خلاف ذلك 
المذهب والحديث. إما بعمومه أو غير ذلك» انتهى . 


كذا في مبدأ تزاجم الشيخ قدس سرّه ولم يمثل له تمثال» وما .ذكر 
هذا الأصل في موضع من تراجمه المفصلة» ومع ذلك هذا أصل مشهور 
على ألسنة المشايخ . 

ويمكن عندي أن يمثل له باباب إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ [ك١٠٠‏ ب ١0]ء‏ 
وهو قطعة من حديث معروف. وذكر بعده الإمام البخاري: «وصلى النبي وَل 
في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس»»؛ ثم أورد في الباب حديئ9© 
طويلاً في مرضه و وفيه: «فجعل أبو بكر نه يصلي وهو قائم بصلاة 
النبي وَيِْةِ وهو قاعد). قال الشيخ في «التراجم»: قوله: «وصلى 
النبي يلةِ. . .» إلخ» أشار بإيراد هذا القول في تعاليق الباب إلى نسخ هذا 
القدر من الحكمء انتهى . 


)غ2 االصحيح البخاري») بحاشية السندي (7/1/0). 
(؟) أخرجه البخاري (ح:/581). 


الأنوات والترا الخا ل فصل فى نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


وشكن ا انضا أن يمثل له ب«باب جهر المأموم بالتأمين» [ك ٠١‏ ب١١١]؛‏ 
إذ أورد فيه حديث تأمين المأموه'") مطلقاً بدون قيد الجهرء فكأنه لم يجهر 
المأموم بالتأمين على إحدى التوجيهات العديدة في توافق الحديث بالترجمة. 

وهكذا ترجم ب«باب بيع العبد الزاني» [ك4" ب55]» وأورد فيه 
حوية7" ونا الآمة» على إخرى التوسياضة: 

وكذا ترجم ب«باب [وقت] الجمعة إذا زالت الشمس» [ك١١‏ ب5١]»‏ 
وأورد فيه حديث”" التبكير بها والقيلولة بعدها. 

وترجم ب«باب من كفن بغير قميص! [ك”7. ب"؟]» وأورد فيه 
ريك "اين أ السانق الذال “عن «التميطن» 

وترجم ب«باب تحري ليلة القدر فى الوترا [ك؟” ب”]» وأورد فيه عن 
ابن عباس7* : «التمسوا'في أرب 1 

وهذا الأصل غير الأصول الآتية فى ”4 و08 و54» فلا تلتبس 
الأريقةه بو كونافه هد اا مك عر من اسل الكالك قما لمن 


4 - التاسع : استنباط الأحوال التاريخية : 

يذهب في كثير من التراجم إلى طريقة ة أهل السير في استنباطهم 
خصوصيات الوقائع والأحوال من إشارة طرق الحديث. وربما يتعجب الفقيه 
من ذلك...» إلى آخر ما قال. 

ويوضح كلامه هذا ما تقدم من كلامه مبسوطاً في آخر الفائدة الثالثة 
عشرة فى «باب ذكر قحطان)» [ك١5‏ ب١26].‏ 

ويمكن عندي أن يمثل له ب«باب كيف كان بدء الحيض» [ك5 ب١]؛‏ إذ 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح:٠78).‏ (؟) أخرجه البخاري (ح:5157). 


(9) أخرجه البخاري (ح:405). (5) أخرجه البخاري (ح:1559). 
(0) أخرجه البخاري (ح:77١3).‏ 


استنبط الإمام ونه كونه من زمن آدم 82 بحديث”"' عائشة ونا في 
الحج . 

وهذا الأصل بمعزل من الآتي في الرابع والخمسين والتاسع 
والخمسين. 


٠‏ - العاشر: التمرن: 

ما قال قُدُس سرّه: قد يقصد التمرن على ذكر الحديث وفق المسألة 
المطلوبة» ويهدي طالب الحديث إلى هذا النوع. 

مثاله ذكر الصوّاغ في «باب ذكر الحناط». هكذا أفاد الشيخ» ولا ريب 
في قصد التمرن من الإمام البخاري في جميع كتابه» ومع ذلك لم أجد هذا 
الباب فيما عندي من نسخة «الجامع الصحيح"» فلعله يكون في نسخة الشيخ 


عوك 


ا 


: الحادي عشر: الإشارة إلى بعض طرق الحديث‎ - ١ 

قد يذكر حديثاً لا يدل هو بنفسه على الترجمة أصلاً. لكن له طرق» 
وبعض طرقه يدل عليها إشارةً أو عموماً. وقد أشار بذكر الحديث إلى أن له 
أصلاً يتأكد به ذلك الطريق. ومثل هذا لا ينتفع به إلا المهرة من أهل 
الحديث» انتهى . 

هكذا أفاد الشيخ قُدّس سر وجعل كله أصلاً واحداً. وإلا ففي 
الحقيقة هما أصلان مظردان كثيرا الوقوع في «الجامع»: 

الأول: أنه يشير به إلى بعض طرقه الواردة في «الصحيح» في الموضع 
الآخرء وأشار إلى ذلك الشيخ بأول كلامه. 

والثاني: أن يشير بذلك إلى بعض طرقه الواردة في الكتب الأخر 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح:595). 


الأنوات والترا النخا دوجوو فصل في ندان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري هما فصل في بيان التراجم 


من غير 0 وإليه أشار الشيخ بآخر كلامه بقوله: أشار على أن له 
أصلاً صحيحاً . . . إلخ. 

وجعلهما شيخ الهند كأَنْهُ أيضاً في أصول تراجمه أصلاً واحداًء 
وباتباعيها ند هنا حاف أصيلا واحدا > والة قينا أملدة ضناب ران 
عدا 6 ختدير انا بأن ترد ك تزاعل ديم “عن لاحر 

وبسَط الكلام على ذلك شيخ الهند يَكدَنْهُ في الأصل السادس من أصول 
تراجمه إذ قال: قد يذكر المصنف في الباب حديئاً لا تعلق له بالترجمة 
أصلاًء لكنه كدَنْهُ يذكر هذا الحديث في باب آخر من «صحيحه)ء ويكون فيه 
ما ينبت الترجمة الأولى صريحاً» ومن لم يعرف ذلك يتكلف في التطبيق بين 
الترجمة الأولى وحديثها تكلفات باردة. 

مثاله: أنه ترجم في أول كتابه «باب السمر في العلم) [ك# ب١14]ء‏ 
وأورد فيه حديث ابن عباس”"©: ابت في بيت خالتي ميمونة «'ينا. . .2 إلخ» 
ولا ذكر فيه للسمر أصلاًء فاضطر الشرّاح في ذلك إلى تأويلات باردة كلها 
بمعزل من الحقيقة. 

وأجاد في ذلك الحافظ ابن حجر كأنهُ في «شرحه» إذ قال: إن 
المصنف أخرج الحديث م التفسيرء وفيه زيادة وهي قوله: «فتحدث 
رسول الله 2 كه مع أهله ساعة»"" '» وهذه الجملة نص في إثبات الترجمة 
الأولئ ». انتهى . 

قلت: وتمام كلام الحافظ”" في الباب المذكور بعد ذكره التوجيهات 
العديدة عن الشرّاح الأخرء وكل ذلك معترضء والأولى من هذا كله أن 
مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ اخر فى هذا الحديث بعينه من طريق 
أخرى» وهذا يصنعه المصنف كثيراًء 35 به تنبيه الناظر في كتابه على 


(©) «فتح الباري» .)5177/١1(‏ 


فصل فى دحدان الترا حم | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم ا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


الاعتناء بتتبع طرق الحديثء» والنظر في مواقع ألفاظ الرواة؛ لأن تفسير 
الحديك بالحدايت: اولك :هن الشاضن فيه بالظخ : 

وإثما: أزاد البخاري ههنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل 
ضرعا علو حقيقة السيمره وهر ها" انج عداقي النتير علفظ: الحدت 
رسول الله َيلدِ مع أهله ساعة. ثم رقد...» الحدرف: فصحَّت الترجمة 
صريحا ‏ بحمد الله من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن» انتهى 
مختصراً . 

قلت: هو كذلك فإن الإمام البخاري ككأَنْهِ أخرج بهذه الزيادة في باب 
قوله تعالى: 9إِك فى َلْقَ لسوت وَالْأرْضٍ» الآية [البقرة: 134]. 

ثم قال شيخ الهند كأَنْهُ في هذا الأصل السادس المذكور: وتارة 
يكون الحديث الذي فيه جملة مثبتة للترجمة لا يكون على شرط المؤلف 
وإن كان صحيحاً» لكنه لما لم يكن على شرطه لا يذكره المؤلف في 
(صحيحه»؛ ولا يظفر بذلك إلا من تتبع كتب الحديث» انتهى مختصرا . 

وهذان الأصلان مطّردان فى «صحيحه» قد أخذ بهما الحافظ ابن حجر 
في المواضع التي لا تحصى 7 «شرحهاء منها: ما قال في «باب كنس 
المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» [ك8 ب7]: الذي يظهر لي 
من تصرّف البخاري أنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه صريح”'', 
ثم ذكر الطرق المصرّحة بذلك» وقال في «باب دلك المرأة. . .2 إلخ [ك١‏ 
ب1]: جرى على عادته في الترجمة بما تضمّنه بعض طرق الحديث”"', 
وقال فى «باب أمور الإيمانء وقول الله صيِكَ: ديس ار أن مولأ الآية 
[البقرة : ا [ك؟ ب"]: وجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها لحديث الباب 
تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق”' وغيره» ورجاله ثقات» ولم يسقه 


() انظر: «فتح الباري» .)067”/١(‏ (0) انظر: «فتح الباري» .)41١54/١(‏ 
() «مصنف عبد الرزاق» (رقم .)5١١١١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري بم 1 فصل في بيان التراجم 


المصنف؛ لأنه ليس على شرطه.ء فإن قيل: ليس من المتن ذكر التصديق» 
أجيب: بأنه ثابت في أصل هذا الحديث كما أخرجه مسلم وغيرهء 
والمصنف يكثر الاستدلال بما اشتمل عليه المتن الذي يذكر أصله ولم يسقه 
تامً”''. انتهى ملخصاًء وهذا من الأصل الثاني من هذين الأصلين. 

قال أيضا فى #بات الفنياوهؤ واقف على _ الذابةة [ك#ان 58 فن 
«كتاب العلم»: فإن قيل: ليس في سياق الحديث ذكر الركوب» اهوت 
أنه أحال به على الطريق الأخرى التي أوردها في الحج"'' فقال: «كان على 
ناقته» ترجم له: «باب الفتيا على الدابة»9© [ك5؟ ب١9]ء‏ انتهىء وهذا 
من الأصل الأول من الأصلين المذكورين. 

والعجب من العلّامة العيني قُدْس سرّه أنه أورد على الحافظ في الباب 
المذكورء إذ قال'*“: وأجاب بعضهم بأنه أحال به على الطريق الأخرى التي 
أوردها في الحجء ويُّعد هذا الجواب كبُعد الثرى من الثرياء فكيف يعقد 
باب بترجمة ثم يحال ما يطابق ذلك على حديث يأتي في باب آخر؟ انتهى. 


وأشد التعقب على الحافظ في «باب السمر في العلم» فقال رادًاً على 
كل جزء من كلامه””': وأما قوله: والأولى من هذا كله إلى آخرهء فكلام 
ليس له توجيه أصلاًء فضلاً عن أن يكون أولى من غيره؛ لأن من يعقد بابا 
بترجمة ويضع فيه حديثاً هل يقال: مناسبة الترجمة في هذا الباب تستفاد 
من ذلك الحديث الموضوع في باب آخر؟ فما أبعد هذا الكلام». وأبعد 
من هذا البعيد أنه علله بقوله: لأآن تفسير الحديث بالحديث: أولى من الخوض 
فيه بالظن؛ فسبحان الله. هؤلاء ما فشّروا الحديث؛. بل ذكروا مطابقة 
الحديث بالترجمة» وما ذكره هو الرجم بالظن» انتهى ملخصاً . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)0١/١(‏ (؟) انظر: «صحيح البخاري» (ح:10775). 


69 ١افتح‏ الباري» .)188٠/١(‏ (5) انظر: «عمدة القاري» (5؟/ ؟؟١).‏ 
(5) انظر: «عمد القاري» .)50١/5(‏ 


فصل فى ددان الترا دي الأبوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم لملا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


ومع هذا كله. فقد أخذ بهذا الأصل بنفسه أيضاًء إذ قال في «باب 
من حمل جارية صغيرة على عنقه) [ك6م ب5١٠]:‏ وقد أخرج فيه البخاري 
عديك أ نناقة بى اانه كه امد أنافة؟ يفت زيمت دقان الع لك 
مطابقته ظاهرة: تإن قلق أين الظهور وقد خص الحمل بكونه على السو 
ولفظ الحديث أعم من ذلك؟ قلت: كأنه أشار بذلك إلى أن الحديث له 
طرق أخرى» منها لمسلم''" من طريق بكرء وصرّح فيه «على عنقه»» وكذا 
لأبي داود وأحمد”" من طريق أخرى» انتهى مختصراً. 

وهكذا أخذ العلامة العيني بذلك في «باب تسوية الصفوف عند الإقامة 
وبعدها» إذ قال”'': مطابقته للترجمة في لفظ التسوية ظاهرة وليس فيه 
ما يطابق بقوله: «عند الإقامة وبعدها)» تكله 0 بذلك إلى ما في بعض 
طرق الحديث ما يدل على ذلك . 

وقال في اباب التقاضي والملازمة» [ك4 ب١/]:‏ وجه مطابقة الحديث 
للقرومة ل التقافى كلاه "857 و افاا فى المناةزنة عيبيو لانتيواء آنه 
أخرج 000007 فى عدة عراف منها في «باب الصلح» و«باب 
الملازمة» بلفظ : «فلزمه» فكأنه أشار بالملازمة إلى الحديث المذكور على أن 
ما ذكره في عدة مواضع كلها حديث واحدء. وله عادة في بعض المواضع 
يذكر التراجم بهذه الطريقة» انتهى ملخصا. 

فججملة الكلام أن هذين الأصلين مطّردان في «صحيحهاء أخذهما 
الشرّاح قاطبةًء ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالأصل الثامن والثلاثين 


ولا الحادي والأربعين. 


)١(‏ «عمد القاري) (”/ 5 .)5١‏ (؟) «صحيح مسلم) (ح:8151). 


(*9) اسئن َس داود» (ح: 95١‏ و١47).‏ «مسند أحمد) (5/ .)3١٠١‏ 
(:) «عمد القاري) (07"807/5). (5) «عمدة القاري» (”/507). 


() أخرجه في: باب الصلح (ح:5١0؟2 .))509٠١‏ وفي: باب الملازمة (ح:1554). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


: الثانى عشر: [ما يترجم لأمر ظاهر قليل الحدوى]‎ ١ 

وكثيراً ما يترجم لأمرٍ ظاهر قليل الجدوى. لكنه إذا تحقق المتأمل 
أجدى . 

كقوله: «باب قول الرجل: ما صلينا» [ك١٠‏ ب55]ء فإنه أشار به إلى 
الردٌّ على من كره ذلك» انتهى . 

قلت: أخذ الشيخ قُدّس سرّه هذا الأصل من كلام الحافظ المذكور 
فيما سبق عن المقدمة'''. ورقمت عليه «الثامن»» وزاد الحافظ في مثاله: 
ومنه قوله: «باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» [ك١٠‏ ب١٠].‏ وأشار بذلك إلى 
الرد على من كره إطلاق هذا القول» انتهى . 


وتبعه القسطلانى فى ابن الي 


' في ذكر هذا الأصلء وهو 
أصل مطّردء ويظهر بالتأمل وتفتيش المذاهب والآثار الواردة في ابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق وغيرهما. 

وذكر هذا الأصل شيخ الهند كهُ أيضاً في الأصل الحادي عشرء 
ووجّهه بوجوه كما سيأتي في محله. 
الثالث عشر: [تعقبات على مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة]: 

ما قال: وأكثرها تعقبات على مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة في 
تراجم مصنقيهماء ومثله لا ينتفع به إلا من مارس الكتابين واطّلع على 
ما فيهماء انتهى. 

قلت: وهو كذلك. ويظهر ذلك بمطالعة «فتح الباري» والعيني» 
فإنهما يصرّحان بذلك في كثير من التراجم أن غرضه الرد على قول فلانء 
أخرجه فلان». وذكره شيخ الهند كدَنْهُ أيضاًء لكنه لم يذكره أصلاً مستقلاً. 


.)55/1١( انظر: «هدي الساري» (ص8١). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 


بل أدمجه في الأصل الثاني عشر المذكور فيما سبقء وذكره شيخ 
الهكد. 2 اذه في الأصل الحادي عشر من أصولهء وأضاف فيه 1 
الخو ايسا 

وقال الحافظ فى «باب السترة بمكة) [ك8 ب45] بعل ذكر توجيه 
ابن المنيّر: والذي أظن أنه أراد أن يُتَكْتَ على ما ترجم به عبد الرزاق 
حيث قال: «باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء)؛ إلى آخر ما بسط 
التعافك1”” : 

وقال أيضاً في «باب الصلاة على الحصير)”' [42 ب50]: النكتة في 
0 الباب: ا 1 ما 0 ادن أبي شيبة وعيره من طريق 
0 ا يم َه 00 حَصِيرا# [الإسراء: ليك فقالت: حم 00 
يصلى على الحضي ” : فكأنه لم يثبت عند المصنف» اوجرا قاذ أ مردوداً 
لمعارضة ما هو أقوى منه» إلى آخر ما قال. 

ؤقالالعيت © فى “انان الاستجاء بالماءا ك1 قصد ابهذه 
الترجمة الرد على من كره الاستنجاء بالماءء وعلى من نفى وقوعه 
من النبي كظٍ لما رواه ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة إلى آخر 
ما ذكر. 

وقال الحافظ”' فى «باب أذان الأعمى» [ك١٠‏ ب١١]:‏ روى ابن أبى شيبة 


)00 افتح الباري» .)01/5/١(‏ (؟) «قتح الباري» .)491١/1(‏ 

(6) أخرجه أبو يعلى في «مسئله) (175/1) (رقم 14148). وذكره ابن حجر في 
«المطالب العالية» (ح9”14). 

(4:) «عمدة القاري» (؟8/5٠١5).‏ 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»» «باب من كان لا يستنجي بالماء ويجتزئ 
بالحجارة» . 

)3( «فتح الباري» (49/5). 


الأنوات والترا النخا دودو | فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري 41لا فصل في بان التراجم 


قال الحافة "و اتابن هم قال لبؤذن فى السفة مؤذة واجدةا 
[ك١٠‏ ب17]: كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق”'' بإسناد صحيح: «أن 
ابن عمر ويا كان يؤذن للصبح في السفر أذانين». 


وقال”" في «باب الأذان للمسافرين. . .2 إلخ [ك١٠‏ ب18]: وقد روى 


لجيش أو ركب عليهم أميرء فينادى بالصلاة ليجتمعوا لهاء وأما غيرهم 
فإنما هي الإقامة» وحكي نحو ذلك عن مالكء» انتهى . 

وهذا الأصل يختصٌ بالكتابين المذكورين» بل الإمام البخاري 
كثيرا ما يترجم في «صحيحه' على رد الروايات التي لاا تصح عنده. 
سواء كانت في الكتابين المذكورين أو غيرهما من كتب السنن وغيرهاء 
وخصٌ الشيخ قُدّس سرّه الكتابين المذكورين لكثرة التعقبات عليهماء 
ولا يمتري في ذلك من مارس التراجمء وأمعن النظر في الكتابين 
المذكورين. 

قال الحافظ”*' فى «باب الدفن بالليل» [ك؟ ب54]: أشار بهذه 
اللونفية لبن الرساعلئ مم للف معدا يحديك ان 6ن الب مد كد 
أذ بقن الرجل لبلا إلا آن'يقطر إلى ذلك شرع اب شيان 2ه إلى 
آخر ما قال. 

قلت: ويدخل فى ذلك الأصل : «باب موت الفجأة» [ك؟ ب45] على 
ما قال ابن افودكيا كاد عنه في «الفتح)”" . 


.)18951/ (؟) «مصنف عبد الرزاق» (رقم‎ .)١١١ «فتح الباري» (5؟/‎ )١( 
.)3037/9( «فتح الباري»‎ )4( .)1 0777/9١ زفرة (فتح الباري)‎ 
.)564 /9( «صحيح ابن حبان» (ح: 5158). (5) «فتح الباري»‎ )0( 


5 - الرابع عشر: الآداب والعادات المسلوكة: 

ما قال: وكثيراً ما يستخرج الآداب المفهومة بالعقل من الكتاب والسّنّة 
والعادات الكائنة في زمانه َل ومثل هذا لا يدرك حسنه إلا من مارس 
كتب الآداب» وأجال عقله في ميدان آداب قومه. ثم طلب لها أصلاً 
من السشنة 6 انتهن : 

قلت: وهو كذلك,. لا مراء في ذلك ولا امتراء» ويتضح ذلك بمطالعة 
الأبواب مفصلاً. لا سيما في كتاب العلم والجهاد والنكاح والأطعمة 
والآداب وغيرهاء ويمثل له بالأبواب المسلسلة في «كتاب العلم» من «باب 
من سئل علما وهو مشتغل. . .2 إلخ [ك؟ ب؟]» و«من رفع صوته بالعلم» [ك" 
ب"]ء و«طرح الإمام المسألة» [ك" ب5]» و«القراءة [والعرض] على 
المحدث)» [ك ب]» و«من قعد حيث ينتهي به المجلس» [ك” ب8]» وما كان 
النبي كَلةٍ يتخوّلهم بالموعظة»؛ ومن جعل لأهل العلم أياماً معلومة» [5 
ب؟١1]»‏ و«الفتيا على الدابة»» و«[من أجاب] الفتيا بإشارة اليد والرأس» [0" 
ب174: و«الغضب في الموعظة» [ك” ب8١]0.‏ و«من برك على ركبتيه» [ك" 
ب14]» وغير ذلك من الأبواب الكثيرة في الكتب المتفرقة. 


6 الخامس عشر: ذكر الشواهد من الآيات لارادة الخصوص 
ما قال: وكثيراً ما يأتي بشواهد الحديث من الآيات» ومن شواهد الآية 
من الأحاديث تظاهراً» ولتعّن بعض المجملات دون البعض.ء فيكون كقول 
المحدث: المراد بهذا العام المخصوصء أو بهذا الخاص العموم ونحو 
ذلك. 
ذكره شيخ المشايخ سن د أصلاً ادا وإلا ففي الحقيقة هي 
ثللاثة أضصؤل مختلفة : 


الأنوات والترا الخا ومجوير | فصل فى سان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


أحدها : التظاهر. 
والثاني : إرادة العام بالخصوص . 
والثالث : عكسه . 


وقد تقدم نحو ذلك في كلام الحافظ"'' المذكور في الفائدة الثانية» 
ورقمت عليه )١(‏ و(7)» لكنه خصّه بالترجمة» ولذا أدخلته في الأصل 
الغاذ نيرق 

ولا يلتبس هذا بالأصل الأربعين لجزم الحكم ههناء وعدم جزمه في 
الأربعين لإظهار اختيار المؤلف» والشواهد ههنا لتعيين محتملات الحديث» 
وفي الأربعين لإظهار اختيار المؤلف» وكذا الفرق بينه وبين ن الثامن عشر 
واضحء لإرداة الخصوص بالعموم ههنا وعكسه في الثامن عشرء فالجملة 
ههنا عدة أصول متقاربة يظهر الفرق بينها بالتأمل» وهي )١18(‏ و(4١)‏ 
و(40) و(57)» والمقصود ههنا ذكر الشواهد من الآيات للتظاهر أو لتعيين 
بعض المحتملات . 

فهذه خمسة عشر أصلاً”'. ذكرها شيخ المشايخ الشاه ولي الله 
الدهلوي قُدّس سرّه في مبدأ تراجمه. 


وأخذ في ذيل تراجمه عدة أصول أخرء لقنا بكلامهء منها : 


15 - السادس عة عشر: الترجمة بكلّ محتمل : 
أن من دأب الامام البخاري الاستدلال بكل المحتمل. 
ا ا ع ا 5 :5 1 
قال شيخ المشايخ” '' في «باب الرجل يأتم بالإمام. . .» إلخ [ك١٠‏ ب18]: 
هذا يحتمل معنيين» وذهب المؤلف إلى كلا الاحتمالين. .. إلخ. 


)١(‏ انظر: «هدي الساري» (ص؟1١).‏ (؟) لكنه ذكر أربعة عشر أصلاً فقط. 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص557). 


فصل فى ددان الترا جو | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم 2 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال في «باب الْعَلَم بالمصلى) [ك١١‏ ب8١]:‏ ولما كان ظاهر لفظ 
الحديث يحتمل أن يكون العلم في زمانه كَل بنى المؤلف عقد الباب عليه. 
ا 

وقال في «باب إذا قيل للمصلي: تقدم. . .2 إلخ [ك١؟‏ ب4١]:‏ استنباط 
المؤلف مستصعب عند الشرّاح غاية الصعوبة» وحله عندي أن دأب البخاري 
أن يستدل بكلا احتماليهء وهذا في كتابه كثيرء انتهى. 


وكذا قال فى «باب العرض فى الزكاة) [ك4“ ب""]: من أن قوله: 
الوأما خالد. ..» إلخ”"': استدلال ببعض محتملاته. .. إلخ. 


قال الشيخ يقي في «باب من نام عند السحرا [ك9١‏ ب7]: استدل 
الموشهيت مضا مان ترسية النات اوسلا لا مهن ايح يذه وهذا 
من دأبهء يفعله كثيراً في كتابهء وأخذ الشيخ قُدِّس سرّه أيضاً بهذا الأصل 
في «باب العرض في الزكاة» إذ قال: واستدلال المؤلف بقول النبي وَيه: 
«وأما خالد...» إلخ. استدلال ببعض محتملاته» إلى آخر ما أفاده» وهذا 
الأصل جار على ألسنة المشايخ كثيرا. 


١٠‏ - السابع عشر: تعدد الطرق: 

ما قال فى «باب حك المخاط بالحصى» [ك8 ب4*]: وههنا توجيه آخر 
مطّرد عن المواضع» وهو أجود التوجيهات عندي» وهو: أنه من دأب 
المصنف أن يورد حديئاً واحداً متعدد الطرق مراراً متعددة» ويعقد كل 
ترجمة بلفظ آخر واقع في ذلك الحديث؛» ومقصوهه ليس إلا إكثار طرق 
الحديث» كما وقع في هذا المقام. انتهى . 


() «شرح تراجم أبواب اليخاري» (ص580)» وانظر: «فتح الباري» (079/57). 
(؟) انظر: «فتح الباري» (/717)» واشرح تراجم أبواب البخاري» (ص90١”).‏ 


الأنوات والترا النخا موديو فصل فى نسان الترا 
لأيواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


وأخذ بذلك الأصل في «باب صلاة التطوع على الحمار) [18 ب١٠]‏ 
أيضا . 

قلت: ويستأنس هذا الأصل مما قالت الشرّاح في «باب طرح الإمام 
المسألة على أصحابه» [ك؟ ب0]: فإن مؤدَّى كلام الكرماني”'' وتبعه العيني 
وغيره» أن المقصود ذكر الحديث بطريقيه اللتين سمعهما عن شيخيه. 

ونشكأكين: ذلك ايف عتا “فال التحافظ فشن “بات الهبكة على 
الخيره”''» اندها شريية الكون شبيشضهة أني الرقة جره ةن لحرويت 
يس انوي الات كوه ١‏ لتيو "١‏ الى رليات :إلياد بيس قات راك دوا 
٠[‏ ب؛]: لو قلنا: إفراد هذه الترجمة لبيان تعدد سنده لكان فيه 
الكفاية» انتهى . 

وإلى ذلك الأصل أشار الحافظ في «مقدمته)”' مجيباً عن تكرار 
الروايات: أن الرواة ربما اختلفت عباراتهمء فحدّث راو بحديث فيه كلمة 
تحتمل معنى: وحدّث آخرء فعبّر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل 
معنى آخرء فيورده بطرقه إذا صحّت على شرطهء ويفرد لكل لفظ باباً مفرداً. 


انتهى . 
-5١6‏ الثامن عشر: إرادة العام بالترجمة الخاصة : 

ما قال فئ (باب رفع البصر إلى الإمام' [ك١٠‏ س١ة]:‏ عمد هذا 
الباب لما تقرر أن الأولى أن ينظر المصلي في صلاته إلى موضع 
سجوده. ومع ذلك لو رأى إلى إمامه ولم ينظر إلى ذلك الموضع لم 
تفسل عليه صلاته. 

وقد مر غير مرة أن البخاري ربما يعقد الترجمة لأمر خاص من بين 
() «صحيح البخاري بشرح الكرماني» (؟/ .)١7‏ 


(؟) «فتح الباري» .)59١/١(‏ (9) «عمدة القاري» (01/5/5). 
2 «هدي الساري» (ص69١).‏ 


فصل فى دحدان الترا دي | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم |0155 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


العام؛ مع أن مراده إثبات ذلك العام» وذلك لتعيين صورة من بين صوره 
المحتملة كما قلنا ههناء فإن مراده ككأَنْهِ نفي لزوم النظر إلى موضع السجود 
وهو عام» ومن صوره المحتملة اختيار صورة خاصة وهي حالة النظر إلى 
الأمام مع أن الغرض إثبات العامء فاحفظ هذا التحقيق فإنه مما ينفعك في 
مواضع شتّى من هذا الكتاب» انتهى . 

وإلى ذلك الأصل أشار الحافظ في «الفتح"'' في «باب غسل المرأة 
أباها الدم»» إذ قال: هذه الترجمة معقودة لبيان أن إزالة النجاسة ونحوها 
يجوز الاستعانة فيهاء وبهذا يظهر مناسبة أثر أبي العالية» انتهى. 

وبذلك الأصل أخذ شيخ المشايخ في «باب من دعي لطعام في 
المسجد) [ك2 ب":] إذ قال: غرضه من عقد هذا الباب جواز الكلام المباح 
في المسجدء إلى آخر ما قاله. 


وكذا في «باب هل يَتَتَبعٌّ المؤذّن فاه؟. . .2 إلخ [ك١٠‏ ب4١]‏ إذ قال: 
غرضه أن الأذان غير ملحق بالصلاة في الأحكامء ولا يشترط فيه 
الاستقبال» وبهذا تتحقق المناسية بين الترجمة والكقانة 0 


وبذلك أخدءفئ انانيا الرجن :ودع إلى أهل' الحيك)» 1 ك4 إذ 
قال: ذكر الأهل لمجرد تصوير صورة» والمقصود إثبات جواز النعى 

وبذلك أخذ فى «باب الصدقة باليمين» [ك4؟ ب5١]‏ إذ قال: مقصود 
الترجمة الإعطاء بنفسه». فلا خفاء لمناسية الحديث الثانى» انتهى . 


والأوجه عندي أن هذا الباب من الأصل السادس والخمسين» وقد 
عرفت في الخامس عشر أن ههنا عدة أصول متقاربة فلا تلتبس عليك» 
لا سيما هذا الأصل بالأصل الثلاثين. 


)01 افتح الباري» .0766/١(‏ (؟) «فتح الباري» (5/ .)١1١5‏ 


الأنوات والترا النخا حوور فصل فى سان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


- التاسع عشر: الاثبات بالأولوية: 


أن الامام البخاري يذكر في الترجمة أمرين, يثئبت أحدهما بالنصء 
والآخر بالأولوية. كما أفاده شيخ المشايخ في «باب ما يذكر في 
المناولة. . .2 إلخ [ك“ ب120» إذ قال: ذكر في الترجمة أمرين: المناولة» 
وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان» وأثبت بحديثي الباب الأمر الثاني» 
فثبوت الأمر الأول بالطريق الأولى فافهم» انتهى. 

قلت: قد أخذ شيخ المشايخ بهذا الأصل في عدة مواضع من تراجمه 
فقال فى “اباب التيمّن فى الوضوء والغسل» [ك؛ ب١2]:‏ ثبت بأول حديث 
الباب التيين في غسل الميف؛ فثبت التيمّن في غسل الحي بالطريق الأولى 
لكونه الأصل . ْ ْ 1 

وذكره في «باب البول قائماً وقاعداً» [ك؛ ب8]: أثبت بالحديث 
الأول والثانيّ بالطريق الأولى» وهكذا قرره الشرّاح» ثم ذكر توجيهاً آخر 
واكنا رو هيا اف 

وما حكاه الشيخ عن الشرّاح حكاه الحافظ في «الفتح"'' عن 
ابن بطّال: دلالة الحديث على القعود بالطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز قائما 
فقاعداً أجوزء وأخذ شيخ المشايخ بهذا الأصل في «باب التسمية على كل 
حال. .20 إلخ [ك؛ بم]ء إذ قال: لما لم يكن الحديث الذي روى في باب 
التسمية قبل الوضوء على شرط المؤلفء أثبت التسمية للوضوء بالحديث 
الذي أورده في الباب لدلالته على الاستحباب في الوضوء بالطريق الأولى» 
انتهى 0 ْ 

وأكنذالغيني"" هذا الأعتلافن:البانت المذكور بوسة اخخره وهو أن 
إثبات التسمية عند الوقاع لو 5 كل حال بالأولى» وحكاه الحافظ في 


)١(‏ «فتح الباري» .)5758/١1(‏ (0) انظر: «عمد القاري (؟/7”908). 


فصل فى ددان الترا ل الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم علا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


«باب وجوب القراءة» [ك١٠‏ به90] تحت حديث قصة سعد عن الكرمانى إذ 
قز" نوا رحن لكر ره لمتقيوى له تناك لكر ةا دوهن انك مانن 
فعل هذه الصلاة التي وقتها وقت الاستراحة؛ كان ذلك في غيرها بطريق 
الأولى» انتهى . 

وذكر شبخ الهند كله أيضا في مبدأ تراجمه هذا الأصلء لكنه لكنه انه 
ذكن الموحينا اخرة إذ قال :قن الاضن النالة عشي إنه :فد يدكر فى 
الترجمة أمران» والوارد فيه لت للواحد فقطء فيتوهم منه أن الأمر الثاني 
لد كيك ولس كذلك و يل يكو مقصود المؤلف جزءاً واحداً لا الآخرهء 
لظهوره واتفاق العلماء عليه فيذكره تبعاً واستطراداء انتهى ما قاله معرياً 
مختصراً. 

وأخذ شيخ الهند قدّس سرّه عن العيني إذ اختاره في الباب المذكورء 
أي : «البول قائماً وقاعداً» بعد التعقب على توجيه ابن بطال: والأحسن أن 
يقال: لما ورد في الباب جواز البول قائماً وقاعداً بأحاديث كثيرة» أورد 
البخاري حديث الفصل الأولء وفى الترجمة أشار إلى الفصلين» إما اكتفاءً 

بشهرة الفصل الثاني وعمل أكثر الناس نه أو إشاوة إلى أله اقتصر علن 
أحاديث الفصل الأول لكونها على شرطه”"*» انتهى مختصراً. 

وهذا الأصل غير الأصلين الآتيين في 8 و9" وغير الذي تقدم في 
الحادي عشر كما لا يخفى. 


: العشرون: باب بلا ترجمة للفصل‎ - "٠ 

ما اختاره في تراجمه مراراًء أن الباب الخالي عن الترجمة يكون 
بمنزلة الفصل عن الباب السابق. 

ذكره الشيخ في «باب» خال عن الترجمة بعد «باب إدخال البعير في 


.)570/9( انظر: «فتح الباري» (578/5). (؟) انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


الأنوات والترا النخا جصجورا فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


المسجد) [ ب78]» وفي «باب» بعد «باب الصلاة ببح السواوئ]) [كم ب45]. 

وقال العيتى”''؟: إن البخارئ جرت له عادة أنه إذا ذكر لفظ «اباب) 
مو العا يدل ذلك على أن الحديث الذي يذكر بعده ليكون له 
مناسبة بأحاديث الباب الذي قبله» انتهى . 

وقال الحافظ في الباب المذكور”': كذا في الأصل بلا ترجمةء 
وكأنه بينّض له فاستمر كذلكء» وأما قول ابن : إن مثل ذلك إذا وقع 
للبخاري كان كالفصل من الباب» فهو حسن حيث يكون بينه وبين الباب 
الذي قبله مناسبة بخلاف مثل هذا الموضعء» وكذا قال شيخ المشايخ في 
«باب» [كم ب9970] بعد (باب الصلاة بين السواري»: إن هذا الباب لا ترجمة 
له فهو كفصل الباب الأول. 

وقاك الجافظط في الياك اتيزف 5 كذ [لأكر ناد تردمة وهو 
كالفصل من الباب - قبلهء انتهى . 

والجملة أن هذا الأصل مطّرد معروف في الشروحء ذكره الشرّاح مراراً 
في شروحهء وذكره شيخ الهند كن أيضاً في أصول تراجمه في الموضعين» 
الأول في الأصل 3-0 ثم أعاده و اير كتابه في الأصول العربية» 
وحكى عن الشرّاح هذا الذي تقدم, لكنه كاله أبدع له فكوا اخ اهنا تدكره 
في الأصل الخامس والعشرين والسادس لح وينظر /ا” و/ا0. 

هذه عشرون أصلاً ذكرها شيخ المشايخ الشاه ولي الله الدهلوي في 
تراجمه . 

وذكر شيخ الهند كدَنْهُ في مبدأ رسالته في التراجم في اللغة الأردية 
خمسة عشر أصلاً نذكرها على ترتيبهاء إلا أن بعضاً منها تقدم في كلام شيخ 
المشايخ» فلا نذكره إلا مجملاً تكميلاً لعدده. وإبقاءً لترتيب كلامه. 


.)568/1( (؟) «فتح الباري»‎ .)07١/7( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)01/4/١( «(فتح الباري»‎ )9( 


فصل في بيان التراجم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
لافنا دي لوا و15 كا االت مح ا ا تت 0 


ولا نذكر له رقم العدد في عدادنا للتكرارء فالعدد الأول يكون لشيخ الهند. 
والثاني لعدادنا . 

وسيأتي قريباً في الأنواع الثلاثة من الأبواب المجردة في كلام شيخ 
الهند كدَنْهُ أنه جعل مثل هذه الأبواب ثلاثة أنواع سيأتي تفصيلها في 
محلها . 


: الحادى والعشرون: المدلول اللفظى‎ 9١ 

آخرء ولا يريد بلفظ الترجمة مدلوله الأصلي اللفظي الصريحء» بل يريد 
مدلوله الالتزامي الثابت بالاشارة والايماء . 

فما يورد في الباب يكون مؤافةا للثاني» ومن أراذ تطييقة بالاولة 
أي المدلول ل اله كما يظهر من أول أبوابه (باب 
كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله كلها [ك١‏ ب١]ء‏ فإنه يَْأَنْهُ ذكر فيه 
يكةة ألحاديف لش فى رتطنيا فالوس «أصلا اولض كنقية اليم إلا 
فى حديث واحدء وهو حديث جراءء ولذا اضطر بعض الشرّاح إلى 
قولهم: إن كثيراً من أحاديث الباب لا يتعلق إلا بالوحي لا ببدء 
الوحجى» فكيف جعل الترجمة اباب بيلء الوحى). وتكلف بعضهم فئ 
التوجيهات الباردة. 

والحق أن غرض الترجمة لم يكن ما هو ظاهر من اللفظ» بل الغرض 
كان بيان عظمة الوحى» وكونه واجب الاتباع؛ وخلوّه عن الخطأ والسهو. 
وغير ذلك من الأمور التى تناسب عظمة الوحى» انتهى . 

قلت: وبسط الشيخ الكلام على ذلك في ذيل تراجمه أيشناء وسطة 
ليل البسط. وذكر الأصل المذكور ذ فى آخر كتابه أنقيا كما تقدم كلامه 
العربى فى الفائدة الثانية مص بعتلا له هناك ب«ياب من أدرك ركعة 
من العصر)ا [ك؟ة ب17]ء» وغير ذلك كما تقدم كللامه بلفظه . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


فبرفق - الثانى والعشرون تكرار الترجمة: 

أن من المسلّمات المجمع عليهاء أن الامام البخاري لا يكرّر عمداً في 
(صحيحه) حديناً ولا ترجمة. ومع ذلك فإن ظهر في مو ضع تكرار الترجمة 
مثلاً ذَكَرَ «باب فضل العلم' [ك” ب١]‏ في الموضعين من «كتاب العلم» د 
فلا بد من أن يجعل لهما محملاً يميزهما. ولذا أجمعوا على أن المراد 
بالفضل في أحدهما غير المراد في الثاني. 

وها لا يخرج عن التكرار تغير السياق والألفاظ, كما ترجم ب «باب 
كمبن كان بلء الوحي. لل إلخ في أول كتابه» وب (باب كيف نزول 
الوحى»., و«أول ما نزل» [ك3 ب١]‏ فى «كتاب فضائل القرآن». فهذا تغير 
السياق لا يخرجه عن التكرار حتى يفرق بينهما بغرض الترجمة ومقصودهاء 

وهذا واضح» ولذا اضطر الشرّاح في شروحهمء» والمشايخ في 
دروسهم» إلى بيان الفرق بين التراجم المكررة لفظاء وهي كثيرة في 
«الصحيح). مثلاً : 

ترجم ب االسمرم بالعلم) [ك” ب١4]‏ فى اكتاب العلماء ثم ترجم 
ب «السمر فى الفقه والخير» [ك9 ب١٠:]‏ قبيل «كتاب الأذان»). 

وترجم ب «السؤال والفتيا عند رمي الجمار) زك؟ ب56:] في «كتاب 
العلم». ثم ترجم ب «الفتيا على الدابة عند رمي الجمار' [ك5١‏ ب١؟١]‏ في 
«كتاب الحج». 

وترجم ب «المرأة تحيض بعد الإفاضة» [ك ب72١]‏ فى «كتاب الحيض»» 
ثم ترجم في الحج (إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت» [ك5؟ ب145]. 

وترجم ب (شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين) [ك5 ب؟5]ء ثم 
ترجم في العيد «خروج النساء الحيّض إلى المصلى» [ك١‏ ب6١].‏ 


فصل في ددان الترا مويو الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم كهلا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وترجم ب «الصلاة بمنى» [ك182 ب؟] في لأبواب تقصير الصلاة»). ثم 
ترجم بذلك اللفظ فى االحج". 

وترجم ب «الصلاة» على النفساء وَسّينا» [كه ب59] فى «الحيض»2» ثم 
ترجم ب «الصلاة على النفساء» [ك١١‏ ب١5]‏ في «الجنائز) . 

وترجم ب «التكبير أيام منى» [ك” ب١٠]»‏ و(إذا غدا إلى عرفة» [ك١١‏ 
ب؟7١]‏ فى «العيدين»» ثم ترم في «الحج' ب «التلبية والتكبير إذا غدا من منى 
إلى عرفة» [ك5١‏ ب55]. 


وترجم فى «الصلح" ب «قول الإمام: اذهبوا بنا نُضْلِح). ثم ترجم فى 
«الأحكام» ب (الإمام باتع قوماً فيصلح بينهم». 

وترجم في «الجمعة) «لا يقيم الرجل كاه يوم الجمعة ويقعد فى 
مكانها» ثم ترجم في «الاستئذان» ب «باب لا يقيم الرجل الرجل 
من مجلسه.. .2 إلخ. وترجم بلفظ: «لا هامة» في موضعين من «كتاب 
الطب». وترجم فيه أيضاً ب «باب السحر» في موضعين. قال الحافظ”©: 
كذا وقع للكثيره وسقط لبعضهم وهو الصواب... إلخ. وغير ذلك 
من الأبواب الكثيرة المكررة ظاهراً. 

ويستأنس ذلك الأصل من كلام شيخ المشايخ في «باب صلاة التطوع 
على الحماراء إذ قال: إنه ترجم بذلك لزيادة الاهتمام» 
*/ ”3 الثالث والعشرون: الترجمة الشارحة: 

أن الأصل في التراجم أن تكون دعاوى والأحاديث الواردة في الباب 
تكون دلائلها مثبتة للترجمة؛ لكن الإمام البخاري كثيراً ما يترجم بما يكون 


2000 افتح الباري») /٠١(‏ 186). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري سرى ١‏ فصل في بيان التراجم 


السّندي إذ قال: إن تراجم «الصحيح» على قسمين: قسمٌ يذكره للاستدلال 
بحديث الباب» وقسمٌ يذكره ليجعل كالشرح لحديث الباب» والشرّاح جعلوا 
الأحاديث كلها دلائل للترجمةء فأشكل عليهم الأمرء إلى آخر ما تقدم في 
كلام السندي . 

وذكر السندي أيضاً فى «باب أحب الأسماء إلى الله ككَ) 1ك“ 
بن6]18 ومثل له فيح اليك + ُأنْهُ ب«باب الصفرة والكدرة في غير أيام 
الحيض) [ك70 ب 5؟] 0 إن زيادة لفظ «غير أيام الحيض» بمنزلة الشرح 
لخديف يحيعا بيقة: وني سد يت عا نقنة 110 الا معي ترق القصة 
البيضاء)» انتهى . ١‏ 

قلت: كون بعض التراجم شارحة معروفة مطّردة عند الشرّاح» كثيرة 
الوقوع في «الصحيح»», ومع ذلك المثال الذي أفاده شيخ الهند قدّس سرّه 
من «باب الصفرة» لو جعل داخلاً في الأصل الخامس لكان أوضح. 

وشيخ الهند فدّس سرّه لما أدخل المذكور ف هذا الأضصل تبعا 
للسندي صحّ تمثيله قُدّس سرّه بذلك على أصله. 

ويمثل لذلك الأصل ب«اباب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى» [كه ب8]» 
فقوله: «التكون أنقى» بيِّن بذلك علة مسح اليد بالتراب مع الإشارة إلى 
الاختلاف في ذلك. 

وكقوله: «باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» [ك5 ب؟1]» 
أشار بذلك إلى عدم التخصيص بالمسك. 

وكقوله: «باب الإقامة واحدة...2 إلخ [ك١٠‏ ب*]» شرح بذلك قوله 
في الحديث: «يوتر الإقامة». 

وكقوله: «باب الذكر بعد الصلاة» [ك١٠‏ ب05١]»‏ شرح بذلك لفظ 
«الدبر» الوارد فى أحاديث الأدعية ردًاً على من قال بأن هذه الأدعية فى 
التشهد قبل السلام للفظ الدبر. 1 


فصل في بيان التراجم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
2120022-22 7/7 تب << <_ريريريير ير 7آ<-<آتب ا 0 


وترجم ب«باب كلام الميت على الجنازة» [ك؟ ب١110]‏ شرح بذلك لفظ 
الجنازة الواردة فى الحديث. 

وكقوله: (باب بركة السحور من غير إيجاب» 1٠م‏ ب١7]ء‏ فإن هذا 
القيد نبّه على أن الأوامر الواردة فيه للاستحباب. 

وكقوله: (باب رفع معرفة ليلة القدر) [ك١7‏ ب5]» فإن لفظ المعرفة ننه 
على معنى قوله يَكئِِ: «رفعت» ردًاً على من قال: (إنَ ليلة القدر رفعت». 

5 # المعنى الخفئ للترجمة : 

ذكر شيخ الهند َنْهُ أصلاً رابعاً: أن الترجمة قد يكون لها معنى ظاهر 
وآخر خفي. فالشرّاح لما حملوها على الأول اضطربوا في التطبيق. 

والحئ أن مواد ليست كان عل خا ويد لدان امهنا يفول 
بعد التكبير) [ك١٠‏ ب184]» فإنهم لما حملوا الترجمة على الدعاء بعد تكبير 
الافتتاح تكلفوا في ذلك» والحق أن مراد المؤلف كانه كان التوسع في 
الدعاء» وبسط في ذلك» وبسطه أيضاً في كلامه العربي في آخر التراجم» 
كما تقدم مفصلاً في الفائدة الثانية. 

ولما لم يظهر لي فرق واضح بينه وبين ما تقدم في )5١/١(‏ الأصل 
الأول من أصوله. لم أجعل له عدداً مستقلاً . 

وهذا الأصل والذي بعده مأخوذان من كلام العلّامة السندي» كما 
تقدم في كلامه من قوله: وكثيراً ما يكون لظاهر الترجمة معنّى فيحملون 
الترسمة علب والهونك لا نوانقه فيشدون ذلك إنزادا على صاحب 
«الصحيح»» مع أنه قصد معنّى يوافقه الحديث» وقد يكون معنى الترجمة 
ما فهموا ولكن تطبيق الحديث به يحتاج إلى فضل تدقيق» انتهى . 

ه ل هه الترجمة بإشارة خفية : 

وهكذا ذكر شيخ الهند 0 ره أصلاً 000 وهو: أن يكون معنى 
الترجمة ظاهراً؛ لكن الاستدلال بالحديث يكون بإشارة خفية. 
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ومثّل له ب«باب ما يذكر في الفخذ) [ك ب]» والاستدلال فيه بحديث 
زيد بن ثابت. 

ولما دخل هذا الأصل في الأصل الثاني من أصول شيخ المشايخ لم 
أجعل له عدداً مستأنفاً . 

5 # قد يذكر في الباب حديثاً لا يوافق الترجمة: 

وذكر الشيخ قُدّس سرّه أصلاً سادساً أنه قد يذكر في الباب حديثاً 
لا يوافق الترجمة. لكن يأتي في باب آخر ما يثبت به الترجمة. 

وَمَدّل له باباب السمر في العلم» [ك8 ب١4]»‏ ولما تقدم هذا الأصل 
في الأصل الحادي عشر من أصول شيخ المشايخ لم أجعل له أيضاً عدداً 
/ 75 - الرابع والعشرون: ذكر الآثار لأدنى مناسبة: 

ما ذكره شيخ الهند كُذَنْهُ في الأصل السابع أن الامام البخاري ككأنْه 
كثيراً ما يذكر في الترجمة آثار الصحابة وغيرهاء فمنها ما يكون مثبتاً 
للترجمة» ومنها ما يذكر لأدنى مناسبة» فإن الشيء بالشيء يذكرء فمن جعل 
كلها دلائل وقع في التكلفات الباردة» انتهى . 

قلت: أخذه الشيخ دس سرّه من كلام السّندي كما تقدم في الفائدة 
الثانية إذ قال: وأيضاً كثيراً ما يذكر بعد الترجمة آثاراً لأدنى خاصيّة بالباب» 
وكثير من الشرّاح يرونها دلائل للترجمة؛ فيأتون بتكلّفات باردة لتصحيح 
الاستدلال بها على الترجمة» فإن عجزوا عن وجه الاستدلال عدوٌه اعتراضاً 
على صاحب «الصحيح)»., والاعتراض في الحقيقة متوجه عليهم حيث لم 
شيجو المقضؤد الحي: 


وأخذ الإمام الكنكوهي هذا الأصل بمواضع من «تقريره»» منها في 
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«اباب تقضي الحائض المناسك كلها». إذ قال”'': ويمكن إيرادها ‏ أي: 
الآثار ‏ ههنا لمناسبة ما جرى من ذكر صوم الحائض وصلاتها... إلخ. 

وبذلك جزم شيخ المشايخ في تراجمه في الباب المذكورء إذ قال: 
أورد تعليقات الباب لأدنى مناسبة كما لا يخفى» ومثل هذا كثير عند 
المؤلف» انتهى . 

ويلك الخد" اليس :فى الآثان المذكورة فى هذا البات ]د قال" ت.وإذا 
وجد التطابق بأدنى 7 يكتفى به والتطويل فيه يؤول إلى التعسف» 
انتهى . 

قلت: وهكذا قال بعضهم في الآثار الواردة في «باب قراءة القرآن بعد 
الحدث وغيره» [ك؛ ب5*]» وإلى ذلك أشار الكرمانى فى الآثار الواردة فى 
اباب وضوء الرجل مع امرأته؛ ده ب45] إذ قال9": غرض البخاري ليس 
متخضرا فى ذكر المقون :4 إلن آخر هنا قال» [فقصد ههنا يبان التوضق 
والمناء. ادع متكه لكان واققرا لني تال ماديا شلا حون الماك | للدم من تبعل 
النصرائية ردّاً لما قال: إن الوضوء بسؤرها مكروه]. 

وقال العيني”*' في الآثار الواردة في «باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا 
وههنا» [ك١٠‏ ب9١]:‏ وأدنى المناسبة كافي؛ لأن المقام إقناعئٌ غير برهاني» 
انتهى . 

وقال شيخ المشايخ في «الصلاة في مسجد السوق» [كم ب407]: ولهذا 
القدر من المناسبة أورد المؤلف تعليقات الأبواب بل بأدنى من ذلك» انتهى . 


ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالخامس عشر الماضي» ولا بالأربعين 


.)١15١/7”( (؟) «عمدة القاري»‎ .)161١/5( انظر: «الامع الدراري»‎ )١( 


(:) «عمدة القاري» .)5١8/5(‏ 
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76 الخامس والعشرون: حذف الترجمة تشحيذا للأذهان: 

ما ذكره شيخ الهند كْزَنُ في الأصل الثامن» وأعاده في آخر رسالته في 
العربية أيضاًء إذ قال: إن المصنف قد يذكر الباب بلا ترجمةء والشرّاح 
يذكرون فى ذلك احثمالات أكثرها يعينة:عن شأن المؤلك والمؤلف 
كليهماء وأكثر أعذارهم أنه كالفصل من الباب السابق» لكن هذا لا يتمشَّى 
في بعض المواضعء إلى آخر ما تقدم من كلامه مفصلاً في آخر الفائدة 
الغاقية ورقفيك بغليه 90 ؛ 

فقال مثلاً: ترجم ب'باب» بلا ترجمة بعد «باب ما جاء في غسل 
البول» الى 15 رذق قنه الحدية الدذكرو سايق نكيت يقال إنه 
كالفصل من الباب السابق؛ لأن هذا يمكن إذا كان الثاني مغايراً للأول 
بوجهء وههنا لا تغاير أصلاً . 

وفشدها لاق أذ يكال إن المؤالتت أخيانا كوه الفرعحية ميد 
ومقصنوةة: أتل لكر هف دمن هذا ”الحديث حكما أو احكاما» نييشن أن 
تخرجوا منه شكماً غير ذلك مداسبة'لعلك الآبوات) ونفعل هكذا تشحيذا 
للأذهان» وتنبيهاً وإيقاظاً للناظرين» كما هو دأبه في أمور كثيرة» فعندنا هذا 

منغلا : تكون الفرجمة هعهبا اكوك البول موجبا لعدات القبر 
وما يماثلها». وكذلك في «باب» بلا ترجمة في آخر أبواب التيمم» ينبغي أن 
تكون الترجمة: (إذا لم يجد الجنب ماءً وتيمم»» انتهى ملخصاً. 

واقتصرت التلخيص؛ لأن كلامه هذا تقدم في الفائدة الثانية بلفظهء 
وزاد فى هذا الأصل الثامن في الأردية» فمهما يوجد «اباب») بلا ترجمةء. 
ننظر أولاً: هل له مناسبة بالباب السابق؟ فإن كان فهو المرام» وإلا فنجعل 
له ترجمة مستقلة بشرطين : 
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أحدهما: أنها لا تتكرر بترجمة المصنف. 

والثاني: أن تكون مناسبةً للمقام» وطالما يظهر بالتدبر أن الحديث 
محتمل لعدة تراجم جديدة» فحينئذ يحتمل أن المؤلف حذفها تكثيرا 
للفائدة» انتهى ملخصا. 

وهذا الأخير أجعله أصلاً مستأنفاً كما سيأتي. ولا يلتبس عليك هذا 
الأصل بالعشرين الماضي» فإن حذف الترجمة فيه كان على ما هو المشهور 
عند الشرّاح والمشايخ لكونه فصلاً من الباب السابق في هذا الأصل تشحيذاً 
للأذهان؛ تنبيهاً على وضع الترجمة الجديدة. وفي الآتي تكثيراً للفائدة: 
ووضعاً لعدة تراجم» فتميز الأصول الثلاثة. 


4 السادس والعشرون: حذف الترجمة لتعدد الفوائد: 

ذكره شيخ الهند كَْنْهُ استطراداً في الأصل الثامن. وهو أجدر أن يُعَدَّ 
أصلاً مستأنفاً. وهو: أن الامام البخاري قد يحذف الترجمة تكثيراً للفوائد. 
فإن الحديث الوارد في الباب تستنبط منه مسائل عديدة مناسبة لهذا المحل» 
فيحذف الترجمة تشخيذاً للأذهان» وتنبيهاً وإيقاظأً للناظرين أن يُخْرجَوا منه 
تراجم عديدة مناسبة لهذه الأبواب. 

وأخذ شيخ الهند كَدَنهُ بهذا الأصل في تراجمه أيضاًء وما في «باب) 
بلا ترجمة بعد (باب سؤال جبرئيل النبي ويد عن الإيمان والإسلام. ٠.١.‏ 
إلخ» فقال بعد بسط التقرير في ذلك: إنه يحتمل أن حذف المصنف الترجمة 
يكون لتعدد الفوائد. 


49 السابع والعشرون: حذف الحديث لذكره قريباً: 


ما ذكره شيخ الهند يكْْنْهُ في الأصل التاسع. وذكره ه في آخر رسالته في 
العربية أنفا: وتقدم فى آخر الفائدة الثانية » ورقمت عليه 5 


الأنوات والترا النخا دصكور ا فصل في نسان الترا 
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إذ قال: وتارة يذكر باباً مع الترجمةء لكن لا يذكر فيه حديثاً. 

وفيه وجهان: مرة يذكر تحت الترجمة آية» أو حديثاً» أو قولاً 
من الصحابة والتابعين» دالا على الترجمة» فالترجمة مثبتة بذلك. 

واكقفى اليفّطقع ذلك "إنا لآن حتديفا عاق اشترطه لبس عتدة: 
أو لقصد التمرين. 

ومرة لا يذكر في الباب شيئاً منها ولا حديثاً فيحمله الشرّاح على سهو 
الناسخين أو سهو المصنف»ء أو عدم تيسر إرادته بوجه من الوجوه. 
ولا يخفى استبعاده. 

والتحقيق عندنا أن المؤلف لا يفعل ذلك إلا في موضع يكون دليل 
الترجمة مذكوراً قبلها في الباب السابق أو بعدهاء مع أن هذه الصورة قليلة 
جداً. فلا تكون الترجمة غير ثابتة» بل ثابتة بالدليل المذكور وإن لم يذكره 
مع الترجمة لقصد التمرين» انتهى مختصراء تقدم كلامه بلفظ في الفائدة 
الثانية» وبسطه في الأصل التاسع في الأردية» وذكر أن مثل هذه المواقع 
قريب من عشرة فقط . 

ويستأنس هذا الأصل من كلام الحافظ المذكور في الفائدة الثانية» 
ورقمت عليه (0). 

قلت: وعلى هذا الأصل يحمل ما قال شيخ المشايخ في تراجمه: 
قوله: قال إبراهيم: اكتفى في هذا الباب بإيراد الحديث المعلق؛ لأنه سيذكر 
في موضع أخر يتعلق به هذا الحديث تعليقا شديداء وإنما قلنا: هذا معلق؛ 
لأن إبراهيم بن طهمان ليس من شيوخ المؤلفء. ومثل هذا يفعل المؤلف 
كيرا اله 

ومما يجب التنبيه عليه أن مراد الشيخ من قوله: سيذكره؛ هو حديث 
مال البحرين'''؛ فقد أخرجه البخاري في المغازي”"”» وأما تعليق البخاري 


)غ2 انظر : ااصحيح البخاري» (رقم لو ا 0 0ر4" 
(5) بل في الجهاد والسيرء انظر (رقم 2759 7158). 


فصل فى ددان الترا دوديع | الأنوات والترا النخا 
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فلم يصله المصنفء. بل وصله الحاكم وغيره كما في «الفتح)”'' ومقدمته. 
وعلى ذلك حمل شيخ المشايخ «باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها» إذ قال: 
والمؤلف اكتفى بحديث الباب؛ لأن راتبة قبل الجمعة قد علم سنيتها سابقا 
صريحاً عن حديث جابر نه أنه دخل رجل يوم الجمعة والنبي كَل 
يخطب. انتهى» وبنحو ذلك استدل في «باب حمل الرجال الجنازة» [ك””؟ 
ب150]» والفرق بين هذا الأصل والآتي في الثاني والخمسين ظاهر»ء فتأمل. 


الثامن والعشرون: تكرار التراجم لفوائد شتى 

منها: إثبات دعوى واحد: 

ما ذكره شيخ اماي ديل العاشر: أن الإمام البخاري كله 
طالما يكرر التراجم لفوائد شتى» كالإجمال في ترجمة سابقة» والتفصيل في 
أخرى» أو إثباتها في الأولى بغير حديث مسند» وفي الثانية بحديث مسندء 
وتارة ما يكرر التراجم لإثبات دعوى واحدة» وقد يكون في إثبات المدعى 
بالحديث الوارد في الترجمة الأولى نوع تقصير فيتداركه بالترجمة الثانية» 
وقد يكون في الحديث الوارد في الترجمة الأولى مسألة مستأنفة يترجم لها 
العاتنة ”ولا يذكر اللحديت:اكتماء ءالا ولى»<وقد.يدكر قن الترحجمة أموزا 
ةروق السديت ماف تعفيها اكنناة انان الواردة فى الباب» 
أذ زضازة إإفن اثبانها بالشاين ونه يكرا فى الترجية عفن الحمان بر طنطة 
الحدية الوارة فيهاء ا 

وأنت خبير بأن هذا الأصل ي: تفل صلا عديدة يأتي بيان بعضها في 
الأصول الآتية» ونأخذ من هذا كله أصلاً واحداء وهو: أن الإمام كثيراً 
ما يعالج لإثبات مسألة واحدة مهمّة عنده بالتراجم العديدة المختلفة» كما 
فعل في أبواب الحُمس في أن النبي يَةِ لم يكن مالكاً لحُمسهء بل كان له 


.)611/١( انظرء «هدي الساري» (ص55)؛ وافتح الباري»‎ )١( 
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قسمهء وكما فعل في آخر الكتاب في مسألة خلق القرآن» ويستأنس ذلك 
بمسألة طهارة بول ما يؤكل لحمهء وهذا غير الأصل المتقدم في السابع 
م 

: القليل الحدوى‎ *- 5١١ 

ذكر شيخ الهند كأَنْهُ في الأصل الحادي عشر: أن الامام البخاري 
كثيراً ما يترجم بأمر قليل الجدوى. لا فائدة في ذكرها على الظاهر. 

ويكون ذلك لعدة وجوه» منها: ما أفاده الشاه ولي الله 2 أنه أراد 
الرد على «مصنف ابن أبي شيبة» و«عبد الرزاق»» وطالما يكون الغرض دفع 
توهم ناش في ذلك المحلء أو تكون الإباحة ظاهرأء لكنه يشير إلى ندبه أو 
إثبات الحكم بالنص فقطء ولم أذكر ذلك مستقلاً؛ لأنه تقدم في الأصل 
الثاني عشر والثالث عشر من كلام شيخ المشايخ. 

- # لا تكفى لاثبات المقصود: 

وذكر شيخ الهند يكدَنهُ الأصل الثاني عشر: أن الامام البخاري قد 
يترجم مقصودةً له لكن الروايات الواردة فيها لا تشفي الغليل» ولا تكفي 

قلت: وهذا داخل في الأصل العاشر من كلامه كآنه فلم أذكر له 
عدداً . 

٠‏ # لا يورد الحديث إلا لواحد منهما: 

وذكر شيخ الهند كدَنْهِ الأصل الثالث عشر: أن البخاري قد يذكر في 
الترجمة أمرين» ولا يورد الحديث إلا لواحد منهما. 

وتقدم ذلك في الأصل التاسع عشر. 
64 التاسع والعشرون: الاستطراد للحديث الأول: 

ما ذكره شيخ الهند كذَنْهُ في الأصل الرابع عشر: أن الامام البخاري 
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قد يورد بعد الترجمة حديثاً يوافقهاء ثم يذكر بعد ذلك حديئاً لا يوافقهاء 
بل قد يخالفهاء ويكون ذكر هذا الحديث الثاني لمصلحة الحديث الأول» 
كتوضيح إجمال ما في الحديث الأول. 

وذكر هذا الأصل الإمام الكنكوهي قُدِّس سرّه أيضاً في مبدأ «تقريره» 
كمااسياتن "فى أولدنات مكهة :]3 قال"12 3 المولف: كثيرا عا يزره 
من الروايات ما لها أدنى مناسبة بالحديث الوارد في الباب» وإن لم يكن 
لها مناسبة بالباب والترجمة» انتهى. 

وأخذ بذلك الأصل شيخ المشايخ في تراجمه كثيراً. كما أوضحت 
أمثلته في حاشية «اللامع». منها: ما قال في باب ترك القيام للمريض») 
[ك9١‏ ب4] من أن حديث أي نعيم الذي أورده أولا في هذا الباب يدل 
ريسا غك الترة :“اغا الحدوف الكانى؛ أع » خسديت عي بن كر 
فلن دسلا لا اقرف علي مدو حيتي لكر جو وله لي ان 
أن الرواة اختلفوا على سفيان» إلى آخر ما قال. 

وإلى ذلك أشار الحافظ في «الفتح”'' إذ قال: استشكل 
أبو القاسم بن الورد مطابقة حديث جندب للترجمة» وتبعه ابن التين فقال: 
احتباس جبرئيل ليس ذكره في هذا الباب في موضعهء انتهى. قال الحافظ : 
وقد ظهر بسياق تكملة المتن وجه المطابقة. وذلك أنه أراد أن ينبه على أن 
الحديث واحد لاتحاد مخرجهء إلى آخر ما قال. 

وكذلك قال العينى": إن المطابقة للترجمة من حيث إن هذا من تتمة 
انيف اسان ريدم بهذا ماهالد ارو اقين: إل 

وكذلك أخذ بذلك الأصل شيخ المشايخ في «باب النهي عن تلقي 
الركبان» [ك4” ب١9]‏ إذ قال: قوله: «عياش بن الوليد» إنما أتى بهذا 


000 الامع الدراري» .)548/1١(‏ (؟) «فتح الباري» (94/7). 
(9) «عمدة القاري» .)50١/6(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ع فصل في بيان التراجم 


الحديث في هذا الباب» إشارةً إلى مسألة حديثية في حديث ابن عباس 
المذكور شابتا :وهى * أنه اخثلل فى "هذا التعديت على معمرة :فد :الواتحن 
عن رذكره اذلة تلقوا ‏ الركيان20 توعد الأعرى عق ل بكرف ارون لتاق 
من مهمات مباتل المحدتية والبخاري يعتى يبه فن هذا الكتاين كيرا 
لكي 0 

وقال الحافظ في «الفتح)17' : وليس فيه للتلقي ذكرء وكأنه أشار ‏ على 
عادته ‏ إلى أصل الحديث» فقد سبق قبل بابين من وجه آخر عن معمرء 
وفي أوله: «ولا تلقوا الركبان». انتهى . 

قلت: وعلى ما قاله الحافظ يكون الحديث من الأصل الحادي عشر 
بخلاف ما أفاده شيخ المشايخ . 
6” الثلاثون: الترجمة مطلقة والحديث مقيد: 

ما ذكره شيخ الهند في الأصل الخامس عشر: أن الامام البخاري كثيراً 
ما يأتي بالترجمة مطلقة» ويذكر الحديث مقيداء فطالما يظهر ذلك وضوحاء 
وقليلاً ما يخفى ذلك على الناظرين» فيوردون على البخاري عدم انطباق 
الحديث بالترجمة» فينبغي إذ ذاك أن يلاحظ في الترجمة قيداً مناسبا 
للحديثء» انتهى . ْ ْ 

قال الكرماني”" في «باب ليبصق عن يساره»: فإن قلت: الترجمة 
مطلقة والحديث مقيّد بكونه في الصلاة عكس الباب المتقدم» فإن ترجمته 
مقيدة بالصلاة» والحديث الذي فيه مطلق! قلت: المطلق محمول على 
المقيد في الموضعين عملاً بالدليلين. فإن قلت: لفظة الترجمة مقيدة بالقدم 
اليسرى» ولفظ القدم في الحديث لا تقييد فيه! قلت: تقيد به عملا بالقاعدة 
المقررة من تقييد المطلق. فإن قلت: كان المناسب أن يذكر هذا الحديث 


. )7074/5( «فتح الباري»‎ )١( 


فصل فى ددان الترا ل الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم 54لا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


فى ذلك الباب» وذلك الحديث فى هذا الباب! قلت: لعل غرضه بعد معرفة 
نفس الأحكام بيان استخراج الأحكام ومعرفة طرق استنباطها أيضاً تكثيراً 
للفائدة» إلى آخر ما قاله. 

وطرق الاستنباط من أهم أصول البخاري كما تقدم في الأصل 
الغاني” 

قفلت: ولم يمثل شيخ الهند قُدّس سرّه لأصله هذا بمثال» ويمكن 
عندي أن يمثل ب«باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» [ك١٠‏ 
ب*1» فأتى بالترجمة مطلقة» وذكر الحديث فيه مقيداً بصلاة الفجرء ولذا 
أشكل على الشرّاح التطابق» ووجّهوه بوجوه» وعلى الأصل المذكور ينبغي 
أن يلاحظ القيد فى الترجمة. 

ويستأنس ذلك من كلام الحافظ إذ قال''2: ويحتمل أن تكون اللام 
في الترجمة عهدية فيتفقان» انتهى» أي: يتفق الحديث مع الترجمة» إذ 
أريك اقل التربعية ايها عياذة الفحر. 

قلت: وأشار إلى ذلك الأصل الحافظ في مقدمة «الفتح”' أيضاً كما 
حكيت كلامه في الفائدة الثانية» ورقمت عليه »)١(‏ وحاصله: الاحتمال في 
0 ا ال وهذا ارم التي 0 ا 
ا ادر هيه ل ف ا 


: الحادي والثلاثون: الاستدلال بالمجموع على المجموع‎ "١ 
«اناضوليي السيوع الإمام الكنكوهي فشن ره افق ميدأ تقريره‎ 

هذا: أن المقصود كثيراً ما يحصل بالنظر إلى مجموع الروايات الموردة في 

الياب» ولا تستقل كل رواية بإفادة ما وضعت عليه الترجمة» وعلى هذا 


.)١5ص( انظر: «هدي الساري»‎ )0 .)١597/5( «فتح الباري»‎ )١( 


الأنوات والترا النخا كدي | فصل في دان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري هادا فصل في بيان التراجم 


فلا إشكال فيما يورده المؤلف من الروايات التي لا تنطبق على الترجمة» 
بأشره ”7 انوى: 

قلت: وهذا أصل مطّرد معروف عند الشرّاح» أخذوا به في كثير 
من التراجم. 

قال الكرماني في «باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟. 2.١‏ إلخ”"©: 
ولا يخفى أنه لا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل الترجمة» بل 
لو دل البعض بحيث تُعلم كل الترجمة من كل ما في الباب لكفاه» انتهى. 

وبه أخذ في حديث هرقل في أول الكتاب إذ قال”": فإن قلت: هذا 
في اخر عهد البعثة» فما مناسبته لما ترجم عليه الباب وهي كيفية بدء 
الوحي! قلت: المراد منه أن يعلم من جميع ما في الباب لا من كل حديث 
منهء انتهى مختصرا. 

وبه أخذ في «باب من قال: إن الإيمان هو العمل» [ك١‏ ب18١]‏ مجيباً 
عن إشكال عدم التطابق» قلت: المراد به المجموعء والاستدلال عليه 
بمجموع الآيات والحديثء إذ يدل كل واحد من القرآن والسّنّةَ على بعض 
الدعوى بحيث يدل الكل على الكل» انتهى”''» ونظائره في شرحه كثيرة. 

وذكره العلامة العيني بحثاً في أول باب «الصحيح”"': أو المراد 
بالباب بجملته بيان كيفية بدء الوحي» لا من كل حديث منهء فلو علم 


من مجموع ما في الباب كيفية بدء الوحي من كل حديث شيء مما يتعلق به 
صحَّت الترجمة» انتهى . 


.)489/١1( انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 

هرك ااصحبيح البخاري بشرح الكرماني» (0/ 6ه 2 5هة). 
49 ااصحيح البخاري بشرح الكرماني» رك/غهة). 

(4) «صحيح البخاري» بشر الكرماني» .)١75/١(‏ 

(5) «عمدة القاري» .)0757/١(‏ 


فصل فى دحدان الترا --00 1[ الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم لكدلا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأخذ بذلك الأصل في مواضع من «شرحه)ء منها: ما قال في حديث 
هرقل في الأسئلة والأجوبة: الأول ما قيل: إن قصة أبي سفيان مع هرقل 
إنما كانت في أواخر عهد البعثة» فما مناسبة ذكرها لما ترجم عليه الباب 
وهو كيفية بدء الوحي؟ أجيب: بأن كيفية بدء الوحي تعلم من جميع ما في 
الباب» وهو ظاهر لاا يخفى» انتهى . 

وبذلك جزم الحافظ في «باب من قال: إن الإيمان هو العمل" إذ 
قال: مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له بالاستدلال بالمجموع على 
المجموع ؛ لأن كل واحد منها بمفرده دال على بعض الدعوى» ثم بسط في 
تطابق الأجزاء بالأجزاء. وإلى ذلك أشار في «باب مايقع 
من النجاسات. 2١.‏ إلخ» إذ قال”"': وهذا الذي يظهر من مجموع ما أورده 
في الباب من أثر وحديث» وبذلك جزم في «باب الحلوى والعسل»», إذ 
قال”": ولا يشترط أن يشتمل كل حديث في الباب على جميع ما تضمّنته 
الترجمةء بل يكفي التوزيع» انتهى . 

وبذلك طابق السندي روايات «باب فضل صلةة الفجر فى جماعة» 
ل 3 قال سنا البوديت رب الى عق بهنل النجينا نا حش رذا يج 
ذلك إلى فضل صلاة الفجر المعلوم بالحديث المتقدم» يلزم أن لصلاة 
الفجر في الجماعة فضلاً عظيماً» انتهى» والجملة أن هذا الأصل أخذه 
جميع الشرّاح مراراً في شروحه. 
"” - الثاني والثلاثون: الترجمة بقوله: هل : 

ما تقدم من كلام الحافظ في امتزمي00)..ورقينت عليه ([5): أن 
الإمام البخاري كثيراً ما يترجم بلفظ الاستفهام» كقوله: «باب هل يكون 


)001 «فتح الباري» (١///ا).‏ (؟) «فتح الباري» .)0"47/١(‏ 
زفرة «فتح الباري») (008/9). (4:) «هدي الساري» (ص58١).‏ 


الأنبواب والترا الدخا وحوح | فصل فى ددان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري ك5 فصل في بيان التراجم 


كذا""". أو من قال: كذا»ء ونحو ذلك» وذلك حينئذ لا يتجه له الجزم 
بأحد الاحتمالين» وغرضه: بيان هل يثبت ذلك الحكم أو لم يثبت؟ فيترجم 
على الحكم ومراده ما يفسر بعد من إثباته أو نفيه» أو أنه محتمل لهماء 
انتهى: 

وأخذ بذلك الأصل الحافظ في شرحه كثيراً» كما قال في «باب 
المتيمم هل ينفخ فيهما؟2”': إنما ترجم بلفظ الاستفهام ليُنَبّهَ على أن فيه 
احتمالاً كعادته؛ لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء علق بيده. 

وقال في «باب هل يقال: مسجد بني فلان؟2”": إنما أورد المصنف 


الترجمة بلفظ الاستفهام ليَبَّهَ على أن فيه احتمالاً» إلى آخر ما بسطه. 

وقان قي ادهل على من ل يشيتة اللعنيية عن 106 كانه 
استعمل الاستفهام في الترجمة للاحتمال. 

وقال فى «باب هل تكفن المرأة فى إزار رجل ؟220: قال.انة رفييد: 
أفكان يقولية «مل» إلى تردد عنده في البشالة فكأنه أومأ إلى احتمال 
اختصاص ذلك بالنبي يكلِِ. ... إلى آخر ما بسطه من الاحتمالات العديدة. 

وترجم البخاري «باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة؟». 
وبسط الحافظ في الاحتمالات الكثيرة في هذه المسألة» تظهر بمراجعة 


«الفتح)"" . 

وترجم باباب هل يشتري الرجل صدقته؟», قال الزين بن المنير: 
أوردها بالاستفهام؛ لأن تنزيل [حديث] الباب على سببه يضعف معه تعميم 
المنع؛ لاحتمال تخصيصه بالشراء بدون القيمة؛ لقوله: «وظئنت أنه يبيعه 
برخص». إلى آخر ما في «الفتح)”" . 


)١(‏ تقدم ذلك في الأصل الثالث» (ز). 

(0) «فتح الباري» /١(‏ 447). (9) «فتح الباري» /١(‏ 0165). 
١‏ ١افتح‏ الباري») (؟5/ 085 . (0) «فتح الباري» (9/ .)١‏ 
000 افتح الباري» (9/ 9/ا0). 0 «فتح الباري» (؟/ “0701 . 


فصل فى ددان الترا ل الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم زحدكا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وترجم باباب من أين تؤتى الجمعة. . .2 إلخ. قال الحافظ”'': يعني 
أن الآية ليست صريحة في بيان الحكم المذكورء فلذلك أتى في الترجمة 

ويدخل فى هذا الأصل عندي «باب هل ينبش قبور مشركى الجاهلية» 
وتتخذ مكانها مساجد؟» [كه ب44]» فإن الشرّاح قاطبة جعلوا لفظ «هل"» 
ههنا بمعنى «قد)؛ لأن الرواية الواردة فى الباب نص فى نبش قبور 
المشركين » والأوجه عندي أن لفظ «هل) ههنا بمعناه» وزاده الإمام البخاري 
على هذا الأصل الذي نحن بصدده؛ وذلك لأن مقتضى حديث الباب وهو 
نبش القبور ظاهرء لكن القصة لمبدأ الهجرة» السنة الأولى منهاء وما سيأتي 
قريباً من «باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» [82 ب0] وقعت السّنَة 
التاسعة في غزوة تبوك» فالظاهر عندي أن الإمام البخاري لَمَحَ بلفظ «هل» 
إلى ذلك؛ فإن قبور المشركين محل العذاب لا محالة. 
“” الثالث والثلاثون : فيه عن فلان: 

ما قال القسطلاني في مقدمة شرحه”' في بيان موضوعه وتفرّده 
بمحموضة» وتراحمةه البديعة الال والجيعة البيتال : إنه رحهة الله غلية 
التزم مع صحة الأحاديث استنباط الفوائد الفقهية والنكت الحكميةء 


فاستخرج بفهمه الثاقب من المتون معاني كثيرة فرّقها في أبوابه بحسب 
المناسبة» وانتزع منها الدلالات البديعة؛ وسلك فى الإشارات إلى تفسيرها 


السبل الوسيعة؛ ومن ثَمَّ أخلى كثيراً من الأبواب عن ذكر إسناد الحديث» 

واقتصر فيه على قوله: فلان عن النبي يليه ونحو ذلك؛ انتهى مختصراً . 
قال الشارح: قوله: و«من ثم أخلى» أي: من كون غرضه الاستنباط 

منهاء والاستدلال لأمور أرادهاء لا خصوص ذكر الأحاديث فقط» انتهى. 


.)47/١( «فتح الباري» (5/ 786). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 00 فصل في بيان التراجم 


قلت: أخذ القسطلاني هذا من كلام الحافظ كما تقدم من كلامه في 
أول الفائدة الثالثة من الفصل الثانى» وهذا الأصل مطّرد معروف فى 
«الصحيح) كثير الشيوع في كتابه؛ فإنه كأَنْهُ اقتصر في (باب استواء الظهر 
في الركوع» على قوله: «وقال أبو حميد في أصحابه: ركع النبي ه'"'. ثم 
هصر ظهره" فقطء واقتصر في «باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة» على 
قوله: «قال أبو حميد: عن النبي كلِغا''. وقال في «باب الصلح مع 
المشركين 14 افيه عن أن .سفيان»” '. انتهى:: 

واقتصر في «باب من غزا وهو حديث [عهد] بعرسه'» على قوله: «فيه 
جابر عن النبي يلها" وفي «باب من اختار الغزو بعد البناء» على قوله: 
«فيه أبو هريرة عن النبي يلا”'. وقال في «باب تزويج اليتيمة»: «فيه سهل 
عن النبى ك0 0''. وغير ذلك من الأبواب الكثيرة. 


4" - الرابع والثلاثون: زيادة لفظ : «أو غيرها»: 

ما قال حافظ الحديث مولانا السيد أنور شاه فى «فيض الباري») فى 
«باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة أو غيرها)”'': قد استفدت من عادة 
البخاري أن الحديث إذا اشتمل على جزء مخصوصء ويكون الحكم عامّاً 


)01 ااصحيح البخاري» ٠‏ «كتاب الأذان», .4١١١(‏ باب استواء الي في الركوع . 

(؟) «صحيح البخاري» ٠١‏ «كتاب الأذان»» 2)١١(‏ باب يستقبل بأطراف رجليه 
القبلة . 

() «صحيح البخاري» ”057 «كتاب الصلح؟» (27), باب الصلح مع المشركين. 

2 ااصحيح البخاري» 55 «كتاب الجهاد والسير» »)١١5(‏ باب من غزا وهو حديث 
عيك العرسبةد. 

(5) «صحيح البخاري» 55 «كتاب الجهاد والسير» »)١١5(‏ باب من اختار الغزو بعد 
البناء . 

(5) «صحيح البخاري» 317 اكتاب النكاح» (55)» باب تزويج اليتيمة. 

(0) «فيض الباري» (5514/1). 


فصل في ددان الترا ير الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم علالكا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


عنده. فيصنع البخاري هناك هكذاء ويضع لفظ «أو غيرها» دفعاً لإيهام 
التخصيص» وإفادةً للتعميم» ثم لا يخرج له دليلا فيما بعد. 

فالمصنف رحمة الله عليه ههنا أخرج من الحديث مسألة الدابة فقطء 
وإنما أضاف «أو غيرها» إفادة لتعميم الحكمء فهذا فقه وبيان مسألةٍ 
احتراساء فطلب الدليل على هذا الجزء في كلامه بعيد عندي» انتهى . 

قلت: وهذا الأصل قريب مما تقدم في الأصل الثالث والعشرين» 
وأفردته بالذكر؛ لأن تبويب الإمام البخاري بلفظ «غيره» مطّرد شائع في 
كتابه» وأيضا فرق ما بين شرح الحديث بالترجمة وبين الإشارة إلى عدم 
التخصيص بلفظ اغيره) في الترجمة.». وهذا السياق كثير الشيوع في 
البخاري . 

مثلاً: ترجم (إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره' قال 
الحافظ”'': استدل البخاري على أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة 
النجاسة وغيرها لا يضرء فلذا ترجم: «إذا غسل الجنابة أو غيرها. 2.١.‏ إلخ 
[ك؛ ب60]. وترجم «باب الإهلال من البطحاء وغيرها...' إلخ [ك5؟ 
ب141]» إشارةً إلى عدم التخصيص بالبطحاء. وترجم: «هل يبيت أصحاب 
السقاية أو غيرهم. . .؟2 إلخ» إشارة إلى عدم التخصيص بأصحاب السقاية. 
وترجم «باب العمرة ليلة الحسبة وغيرها) [ك16؟ ب5]» إشارة إلى عدم 
التخصيص بليلة الحسبة» وإن كانت عمرة عائشة وِهْبنَا فيها. وكقوله: «باب 
الفطر بما تيسر بالماء وغيره». 


ه“ ‏ الخامس والثلاثون: عدم الجزم لاختلاف العلماء: 


ما قال الحافظ في «الفتح)”"' في «باب كتابة العلم»: طريقة البخاري في 


الأحكام التي يقع فيها الاختلاف. أن لا يجزم فيها بشيء» بل يوردها على 


)01 ١افتح‏ الباري) ل ةروف ” هع «افتتح الباري» .)5١5/1(‏ 


الأنواب والترا النخا ١-0-0‏ فصل في ددان الترا 
يواب والتراجم لصحيح البخاري كلاق فصل في بيان التراجم 


الاحتمال» وهذه الترجمة من ذلك؛ لأن السلف اختلفوا فى ذلك عملاً وتركاً » 
وإن كان الأمر استقرء والإجماع العقد علق عو زهانة لعل إلى ادر 

وقال في «باب إذا صلى ثم أمّ قوماً»: قال الزين ابن المّر: لم يذكر 
جوابٌ «إذاه جرياً على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه""', 
أنقين.: 

وقال في «باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة». أي: هل يجب 
إجابتها أم لا؟ وإذا وجبت هل تبطل الصلاة أو لا؟ في المسألتين خلاف» 
ولذللق جلك لعلف حاتت الكودطل ”ا قي 

ويمثل هذا أيضاً ب «باب الوضوء من غير حديث» لمكان الاختلاف 
فيه في السلف. كما بسطه الحافظ”": وإن استقر الإجماع بعد على عدم 
الوجوب. 

وهذا الأصل مطّرد كثير الشيوع في «الصحيح»» وهذا غير الأصل 
الرابع» كما لا يخفى؛ فإنه تقدم فيه أنه كأَنْهُ لا يجزم بالحكم لاختلاف 
العلماء» ولا يأتي بالروايات المختلفة» كما ترى في هذه الأمثلة» فإنه لم 
يذكر في هذه الأبواب إلا روايةٌ واحدةٌ» كما في «باب إذا صلى ثم أمَّ 
قوما). 

وكتب مولانا الشيخ محمد حسن المكي عن شيخه الإمام الكنكوهي 
قَدّس الله أسرارهما: إن الدأب الشائع للبخاري الروايات» فيأتي بالروايات 
على اختلافهاء وهاهنا عدم الجزم إشارة إلى اختلاف أنه يضع الترجمة 
ولا يذكر معها الحكم. إما لاشتباه الحكم عليهء أو للإحالة إلى فهم 
الناظر» ثم يورد لها أحاديث متفقة على حكم واحدء أو متعارضة من غير 
تطبيق بينهاء فيذكرها على سبيل التعداد» ويحيل التطبيق إلى فهم الناظرء 


.0078/( «فتح الباري» (؟/7١5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)715 25775 /١( انظر: «فتح الباري»‎ )9( 


فصل في ددان الترا ال الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم كلالكا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


فكأنه يختبره» فلذلك ذكر «باب سؤر الكلب» [ك4* ب8*] مطلقاًء ثم أورد 
فيه مذهب الزهري» ثم أورد حديثاً منابذاً له؛ وهو قوله كلِ: «فليغسله 
سبعاً». ثم أورد حديثين معارضين لذلك الحديث مؤيدين لمذهب 
الزهريء وهما: حديث الخفء وقوله وَل «فكل..) إلخ. يعني 
حديث الصيد. الآتى :في الباب الثاتق وكلامه. دمن سر هذا يعتمل 
أصولاً. منها هذا الأصل والأصل الرابع» لقوله: ثم يأتي لها أحاديث 
متفقة أو متعارضةء فتأمل. 

وأدخل شيخ المشايخ في هذا الأصل «باب الصلاة على الشهيد» [ك*5 
ب175]» إذ قال: فيه اختلاف العلماء» وإنما عقد المؤلف الباب للإشارة إلى 
أن الدلائل فى هذا الباب متعارضة» فمن مثبت ومن نافء ومن دأبه 
الأسارة إلى تعارضي آذلة الوجانة أيضا :«وعقل الات لمهرد لانن عه 
لا يخفى على متتبع كتابه حق التتبع» انتهى . 

والأوجَّه عندي أن هذا الباب من الأصل الرابع لذكر الروايتين 
المختلفتين في ذلك» وإن كان فيه اختلاف العلماء أيضا. 


5" - السادس والثلاثون: التعليل بالعلة البعيدة تاركاً العلةً القريبةً : 


ما أفاده شيخ المشايخ في تراجمه في «باب الوضوء من النوم) 


وحاصله: أن التعليل بالعلة البعيدة تاركاً العلةَ القريبةً» دليل على أن 
العلة القريبة غير مؤثرة» قال: وأمثال هذه الاستدلالات للمؤلف كثيرة» 
فاحفظ فإنه ينفعك» انتهى . 


وسيأتي تمام كلام الشيخ في هامش «التقرير»”'' في هذا الباب. 


.)١55/5( انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري عا فصل في بيان التراجم 


لا السابع والثلاثون: باب بلا ترجمة» تنبيه على اختلاف طرق 
الرواية: 

ما قال العينى"؟ فى ١باب»‏ بلا ترجتمة بعد اباب .ما جاء فى عسل 
البول»؛ وقد ذكر فيه البخاري حديث الرجلين يعذبان فى القبر: هذا 
الحديث في نفس الأمر هو الحديث الذي ترجم له البخاري بقوله: «باب 
من الكبائر أن لا يستتر من بوله) [ك؛ ب0ه]؛ لأن مخرجهما واحدء غير أن 
الاختلاف فى السند وبعض المتن؛ لآن هناك عن مجاهد عن ابن عباس» 
وهاهنا عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس . . . إلى آخر ما قال. 

وخاصلهة: أنه ذكر الات يل ترضنة تنبها علق الاخثلاف فى الروابة 
والفرق بيئه وبين الآصول العشرين» والخامس والعشرين» والسابع 
والخمسين لا يخفى. وهكذا هذه كلها بمعرض من الأصل السابع. 
8 - الثامن والثلاثون: عدم الذكر لأحد جزئي الترجمة إشارة إلى 
ما ورد: 

إن من دأب البخاري المطّرد فى كتابه أنه طالما يترجم بترجمتين » 
ولا يذكر الحديث إلا لواحد منهماء ويترك الأخرى سدى. 

وميل الحافظ فى هذه الأبواب: أنه كَْنْهُ أشار بالترجمة الثانية إلى 
روايات ليست على شرطه؛ فقد قال فى «باب غسل المنى وفركه...) إلخ : 
لم يُخرَّج البخاري حديث الفرك» بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على 
عادته”'". انتهى . 

وقال فى اباب البول قائماً وقاعداً). ولم يذكر البخاري حديث الجزء 
العائض» تقال" ويستحعميل :أن يعون اسان يلك الى عسديية 


.)77957/1( «عمدة القاري» (؟4/7١6). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)758/١( فرق افتح الباري»‎ 


فصل فى ددان الترا وو | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم كلالك) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهماء انتهى. 
وقد حمله ابن بطّال على الأصل التاسع عشرء كما تقدم. 

وقال الحافظ'' فى «باب إذا غسل الجنابة أو غيرها» [ك؛ ب10]: ذكر 
فالات ديف الجاة» و الحو عير ها جا نباسا داق ان رلك إل قاروا 
أبى داود'"' وغيره من حديث أبي هريرة في سؤال خولة عن ثوب الحيض. 

وقال”" فى «باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» 
[م ب؟5]: والذي يظهر لى من تصرّف البخاري» أنه أشار بكل ذلك إلى 
ما ورد في بعض طرقه 0 ذكر الروايات المصرحة بهذه الأجزاء ‏ 
وقال في آخره: وتكلف من لم يطلع على ذلك» فزعم أن حكم الترجمة 
يؤخذ من إتيان النبي وَكةْ القبر حتى صلى عليهء قال: فيؤخذ من ذلك 
الترغيب في تنظيف المسجد. 

وقال في «باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها) [ك١١‏ ب9*]: ولم يذكر 
البخاري حديثاً قبلهاء فقال الحافظ””*' بعد ذكر توجيهات الشرّاح الأخر: 
والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب» 
وهو ما رواه أبو داود وابن حبان» فذكر الحديث. 

ونظائرها كثيرة في «الفتح»» ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالأصل 
الحادي عشرء والتاسع عشرء فإن الفرق بينها واضح. 
4 - التاسع والثلاثون: عدم الذكر لأحد جزئي الترجمة إشارة إلى 
عدم الثبوت : 

ما قالوا في النوع المذكور ‏ يعني: إذا ذكر جزئين في الترجمة ولم 
)١(‏ قلت: ذكر الحافظ قوله هذا في: باب غسل المني وقوله. . . إلخ لا في: باب إذا 

غسل الجنابة. .. إلخ» انظر: «فتح الباري» .)594/١(‏ 


(؟) ١سنن‏ أبي داود» (ح:0756. (9) «فتح الباري» .)001/1١(‏ 
(5) «فتح الباري» (577/57). 


الأنوات والترا النخا وي فصل في ندان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري هادا فصل في بيان التراجم 


يذكر الحديث إلا لواحد منها : أن الإمام البخاري يشير بذلك إلى أن أحد 
الجزئين ثابت والثانى لا يثبت» فكأن البخاري رد عليه بالترجمة وأنكره. 


جزم بذلك الكرماني في «باب غسل المني وفركه)ء إذ قال"'2: فإن 
قلت: الحديث لا يدل على الفرك» قلت: عُلم من الغسل عدم الاكتفاء 
بالفرك» والمراد من الباب حكم المني غسلاً وفركاً في أن أيهما ثبت في 

وعلى ذلك حمل الشيخ ابن القيم في «الهدي”" ترجمة البخاري 
«باب الصلاة قبل الجمعة ويعدها»». وبسط الكلام على أن لا صلاة قبل 
الجمعةء قال: ولم يرد البخاري إثبات السّنّةَ قبل الجمعة» وإنما مراده: هل 
ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء؟ ثم ذكر هذا الحديث» أي: أنه لم يرو 
عنه فعل السّنَّة إلا بعدهاء ولم يرد قبلها شيء» انتهى . 

ويدخل في ذلك «باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجداء إذ 
أورد الحديث للأول دون الثاني» وأشكل على الشرّاح إثبات الثاني . 

وقال العيني”': لعل غرض البخاري ككثَنْهُ أن لا يصلى عليها في 
المسجد... إلى آخر ما قال. 

وإلى ذلك الأصل أشار العيني في «باب البول قائماً وقاعداً» احتمالاً» 
إذ قال"*+ وما إشارة إلن أنه.رقت على احاديت الفتضلين + ولكنة اقتصير 
على أحاديث الفصل الأول لكونها على شرطه؛ انتهى. 

يعني: أحاديث الفصل الثاني لم تكن على شرطه»ء ولا يلتبس هذا 
بالأصل الخامس والخمسين. 
)١(‏ «صحيح البخاري بشرح الكرماني» (5/ .)8١‏ 


(؟) «زاد المعاد» .)577”/1١(‏ (9) «عمدة القاري» (187/5). 
(5) «عمدة القاري» (؟/١57).‏ 


فصل فى ددان الترا مويع | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم زكلاك) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


2-5 الأربعون: يؤخذ مختار البخاري من الآثار : 

ما يستنبط من كلام الحافظ فى باب «فى كم تصلي المرأة 
من الثياس؟! [ك١١‏ ب"1]: أن من عادة البخاري أنه طالما لا يذكر فى 
الترجمة حكماًء لكن مختاره يظهر عمًّا ذكر في الباب من الآثار. 

إذ قال يدق : إنه لم يصرح بشيء 0 إلا أن اختياره يؤخذ في العادة 
من الآثان العية يودعفا فى الترسينة “م انمي 

وتبعه القسطلاى”" فى ذلك ويذلك الأصل أختل العينى”" فى البافب 
المذكورء إذ قال: واختياره يؤخذ في عادته من الآثار التي يترجم بهاء 
انتهى . 

وإلى ذلك أشار الحافظ في «باب سؤر الكلب»» إذ قال”؟2: والظاهر 
من تصِرّف المصنف أنه يقول بطهارتهةء انتهى. 

وقريب من ذلك ما قال200 في «باب أبواب الإبل والدواب» اافة 
ب75]: لم يفصح المصنف بالحكم كعادته في المختلف فيه». لكن ظاهر 
إيراده حديث العرنيين يشعر باختياره الطهارة» انتهى . 

وقلت: اقريت من ذلك لأنه ليسن فيه الأثر بل الحديك» لكنه مشعر 
إلى الأصل المذكورء ويدخل فى ذلك عندي «باب الصلاة فى الجبة 
الشامية...» إلخ [كه ب74]؛ فإنه يحتمل مسألة النجاسة ومسألة التشبهء 
لكن الآثار الى اوودها فى الباف تؤيذ الغا قال الحافط”* هذه الترجمة 
معقودة لجواز الصلاة فى ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستهاء انتهى . 

قلت : ويؤيده أثر معمر ) وبذلك الأصل أخذ الحافظ فى باب وجو 
)200 افتح الباري» /١(‏ 587). (؟) «إرشاد الساري» (؟797/5). 


() «عمدة القاري» .)"١9/79(‏ (5) «فتح الباري» /١(‏ 587). 
)هه( «فتح الباري» ره" )5( «افتتح الباري» .)5177/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 فصل في بيان التراجم 


صلاة الجماعة» [ك١٠‏ ب54]» إذ قال2: أطلق الوجوبء وهو أعم من كونه 
وجوب عين أو كفايةء إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يُشعر بكونه يريد 
أنه وجوب عين» انتهى . 

وهذا اللفظ ‏ أي: تعيين المراد بالوجوب ‏ عنده غرضي ههنا بذكر 
كلامه وإِلّا فقد تقدم كلامه في الخامس عشر لأصل آخر. 1 

وقال الكوماتي 5" في «باب هل يتتبع المؤذن فاه. . .2 إلخ [ك١٠‏ ب9١]‏ 
في قول البخاري: «ويُذْكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه»» وكان 
0 لا يجعل: ميل البخاري إلى عدم الجعل؛ لأن العليق الأزل ذكرة 
بصيغة التمريض» والثاني بصيغة التصحيح» انتهى . 

وسيأتي قول الكرماني هذا في الأصل الخامس والأربعين لغرض آخر. 

وهكذا قال العيني”": يعني ذكر الأول بصيغة التمريض» والثاني 
بصيغة التصحيح» فكان ميله إليه. 

وقال الحافظ في اباب كيف الإشعار للميت»» وقال الحسن... إلخ : 
وقول النعيدةة قالوزثر وتوكان الصف لقان ذلك إلى امو نون ل 
اليو 

وقال الحافظ”': عادة البخاري في موضع الاختلاف مهما صدَّر به 
من النقل عن صحابي أو تابعي فهو اختياره» انتهى . 

والفرق بين هذا الأصل وبين الأصول التي ذكرت في الأصل الخامس 
عشر واضح لا يخفى. 


.)١5؟6‎ /5( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري بشرح الكرماني» (59/5). وحديث بلال أخرجه عبد الرزاق في 
«المصنف» )4517/1١(‏ (رقم 865) وحديث ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في 
«المصنف» )470/١(‏ (رقم 1815) وابن أبي شيبة في «المصنف» .)51١ /١(‏ 

() «عمدة القاري» .)5١5/5(‏ (5) «فتح الباري» (177/7). 

)0( ١افتح‏ الباري» (9/ 0717/5 . 


فصل في ددان الترا ١ل‏ الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم ملالا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


نعم » الفرق بين ذلك وبين ما تقدم في الخصيصة السادسة من خصائص 
البخاري فى الفائدة الثانية من الفصل الثانى دقيق»: ذكر هناك. 


١‏ - الحادى والأربعون: يقوى حديثاً بالترجمة ليس على شرطه: 
من عادته المستمرة المعروفة أنه أنه كثيراً ما يقوي بالترجمة معنى 

حديث ليس على شرطه» لكن معناه صحيح عنده. فيستدل بالرواية التى هى 
على شرطه على صحة معنى حديث ليس على شرطه. 

والفرق بين هذا الأصل وبين الأصل الأول من هذه الأصولء أن 
المذكور فى الترجمة هناك كان لفظ الحديث» وههنا الترجمة ليست بلفظ 
حديث» بل ههنا أشار بالترجمة إلى صحة معناه. 

وتقدمت الإشارة إلى ذلك الأصل في كلام الحافظ في «مقدمته)"© 
الذئ حك فى القاكدة العاتية» ورقنت عليه الخاشر» ]5 قال: وكثيراً 
ما يُترجم بلفظ يُومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطهء أو يأتي بلفظ 
الحديث الذي لم يصح على شرطه. إلى آخر ما قال: فهذا الثاني تقدم في 
الأصل الأول» والأول من نوعى الحافظ . 

هذاء ويمثل لذلك بما قاله شيخ المشايخ في تراجمه في «باب صيام 
أيام البيض» [ك١7‏ ب50]: ثبت حديث الترجمة في السئن» وليس على شرط 
البخاري» فاستخرج له حديثاً على شرطه يشهد لهء كذا للزركشي» انتهى. 

قلت: ولفظ الترجمة مروي بألفاظ مختلفة ذكرها الحافظ فى 
«الفتح)”" . 

قلت: ويمثل لذلك الأصل ب«باب كم بين الأذان والإقامة» [ك١٠‏ 
ب4١]ء‏ فإن المعروف أنه كْزَنْهُ أشار بذلك إلى رواية جابر ونه أن النبى عَللَ 
قال لبلال: «اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكلهاء 


)5غ( اهدي الساري» (ص؟١).‏ (0) انظر: افتح الباري» (555/4). 


الأبواب والتراجم لصحمح البخاري 20 فصل في بيان التراجم 


الحديث أخرجه الترمذي والحاكم'"'. لكن إسناده ضعيف. وله شواهد 
ذكرها الحافظ”''. 

ويمثل لذلك أيضاً ب«باب الصلاة في النعال» [ك4؟ ب4"]: قال 
الحافظ”": روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعاً”': 
«خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم...2 إلخ» ثم ترجم 
الإمام البخاري ب«باب الصلاة في الخفاف» [كه ب50]» قال الحافظ” : 
يعتل أنه أزاد الآشنازة :إلى قويت شداديو"أوين المدذكور لجحعه بين 
الامويو: 

وترجم الإمام البخاري ب«باب المساجد في البيوت» [ك8 ب45] وهو 
عندي إشارة إلى حديثي عائشة وسمرة وكا أخرجهما أبو داود في اسئنه)""", 
وترجم عليهما ب«اباب اتخاذ المساجد في البيوت»» فيهما الأمر ببنائها في 
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وترجم البخاري ب«باب يلبس أحسن ما يجدا [ك١١‏ ب"]» وقد ورد في 
معنى ذلك عدة روايات ذكرها الحافظ في «الفتح)”" . 

وترجم «باب من تمطر في المطر...)2 إلخ [ك١5٠١‏ ب:54]. قال 
الحافظ”: لعله أشار إلى ما أخرجه مسلو”'' عن أنس قال: احسر 
رسول الله يللد ثوبه حتى أصابه المطرء وقال: لأنه حديث عهد بربه». 

وترجم باباب الثياب البيض للكفن» [ك١١‏ ب8١]»‏ قال الحافظ”'"©: 


.)55١/١( انظر: «سنن الترمذي» (ح:96١)» والمستدرك»‎ )١( 


(0) انظر: افتح الباري» .)٠١57/7(‏ (5) «فتح الباري» .)494/١(‏ 

لدع أخرجه أبو داود فى (سننه» (ح: افك والحاكم فى «المستدرك» .)55١/1١(‏ 
)ه( «افتتح الباري» (١/55ة:).‏ () «سنن أبي داود» (ح :2456 465). 
[( 4 (١فتح‏ الباري» (75/ 217/5 . (8) «فتح الباري» (؟/ .)01١‏ 


فنك ااصحيح مسلم) (ح:858). )٠١(‏ هفتح الباري» (9/ 1786). 


فصل فى ددان الترا وده الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم ىلا يوابٍ والتراجم لصحيح اليخاري 


كأن البخاري لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب» وهو ما رواه 
أصحاب السئن”'' من حديث ابن عباسء» بلفظ: «البسوا ثياب البيضء» فإنها 
أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم)؛ صحّحه الترمذي والحاكم. وله شاهد 
من حديث سمرة» ذكره الحافظ. 

وترجم «باب حمل الرجال الجنازة دون النساء»» قال الحافظ”"': لعله 
أشناق اليا أخرعة ابو وعد" اسن ديت أنسن فدكره 

وترجم باباب ما ذكر ف الحجر الأسود)». قال الو كان أورد فيه 
حديث عمر َه وكأنه لم يثبت عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك» وقد 
ورد فيه أحاديث فبسطها . 

وترجم باباب ما حاء فى زمزم » قال دي كأنه لم يشت عنده 
فى فضلها حديث؛» إلى آخر ما قال. 

والفرق بين هذا الأصلء وبين الحادي عشرء واضح لا يخفى. 
1 - الثانى والأربعون: ترجمة غير متعلقة بالكتاب: 

أن من دأبه المعروف المطّردء أنه قد ينَبّه بالترجمة على مسألة مهمة 
غير متغلقة بالكتاب» اشعطرادا فشكا على الناظزين: توفيق هذه الترحمة 
بالكتاب . 

مثلاً: ترجم في أبواب المساجد «باب الاغتسال إذا أسلم» [كم 
ب75]ء وأشكل على الشرّاح قاطبة إدخاله في «أبواب المساجد). 


050775 «سنن أبي داود)» (ح:74817/86:4051). و(سئن ابن ماجها (ح:2141/7‎ )١( 
واسئن الترمذي») (ح:485).‎ 

(؟) «فتح الباري» (9/ 187). (؟) مسند أبي يعلى (رقم 4085. 4504). 

2 افتح الباري») (9/؟25). )2 «افتتح الباري» (9/ 597). 


الأنوات والترا النخا حوور فصل فى سان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


قال الحافظ"'": الاغتسال إذا أسلم لا تعلق له بأحكام المساجد إلا على 
بُعْدِء وهو أن يقال: الكافر جَنْب غالباً» وهو ممنوعٌ من المسجد إلا لضرورة» 
فلما أسلم لم تبق ضرورة للبئه في المسجد جنباء فاغتسل لتسوغ له الإقامة في 
المسجدء إلى آخر ما بسط من التوجيهات البعيدة» حتى قال: يحتمل أن يكون 
يض للترجمة فَسَدَّ بعضهم البياض بما ظهر له. وحكى عن بعضهم ههنا 
التراجم» ولو أمعنوا النظر في عادات المصنف تخلصوا عن الإشكال. 

فالأوجه عندي أن يقال: إن الحديث من الباب السابق» ولذا نبّه عليه 
بريط الأسين ايشا" دكن صمالة ا لافعسال انظ اد اعبتداما انشانها لشدة 
اختلاف الأئمة الأربعة في تلك المسألة حتى لم يتفق اثنان منهم على قول 
واحدء بل لكل واحد من الأربعة مسلك مستقل في تلك المسألة. 

ولما كانت المسألة مستنبطة بحديث الباب» نبَّهَ عليها بالترجمة 
كالتنبيه» ثم رأيت أن هذا الأصل أخذه مولانا السيد أنور شاه نوّر الله مرقده 
الكذاء لل" حورا لين تققد قال ل الفيطن النارى ,90" ون اأناك فقن 
صلاة الفجر والحديث» [ك9 ب5١5]:‏ 7 من عادات اللمفييق رحمه الله 
تعالى: أن الحديث إذا اشتمل على فائدة ويريد أن ينبّه عليهاء فإنه يذكرها 
في الترجمة وإن لم يناسب سلسلة التراجمء أعني به: أن التراجم إذاً تكون 
عنده مسلسلة» ثم تبدو له فائدة في الأحاديث المستخرجة ويراها مهمةء 
فلا ينتظر أن يبوّب لها [باباً] مستقلاً؛ ولكن يفرّغ عنها في ذيول هذه 
التراجمء وأسميه: إنجازا. 

فقوله: «والحديث»» أي: الحديث بعد العشاء وإن لم يناسب ذكره 
ههنا؛ لأنه عقد الترجمة لفضل صلاة الفجرء ولا مناسبة بينه وبين الحديث 
بعد العشاءء إلا أنه لما كان مذكوراً في الحديث المترجم له ذكره إنجازاًء 
وقد اضطرب في توجيهه الشارحون» ولم يأتوا بشيء» انتهى. 


.)107/5/5( (؟) «فيض الباري»‎ .)006 /١( «فتح الباري»‎ )١( 


فصل فى ددان الترا ومو | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم كملا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وما وجّه أي: الشيخ الكشميري رحمة الله عليه للفظ 
الحديثء يأتي الكلام عليه في محله من «اللامع)"". وما اختاره في 
توجيهه هو أقرب التوجيهات عند هذا العبد الضعيف أيضاًء لكن مع 
التفخص الكثير لم أجد بعدٌ في رواية نضّاً بأن هذا الكلام كان بعد العشاء 
فليتفخص» وعلى هذا الأصل حمل شيخ المشايخ في تراجمه باب نفض 
اليدين من الغسل» [ك8١‏ ب5]» إذ قال: وغرضه عندي إثبات طهارة الغسالة» 
إذ النفض لا يخلو عن إصابة الرشاش بالبدن» انتهى. 


*4 - الثالث والأربعون: الترجمة بخلاف لفظ الحديث: 


أن من دأبه المعروف أنه كثيراً ما يذكر الترجمة بخلاف لنظ الحديف» 
ويكون الغرض منه الإشارة إلى اختلاف ألفاظ الرواية الواردة فى الباب. 


وهذا مظّرد في كتابهء وأمثلته كثيرة في «الصحيح)ء منها: أنه 
ترجم باباب من أدرك من الصلاة ركعة) [كة ب59]» وأورد فيه حديث 
أبي هريرة بلفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة»» قال الحافظ”': أخرجه 
البيهقي وغيره"”" بلفظ ترجمة الباب» قدّم قوله: «من الصلاة» على قوله: 
الركعة) . 


وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم البخاري مما 
يترجم بلفظط الحديث» لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يورده»؛ إلا 
وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير» 2 أكثر اطلاعه» 
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)١(‏ انظر: «الامع الدراري» (029/5)» فيه كلام لطيف. 

(5) «فتح الباري» (15//ا5). 

(9) انظر: «صحيح مسلم» (ح:2»)2707 واسنن النسائي» الكبرى (ح:747١)»‏ واسنئن 
أبي داود» (ح:١5١١)»‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي )7"857/١(‏ (رقم .)١585‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 
قلت: ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالأصل الآتي: الرابع والستين. 


5 - الرابع والأربعون: التوافق بجزء من الترجمة: 

ما اختاره العيني في «شرحه0"'' في كثير من التراجم أن التوافق بجزء 
من الترجمة يكفى للمطابقة. كما قال فى «باب فضل صلاة الفجر فى 
الجماعة» [ك؟ 0 ف ذيل حديث أم 5 1 

فإن قلت: الترجمة في فضل الصلاة بالجماعة في الفجر: والذي يفهم 
من الحديث أعم من ذلك» فكيف يكون التطابق؟ 

قلت: إذا طابق جزء من الحديث الترجمه يكفي. ومثل هذا وقع له 
كيرا فق هذا" الكتاب» اهن 

وقال في «باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره)”'": مطابقة حديث 
ابن عمر للترجمة في أحد جزثئيهاء واكتفى البخاري بدلالته على بعض 
الترجمة حيث دل حديث أبي هريرة على تمامهاء ثم قال بعد ذلك في 
ابن عمر وَوْيّاء انتهى . 

وقال في «باب الأذان للمسافرين. . .2 إلخء بعد حديث أبي 0 
إن قلت: لا دلالة ههنا على الإقامة» والترجمة مشتملة على الأذان والإقامة 
معاً! قلت: المقصود هو الدلالة في الجملة» ولا يلزم الدلالة صريحاً على 
كل جزء من الترجمة» انتهى . 

وبهذا الأصل أثبت مناسبة حديث ابن عباس ب «باب الخطبة بعد 
العيد»» إذ قال”*2: مطابقته للترجمة تأتي بالتكلف من حيث إن الترجمة 


.)6040/ ,059/”( «عمدة القاري» (576/5). (؟) «عمدة القاري)‎ )١( 
.)١9/5 /8( زهرة «عمدة القاري» (8/؟١5). (5) «عمد القاري»‎ 


فصل فى ددان الترا دمد هد الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم 2 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


مشتملة على العيد» والمراد منه صلاة العيد» وأشار بالحديث إلى أن صلاة 
العتك ركهعا نه فيو 

وإن كان عندي في وجه المطابقة ههنا ما قاله الكرماني"'' من أن 
الأمر للنساء بالصدقة من تتمة الخطبة أوجه مما قاله العيني» لكن العيني 
طابق الحديث بجزء الترجمة. 

وقال الحافظ في «باب هل يصلي الإمام بمن حضر. 2١.‏ إلخ”": 
وحديث أنس وهاه لا ذكر للخطبة فيهء ولا يلزم أن يدل كل حديث في 
الباب على كل ما في الترجمة» انتهى. 

وأخذ بذلك أيضاً في «باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء» إذ 
اد وحاصله: أن حديث ابن عمر يدل على بعض الترجمة. وحديث 
عائشة على جميعهاء انتهى. 

وأخذ بذلك الأصل شيخ المشايخ في «باب مسح الرأس كله» [ك؛ 
ب4*]ء إذ قال: وتعلق قول ابن المسيب بالباب إنما هو لمجرد ذكر المسح 
فيه» ولا تعلق له بخصوص الترجمة» ومثل ذلك في تعاليق البخاري كثير» 
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انتهى: 


© - الخامس والأربعون: ما يذكر بصيغة التمريض: 
ما هو المعروف في الشروح جُلَّةَء وعلى ألسنة المشايخ قاطبةً: أن 
ما يذكره البخاري في تراجمه بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه. 


وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفاً لا يقال فيه: قال رسول الله كَل أو فعل» 


. 007١ /5( «صحيح البخاري بشرح الكرماني»‎ )١( 
.00376/4( (؟) «فتح الباري» (؟/ 186). (9) «فتح الباري»‎ 


الأنوات والترا الخا دور فصل في نسان الترا 
لأيواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


أو أمرء أو نهى. أو شبه ذلك من صيغ الجزمء وكذا لا يقال: روق أ 
هريرة» أو ذكرء أو فال شبه ذلك. وكذا لا يقال ذلك في التابعين 
ومن بعدهم فيما كان ضعيفاًء فلا يقال شيء من ذلك بصيغة الجزم» وإنما 
يقال في الضعيف بصيغة التمريض» فيقال: روي عنهء أو تقل ا دك 
أف يروف أو يحكى» أ جاء عنه. أو بلغنا عنه . 


الوا وإذا كان الحلديث ار عي مدهيها أن سنا عق العضاف 
إليه بصيغة الجزم. ودليل ذلك: أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف 
إليه»ء فلا يطلق إلا على ما صح وإلا فيكون في معنى الكاذب. 


وهذا التفصيل مما يتركه كثير من المصنفين فى الفقه والحديث 
وغيرهما» وقد اشتد إنكار الإمام البيهقى فيمن خالف هذا من العلماء: هذا 
التساهل من فاعله قبيح جداًء فإنهم يقولون في الصحيح بصيغة التمريض» 
وفي الضعيف بالجزم» وهذا حيدٌ عن الصواب. 


وقد اعتنى البخاري كُأَنهُ بهذا التفصيل في «صحيحه).» فيقول في 
الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض» وبعضه بجزمء مراعياً ما ذكرناء 
وهذا مما يزيدك اعتقاداً في جلالته وتحرّيه» وورعه واطلاعهء وتحقيقه 
وإتقانه» انتهى . 

قلت: هذا هو المعروف في عامة الشروح» لكن الحافظ في 
«مقدمته"'' بسط الكلام على ذلك الأصل بسطاً كثيراً لا يسعه هذا 
المختصرء وذكر عدة أمثلة للأنواع المختلفة من الجزم والتمريض» وبسط 
الكلام عليهما. 


.)١9ص( انظر:‎ )١( 


فصل فى ددان الترا محودة | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم كملا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال في «باب الرجل يأتم بالإمام)"'': قوله: ويذكر عن النبي يَلهِ: 
«ائتموا بى»)» الحديث» هذا طرف من حديث أبى سعيد الخدري قال: «رأى 
رسول الله يِه في أصحابه تأخراً. ١.‏ العدينه أخرجه مسلم وأصحاب 
اسن" فيل واتما :ذكرة البشارى ”تضيعة السريضن + لآن: أب نضيرة ليبن 
على شرطه لضعف فيه. 

وهذا عندي ليس بصواب؛ لأنه لا يلزم من كونه على شرطه أنه 
لا يصلح عنده للاحتجاج به» بل قد يكون صالحاً للاحتجاج به عنده. 
وليس هو على شرط «صحيحه» الذي هو أعلى شروط الصحة. والحق أن 
هذه الصيغة لا تختص بالضعيفه بل قد تستعمل في الصحيح أيضاًء 
بخلاف صيغة الجزمء فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح» انتهى. 

وتعقب العيني إذ قال”": قال الكرماني: «ويُذكر» تعليق بلفظ 
لسوتي نه دكن الوك كوك عاط من اقالية للك و اللي 
ذكره يخرم قاعدته؛ لأنه إذا لم يكن على شرطه كيف يحتج به؟ وإلا 
فلا فائدة لذلك الشرطء. إلى آخر ما ذكره. 

والجملة أن المعروف عند الشرّاح ما يذكره البخاري بصيغة التمريض 
إشارة إلى ضعفه. ولا أقل من أنه إشارة إلى أنه ليس على شرطه. 

وأخذ الحافظ أيضاً بهذا الأصل في مواضع من شرحهء قال في «باب 
الجمع بين السورتين في ركعة) [ك١٠‏ ب١5١٠]‏ في قوله: «ويذكر عن 
عبد الله بن السائب» بعد ما ذكر الاختلاف في إسناده على ابن جريج: وكأن 
البخاري علقه بصيغة «ويذكر» لهذا الاختلاف”؟. انتهى 


() «فتح الباري») .)5١5/5(‏ 

(؟) «صحيح مسلم) (ح:478)»: و«صحيح ابن خزيمة» (رقم ؟١5١)2‏ واسئن ا 
داود») (ح: © ولاسئن النسائي» رح :6ة/) و«سئن ابن ماجه» زح :ىلا9 ). 

() «عمدة القاري» (7158/5). (5) انظر: «فتح الباري» (555/59). 


الأنواب والترا النخا وجو | فصل في ددان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري لامكا فصل في بيان التراجم 


ولذلك جزم العيني إذ قال''': وذكره البخاري على صيغة المجهول. 
وهو صيغة التمريض؛ لأن في إسناده اختلافاً» ثم ذكر الاختلاف» وأمثلة 
ذلك في الشروح كثيرة. 


قال الكرماني: في «باب هل يتبع المؤذن فاه ههنا) [ك١٠‏ ب9١]»‏ 
ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه وكان ابن عمر وهنا لا يجعل... 
إلخ: ميل البخاري إلى عدم الجعل؛ لأن التعليق الأول ذكره بصيغة 
التمريض» والثاني بصيغة التصحيح”"©» انتهى . 

تقدم قول الكرماني هذا في الأصل الأربعين لغرض آخرء وهو بيان 
ميل البخاري» وههنا بصيغتي التمريض والتصحيح. 
قوله: «باب ما يذكر في المناولة» [ك”* ب“7]» وله نظائر كثيرة في التراجمء 
والفرق بين هذا وبين ما تقدم: أن التمريض فيما تقدم كان في ذكر الحديث 
وههنا في الترجمة. 

5 - السادس والأربعون: بت الحكم مع الاختلاف : 

أن الإمام البخاري طالما يبت الحكم في الترجمة في مسألة خلافية 
شهيرة أيضاًء لثبوت الجزم عنده في هذهء كما قالوا في «باب وجوب صلاة 
الجماعة»). 

قال الحافظ”"': هكذا بت الحكم في هذه المسألة» وكأن ذلك لقوة 
دليلها عنله . 


.)4810//5( «عمدة القاري»‎ )١( 


(؟) «صحيح البخاري بشرح الكرماني» (591/5). 
فرق افتح الباري» (7/ .)١56‏ 


فصل فى ددان الترا دوي | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم هحدلا بواب والتراجم لصحيح البخاري 
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وقال في «باب التيمم للوجه والكفين"'': أتى بذلك بصيغة الجزم مع 
شهرة الاحتلاف؛ لقوة دليله. 

وقال في «باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس""': جزم بهذه المسألة 
مع وقوع الخلاف فيه؛ لضعف دليل المخالف عنده. 

وعفذا كانوتى اناب الفكيير على الجناوة أريما م فال الزيق 
اق الك اماد بك تدكا إلى أن التكبير لا يزيد على أربع» ولذلك لم 
يذكر ترجمة أخرىء ولا خبرا بالباب» وقد اختلف السلف في ذلك؛ كما 
حكى أقوالهم الحافظ في «الفتح)”" . 

وقد أكثر الحافظ بهذا الأصل في شرحه. 


لا - السابع والاربعون: عدم الجزم للتوسع : 

أن الإمام البخاري كثيراً لا يجزم بالحكم في الترجمة إشارة إلى 
التوسع في ذلكء» فيذكر الروايات المختلفة في الباب إشارةً إلى جواز كل 
ذلك» ذكر هذا الأصل مولانا الشيخ محمد حسن المكي عن شيخه الإمام 
الككوفى قدّس سرهما'فن (بات ما يقرأ'بعن التكبيز 6-7 كنهنا 
قياف اق و 

وعلى هذا الأصل يُحمل قول ابن المنذر في «باب ما يقول إذا سمع 
المنادي» [ك١٠‏ ب0], ا قال ابن المنذر: يحتمل أن يكون 

قلت: ويدخل في ذلك «باب ما جاء في الوترا [ك:١‏ ب5١١]»‏ لم 
يجزم في الترجمة بحكم وارد في الباب ما يدل على الوصل والفصل معاًء 
وأخذ بذلك الأصل شيخ الهند ‏ رحمة الله عليه أيضاً في أصوله. كما 


دق «افتتح الباري» .)555/١(‏ (0) «فتح الباري» (5/ 0741 . 
[فة افتح الباري» ١6‏ 5). (5) انظر: الامع الدراري» (5157/5). 
(5) «فتح الباري» .)41١/5(‏ 


الأنوات والترا النخا دور | فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


تقدم في الأصل الرابع من أصوله. إلا أنه جعل عنوان الأصل معنى خفياً 
للترجمة. كما تقدم في كلامه» ولا يلتبس هذا بالأصل الثامن والستين. 


2 الثامن والأربعون: الاشارة إلى حديث آخر لهذا الصحابي : 

ما قالوا: إن الإمام البخاري قد يشير بذكر حديثٍ لصحابي لا يناسب 
الترجمة إلى حديث آخر لذلك الصحابي مناسب للترجمة» وهذا من أشد 
تشحيذاته للأذهان. 

فقد ترجم البخاري في «(صحيحه) «باب طول القيام في صلاة الليل» 
١9[‏ ب4]» وأورد في آخره حديث حذيفة 5نه: «أن النبي كك كان إذا قام 
للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك»»؛ وأشكل على الشرّاح قاطبةٌ مناسبة 
هذا الحديث بالباب. 

قال الحافظ"'': استشكل ابن بطال دخوله في هذا الباب فقال: 
لا مدخل له ههنا؛ لأن التسوك بالليل لا يدل على طول الصلاةء قال: 
ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ» فكتبه في غير مواضعه., أو أن 
البخاري أعجلته المنية قبل تهذيب كتابه» فإن فيه مواضع مثل هذا تدل على 
ذلك. 

ثم قال الحافظ بعد ذكر عدة توجيهات عن الشرّاح: وقال بدر بن 
جماعة: يظهر لي أن البخاري أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة 
الذي أخرجه مسلم'" «أنه صلى مع النبي يَلِةِ ليلة فقرأ البقرة وآل عمران 
والنساء في ركعة» وكان إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبّح». أو سؤال سألء 
أو تعوّذ تعرّذء ثم ركع نحوا مما قال...2 إلى آخر الحديث. قال: وإنما 
لم يخرجه البخاري لكونه على غير شرطهء فإما أن يكون أشار إلى أن الليلة 
واحدة» أو نبِّهَ بأحد حديثي حذيفة على الآخرء انتهى. 


)01 افتح الباري) (19/9). 7( (صحيح مسلم! رح : الالا). 


فصل فى دحدان الترا وكوي الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم ولا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وعلى هذا الأصل يمكن أن يقال: إن الإمام البخاري نَبَّهَ بذكر 
حديث أنس «أن النبي كله وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله 
رب العالمين»» في «باب ما يقرأ بعد التكبير» [ك١٠‏ ب85]» إلى حديث أنس 
في «الاستفتاع سيحانك اللهن»:قال العيض""':«وني الباب عن" انين 
أخرجه الدارقطني» قال: «كان رسول الله كلةِ إذا افتتح الصلاة كبرء ثم رفع 
يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه» ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسمكء» وتعالى جدك» ولا إله غيرك»» ثم قال أي: الدارقطني -: ورجال 
إسناده كلهم ثقات» انتهى . 

وفي «المغني)”") في ذكر تخريج هذا الحديث: ورواه أنس» ورجال 


إسئاد حديثه كلهم ثقات» رواه الدارقطنى» انتهى» ولا فرق بين هذا وبين 
ما اختاره البدر بن جماعة. 


9 - التاسع والأربعون: الاثبات بالعادة: 

أن الشرّاح كثيراً ما يثبتون الترجمة بالعادة المعروفة عنه كَكِ. 

وأخذ بذلك الأصل شيخ المشايخ في التراجم في «باب دفع السواك 
ليلا كينا [ك؛: ب704]» إذ قال: وجه الدلالة من الحديث: أن عادته يل إذا 
أئتى بشى ع يسير أن يعطية ضغي الس :وإذا إهدى إليه شى ءادو خطر أن 
يعطيه الكبيرء وأعطى السواك أولاً نظراً إلى الظاهر الصغيرء فقيل له: كبرء 
ففهم منه فضيلة السواك وكونه ذا خطر» انتهى . 

وقال الحافظ تحت حديث ابن مسعود في «باب طول القيام في صلاة 
الليل”": كذا للأكثرء وللحموي والمستملي: «باب طول الصلاة في قيام 


.)5١؟/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)15/9( زفق «المغنتي)‎ 
.)19/9( فرق (١فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 010 فصل في بيان التراجم 


الليل»» وحديث الباب موافق لهذا؛ لأنه دال على طول الصلاة لا طول 
القيام بخصوصه. إلا أن طول الصلاة يستلزم طول القيام؛؟ لأن غير القيام 
- كالركوع مثلاً ‏ لا يكون أطول من القيام». كما عرف بالاستقراء 
من صنيعه كله انتهى2» هكذا أفاد الحافظ رحمة الله عليه. 

والأوجه عندي: َك الترجمة ههنا واضحة» والغرض: أن الحافظ 
استعمل الأضل المذكوز ههناء وقال أيضاً في حديث حذيفة في هذا الباب: 
استشكل ابن بطال دخوله في هذا الباب» فقال: لا مدخل له ههنا. 

ثم حكى الحافظ التوجيهات العديدة من الشرّاح» ومن جملتها: قال 
ابن رُشيد: الذي عندي أن البخاري إنما أدخله لقوله: (إذا قام للتهجداء 
أي: إذا قام لعادته» وقد تبيّنت عادته في الحديث الآخر. 

ثم قال الحافظ بعد ذكر التوجيهات الأخر: وأقربها توجيه ابن رُشيدء 
0 

وقال العيني"'2 في حديث جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة سعداً 
إلى عمر فلنه... الحديث. أخرجه البخاري في «باب وجوب القراءة»: 
قال: قال الكرمانى: فإن قلت: ما وجه تعلقه الي قلت: وجهه أن 
ركود الإمام بذلا علق قر اوقة عادة» انتهى. 

تمه الوط 0 7 الى لل لال وال كوة يدل عل الما 
اذش كها براق :ف شاش «اللامع 9 

وقال الحافظ”*؟ في «باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟»: أما مطابقة 
حديث أبي سعيد فمن جهة أن العادة في يوم المطر أن يتخلف بعض 
الناسن .و إلخ: 


)١(‏ «عمدة القاري» (478/5). (؟) «إرشاد الساري» (5/؟45). 
(9) انظر: الامع الدراري» (101//9). (5) «فتح الباري» (؟198/5١).‏ 


فصل فى ددان الترا مع الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم ا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال العيني''' في اباب كيف حَوّل النبي َل ظَهرّه إلى الناس؛ 
١[‏ ب17] بعد ذكر توجيهات الشرّاح الأخر: قلت: يمكن أن تؤخذ 
الكيفية من حال النبي ذَلِْ؛ فإنه كان يعجبه التيمن في شأنه كله... 
إلخ. 

وأخذ بذلك الأصل شيخ المشايخ في «باب التماس الوضوء. 2١.‏ إلخ 
[ك؛ ب7"]» وابن بطال في «باب يلبس أحسن ما يجدء أي: في الجمعة» 


زرك ١١‏ ب/17. 


- الخمسون: الاستدلال بالعموم: 

ما هو معروف مظّرد عند الشرّاح والمشايخ أن الإمام البخاري كأنْه 
كثيراً ما يستدل على الترجمة بالعموم» وأخذ بذلك الأصل الإمام الكنكوهي 
دن سرّه بمواضع من "تقريره»» منها: ما قال في «باب وجوب القراءة 
للإمام»: استدل على مدعاه بأن الوارد مطلق عن تقييد بشيء من الصلوات 
أو المفيليوة” '" انين 

وأخذ بذلك الأصل الحافظ ابن حجر أيضاً في الباب المذكورء إذ 
قال”": وقد يؤخذ السفر والحضر من إطلاق قوله كلِهِ: «فإنه لم يفصل بين 
الحضر والسفراء انتهى. 

وأخذه الشيخ قُدِّس سرّه أيضاً في «باب التشهد في الآخرة» إذ 
قال" #تولؤلة الرواية علية'من يك إن المدذكون فيها غير شقيد نالا ولى 
والآخرة فلا يتقيد بشيء منهما. .. إلخ. 

وقال العيني””' في «باب التيمن في دخول المسجد في حديث 
)١(‏ «عمدة القاري» (5//ا/ا؟). (0) انظر: «لامع الدراري» (570/9). 


(7) «فتح الباري» (5179/7). (5) «لامع الدراري» (579/7). 
(6) «عمدة القاري» (7/ 577). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 فصل في بيان التراجم 


عائشة وكيا : «كان النبي يكل يحب التيمن ما استطاع». الحديث: مطابقته 


للترجمة من حيث عمومه؛ أن عمومه يدل على البداية باليمين في دخول 


وبذلك الأصل أخذ النووي أحاديث «باب الدعاء قبل السلام»» كما 
حكى عنه الحافظ"'؟. إذ قال بعد ذكر أقوال الشرّاح الأخر: وقال النووي: 
استدلال البخاري صحيح؛ لأن قوله: «في صلاتي» يعم جميعهاء ومن مظانه 
هذا الفوطة ؛: انه 


وقال الحافظ”"' فى «باب فضل صلاة الفجر فى جماعة»: تفئَّن 
المصنف بإيراد الأحاديث الثلاثة في الباب» إذ تؤخذ القامة من حديث 
أبي هريرة بطريق الخصوصء ومن حديث أبي الدرداء بطريق العمومء 
ومن حديث أبي موسى بطريق استنباط»ء انتهى . 


وقال شيخ المشايخ”' في «باب ما جاء في غسل البول»: قوله: (إذا 
تبرز لحاجته...» إلخء التبرز وإن كان في متفاهم العرف يحمل على 
الغائتط» لكن الصحابى لما حكى فعله وهو الذهاب إلى الفضاءء والذهاب 
إلبه فل يحون لبوك أبضاً+. فبالتط إلى :هذا العدوم,اسعدل البقارى' بالقطديت 
على ثبوت الغسل من البول» ومثل هذا الاستدلال كثير شائع عند المؤلف». 
كما نبّهناك مراراء انتهى. 

ويدخل في هذا الأصل أيضاًء ما قال في «باب ذكر البيع والشراء في 
المسجد) [ك8 ب١0]:‏ إذ استدل بذكرهما النبي مَل على جواز البيع في 
المسجد بدون إحضار المبيع بعموم اللفظين» وقال: مثل هذه الاستدلالاات 
كثيرة في «البخاري»» كما مر غير مرة»ء انتهى. 


)01 ١افتح‏ الباري) ”اي (0) «فتح الباري» (178/75). 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”9). 


فصل فى ددان الترا دوع | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم 4 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


١‏ الحادى والخمسون: المبدوء بباب كيف كان: 

أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في «صحيحه) باباب كيف 
كان» أصالة: ثلاثون ترجمة» عشرون منها في النصف الأول» وعشر في 
النصف الثانى . 


والمراد بقولي: أصالةَ: أن المترجم بذلك تبعاً في الأبواب الأخرء 
وراء من ذلك» ولا تثبت الكيفية في أكثر هذه التراجم» واضطربت أقوال 
الشرّاح في إثبات الكيفية من أحاديث هذه الأبواب. 

والأوجه عندي في هذه الأبواب الخالية عن بيان الكيفية أن الإمام 
البخاري لم يرد في هذه الأبواب إثبات الكيفية» بل أراد إثبات ما بعد لفظ 
كيفء» نَّهَ بلفظ كيف على الاختلاف الوارد في كيفية هذه الأمور. 

مثلاً ترجم ب«باب كيف كان بدء الحيض؟؟ وليس في الحديث بيان 
كيفية بدئه» بل الوارد فيه الاختلاف فى وقت بدئه» وعلى ذلك حمل عامة 
المشايخ الترجمة» والأوجه عندي أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى 
اختلافهم في كيفية البدءء هل كان بدؤه مصلحة أو عذايا. 

واستنبط ذلك من كلام شيخ المشايخ في تراجمه أيضاًء إذ قال: 
قوله: «كتبه الله. . .2 إلخ: أنه شيء كتبه الله على بنات آدم تغذية لأجنتهن. 
خلافاً لبعضهم» إذ قالوا: أول ما أرسل الحيض على نساء بني إسرائيل 
ابتلاء لهن. . . إلخ. 

وترجم «كيف تهل الحائض بالحج والعمرة؟21» قال شيخ المشايخ في 
«التراجم»: قال الشارح القسطلاني”' في معناه: ليس المراد بالكيفية 
الصفة» بل بيان صحة إهلال الحائض» وعندي أنه على الظاهرء والغرض 
إثبات صفة الإهلال إذا أهلت الحائض» وهي أن يكون إهلالها مقروناً 


.)501/1( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأنوات والترا النخا دكوور| فصل في ندان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري هوا فصل في بيان التراجم 


بالغسل» وإن كان ذلك الغسل في أثناء الحيض» وغسل عائشة وهنا يحتمل 
ذلكء» انتهى. 

قلت: ما حكاه الشيخ قَدَّس سرّه عن الشارح أخذه الشارح المذكور 
؛ ا إذ قال: مراده بيان صحة إهلال النبي يله ومعنى «كيف» 
في الترجمة: الإعلام بالحال بصورة الاستفهامء لا الكيفية التي يراد بها 
الصفة. 

وبهذا التقرير يندفع اعتراض من زعم أن الحديث غير مناسب 
للترجمة» إذ ليس فيها ذكر صفة الإهلال» انتهى. 

وقال العيتن*" + المراد من الكيقية الختال.من الضبحة والبطللان 
والكز ال وفينالجران :كا دنال دان «سيعة اذل البعا يهن السو 
إلخ. 

ومؤدّى كلام هؤلاء المشايخ كلهم أن لفظ «كيف» حشو في كلام 
الإمام الهمام» وأنت خبير بأن هذا بعيد كل البعد عن جلالة شأنه ودقائق 
تدبره . 

فالأوجه عندي على الأصل المذكور أن الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى نَبَّهَ بذلك على الاختلاف الواقع في كيفية هذا الغسل باعتبار الحكمء 
فهو ند وقد كوا عي ماللقه. أو مسحي كنا ع هي الأننة الداذنة: 

ففي (الأوسن)”": هذا الغسل سُئة مؤكدة عسد مالك وأضصخابه 
لا يرخص في تركه إلا لعذرء وهو آكد اغتسالات الحج إلى آخر ما بسط 
فيه» ومال ابن حزم إلى أن هذا الغسل فرض للحائض المتمتع والنفساءء 
قال العيني”؟2: قال ابن حزم: لا يلزم الغسل فرضاً في الحج إلا المرأة تُهل 
بعمرة تريد التمتع فتحيض قبل الطواف بالبيت» فهذه تغتسل» ولا بد والمرأة 


.)١57 /"( (؟) «عمدة القاري»‎ .)515/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)87 /( «أوجز المسالك» (5/ 2808 ). (4) «عمدة القاري»‎ )"( 


فصل فى دحدان الترا جمدو | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم ا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


تلد قبل أن تهل بالعمرة أو بالقرانء ففرض عليها أن تغتسل وثُهلء انتهى. 

وترجم باباب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة؟» [ك١٠‏ 
ب"14]» وليس في حديث الباب بيان كيفية الاعتماد» ولذا تكلف الشرّاح 
في إثبات الكيفية من الحديث ولا يثبت» فالأوجه عندي أن الإمام البخاري 
لم يُرد بالباب إثبات الكيفية» بل أراد إثبات الاعتماد على الأرض فقطء 
وأما لفظ «كيف» فلمجرد التنبيه على اختلاف العلماء في كيفية الاعتماد. 

وهكذا ترجم الإمام البخاري «باب كيف حوّل النبي كله ظهره إلى 
الناس؟» [ك5١‏ ب172]» وأتى فيه بحديث لا يدل على كيفية التحويل بل فيه 
ذكر التحويل فقطء ولذا اضطربت أقوال الشرّاح في إثبات الكيفية 
من الحديث. 

والأوجه عندي أن المقصود بالترجمة هو التحويل فقط». وهو ثابت 
بالحديث نصّاً وأشار بلفظ «كيف» إلى الاختلاف الواقع في كيفية ذلك 
التحويل باعتبار وقته» فعند الصاحبين من الحنفية: بعد الخطبتين»: وعند 
الشافعية: إذا مضى الثلث من الخطبة الثانية» وعند المالكية في المشهور: 
بعد الخطبتين» وقال الباجى: اختلف فيه قول مالك فذكر القولين فى ذلك» 
وعند الحنابلة: خطبة الاستسقاء واحدة على الأصحء ويستقبل القبلة في 
أثنائه»؛ كما بسط اختلاف الأئمة في ذلك في «الأوجز)""'. 

فالأوجه عندي أن البخاري لم يرد في ترجمته إثبات الكيفية» حتى 
يضطر إلى إثباتها بالحديث. بل تَبَّهَ بلفظ «كيف» على الاختلاف في الكيفية» 
هل يحوّل ظهره في أثناء الخطبة أو بعدها عند الدعاء» أو ل الخطبة؟ 
وغير ذلك كما في «الأجز)”"' . 

ونظير ذلك عندي قوله: «باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند 
الإقامة» وتحير الشرّاح في لفظ «متى» ههناء وأي معنى للسؤال. 


.)1718/4( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( .)١78/54( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 فصل في بيان التراجم 


وقال شيخ المشايخ في «التراجم""': أظهر تأويلات هذه الترجمة أن 
يقال: إن قوله: (إذا رأوا الإمام» جواب «متى) يعني: تعوموان:]ذ! ازا 
الإمام عند الإقامة» انتهى . 

ولا مراء في أن ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه أقرب مما قالت الشرّاح في ذلك . 

وغند هذا السعلى بالسيعات» والمعترف بالتقضيرات» الراحن واهب 
الشيفتات دل" الشسيعاف» أن لقظ «مق الى تبان حت يخناج إلى 
التوجيهات. بل الترجمة «يقوم الناس. 2١.‏ إلخ» وزاد لفظ «متى» كزيادة 
لفظ «كيف» تنبيهاً على الاختلاف الوارد في أنهم متى يقومون؟ مع الإقامة 
ومع رؤية الإمام أيضاًء فالمعروف عند المالكية من أول الإقامة» وعند 
الشافعية بعد تمام الإقامة. وعند الحنفية على قول المؤذن: «حي على 
الصلاة». وعند الحنابلة على قوله: «قد قامت الصلاة». كما بسطت تلك 
الأقوال في «الأوجز)”"©» عند قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لم أسمع 
فيه بحد [يقام له] إلا أنّي أرى ذلك على قدر طاقة الناس» فإن منهم الثقيل 
والخفيف» ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحدء انتهى. 

وهكذا ترجم «باب كيف الإشعار للميت» [ك”7١‏ ب5١2]1‏ وذكر فيه: قال 
الكمية: الشوفة الكامفة :“قال التحافظ"'":«وقول الحسن فين الكزثة 
الخامسة» قال به زفرء» وقالت :طائفة: نشد علع كعتدرها لعفي أكفانيا: 
وكأن المصنف أشار إلى موافقة قول زفر»ء انتهى. 

وذكر ابن عابدين”*؟ الاختلاف في ذلكء ثم قال: ومفاد هذه 
العبارات الاختلاف فى عرضهاء وفى محل وضعهاء وفى زمانه» فتأمل» 
التو 1 ْ ْ 
)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”7؟) ط: الهند. 


(؟) انظر: «أوجز المسالك» (؟55/5). 
زفية افتح الباري» فد ضسرتة 7" (5) «رد المحتار» (”/ 9494). 


فصل في ددان الترا جمد | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم موكلا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهكذا ذكز الالحتلاف فيه غير الحنفية أيضاء. قال المووة ”2 : فعلى 
قول الخرقي: تُشَدٌ الخرقة على فخذيها أولأء ثم تؤزّر بمئزرء... إلخ. 

فالأوجه عندي أن الإمام البخاري تبَّهَ بلفظ «كيف» على الاختلاف» 
فلا بد للتدبر فى الأبواب المبدوءة بلفظ «كيف» من الوقوف على اختللاف 
العلماء في كيفية هذه الأمورء واختلاف الأئمة المجتهدين ‏ رحمهم الله 
وشكر سعيهم - وخاطري اق عذرة هذا الأصل . 
"© - الثانى والخمسون: إثبات الأبواب العديدة بحديث واحد: 

ما ظهر أيضاً لهذا الفقير المحتاج إلى رحمة ربه العلياء أن الإمام 
البخاري طالما يجمع الأبواب العديدة» ويأتى بعد تلك الأبواب بحديث 
واحد يُتبت الأبواب السابقة كلهاء ويفعل ذلك تشحينذاً للأذهان. 

ومن لم يُمعن النظر في ذلك يعد الأبواب السابقة خالية عن الحديث» 
ويأتى لذلك بتوجيهات بعيدة») كسهو المؤلف» أو عدم وجدانه للحديث» 
أو تحريف من الناسخ» وغير ذلك من التوجيهات العامة المعروفة. 

ومثال ذلك: أنه رحمه الله تعالى ترجم ب«اباب الرياء في الصدقة» 
لك؛؟ سك]ء ثم ترجم باباب لا يقبل الله صدقة من غلول» ولا يقبل إلا 
من كسب طيب» [ك4؟ ب7]» ثم ترجم ب«باب الصدقة من كسب طيب" 
(ك؛:؟ سكاء ولم يذكر عونا فوخ الأولين. وذكر فى الثالثك؟؛ ولم يتعرض 
لذلك الشرّاح إلا بقولهم: تخلو الترجمة عن الحديثء» اقتصاراً على 
الاستدلال بالآية» انتهى» وهذا الذي اختاره شيخ الهند قُدّس سرّه في 
الأصل التاسع من أصولهء وتقدم في الأصل السابع والعشرين من هذه 
الأصول. 


والأوجه عندي أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى» أثبت بالحديث 


2000 «المغني) 1.5ة؟). 


الأنواب والترا النخا 1-6 فصل في ددان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري ولا فصل في بيان التراجم 


الوارد بعد الباب الثالث البابين السابقين أيضاء فإنه ينه أورد فيه حديث 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب 
طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله تعالى يتقبلها [بيمينه]» ثم يُرَبيها 
لصاحبه)"'' الحديث» فإن قوله: ١من‏ تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» 
ثالث التراجم» وقوله: ١لا‏ يقبل الله إلا الطيب» ثانيهاء وقوله: «فإن الله 
تبارك وتعالى يربيها حتى تكون مثل الجبل»» يشير إلى أولها بالضدء فإن 
التربية تنافي الإبطال» والاستدلال بالأضداد من أصول التراجم» كما في 
التاسع والستين. 

وسيأتي في أول «الجنائز"' عن ابن مسعود ه قال: قال 
رسول الله مَلِةِ: «من مات يشرك بالله دخل النار)» قلت: من مات لا يشرك 
بالله دخل الجنة» فهذا ابن مسعود َيِه استنبط الثاني لكونه ضد الأول. 

ومن ذلك الآصل أن الإمام البخاري ترجم «باب صلقة العلانية» [ك4؟ 
ب١5١1»‏ ثم «باب صدقة السراء وذكر فيه حديثا معلقاء ثم «باب إذا تصدق 
على غني وهو لا يعلم) [ك4؟ ب18١]»‏ ولم يأت بالحديث مسنداً للأولين» 
وأتى في الباب الثالث بحديث أبي هريرة: «قال رجل: لأتصدقن 
5200000 الحديف؟"وقاك العاف زتعة غيره في الباب الأول”2: سقطت 
هذه الترجمة للمستملي وثبتت للباقين» وبه جزم الإسماعيلي» ولم يثبت فيها 
لمن أثبتها حديثء» وكأنه أشار إلى أنه لم يصح فيها شيء على شرطه. 
انتهى» وهكذا قال العيني وغيره. 


والأوجه عندي: أنه ثبتت بحديث أبي هريرة المذكور التراجم الثلاثة؛ 


الصدقة على الغني ظاهرء ولما لم يكن في بعض النسخ الباب الثالث 
مستقلا وأدميغة. بالناسة الفا :فوحة الشافظ امتاسنة حليك أن ريز تالنات 


.)١؟78:ح( (؟) انظر: «صحيح البخاري»‎ .)١8 أخرجه البخاري ب(رقم‎ )١( 
.)589/9( [فرة «١فتح الباري»‎ 


فصل فى ددان الترا ل الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم 0 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


الثاني؛ بقوله: إن الصدقة بالمذكورة وقعت بالليل». لقوله في الحديث: 
«فأصبحوا يتحدثون»» بل وقع في «صحيح [مسلم)]"' التصريح بذلك». 
لقوله فيه: «لأتصدقن الليلة»» فدل على أن صدقته كانت سرّأًء إلى آخر 
ما قال. 

قلت: ولما أصبحوا يتحدثون صارت علانية باعتبار المال» فثبتت 
التراجم الثلاث. 

ولا يلتبس هذا الأصل بالأصل السابع والعشرين» فإنه ليس فيه 
تسلسل الأبواب وذكر الحديث بعدها. 


57 - الثالث والخمسون: إثبات الترجمة بالنظير والقياس: 

من عادة الإمام البخاري الشائعة في كتابه» كثيرٌ الوقوع في تراجمه. 
أنه كثيراً ما يشبت الترجمة بالنظير والقياس. 

وهذا الأصل معروف عند المشايخ والشرّاح» أخذ بذلك الأصل 
الإمام الكنكوهي قُدّس سرّه بمواضع من إفادته» منها: ما قال في «باب 
القزاء# اق اطي ١")‏ ::دلالة الوؤاية على الع رتكية على تقد تبس الغيشين 
ظاهرة» وغلى النسخة المكتوبة فى المتن» وهو قوله: «صلاتى العقاكف: 
فالمدعى حاصله بالقياس» انتهى . | ْ 

وقال العيني في «باب الدخول على الميت [بعد الموت] أدرج في 
أكفانه»» وقد ذكر فيه البخاري حديث دخول أبي بكر على النبي كَل وهو 

فقال العيني”"': مطابقته للترجمة ظاهرة؛ قيل: لا نُسَلّم الظهور؛ لأن 
الترجمة في الدخول [على الميت] إذا أدرج في الكفن» ومتن الحديث: 
اوهو مُسَجَى ببردة"» لم يكن حينئظٍ غسل» فضلاً عن أن يكون مدرجاً في 


.)١18/5( انظر: «لامع الدراري» (555/9). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


الأنوات والترا النخا دوك | فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري كا فصل في بيان التراجم 


الكفن!! وأجيب: بأن كشف الميت بعد تسجيته مساو لحاله بعد تكفينه. . . 
إلخ . 

وفال اليخافظ فى" الاب الندذقرر":.ولالة الحديف الأول ومو 
حديث أبى بكر المذكورء والحديث الثالث وهو حديث جابر قال: «لما قتل 
أبي جعلت أكْشِفُ الثوبَ عن وجهه...»2 الحديث» مشكلة؛ لأن أبا بكر 
إنما دخل قبل الغسل فضلا عن التكفين» ولأن جابراً كَسَف الثوبٌ قبل 
تكفينه؛ فقال بعد ذكر الأجوبة المختلفة: وقال ابن رُشيد: المعنى الذي فى 


وقال الحافظ””" أيضاً في «باب القسمة وتعليق القنو في المسجد»: لم 
يذكر البخاري في الباب حديثاً في تعليق القنوء فقال ابن بطال: أغفله. 
وقالداين القين: 56 وليس كما قالاء بل أخذه من جواز وضع المال في 
المسجدء بجامع أن كلا منهما وْضِع لأخذ المحتاجين منه. انتهى . 

وقال أيضاً في «باب فضل صلاة الفجر في جماعة) [ك9١‏ ب55]» وقد 
أورد فيه البخاري 0 أبي موسى قال: قال النبي يك : «أعظم الناس 
أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم مشياً...» الحديث”"» فقال الحافظ2»7: 
استشكل إيراد حديث أبي موسى في هذا الباب؛ لأنه ليس فيه لصلاة الفجر 
ذكرء بل آخره يشعر بأنه في صلاة العشاءء ووجّهه ابن المنيّر وغيره بأنه دل 
على أن السبب في زيادة الاير وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة» إلى آخر 
ما قال. 

وأيضاً ترجم البخاري رحمه الله تعالى «باب الخطبة أيام منى» [ك5؟ 
ب0]17 وأورد في جملة أحاديثه حديث ابن عباس '#هها قال: «اسمعت 
النبي وه يخطب ل 


قال الحافظ"'' ناقلاً عن ابن المنير: أراد البخاري أن يبين أن 
الراوي قد سمّاها خطبة» كما سمَّى التى وقعت فى عرفات خطبة» وقد 
انر اا عق ععووطة التقطنة عرفا هه ايكانا الول لمكي افيه بالمفق 
عليه التي : 

وقال شيخ المشايخ في «التراجم)"") في «باب تفريق الغسل) [كه 
ب١٠1:‏ أي: التفريق في أفعال الوضوء والغسلء إشارة إلى جوازه»ء خلافا 
لمن اشترط الموالاة» ويثبت بالحديث التفريق في الوضوءء فثبت في الغسل 
أيضاً بالمقايسة» إذ لا فرق بينهما في الأركان والآذات: انتهى . ْ 

ل في «باب تقضي الحائض المناسك كلها) [ك5؟ ب١18]:‏ قوله: 
وقال الله تعالى... إلخ» هذا بمنزلة المقدمة الثانية للدليل» يعني أن الذبح 
جائز مع الجنابة» مع أنه لا يجوز بدون ذكر الله» وحكم الجنابة والحيض 
سواء بالإجماع. انتهى . 

وحكى شيخ المشايخ 25 اتراجمها في «باب الصلاة بعد الجمعة 
وقبلها» [ك١١‏ ب9"] أنه قال: يعلم راتبة قبل الجمعة من حديث الباب 
بالقياس على راتبة الظهر. 


5 - الرابع والخمسون: الإشارة إلى وقائع مخصوصة: 

ما تقدم في كلام الحافظ في المقدمة» ورقمت عليه «التاسع»: أن 
الإمام البخاري كثيراً ما يترجم بأمر مختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادئ 
الرأي» كقوله: «باب استياك الإمام بحضرة رعيته»» فإنه لما كان الاستياك 
قد يظن أنه من أفعال المهنة» فلعل بعض الناس يتوهم أن إخفاءه أولى 
مراعاة للمروءة» فلما وقع في الحديث أن النبي يلَةِ استاك بحضرة الناس» 
دل على أنه من باب التطيّب لا من الباب الآخرء نبّه على ذلك ابن دقيق 


2000 الفتح الباري» وظرةلاة). شق (ص؟١١).‏ 
49 «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص1؟١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري سو ب فصل في بيان التراجم 


العيد!” » انتهى 

هكذا في مقدمة «الفتح». وحكاه القسطلاني في فقل هه وراك فيو 
قال الحافظ ابن حجر: لم أر هذا في «البخاري»», فكأنه ذكره على التمثيل» 
التو 

قلت: هو كذلك» لم فيا في «البخاري»» نعم ترجم النسائي في 
(سننه» «باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟1)» انتهى . 

ولو أدخل هذا الأصل فى الأصل الثانى عشر كان كافياًء إلا أن 
الحافظ في «المقدمة» ذكرهما أصلين مستقلين» كما تقدم في كلامه. 

ويمثل لذلك الأصل عندي ب«اباب دفع السواك إلى الأكبر» [ك؛ 
ب184» فإنه إشارة إلى واقعة خاصة في اليقظة أو في المنام. 

وترجم البخاري «باب علامة المنافق» [ك؟ ب4؟]0 وأورد فيه حديث: 
«آية المنافق ثلاث)». 

حكى الخطابي”" عن بعضهم: أن الحديث ورد في رجل بعينه منافق» 
وكان النبي د لا يواجههم بصريع القول» فيقول: فلان منافق» إنما يشير 
إشارة» انتهى. كذا فى «البيان والتعريف فى أسباب ورود الحديث». 

ويمكن أن يدخل فيه باب «علامة المنافق»)» وذكر فيه حديث 
أبي هريرة: آية المنافق ثلاث». 

وفي «البيان والتعريف»: أخرجه أخجمك والشيخان وغيرهم» عن 
أل هريرة» وحكى الخطابي عن بعضهم أن الحديث ورد في رجل بعينه 
إنما يشير إشارةً» كقوله: (ما بال أقوام يفعلون كذااء انتهى. 


.):5/1١( انظر: «هدي الساري» (ص؛١). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١51١/١( «أعلام السنئن»‎ )5( 


وترجم الإمام البخاري «باب الأرواح جنود مجندة» [ك50 ب؟]» وذكر 
فيه حديث عائشة وبا مرفوعاأ بذلك اللفظء ويمكن التلويح بذلك إلى ما في 
«البيان والتعريف», إذ قال: أخرجه الحاكم عن سلمانء» والشيخان بلفظ 
«الأرواح جدورة مسدب 13 التعديك :وسنيئة عله أل اكرأة كانت تصتيدك 
البناة يمكة تدوتة” اللمافلة "ند لع كفل انراء تمنيجلة» انماع دالمدسة» 
د النبي كَْةِ بذلك» فقال: «الأرواحم...2» فذكرهء انتهى. 


ويشكل عليه أن الحافظ في «الفتح"'' ذكر قصة المرأة هذه بلفظ 
آخرء برواية «مسند أبي بعل: )7غ عسرة قالت؟ كانت امرأة ممكة يراس 
فنزلت على امرأة مثلها بالمدينة» فبلغ ذلك عائشة قالت: «صدق حِبَّيء 
سمعته كلها فذكر مثلهء انتهى. وفيه أن الأول من حديث سلمانء والثاني 


ولا يبعد عندي أيه > تيسن غداءالا مل ,تناب المومن بأكردفن 
مِعَّى واحد) [ك ب]ء فإن هذه الترجمة بوب لها البخاري بابين » ويشكل على 
الشراح تكرار الترجمة» واختلفت التوجيهات في التكرار» حتى مال كثير 
منهم إلى غلط النساخ» ولا يبعد عندي أن الإمام أشار بإحدى الترجمتين 
إلى أمر مختص ببعض الوقائع . 


قال الحافظ”": وقع في «مسلم)”' عن أبي هريرة: «أن رسول الله يله 
ضافه ضيف وهو كافرء فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلابهاء ثم أخرىء ثم 
أخرى. حتى شرب حلاب سبع شياهء ثم إنه أصبح فأسلم» فأمر له بشاة 
فشرب حلابهاء ثم بأخرى فلم يستدمّها. . .» الحديث» وهذا الرجل يُشبه أن 
يكون جهجاه الغفاري. 


.)478١ (؟) «مستد أبي يعلى) (رقم‎ .)7317١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
زفرق (افتح الباري» (/2). 2 ااصحيح مسلم» (ح:5051).‎ 


الأنوات والترا الخا دوو فصل فى سان الترا 
لأيواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


5 ع و لعن * 8 لفق #3 2 ل 5 

فأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى'' وعرخيا ير فلم الى الع ان درقه 
يريدون الإسلام؛ فحضروا مع رسول الله ككِلهِ [المغرب]ء فلمًا سلم قال: 
«ليأخذ كل رجل بيد جليسه»» فلم يبق غيري» وكنت رجلاً عظيماً طويلاً 
لا يقدم علي أحدٌء فذهب بي رسول الله لِك إلى منزله» فحلب لي عنزاً 
ع 3 06 5 7 م 
فأتيت عليه» ثم [حلب لي] آخر» حتى حلب لي سبعة أعنز؛ فأتيت عليها. 
رسول الله يِه فقال: «مه يا أم انم اقل زؤقه» ورزفنا على ألا 

فلما كانت الليلة الثانية وصلّينا المغرب صنع ما صنع في التي قبلهاء 
فحلب لي عنزا ورويت وشبعتء فقالت أم أيمن: أليس هذا ضيفنا؟ قال: 
«إنه أكل فى مِعَى واحد الليلة وهو مؤمن» وأكل قبل ذلك فى سبعة أمعاءء 
الكافر يأكل في سبعة أمعاء» والمؤمن يأكل في مِعَّى واحد)اء ثم ذكر قصة 
أخرق بنحوها. فلا يبعد عندي أن الإمام البخاري أشار بإحدى الترجمتيقة 
إلى وقعة ممخصوصة فى ذلك. 
5 الخامس والخمسون: الترجمة بحديث لا يثبت إشارة إلى أنه 

ما تقدم أيضاً في كلام الحافظ عن «المقدمة”'. ورقمت عليه 
الحادي عشرء ولفظه: وربما اكتفى أحياناً بلفظ الترجمة التى هى لفظ 
حديث لم يصح على شرطه. وأورد معها أ أو آية. فكأنه يقول: لم يصح 

وللغفلة من هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك 
الكتاس بلا تبييض » انتهى . 
)١(‏ انظر: «مسند ابن أبي شيبة» )١١9/5(‏ (رقم 20500 و«مسند أبي يعلى) (رقم 


57) و«الأحاد والمثانى» (؟554/5). 
(؟) انظر: «هدي الساري» (ص5١).‏ 


فصل فى دحدان الترا حمحودة | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم 505 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وبذلك جزم في «باب فضل العلم» وقول الله تعالى: يرق أَلنّهُ 
> الآية» [المجادلة: »]١١‏ إذ قال بعد ذكر أقوال الشرّاح الأخر: : وعن 

بعض أهل العراق: أنه تعمّد بعد الترجمة عدم إيراد الحديث؟؛ إشارة إلى أنه 

يثبت فيه شيء على شرطه . 

والذي يظهر لي أن هذا محله حيث لم يورد فيه آية ولا أثراًء أما إذا 
أورد لآية أو أثراً] فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الآية» وأنه لم 
ينبت فيه شيء على شرطهء وما دلت عليه الآية كاف في الباب”'©2» انتهى. 

وقريب من ذلك: ما قال الحافظ فى «باب صدقة ا وقوله كيك : 
«أدّت مُصِثت انكمم يبل وَللََرِ سنا وَعَكايسَةٌ كَهُرْ أَجَرْمُمَ 
عِنَدَ رَيهم وَل م يهم و هم يررك » [البقرة: 4]71/4» قال: سقطت 
هذه الترجمة للمستملي وثبتت للباقين» وبه جزم الإسماعيلي» ولم يثبت فيها 
لمرع الها عيديك: وساناي إلى اليه لفل شرك ف وان 
انتهى . 

وقلت: قريب من ذلك؛ لأن لفظ الترجمة ليس لفظ حديثء» وكذا 
قوله: «باب صدقة الكسب والتجارة [ك4؟ ب4؟]: لقوله تعالى: يَأَيُهًا الَدِيَ 
َامَنوَأ أنَفِقَُأْ من طَيْبتِ ما كَسَبْتر» الآية [البقرة: 4]1007» ولم يذكر فيه 
حديثاً ؛ كأنه لم يجده على شرطه» وترجم ب«باب زكاة البقراء» ولم يذكر في 
الباب حديثا نضًا على ذلك. 

حكى الحافظ عن الزين بن المنيّر"": لم يذكر في الباب شيئاً مما 
يتعلق بنصابها لكون ذلك لم يقع على شرطه» انتهى . 

وترجم «باب العدل بين النساء: «إوّآن َْمَطِيعوا أن تَعَدِلُوا ين النساه» 
الآية [الساء: 041154 ولم يذكر فيه حديثاً كأنه لم يجده على شرطه. 


)2000 (١فتح‏ الباري» .)١5١/1١(‏ (؟) انظر: «فتح الباري» (584/79). 
فرق (١فتح‏ الباري» 6 ع 7" 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري »0 فصل في بيان التراجم 


قال الحافظ”'': وقد أخرج الأربعة عن عائشة ويا : «أن النبي طَل 
كان يقسم بين نسائه فيعدل. ..» الحديث”" . 

وهذا الأصل ضد الأصل الأول. 

والفرق بين هذا الأصل والأصل الثامن أيضاً واضحء فإن المذكور في 
الثامن كان ذكر الحديث بخلاف الترجمة» وههنا عدم ذكر الحديث إشارة 
إلى أنه لم يجد فيه حديثاً على شرطهء كما رأيت في كلام الحافظ . 

وأيضاً الفرق بين هذا وبين التاسع والثلائين أيضاً واضحء فإن 
المذكور فيه كان أمرين» والاستدلال فيه كان لأحد الجزئين فقطء كما 


5 - السادس والخمسون: تقييد الأحاديث المطلقة: 

ما قال الحافظ”" في «باب قول النبي #كهّ: يعذب الميت ببعض بكاء 
أهله عليه. . .2 إلخ, قال هذا قتي اه المهحقه بتر لديم وحمل 
هته لرواية ابن عباسن المقبدة بالبعضية على رؤاية'ابن مر المطلقة. كما 
ساقه في الباب عنهماء وتفسير منه للبعض المبهم في رواية ابن عباس بأنه 
النّوحَء انتهى . 

وهذا غير الأصل الخامس» فإن التطبيق بين الروايتين غير حمل 
المطلق على المقيد؛ لأن فيه بقاء الحديث المقيد على حاله. ويقيد به 
الحديث المطلق» بخلاف حمل الحديثين معاً على محمل» وهذا معروف 
عند المشايخ . 


)200 «فتتح الباري» (717/9), 

(0) أخرجه أبو داود (ح: 4275١15‏ والترمذي (ح:40١١)»‏ والنسائي في «الكبرى» (رقم 
»©١‏ وابن ماجه (رقم »)١91١‏ وابن حبان في «صحيحه) (رقم 005١57)غ‏ 
والحاكم في (المستدرك») (رقم ١كلا؟).‏ 

فرق (١فتح‏ الباري» 6/؟16). 


فصل فى ددان الترا 0 لآ الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم هاا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وبذلك الأصل أخذ الحافظ فى «باب ما جاء فى غسل البول»» إذ 
1 فال ادو بظاك اراد الوفاري أن المراد بشوله في رواية الباب: 
«كان لا يستتر من البول» بول الناس لا بول سائر الحيوان» فلا يكون فيه 
حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان» وكأنه أراد الرد على 
الخطابى حيث قال: فيه دليل على نجاسة الأبوال كلهاء ومحصل الرد أن 
لعن رواية من البول أريد به الخصوصء لقوله: «من بوله»؛ أو الألف 
واللام بدل من الضميرء انتهى . 

ويمكن أن يدخل فى هذا الأصل «باب الصدقة باليمين»» فكأنه أشار 
بالارسعة إن انيد (الاحاديك !| سملت بالبعين للروايانت. القودة: 


له السابع والخمسون: باب بلا ترجمة رجوع إلى الأصل : 

ما هو المعروف على ألسنة المشايخ أن الباب بلا ترجمة كثيراً ما يكون 
رجوعاً إلى الأصل . 

وأخذ بذلك الحافظ فى «باب» بلا ترجمة» بعد «باب فضل ربنا لك 
الحمد)». إذ قال”"2: كذا للجميع بلا ترجمة إلا للأصيلي فحذفهء والراجح 
إثباته؛ لأن الأحاديث المذكورة فيه لا دلالة فيها على فضل "اللّهم ربنا 
لك الحمد» إلا بتكلف. فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل من الباب الذي 
قبله» كما تقدم في عدة مواضع» وذلك أنه لما قال أرل: «باب ما يقول 
الؤمام ومن خلفه. ..» إلخ. وذكر فيه قوله عو : «اللهم ربنا لك الحمد»)ءى 
استطرد إلى ذكر فضل هذا القول بيخصوصه. ثم فصل بلفظ «باب» لتكميل 
الترجمة الأولى. فأورد بقية ما ثيت على شرطه مما يقال فى الاعتدال» 


0 
ويدخل فى ذلك 2 «بابس») بلا ترجمة» بعك (باب قطع الشجر 


)01 افتح الباري) 751/١‏ ). هع «افتتح الباري» (؟5/ 585). 


الأنوات والترا النخا صووكي | فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 فصل في بيان التراجم 


والنئخل»؛ فإنه ذكر في هذا الباب حديث رافع بن خديجء ولا تعلق له بقطع 
الشجر أصلاً. فهو رجوع على ما قبله من «باب المزارعة»» وهو "باب إذا 
قال: اكفنى...) إلخ . 

ويدخل في ذلك أيضاً «باب» بلا ترجمة بعد «باب حديث الخضر مع 
موسى )2 فإن المذكور بعد الباب الثاني لما لم يكن له تعلق ما بقصة 
الخضرء » بل كان له تعلق بقصة موسى 88لا وبنى إسرائيل» نه على ذلك 
باباب» بلا ترجمة رجوعاً إلى الأصل . 

ونظائره كثيرة ف في ١الصحيح».‏ 
العقرين كالفضل لما سيق نان مؤذاء أن" له«تعلقا بالباتالسابيق8 ومي عنه 
بالباب لنوع من الفرق» بخلاف هذا فإنه رجوع إلى الباب الذي تقدم قبل 
ذلك. 


- الثامن والخمسون: الاشارة إلى حديث في تفسير الآية: 
ما يستنبط من كلام الحافظ في «باب قوله ككَ: «وإذ مَرَفنَآَ إِلّكَ نهرا 
يَنَّ ألْجِنَّ» الآية [الأحقاف: 2479» أن الإمام البخاري أشار بذكر الآية إلى 
حديث تفسيرها» إذاقال27: لم يلكز المصتف في.هذا البان«خديناً: 
واللائق به حديث ابن عباس الذي تقدم في صفة الصلاة في توجه النبي لد 
إلى عكاظ واستماع الجن لقراءته» وقد أشار عليه المصنف بالآية التي صدّر 
بها هذا الباب» انتهى. 


.)711/5( «فتح الباري»‎ )١( 


جه ولل, 


وقال أيضاً في «باب أمور الإيمان» وقول الله يبك : ملس آلبِنّ أن ثولوا 
وو 4 الآية [البقرة: 4]19: وجه الاستدلال بهذه الآية» ومناسبتها لحديث 
ا ل التحديك” رفن رؤاة.عيه الرواق ؤغية»: زايا در سال 
النبي كَليٍ عن الإيمان فتلا عليه: لَنِسَ الرّ»# الآية”"» انتهى . 


وقال أيضاً في «باب فضل العلمء وقول الله تعالى: ظطيَرْقع أَنَّهُ أَلَذبنَ 
مثا كه الآية [المجادلة: 04١١‏ بعد ذكر أقوال الشرّاح ا والذي 
يظهر لي أن هذا أي: الذي قالته الشرّاح ‏ محلّه حيث لم يورد فيه آية 
ولا أثراء أما إذا أورد آية أو أثرأء فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير 
تلك الآية: وأله لم يقبت :فيه شو على شرط*" انتهى : 

وقال أيضاً في «باب صدقة الكسب والتجارة» لقوله تعالى: #9يَأيْهًا 
لذن امَو أَنقِفُوا» الآية [البقرة: 37؟]4»» هكذا أورد هذه الترجمة مقتصراً على 
الآية بغير حديثء وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في 
هذه الآية» قال: من التجارة الحلال» إلى آخر ما بسطه”؟؟, 


ؤقآل الع" فى نات قوله تعالى :-< رون ررق نكم دي و4 
[الواقعة: 87]»: وجه إدخال هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء؛ لأن هذه 
الآية فيمن قالوا: الاستسقاء بالأنواء؛ على ما روى عبد بن حميد الكشي 
في تفسيرهء فذكر الحديث عن ابن عباس بسنده. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم ,»230١١١‏ والحاكم في «المستدرك» (رقم 
الو 

(0) انظر: «فتح الباري» .)0١/١(‏ (9) «فتح الباري» .)١51/1(‏ 

لدع ١فتح‏ الباري» لا (5) «عمدة القاري» (5957/80). 


الأنوات والترا النخا حورا فصل فى سان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


4 - التاسع والخمسون: الاشارة إلى مبدأ الحكم: 

ما ظهر لهذا الفقير إلى مغفرة ربه أن الإمام البخاري كثيراً ما يذكر في 
مبدأ الكتاب ما يدل على مبدأ الحكم المذكور في الكتاب» كما قال في 
مبدأ «كتاب الصلاة»: «باب كيفف فرضت الصلاة فى الإسراء». وقال 
ابن عباس: حدثني أبو سفيان في حديث هرقل... إلخ» قال الحافظ”' : 
وفيه إشارة إلى أن الصلاة فرضت بمكة قبل الهجرة؛ لأن أبا سفيان لم يلق 
النبي يَكِةِ بعد الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل لقاءً يتهيأ له معه أن 
يكون آمراً له بظريق الحقيقة» انتهى. 

وترجم الإمام البخاري في مبدأ «كتاب الوضوء»: «باب ما جاء في 
قوله الله تعالى: #إإدًا فُمْثّمٌ إِلَ ألصَّلَرَة» [المائدة: 4]5» وبسط الحافظ 
الاختلاف الكثير في تفسير الآية ومبدأ حكم الوضوء» وقال في ذيل ذلك: 
وتمشّك: بالآية هق قآل: إن الوضوء أول ما فرضى بالمدينة» إلى آخر 
ما 0 وترجم (كتاب التيمم», وذكر فيه حديث بلء التيمم مفصّلا . 
تعالى: «إدًا نوو للصّلَرْةَ)4 الآية [الجمعة: 4]9» قال الحافظ”": استدلال 
البخاري بهذه الآية على فرضية الجمعة سبقه إليه الشافعي في «الأم). 
واختلف فى وقت فرضيتهاء فالأكثر على أنها فرضت بالمديئة» وهو مقتضى 
ما تقدم أن فرضيتها بالآية المذكورة وهي مدنية» انتهى . 

قلت: وهذا وإن كان مخالفاً للحنفية» فإنها فرضت عندهم بمكةء 
لكن الإمام البخاري ليس بمقلد للحنفية» فإشارته بتلك الآية إلى ما هو 
المختار عنذه واضح . 


.)79357/١1( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ .)55١/١( «فتح الياري»‎ )١( 
زفوة «فتح الباري» (؟/:ه؟").‎ 


فصل فى ددان الترا محمد الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم كلا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وترجم باكتاب الزكاة»؛ وذكر في مبدئه أيضاً حديث ابن عباس في 
قصة هرقل» وعلى ما تقدم قريباً في كلام الحافظ في مبدأ الصلاة يستأنس 
ههنا أيضاً الإشارة إلى مبدأ فرضيتها . 

وقال في مبدأ «كتاب الحج»: «باب وجوب الحج» وقول الله كيك : 
موَلِلَ عَلنَّ آلنًا لنايس 6 الاذية [آل عمران: 02]97 ففيه إشارة إلى فرضية الحج بعد 
الهجرة ردًاً على من قال بفرضيتها قبل الهجرة؛ لأن سورة آل عمران 
مدنية . 

وبدأ «كتاب 0 باباب وجوب صوم رمضانء وقول الله تعالى: 
ييه َلَّذبنَ امو كد كِب عليحكم لصِيَام # الآية[البقرة: 48# قال 
الحايط > أساد رلك إلى مبدأ فرض الصيام» انتهى. 

قنك والبقنة عفدا كناتية وال وفيس غلجاف قوز "الما حال عدا 
التاسع» ولا بالرابع والخمسين» فإن الأصول الثلاثة متمايزة. 


“6٠‏ الستون: التراجم المثبتة للترجمة السابقة 

ما يظهر من التدبر فى تراجمهه» أنه قد يذكر ترجمة لإثبات الترجمة 
السابقة» فهي تكون مثبتة - بكسر الموحدة لا بفتحها ‏ حتى يحتاج لها إلى 
دليل. 

وقد جزم بذلك السندي أيضاًء كما تقدم من كلامه في الأصل 
السابع» وأدخل السندي في هذا الأصل «باب إذا قال أحدكم: آمين»» كما 
تقدمء وهو الأوجه عندي في هذه الترجمة. 

وكذا يدخل في هذا الأصل عندي التراجم الواردة فى ا(باب وجوب 
الثياب» من قوله: «ومن صلَّى ملتحفاً في ثوب واحد»» فإن الشرّاح اضطربوا 


.)1١/5( «فتح الباري»‎ )١( 


الأنواب والترا الخا دجوو فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


في إثباتها بالحديث» وأتوا لذلك بتوجيهات عديدة لإثباتها ولدفع التكرار 
عدوا "نإ عله الترضسنة سناتن كريا مؤشيلة ١:‏ لسيت العرسكة فى ندنة 
- بفتح الموحدة ‏ حتى يقال فيها ما قالواء بل هى مثبتة - بكسر الموحدة - 
لوجوب الثياب . 

وكذلك قوله: «ومن صلى فى الثوب الذي يجامع فيه) مثبت لما 

وهكذا قوله: «وأمر النبى يكِْ أن لا يطوف بالبيت عريان»» يشكل 
عليه بوجهين : 

أحدهما: عدم ثبوته بالحديث الوارد في الباب» والثاني: أن المسألة 
من «كتاب الحج»» وسيأتي في محله «باب لا يطوف بالبيت عريان»» وعلى 
هآ ااكفرقد فى الذلف»من أنه ليس بمتسؤد بالذكوة ابل ذكره ناتلعة 'فن حورت 
الثياب للصلاة» فإنه بَثةِ منع الطواف بالبيت عرياناً» والطواف بالبيت صلاة 

وهكذا ترجم الإمام البخاري «باب فضل استقبال القبلة)» وذكر فيه 
قوله: (ايستقبل بأطراف رجليه القبلة»). وأورد عليه بوجوو منها: عدم 
الثبوت» وأيضاً أي تعلق لاستقبال الأطراف بفضل الاستقبال. 

وأشدٌ منهما أن الترجمة عاك اسققاة قن دايا فى «صفة الصلاة». 

وتزول الإشكالات كلها على ما اخترته من أن الترجمة مثبتة لفضل 
الانسشقبال)نبأنة إذا روعي الامشقيال فى اطراف الرعيلين أيضا كما نال 
استقبال الوجه. وأما إثباتها فسيأتى فى محلها من «صفة الصلاة». 

وهكذا ترجم الإمام البخاري «باب هل ينبش قبور المشركين؟. ٠١.‏ 
إلخ» وذكر فيه: وما يكره من الصلاة في القبور. 

ويشكل هذا الجزء على الشرّاح جدًا لوجهين: 

الأول: عدم الثبوت بالحديث الوارد فيه. 


فصل فى ددان الترا محمد | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم 014 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


والثاني: التكرارء فإنه سيأتي قريباً «باب كراهية الصلاة في المقابر». 

ووجّهوا لدفع هذين الإيرادين بوجوه عديدة بعيدة عندي من دقة نظر 
الإمام البخاري. 

ومنشأ الإيرادات كلها أنهم ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ جعلوا عطفه 
على قوله: هل ينبش»» وجعلوه ترجمة مستقلة» فأشكل الأمر عليهم. 

0 عند هذا العبد الفقير إلى رحمة ربه: أنه معطوف على لفظ 
قوله النبي كيه تحت اللام» فهو دليل للترجمة السابقة» أي: ينبش قبور 
المشركين را يِه ولما يكره من الصلاة في القبور» وهو واضح عندي. 

ولا يرد عليه حينئذ إيراد أصلاً حتى يحتاج لدفعه إلى توجيهات». 
ولا يذهب عليك أن لفظة «هل» فى الترجمة بمعنى «قد) عند الشرّاح» وهو 
في معناه عند هذا العبد الضعيف» كما تقدم في الأصل الثاني والثلاثين. 


الحادي والستون: تغيير الترجمة على حديث: 

ما ظهر أيضاً لهذا المبتلى بالسيئات ‏ غفر الله له الزلّات -: أن الإمام 
البخاري قد يغيّر سياق التراجم على الأحكام الواردة في الأحاديث على 
نسق واحد. 

مكلا :وروت في الأوقات المنيى عن الصضلاة فيها الرؤايات علن 
55 ْ : 

أحدهما: النهي عن الصلاة عند الطلوع والغروب مطلقاً كما في 
حديث ابن عباس عن عمر وَل : د ل ا ل لت 
حتى تشرق الشمس» وبعد امعط حي در أن وهكذا ورد في روايات 
عديلة . 


والسياق الثاني ما أورد عن ابن عمر ووُعا قال: قال رسول الله كله : 


2000 ااصحيح البخاري») (ح: المة). 


الأنوات والترا الخا حكوو| فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 فصل في بيان التراجم 


١لا‏ تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها)""". 

والإمام البخاري ونه أورد السياقين معاً في (صحيحه)2 لكنه ترجم 
على النهي عند الطلوع بالإطلاق» فقال: «باب الصلاة بعد الفجر حتى 
ترتفع الشمس»» وترجم على الثاني «باب لا تتحرى الصلاة عند غروب 
الشمس». ولم يتعرض لذلك الشرّاح» إلا ما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه في 
«اللامع)”'' أنه رحمه الله تعالى نبّه بذلك إلى اختلاف المذاهب» ومال 
السندي إلى توجيه أحاديث التحرّي إلى أحاديث الإطلاق. 

والأوجه عندي: أن ذلك فعله الإمام البخاري قصداً وتنبيهاًء على أنه 
لم بره في أحاديث الصلاة عند الطلوع ما يخالف حديث النهي» فرجّح 
ذلك أحاديث الإطلاق». ووقع في الصلاة بعد العصر مأ سياتي في «باب 
ما يصلى بعد العصر' من ثبوت الصلاة بعد العصر على شرط البخاري» 
فرجّح الإمام في الجزء الأول أي: الفجر ‏ أحاديث النهي مطلقاًء ورجح 
في الجزء الثاني أحاديث التحرّي 

وهكذا روى الإمام البخاري كانه عن ابن عباس قال: «أمر النبي كه 
أن يَسجد على سبعة أعظمء ولا يكفت شعره ولا ثوبه)”' بسياق واحد في 
الفعلين» وغيّر الإمام البخاري سياق الترجمتين» فترجم «باب لا يكت 
شعرا» و«باب لا يكف ثوبه في الصلاة» تنبيها على الاختلاف في الثاني» 
هل هو مقيّد بالصلاة أو لا؟ كما بسط في الشروح» وهكذا ورد في 
الأحاديث أن النبي يي قال: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» ومن لم 
يجد إزاراً فليلبس السراويل»”*'. هكذا ورد في روايات عديدة ذكر النبي كلل 
الأمرين على سياق واحد. 

وغيّر الإمام البخاري سياق الترجمتين» فترجم أولاً «باب لبس الخفين 


)غ2 ااصحيح البخاري» (ح: 087). 220 انظر: الامع الدراري» (9/ 6 5). 
فرق ااصحيح البخاري) (ح:6١81).‏ 
(5) انظر: ااصحيح البخاري» (ح :5804 واصحيح مسلم) (ح:079١1١).‏ 


فصل فى ددان الترا مهدع الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم كلكا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


للمحرم إذا لم يجد النعلين»؛ وترجم ثانياً «باب إذا لم يجد الإزار فليلبس 
السراويل»» وحملوا ذلك على تفئن الإمام دنه وليس كذلك, بل لما كان 
لبس الخفين لمن لم يجد النعلين اختياراء إن شاء لبس وإن شاء لم يلبس» 
ولا مانع في الاحتفاءء ترجم عليه الإمام البخاري ما يدل على الجوازء 
وكان لبس السراويل لمن لا يجد الإزار حتما واجبا لوجوب ستر العورة» 
ترجم على ذلك بلفظ «فليلبس» الدال على الوجوب. 

ونظائر هذا الأصل - الذي خاطري أبو عذره ‏ كثيرة في «الصحيح»» 
تظهر من التدبر في تراجمه. 

مثلاً: ترجم «باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة»» وذكر فيه 
حديث شد الرحال إلى ثلاثة مساجد.ء ولم يذكر في الترجمة الصلاة ببيت 
المقدس مع كونها في الحديث» ثم ترجم اباب مسجد بيت المقدس»» ولم يذكر 
في الترجمة لفظ الصلاة» وذكر فيه أيضاً حديث شدّ الرحال إلى ثلاثة مساجد. 

ومثلاً: ترجم «باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء؛» مطلقاًء 
ولم يقيده بقيد» وترجم للجمع بين الظهر والعصر مفصلاً بترجمتين» فترجم 
اباب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس»» ثم ترجم 
(باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب». 

والمسألة خلافية شهيرة ليس هذا محلهاء وغرضي من ذلك التنبيه على 
تغير سياق التراجم على الأحكام الواردة في الأحاديث شق اجن كنا 
ترجم «باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد)ء ثم ترجم «باب 
أجر المرأة إذا تصدقت...2 إلخ» فقيّد الأولى بأمر صاحبه دون الثانية» مع 
اتحاد سياق الرواية من التراجم الكثيرة في «الصحيح" تظهر بأدنى تأمل . 

ويقرب من ذلك الأصلء» وإن لم يكن داخلاً فيه» تغيّر التراجم في 
الخطب, إذ ترجم في الجمعة «باب استقبال الناس الإمام إذا خطب» وفي 
«(العيد» «[باب] استقبال الإمام الناس في خطبة العيد»). وفي «الاستسماء) 
«باب استقبال القبلة في الاستسقاء»» ووجوه تلك كلها واضحة. 


الأنوات والترا النخا حجر فصل في نسان الترا 
لأيواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


7" - الثاني والستون: تغيير الترتيب الوجودي: 

ما ظهر أيضاًء أن الإمام البخاري طالما يغيّر الترتيب الوجودي 
لمصلحة شحذ الأذهان ليتدبر في ذلك الناظر»ء ولم أر من تَبَّهَ على ذلك 
الأصل من كلام المشايخ المذكورين في الفائدة الثانية. 

مثاله: أنه ترجم «باب الأذان بعد الفجر؛ على الأذان قبل الفجرء قال 
الزين بن المنيّر: قدّم المصنف ترجمة الأذان بعد الفجر على ترجمة الأذان 
قبل الفجرء فخالف الترتيب الوجودي؛ لأن الأصل في الشرع أن لا يؤذن 
إلا بعد دخول الوقت» فقدم ترجمة الأصل على ما ندر عنه» وأشار ابن بطال 
إلى الاعتراقين على العرحفة انه لااخدلاف ننه وبين الأدسةه: وإدما 
الخلاف في جوازه قبل الفجر. 

والذي يظهر لي أن مراد المصنف بالترجمتين أن يُبَيّن أن المعنى 
اذى كان رودن الاجله قبن “الشهر غير امسق الذق كاة يؤذن الأخله بعد 
الفجرء وأن الآذان قبل الفجر لا يكتفى به عن الأذان بعده. كذا في 
«الفتح)”"' . 

وهذا هو الوجه عندي: أن الأذان بعد الفجر لما كان أصل أذان 
الصلاة بخلاف الأذان قبل الفجر ‏ فإنه لم يكن للصلاة» بل لمصالح أخرء 
الواردة في الأحاديث ‏ قدم الذي هو الأصل. 

ومن ذلك الأصل: أنه قدم الرواتب البعدية على الرواتب القبلية سوى 
ركعتي الفجرء فإنه كُثَنهُ ترجم أولا «باب التطوع بعد المكتوبة»» ثم ترجم 
«باب الركعتين قبل الظهر)ء ونبّهَ على ذلك الحافظ إذ قال7' : «باب التطوع 
بعد المكتوبة»» ترجم أولا بما بعد المكتوبة» ثم ترجم بعد ذلك بما قبل 
المكتوبة» انتهى. كذا قال» ولم يذكر الحافظ له وجها. 

والأوجه عندي أن الإمام البخاري نبِّهَ بذلك على الاختلاف في ترتيب 


.)60 /6( «فتح الباري»‎ )0( .)1١١/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


فصل فى ددان الترا وده | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم ماك بواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأفضلية في الرواتب بعد اتفاقهم على أن راتبة الفجر آكدهاء ولذا قدّمها 
الإمام البخاري» ثم اختلفوا في الرواتب الباقية» كما بسط الاختلاف في 
ذلك في «الأوجز)""'. 

وترجم «باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها». قدّم البعد على القبل» 
بخلاف «باب الصلاة قبل العيد وبعدها». قال الحافظ”': قال ابن المنيّر 
فى الحاشية». كأنه يقول: الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على 
علذقة قال وكات فتايدة يمكة الميلاة بعدها اكثرولدلك اودمه فى 
الترجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد» انتهى. 

ووجه العناية المذكورة ورود الخبر في البّعد صريحاً دون القبل» 
انتهى . ْ 

ويقرب من ذلك أنه كَنْهُ قدّم نوم المرأة في المسجد على نوم 
الرجال» وكان مقتضى الظاهر عكسه. ولم يتعرض لذلك الشرّاح» والأوجه 
عندي أنه كله فعل ذلك قصداً؛ لأن الجواز فى المرأة كان أبعد لاحتمال 
لفق والطليع وي للك ْ 

ويقرب من ذلك أيضاً ما قال الحافظ إذ قال: قدّم الإمام البخاري 
الآية التي من سورة المائدة على الآية التي من سورة النساء لدقيقة» وهي أن 
الكلمة التي في المائدة مَاطهّرُا4 فيها إجمالء والكلمة التي في سورة 
اسار عق شتاو 6ه انها اتصريم بالافسالوريان اللطيين المدكررة إلى 
الخو قا« الحا فوط . 

وكذلك قدم «باب الإبراد بالظهر»ء وهو صفة من صفات الأوقات 
على «باب وقت الظهر). 

وعندي في ذلك دقيقة تأتي في هامش «اللامع)”؟» فليا 


.)457/7( «أوجز المسالك» (5787/9). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5/9( «لامع الدراري»‎ )4( .)709/١( زفرة «فتح الباري»‎ 


الأنوات والترا النخا جددجوور | فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


وهكذا أخر «باب زكاة البقر» عن زكاة الإبل والغنم» فإنه ترجم أولاً 
للإبل ثم للغنم» ثم ترجم لزكاة البقره وكان حقها التوسط . 

قال الزين ابن المنيّر”'2: أخَرها لأنها أقل وجوداً ونْصّباًه ولم يذكر 
في الباب شيئاً مما يتعلق بنصابها لكون ذلك لم يقع على شرطه. 

وترجم في «كتاب الصوم»: «باب الحائض تترك الصوم والصلاة» 
[ك0” ب١4]‏ على خلاف الحديثء فقد قدّم في الحديث الصلاة على 
الصومء وغير ذلك من التراجم الكثيرة. 


6" الثالث والستون: إدخال الباب الأجنبي ذ في التراجم المناسبة : 

أنه ينه طالما يدخل الباب ااحديق سن الأبواب المتناسقة للتنبيه 
على لطيفة يرشد الناظر إلى التدبر في ذلك. 

مثاله: أنه كَدَنْهُ أدخل «باب الجهاد من الإيمان» [ك١‏ ب5!] بين «باب 
قيام ليلة القدر من الإيمان) [زك؟ ب2]5960 وباب تطوع قيام رمضان 
من الإيمان» [ك؟ ب"؟]. 

قال الحافظ”": أورد هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان 
وصيامهء فأما مناسبة إيراده معها في الجملة فواضح لاشتراكها في كونها 
من خصال الإيمان» وأما إيراده بين بين هذين البابين مع أن تعلق أحدهما 
بالآخر ظاهرء فلنكتة لم أر من تعرّض لهاء بل قال الكرماني”': صنيعه 
هذا دالٌ على أن النظر مقطوع عن غير هذه المناسبة» يعني اشتراكها في 
كونها من خصال الإيمان. 

قال الحافظ: بل قيام ليلة القدر وإن كان ظاهر المناسبة لقيام 
رمضانء» لكن للحديث الذي أورده في باب الجهاد مناسبة بالتماس ليلة 


)01 ١افتح‏ الباري) ومع ؟3). (0) «فتح الباري» .)97/1١(‏ 
() «صحيح البخاري بشرح الكرماني» .)١159/1(‏ 


فصل فى ددان الترا حوهوة | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم 5١|‏ بواب والتراجم لصحيح البخاري 


القدر حسنة جداً؛ لأن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة ومجاهدةً 
تامة» ومع ذلك فقد يوافقها أو لاء وكذلك المجاهد يلتمس الشهادة ويقصد 
إعلاء كلمة الله» وقد يحصل له ذلك أو لاء فتناسبا في أن في كل منهما 
مجاهدة» وفي أن كلا منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أو لاء 
فالقائم لالتماس ليلة القدر مأجورء فإن وافقها كان أعظم أجراًء والمجاهد 
لالتماس الشهادة مأجورء فإن وافقها كان أعظم أجراء انتهى. 

ويدخل فى ذلك الأصل عندي «باب احتساب الآثار» [ك١٠‏ ب"#] بين 
(باب فضل الشيحقين إلى الظهرا [ك١٠‏ ب؟5*] و«باب فضل صلاة العشاء فى 
الجماعة» [ك١٠‏ ب4*]» والأوجه عندي أنه كَنْهُ ذكر «باب الاحتساب» 7 
«باب فضل التهجير» تنبيهاً على أنه لا ينبغي له تطويل الأقدام والسعي لشدة 
الحرء فإنه ينافي الوقار والسكون في المشي إلى الصلاة» بل ينبغي له أن 
يمشي بتقارب الأقدام على هيئة السكون والوقار المطلوبين» المأمور بهما 
في قوله يَلْةْ:ْ «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة 
والوقارء ولا تسرعوا» الحديث» أخرجه البخاري”''' في «باب ما أدركتم 
فصلوا» [ك١٠‏ ب١5]»‏ وغير ذلك من الروايات العديدة المختلفة في كون 
الوقار والسكون مأمورين في المشي إلى الصلاة. 

وقد ترجم أبو داود «باب الهدي في المشي إلى الصلاة»» وأخرج فيه 
عن كعب بن عجرة مرفوعاً النهي عن التشبيك لمن خرج عامداً إلى 
الصلاة”"': وعن رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله كله يقول: (إذا 
توضاً أحدكم فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى الصلاة» لم يرفع قدمه اليمنى 
إلا كتب الله كيْنَ له حسنة» ولم يضع قدمه اليسرى إلا خط الله وبق عنه 
سيئة» فليقرب أحدكم أو ليبعد..." الحديث» فترجم الإمام البخاري 
باباب الاحتساب» تنبيهاً على تقارب الخطا الموجب لكثرة الأجر. 


)١(‏ انظر: الصحيح البخاري» لمح :135). (0) انظر: «سئن أبي داود) (ح:؟05). 
ز[فرة أخرجه أبو داود (ح:059). 


الأنوات والترا النخا وسكي فصل في ندان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري الكن1 فصل في بدان التراجم 


ويدخل في هذا الأصل عندي «باب قوله تعالى: «وكروذوأً»' الآية 
[البقرة: /1417] [ك95؟ لاب5]ء بين أبواب مواقيت الحج يها على أن التفوئ 
مطلوب في سفر الحج كلهء لكنة اقيم نين الحواقبت أشند اهتماماً: 

وهكذا عندي توسيط ا صوم الدهرا [ك0" ب55] بين أبواب 
الحقوق داخل في هذا الأصل . 

وهكذا إدخال «باب رثاء النبي يلا [ك؟ ب5"] بين أبواب النهي عن 
شق الجيوب والحلق وغيرهما. 

ويقرب من ذلك الأصل عندي فصل الأبواب العديدة بين بابي 
«الاستماع إلى الخطبة يوم الجمعة» [ك١١‏ ب١"]‏ و«الإنصات يوم الجمعة 
والإمام يخطب» [ك١١‏ ب185]» فإن الجدير باتباع الآية وهي قوله تعالى: 
«فَاسْسمعوأ ل انوأ [الأعراف: ]٠04‏ كان أن يذكر الجاناة معهذلة : لكن 
الإمام البخاري ككدَنْهُ لعله أشار بالتفريق بينهما إلى أنهما حكمان مستقلان» 
الأول للقريبء. والثاني للبعيد عن الإمام» لذا بَعَدَ الباب الثاني عن الأول. 
الإنصات...2 إلخ [ك١١‏ ب5*]» عقد المؤلف الباب السابق لاستماع 
الخطبة» وهذا الباب للإنصات وقت الخطبة, إذ لا تلازم بينهما؛ لآن 
من يكون بعيدا عن الإمام لا يجب الاستماع عليه» وإنما يجب الإنصات» 


ويستانس ذلك من كلام شيخ المشايخ في «تراجمه). إذ قال: «باب 


نكن + 

وتراجم أبواب الوضوء جلها داخلة عندي في هذا الأصل» وما أورد 
الشراح جلّهم على الإمام البخاري من عدم المناسبة بين أبواب الوضوء ليس 
بصحيح عندي» بل كلها متناسبة فيما بينهاء إلا أنه كلَنْهُ على دأبه في النظر 
إلى الدقائق يُنبّه بذلك إلى نكات لطيفة جديرة بشأن تفن البخاري. 

مثلاً: أوردوا على «باب غسل الوجه باليدين»» بأنه في غير محلّه 
ولبين كذلكة بل الغرض منه العنبية على تكميل الباب السابق .بان الإسباغ 
قد يتم بمعاونة اليدين» ولا يحتاج إلى كثرة الماء» فلذا قيده بغرفة واحدة. 


فصل في ددان الترا دمجي | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم لفق بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهكذا أوردوا على «باب التسمية» [ك؛ ب6] بأن حقه كان التقديم على 
الباب السابق» وليس كذلك عندي» بل هو فى محلهء وإنما أراد البخاري 
منه التسمية عند الدخول فى الخلاءء ولذا ند على «باب ما يقول عند 
الخلاء» [ك؛ ب9]» والوضوء 5 لم يشرع بعد. 

وهكذا أوردوا على «باب غسل الأعقاب» [ك4 ب55]» فإنه فى غير 
سحل دا برلين "كلك عدي مل كيه بعل التفشفة قار إلى نذت 
الغرغرة في المضمضة . 

وليس باب منها إلا وله مناسبة لطيفة بالمحل الذي ذكره فيه البخاري» 
إلا آنه ]ذا #كز ماله فى محل لمناسية لآ تعيدها مرة أخرق: فن تخله تعرراً 
فم كر وود ادن قر ١‏ 

وسيأتي شيء من ذلك في أول أبواب الوضوء في هامش «اللامع)”'"', 


ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالسابع والستين. 


5" - الرابع والستون: تبديل لفظ الحديث في الترجمة لبديعة : 

ما ظهر لهذا الفقير أيضاً أن الإمام البخاري قد يُغَيّر لفظ الحديث في 
الترجمة لبديعة يرشد إليها الناظر شحذاً لذهنه في أنواع الاستخراج 

مثلاً: ورد في الحديث ولفظه للبخاري: «من غدا إلى المسجد وراح 
أعدّ الله له نْزُله من الجنة كلما غدا أو راح)”"'. وترجم عليه في نسخة 
«الفتح0”” وغيره: «باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح»», قالوا: هذه 
الترجمة أقرب وأوضح لموافقة سياق الحديث. 

لكن النسخ التي بأيدينا فيها: «باب فضل من خرج إلى المسجد 


)١(‏ انظر: لامع الدراري» (97/5). (؟) «صحيح البخاري» (ح:557). 
(©) انظر: «فتح الباري» )١548/7(‏ و«عمدة القاري» (4/ ”197). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 003 فصل في بيان التراجم 


ومن راح»» وهذا السياق أوجه عندي وأجدر بشأن البخاري» وغيّر لفظ 
«غدا» الوارد في الحديث بلفظ «خرج» في الترجمة لبديعةٍء وهي: أن 
المعروف في اللغة: الغدوة: المضي من بكرة النهارء والرواح: من الزوال. 
وعلى هذا فمقتضى الحديث: فضل من أكثر الخروج إلى المسجد»ء 
لكن الغدو قد يطلق على الخروج مطلقاً.ء كما هو معروف. والرّواح قد 
يطلق على الرجوع . 
قال الحافظ"'2: «باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح» هكذا 
للأكثر موافقاً للفظ الحديث في الغدو والرواح» ولأبي ذر بلفظ اخرج) بدل 
«غدا». وعلى هذاء فالمراد بالغدو: الذهاب» وبالرواح : الرجوع, انتهى . 
قلت: وهذا الذي أراد البخاري عندي؛ وأشار بذلك إلى الفضل في 
الخروج إلى المسجد والرجوع منهء وكأنه أومأ بذلك إلى ما أخرجه مسلم 
وأبو داود”"' واللفظ له عن أَبَّ بن كعب َيِه قال: «كان رجل لا أعلم 
أحداً من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلاً من المسجد 
من ذلك الرجل» وكان لا تخطئه صلاة في المسجدء. فقلت: لو اشتريت 
حماراً تركبه في الرمضاء والظلمة» فقال: ما أحب أن منزلي إلى جنب 
النشيعذه :شعي السديف الى شر قااية كله :ماعن دللكاء. تقال + .اريت 
يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد؛ء ورجوعي إلى أهلي إذا 
رجعت» فقال: أعطاك الله ذلك كله أنطاك الله ما ل ل اك 
وعزاه السيوطي في «الدر»”" إلى ابن أبي شيبة» وأحمد» وعبد بن حميدء 
ومسلم» وأبي داود» و ماجه. وابن مردويه» ولفظه: فقال: يا رسول الله! 
كيما يكتب أثري وخطاي ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإدباري: فقال 
رسول الله َل «أعطاك الله ذلك كلهء وأعطاك ما احتسبت أجمع». 


.)١58/5( «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) «صحيح مسلم) (ح:2»)777 و(سئن أبي داود) (ح:/001).‎ 
انظر: «الدر المنثور» (/ا/ /ا؟).‎ )9( 


فصل فى ددان الترا ]1 الأنوات والترا النخا 


فهذا الحديث لما لم يكن على شرط البخاري أشار إليه بالتغير في 
سياق الترجمة» ولا التباس بين هذا الأصل وبين الأصل الثالث والأربعين. 


5" الخامس والستون: لا يترجم على بعض أجزاء الحديث لعدم 
أخذه به : 

ما هو الظاهر من النظر إلى تراجم البخاري» والروايات الواردة في 
هذه التراجم. أن البخاري كثيراً ما يورد الروايات المتضمّنة لأحكام عديدة» 
لكنه لا يأخذ بجملتهاء فيترجم على بعضها دون بعض: 

مثلاً : أخرج رواية صدقة الفطر وذكر فيها صاعاً من طعامء وصاعاً 
من شعيرء وصاعاً من تمرء وصاعاً من أقط. وغير ذلك» وترجم لتلك 
الأنواع مستقلاً » ولم يترجم للأقط. 

قال الحافظ”''2: كأن البخاري أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى 
ترجيح التخيير في هذه الأنواع إلا أنه لم يذكر الأقط. وهو ثابت في حديث 
أن مكنيد كا ند الا ازا مانا فى حال وعدا يت كدرل احية: 
ا اديه على 1ن بور كان يريت كان قرنه ]ف وان و ل يمدو عل 
ا تي 

وَقال القت 7 : ولما كان حديث أبى سعيد الخدري سكيلا علن 
خمسة أصناف» وضع لكل مط فضا عبن انيريا علد جوار المخير 
بين هذه الأشياء في دفع الصدقة» ولم يذكر الأقطء كأنه لا يراه مجزئا عند 
وجود غيره» كما هو مذهب أحمدء انتهى . 

وأنت خبير بأن الوارد فى الحديث ذكر الأقط على منوال الأصناف 
الآخر. ْ 

وترجم البخاري للجمع بين المغرب والعشاء مطلقاً» وفصل الترجمتين 


)1( افتح الباري) م اا (؟) «عمدة القاري؟ (585/5). 


الأنوات والترا النخا دوكر | فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


لض الجمع بين الظهرين» ولم يترجم لهماء كالجمع بين العشائين» وأغفل 
عن ذلك الحافظ على دأبه لكونه خللاف مسلكه. 

وكذلك لم يترجم باباب الصلاة على النبي كلها في أواخر التشهد مع 
إخراجه روايات الصلاة فى «كتاب الدعوات» كثيراً. 

ولم يترجم لتعدد الركوع في «أبواب الكسوف» مع تخريجه رواية 
التعدد. بل الرواية التى ذكرها فى «باب الصلاة فى كسوف الشمس» 
من مستدلات الحنفية في عدم التعدد» وتخلّص الحافظ عن ذلك لكونه 
خلاف مسلكهء بقوله: ابتدأ البخاري أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة 
فى الصلاة بغير تقييد بصفة » إشثارة منه إلى أن ذلك يعطى أصل الامتثال» 
وإن كان إيقاعها على الصفة المخصوصة عنده أفضل”'» انتهى . 

وأنت ترى أي مانع كان للإمام الهمام عن التنبيه على اختيار الأفضل 
منه» وهكذا لم يذكر قنوت الفجر في أبواب صلاة الفجرء بل ذكر القنوت 
فى الوترء وهل هذا إلا إيماء منه أنه يرى القنوت فى الوتر دون الفجر. 


5 - السادس والستون: بعض التراجم تفصيل لما أجمل أوُلاً: 

ما ظهر لي أيضاً أن بعض تراجمه قد يكون تفصيلاً لما أجمل أولاً» 
فحينئذ لا يحتاج إلى توجيه تلك التراجم المفصّلة» وإثبات غرض خاص 
بها . 

مثلاً: ترجم أولاً «باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلها في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت) [ك١٠‏ ب45]» ثم ذكر 
الأبواب الكثيرة تفصيلا لذلك الباب» فلا يحتاج إلى إثبات غرض لكل 
باب» ولا يرد ما أوردوا على الإمام في بعض الأبواب أنه لا فائدة في ذكر 
هذا الناتة, 


.)019/7( «فتح الباري»‎ )١( 


فصل فى ددان الترا كدج الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم لمق بواب والتراجم لصحيح البخاري 


مثلاً: ترجم بعد ذلك «باب الجهر في المغرب» و«باب الجهر في 
العشاء». وقال الحافظ في «باب الجهر ك ال اعترضن: اديت 
ابن المنيّر على هذه الترجمة والتي بعدها بأن الجهر فيهما لا خلاف فيه 
وهو عجيب؛ لأن الكتاب موضوع لبيان الأحكام من حيث هي» وليس هو 
مقصورا على الخلافيات» انتهى . 


وأنت خبير بأنهم إذا أجمعوا على دقائق تراجم البخاري» وعلى أن 
فقه الإمام في تراجمه. وأن تراجمه لا تكون مثل تراجم الكتب الأخر لمجرد 
إثبات الأحكام. فلا عجب في إيراد الزين ابن المنيّرء وقد أقرٌ بذلك الحافظ 
بمواضع من «شرحه)ء وحكى العيني”' في «باب لا يقبل الله صدقة من غلول» 
[ك4؟ ب7] عن ابن المنيّر عادة البخاري الاستدلال بالخفي وترك الجلي. 

وتقدم في الفائدة الثالئة من الفصل الثاني عن الحافظ””": أن الإمام 
البخاري رأى أنه لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية» فاستخرج 
بفهمه من المتون معاني كثيرة» إلى آخر ما تقدم» وحكى فيه عن الشيخ 
محبى الدين: ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقطء بل مراده 
الأمخاط منها والاستدلال لأبواب أرادهاء وغير ذلك من أقاويل العلماء: 
إن غرض البخاري من تأليفه ليس مجرد ذكر الروايات» بل غرضه دقائق 
الاستنباط» فالتفصّى عندي عن إيراد الزين ابن المنير أن هاتين الترجمتين 
ليستا بمستقلتين» بل هما تفصّلان لما أجمل أولا. 

وهكذا ترجم أولاً اباب فرض مواقيت الحج والعمرة) [ك5؟ ب5]» 
وهو جدير لشأن البخاري لعدة أبحاث في ذلك» ثم فصّل ذلك بأبواب 
المواقيت للبلاد» فلا يحتاج حينئذ إلى إثبات وجه جديد لميقات أهل 
المدينة» أو أهل نجدء أو غير ذلك. 


)01 ١افتح‏ الياري) (؟/ 8 ؟5). (؟) «عمدة القاري» (9748/5). 
هه انظر: ١هدي‏ الساري» (ص868). 


الأنوات والترا النخا كوجرا فصل فى سان الترا 
لأيواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


وكذلك ترجم «باب قول الله تعالى: «إقّمن كانت وك مَرِيضا) [البقرة: 
015 الآية» ثم فصّل ذلك في عدة أبواب. 

ولا ينافي ذلك أن في بعض هذه التراجم المفصّلة أيضاً إشارات 
وتنبيهات ذكرها اهتماماً بشأنهاء وإلا فالغرض كان تفصيلاً لما أجمل أولاً 
لغلا يرد على الإمام الهمام ما أوردوا في هذه التراجم من عدم الفائدة 
بذكرها. 


/ا" ‏ السابع والستون: التراجم في غير محلها: 
ما ظهر لهذا الفقير أيضاً: أن الإمام البخاري قد يذكر التراجم 

في غير محلّها . 

وداة#تكروابن السجوةءني نوات النياب» :وذك بانى العاب في 
اااي نفة دود اويا ع لق له ولك عن وهم الانام انكلم 
النساخ. 

قال الحافظ في أبواب الثياب: قوله: «باب إذا لم يتم السجود)”'"', 
كذا وقع عند أكثر الرواة هذه الترجمة وحديث حذيفة فيهاء والترجمة 
الآتية» وحديث ابن بحينة”" فيها موصولاً ومعلقاً. ولم يقع عند المستملي 
شيء من ذلك» وهو الصواب؛ لأن جميع ذلك سيأتي في مكانه اللائق به 
وهو «أبواب صفة الصلاة»» ولولا أنه ليس من عادة المصنف إعادة الترجمة 
وحديكها معا لكاق يمك اننيقال: :منابية الفرحية الأولى لابوا ست 
العورة» الإشارة إلى أن من ترك مو لا تصح صلاته كمن ترك وكناء 
ومناسبة الترجمة الثانية: الإشارة إلى أن المجافاة في السجود لا تستلزم عدم 
ستر العورة فلا تكون مبطلة للصلاة» وفي الجملة إعادة هاتين الترجمتين 
حيدانوق ا«أثرات 'السكردة الخو ا مسعيدى عان: اللشبا ع ببلاقيل شياامة اراي 


للك افتح الباري» (1/ هةة]). هف الصحيح البخاري» (رح790). 


. . ا دومحو | 0 ١‏ الت ١‏ الحخا 


المستملي من ذلك وهو أحفظهم, انتهى. وإلى ذلك مالت الشرّاح عامة. 

. : 5 7 5 6 526 : 

وقال شيخ المشايخ في «تراجمه» ': قوله: «باب إذا لم يتم السجود) 
٠[‏ ب1870]» نقل عن الفربري أن بعض أوراق الكتاب كان غير ملتصق 
بالكتاب» فوقع الخطأ من بعض التْسَّاحَ في إلحاق تلك الأوراق» فألحقوها 
في غير الموضع الذي أراد المصنف إلحاقها فيه في نفسه» وهذا الباب في 
هذا المقام من هذا القبيل» وكذا الأبواب الآتية؛ لأنها في الحقيقة من أبواب 
صفة الصلاة فاحفظ, انتهى . 

وأنت خبير بأن ما أورده الحافظ من تكرار الترجمة والحديث يتمشى 
في بابي السجود. لكن لا يتمشى في بابي الثياب» فإنه ترجم في «صفة 
السجود) ب«اباب عقد الثياب وشدها. .2 إلخ زك ١١‏ ب170] وباباب , يكف 
ثوبه في الصلاة» [ك١٠‏ ب1"0]؛ فإن هذين البابين لم يتكرّرا لا ترجمة 
وله هذا ؛«-قبقن الأيراة يذكرهما فى 'ضقة الضف 

وما أفاد شيخ المشايخ يشكل عليه أيضاً أنه لو كان الأمر كما حكي 
يشكل عليه وعلى ما قاله الحافظ أيضاً تغيير الترتيب فى الترجمتين» فإنه 
قدّم في أبواب الثياب «باب إذا لم يتم السجود)ء وأخَرَ «باب يبدي ضبعيه) 
بخلاف ما في صفة السجودء فإنه قدم فيها الثاني وخر الأول. 

فالظاهر عندي: أن ذلك كله من بدائع دقائق البخاريء فَعَلَ كل ذلك 
عمداً للطائف ليس هذا محلهاء وسيأتي شيء منها في هامش «اللامع)”” . 

وهكذا ذكر الإمام البخاري في أواخر «صفة الصلاة» «باب ما جاء في 
الثوم النْيء والبصل والكراث...2 إلخ» وأورد عليه أن محله كان في 


«(أبواب المساجد). 


.)١159ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.)757/5( لامع الدراري» (4457/7)» وانظر: «الكنر المتواري»‎ 6 


الأنوات والترا النخا بكججهجر ا فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


وهكذا ترجم بعد ذلك «باب وضوء الصبيان. 2١.‏ إلخ. [ك١٠‏ ب١11]‏ 
وأوردوا عليه أبضاً أن محله كان ١كتانت‏ الطيازة» لذ «أبواف ضفة الصلاة, 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري لم يذكر الباب الأول في أبواب 
المساجد إشارةً إلى أن المنع منه لا يختص بالمساجد» وترجم بالثاني ههنا 
إفراداً لمسائل الصبيان لكونهم غير مكلفين» فذكر أحكامهم المتفرقة 
من الطهارة والصلاة وحضورهم العيد والجنائز في باب واحدء فهو بمنزلة 
باب مسائل شتى أفرد أحكامهم المتعلقة بالصلاة في باب واحدء وجعله 
تتمةٌ للصلاة؛ لأن الأبواب الآتية تتعلق بصلوات خاصة من الجمعة والعيدين 
وغيرهماء وسيأتي شيء من ذلك في هامش «اللامع»» وأجاد في ترتيب هذه 
الأبواب من ذكر أحكام الرجال» ثم الصبيان» ثم النساء على ترتيب 
صفوفهم في الصلاة. 

وعلى هذا الأصل حمل شيخ المشايخ في «تراجمه”'' «باب القنوت 
قبل الركوع وبعده» [ك4١‏ ب١١١]‏ إذ قال: هذا الباب في الأصل من متعلقات 
أبواب صلاة الفجر؛ لأن الأحاديث الواردة إنما تدل على القنوت فيهاء 
وإيراده ههنا باعتبار أن بعض العلماء قال بالقنوت فى الوترهء انتهى» كذا 
أفاف لدم شر اوقد عر فك قربا سق أذتهذ الات عندي داخل فى اللأصل 
اللخا هري والسه ْ 

نعم! يقرب من هذا الأصل «باب الأمر باتباع الجنائز) [ك؟ ب5]ء 
فإنه ذكره في مبدأ «كتاب الجنائز»» والميت لم يغسل بعد ولم يكفن» فكيف 
الأمر باتباعه» وسيأتي في محله «باب فضل اتباع الجنائز» . 

فالأوجه عندي: أن المراد بالاتباع في مبدأ الكتاب ليس المشي خلف 
الجنازة» لئلا يرد ما تقدم من ذكره في غير محلهء بل المراد فيه الاهتمام 
بتجهيزه» والمبادرة في غسله وتكفينه» كما يقال: الجيش يتبع السلطان» 


(1) (ص598). 


فصل فى دحدان الترا مود الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم سا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


أي: يتوخى موافقته؛ وإن تقدم كثير منهم في المشي والركوب؛ كما حمل 
عليه الحديث القسطلاني''' مجيباً للحنفية» إذ استدلوا بالحديث على أن 
المشي خلفها أفضل . 

وعلى هذاء فلا يرد على الإمام البخاري أيضاً أنه ذكر الأمر باتباعها 
في أولهاء والفضل في اتباعها بعد أبواب كثيرة؛ لأن المراد بالاتباع في 
الثاني المشي خلفهاء فذكره في محلهء والمراد بالاتباع في أول الكتاب غير 
المشي» وهذا وإن كان مخالفاً لما اختاره الحنفية إلا أن البخاري ليس 
بمقلد لهم. 

وهذا الأصل غير الأصل الثانى والأربعين والثالث والستين» فبين 
الثلاثة فرق واضح لا يلتبس عليك أعدها بالآخر. 


الثامن والستون: عدم الجزم للاحتمال : 

أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى » قد لا يجزم في الترجمة 
بالحكم؛ شحذاً للأذهان؛ لمجرد الاحتمال الناشئ من غير دليل» فكأنه 
يُنَبّهُ الناظر على أن يجيل نظره» ويسبق فكره في الاحتمالات الناشئة 
من النصوص . 

مثلاً : ترجم «باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة» [ك١‏ ب١1]»‏ ولم يذكر 
فيه احكماً * وأورد فيه حديك أنشس .يقول: «كان البى عله إذا اشتَد البرد بكر 
بالصلاة» وإذا اشتدّ الحر أبرد بالصلاة» يعني العا وقد أخرج قبل 
ذلك عن أنس نه قال: كنا نُبَكّر بالجمعة» ونقيل بعد الجمعة”". قال 
الحافظ”*': لم يجزم المصنف بحكم الترجمة للاحتمال الواقع في قوله: 
ايعني الجمعة» لاحتمال أن يكون من كلام التابعي» أو من دونه» وهو ظن 


)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» (7/7 2.0747 (؟9) «صحيح البخاري» (ح:905). 
فرق ااصحيح البخاري» (ح:600). (5) «فتح الباري» (؟089/5. 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 00 فصل في بيان التراجم 


ممن قاله» والتصريح عن أنس في الرواية الماضية أنه كان يبكر بها مطلقاً. 
إلى آخر ما بسطه الحافظ . 


وقال أيضاً في «باب الصلاة قبل العيد وبعدها"': أورد فيه أثر 
ابن عباس: أنه كره الصلاة قبل العيد» وحديثه المرفوع في ترك الصلاة 
قبلها وبعدهاء ولم يجزم بحكم ذلك؛ لأن الأثر يحتمل أن يراد به منع 
التنفل أو نفي الراتبة» وعلى المنع فهل هو لكونه وقت كراهة أو لِأَعَمّ 
من ذلك؟ ويؤيد الأول الاقتصار على القبل» وأما الحديث فليس فيه ما يدل 
على المواظبة» فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم» أو بالمصلّى دون 
البيت» وقد اختلف السلف في جميع ذلكء» انتهى . 

كذا أفادء وكأنه حمل عدم الجزم بالحكم على الاحتمالات الواردة 
5 الأو والحديث» كما صرح بذلك؛. لكن الأوجه عندي أن هذا الباب 
من الأصل الخامس و«الثلاثين» فإن الحافظ أقرّ بنفسه اختلاف السلف فى 
عمد الك ْ 

وقال«الحافط أنضا ل “امه إذا أسلحت المشركة أن الصير انيه تحت 
الذمّي أو الحربي)»”"', ولم جزم بالحكم». لإشكاله. بل أورد الترجمة مورد 
السؤال فقطء وقد جرت عادته أن دليل الحكم إذا كان محتملا لا يجزم 
بالحكم» انتهى . 


قلت: ولهذا الأصل أيضاً نظائر في «الصحيح»». وهذا غير الأصل 
الرابع» إذ عدم الجزم فيه كان لاختلاف الروايات» وغير الأصل الخامس 
والثلاثين أيضاً؛ لأن عدم الحكم فيه كان لاختلاف العلماء في ذلك. 
وكذا غير السابع والأربعين إذ فيه عدم الجزم للتوسع» فلا التباس بين 
الأصول الثلاثة. 


.)57١/9( (فتح الباري») (87/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


فصل فى ددان الترا ددع الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم كن يواب والتراجم لصحيح البخاري 


- التاسع والستون: ذكر الأضداد: 

من عادة البخاري المطّردة فى كتابه ذكر الأضداد فى الكتب كما ذكر 
فى «كتاب الإيمان" أبواب الكشودر لشاف ا لع فى «باب كفران 
العشير»» بعد نقل بديعة عن ابن العربي في تخصيصه من بين الذنوب: يؤخذ 
من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإيمان» وذلك من جهة كون الكفر 
فين انان “انيف 

وذكر فى «كتاب الاستسقاء»: «باب دعاء النبى قَقْة: اجعلها سنين 
فسن روسب "لالم الي 17 فزن كله ها ترحفه انلها لبها لقانت قن 
أبواب الاتعيفاء؟ تقلت للعميه علي دكشا شرع التعاء في الانبستاء 
للمؤمنين؛. كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكاذبين؛ لأن فيه إضعافهم وهو 
أنفع للمسلمين» انتهى . 

وكذا قال الحافظ”” وزاد: لما فيه من نفع الفريقين بإضعاف عَدَوٌ 
المؤمنين ورقّة قلوبهم ليذلّوا للمؤمنين» وقد ظهر من ثمرة ذلك التجاؤهم إلى 
النبي كَكِةٍ أن يدعو لهم برفع القحطء كما في الحديث الثاني» ويمكن أن يقال: 
إن المراد أن مشروعية الدعاء على الكافرين في الصلاة تقتضي مشروعية الدعاء 
للمؤمنين فيهاء فتبتت بذلك صلاة الاستسقاء خلافاً لمن أنكرهاء انتهى. 

قلت: ولا يحتاج إلى هذه التوجيهات عندي لما علم من دأبه ذكر 
الأضدادء فإِنَّ بضدها تتبيّنُ الأشياءء وقد أخرج البخاري”؟2: في أول 
«الجنائز» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكِِْ: «من مات يشرك 
بالله دخل النار»» وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» فهذا 
استدلال منه ونه بالضدء واستنباط بالحديث حكم خلافه. 


- السبعون: التراجم المستقلة على أجزاء الحديث الواحد: 


من دأبه المطرد فى اصحيحه) أنه إذا كان فى حديث واحد أوامر 


)01 افتح الباري» (1/ 25 ). (؟) «عمدة القاري» (555/0). 
زفوة افتح الباري» (؟/ "ة:). 2 ااصحيح البخاري» .)1١7(‏ 
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عديلة )2 أو النهي عن أمور عديدة )» يترجم لكل من ذلك عن ينل اة تيا 
على استقلال كل ذلك من المأمورات أو المنهيات. 


لذ 3177 نون السدركة لبيك قاطن “شيك لد ووس ناوه العو 
ودعا بدعوى العاف م فترجم الإمام لكل من تلك الأمور تراجم 
مله وهكذا ورد في حديث ني سعيك الخدري: «كنا لخرج زكاة الفطر 
صاعا من طعامء أو صاعا من شعيرء أو ضباعا :فو تفرب أو صاعا من 
أقطء أو صاعاً من زبيب”"': فترجم الإمام لكل من تلك ترجمةً مستقلة غير 
الأقطى ولم يذكر للأقط عندي للأصل الخامس والستين» وإلا فلا وجه 
لتركه من الجملة الواردة في الحديث». وهكذا ترجم في «كتاب البيوع) 
لجميع أجزاء حديث الرباء ونظائر ذلك في «كتاب اللباس» عديدة. 


وهذا آخر ما اكتفيت به من الأصول المفصّلة رعاية لعدد السبعين 
المرعية فى كثير من الأحاديث» وإلا فدقائق استنباطه وأصول تراجمه كثيرة 
غير ما تقدمة كالفرق بين المترجم له والمترجم بهء كما أشار إليه الحافظ"" 
في «باب يهوي بالتكبير حين يسجد)؛ وكاختيار أهون الأمرين» والأخذ 
بالاستصحابء. وإطلاق أحد اللفظين على الآخر لغة؛. كإطلاق الحيض على 
النفاس» وغير ذلك» يظهر لمن سهر الليالي للخوض في بحر اللآلي» ومع 
ذلك كم من تراجم له لا يروي الغليل ما قيل فيها من الأقاويل» وإِنْ أَكَثْرَ 
العلماءٌ فيها من التعاليل» كباب من بدأ بالحلاب والطيب»» و«باب فضل 
صلاة الفجر والحديث»» و«باب ميمنة المسجد والإمام». وغير ذلك 
من التراجم الصعبة» وإن اخترعت فيها أيضاً نكات اتباعاً للأسلاف» شكر الله 
سعيهم وجزاهم عني وعن سائر طلبة [صحيح] البخاري أحسن الجزاء . 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح:/2)1191 ومسلم (ح:*١1).‏ 


زفق أخرجه البخاري (ح :006051 ومسلم (ح:986). 
(9) انظر: «فتح الباري» (؟5/١59).‏ 


فصل في بيان التراجم لق الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الفائدة الرابعة 
في الوجوه العامة الشائعة على ألسنة المشايخ المسطورة 
في الشروح من غلط النسّاخ, أو الوهم من الامام البخاري؛ 
أوعدم تبييضه للكتاب؛ لماقداخترمتهالمنية 
قب لالتبييض, أو وصّل الرواة لما كان فيالأصل 
من البياضاتء وغير ذلك من الأمورالتي اضطروا إليها 
عند العجز عن التوافق بين الترجمه والحديث 
ولم يظهر لهذا العبد الضعيف الفقير إلى رحمة ربه العليا شيء 
من ذلك. 
فما من ترجمة من التراجم في «البخاري» إلا وهو داخل في أصل 
ما من الأصول السبعين المذكورة فى الفائدة الثالثة. إلا أنه لما كانت هذه 
الأمور معروفة عند الشراح والتشاي أفردت ذكرها في فائدة مستقلة. 
وقد تقدم في أول الفائدة الثانية ما حكى الحافظ في «المقدمة)”2 عن 
الشيخ محبي الدين» أنه لم يقع في بعض التراجم شيء من الحديث وغيره» 
وقد اذّعى بعضّهم أنه صنع ذلك عمداًء وغرضه أن يُبَيّن أنه لم يثبت عنده 
حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه» ومن ثمة وقع من بعض من نسخ 
الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب» فأشكل 
فهمه على الناظر فيه. 
وقد أوضح السبب في ذلك الإمام الباجي المالكي”"'» إذ حكى عن 
المستملى أنه قال: انتسخت البخاري من أصله الذي كان عند الفربري» 
فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيّضةء منها تراجم لم يُنبت بعدها شيئاًء 
ومنها أحاديث لم يترجم لهاء فأضفنا بعض ذلك إلى بعض . 


)١(‏ انظر: «هدي الساري» (ص8). 
زهة «كتاب التعديل والتجريح لرجال البخاري» )10/ 350 


الأنوات والترا الخا دوجو فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 فصل في بيان التراجم 


قال الباجى: ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية المستملى 
فيما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه» ويبين ذلك 
أنك تجد ترجمتين أو أكثر من ذلك متصلةً ليس بينها أحاديث. 

قال الباجي: وإنما أوردت هذا ههنا لما عني به أهل بلدنا من طلب 
ما لا يسوعء قال الحافظ: وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر وجه 
الجمع بين الترجمة والحديث» انتهى مختضراً. 

تقدم كلامه هذا في أول الفائدة الثانية من هذا الفصل» وذكرت في 
هامشه ما أورد القسطلاني عليه إذ قال”'': وهذا الذي قاله الباجي فيه نظر 
من حيث إن الكتاب قرئ على مؤلفهء ولا ريب أنه لم يُقرأ عليه إلا مرتباً 
مبوباً» فالعبرة بالرواية لا بالمسوّدة التي ذكر صفتهاء انتهى. 

قلت: ويؤيد ذلك أيضاً ما قال القسطلاني في ترجيح نسخة”"' اعتمد 
عليها في «شرحه)”": ولقد عوّل الناس عليه في روايات الجامع لمزيد 
اعتنائه وضبطه ومقابلته على الأصول المذكورة وكثرة ممارسته له» حتى إن 
الحافظ شمس الدين الذهبى حكى عنه أنه قابله فى سنة واحدة إحدى عشرة 
مرة» إلى آخر ما بسط من الاهتمام في المقابلة والتصحيح . 

ويؤيد الباجي ما قال شيخ المشايخ في «تراجمه)”” في «باب إذا لم 
يتم السجود» [ك١٠‏ ب؟]: نقل عن الفربري أن بعض أوراق الكتاب كان غير 


.)47/١1( «إرشاد الساري»‎ )١( 


(؟) هي نسخة الحافظ شرف الدين اليونيني» المتوفى سنة ١٠لاه.‏ 
(9) «مقدمة إرشاد الساري» (ص68). 


.)١69ص( شرح تراجم أبواب البخاري»‎ ١ 


فصل فى دحدان الترا مدع الأنوات والترا النخا 


ملتصق بالكتاب» فوقع الخطأ من بعض النساخ في إلحاق تلك الأوراق» 
فألحقوها في غير الموضع الذي أراد المصنف إلحاقها فيه في نفسهء وهذا 
الباب في هذا المقام من هذا القبيل» انتهى. 

وقال الحافظ في «باب طول القيام في صلاة الليل)”'': وقد أخرج فيه 
البخاري حديث السواك: استشكل ابن بطال دخوله في هذا الباب فقال: 
لا مدخل له ههنا؛ لأن التسوك في صلاة الليل لا يدل على طول الصلاةء 
قال: ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ» فكتبه في غير موضعهء أو أن 
البخاري أعجلته المنية قبل تهذيب كتابه» فإن فيه مواضع مثل هذا تدل على 
ذلك» انتهى . 

وقد تقدم في الفائدة السادسة من الفصل الثاني ما قالوا في التراجم 
الخالية عن الأحاديث أن البخاري أراد كتابة الحديثء» ولم يتفق له 
لعوارض» أو لم يجد على شرطه فيه» انتهى . 

وقال كين في «باب يعكفون على أصنام لهم) [ك50 ب١75]:‏ وقد 
أخرج البخاري فيه حديث جابر ينه : «كنا مع رسول الله يِه نجني 
الكباث.. .2 الحديث,. ولا تعلق له بالترجمة» فقال: والذي يهجس فى 
عاطرى ان ناريا لين ويد اللسورف اين عن السو مولن 
الترجمة». ولترجمةٍ تصلح لحديث جابر» ثم وصل ذلك كما في نظائره» انتهى . 

وقال الكرماني في «باب فضل العلم)”" : والتصردوفيه اللخارق على 
الآية» ولم يذكر فيه حديثاً. قال: فإن قلت: هذا هو ترجمة الباب فأين 
ما هذا ترجمته إذ لم يذكر فيه حديثاً أصلاًء فضلاً عما يدل على المترجم 
عليه؟ قلت: قال بعض الشاميين: بوّب البخاري الأبواب وذكر التراجمء 
وكان يلحق بالتدريج إليها الأحاديث المناسبة لهاء فلم يتفق له أن يلحق إلى 


)01 افتح الباري) ١9/6‏ ). (؟) «فتح الباري» (47597/5). 
(؟) «صحيح البخاري بشرح الكرماني» (7/5). 
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هذا الباب ولحو ليد ندا ؛ إما لأنه لم يغبت عنده حديث يناسبه بشرطه. 
وإما لأمر آخرء وقال بعض أهل العراق: ترجم ولم يذكر فيه شيئاً قصداً منه 
ليعلم أنه لم يثبت في ذلك شيء عنده. انتهى . 
شيئاً من الحديث؟ فالجواب: أنه إما أن يكون اكتفى بالآيتين الكريمتين» وإما 
بيّض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتدبرء وإما أورد فيه حديث ابن عمر الآتي 
بعد «باب رفع العلم» ويكون وضعه هناك من تصرّف بعض الرواة» وفيه نظر. 

ونقل الكرماني عن بعض أهل الشامء فذكر ما تقدم من قوله. ثم 
قال: والذي يظهر لي أن هذا محلهء حيث لا يورد فيه آية ولا أثرأء أما إذا 
أورد آية أو أثراً فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الآية» وأنه لم 
يقبت فبه شىء على شرطهء. وما دلت عليه :الآية كافٍ فن- الباف» وإلى أن 
الأثر الوارد في ذلك يقوى به طريق المرفوع» وإن لم يصل في القوة إلى 
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وذكر العيني''' ما حكى الكرماني عن بعض الشاميين والعراقيين» ثم 
قال: وهذا كله كلام غير سديد لا طائل تحتهء إلى آخر ما قاله. 

وقال القسطلاني”'"': اكتفى المصنف بهاتين الآيتين؛ لأن القرآن 
العظيم أعظم الأدلة» أو لأنه لم يقع له حديث من هذا النوع على شرطهء 
أو اخترمته المنية قبل أن يلحق بالباب حديثا يناسبه؛ لأنه كتب الأبواب 
والتراجم» ثم كان يلحق فيها ما يناسبها من الحديث على شرطه. فلم يقع 
له شىء من ذلك» انتهى . 

وسيأتي قريباً في «اللامع»”"' ما اختاره الإمام الكنكوهي في الباب 
المذكورء وفى هامشه ما اختاره هذا العبد الفقير إلى مغفرة ربه» والغرض 


.)5589/1( انظر: «عمدة القاري» (7/ 5). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
انظر: «لامع الدراري» (؟/؟).‎ )9 


من سرد هذه الأقاويل أجوبتهم العامة في أمثال هذه المواقع من أنه 
فز تدر فك الرواة» أو كان نياهنا فلم يتفق لهء أو اخترمته المنية من قبل 
التبييض» أو تنبيهاً على أنه لم يجد فيه شيئاً على شرطه؛ وقد غرفت فيما 
سيق أنه لبسن عندي شىء من ذلك» بل كل التصرّفات فعلها البخاري عدا : 
وكل ذلك داخل فى أصل ما من الأصول السبعين المتقدمة في الفائدة 
الماضية» انتهى ما في مقدمة «اللامع». 

ثم اعلم أن شيخ الهند''' كله ذكر في آخر تراجمه إشاراتٍ إلى 
التراجم التى ليس لها حديث مسندء وجعلها ثلاثة أنواع » وهذا تعريبه: 

«لقد ذكرت في مواقع كثيرة مع الباب الترجمة فقط بدون ذكر الحديث 
المسند» فهذه سَنْعَبّر عنها بالتراجم المجرّدة» وقد ذكر الشرّاح المحققون في 
هذه أيضاً عدة احتمالات» فحيثما تأتي التراجم المجردة يحومون حولها. 

ولكن الذي يظهر بعد الخوض والفحص أن التفصيل فيها أحق 
بالقبول» فنقول: 

إن التراجم ا لمحردة نوعان: 

أولهما: التراجم التي ذكرت في ذيلها آية أو حديث أو قول أحدء 
وإن لم يذكر فيها حديث مسلد» فهذه نسمّيها التراجم المجردة غير 
المحضة» ونظائرها كثيرة فى الكتاب. 

وثانيهما: التراجم التي لم يذكر في ذيلها شيء. يعني: كما أنه لم 
يذكر في ذيلها حديثاً مسنداًء فكذلك لم يأت بأي آية أو حديث أو أثرء فما 
هي إلا دعوى فقط دون أي شيء آخرء فهذه نرى أن نسمّيها التراجم 
المجرّدة المحضة» وهذه نظائرها قليلة جداً . 


في العلوم النافعة» توفي سنة 774١ه»,‏ انظر ترجمته في: «الإعلام بمن في الهند 
من الأعلام» ر(ص/7/ا171١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


وتوجد في القسم الثاني أي: التراجم المجردة المحضة ‏ بعض 
الأبواب جعل فيها المؤلف أنْهُ نفس الآيات ترجمة للباب. 

فأصبحت الآن التراجم المجردة ثلاثة أنواع : 

الأول: التراجم المجرّدة غير المحضة. 

والثاني: التراجم المجردة المحضة؛ التى جعلت فيها الآيات القرآنية 
ترجمة , وهذه نسميها التراجم المحضة الصورية. 

والثالث: التراجم المجردة المحضة. وهي التي جعل المؤلف كانه 
فيها قول نفسه ‏ أي: دعواه ‏ ترجمة؛. وهذه نسمّيها التراجم المحضة 
الحقيقية . 

وأقول بعد هذا التفصيل: 

إن القسم الأول - أعني : التراجم المجردة غير المحضة ‏ يما أنه 
يذيّلها باية» أو حديث» أو قول مسند صالح للاحتجاج به فكل من هذه 
كافي جدّاً لإثبات المدّعى» فظاهر أنه لا ينتظر من المؤلف شىء آخر لإثبات 
دعواه ختى يكون الإتيان بدليل آخر ضرورياء فلا إشكال إذأ مظلقاً على 
اكتفاء المؤلف بالدلائل المذكورة. 

وكذا القسم الثاني يعني: التراجم المحضة الصورية -» وإن كان في 
الظاهر أنه لم يذكر بذيلها دليلاً ماء ولكن لما كانت الترجمة نفسها هي آية 
قرآنية وهي دليل فوق كل دليل» فلا يحتاج لإثبات نفسه إلى أي دليل آخرء 
فهي في ظاهر النظر ترجمة محضة. ولكنها في الحقيقة مصداق قولهم: 
الدعوى دليلها نفسها». فهذا النوع من التراجم ينبغي أن تكون حالها بدون 
تكلف بل بالطريق الأولى مثل حال القسم الأول كما ذكرناه. 

فمن ظَنّ أن دعوى المؤلف في هذين القسمين من غير دليل» فظنه فاسد. 

بقي أنه لِم لم يذكر في هذين القسمين الحديث المسند كعادته 
المستمرة واكتفى بالآية ونحوها؟ 
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فاعلم أن ذلك قد يكون لأنه لم يجد حديئاً على شرطهء وقد يكون 
موجوداً إلا أنه ذكره في موضع آخرء ولا يذكره حذراً عن التكرارء وقد 
لا يذكر بقصد التمرين وتشحيذاً للأذهان. 

والآن لم يبق إلا النوع الثالث. أي: التراجم المحضة الحقيقية التي 
لم يذكر بذيلها أي دليل» وهي بنفسها كذلك لا تعد حجة ولا دليلاً» فهي 
على الظاهر دعوى محضة لا دليل معها. 

فنقول: إننا لم نجد مثل هذه التراجم بعد تقليب الأوراق مرة بعد 
أخرى» إلا في مواضع قليلة معدودة لا يبلغ عددها عشرة» ويمكن أن يُزاد 
على هذا العدد شيءٌ ما لاحتمال قصور نظرنا ولأجل اختلاف النسخء 
ولكن على هذا يمكن أن ينقص أيضا. 

ثم أكثر هذه التراجم ذكر الحديث المطابق لها صراحة» إما في الباب 
السابق له أو اللاحق به سوى عدة أبواب» اثنان أو أكثر من ذلك» لم يظهر 
لنا الحديث المطابق لها في الأبواب القريبة منهاء ولكنه موجود في الأبواب 
البعيدة منها. 

والراجح عندنا بعد إدارة النظر على ذلك أن المؤلف عمداً اقتنع في 
هذه المواضع بالتراجم المحضة؛ واكتفى بتلك الأحاديث الموجودة في 
الأبواب القريبة منها والبعيدة احترازاً عن التكرار: أو تشحيذا للأذهان» 
أو لكليهما. 

هذا ما عندنا من التفصيل» والله أعلم بالصواب وبمراد العباد». انتهى . 

ويقول العبد الفقير زكريا: 

إنه عندي أيضاً كذلك» فقد تفخّصت فوجدت أن الأبواب التى ليس 
بذيل تراجمها حديثء فالأصل الكلي في أغلبها أن يكون الحديث المطابق 
له قريباً قبله أو بعدهء كما سيأتي ذلك في التراجم المفضّلة في مواقعهاء إن 
شاء الله تعالى. 
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والظاهر عندي أيضاً أن الإمام البخاري ترك الحديث ههنا تشحيذاً 
للأذهانء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وهذا جدول الأبواب التي ذكرها شيخ الهند كَنهُ في تراجمه 
من الأنواع الأربعة: 

وكتب شيخ الاسلام حضرة الحاج مولانا السيد حسين أحمد المدني 
المبييض والطابع لهذه التراجم. فقال ما تعريبه: 

(إنه وجد في مسوّدات شيخ اليل قن فهريسا تنا للحذاول 
الثلاثة الآتية» وكتب قبله: أنه لم يتيسر له إبراز ما كان عنده من الرأي 
بأجمعه مما يتعلق بتراجم «البخاري» وأغراضها. 

ولكن وجد في مسوداته فهرس قد أتى فيه أكثره على وجه الاجمال 
والرمز والإشارة. ١‏ 

وهذا الفهرس ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

فالقسمان الأوّلان ‏ أي: التراجم المجردة والتراجم غير المجردة - أشير 
فيهما إلى مواضع التراجم برقم الصفحة والمجلد ‏ بأن جعل رقم الصفحة 
فوق علامة الصفحة وهي صمء ورقم المجلد تحتهاء مثلا كتب بعد «باب 
فضل الصدقة» هكذا: صعلةا, ومعناه: أن هذا في المجلد ‏ الأول 
من «البخاري» على صملتا . 

وهذا هو حال القسم الثاني من المسمّى بالتراجم غير المجردة. 

وأما القسم الثالث ‏ أي: الأبواب بلا ترجمة ‏ فتجد بإزاء بعض 
الأبواب رمز (ن) وبإزاء بعضها (ت)» قد كتبها شيخ الهند قُدّس سرّه هكذا 
على وجه الرمز والإشارة ليبسطها ويفصلها إذا بلغ إليها وحان وقتهاء 
فالباب الذي رمز بإزائه (ن) (أي: نقطة واحدة»» فكان رأي شيخ الهند فيه 
أن المضنف: ترلة الترجمة لقصد التعرين وتشحيذا للأذهان» والناث الذي 
رمز بإزائه 2ت) (أئ: علامة : فوقها نقطتان)» فكان رأي الشيخ فيه أنه 
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تركت الترجمة فيه لكون الحديث الذي فيه يتعلق بالباب السابق. 

وقد وجد فى هذه المسودة رمز (ث) (أي: علامة ث فوقها ثلاث نقاط)» 
فلكتي نرقيا دكا الخطا :#ولكن لير جد هذا الرمز يدي ها لمر 
ومقصوده واضحء وهو أن الباب الذي كتب بإزاء هذا الرمز خطأء ولكن 
لا يتعين الخطأ ممن هوء والذي ينساق إليه أذهاننا أن المراد به خطأ الناسخين . 

وهذا القسم الثالث قد وضع رقم المجلد بإزاء علامة الصفحة وكتب 
تحتها الأبواب التي يوجد فيها هذا الباب. 

وقد قدَّمتُ أن شيخ الهند قُدّس سرّه لم يكن عنده إلا نسخة مطبوعة 
بمصرء فالذي كتبه فهو من تلك النسخة المصرية» وقد وَجَدّت في هذا 
الفهرس أبواباً بلا ترجمة لم يرقم لصفحاتهاء ولكن كتب بإزائها رقم 
المجلدء ولم يذكر رمز نقطة واحدة أو اثنتين» ووجهه ظاهر. 

وقد كان سهلاً علي أن أُعلَّم بعلامة الصفحات من النسخة المصرية» 
ولكن لم أتجاسر عليه لأمرين: 

الأول: أنه لا يمكن تعيين مقصد شيخ الهند قُدِّس سرّه في تلك 
الأبواب المتروكة التراجم» أكان يظنها متروكة الترجمة لقصد التمرين 
أو للتعلق بالباب المقدم؟ 

والثاني : أن قلة بضاعتي في العلم لم يأذن لي أن أتصرف في تصنيف 
الشيخ بنوع من التصرف. 

وبالجملة؛ أن هذه الرسالة إن لم تكن بدراً كاملاً لكونها لم تتمء 
فلا أقل من أن تكون قمر عشر ليال». 

حسين أحمد المهاجر المدني"") 

4 هو المحدث الكبير السيد حسين أحمد المدني» الشهير بشيخ الإسلام المدني» 


المتوفى سنة /9/7٠١ه»‏ وصلَى عليه مؤلف الأبواب والتراجم للبخاري في جمع غفير 
لا يحصىء. انظر : «العناقيد الغالية») (صا١١)2‏ و«نزهة الخواطر) (8/ .)١775‏ 
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الجدول رقم )١(‏ التراجم المجردة المحضة 
(التى ليس فيها حديث؛ ولا ذكر مع الترجمة شيئاً من الآيات والآثار) 


ليبا ات 
ل م 


25-2 2 اعم 
3 باب كا اعد هذا ينه وبين خر //19 اموا 


باب ميراث العبد النصرانى والمكاتب ١ ٠١/5‏ و 
النصراني وإثم رخ انتفى من ولده 


ياب عمود القسطاط تحت رساك |00 
١‏ إياب نوسن قف سارك قيس في مس 507/6 | | | 


)١(‏ زدنا صفحات النسخة الهندية للطبعة الجديدة بتحقيق والدي الأستاذ الدكتور تقى 
الدين الندوي ‏ حفظه الله ورعاه ‏ في خمسة عشر مجلداً . ْ 

(؟) هكذا في تراجم شيخ الهندء وهو صفحات النسخة المصرية» والأسف على أنئني 
لم أظفر بالنسخة المصرية التي كانت عند شيخ الهند قُدّس سرّهء فلم أقدر على 
تصحيح الصفحات التي كتبت في الأصل» وقد وقع فيها تحريف من النساخ» فلم 
أجد بدَّاً إلا في اتباعه (ز). [كان في الأصل رقم الصفحة هكذا (صف) فغيرناه 
هكذا ١5١/١‏ حسب الطباعة الجديدة]. 

() وهي صفحات النسخة الهندية» ليست في أصل الكتاب بل زدتها تسهيلاً للطلبة 
الهندية (ز). 

(4) ليس هذا في أصل النسخ الهندية بل في هامشه (ز). 

(5) كذا في الأصل» ولم نجد هذا الباب في الهندية. 


كل في يزان ارمق -_-___ .ع ب ٠...)‏ الانوان والترلمم لصحيح البخاري 


الجدول رقم (2) التراجم المجردة (لكن جعل الآية ترجمة) 


النسخة النسخة النسحكهة 
المصرية الهندية المحققة 
جل تا نه 1 ليزه 


باب قول الله تعالى: ظَوَإدٌ مَالَ إِبرَهممٌ | 1/١ ١8” /١‏ إخع/0 
رتٍِ 0 
رمه 00 ال 00 


7 


' 


١0 0‏ ع1 40/0 
باب قول الله تعالى: وَمَن لَمْ يَنْتَطِعْ | ١١١/5‏ و ل رضن 
4 إى «عفدٌ تصن 

ا الا ساس 
ءَامَنْوا# إلخ. 

باب قول الله تعالى: «ومًا كار |5/ ١١6‏ الل كن 
ا ا 2012 
يأرك» إلخ . 


فيِ|؟//اه١ ١ // 2/١‏ 
صَإرة أ ؟/ ١‏ ؟/ ,> ”7 


)١(‏ كذا في نسخة الحاشيةء» وفي الأصل حديث (ز). 
(؟) في الأصل حديث.» وفي الحاشية باب آخر لم يذكر فيه حديث (ز). 
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الجدول رقم: (؟) 
التراجم غير المجردة التى ليس فيها حديث مسندء» 
لكن ذكر في الترجمة آية أو حديثاً أو أثرآ 
النسخة النسخة النسخة 
المصرية الهندية المحققة 


باب كيف كان بدء | 0/١‏ ا 05 
لك 1 انك لكك لتك 
ا ا 2 


"_إناب ستل يأطراف رجا القية ا ا 0 


15/١ 8/١ 0‏ ل 


إلخ 
١‏ أت اتعترييزه د 950 |00 [004 | 


مايه لول النبي 46: «إذا توضاً|١/ا١؟ ‏ |١/94ه‏ |غ/+ جم 
فليستتسق بمنخره الماء» 


اس 
1 


إلخ 


فصل في بيان التراجم 0000000000 030-2020 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا ا 
المصرية الهندية المحققة 

35 
0 
0 ياب إذا وقف شيا لم يده إلى ره 
باب إذا قال: داري صدقة ل 
١‏ _إابفداة على : تيع تيه 
إباب جة 5 ج5 ونه 


كه 
22 2 هه 


2-8 سنن 


)١(‏ فيه اختلاف بين المصرية والهندية في الترجمة وذكر الحديث» فليحرر (ز). 
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دي 5ك 
المصرية الهندية المحققة 
ا 


١/4 >66 ؟/‎ 


25 
اب مس ةتس ا 6 |00 ال ل 
م عل 0 2 


يما عيشت ...> إلخ 

باب العدل بين النساء ع/ ١5٠‏ 0ك كك 
7 أباب إذا قال لامرأته وهو مكره. . . إلخ 
*: إيم 


2000 


باب وقال الله تعالى: ظَْوَالوَلِدَثُ | 16/1١ 1 ١77/9‏ 
رَضِعْنَ ٠‏ . - 


)١(‏ كذا في الأصل (ز). 
(؟) وفي الهندية في الحاشية: «باب الظهار»ء وفي الأصل: ١باب‏ قد سمع الله...» 
إلخ» فليلاحظ» انتهى (ز). 


فصل في بيان التراجم 000000000 20 "030 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


لاش 

المصرية الهندية المحققة 
6 00 
ناب العا ذا هبط واه 
للك 


ا 
فضل ا 


1 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(0) ليست هذه الترجمة في الهندية. 
(؟) هكذا في الحاشية» وفي الأصل «باب الوضوء»» فليلاحظ. 
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-_- _- _ غك _- 
-_- 31 جا حم م - م ص .+ _- 35 هم 


.) 
6 


ع 


فصل في بيان التراجم 


الجدول رقم: (5) أبواب بلا ترجمة 


[الحتب النسخة [موضعه ف النسخة الهندية] 
المصرية 


ص: :/ا قبله (يَاتٌ علامة الإيمان|١/0؟5‏ 


لياه |57 آد 
ص ”١:‏ قبله «باب استعمال فضل 

وضوء الناس»). 
1 6 قبله «باب ما جاء فى 


البول. . .2 إلخ. 


ص :5" قبله «(باب إدخال البعير في 
المع 


ص : "لا قبله «باب الصلاة بين 
السواري فى غير جماعة». 


ص ٠١9:‏ قبله «باب فضل: 1 
ربنا لك الحمد). 


ل ل لسن 
| 34 0 في مل 58 

ولكن: في التحاشية في الهندية. 
صلاة الليل ملك اك قبله «باب ما يكره من ترك 

قيام الليل. 2١.‏ إلخ. 


يَاتٌ ١/١ ١|‏ ص: ”ا١اقبله«باب‏ ما يكره 
من النياحة على الميت»). 


فصل في بدان التراجم الأبواب والتراجم الصحيح البخاري 


[الكتب] | النسخة [موضعه ف النسخة الهندية] النسخة 
المصرية المحققة 
سل له 


أولاد المشركين2. 


6757/7 قبله «باب فضل صدقة|‎ ١9١: ص‎ 57/١ 
الشحيح الصحيح»؛ هكذا في أصل‎ 
الهندية. وفى هامشه: «باب أي‎ 
الصدقة اموي وهكذا فى‎ 
١ 00 

م هكذا في هامش الهندية» 
وفي أصلها «باب الصلاة بذي 
الحليفة). 


الصوم ١/0ا]ن‏ أص: 76١‏ قبله «باب إذا صام أياماً 
من رمضان ثم سافر». 

المزارعة ؟/ 5 ص : 5 قبله «باب قطع الشجر 
والئخل»2. 

المزارعة |؟/٠”‏ إن |ص:١”‏ قبله «باب إذا لم يشترط 
السنين فى المزارعة». 

التدارعة” - الام أت ٠‏ فين 45 اانه عن أخا'ارفنا 
مواتا. 

“9” إبَات |اللقطة ؟/ 1 إن |ص:568” قبله«باب من عرّف|ه595/0 

اللقطة». 
ظ 


0 يات |الء ص: 58” فى نسخة الحاشية قبله 
اباب من أمر بإنجاز الوعد). 
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[موضعه ف النسخة الهندية] النسخة 
المحققة 


ئلائثة أبواب ص: 8 و6852 ١/5‏ 
و١ه]).‏ 


ص : مر قبله «باب حديث // ١6‏ 
الغار). 


ص : 545 قبله «باب المناقب». لا ١‏ 


1 

ناق ند أص: 457 قبله انسبة اليمن إلى| 5٠١/7‏ 
اماع 

: إيَابٌ |المناقب‎ "١ 

ا فد 


ص : 001 قبله «باب كنية النبي كلو. | /9/ 5810 


ص : 0١5‏ قبله «باب قول النبى عَقِةِ : | /ا/ 86" 
ي بكد د خليلاً» . 


ضاف 


يَاب 
يَابٌ : 56١‏ قبله «كيف أخى النبي َكل 
بين ياك 


م/ 


حم 

2 
د 
اح 


ص : 0117 قبله اباب فضل من شهد 
بدراً). 


ءلاه قبله«باب شهود|08/8 
الملائكة بدراً». 


المغازي 1١/8|‏ أت أص"58 قبله :باب ما أصاب 
النبي يكو من الجراح". 

المغازي |9/9” إنا إص6٠8‏ قبله «باب منزل النبي وَلِلةٍ 
يوم الفتح». 

المثاري 1ه ص : 6 قيله«يباب مقامام 
النبى ها . 


فصل في بيان التراجم 00000000 
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[الكتب [موضعه ف النسخة الهندية] 
0 المحققة 
المغازي ات : 557 قبله «باب وفل بني تميم». ره 


لمغازي 0 6 ص: 54١‏ قبله «باب وفاة النبي كلك . | 1777/4 3 


ا 
الشهادات 1 ص: 517” قبله «باب اليمين على|058/0 
المدعى عليه» . 
م اه مكرر تقدم برقم 2)١48(‏ ولعله 
من الناسخ» لأنه تقدم هناك بابان 
بلا ترجمة في هذه الصفحة. 
المغازي ار ص : 117 قبله «باب بعث النبي ع 
أسامة» . 


ران اه ليود اقزا: 0 


ُ 000 : بلك داف« اللععي 

الزقاق ل 47 قبله «باب قول النبي كله : 
«بعثت أنا والساعة»). 

الفتن سا1 5 قبله «باب الفتنه التي 711/1 
ارج تنو جور . 

الخد فون 0-5 قيلة ذباتب: ذا هعيب #الافه 
جارية». 
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[الحتب] [موضعه فق النسخة الهندية] النسخة 
المصرية المحققة 


4 إن أص: ٠١5١5‏ على الحاشية قبله باب 
بللا ترجمة. 
64 إن أص: 4 قبله «باب خروج النار را امام 


1 اك ا ا رت 


ولا يذهب عليك أني بسطت الكلام في مقدمة «الأوجز"'' على 
مقدمة علم الحديث من تعريفه (حذه) وموضوعه وشرفه وفضله» وبيان بداية 
كتابة علم الحديث واستمداده ومبادئ العلم». وذكرت فيه أحوال الإمامين 
الهُمامين أبي حنيفة ومالك» [و] من ترجمة الإمام أبي حنيفة» وبيان فضله 
وثناء الناس عليه والبحث عن تابعية الإمام» وبيان علو مرتبته في الحديث» 
وبيان سبب قلة روايته على الطريق المعروفة» والرد على ما نقم عليهء وبيان 
مشايخه وتلامذته» وبيان ما بنى عليه مذهبه. 

وذكرت فيها شرح ألفاظ كثر استعمالها في كتب الحديث,. وبيان 
مصطلحاتهم : 

منها: المتن وأنواعه الاثنا عشر. 

وفنها: السند والإستاد والإرسال» 

وبيان المرسل وأنواعه.» وحكمه من القبول والرد. 

وبيان الفرق بين التحديث» والإخبارء وطرق التحمل الأربعة» والفرق 
بين مراتبها . 


.)175- (ك/”م‎ )١( 


فصل فى ددان الترا وود | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم !564 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وبيان التحويل. 

وبيان المرفوع» والموقوف, والأثرء واختلافهم في قبول رواية 
المجهول. 

وطن تزلية ةمزا عقا ونبيفا عق كذ 


والبحث عن الرواية بالمعنى. 
وبيان الموصول والمقطوع. 
وغير ذلك من الأبحاث الكثيرة مما تتعلق بالحديث. 
وبسطت الكلام في مقدمة «اللامع"''' على ترجمة أمير المؤمنين في 
الحديث الإمام البخاري من ولادته وفاته» وأحواله التاريخية»ء وبيان 
مشايخه. وبيان سعة حفظه. ومناقبه. ومما ابتلي به الإمام البخاري» وبيان 
رد ما نقم عليه» لا سيما الكلام على مسألة خلق القرآن. 

وبيان مسالك أئمة الحديث من الاجتهاد والتقليد. 

وبيان علماء الحنفية في مشايخ البخاري» وبيان جماعة من العلماء 
التقلوا .م" نطاف إل سك اخ 

وبيان مؤلفات الإمام البخاري غير هذا «الجامع الصحيح»؛ء وفضل 
كتاب البخاري» وسبب تأليفه» وثناء الناس على الكتاب». وبيان موضوعه 
ومعظم مقصوهه بالتراجم» وبيان شروط البخاري في كتابه» وبيان طبقات 
الرواة» وبيان خصائص «الجامع الصحيح»». وبيان ثلاثيات البخاري» وأنها 
اثنان وعشرون حديثاء ومشايخ الإمام البخاري في العشرين منها الحنفية» 
وبيان قول البخاري: أردت أن أدخل فيها غير معاد'"'» والإيراد عليهء 
والجواب عنه» وبراعة الاختتام في آخر كل كتاب عند الحافظ ابن حجر 


نوّر اللّه مرقده. 


الأنوات والترا النخا عوك | فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


وه هذا العبد الضعيف من أن الإشارة إلى آخر الكتاب عند الحافظ 
00 3 والتنبيه على تذكير الموت وهاذم اللذاك عكد :هذا العبد الضعيف . 

وبيان ما اهتم به الإمام البخاري من الغسل والصلاة عند كتابة كل 
وؤانة 4 ومتدة مان :تا لفك «الجامع الصحيح» عند هذا العبد الضعيف» 
والكلام على عدد ما في البخاري من الروايات. 

وبيان مرتبة «الجامع الصحيح» في كتب الحديث. 

ونقلت فيها رسالة تسمّى ب ١ما‏ يجب حفظه للناظرا لشيخ مشايخ 
الحديث في الهند الشاه عبد العزيز الدهلوي"'' نور الله مرقده فيها بيان 
مراتب كتب الحديث واختلافهم في السادس من الكتب الستة. 

وبيان أنواع كتب الحديث» وأنها تسعة وعشرون نوعاً فيما تفحصت». 
وهي : 

١-الجامعء‏ و7-السئن» و"-المعجم.ء و4 المشيخةء 
الأجزاءء و5_-الرسائل» وا-الأربعينة»ء و8 _الأفراد والغرائب» و9 
المستدرك» و١٠‏ المستخرجء و١١‏ العلل» و١١‏ الأطراف. و7١‏ 
ازاجم ب المعاليق» و16 الترغيب والترهيب :153 االسليدلدات؛ 
لانت القلاتيات :وات الأمالى 35ح الزوائد؛ و7 المحصرات» 0 
التخاريج, ردقه انان 76د اشيات العديهه و اد الحزتية: 
و6١‏ - التأليف على ترتيب حروف المعجم من ألفاظ الحديث» و6١75‏ - الكتب 
المؤلفة فى الموضوعات». و77 الكتب المؤلفة فى الأدعية المأثورة والصلاة 
على النبي يل ولاج مامح والتسى واوا اك عا الحديك: 

هذه تسعة وعشرون نوعاً من أنواع التأليف. ذكرت في «مقدمة 
اللامع»”"' الكلام المفصل على كل نوع من هذه الأنواع. 


.)558/1( انظر ترجمته في: «أبجد العلوم» (/ 14)» و«نزهة الخواطر»‎ )١( 
.)5١5-١55ص(‎ )0( 


فصل فى ددان الترا مود | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم كه بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وذكرت في «المقدمة» أيضاً تفصيل نسخ الكنَّاب والرواة عن البخاري 
والأسانيد إليه. 

وبيان ما انتقد في «الجامع الصحيح" من الروايات. 

وفيه أيضاً: بيان ما انتقد عليه شيخي وأستاذي حضرة الحاج خليل 
أحمد السهارنفوري”'' قُدِّس سرّه مؤلف «بذل المجهود في حل أبي داودا 
وأيضاً بيان ما انتقد في «الجامع الصحيح» من الرواة 50 120 
الجواب يمشي فيما انتقد على الأئمة المجتهدين أيضا. 

وبيان مناسبة الكتب والأبواب في «الجامع الصحيح)» عند الحافظ 
ابن حجرهء وعند هذا العبد الضعيف. 

وبيان شروح البخاري ومتعلقاته» وهي مائة ونيف وثلاثون» أشهرها 
خمسة: الفتح؛ والعيني» والقسطلاني» والكرماني» وقطعة من النووي» 
وبيان تفصيل هذه الشروح الخمسة. 

وفيها ترجمة مصدر (لامع الدراري» وترجمة جامعه. 

ونبهت ههنا على هذه الأبحاث المذكورة فى مقدمة (الأوجزا ومقدمة 
«اللامع» كمي للفاكدف «ولسيها لم أزاد الك في نوع من الأبحاث 
المذكورة» فليرجع إلى هاتين المقدمتين. 

والله الموفق لما يحب ويرضى. 


تم الجزء الأول من «الأيواب والتراجم» للبخاري 
ويتلوه الجزء الثاني؛ أوله: 
«باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يَلِ. 


غ2 انظر ثر جمته في : (مقدمة بذل المجهود) (ص20)0172 و(نزهة الخواطر» (/6غ:١).‏ 


تأليف 
ظ| لإعام لشم كرا ريبكو الكانرهلوي 


المتوؤلل ؟.1اه 


000 مق 
عَعَمَهَ وعلى, علطيو 


د عي ال نبي الت دوي 


بإشسرَافٍ 


لذ (لر ليس اوري 


الأبواب والترا البخارى دوحج مقدمة 
بواب والتراجم لصحيح البخاري ه05 


نحمده ونصلّى على رسوله الكريم 

اعلم أولاً: أنه وضع تبييض هذه التراجم في الثامن من شهر الله 
المحرم المبارك» سنة إحدى وتسعين بعد ثلاثمائة وألفء في آخر ساعة 
من يوم الجمعة بعد العصرء عند الأقدام العالية في المسجد النبوي» تقبّل الله 
عني بشرف البقعة المباركة» كما تقدم مفصلاً في مبدأ الجزء الأول. 

وثانياً: أن الإمام البخاري افتتح كتابه ب يني لله لين اليس > 
اقتداء بالقرآن العظيم» وتخلقاً بأخلاق العزيز العليم» واقتفاءً للنبي الكريم 
حيث قال: «كلُ أمر ذي بال لا يبدأ [فيه] ب سم لله اَلتَحْمن لتحي رِ» فهو 
أقطع». رواه الخطيب وعبد القادر الرهاوي بهذا اللفظ في كتاب 
ا الجامع)”") كما في «القسطلاني» و«الجامع الع 

ثم الباء جاء لأربعة عشر معنّى» والمناسب هنا الاستعانة» وهي 
متعلقة 'بمقدن+. فقدره البضريون + اسما -مقدما+ أع: ابتدائن بده والكوفيون: 
فعلاً مقدماًء أي: أبداء وقدّره الزمخشري: قعلاً ورا اةتاسوااة 
أقرأ؛ اهتماماً لشأن اسمه تعالى» وهو أولى وأتم شمولاً؛ لاقتضائه أن 
التسمية واقعة على القراءة كلهاء وتقدير «أبدأ) يقنضي مرضي تفيفهنا لول 
القراءة دون باقيهاء إلى آخر ما بسطه «القسطلاني)”” . 

وأجاد في جواب ما أورد على الزمخشري من أن في تقديره لا تقع 
البداية باسمه: بأن مراد الحديث البداية به» وهو حصل بالفعل» ولم يقل 
في الحديث: كل أمر لا يقال فيه أبدأ بسم الله... إلى آخر ما بسطه. 


.)١١؟١ «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (رقم‎ )١( 
. 85 و«الجامع الصغيرا (رقم‎ 2))8١7/1( انظر: «إرشاد الساري»‎ )0( 
.)7/9/1١( (؟) «إرشاد الساري»‎ 


مقدمة 1 الأنواب والتراجم لصحيح البخاري 
جلل كم ل لللل ‏ -سسم بحا ادم 2 


وقال القاري”'2: لكن قال العارف الجامى: حقيقة الابتداء باسمه 
سبحانه عند العارفين» أن لا يُذكر باللسان ولا 0 بالجنان فى الابتداء 
عر انمه يضاف الأبإقانا ولا نا إن سور نل الفين بوالاتخطة لخر 
فهو أيضاً ملحوظ في الابتداءء فليس الابتداء كما باسمه سبحانهء 
فلا حاجة إلى تقدير المحذوف مؤخراً إلا أن يكون اسم الله سبحانه في 
التقدير أيضاً مقدماً كما أنه في الذكر مقدم» انتهى. 

وثالثاً: أن الإمام البخاري لم يفتتح كتابه بالحمد مع ما ورد 
من الحديث كما في هامش «اللامع»"”". وهو قوله يَيْة: «كل كلام لا يبدأ 


فيه بحمد الله فهو أجزماء رواه أبو داود والفجيابي 5 


وفي رواية 
ابن ماجه””؟؟: "كل أمر ذي بال لم يُبدأ فيه بالحمد أقطع». ورواه ابن حبان””) 
ا عوانة في «صحيحيهما». وقال ابن الصلاح: هذا حديث حسن بل 
صحيحء انتهى . 

وأجاب عنه العيني''2 بسبعة أوجه : 

الأول أن" اللعديف لسوبعلن شرظه: 

الغافى: أن الحديث مخصوص بالخطب زجراً عمًا عليه أهل الجاهلية 
من اللاي ال ا 


الثالث: [أن الحديث] منسوخ؛ لما أنه ل في صلح الحديبية اكتفى 


بالسملة. 
الرابع : أن كتاب الله وَْكُ وكُنْبَ رسوله يَلِةِ مفتتحة بالتسمية» فقاس به 
البخاري . 
00 المرقاة المفاتيح» (1/ة:). (؟) «لامع الدراري» (5417/1). 
إفرة (اسئن أبى داود) (ح: ) ااسئن النسائى الكبرى) (ح: ام )مي 
0( سنن ابن ماجه) رح :1895). ره الصحيح ابن حبان» (ح١١).‏ 


(5) «عمدة القاري»  ”5/١(‏ 7"80). 


الأبواب والترا البخارى ممح مقدمة 
بواب والتراجم لصحيح البخاري وه 


الخامس: أنَّ أول ما نزل من القرآن #أنراً» [العلق: ]١‏ و#المئ» 
[المدثر: ]١‏ وهما خاليتان عن الحمد. 

السادس: تركه عمداً لقوله تعالى: الا نَُدْمُوا ب يدي اله ورسولو» 
[الحجرات: »]١‏ فلم يقدَّم على كلامه يَلِِ شيئاً من عند نفسه من الحمد 
وغيره. 

السابع: أنه اكتفى بالحمد باللسان. 

ثم قال بعد ما أورد على كل واحد من الأجوبة المذكورة: والأحسن 
ما سمعت عن بعض أساتذتي الكبار: أن الحمدّ موجود في مسوّدته» أسقطه 

ورد علق هنذا الأخس الشنا ككل فيه لظ اذ اقال 3177 ازا بحن مو ذلاف 
كله قولٌ من ادّعى أنه ابتدأ بخطبة فيها حمد وشهادة؛ فحذفها بعضُ من حمل 
عنه الكتابٌ. وكأن قائل هذا ما رأى تصانيف الأئمة من شيوخ البخاري 
وشيوخ شيخه وأهل عصره. كمالك في «الموطأ»» وعبد الرزاق في 
«المصنف»» وأحمد في «المسنداء وأبي داود في «السنن»» إلى ما لا 
يحصى ممن لم يقدّم في ابتداء تصنيفه [خطبة]ء ولم يزد على التسمية» وهم 
الأكثرء والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة» أفيقال في كل من هؤلاء: إن 
الرواة عنه حذفوا ذلك؟ كلاء بل يُحمل ذلك من صنيعهم على أنهم حمدوا 
لفظاً . 

ويؤيده ما رواه الخطيب في «الجامع)”' عن أحمد أنه كان يتلفظ 
بالصلاة على النبي و إذا كتب الحديث ولا يكتبهاء والحامل له على ذلك 
إسراعٌ أو غيرُهء أو يحمل على أنهم رأوا ذلك مختصّاً بالحُطب دون الكتب 
كما تقدمء ولهذا من افتتح كتابه منهم بخطبةٍ حَمدَ وتشَّهّد كما صنع مسلم»ء 
والله كل أعلم بالصواب. 


مقدمة 0 الأنواب والتراجم لصحيح البخاري 
ار 5 15ااؤل 1 أ“شُاُشُس ‏ 0 || شل سس ساس سه ل اع اك لك 15ت 


وقال القسطلاني''؟: لم يأت المصنف بخطبةٍ تنبئ عن مقاصد كتابه 
هذا نكدأة اليد والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يلوه اقتداءً 
بالكتاب وياد بما تقدم من الحدييك؟ لانم يدر كتابه بترجمة «بدء 
الوحي»؛ وبالحديث الدالٌ على مقصوهه المشتمل على أن العمل دائر مع 
النية» فكأنه قال: قصدت جَمْعَ وحي السّنََّ المتلقى عن خير البرية على وجه 
سيظهر حسنٌ عملي فيه من قصديء, وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فاكتفى 
بالتلويح عن التصريح. 

وهذا ذكره الحافظ أيضاً. لكنه ذكره علَّةَ لعدم ذكر الخطبةء 
والقسطلاني ذكره علَةّ لعدم الخطبة وعدم الحمدلة معاء كما يدل عليه قولّه: 
أو اكتفى بالنطق؛ فتأمل . 

واختار الشيخ الكنكوهي قدّس الله سرّه في «اللامع)”"2» أن ذكر 
أوصاف الكمال من الله أو الرحمن أو الرحيم» داخل في الحمدء لا سيما 
فيه التأسي بما كثر وشاع من كتبه ورسائله كه انتهى . 

ومن العجائب أني عندما قَدِمتٌ للحج عام 7485١ه‏ بإصرار من العزيز 
المرحوم مولانا الحاج محمد يوسف"" أمير التبليغ نوّر الله مرقده وأعلى 
مراتبه» وأقمت معه عدة أشهر بالحرمين الشريفين» فرأيت ببركته ورفاقته 
رؤّى كثيرة عجيبة جدّاً في تلك السفرة. 

ومن جملتها أني لما خرجت من مكة صبيحة يوم السبت. ووصلتٌ 
إلى بدرء أقمتٌ بقيةً اليوم والليلة المقبلة بهاء ثم تِرخَلْتُ فوصلتٌ البلدةً 


.)١/١( «لامع الدراري»‎ )0( .)81١7/١( «إرشاد الساري»‎ )١( 

إفرة هو: الذداعية الإسلامى الكبير الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي». صاحب (حياة 
الصحابة»». وابن العالم الرباني مؤسّس جماعة الدعوة والتبليغ محمد إلياس 
الكاندهلوي رحمهما الله» ولد سنة 76؟اه وتوفى سنة 85١1اه.‏ انظر ترجمته فى 
كتاب «الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي حياته ومنهجه في الدعوة» للشيخ محمد 


الأنوات والتر ا البخا _ 0ل قرمة 
بواب والتراجم لصحيح البخاري /51ا) مقدمة 


الطاهرةً المدينة المنورةة صبيحة يوم الأحد الثامن والعشرين من ذي الحجة 
سنة أربع وثمانين وثلاثماثة بعد الألف» فرأيت رؤيا في إقامتي بتلك البلدة 
المباركة كأني واقف بالمسجد النبوي بين باب السعود وباب عمر بجانب 
المكان الذي كان الشيخ محمد يوسف كآنه يخطب فيه كل يوم خطبته 
التبليغية قريباً من باب عمرء ورأيت جمعاً كثيراً من العلماء من العرب 
والعجم. وكلهم تصرو3 علي أن أَدرْسَهِم «الجامع الصحيح» للبخاريء» وأنا 
لقلة بضاعتي ونقصان باعي أعتذر إليهم بأني لست بأهل لهذاء وأيضا لم 
أصحب معي الزاد العلميَّ من الكتب ونحوها؛ لأني لم أحضر بقصد القيام 
الطويل» بل بنية الزيارة لعدة أيام فقط 

ثم رأيت أنَّ حضرة الإمام البخاري كان متفضّل بالجلوس عن يميني 
ويقول: نعم دَرَسِنُ وأنا نجوارك» :وحينق تكون الساحة شارشدك. فحلست 
في موضعي تلبية لأمره السامي» وبدأت بتدريس «جامع البخاري»» وبيِّنتَ 
وجوة عدم ذكر الخطبة والحمد والصلاة» فذكرثٌ الوجوة السبعة» وكذا 
الوجوة الأخَرّ التي تُذْكَر عتد الشروع. في «الكافيةة لابن سخاجبء فقال 
حضرة الإمام البخاري: إن حقيقة الأمر في هذا: هو أني لم أؤلف هذا 
-- لمكي لعن الصور الكتابية بحيث أن يكون تألبفه مق أوله إلى 

ه جملةً كما هي العادة في تأليف الكتب» وإنما هي مجموعةٌ كراسات 
8 اموا 000 قضازت #تابا : انتهت الرؤيا. 

قلت: لا شك أن هذا التوجيه لطيف. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ب ْ ١‏ كتاب الوحي 


3 ا ب 
2 بسي الله الرحمن الرحيم أ 


١‏ كتاب الوحي 


-١(‏ باب) 


أصله «بَوْبٌ» قلبت الواو ألفاً لفتح ما قبلها بدليل جمعه على أبواب. 
كناف العم 

قال القاري في «شرح الشوان )7 هو لغة: اسم لمدخل الأمكنة 
كباب البلد وباب الدارء وعند البلغاء يقال لِمَا يُتوصل منه إلى المقصودء 
وهو ها هنا: معرفة أحاديث جاءت في هذا المعنى. 

ونوقش أن الباب اسم لطائفة من الكتاب» له أول وآخر معلومانء 
ولتلن مدتخاط لعرو "تله .بيك مخ المغاتي: 

نعم لو كان البابُ اسماً للجزء الأول منها لكان له وجهء فالأوجها*» 
أن يقال: إنه بمعنى الوجه إذ هو من معانيه» كما فى «القاموس». إذ قال: 
كل باب وجه من وجوه الكلام؛ تو ءانا للاختتلاف بينه وبين باب آخر 
كاختلاف الوجوه. 

والأظهر عندي أن الكتاب بمنزلة الجنسء والباب بمنزلة النوع. 
والفصل بمنزلة الصَّنفء ومن باب التشبيه بالمحسوس أن الكتاب بمنزلة 
الدار المتضمّنة للبيوت» فكل نوع من المسائل كبيت وأوله كبابه» انتهى 
مختصرأ . 
)١(‏ «عمدة القاري» .)75/١(‏ (؟) انظر: «جمع الوسائل» .)8/١(‏ 


(5) في «جمع الوسائل»: ليست مدخلاً في شيء. 
(:) كذا في الأصل» وفي «جمع الوسائل»: فالوجه. 


١_كتاب‏ الوحى 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لسلكا تناخ دل لحك .  _‏ للمستيس لكت سك اس اا اطق د الغ د 


قال القسطلاني""'2: الكتاب من الكَتْبِء وهو الجمع والضمء ومن تم 
اشتعمل «جامعا للأنوات انتهن. 

فيطلق الكتاب على مختلف الأنواع» والباب على متّحد الأنواع: 
والفصل على متّحد الأصناف . 

قال الكرماني”': فيه وفي نظائره ثلاثة أوجه: رفعٌ مع التنوين» 
أو بدون التنوين على الإضافة» وعلى هذين الوجهين هو خبر مبتداً 
محذوف. أي: هذا باب» والثالث: بالوقف على سبيل التعداد» فلا إعراب 
لهء انتهى . 

وأورد القاري في «شرح الشمائل»”" على هذا الأخير أن التعداد في 
عرف البلغاء إنما يكون لضبط العدد من غير فصل بين أجزاء المعدود بشيء 
آخرء فضلاً عن إيراد الأحوال الكثيرة بين المعدودات» انتهى. 

وأجمل الكلام في «اللامع"”*؟' على إضافة الباب إلى «كيف كان بدء 
الوحي» وقطع الإضافة» فارجع إليه. 

ثم لم يترجم المصنف بلفظ الكتاب واختار لفظ الباب» بل ليس في 
بعض النسخ الباب أيضاًء بل بدأ ب «كيف كان بدء الوحي. . .2 إلخ» وذكر في 
هامش المطبوعة الهندية: لم يذكر كتاب بدء الوحي؛ لأنه ليس تحته أبواب. 

قال الحافظ”": هكذا في رواية أبي ذر والأصيلي بغير «باب»» وثبت 
في رواية غيرهماء انتهى. 
“وعدانعلن الخ الى بأبدظا در اناف سي قم النارط + “تانين ني 
باب أيضاًء فقال في ١مقدمة‏ الفتح»”"' : قال شيخنا البُلقيني: لم يقل فيه الإمام : 
الكتاب ولا الباب؛؟ لأن بدء الوحي من بعض”" ما يشتمل عليه الوحي . 


.)١55/١( (إرشاد الساري»‎ )١( 

هع ااصحيح البخاري بشرح الكرماني» (1/ "1). 

(9) انظر: الجمع الوسائل» .)8/1١(‏ دق «الامع الدراري» .)150/١(‏ 

)( افتح الباري» .)8/١(‏ () انظر: «هدي الساري» (ص580). 
(0) في الأصل «باب»2 وهو تحريف. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ -كتاب الوحي 


قال الحافظ : ويظهر لى إنما عراه من باب؟ لأن كل باب يَأتنّ بعذه 
ينقسم منهء فهو أمٌ الأبواب فلا يكون قسيماً لهاء وبدأ به؛ لأنه منبع 

وقد أجاد ما أفاده مولانا محمد يوسف البنوري فى أول أبقزات 
الترمذي في «معارف السئن2"'' إذ قال: ويظهر فقه المحدث من تراجمه كما 
قيل : فقه البخاري في تراجمه. 

ولهذا القول عند شيخنا ‏ يعنى: مولانا العلامة محمد أنور شاه 
الكشميري - محملان: 

الأول: أن المسائل التى اختارها من حيث الفقه أظهر من تراجمه. 

والثاني: أن تفقهه وذكاءه ودقة فكره يظهر في تراجمه. 

قال شيخنا: الإمام البخاري هو سباق الغايات في وضع التراجم. 
بحيث ربما تنقطع دون فهمها مطامع الأفكار. 

قال: ثم يتلوه في التراجم أبو عبد الرحمن النسائي» وربما أرى في 
مواضع أن تراجمهما تتوافق كلمةً كلمةٌ» وأظن أن النسائي تلقّاها من شيخه 
من شيخ 

ثم يتلوه تراجم أبي داود. وتراجم 5 داود أعتلى مين تراجم 

نعم» إن أسهل التراجم وأقربها إلى الفهم تراجم الترمذي. 

قال الشيخ : وأما الإمام مسلم فلم يضع [هو] نفسه التراجم. والتراجم 
الموجودة في كتابه من وضع شارحه الإمام النووي» انتهى . 

(كيف كان...) إلخ. وأشكل على تقدير إضافة الباب بأن لفظ «كيف» 


.)597/1١( «معارف السنن»‎ )١( 


١-_كتاب‏ الوحى 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الث ل هد  _‏ للمستمس حتت ا ل تت تت 


يقتضي الاستئناف. قال القسطلاني”'' تبعاً للحافظ: لا تخرج بذلك عن 
الصدرية؛ لأن المراد من كون الاستفهام له الصدر أن يكون في صدر 
الجملة التي هو فيها... إلى آخر ما بسطه. 

قال النووي: لا بد من تقدير المضاف. أي: باب جواب «كيف 
كان»؛ لأن المذكور في الباب جواب «كيف كان» لا سؤال «كيف كان». 

ثم لا يذهب عليك ما في هامش «اللامع)”' وهو: اعلم: أن الإمام 
البخاري بدأ أبوابه بلفظ «كيف» في سائر كتابه في ثلاثين موضعاً أصالة. 
العشرون منها فى النصف الأول؛. والعشرة فى النصف الثانى. والمراد 
بقولي: «أصالة» ا ذا "ذكرها تبعاء وأكثر المنواضية من 0 العلاثين 
خالية عن ذكر الكيفية. 

فما يخطر بالبال بمطالعة هذه الأبواب كلها أن غرض الإمام فيها ليس 
إثبات الكيفية حتى يجهد في إثبات الكيفية في كل حديث حديث». بل 
الغرض عندي الإشارة والفي إلى اختلاف علد أو اختلاف الروايات 
في كيفية هذه الأمور التي ترجم عليها بلفظ «كيف»؛ فتأمل» فإن خاطري 
أيو عدو 

فارايتف أن شيخ مشايخنا الشاه ولي الله الدهلوي [كطْدَنهُ] أشار إلى 
ذلك فى تراجمه إذ قال: قوله: «بدء الوحى» من البداية» وتخصيصه أن 
إيراد اكيف) في الترجمة من قبيل إيراد التنبيه في أثناء الباب إفادة زيادة 
فائدة على أصل المقصود من الباب» إذ المقصود إثبات أصل الوحي. 

ويمكن أن يقال: إن المراد بالوحي الحديث» وبدؤه مبدؤه الذي صدر 
منه وهو الله تعالى. 

فمعنى «كيف كان بدء الوحىي». أي: كيف كان مبدؤ ما روي عنه يَلِةِ؛ 
فأثيت بأحاديث الباب أنه كان 56 وتوسظ الملق: 


() (إرشاد الساري» (١/؟8).‏ هعم لامع الدراري» .)585/1١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري اب 1 ١‏ كتاب الوحي 


فكأنه أثبت أنا أخذنا الحديث عن رسول الله يِه وهو عن 
جبرئيل سيلف وهو عن الله تعالى. 

فبهذين الوجهين ينحلُ ما يورّد ههنا من أنه ليس في أكثر أحاديث 
الباب إثبات كيفية بدء الوحى» بل ذكر أصله» وإنما هو فى حديث [واحد] 
ركه انين ْ 1 

وفي تراجم شيخ الهند قُدِّس سرّه ما تعريبه ملخصاً: أنا قد قَدَّمْنا في 
الأصول أن المصنف قد لا يقصد بالترجمة مدلولها المطابقيّ» بل يشير إلى 
قرفن اطي تسد لالد با خا فياف اللاي كنا لحن عنام * 

ويظهر ذلك بأمرين: 

الأول: أنه صدَّر الكتاب بباب بدء الوحيء مع أنه ذكر كتاب فضائل 
القرآن في محله كما ذكره المحدثون في كتبهم» وأورد هناك عدة أبواب 
تتعلق بنزول الوحىء فما الذي ألجأه إلى إفراد هذا الباب هاهنا من تلك 
الأبواب؟ وما الذي حَرَضه على اختيار هذا الطريق الجديد؟ 

فالذي يظهر من أدنى عناية» أن جميع الأصول والفروع الإسلامية» 
حدى لبوّة النبنى + لما كانت تعوقف صبحئه علن الوحن» كان ذكره.: فى أول 
لكان يي .فزن :لبها قاروا مجلم كبيضق ليا بن مولي يحض لخن 
المحققين. 

فاسكان يذلك أن غرف المؤلف فن هذا البانت»” أن :الوحئى لما كان 
نك 5 لدو الانعاكض و نهر ادقن ادق للف لذ باعي الما كل مر اديه 
ولا من خلفه» ولو أن جميع العقلاء والحكماء بل جميع الخلق اجتمعوا 
غلى أذتياتوا يما يعارفن جكما من أحكامة» لما قدروا على “ذلك وهو 
المحك الكامل والمعيار الذي يُعرف به الجيدٌ من الرديء» والصوابٌ 
من الخطأ. فكل ما وافقه فهو الصواب. وكل ما خالفه فهو الباطل» سواء 
كانت العقائدء أو الأعمال. أو الفروعء أو الأصول. أو العبادات» 
أو المعاملات» أو الأخلاقء أو الأحوال. 


١‏ -كتاب الوحى 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فالوحي هو البرهان الساطع والدليل القاطع الذي لا يعتبر بجنبه أي 
دليل» فلذا قدَّمِ المصنفٌ الوحي» ويذكر صدقه وعظمته وعصمتهء ثم يذكر 
سائر الأمورء فإن كلها مأخوذة من الوحى». حتى إن الأحوال المتعلقة 
بالوحي أيضاً تكون مأخوذةً من الوحي» تإثه التسحيد في الباب. 

والأمر الثاني: أن المصنف أورد في الباب ستة أحاديث» ولا يناسب 
بظاهر الترجمة إلا حديثٌ واحدء فالذي يظهر أن غرضه ليس هو ظاهر 
الترجمة» بل هو أمرٌ آخر ينبغي استخراجه من النظر في أحاديث الباب» 
ويكون ذلك الأمر مشتركاً في الكلّ مناسباً بالمقام . 

فالذي يظهر بالتأمل أن المصنف بصدد بيان عظمة الوحي كما لا يخفى 
على المتأمّل المتفظن . 

ثم البدء عام: البدء الزماني والمكاني كما يظهر من الأحاديث» وكذا 
الوحي يعم المتلوّ وغيرّه كما صرّح به الشاه ولي الله» بل المقصود الأعظم 
هو الوحي غير المتلوء بل لو أريد به الوحي المتلو لكان منافياً لغرض 
المصنف مع كونه يخلّ في المطابقة بالأحاديث» فالحذر كل الحذر. 

والخلاصة: أن هذا الباب مقدمة الكتاب وتتلوه المقاصدء انتهى . 

وأفاد عزيزي مولانا محمد يونس شيخ الحديث بمظاهر علوم 
بسهارنفور ما نصّه : 

والذي كان يخطر ببالي منذ زمان» أن غرض الإمام البخاري بهذا 
الباب بيان كيفية ابتداء الوحي. وما صادف الوحي في بدئه من الأمور 
والوقائع والأحوال والكيفيات والأزمان» فيعم البدء ابتداءه من الله تبارك 
وتعالى ووصوله إلى النبي يَليْةِ وما عرض له كَل من الخوف والدهمش 
ورجف البوادر وتحريك الشفتين وإتيان الوحي في صورة الصلصلة» وكذا 
يعم ما عرض للوحي بعد ظهوره في الناس من تكذيبهم ومخالفتهم وتمادي 
ذلك إلى صلح الحديبيةء ففي البدء امتداد» وليس المراد بدءاً آنيّا وما يتعلق 
بالحصة الابتدائية» كما يقال: كان الإسلام في أول أمره غريبا لا يقبله إلا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ -كتاب الوحي 


واحد بعد واحد». ويخالفهم الأكثرون» ويؤذونهم » ويخرجونهم من أوطانهم. 
وغير ذلك». وعلى هذا فمطابقة اية : إن أَوَحَيمَآ إِلّكَ 8 لْكَ ا اك إِلّ 42 ل 


2 


من عدو [النساء: ]١+‏ ظاهرة؟؛ لأن قومه كليو و وهكذا الأمم بعدهم . 


ثم راجعت الكرماني ؛ ففيه ما يؤيده أو يصرّح به حيث قال: والمراد 
من حال ابتداء الوحي حالّه مع كل ما يتعلق بشأنه؛ أي تعلق كان كما ف 
التعلّق الذي للحديث الهرقلى» وهو أن القصة وقعت فى أحوال البعثة 
ومبادئها""'» انتهى 1 1 

(بدء الوحي) قال الحافظ”'': قال عياض: روي بالهمز مع سكون 
الدال من الابتداءء وبغير همز مع ضم الدال وتشديد الواو» من الظهورء 
قال الحافظ: ولم أره مضبوطا في شيء من الروايات التي اتصلت بناء إلا 
أنه وقع في بعضها «كيف كان ابتداء الوحي»». فهذا يرجح الأول. 

ثم الوحي لغدٌ: الإعلامُ الخفيُ. وشرعاً: إعلامٌ بالشرع» وقد يُطلق 
الوحي ويراد به اسم المفعول منه. أي: الموحىء وهو كلام الله تعالى 
المنزل على النبي عَلةِ. 

وبسط في هامش «اللامع)”" الكلام على أنواع الوحي. 

وقال الحليمي”*': أنواعه ستة وأربعون. 

وقال السهيلي”': سبعة: الأولى: المنام» والثانية: كصلصلة 
الجرسء والثالثة: أن ينفث في روعهء والرابعة: أن يتمثل الملك رجلاء 
والخامسة: أن يتراءى جبرئيل أ في صورته التي خلقه الله تعالى عليهاء 
له ستمائة جناح» والسادشية : أن يكل الله تعالن دمن وراك حفاص 
السابعة: وحي إسرافيل» انتهى مختصراً. 


)001 اشرح صحيح البخاري» للكرماني .)1١6/1١(‏ 
هع ١افتح‏ الباري» .)4/١(‏ (9) «الامع الدراري» .)5945/1١(‏ 
(4) انظر: «فتح الباري» .)5١/١(‏ (4) «الروض الأآنف» .)5٠00/١(‏ 


١-_كتاب‏ الوحى 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
للست ادل تيمس ١!‏ كك خا اس لاله ةا اق 1 اه 


قلت: السابعة داخلة في الرابعة والخامسةء. وإلا فوحي الملائكة غير 
إسرافيل أيضاً ثابت في الروايات». كملك الجبال وغيره» فالأوجه عندي 
اقتصارها على أربعة: أحدها: سماع الكلام القديم» الثانية: بواسطة 
الملك» الثالثة: التلقي بالقلب» الرابعة: وحي منامء وباقي الأقسام يرجع 
إلى هذه الأربعة. 


وما قيل: إنها تبلغ إلى ستة وأربعين نوعاً» مستدلاً بحديث: «الرؤيا 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة"'' ‏ وقد بسط الكلام على 
هذا الحديث في «الأوجزا”"' أشدّ البسط ‏ ؛ يشكل عليه أن هذه الرؤيا التي 
رتيت ستة أشهر كانت قبل النبوة» فكيف عُدَّتُ من أجزائها؟ 


ويمكن التفصي عنه أنهم قالوا: بدء النبوة في ربيع الأول سنة أربعين 
من مولدهء ففي «الأوجزه”": وقد كان ابتداء الوحي على رأس الأربعين 
من عمره يِه كما جزم به ابن إسحاق وغيرهء وذلك في ربيع الأول» 
ونزول جبرئيل عَِدْ [إليه.] وهو في غار حراء كان في رمضانء وبينهما ستة 
أشهر انهى: 

ثم قدّم الإمامُ الوحي على الإيمان أيضاً إشارةً إلى أن كل ما يأتي 
من العقائد والأحكام وغيرها كلها متفرّع عن الوحي ومرتب عليه» وأيضا فإن 
الوحي قطعي لكونه منه عَرّ اسمه» فالثابت به كله قطعي» ومن المناسبات أن 
يقال: إن المصنف صدر ببدء الوحي» ثم ذكر الإيمان» ثم العلمء ثم 
الطهارة؛ لأنه جمع في هذا الكتاب وحي السَّنّة التي هي ينبوع الشريعة» وكان 
الوحي لبيان الأحكام الشرعية» صدّره بحديث الأعمال» والعمل يحتاج إلى 
العلم» والعلم لا يعتبر به إلا بعد الإيمان» فلذا عقّب الوحي بالإيمان» ثم 
عقبه بالعلم» ثم عقبه بالطهارة التي هي شرط لأفضل الأعمال وهي الصلاة. 


.)١7١ /١9( أخرجه البخاري (ح:5984). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)554/117( وانظر: «فتح الباري»‎ 22١717 /11( «أوجزر المسالك»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ -كتاب الوحي 


ومما يجب التنبيه عليه أيضاً أنه سيأتي في آخر التفسير «باب كيف نزل 
الوحي»؛ قال الحافظ : الترجمة الثانية من 3 الأولى. 

وعندي. ما أفاده الحافظ نُوّر الله مرقده متعلق بالجزء الثاني 
فى الترجفة : 

والظاهر عند هذا العبد الضعيف أن بين الترجمتين - بين قوله: «كيف 
كان بدء الوحي»»؛ وبين قوله: «كيف نزل الوحي» -؛ عموماً وخصوصاً 
من وجهء فإن المنظور في الأول بدء الحديث أعم من أن يكون قراناً 
أو غيرهء والمنظور هناك كيفية نزول القرآن كما يدل عليه ذكره في كتاب 
فضائل القرآن أعم من أن يكون بدءاً أولاً كما يظهر من ملاحظة الروايات 
الواردة في الباب» فتدبّر. 

وقد تقدم في مبدأ الباب» وكذا في الأصولء أن الترجمة عند شيخ 
الهند من الأصل الحادي والعشرين» وليس غرضه إلا بيان عظمة الوحي 
على طريق الالتزام» واستنبط ذلك أيضاً من قوله تعالى: «إئآ أَوَعَيْم ِلك 
[النساء: 1١157‏ إذ ذكره بلفظ صيغة الجمع الدالة على التعظيمء وقد بسط 
الكلام على ذلك في الأصل الحادي والعشرين من أصول التراجم . 

(إلى رسول الله كلِِ) الإضافة للعهد الخارجي, والمراد سيدنا محمد 
رسول الله كله والجملة وإن كانت خبرية لكنها بمعنى الإنشاء» وينبغي 
الصلاة عليه يل كُلّما ذكرء والخلاف في ذلك مشهور. والأصل الاختلافك 
في مؤدَّى قوله عد اسمه: طصَلُواْ عَلَيْو» [الأحزاب: :] أن الأمر للتكرار أم 
لا 

وبسط الكلام على ذلك في «الأوجز"'' وفيه: قال الحافظ في 
«الفتح”"': أما حكمها فحاصل ما وقفتُ عليه من كلام العلماء فيه عشرة 
مذاهب»ء. انتهى . 


)١(‏ «أوجز المسالك» (”"/ 790). (0) «فتح الباري» (11/؟195). 
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(وقول الله كِيْقَ) بالرفع على حذف الباب عطفاً على الجملة؛ لأنها في 
محل الرفع» وكذا على تنوين «باس»» وبالجر عطفا على «كيف» وإثبات 
«اباب» بغير تنوين» والتقدير: باب معنى قول الله تعالى [كذا]ء أو الاحتجاج 
بقوله تعالى كذاء ولا يصح تقدير كيفية قوله تعالى؛ لأن كلامه تعالى 
لا يكيّف. قاله عياض» ويجوز الرفع على القطع وغيره» كذا في «الفتح)”"2. 


و0 


(«إنَآ أَوَحَيْنآ لَك كآ أَوْحَيْنَآ») مناسبة الآية بالترجمة واضحة من جهة 
أن صفة الوحي إلى نبينا يهِ توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين» 
ومن جهة أن أول أحوال النبيين في الوحي بالرؤياء كما رواه أبو نعيم في 
«الدلائل»» كذا في «الفتح)”"». أو التشبيه في وحي الرسالة فيكون بدؤه 
كبدء وحيهمء كذا في «اللامع»”"». أو احتراز عن وحي غير الرسالة» كما 
في قوله تعالى: «إوآقى رَيّْكَ إِلَ القدلِ4» [النحل: 58] كذا في حاشية «اللامع» 
عن السندي» أو بيان لمرسل الوحي وهو الله ويك . 

فإن الوحي يتضمن ثلاثة أشياء: المرسِلء, والواسطة, والمرسّل إليه. 
فهذا بيان للثلاثة» فللأول: أي مبدأ الوحي بقوله: إناء وللثالث بقوله: 
إليك» وللواسطة بقوله: كما أوحيناء فإن الوحي إلى الأنبياء كان عامَاً 
بوابطة اليلاك» 

وعندي التشبيه في جميع أنواع الوحي ‏ من المنام والتكلم من وراء 
حجاب وغيرهما » فالمعنى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى جميعهم 
بجميع أنواع الوحي. 

وقال الكرماني”*؟: ذكر البخاري الآية الكريمة؛ لأن عادته أن يستدل 


للترجمة بما وقع [له] من قرآن أو سُنَّةَ مسندة وغيرهاء وأراد أن الوحي 
سه اللدفى اانه 


.)4/١1( «فتح الباري»‎ )0( .)9/١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١4/1( «شرح الكرماني»‎ )4( .)1591١/١1( (لامع الدراري»‎ )9( 
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وقال ابن بطال: معنى هذه الآية أن الله تعالى أوحى إلى محمد عَلِلِ 
كما أوحى إلى شاقن الأ بدا وحي رسالة لا وحي إلهام ؛ لأن الوحي ينسم 
إلى وجوه» انتهى . 


(إِلّ نوج...* إلخ).؛ التشبيه بنوح لا يخرج غيره» كما أن تشبيه 
الأسود بالغراب لا يخرج تشبيهه بالفحم وغيرهء أو التشبيه ري العزم 
من الرسلء» فإن ما قبل نوح كانوا أنبياءة» واختلف في كونهم رَسّلاء 
أو التشبيه بكونه رسولاً إلى الكفار» فإن الكفر قبل نوح لم يَشع كشيوعه في 
زمان نوح» كذا في «اللامع"”"2, أو لأنه أول رسول آذاه قومّه كما وقع مثله 
لنبينا يلِيْهّه كذا في «القسطلاني”"؟. أو لأنه أول الآباء بعد الطوفان» ذكره 
الع 27 

أو لأن الوحي إلى نوح ومن بعده كان في الأحكام الشرعية» وقبله 
كان في الأحكام المدنية» والوحي إليه يَكنَدِ كان من قبيل الأول دون الثاني» 
فإنهم قالوا: إن العالم كله بمنزلة شخص كان إلى زمن نوح زمان الطفولية» 
ولذا كان الوحي من قبيل الزراعة والصناعة» وكان زمن نوح ومن بعده زمان 
الشباب والتكليفء. وزمان إبراهيم ومن بعده زمان الكهولية» ولذا خلق في 
هذا الزمان الفلاسفة واليونانيون» كذا أفاده شيخ الإسلام مولانا حسين 
أحمد المدني نوّر الله مرقده في «تقريرهاء وقد سبق إليه شيخ الهند في 
(تراجمه) مختصرا. 

وفي ا خص كوخا نلا بذكر دون آدم ؛ لأن الوحي قبله 
كان في الأمور التكوينية» ولم يكن فيه كثير من أحكام الحلال والحرامء 
كما ذكره الشاه ولي الله في:رسالته «تأويل الحديث». وذكر الشاه 
عبد العزيز كذنُْ: أنه لما هبط آدم ة من الجنة أعطي بذوراً للزرع» وأكثر 


)2000 الامع الدراري» )٠( .)591/١1(‏ «إرشاد الساري» /١(‏ 87). 
زفوة (عمذدة القاري» /1١(‏ 2600 2 «فيض الباري» (1/ة). 


١‏ -_كتاب الوحى 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
-ساسلئثل ت سنسل] _ لمستم #ا7بتححتتتتت ا ةي تت تت 


أحكامه كان من هذا القبيل» ثم تغيرت شاكلته من زمن نوح» فنزلت 
الأحكام والشرائع» كما يعلم من التفاسير: أن الكفر إنما ظهر في السبط 
السادس من قابيل» وأول رسول بعثه الله لِرَّهْقِه هو نوح ‏ عليه الصلاة 
السلام » ولم يكن قبله كفرٌء ومن هنا صار لقبه: «نبي الله)ء فإنه أول نبي 
بعت لإزهاق الكفرء والناس كلهم الآن من نسلهء فهو آدم الثاني» ومنه نشر 
العالم بعد لفه. كذا ذكره المؤرخون. انتهى . 


(«مَالَِ4) والجمع المحلّى باللام يفيد الاستغراق» فأشار إلى أن 
جميع أنواع الوحي إلى جميع الأنبياء يوحى إليك. 


(حدثنا الحميدي) مصنّفٌ مشهور: أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي 
القرشي”, 5 المصنف بروايته لكونه وشا وقال عليه الصلاة وام 
«قَدّموا قريشاً»"'' فبدأ به أو لكونه مكيّاً وبدأ الوحي في مكة. ونَّنَى برواية 
مالك؛ لأنه مدني. وثنَّى الوحي في المدينة» كذا في «الفتح)”" . 


ومن المناسبات في أول سند هذا الكتاب وآخر السند منه: أنهما 
مشتملان على مادة الحمد. فبدؤه من الحميديء. وانتهاؤه إلى 
أحمد بن إشكاب» فكأن فيه إشارةً إلى كون الابتداء والانتهاء محموديّن» 
وإشارةً إلى حسن نية المصنف فى الأول والآخرء وقد يكون إشارةٌ إلى 
المداومة على الحمد ما ورد 0 الحديث من قوله: «سبحان الله 
وبحمده». فالإنسان يحمده تعالى إلى أن يكون منتهاه الجنة التى دعوى 
أهلها: الحمد لله رب العالمين. ْ 


2))5١5/5( و«تهذيب التهذيب»‎ »)517/91١( انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)57/١( واعمدة القاري)‎ »)١٠١ /١( وافتح الباري»‎ 

(؟) «مسند الإمام الشافعي» 2)١08/١(‏ (ح755١42:‏ وقال الحافظ في «التلخيص» 
١6١١/0‏ ): وقد جمعة طرقّه في جزء كبير . 

.)36١ /1١( فرق (١فتح الباري»‎ 
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(حدثنا سفيان) هو ابن عيينة المكي"''؛ يقال: إن الإمام جمع في أول 
سنده جميع أنواع التحمل من التحديث والإخبار والعنعنة والسماع» كذا في 
«الفتح)”"“': وليست العنعئة في نسخنا الهندية ولكنها موجودة في نسخة 
«الفتح» بين سفيان ويحيى بن سعيد الأنصاري» وبسط الكلام في مقدمة 
«الأوجز”" على الفرق بين ألفاظ التحمل هذه الأربعة» وبيانٍ الفرق بين 
مراتبها من أن الإخبار والتحديث والإنباء كلها سواء في المرتبة» أو فيها 
فرق في الأولوية؟ فارجع إليه إن شئت التفصيل» وسيأتي شيء من الكلام 
على ذلك في كتاب العلم في «باب قول المحدث: حدثنا وأخبرنا 
وأنبأنا. . .» إلخ. 

(حدننا يحيى بن سعيد الأنصاري)”*': هكذا في النسخ الهندية» وقد 
عرفت أنها في نسخة «الفتح» بلفظ العنعنة: عن يحيى بن سعيدء ويقال: إن 
الحديث متواتر عنه» فروى عنه مائتان وخمسونء وقيل: أكثر من ثلاثماثة» 
وقيل: سبعمائة» قال الحافظ””*': لكني تتبعته منذ سمعت هذا فلم يبلغ مائة» 
اهن 

قلت: الحديث غريبٌ فردٌ باعتبار أوله» مشهور باعتبار آخره» وليس 
بمتواتر كما قيل» فإنه لم يَرُوِه غيرٌ عمر ذه ولم يرو عنه إلا علقمةٌ؛ ولم 
يرو عنه غير التيمي» ولم يرو عنه غير يحيى بن سعيد واشتهر عنه» كذا في 
ال 


قال الحافظ"': هذا الحديث متفق على صحته: أخرجه الأئمة 


2)554/١( انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (154/4)» و«تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
.)١١7/5( واتهذيب التهذيب»‎ 

.)5١؟/1١( «أوجز المسالك»‎ )6( .)٠١ /١( «افتح الباري»‎ (١ 

(5) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (5/ 224148 و«تهذيب التهذيب» 2))55١/١١(‏ 
واشذرات الذهب» .)5١77/1١(‏ 

)ه20 افتح الباري» .)١١/١1(‏ (5) انظر: «١عمدة‏ القاري» .)58/1١(‏ 

7ع( (١فتح‏ الباري» .)31١/1(‏ 


١-_كتاب‏ الوحى 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اسسللالا ‏ الل ل لتم ١|‏ اهس للف 1 اتلد اط 1س 


المشهورون إلا «الموطأ»ء ووهم من زعم أنه في «الموطأ» مغتراً بتخريج 
الشيحن' له والمناق مق طوين مالك 

وقال أبو جعفر الطبري: قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض 
الناس مزقوداً لكونه فرداً؛ لأنه لا يروى عن عمر إلا من رواية علقمة. 
ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم» ولا عن محمد بن إبراهيم 
إلا من رواية يحيى بن سعيدء. وهو كما قالء. فإنه إنما اشتهر عن 
يحيى بن سعيد وتفرّد به من فوقه» وبذلك جزم الترمذي والنسائي وجماعة. 

وأطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يُعْرَف إلا 
بهذا الإسنادء» وهو كما قالء لكن بقيدين: 

أحدهما: الصحة؛ لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطنى وغيره. 

قلت: بسط العيني"'' في طرقها وأسماء الصحابة الذين و عنهم 
هذا الحديث. 

وتعقب السيوطي كلام الحافظ» إذ قال في شرح الجر في 
رؤاية محمد بن 'الحسن عن فمالك». اتحادينث يسيرة زاكدة على ساكر 
الموطآت» منها حديث الأعمال بالنيات» انتهى» كذا فى «السعاية)اء» وهو 
كذلك. فالحديث فى آخر «الموطأ» لمحمد فى باب التوادر. 

وما قال الحافظ : وهم من زعم... لد أراد به الحافظ ابن دحية. 

قال الحافظ”": ثانيهما ‏ أي: ثانى القيدين -: السياق؛ لأنه ورد فى 
معناه عدة أحاديث صَحَتٌ في مطلق الض: كحديث : «يُبْعَشُون على ايم 
وحديث: «ولكن جهادٌ ونية»» وحديث: «رُبٍّ قتيل بين الصفين» الله أعلم 
بنيته)» وحديث: ١من‏ غزا وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى»» ذكر الحافظ 
تخريج هذه الروايات» ثم قال: وغير ذلك مما يتعسّر حصره. 

وعْرِفَ بهذا التقرير غلط من زعم أن حديث عمر وَنِه متواترء إلا إن 


.)٠١ /١( (؟) «تنوير الحوالك»‎ .)5757/1١( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)31١١/1( فرق (١فتح الباري»‎ 
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حمل على التواتر المعنوي فيُحتمل» نعم قد تواتر عن يحيى بن سعيد. . 
إلى آخر ما بسطه. 

وقد نقل المنذري في لالترغيب»"'' عن بعض المتأخرين توائرّه ثم 
ردَّه» وزعم أبو عبد الله الأب أن ابن الصلاح ادعى تواتره» وهذا وهمُ. 
فإن ابن الصلاح ادعى انحصار المتواتر في حديث: «من كذب على متعمداً) 
كما ذكره الحافظ ابن حجر”"'» وتلميذه السخاوي”". وقال النووي في 
التترع ينك :قال الأئمة اليش هر مترائرا' ون كان سيور عدد 
الخاصة والعامة؛ لأنه فقد شرط التواتر فى أوله» انتهى . 

ومن العجائب أن الحديث الأول من جامع البخاري على القول 
المكدهو غرسه كما رايت والحديث الآخر من الكنات وهو اكليتان 
جتان إلى الرحمن»» الحديث يا غريبا. . كما ذكر ف في آخر هامش 
«اللامع»” ا أن الحديث تفرد به محمد بن فضيل وشيخه وشيخ شيخه 
وصحابيه كما في «الفتح)”''. فلا يتوحش من ينظر كثيراً بين سطور «الهداية» 
في الفقه الحنفي لفظ «قلت: غريب»؛ لأن الغرابة لا تستلزم الضعف»ء 
كان القووية قل: ستعمل نع الشاذ ابه “ليه لزللف: 

(على المنبر) وَضِعٌ سنة سبع أو ثمان» ورجحه فى «البذل». وفيه 
أقوال عديدة: من الثانية إلى 0 بسطت في هامشي علي «البذل900) 
وأكثر منها في رسالتي «الوقائع والدهورا. يقال: إن عمر نه لما ذكره في 
الخطبة كما يدل عليه لفظ «على المنبر) أقام الإمام حانج الحديث قا 


)غ2 


خطية الكتاب. 
قال :الهف فى اق قلق السديكة بال حمة الكالماه انما أن نه 
10 | 
)١(‏ «الترغيب» (١//1ا0).‏ (؟) انظر: «نزهة النظر» (ص86١).‏ 
(9) انظر: «فتح المغيث» (594/5). (5) «شرح صحيح مسلم» (90/ ؟5). 
)2 «(لامع الدراري» .)5١05/1١(‏ () «فتح الباري» .)05٠/11(‏ 


(0) انظر: «بذل المجهود» (65//ا9). (8) «عمدة القاري» .)57/١(‏ 


١‏ -كتاب الوحى 17 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
39---22---- 7ك 3ه ةن ل لات .لاه 15س 


وقال محمد بن إسماعيل التيمي: لما كان الكتاب معقوداً على أخبار 
النبي :4 طلب المصنف تصديره بأول شأن الرسالة وهو الوحيء ولم ير 
أن يقدّم علية تنا خط ول غيزها نيل أروه عديت: زإنما الأغيال 
بالنيات» بدل الخطبة. 
وقال بعضهم: ولهذه النكتة اختار سياق هذه الطريق؛ لأنها تضمنت أن 
عمر بن الخطاب 5ه خطب بهذا الحديث على المنبر» فلما صلح أن 
يدخل فى خطبة المنابر كان صالحاً أن يدخل فى خطبة الدفاتر. ولكن تَعَقَّبَ 
على هذا الترحية العزية »اريشم :اليه لى الشمد” 

وأيضاً ورد أنه ظلكلة خطب به حين قدم المدينة مهاجراً» فناسب إيراده 
في بدء الوحي؛ لأن الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدّمة لها. 

(سمعته يقول) أي: حال كونه يقول؛ لأن «سمعت» لا يتعدى إلى 
مفعولين» واختار الفارسي أن ما بعد «سمعت» إن كان مما يُسْمَعٌ» كسمعتٌ 
القزآن». تعدّته إلى مفعول واحد+ :وإلأ: كما .هنا تَعَدْت إلى مفعولية». فجملة 
«(يقول) على هذا مول ثانٍء انتهى مختصراً من «القسطلاني)”'" . 

وقال القاري في «المرقاة”'': الأول قول الجمهورء انتهى. 

(إنما الأعمال بالنيات): كذا ها هنا بمقابلة الجمع بالجمع» يعني كل 
عمل بنيته» وقال بعضهم: كأنه أشار إلى أن النية أيضا تتنوع كما تتنوع 
الأعمال» كمن قصد بعمله وَجْهَ الله كِيْدَء أو تحصيل موعودهء أو الاتقاء 
لوعيده. ووقع في معظم الروايات بإفراد النية. 

ووجهه: أن النية فعل القلب وهو واحدء ولأن النية ترجع إلى 
الإخلاص وهو واحدء كذا في «الفتح"”". ثم أورد على الإمام عدم 
القداة تم بيه "اعدو والترحفة. 


.)١188/1١( (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ .)85/1١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)13؟/١( فرق (١فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ -كتاب الوحي 


ووجْهَ بوجوه: 

فقيل: الحديث بمنزلة الخطبة كما تقدم» وقيل: لمجرد تصحيح نية 
القارئ» وقيل: تنبيه على أن المصنف راعى في الكتاب حسن نيته. 

وأورد على الثلاثة المذكورة أنه كان حقه أن يقدم على الترجمة. 

وأجيب: بأنه أَخََرَ الحديث عن الوحي تنبيهاً على أن المنويّ المذكورٌ 
في الحديث هو الذي يعتبر عند الشبارعج ومداره على الوحي» ووجة 
اعتماماً يشان الآية. 

وقيل: من الناسخين» وتعقب: بأن النسخ متوافرة على ذلك . 

ووَّجَهَ: بأن الحديث أيضاً من الوحيء. وتعقب: بأن الباب بدء 
الوحيء» فالأوجه في الجواب أن الترجمة بمدلول التزاميّ عظمة الوحيء 
وثبت بالوحي لخلوص نيته يق كما مرّ في الأصل الحادي والعشرين 
من الأصول السبعين. 

وأجاد في «اللامع»”'' في بيان المناسبة» وبسط الكلام عليها. 

وحاصلها: أن بعض الأعمال كثيراً ما يترتب عليها بعض الفواضل» 
ويذلاك عله تر لا بعلي الفذلاة واليلاء 1 امع عل ىا اسلنت 
1 

وعلى هذا فالحديث بيان لبدء الوحي؛ أن السبب في بدء الوحي إليه 
ما جبل عليه النبى يَلٍَ من إخلاص النية وخلوص النصيحة لله رب العالمين» 
الجا فته و القركيه انكر نيد "مق على ]له لفكلة اقيق كما رسال 
بها عن كيفية الشيء وصفتهء فكذلك هي مسؤولة بها سببٌ وجود الأمر 
وحدوثه. يقال: كيف جئت؟ والمقصود ليس هو استفسار كيفية مجيئه بل 
سبب إتيانه. . . إلى آخر ما بسط في«اللامع»”". 


.)١94:ح( انظر: ١لامع الدراري» (5917/1). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)197/1( انظر: لامع الدراري»‎ )90 


١-_كتاب‏ الوحى 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لسالس لاد _لمستمس ااا77بتحتحتتتت ا ا ل تت تت 


وفي الحديث مسألة شهيرة خلافية وهي: الصحة أو الإثابة» ويؤيدنا: 
أن إزالة النجاسة عن الثوب مثلا لا تحتاج إلى النية في الطهارة» وله نظائر 
تُنْظَر من «القسطلاني"""2» فكذا الحدث لا يحتاج إلى إزالته إلى النية عندنا 
بخلاف غيرنا كما هي مبسوطة في كتب الفقه. 

وكتب الشيخ في «البذل)”'': لفظ (إنما» للحصرء فالتقدير: إنما 
الأعمال تعتبر إذا كانت بنية» ولا تعتبر إذا كانت بلا نية» ولا يمكن هاهنا 
نفس الأعمال لثبوتها حِسَاً وصورةً من غير اقتران النية بهاء فلا بد من إضمار 
شيء يتوجه إليه النفي» ويتعلق به الجار» فقيل: التقدير: صحيحة أو تصحء 
كما هو رأي الشافعي وأتباعه» وقيل: كاملة أو تكمل. على رأي أبي حنيفة 
وأصحابه . 


والأطير أذ المقدرة مسي اقش لبقي الأعمال كلباه. عورا 
كانت عبادات مستقلاتٍ كالصلاة والزكاة» فإن النية تعتبر لصحّحتها 
إجماعاً؛ء أو شروطاً في الطاعات كالطهارة وستر العورة» فإنها تعتبر 
لحصول ثوابها اتفاقاً لعدم توقف الشروط على النية في الصحةء خلافاً 
للشافعي في الطهارة» فعليه بيان الفرق» أو أمورا مباحةء فإنها قد 
تنقلب بالنيات حسنات» كما أنها قد تنقلب سيئات بلا خلاف» غاية 
ما في الباب أن متعلق الصحّة والكمال يعرف من الخارج ولا محظور 


فنه. 


قال القاري”': واستثني بعضٌ الأعمال من هذ العموم كصريح الطلاق 
والعتاق؛ لأن تعيين الشارع هذه الألفاظ لأجل هذه المعاني بمنزلة النية» 
ولا يخفى أن هذه إنما هو بالنسبة إلى الصحة والجواز» وأما بالنسبة إلى 
الثواب فلا بد من تصحيح النية» انتهى . 


.)١99/4( (؟) «يذل المجهود)‎ .)51١/1١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)49/1١( (©؟) «مرقاة المفاتيح»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 501 ١‏ -كتاب الوحي 


والحديث المذكور أحد الأحاديث الأربعة التي انتخبها الإمام 
أنوكواوو”"؟ عية عيهانة الفا هذا أحدها. 

والثاني : الكو امتح موي سكي اوضق لالخ دا رقي اميه 

والثالث: «من حسن إسلام المرء تركّه ما لا يعنيه». 

والرابع: «الحلال بين والحرام بِيّنْء وبينهما أمور مشتبهة» الحديث» 
وقد روي بألفاظ مختلفة» انتهى. 

وسبقه الإمام أبو حنيفة إذ انتخب من خمسمائة ألف» وزاد على 
الأربعة المذكورة حديثا خامساء وهو: «المسلم من سَلِمَ المسلمون' 
الحديث» ولعل الإمام أبا حنيفة زاده اهتماماً لشأنه» والإمام أبو داود حذفه 
لدخوله في الحديث الثاني: «لا يكون المؤمن مؤمنا» الحديث» وبسط 
الكلام على ذلك في الأو ج70 . 

وفيه قال شيخ مشايخنا الشاه عبد العزيز الدهلوي في «البستان»” "' بعد 
قول أبي داود: هو كذلك. فإن الأول يكفي لتصحيح العبادات» والثاني 
لمعرفة الحقوق. والثالث لمحافظة الأوقات» والرابع لرفع الشك والتردد 
من اختلاف العلماء وغيره» انتهى. 

وقال الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل: حديث النيات ثُلْثْ العلم؛ 
قاله النووي في اشرح البخاري)7؟' . 

وقال المتأخرون: مدار الإسلام على حديث واحد وهو حديث جرير: 
«الدين النصيحة) . 

كما بسط الكلام عليه في هامش «اللامع)””) في آخر كتاب الإيمان» 
وفيه: قال الحافظ"'؟: هذا من الأحاديث التي قيل فيها: إنها أحد أرباع 


.)188/1١( انظر: «أوجز المسالك»‎ )0( .)96/١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)38١ص( «بستان المحدثين»‎ )9( 
.)178/1١( «افتتح الباري»‎ (3) .)6١ 74/1١ مه لامع الدراري»)‎ 


١-_كتاب‏ الوحى 17 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الث ادادح ب للللمس الام اا 


الدين» وممن عدَّه فيها الإمامُ محمدٌ بِنُ أسلم الطوسيء وقال النووي: بل 
هو وحده محصل لغرض الدين كله؛ لأنه منحصر فى الأمور التى ذكرهاء 
انتهى . ْ ْ 

(وإنما لكل امرئ ما نوى): جنح القرطبي إلى أنها مؤكُدة للجملة 
الأولى» وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى» كما بسط الحافظ في 
«الفتح)”") اقم اله 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الجملة الأولى: بيان لمدار 
الثواب على العبادة» فلا يحصل إلا بالنية» والجملة الثانية: تعميم لكثرة 
النبة في عمل واحدء كما بسطه الشيخ قطب الدين في «مظاهر حق"'' على 
(المشتكاة) بالأردية أشك البسط أيضا: أن الرجل معلاً إذا ثوى فى .دخؤل 
المح الاسكات : والشيي ع البناضى > راان المبلؤةه والتيدن 
إلى الله تبارك وتعالى». وتحصيل العلمء ومجالسة الصالحينء ولقاءً 
المسلمين» وغيرَ ذلك من الأمور الكثيرة» فيحصل له ثواب كل ما نوى». 
انتهئن. 

وما يَرِدُ عليه أن من صام رمضان نفلاً يقع فرضاًء بسط في جوابه 
القسطلاني”” وقال: لا يرد على دعوى الحصر نحوٌ صوم رمضان بنية قضاء 
أو نذرء حيث لم يقع له ما نوى؛ لعدم قابلية المحل... إلى آخر ما بسطه. 

(فمن كانت هجرته إلى دنيا...) إلخ» واختلف في أن حَذْفَ الجملة 
الأولى وهي قوله يَكِْ: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» من البخاري أو من شيخه الحميدي؟ وقد روي عن الحميدي بكلتا 
التجملتية كما بسطه الحافل”*" » انتهن 


والدنيا مشتق من الدنو بمعنى القَرب والدناعة. 


.)18/١( (؟) «مظاهر حق)»‎ .)١5/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)19/1١( «افتتح الباري»‎ (2١ زهرة لإرشاد الساري» (1/رةة).‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ -كتاب الوحي 


واختلفوا فى حقيقة الدنيا كما بسطه أهل السلوكء وقالوا: إن الدنيا 
غفلة عن الله تبارك وتعالى» لا المال والأهل والمتاع. 

قال العارف الرومي: 

جيست دنيا از خدا غافل بودكد 20 نى قماش ونقره وفرزند وز 

قال النووي”'': ذكر الإمام البخاري الحديث المذكور في سبعة 
مواضع من (صحيحهداء فذكره هناء ثم في «الإيمان»» وفي «النكاح», 
و«العتق)» و«الهجرة»» واترك الحيّل»). و«النذور»» انتهى . 

قلت: ذكر الإمام الحديث في ستة مواضع بكلتا الجملتين» وحذف 
الأولى في الموضع الأول» وأورد عليه حبيبي المولوي بدر عالم المهاجر 
المدني المرحوم لَمّا حضرتُ المدينة المنورةً في سنة ثلاث وثمانين» وقال: 
كان حق المؤلف أن يذكر الحديث في أول موضعه بتمامه ويختصر فيما بعد 
وقال: لم أظفر على جواب شاف لهذاء فوقع في نفسي على سؤاله أن دفع 
المضرة لما كان أهمّ من جلب المنفعة» وكان هذا موضع البداية» فلعل 
المصنف كَْنْهُ أراد أن يِنْبّهَ الطالبين على التحرز عن فساد النية في أول كتابه. 

وقن قال الحافكة"'" #الجوات ما لالفاانن عند على ون ايد بن سعيد 
الحافظ فى أجوبة له على «البخاري»: إن أحسن ما 5 به هنا أن يقال: 
لفن الارى كمد ا جد 4ن بجيدر ا تمقف جد مان م1 فهك ندا كين 
من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه 
من التأليف. فكأنه ابتدأ كتابه بنية ردّ علمها إلى الله تعالى» فإن علم منه أنه 
أراد الدنيا أو عَرَضَ إلى شىء من معانيها فسيجزيه بنيته» ونكب عن أحد 
وجهّي التقسيم مجانبة رك التي لا يناسب ذكرها في ذلك المقام» انتهى 
ملخصا. 

وحاصله: أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة» والجملة المبقاة 


)001 اشرح صحيح مسلم) (577/0). (؟) «فتح الباري» .)١5/1(‏ 


١-_كتاب‏ الوحى 171 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لسالس لال اكد لتم ااا 7بتحتتت ة ا تت تت 


تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل القربة أو لاء. فلما كان 
الضنف #المتكبر عن حال نفسة فى تطنيفه هذا بعبارة هذا الحديت خذقت 
الجملة المشعرة بالقربة المخضة فراراً من التركية :: وأبقى 'الجملة المترددة 
المحتملة تفويضاً للأمر إلى ربه المطلع على سريرته المجازي بمقتضى نيته» 
اين 

وقد اشتّهر أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس» المروية في 
(المعيهه :لكين" االظراتي: بإسناد وال اثقات : عن ابن مسعود رضن الله 
تعالى عنه قال: «كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيسء فَأبَتْ أن 
تتزوّجه حتى يهاجرً» فَهِاجَرٌ فتزوّجهاء فكنا نسميه مهاجرٌ أم قيس»). 

ولم يقف ابن رجب على من ترجه فقال: ذكره كثير من المتأخرين 
في كتبهم» ولم نر له أصلاً بإسناد صحيحء هكذا قال القسطلاني”"'»: لكن 
ذكر ابن رجب فى شرح الأربعين» حديث مهاجر أم فيس »2 ثم قال : رواه 
وكيع في كتابه» وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول 
النبى يَللِِ: «من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها). وذكر ذلك 
كثير من المتأخرين في كتبهمء ولم نر لذلك أصلاً يصح ء انتهى . 

ومال إليه الحافظ إذ قال بعد ذكر حديث أم قيس: لكن ليس فيه أن 
حديث الأعمال سيق بسبب ذلكء» ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي 
التصريح بذلك”"» انتهى . 

واسم المرأة: قَيْلَةء وأما الرجل فلم يسمّه أحد ممن صَنَّفَ في 
الصحابة» وهذا السبب وإن كان خاصٌ الموردء ولكن العبرة بعموم اللفظء 
والتنصيص على المرأة من باب التنصيص على الخاص بعد العام للاهتمامء 


قاله النووي فى شرح البخاري)7* . 
200 المعجم الكبير) (486150). (0) (إرشاد الساري» .)45/١(‏ 


زفرة ١افتح‏ الباري» .)٠١ /١(‏ (4) انظر: «إرشاد الساري» .)45/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ -كتاب الوحي 


(أم المؤمنين) تغليباً» وتدخل فيه النساءء ولكن صح عن عائشة وكيا : 
«أنا أمُ رجالكم لا أمّ نسائكم». وهي باعتبار الشرافة والكرامة وتحريم 
نكاحهن لا في جواز الخلوة وتحريم نكاح بناتهن» كذا في «القسطلاني)”"', 
لا يقال: إن الآية: وأرويجه: بم 4 [الأحزاب: 5] قطعيةء فلم تتناول جميع 
الأحكام؛ لأن الآية الأخرى: «إوإدًا سَالتُوهُنَّ متها سَسَنُوضُتَ ين وَرَآءِ حمَانَ» 
[الأحزاب: 07] تدل على إيجاب الحجاب؛ فالجمع بين الايتين يدل على 
ما تقدم. 

وقال ابن العربي في «أحكام القرآن"'': اختلف الناس هل هن 
أمّهات الرجال والنساءء أم هنّ أمّهات الرجال خاصة؟ 

فقيل: ذلك عام في الرجال والنساءء وقيل: خاص للرجال؛ لأن 
المقصود بذلك إنزائّهن منزلةً أمهاتهم في الحرمة حيث يتوقع الحِلّ» والجل 
غير متوقع بين النساءء فلا يحجب بينهن بحرمة. 

وقد روي أن امرأة قالت لعائشة: يا أماهء فقالت: لست لك بأمّ. 
إنما أنا أم رجالكم» وهو الصحيحء انتهى . 

وفي «الطحاوي)”" عن حكام الرازي قال: قال أبو حنيفة: كان 
الناس لعائشة محرماء انتهى. 

(كيف يأتيك الوحي) أجاب - عليه الصلاة السلام ‏ بالصورتين فقطء 
وقد قالوا: يأتي الوحي بسبعة أوجه أو أكثرء كما تقدم. وأجاب عنه في 
«اللامع» بأن الاقتصار على ذكر القسمين اقتصار على معظم أنواعه» أو يكون 
ذكر الأقسام الباقية أيضاء ولكنه لم يذكرها بعض الرواة» وهذا مبني على 


.)91//١( «إرشاد الساري»‎ )١( 

(؟) «أحكام القرآن» لابن العربي (9/ 6147). 

إفرةق «شرح معاني الأثار» (؟5/5١١).‏ 

(4) انظر: «الإجابة لما استدركته عائشة» (ص75١).‏ 
للق الامع الدراري» .)555/1١(‏ 


١‏ -كتاب الوحى 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أن السؤال عن كل أقسام الوحي. ولكن الظاهر أن مسألته كانت عمًا يوحى 
عليه من الكنفبة التق تتْرّلَ عليه الوح .من" الله فى أكثر أحيالهة وغالتتن 


3 


أذماقة 


والجواب إذ ذاك يمكن إيراده على ثلاثة أوجه: بيان كيفية الوحي 
لنفسه» أو الموحي وهو الملّكء. أو الموحى إليه وهو الرسول كه إلى آخر 
ما بسط في «اللامع”"' . 
(واحياناً ياتيني مثلٌ صلصلة الجرس) أصله صوت وقع الحديد بعضه 
على بعضء ثم أطلق على كل صوت له طنين» وفي مصداقه ستة أقوال: 
١‏ صوته تعالى القديم» واختاره مولانا السيد أنور شاه في «الفيض)”" . 
١‏ تخليق الصوت من الله كِنْلَ فى | به بكمال قدرته. كذا ذ 
م من في ىه في 


1 لو 


لا الميوك الأمني الملك» 


ات ضوت أحيدة خير هل 

ه ‏ وحكي عن شيخ الإسلام المدني كُأَنْهُ؛ أنه صوت مجيء جبرثيل» 
كما يسمع صوت قطار سكة الحديد ‏ رين إنجن ‏ من المسافة البعيدة بنحو 
خمسة أميال بل أكثر من ذلك. 

قلت: وأورد عليه بعض الطلبة أنه لو كان كذلك لكان ينبغى أن يكون 
متستونا اللكل»" .ويرد هذا الايزاد:على الأجتحة أيضا»ويمكن التفضّي عنه 
بأن إتستامةه :مات الكشفه كماءوره أن سيزتيل بسط اجحتحيةه ليلة 
القدر» ولا يكشف هذا إلا لأهل الكشف ولا يظهر لغير أهله» كما لا يسمع 


الأصم الصوت. 


000 الامع الدراري» /١(‏ 2135 546). (9) «فيض الباري» .)5١ /١(‏ 
(*) «أوجز المسالك» (505/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ -كتاب الوحي 


١‏ ومال شيخ المشايخ الشاه ولي الله الدهلوي في «تراجمه» أنه أثر 
تلك الحاضة مالا كميز قبهء مكل من تعحطلتحاسعة البصرية نر ألواناً 
مختلفة متكثرة» ومن تعطلت حاسته السمعية يسمع أصواتاً ممتزجة مختلفة 
غير متميزة» فقوله: «مثل صلصلة الجرس»؛ عبارة عن تعطل حاسة السمع 
عن مسموعات عالم الشهادة» لكي يتفرغ لحفظ ما أوحي عليهء ويعيه كما 

وأشكل عليه أن صوت الجرس مذموم لصحة النهي عنه كما في «مسلم» 
و«أبي داوداء فكيف يشبه به ما فعله الملك مع أن الملائكة تنفر عنه؟ 

وأجيب: بأنه لا يلزم من التشبيه تساوي المشبّه والمشبّه به في جميع 
المتفاض كس اشنه عاذ بالأسة فيكو التشبيه اف تا عقة: لا فى تعد 
رائحة الفم» فذكر ما أَلِف السامعون سماعه تقريباً لأفهامهم كما قيل في 
توجيه العتمة. 

فإن قيل: قد روي عن عمر عند أبي داود: «كنا نسمع عنده مثل دوي 
الفج 027 وها هنا كصلصلة الجرس وبينهما تفاوت» أجيب : أن ذلك 
بالنسبة إلى الصحابة» وهذا بالنسبة إلى النبي يكوه كذا أفاده الشراح . 
ما ورد: «إذا قضى الله في السماء أمراً ضربّتٌ الملائكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله كأنها سلسلة على صفوان»» انتهى مختصراً من «الأوجز”'. 

(وهو أشده عليّ) لكون الصوت لم يفهمء أو لانقطاعه إلى عالم 


))١4179 لم أجده في «سنئن أبي داود»؛ وأخرجه النسائي في «الكبرى» (رقم‎ )١( 
والمقدسي في «الأحاديث المختارة» (رقم 775)» والحاكم في «المستدرك»‎ 
.)94/١( وأحمد فى (مسئده»‎ .)575١10( 

0) انظر: «أوجز المسالك» (5557/58. 50). والحديث أخرجه: «البخاري» 
رح :لاق و«ابن حبان» (رقم 5”").» و«الترمذي» (ح:0557). 


١-_كتاب‏ الوحى 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لسالس خخ سال ,  ,‏ لاس اااحجتت ا ا ات 


اللونلكوف كنا يعترى للد امسن إذا اتن الك فبة و "ود عرق عامتن 
«اللامع»”'' في بيان شدة ما يعتري النبى كي من التعب والكرب حتى يتفصّد 


زه ا لله 
35 


جبيله عرقاً» وقد قال عرّ اسمه: إن مَتلتى عَلَيَلَكَ وَل تقبِا6» [المزمل: 6]. 


(فيفصم) فيه ثلاث روايات: أشهرها: فتح التحتية وكسر المهملة» 
والثانية: بضم أوله وكسر الثالثة» والثالثة: بضم أوله وفتح الصاد على البناء 
للمجهول» يقال: أفصم المطر إذا أقلعء كما في «الأوجز)”". 

(الفلق رجام "لسع غلى المعددرية ىتمد دارفال 
ورجح العيني”" نصبه بنزع الخافضء والملّك مشتق من الالوكة ويس 
الرسالة» هذا قول سيبويه والجمهورء وأصله: لاكء وقيل: أصله الملك 
بفتح ثم سكونء» وهو الأخذ بالقوة» وقيل: مخفف من مالك» والبسط في 
هامش (اللامع»” 2 . 


(وإن جبينه ليتفصد عرقاً) يشكل عليه ما سيأتي من قوله: «زَمّلوني» 
ذكر في هامش «اللامع)"*) الجمع بينهماء والأحسن أن يقال: إن قولها: 
«ليتفصد عرقا»: حالة عامة كانت فى أكثر أحوال النزول» كما هو ظاهر 
من الأحاديث الواردة في أحوال نزول الوحي من أنه َكل كانت تكله الشدةٌ 
وفت النزول حتى لو كان على بعير لبرك لشدة الثقل» وأوحي إليه مرة 
وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقل على زيد حتى قال زيد: خفتٌ أن ترض 
فخذي» وكانك تا نه البرحاء فى اليوم الشاتى حتى إنه ليتحدر منه مثل 
الجمان. وغير ذلك من الروايات الكثيرة. 

وأما قوله عَيِيهِ : «زملونى») فكان فو أول الأمر. فإنه كيد كانت تأده 
الحمى في أول أمره فيحتاج إلى التزمّل والتلفف» ثم لما اعتادت نفسه 
)2000( «لامع الدراري» (591//1). (0) «أوجز المسالك» (508/5). 


(") انظر: «عمدة القاري» .)78/١(‏ (4) انظر: «أوجز المسالك» (5858/5). 
(65) انظر: لامع الدراري» (191//1). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ -كتاب الوحي 


الشريفة ذهبت عنه تلك الهيبة التى كانت تأخذه الحمّى بسببهاء وأما الشدة 
فبقيت في أكثر أحوال النزول» ولحاي بالترجمة بأن هذه الحالة الواردة 
في الحديث مبدأ لكل وحي يكون مثل هذا النوع. 

(وكان يخلو بحراء) وهو مأخذ الصوفية في التجرّد» ولعلّهُمِ خصّوه 
بالأربعينية لقصة موسى تَلكَِدْ موَواعَدُنًا مُوسَى» الآية [الأعراف: ؟47١]»‏ ولحديث 
النطفة والعَلّقة والمضغة» فإن التغير فيها في الأربعينات» فعُلم أن له دخلاً 
خاضاً في تغير الأحوال» وبسط القسطلاني''2 في تخصيص جبل حراء 
للتعيد» قال السهيلي في «(الروض96' : وهو لحيل الذي نادى رسول الله عَيِِ 
حين قال له ثبير وهو على ظهره: اهبط عني فإني أخاف أن تُقْتَلَ على 
ظهري فأعدَّبِء فناداه حراء: إلى إلى يا رسؤل الله يلوه انتهى . 

(فيتحنث) من التحدث» وهو إلقاء الحنث» فإن التفعّل تأتي لسلب 
المأخذ. وقيل: هو بمعنى يتحنّفء أي: يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم» 
والفاء تبدل ثاءً في كثير من كلامهء وقد وقع في رواية ابن هشام في 
(السيرة) 5-6 بالفاءء كذا لي «الفتح) و«القسطلاني»”" . 

قال ابن هشام”*“: تقول العرب: التَّحَدْثْ والنَّحَنْفء يريدون الحنيفية» 
تدلو الناء بالفاف كه قالوا حت وحدك يدون الفيره انين 

(وهو التعبد) تفسير للتحنث من أحد الرواة وهو الزهري؛ كما جزم به 
الطيبي فسّره به مجازاً» و«الليالي» ظرف ليتحنث لا التعبد» وذكرٌ الليالي 
يتناول الأيامً بالأولى» فإن البارزين إلى الفلوات يرجعون إلى بيوتهم في 
الليالي» فلو قال: أيامآء لأوهم الرجوع إلى البيت في الليل» ويشكل أن 
العبادة لم تُشرع بعدّء فالجواب أنهم اختلفوا في كيفية تعبّده بناء على أنه 
هل كان متعبداً بشرع سابق أو لا؟ ففيه ثلاثة أقوال: 


.)7957/5( «الروض الأنف»‎ )0( .)٠١5/1١( («إرشاد الساري»‎ )١( 
.)77/1١( وافتح الباري»‎ 2))٠١6/1١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )( 
76؟).‎ /١( «السيرة النبوية»)‎ )5( 


١-_كتاب‏ الوحى 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ثح ل ب ----حل ب ل لللس ١‏ جبتجت ا ا 


الأول: أنه لم يكن متعبداً بشرع سابق» قال في «الدر المختار» تبعاً 
لضاني «اليكرة وهر النكتاز عددناءفالانه عابو "نميه افق (الشرير 
الأكملي» إلى محققي أصحابناء قال: لأنه عليه الصلاة والسلام الرسالة 
في مقام النبوة لم يكن من أمة نبي قطء انتهى . 

قلت: وعزاه القاضي عياض» والحافظ ابن حجر»ء وعمر بن نجيم في 
«النهر الفائق»”" إلى الجمهور . 

قال القاضي عياض في «الشفاء” ":: واشتصوا باه لو كان كعذلك 
لَنْقِلء ولَمَا أمكن كتمّه وسترّه في العادة؛ إذ كان من مهم أمرهء وأولى 
ما اهْتّبل به من سيرتهء ولفخر به أهل تلك الشريعة» ولاختجوا به عليه 
ولم يُؤْبْرْ شيء من ذلك جملة. 

والقول الثاني: الوقفف. ذهب إليه إمام الحرمينء والغزالي» 
وابن الأنباري» وغيرهم» واختاره السبكي . 

والقول الثالث: أنه كان متعبّداً بشرع سابقء» قال ابن بدران الحنبلي في 
«المدخل»: كان نبينا كَكِدِ قبل البعثة متعبّدا في الفروع بشرع من قبله عند القاضي 
والحلواني» وأوما إليه أحمد» واختاره ابن الحاجب والبيضاوي وابن الهمام. 


ثم اختلفوا في تعيينهء فقيل: آدمء وقيل: نوح. وقيل: إبراهيم. 
واختاره ابن عقيل والمجد ابن تيمية» وقيل: موسى» وقيل: عيسى» وقيل : 
بجميع الشرائع.» حكاه بعض شراح «المحصول» عن المالكية. قال 
ابن الهمام”؟': والمختار أنه متعبد بما ثبت أنه شرع إذ ذاك» إلا أن يثبتا 
متضادين فبالأخير لعدم معلومية طريقه فيما ركن إليه» انتهى . 


)1غ( (رد المحتار» 7/9 13). 
(5) «النهر الفائق» (١//ا6١)»‏ و«فتح الباري» (؟١/‏ 20257095 و(الشفاء» (ص7507). 
(*) «الشفاء» (ص757). 


(5) انظر: «تيسير التحرير) (7/9 159 .)١170‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ -كتاب الوحي 


وعلن القول الأول يماذا كان كعند؟ فيل ما يلقى إلية مق أنوان 
المعرفة» وقيل: بما يحصل له من الرؤياء وقيل: بالتفكر» وقيل: باجتناب 
رؤية ما كان يقع من قومه. 

(حتى بلغ مني الجهد): برفع الدال على الفاعلية» أي: بلغ الجهد 
مبلغه؛ وبالنصب على المفعولية» أي: بلغ الغطّ مني جهدّه. أي: غايته. 
أو بلغ جبرئيل جهدّه وقوتّه . 

وأشكل بأن البشر لا يطيق غاية جهد الملك» ويزيد هذا الإشكال في 
حتى فقئت عينه» وقد ذكر على 
هذا الحديث الكلام في «اللامع”'' وهامشه في «كتاب الجنائز) مفصّلاً حتى 
أنكر بعض الجهلة هذا الحديث» فارجع إليه لو شئت التفصيل . 

والجواب عن أصل الإشكال: بأن من تزيًّا بزيّ غيره فإنه تنتقل إليه 
جميع ميزات ذلك الشيءء لذا ترى أن الجن عندما يكونون في زي الثعابين 
والعقارب فإنهم يموتون بضربة أو ضربتين فقطء كما تشهد عليه الوقائع 
الكثيرة» مع أنها لو كانت في زيها الأصلي لما استطاع أحدٌ الوقوف لها 
البتة» فكذلك لما كان جبرئيل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في زيّ رجل يده 
لا يتعدى جهدَ الرجال المعتاد» وتحمُّل النبي كلِِ كان أكثرٌ من ذلك» 
فا نكال طلقا ولذا لأ يشكل فوع عزن غوز اقل قا يضيلف موس ااغلية 
الصلاة والسلام -: لكن قال القاري”": لا يلزم من شك املك مر 
الآدمي وتبدّله عن أصل هيئته الملكية سلبٌ القوة عنه ونفي الغلبة منهء فإن 
الأمر المعنوي لا يتغير بتغير الهيكل الصوري» انتهى . 

وقال الحافظ”": ما المانع أن يكون قَوَّاه الله على ذلك ويكون 


5 5 كي لي 1 5 07221 
قصة صك موسى 0" وحه عزرائيل ا 


22320 الامع الدراري» 1م يك 7 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .)1١5/1٠١(‏ (*) «فتح الباري» )701//1١1(‏ . 


١‏ -_كتاب الوحى 157 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
للست ل لء]ك _ء ‏ لاس 7-----252ئئ ا اك 


من جملة معجزاته. ثم رجح الحافظ رواية الرفع فقال: والترجيح هنا متعين 
لاتحاد القصة» ورواية الرفع لا إشكال فيهناءوهى العن ثينك عن الأكدن 
فترجَحَتْء وإن كان للأخرى توجيهء وقد رجّح شيحُنا البُلقينيٌ بأن فاعل 
«بلغ» هو الغطء والتقدير: بلغ مني الغظ جهدّهء أي: غايته» فيرجع الرفع 
والنصب إلى معنى واحدء وهو أولى» انتهى . 

ثم التثليث إشارة إلى أن المؤدّب لا يزيد الضربٌ على ثلاثة مرّات» 
حكاه السّهيلي”'' عن شريح القاضي التابعي» وقيل: الغطة الأولى للتخلي 
عن الدنياء والثانية للتفرغ لما يوحى إليهء والثالثة للمؤانسة» كذا في 
القسطلاني)”"' . 

والأوجه عندي أن الأولى لحصول النسبة الإلقائية» والثانية لحصول 
النسبة الإصلاحية» والثالثة: لحصول النسبة الاتحادية» فالتوجه عند العارفين 
أربعة أنحاء: انعكاسي» وإلقائي» وإصلاحي» واتحادي» وتفصيل هذه 
التوجهات الأربعة في هامش «اللامع»”" بذيل هذا الحديث جدير بأن يُنْظر. 

ولم يحتّخ يَلةِ إلى الأولى؛ لأنها حصلت بمجرد لقاء جبرئيل عَلِنذ لصفاء 
قلبه كَكِةٍ بالخلوة وجاري امرك : إنه يلزم منه فضل جبرئيل تلا 
على رسول الله يِةِ؛ِ لأنه أمر ابتدائتي» وأول أحواله يلوه ثم ترقى النبي وَكِل 
عداحلك كل يزم حك عي قلى عبردل بمزاغل» إى أن قال جروا : 

اكريك سر موت برتر يرم 2 فروغ تجلي بسوزد يرم 

لما الزتقن: كله إلى ندم المريثة العلئة قبن الوسر ركف ٠‏ فجن لف 
فيما ارتقى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعد ذلك. 

وقد يقال: إنهم ذكروا ثلاث عوالم: الأول: عالم الناسوت» والثاني: 
عالم الملكوت. والثالث: عالم اللاهوت. 


.)594/١4( انظر: «الروض الألف» (800/5). (؟) انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)0502١ /1١( الامع الدراري»‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 00 ١‏ كتاب الوحي 


فيقال: إن النبى يَكِيَةِ وإن كانت النبوة كامنة فيه» ففى حديث أبى هريرة 
قن الترققي وعيروة. فانرا يها رسطول ال لام يويعيت لك الشيوة8 فال #اواذه 
بين الروح والجسد""'"» وقد ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة ذكرها السيوطي 
في «الخصائص”". ولكن كان النبي يَلْهِ قبل إتيان جبرئيل إليه في عالم 
الناسوت متصفاأ بصفات الإنسان» فلما أتاه جبرئيل وغظه ذهبت عنه ما هو 
من صفات الناسوت». ودخل في عالم الملكوت الذي هو عالم الملائكة الذي 
من لوازمه التجردُ والانقطاع عن ملابسات الناس» والانخلاع عن لوازم 
البشرية» وبعد ذلك ترقى النبي يقي حتى وصل إلى عالم اللاهوت الذي هو 
كناية عن حضرة الربوبية» فحصل ما حصل مما لا يأتي في البيان» والله أعلم. 

(#أفرا أن رَيْكَ» الآية) لا يقال: فيه تكليف بما لا يطاق؛ لأنه ليس 
تكليف بل تلقين» كما يقول المعلّم لتلميذه» ظنه النبي كَل تكليفاً فقال: «ما 
أنا بقارئ»». وقيل: كان في يد جبرئيل 2 ثوب حرير مكتوب عليه هذه 
الآناكه"فالحوات: إذ: آنه ني ركو داعا ديما لا بطاق» الكت ولد دقن 
كذلك هضماً لنفسهء كذا في بعض تقارير شيخ الإسلام المدني» وقصة ثوب 
حرير إنما وقعت في مرسل عُبيد بن عمير الليثي عند ابن إسحاق وهو منام» 
كما ذكره ابن إسحاق مفصّلاً. كما في «الفتح)”" وغيره. 

ثم مسألة تكليف ما لا يطاق خلافية: جَوَّرَنْه الأشاعرة» ومنعته 
الحنفية والمعتزلة» كما في «المسايرة»”؟' وشروحها. وفي «البداية»””' بهذه 
الآيات لطائف ذكرها الشرّاح» ثم اختلف في أول ما نزل» والجمهور على 
أنه خمس آيات من ##أراً» إلى قوله: «همًا ل يلي . 


.)5094/5( انظر: «سئن الترمذي») (355609)» و«المستدرك»‎ )١( 
.)17//١( (؟) «الخصائص الكبرى»‎ 

(©) انظر: «فتح الباري» (1/ 2714 .)75955/1١7‏ 

(5) انظر: «المسامرة» (ص997١).‏ 

(6) انظر: «البداية والنهاية» (7/7 وما بعدها). 


١‏ -_كتاب الوحى 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اساللما سات خخ ال[ ل لاس 7 ئ ا بك 


وورد عن علي طله : أول ما نزل سورة الفاتحة» وقيل : أول ما نزل 
امسن 4 والجمع أن هذه الآيات أول ما 3 طلقا : ثم الفاتحة» ثم 
المدثر باعتبار تواتر النزول» فإنه فتر الوحى قبلها ثلاث سئين» كذا فى 
«التفسير العزيزي». وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع»""© 2 
«كتاب التفسير» أشد البسط. والقول الأول صحّحه القاضى ابن العربى» 
والقاضى عياض وانن كقيرة :وبق التيه"" .-:وقال:التروي :هذا هبر 
الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف» انتهى . 

ولأ تدهعت غلبك أنه اتدل بيذ الحديف على أن الستملة لسث 
من السورة» وهي مسألة مشهورة أجمل الكلام عليها في «الأوجز””''. 
وبسط في هامش «اللامع)”” . 

وحاصل المذاهب أربعة أقوال: 

الأول : انها السبشسةة :ميزه القرآن» وهو قول مالك. ورواية عن اليه 
وطائفة من الحنفية. 

والثاني: أنها آية من كل سورة أو بعض أية» وهو المشهور عن 
الشافعى . 

والثالث: أنها آية من الفاتحة دون غيرهاء وهو رواية عن الشافعى 
وأحمد. 

والرابع: أننا ابه ممنشفلة سه القران السف هه السور:وعيو فول 
ابن المبارك وداود» وهو المنصوص عن أحمدء وقال أبو بكر الرازي: هو 
للك «الامع الدراري») (18/9). 
(9) انظر: «زاد المعاد») /١(‏ 85)» و«تفسير ابن كثير» (078/5). 


(6) «شرح صحيح مسلم) .)580/١(‏ (5) «أوجز المسالك» (؟/57١).‏ 
)2( الامع الدراري» .)١195/9(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ -كتاب الوحي 


(فرجع بها): أي: بالآيات المذكورة المحفوظة. أو بالكيفية 
المذكورة. 

(يرجف): لثقل القراءة» أو لغط جبرئيل ذ. أو لاتحاد الروح 
بالملكية» ولا يشكل عليه أن الاتحاد سبب التقوية لا الاضطراب؛ لأن 
الانتقال عن حالة معهودة وإن كان بسبب ما يقوي الطبع قد يفضي إلى مثل 
ذلك» كمن استعمل مسكاً كثيراً» فإنه قد يُفضى إلى حالة سّكرية وإن كان 
مقؤّياً غايةٌ التقوية. 1 

(رَمَلوني رَمّلوني): قال ذلك لشدة ما لحقه من هول الأمرء والعادة 
جارية بسكون الرعدة بالتلفف» وذكر في «الأرواح الثلاثة»: أنه سئل العارف 
الكبير الحاحٌ إمداد الله المهاجر المكي نَوَّرَ الله مرقده عن وجه التلفف 
والتزمّلء هل خاف النبي كله جبرئيل :8ذ؟ 

فقال: لاء بل لما شاهد النبي كَلةِ جبرئيل وانكشفت عليه حقيقةٌ نفسه 
فهابهاء ولم يستطع أن يتحمّلها لعظمتها وكبرهاء فإن الحقيقة تختفي في غير 
الجنسء» فإذا ورد أحد من أبناء جنسه تنكشف عليه حقيقته» كما اشتهر أن 
اد اقتنى جرو أسدء فكان يصبح ويمسي في أغنامه» ويروح بعر 
كأنه فرد منها حتى شَّبَ ولم يعلم نفسه ما هوء حتى إنه رأى يوماً صورته 
في الماءء فعلم أنه ليس من جنس الأغنام» بل هو شيء آخر ذو هيكل 
مهيبٌ بسلّ شجاعًء فلما تحقق ذلك دخل في الأغنام فافترس هذهء وأكل 
أخرى. وجرح تلك» وقتل أخرى؛ حتى وقع الصياح والعويل فيهن» وفررن 
وانتشرن. 

وكنا أذ رجلا حملا ذا نهاء وسناء كآن وجهه قطعة قمن» لو كان فن 
بعض الجزائر التي يسكنها ذوو الأشكال البشعة القبيحة والوجوه الدميمة لما 
ظهر منه الدلال والغنج» وما هو من شؤون المحبوبين الحسان» حتى إذا 
ورد عنده رجل مثله في الحسن والجمال» وأظهر التدلل والتشكل والتغنج» 
فيظهر عليه حقيقة نفسه» ويظهر حينئذ شؤون المحبوبية. 


١‏ -_كتاب الوحى 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الساسلس ة ساال لل لللتامس لظا كلق اك ا لاح 1 


فالنبي يَكلِةٍ كان في جهَال مكة مثل ذلك الأسد والرجل الجميل اللذين 
لم يعرفا أنفسهماء ال ل 0 
جنسه وهو جبرئثيل » فإنه عُذْي كان العلم. وري به ولذا كانت سفارة 
الوحي إليه. كما أن الأنبياء - عليهم الصلاة والساك عدا بلبان العلم. 
ورا بتلك الصفة» فظهرت صورته» وله حقيقة فى جبرئيل» وكانت فى غاية 
العظمة والكمال» فلم يستطع أن يتحمّلهاء فخاف نفسه الشريفة» لا أنه 
خاف جبرئيل . 

قال مولانا أمير شاه خان ‏ رحمه الله تعالى ‏ ناقل ذلك: وكان مولانا 


3 


محمود حسن الديوبندي المعروف بشيخ الهند يسمعه منه كرّات ومرّات» 
ويلتذ ويتمايل من الفرح والسرور. 

قال حكيم الأمة مولانا أشرف علي التهانوي قُدّس سرّه في حاشية 
«الأرواح الثلاثة» ما حاصله: أن هذا التوجيه للحديث على ذوق الصوفية» 
وليس في النصوص ما يدفعه. 

وأما توهم مصادمته لقوله يكةِ: «لقد خحشيت على نفسي»» فمدفوع بأنه 
لسن > معتاه: خشيت جبرئيل ٠‏ .نل «معناء- حشيث أن ل" أتحمل أعاء 'الرسالة» 
فإنه يحتاج إلى قوة بليغة خاصة» وقد كانت تلك القوة مغلوبة في ذلك 
الوقت. 

وأما قول خديجة يينا: «ووالله لا يخزيك الله أبداً. إنك تَصِلَ 
الرحمّ...2 إلخ. فاستدلال عقلي على أنه للد يُعطى من الله الكريم قوةً 
على تحمل ذلكء فإن هذه القوة ثمرة لتأييد الحق» وهذه الأوصاف جالبة 
افك الحق: 

وأما ذهابها بالنبي 5 كل إلى ورقةء فكان لطلب تأييد هذا الاستدلال 
العقلي بالدليل النقلي. 

وأعا" ذكن ورقة شيدنا 'موسين ددن ويد والسلام - فكان تنظيراً منه 
لحصول التحمل في مثل ذلك, لا أن النبي ؟ يك كان شاكاً في نبوته» ثم 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الوحي 


إن الله تعالى قدَّر بحكمته البالغة طريقاً لحصول الصبر والتحمّل بأن حبس 
الوحي أياماً ففترء واشتاقت نفسه الشريفة للوحي حتى إنه اغتمّ بسبب الفترة 
غم شديداء وذهب إلى شواهق الجبال لكي يُلقي نفسّهء ولكن تبدّى له 
جدرقي كاذ انك سول يكنا ناطعتت تنش وسكن خاشه ددلها 
اشتاق واشتد شوقٌه هان عليه تحمل أعباء الرسالة» فإن الشيء يسهل تحملّه 
بعد اشتياق النفس إليه. 

وقد ذكر العارف الرومي في «المثنوي المعنوي» توجيهاً نحوه لنحو 
تلك القصة. وهى أن النبى يله سأل جبرئيل أن يريه صورته الأصلية» فقال 
له ورتير #إنك 4 تقب على النظر إلىّ في تلك الحال» فلما أَصَرّ عليه 
المصطفى كلل نَبَدَى له جبرئيل له ستمائة جناح» قد سَّدّ الأفق» فخرٌ 
رسول الله يك مغشيّاً عليه» فنزل جبرئيل واحتضنه حتى سكن النبي طللة. 

قال العارف الرومي ما حاصله: إن المتأثر إنما كان جسم النبي َكل 
لا حقيقته وروحهء بل الحقيقة المحمدية لا يقدر جبرئيل أن يتحمّلهاء 
ولذلك لما تقدم النبي يك ليلة الإسراء فوق السّدرةء وقال لجبرئيل: تَقَدَّمْ 
فاعتذر إليه جبرئيل قائلاً: إنه لو تقدم مقدار شعرة لَذَابَ واحترق» والله 
تبارك وتعالى أعلمء انتهى معرّبا وملخصا. 

(لقد خشيت...) إلخ؛ اختلفوا في الخشية على اثني عشر قولاًء بسطت 
في «اللامع)"'' وهامشهء وهي: الجنون» والهاجسء والموت» والمرض» 
ودوامه» والعجر عن التحمّل» والعجز عن رؤية الملّك» وعدم الصبر على 
الأذىء وخوف القتل» ومفارقة الوطن» وتكذيبهم» وتعييرهم. 

وأوجه الأقوال: الثالث: الموت. أو السادسء ورجّح شيخ المشايخ 
القطب الكنكوهي السادسسَ» وكذا رجّحه النووي في «شرح مسلم»”''. وهي 
خشية عدم تحمل أعباء النبوة. 


)1( «الامع الدراري» ١/1١‏ ١0هة).‏ 60 شرح صحيح مسلم» (1/ ١8:ة).‏ 


١‏ -_كتاب الوحى 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الث لاد لمستتيمس تكس ف اتلد اله 1س 


وحاصل قول العلامة الع أنه عليه الصلاة والسلام - لم 
يَخْشْنّء بل قال ذلك القول لانعطاف رأفة خديجة ينا عليه يَةِ لتكون مُعينة 


تا 


- 


له من أول الآمرء مخافة أن تنكر ذلك» ورجّحه شيخ الإسلام المدني كاله. 


(فقالت خديجة: كلا والله...) إلخ» أفاد شيخ الهند كأَنْهُ في «تراجمه): 
أن الحديث ظاهر في بداية الوحي عند الشرّاح» وهو الظاهرء والأوجه 
0 عند شيخ الهند ‏ أن مقصود الرواية بيان هذه الأوصاف 
الجليلة التى تدل على أنه يك كان بخلقته جامعا للمّلكات الفاضلة» 
والأحادق الجيدق: والأننال العية انه عيذ الرسى ركفا لوف 


قلت: والأوجه عندي أن هذه الصفات التي ذكرتها خديجة تيكلا في 
النبي يَلِِ هي التي ذكرها ابن الدغنة في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى 
ع سكلا ربا در ند لل الحيفةه وطن اصوور وليل على خضل التفيية 
الاتحادية لأبي بكر مع النبي يده فكان قلبه على قلبه يك سواءء وهي 
كانت موجبة لاتصال خلافته بالنبى وَيِلْةِه كما ذكر شىء من ذلك فى هامش 
«اللامع”'' في كتاب الشروط 9 م اا يي يه قول 5 0 
«فاستَمْسِكُ بِغَرْزِهاء والبسط منه في «جزء عمرات النبي» 6ه" تحت هذا 
القولة, 

(وتكسب المعدوم) الكسب قد يتعدى إلى مفعول كقوله: كسبت المال» 
وقد يتعدى إلى مفعولين كما فى: كسبت غيري المال» وهذا من قبيل 
الثاني» وروي من الإفعال فلا إشكال» وفي هامش «الهندية» عن الكرماني 
والعيني””*': قوله: «تكسب» بفتح التاء» وهو المشهور الصحيح في الرواية» 
والمعروف في اللغة» وروي بضمها. 


.)17/١( انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
(ص59).‎ )9 .)١56 فرك الامع الدراري» (ا/‎ 
.)40/1١( و«عمدة القاري»‎ 2)75/١( انظر: «شرح الكرماني»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ -كتاب الوحي 


وفي معنى المضموم قولان: أصحهما: أن معناه تكسب غيرك 
المعدوم. ل تعطيه له تبرعاء ثانيهما: تعطي الناس ما لا يجدونه عند 
غيرك من معدومات الفوائد ومكارم الأخلاق» يقال: كسبت مالا وأكسبت 
غيري. وفي معنى المفتوح قولان: أصحهما: أن معناه كمعنى المضموم. 
ويقال: كسبت الرجل مالا وأكسبته مالاً» والأول أفصح وأشهرء والثاني: 
أن معناه تكسب المال» وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله» ثم تجود 
به وتنفقه في وجوه المكارم. 

وقيل: المعدزم غبارة .عن الرجل المحتاج العاجز عن :الست 
(وسساء معدوما] لكونة #المعطلوم المي يت الم يتصرف افي البعسة: 
انتهى . 

(على نوائب الحق) قال القسطلاني"'': النوائب تكون في الخير 
والباطل» ولذا قيده بالحقء» أو إشارة إلى النوائب السماوية» فإن الإعانة 
فيها تكون مشكلةء ومن يعين فيها يكون في نوائب الدنيا أشدّ إعانة. 

(ابن عم خديجة) بالنصب بدلاً عن «ورقة»» ويجب كتابة ألف ابن» 
كذا في «القسطلاني)”'" »2 وقوله: «ابن عم' هكذا في «التفسير» في رواية 
أبي ذر الهروي. وفي رواية غيره: «يا عم» بحذف 0 وكذا في تدتما 
«أيْ عما بحذف 5 ابن» وجمع بينهما العوو 5 ' بالتعددء واستبعده 
التحافق ادن نيز 77" الاتساه بكب الجديق “وما إلى ات اللوراية يعدب 
الابن وهمء وقال الزرقاني في «شرح العواقي'"* عند أننا قالف: دابن 
عم» على حذف حرف النداء فتصحَّفَتٌ ابن بأيء انتهى . 

قلت : وهذا إنما يتمشى في رواية مسلم بلفظ : «أي عماء وأما رواية 
البخاري فبلفظ : (يا عم»» والله أعلم . 


)غ2 انظر: الإرشاد الساري» .)١١١ /١(‏ زهم «إرشاد الساري» .)١١١ /١(‏ 


زهرة شرح صحيح مسلم) (١/87ة).‏ 2 الفتح الباري» (١/ة؟).‏ 


(5) «شرح المواهب» .)"98/١(‏ 


١-_كتاب‏ الوحى 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الث 2 12-9 جحلب للللس لمجتت ا ا 


(وكان يكتب الكتاب) بيان لمهارته وغاية اطلاعاته على مرادات الكتب» 
حتى إنه كان يترجمهاء إلى آخر ما بسط في «اللامع"'' وهامشه. ولا يذهب 
عليك أن في متن النسخة الهندية: «وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب 
الإنجيل بالعبرانية»» وفي شتف المخاحية يدل ( باجنا ٠4143‏ بالعربية ا يمو 
كذلك في كتاب التفسير» ولا تعارض بين النسختين؛ لأنه كان يقدر على 
اللسانين. 

(الناموس) بمعنى الجاسوسء» وفرّق بعضهم بأن الأول صاحب سر 
الخيرء والثاني: صاحب سر الشرء كما بسط في هامش «اللامع)”"'. قال 
البخاري في «كتاب الأنبياء»”": الناموس صاحب السر الذي يُظلِعُه بما 
يَسْتْرّه عن غيره» انتهى . 

(نزل الله على موسى) ولم يقل: على عيسىء مع كونه نصرانياً؛ لأن 
كتاب موسى 8ه مشتمل على الأحكام الكثيرة ككتاب نبيناء بخلاف كتاب 
عش تق افانه أمقال وعِتر» أو الأنانبوة موسى فسلفعة عفة البهوة 
والتضاوئ معاء“نخلاف وة عسي كز قإانة يدكوها كنير سك النهودة: كذا 
في «القسطلاني)”'. 

ويشكل عليه: أن ورقة لم يكن نبا فكيف عَلِمَ بهذه الأمور؟ 

ويمكن التفصّي عنه: بأنه عَلِمّ مِنَ الكتب السابقة» وهذا ظاهر في أنه 
أقرّ بنبوته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولكنه مات قبل الدعوة» فيكون مثل 
بحيراء لكن في إثبات صحبته نظرء ثم ذكر”* الروايات الدالة على إسلامه. 
وأنه أول مؤمنء. وهكذا ذكر الاختلاف العيني'''» وبسط الروايات في 
إسلامه مع الكلام عليه؛ وذكره الحافظ في القسم الأول من «الإصابة)»”", 


010 لامع الدراري» )١( .)007/١1(‏ «لامع الدراري .)608/1١(‏ 
() «صحيح البخاري» (7795). (54) «إرشاد الساري» .)١١١7/1(‏ 
(0) أي: القسطلاني. (5) «عمدة القاري» .)1١8/1١(‏ 


(90) «الإصابة» (5//ا١71؟).‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ -كتاب الوحي 


5 )6 . عمااة 7 1 - 
وقال ل : حرج ورفه وزيد بن عمرو بن نفيل إلى الشام لما كرها 
عبادةً الأوثان فتنصّرٌ ورقةٌ» وسيأتي ذكر زيد في «المناقب»» انتهى. 

(يمثل ما جئت به) عبَّره بالماضي للتيقن. 

(توفي ورقة) بمكة بعد البعث بقليل »2 ولا يصح ما قال الواقدي: إنه 
خرج إلى الشام» فلما بلغه أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أُمِرَ بالقتال رجع 
لينصره» حتى إذا كان ببلاد لخم وجذام أخذوه فقتلوه. كذا فى 
القسطلاني)”"' . 

(وفتر الوحي) واختلف في مدة الفترة على أربعة أقوال؛ فقيل: 
كان وفيا 5 وتعيف انون «تااك سني دز اعتان اللسافط امم عي ا 
أنها كانت أياماء ثم الذي نزل بعد الفترة «المدثر» كما في «الصحيحين»» 
ووقع عند ابن إسحاق أنه «الضحى» وفيه نظرء فإنها نزلت بعد فترة أخرى 
كانت ليلتين أو ثلاثا» كما هو مصرّح في تفسير البخاري وغيره» وإنما فتر 
مدة كذا ليتدبر في مقتضى الآيات المنزلة منغ ما في التأخير من الازدياد 
بالأشواق» وفي التتابع من تواتر الكلف عليه» فلو تتابع من أول الأمر ريما 
أذّى إلى هلاكهء كما بسط فى «اللامع)” وهامشه. 

(قال ابن شهاب): أخبرني عروة بما سبق (وأخبرني أبو سلمة) بما 
سيأتي فهو عطف على «أخبرني» المقدم. 

(تابعه عبد الله بن يوسف): الضمير يرجع إلى يحيى بن بكيرء أي : 
عبد الله بن يوسف وأبو صالح تابعا يحيى بن بكير في الرواية عن الليث» 
فرواه عن الليث ثلا نة : يحيى») وعيدل اللّه» وأبو صالحء قوله: «وتايعه 
هلال»» أ تابع عقيل بن خالد هلال ننَ رَذْادِ عن ابن شهاب» فالأولى : 
متابعة تامة» والثانية: ناقصة» والمتابعة إن كانت في أول السند تسمّى: تامة 
وهى أقوى. وإن كانت فى أثناء السند تسمّى: ناقصة. 


للك (١فتح‏ الباري» .)56/١(‏ (؟) انظر: «إرشاد الساري» .)١1١7/1١(‏ 
9) انظر: #فتح الباري» .)50//1١(‏ (4) «لامع الدراري» (609/1). 


١-كتاب‏ الوحي 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال النووي: ومما يحتاج إليه المعتني بلاصحيح البخاري»: 
يقول: تابعه مالك» ولا يزيد. فإذا قال: مالك عن أيوب فظاهرء وأما إذا 
اقتصر على : تابعه مالك» فلا يَعْرَف لمن المتابعة إلا من يَعْرف طبقات 
الرواة ومراتبهم. 

وقال الكرماني”'': فعلى هذا لا يعلم أن عبد الله يروي عن الليث 
أو غير 

قلت: الطريقة في هذا أن تنظر طبقة المتابع بكسر الباء» فتجعله متابعاً 
لمن هو في طبقته بحيث يكون الها لذلك» كذا في «(العيني)”" انتهى 
من هامش «الهندية»» وبسط النووي في شرح هذا الموضع أنواع المتابعة. 

(وكان مما بحرّك شفتيه) والحروف كلها ليست بشفوية» فكان حقه: 
مما يحرك لسانهء من قبيل إرادة الكل بذكر البعضء أو من باب الاكتفاءء 
والأوجه عندي: أن تحريكهما ظاهر بخلاف تحريك اللسان» وسيأتي في 
«التفسير)”" : «وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه») بذكرهما ا فلا إشكال 
إِذَّنْ. 

(قال ابن عباس: فأنا أحركهما...) يشكل أن مولد ابن عباس قبل الهجرة 
بثلاث سنين» والآية في بدء النزول كما يدل عليه تبويب البخاري» ولذا لم 
أخبره النبى يل أو أحد من الصحابة» كذا فى «القسطلانى0”؟2: والأوجه 
عندي: أنه يستحب للمعلم أن يمثل للمتعلم بالفعل» ويريه الصورة بفعله إذا 


كان فيه زيادة بيان على الوصف بالقول» انتهى. 


لك شرح الكرماني» /1١‏ "؛). (؟) «عمدة القاري» .)١١5/1١(‏ 
() «صحيح البخاري» (ح:19559). (5:) «إرشاد الساري» .)١١9//1١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ كتاب الوحي 


(لا تحرك به لسائك) لا منافاة بينه وبين ما تقدم من قول 
ابن عباس ونه: «كان يحرك شفتيه» كما بسطه القسطلاني تبعاً اللفتح) 
والكرماني والعيني» والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الثاني بيان لنهي 
زات كلد مم ريل كان .والقرا نه رن باللستافه الأول كات انا لرقية 
القراءة» والرؤية مما يتعلق بالشفتين كما تقدم. 

(جمعه لك في صدرك) وعند الفلاسفة الحافظة في الدماغ» وعند 
المتكلمين والأصوليين منبع الكل القلب». كذا أفاده شيخ الإسلام المدني في 
بعض تقاريره» وفي «إزالة الخفاء"''2: أن جمعه في الصدر تفقه من ابن 

والوجه عندي: أنه إشارة إلى جمع القرآن في المصاحفء. انتهى. 

ويؤيده ما أخرجه الطبري”'' عن قتادة أن معنى بَمْمَه,) تأليفه. 

(ثمٌ إِنّ عبَِّنَا بَائ) وفسّره غير ابن عباس ببيان ما أشكل من معانيه 
وكان 2 يسأل جبرئيل عما أشكل عليه في أثناء القراءة فقال ذلك» وفي 
لفظ «اثم» دليل للجمهور على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب» 
وتُعقب بأن المراد تمام القرآن للضميرء وليس كله بمجملء فالمراد الظهورء 
ثم تعقب عليه بأن قوله: بيَائَةُ# جنس مضافء. فيعم جميع أصنافه 
من إظهاره وتبيبن أحكامه وما يتعلق بها من تخصيص وتقييد ونسخ وغير 
ذلك» وهذه المسألة خلافية شهيرة بسطها أصحاب الأصول. 

وفي «التحرير» وشرحه «التقرير)”": أنه يجوز تأخير البيان عن وقت 
الطظات إلى الحاجة عند الجمهورهء منهم أصحابنا والمالكية وأكثر 
الشافعية» واختاره الرازي وابن الحاجب. وعن الحنابلة» وعبد الجبار 
الجبائي وابنه» وبعض الشافعية كأبي إسحاق المروزي» والقاضي أبي حامد 
منعه. انتهى2. كذا في «القسطلاني». 


.)5509/50( (؟) انظر: «تفسير الطبري»‎ .)60 /١( «إزالة الخفاء»‎ )1١( 
.)١77/1١( انظر: «التقرير والتحبير» (”2)59/7 و«عمدة القاري»‎ )9( 


١-_كتاب‏ الوحى 17 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ساللث سح لت ل--22حل ب لسلس | ججبتحتتت ا ا 


والحاصل: أن الأول: جمعه فى صدركء والثانى: تلاوته» والثالث: 
توضيحهء كذا في «القسطلاني» وابن ني 20 ١‏ 

والمناسبة بجزء الترجمة وهو الوحي ظاهرهء وبالبدء؛ لأن حاله هذا 
كان في البدء قبل نزول هذه الآية» وعلى أصل شيخ الهند كونه عزَّ اسمه 
محافظا للفظه وبيانه ظاهر في عظمته. وكتب حضرة شيخ الهند في «تراجمه) 
ما تعريبه: أنه يستفاد من الحديث عدة أمور مهمةء منها: إتيان جبرئيل 42 
بالوحي عليهء وكون الشدة عليه كله عند نزول الوحي» حتى إنه ‏ عليه 
الصلاة السلام ‏ كان يقرأ بنفسه مع جبرئيل ‏ للشدة المذكورة» وبذل 
جهده يَةِ لضبط الوحيء. وقد تكفل البارئ عَرّ اسمه بفضله ورحمته جمعه 
وقرآنه» فقال: «أإنَّ 44 جمَعَهُ وَفَانهُ# [القيامة: »]١7‏ فسهل الأمر وارتفع 
خوف السهو والخطأ والنسيان عنه يل فحصل بذلك الاطمئنان له عليه 
الصلاة والسلام -» وعلم بأن الذات القدسية المبدأ للوحي هي المتكفلة 
بحفظه. فحصل الاعتماد الكلي على الوحي» انتهى . 

قلت: قال عر اسمه: إنًا تحن نَرَلنَا زكر ىإ - مننظُوت » [الحجر: 9]. 

(إإِنَّ عنَا جمْمَهُ»). أي: في صدرك (وَمُدَائةُ»)» أي: قراءتك إياه 
وتكرياته عاك السائلة. 

(«يْدا يَأتدذُ). أي: عليك بقراءة جبرئيل ا (طميَمَ ثاهْ4)» أي : 
استمع قراءته . 

(ح) فيه ستة أقوال على ما تفخّصت وبسطت في مقدمة «الأوجز)”'"'. 
مرجعها إلى قولين: الأول: أنه خاء معجمةء والآخر: أنه حاء مهملة. 

وعلى الأول احتمالان: أحدهما: إشارة إلى آخر الحديث» فهو مخفف 
من (إلخ»ء وثانيهما: إشارة إلى قوله بسند آخر. 


.)57 /7( و«البداية والنهاية»‎ »)١١9/١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5١90/1١( (؟) انظر: «مقدمة الأوجز»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ١‏ -كتاب الوحي 


وعلى الآخر فأربعة أقوال: الأول: أنه رمر الصحة يكتب دقيقاً لعل 
يلتبس بالعبارة» ودفعاً لما يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقطء والثاني: أنه 
مأخوذ من التحويل» والثالث: من الحائل» والرابع: إشارة إلى قولهم: 
الحديث. 

والمعروف عند المحدثين أنه إذا انتهى القارئ إلى هذا الموقع يقول: 
اح بفتح الحاء المهملة» ويستمرٌ في قراءة ما بعدهاء انتهى مختصرا. 

قال الحافظ''' في «باب ظلم دون ظلم»: هكذا وقع في النسخ صورة 
اح»» فإن كان من أصل التصنيف فهي مهملة مأخوذ من التحويل على 
المختار» و[إن] كانت مزيدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملة كذلك 
أو معجمة مأخوذة من البخاري؛ لأنها رمزه» أي قال البيخاري: وحدثنى» 
انتهى . ْ 

قلت: ما أفاده الحافظ يختص بما وقع في «البخاري»: اومعمر 
نحوهاء والحاصل: أن عبد الله بن الميارك حدَّث عنه عبّدان عن يونس 
وحدهء وحدّّث [عنه] بشر عن يونس ومعمر معاًء أما باللفظ: فعن يونس» 
وأما بالمعنى: فعن معمرء يعنى: أن فى لفظ «نحوه» إشارة إلى اختلاف 
بينهما في اللفظء وهذا ةا هو 506 عند أهل الأصول أنهم 
يقولون: «مثله» إذا اتفق الحديثان فى اللفظ و«نحوه» إذا اتفقا فى المعنى» 
إلى آخر ما بسط في هامش اللامعة”؟ . _ٍ 

(أجود الناس) ولا ينافي هذا فقره ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ لأن فقره 
كان لشدة جوده» ولا يأتيه شيء إلا يجود به. 

(وكان أجود ما يكون) حال كونه «في رمضان» برفع (أجود) اسم «كان» 
و١ما»‏ مصدريةء أي: أجود أكوانه. و«فى رمضان» سد مسد الخبرء 
أو «أجود) مبتدأ مضاف إلى المصدر. وافي رمضان)») خبره» والجملة خبر 


.)011/1( «لامع الدراري»‎ )0( .)810/١( «فتح الباري»‎ )١( 


١-_كتاب‏ الوحى م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اسسللث سا خخ ال _ د ب تيمس ااجبتتتت ‏ ة ا ا ل تت تت 


«كان». واسمه الضمير إليه يِه أو بنصب «أجود) خبر «كان» واسمه 
الضمير إليه َيِه كذا في «القسطلاني)”©2. 

قال الطيبي''': فيه تخصيص بعد تخصيص للترقي» الأول: جوده على 
مناكة :النا رع الداتر موده ون الهداة ها سردي ل قرو كنا لك بوويةه 
00 1 1 

(فيدارسه القرآن) والحكمة فيه ليكون سُنَهَ فى عرض القرآن على من هو 
أحفظ منه» كذا في (الفمطلقي "كي والدافق لكان رذانس: كن الغران 
أى يكسيية ها كل والأوسة: 5-7 العانيق لس في هامش «اللامع)”. 
ثم الترجمة بعظمة الوحي من المدارسة واضح. 

وأما على ظاهر الترجمة من البدء فلا يبعد أن يكون إشارة إلى البدء 
الزماني بأنه كان في رمضان., إذ يقولون بأن أول نزول جبرئيل في غار حراء 
كان في السابع عشر من رمضانء ولا يذهب عليك أن للكلام الإلهي 
مناسبة خاصة بشهر رمضان. ولذا يقولون: إن صحف إبراهيم 82 نزلت في 
غرة رمضانء أو في الثالث منهء وأعطي داود نَل الزبورٌ في الثامن عشر 
أو الثاني عشر من رمضانء وأعطي موسى تي التوراةً في السادس منهء 
وأعطي عيسى ذ الإنجيل في الثاني عشر أو في الثالث عشرهء كما ذكرتٌ 
في رسالتي «فضائل رمضان» باللسان الأردي. 

قال الحافظ”': أخرج أحمد والبيهقي في «الشعب» عن 
واثلة بن الأسقع ونه أن النبي يَلِيْةِ قال: «أنزلت التوراة لِسِتٌ مضين 
من رمضان, والإنجيل لثلاث عشرة خلت منه» والزبور لثمان عشرة خلت 
منهء والقرآن لأربع وعشرين خلت من شهر رمضان»» وهكذا نقله السيوطي 


() (إرشاد الساري» (١/١؟١).‏ 

(6) انظر: «شرح الطيبي» »)5١9/5(‏ و(مرقاة المفاتيح» .)5٠١/4(‏ 

©) (إرشاد الساري» (١/7؟١).‏ (4) «لامع الدراري»  517/١(‏ 01). 
(5) «فتح الباري» (9/ 0). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 20 ١‏ كتاب الوحي 


في «الإتقان”'' عن الحافظ. وزاد: وفي رواية: «وصحف إبراهيم لأول 
ليلة» . 


قال السيوطي: لكن يشكل على هذا ما اشتهر من أنه لد بُعِثْ في 
شهر ربيع» ويجاب عن هذا بما ذكروه أنه نبّى أولاً بالرؤيا في شهر مولده. 
ثم كانت مدتها ستة أشهرء ثم أوحي إليه في اليقظة» ذكره البيهقي وغيرهء 
و 

وفي «تراجم شيخ الهند»: أن حديث ابن عباس في مدارسته يَلِهِ مع 
جبرئيل في شهر رمضان الذي هو أفضل الشهور يظهر منه اختصاص واضح 
بالوضس: ورفنانا» وناضتب قوله تغالق » «زكيس رمككان: الية امرل يه 
لخُرَانُ» [البقرة: 01185 فكأن المصنف أشار به إلى البدء الزماني للوحي 
وأنه في رمضانء كتما فنا ورد ذلك فى بعفن الوؤايات الى الست على 
ربا لبوق ْ 1 

وعلم من قوله: «كان أجود بالخيرء وكان أجود ما يكون في رمضان"» 
أن كمالاته يلِهِ كانت تتزايد كثيراً عند نزول الوحي حتى تتعدى منافعها إلى 
غيره» ويظهر من جميع هذه الآمور عظمة الوحي وبركته» انتهى . 

(من الريح المرسلة) قال في «اللامع”'': والفضيلة عليها في أنها 
لخنم مول اندو قينا أقع غلة عراف كان لض عله ايقن شيعا يناهو 
ع لا 

(إن هرقل) بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف على المشهورء 
ويقال أيضا بكسر الهاء والقاف وسكون الراء» اسم عَلْم له فهو غير منصرف 
للعَلمية والعجمية» وهو صاحب حروب الشام. ملك إحدى وثلاثين سنةء 
وفي ملكه مات النبي يكِةِ ولقبه قيصرء وكذا كل من ملك الروم يقال له: 
قيصرء كما أن ملك فارس يسمّى بكسرىء» وملك الحبشة بالنجاشي» وملك 


.)01/1١( «لامع الدراري»‎ )0( .)01/1١( «الإتقان»‎ )١( 


١‏ كتاب الوحى ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
---ئئئ ز ز ز ز ز ز زذزذ 772 2-1001 ١‏ بلجججبتت ‏ ا 1 2 ا 5 


الترك: خاقان. وملك القبط 0 وملك مصر بالعزيزء وملك حمير 
بتبّع ؛ انتهى» كذا في هامش «اللامع)”'' عن الكرماني» وزاد العيني”" ألقاباً 
أخة كقيزة لستلاظين الأقطان. 

واختلف في إسلام هرقل» فالجمهور على أنه آثر المُلْكَ على 
الإيمانء وقد غزا مؤتة سنة ثمان من الهجرةء وكتب إليه النبي كك من تبوك 
ولم يسلمء وذهب بعضهم منهم صاحب «الاستيعاب» أنه أسلم ولم يظهره 
للخوف على نفسه» والبسط في هامش «اللامع»”" . 

وهل هو الذي فتح عليه في زمن عمر ذنهء فقيل: نعمء وقيل: بل 
هو حفيده. 

وذكر البخاري هذا الحديث مطولاً في ثلاثة مواضع: هاهناء وفي 
كتاب الجهاد في «باب دعاء النبي كَلْةِ إلى الإسلام والنبوة»: وفي التفسير 
في تفسير قوله تعالى: فل يَتَأَهْل الكتب تََالَوَا إل كلم م4 الآية [آل 
عمران: 54]» وذكره في عشرة مواضع مختصراأً صفحاته في المطبوعات 
البسمنية “كمعن ورا و8 و11 و14 وده و1ده و54 
ومكءل وه؟11 2 

ومناسبة حديث هرقل بالباب على ما قاله القسطلاني”*': لما فرغ عن 
بدء الوحي شرع في أوصاف الموحى إليه» وقال أيضا: فإن قصة [هرقل] 
متضمّنة كيفية حاله يك في ابتداء الأمر. 

قال الحافظ”'': فإن قيل: ما مناسبة حديث أبي سفيان في قصة هرقل 


.)170/١( (؟) انظر: «عمدة القاري»‎ .)01١4/١( «لامع الدراري»‎ )١( 

إفرة الامع الدراري» .)6١57/1(‏ 

(5) انظر أرقامه فى الطبعة الجديدة المرقمة من بيروت: ,5584١ 280١(‏ 4٠١78ء‏ 
الى للوى الالسا لوحم مكلت كقكللء 11م/). 

(5) «إرشاد الساري» .)١47/١(‏ (5) «فتح الباري» .)45/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ١‏ -كتاب الوحي 


فالجواب: أنها تضمّنت كيفية حال الناس مع النبي يَِةِ في ذلك 
الابتداءء ولأن الآية المكتوبة إلى هرقل للدعاء إلى الإسلام ملتئمة مع الآية 
التي في الترجمة» وهي قوله تعالى: #«إنّآ أَرَعَيِئَ إِلِكَ كآ أَوْحيْنا إِلّ وح» 
الآية'[النساء: +115 :قال تعالى: سرع ل مَنَ أدبن مَا وَضَى يد نوحا» 
[الشورى: *1]» فبان أنه أوحي إليهم كلهم أن أقيموا الدين» وهو معنى قوله 
تعالى: «أسَوَم بَيْسَنَا وَيَبْتَكْر» الآية [آل عمران: 14]» انتهى . 

وقيل: إن الأسئلة العشرة من هرقل كلها تناسب بدءً الوحي» وقيل: 
هذه الأوصاف المذكورة في الأسئلة تدل على عظمته صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم المشعرة لعظمة الوحي الذي أرسل إليه. 

(في ركب) كانوا ثلاثين رجلا كما في «الإكليل) للحاكم. وعند 
ابن السكن: نحو من عشرينء وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح إلى 
ابن المسيب أن المغيرة بن شعبة كان منهم» وتُعقب بأن إسلامه عام الخندق 
فيبعد أن يكون حاضراً ويسكتء كذا في «القسطلاني)”'. 

قلت: ولا استعباد عندي؛ فإن المخاطب كان أبا سفيان ولم يتكلم 
بكذب» بل يمكن أن يكون خوفه عن الكذب متأثرا عن وجود المغيرة؛ فإن 
أبا سفيان خاف على نفسه أن يأثر المغيرة عنه الكذب. 

(وهم بإيلياء). أي: هرقل وجماعتهء وإيلياء بتخفيف المثناة الثانية 
ممدوداً ومقصوراً» وبتشديد الياء مقصوراً فقطء وفي ضبطه أقوال» هو بيت 
المقدسء» كذا في «القسطلاني)”"”» فإن إيل في العبرانية: الله وياء بمعنى 
البيث: 

وبسط الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع»”” في ترتيب هذه الوقائع» فقال: 
وكان هرقل نذر إن رَدَّ الله عليه ملك من كسرى أن يأتي إيلياء» فردٌ الله عليه 


.)١175/1( «إرشاد الساري» (١6/1؟١). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)01١8/1١( «لامع الدراري»‎ )9( 


١-_كتاب‏ الوحى 0م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لسالكا تت لد 19ح ب للللمس ١‏ كلتك كت كا ا 1 11د 


ملكه فأتاهء فبينا هو ناظرٌ ذات ليلة إذ رأى ما يذكر في الرواية (من ظهور 
ملك الختان)» واتفق أن بعث إليه مَلِك غسان برجل» فكتب هرقل إلى 
صاحب رومية» ولم يأت إليه جوابه» إذ وصل إليه كتاب رسول الله وَل 
فتحقق بعثته يَكَِةّ عنده» وهذه الثلاث وقعت له بإيلياء» فَكرّ راجعا إلى 
ملكه؛ حتى إذا وصل حمص - وهو دار السلطنة ‏ بلغه جواب صاحب 
الرومية» فجمع هناك حواشيهء هكذا ينبغي ترتيب الوقائع» انتهى. 

(فقال آبو سفيان: أنا أقربهم) لأن عبد مناف الأب الرابع له وللنبي يلل 
كذا في «القسطلاني» و«الفتح)”'22 فإنه صخر بن أمية بن عبد شمس بن [عبد] 
مناف» وهو يَيْةْ ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» قال 
الحافظ ‏ وسبقه القاضي عياض وغيره -: إنما خص هرقل الأقرب لأنه 
أحرى بالاطلاع على أموره ظاهراً وباطناً أكثر من غيره» ولأن الأبعد 
لا يؤمن أن يقدح في نسبه بخلاف الأقربء» انتهى. 

(شم كان أول ما سألني) بنصب اللام. وبه جاءت الرواية» خبر كان 
واسمه ضمير الشأن» ويحتمل أن يكون «أول ما سألني» اسم مؤخرء كذا 
في «القسطلاني» وغيره. 

(كيف نسبه فيكم؟) كذا وقع السؤال والجواب عن النسب في 
«الجهاداء ووقع في «التفسير) السؤال والجواب عن الحسب» فقال: «كيف 
حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب». وهو غير النسب» فإنه الوجه 
الذي يحصل به الإدلاء من جهة الآباء» والحسب ما يعده المرء من مفاخر 
آبائه» ولم أر الحافظ تعرض عن الجواب. 

والذي يترجح عندي السؤال عن النسبء فإن معمراً هو الذي ذكر 
السؤال عن الحسب عند البخاري ومسلم» وأما شعيب بن أبي حمزة هاهناء 


() انظر: «فتح الباري» »)714/١(‏ و(إرشاد الساري» (١1//ا7١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ل ١‏ -كتاب الوحي 


وصالح في «الجهاد» فقالا عن الزهري: «كيف نسبه؟». والاثنان أولى 
بالحفظ من واحدء مع أن معمراً قد ينفرد عن الزهري ببعض الألفاظء 
ولعله عبّر النسب بالحسب على جهة الرواية بالمعنى» فإن النسب الشريف 
يستلزم الحسب الت وقد قال لوو معنى قوله: كيف حسبهة 
فيكم؟كء أي: نسبه. 

وها هنا إشكال آخر ذكره الحافظ فقال”'': واستشكل الجواب؛ لأنه 
لم يزد على ما في السؤال؛ لأن السؤال تضمّن أن له نسباً أو حسباً 
والجواب كذلك» وأجيب بأن التنوين يدل على التعظيم كأنه قال: هو فينا 
ذو نسب كبير» أو حسب رفيع» انتهى . 

(أحد قط) بتشديد الطاء لا يستعمل إلا فى النفى» واستعماله هاهنا فى 
الإثبات نادرء وقيل: إن الاستفهام يتضمن النفي. أي: هل قاله أحد أو لم 
يقل أحد قطء. كذا فى «القسطلانى)7" . 


(بل ضعفاؤهم) وتخصيص الشرف ها هنا باعتبار النخوة» لثلا 
يخرج”*) نحو العمرين وحمزة وغيرهمء وتعقبه «العيني0””' بأن العمرين 
وحمزة ويم كانوا من أهل النخوة» فقول أبي سفيان يبني على الغالب» كذا 
في «القسطلاني2. 


(سخطة لدينه) يخرج منه من ارتد لِحَظّ نفسه كعُبيد الله بن جحش» 
ا 5 0 0700 : 0ع 
كذا في «القسطلاني) » وبسط الشيخ الكلام عليه في «اللامع» : 


للك اشرح صحيح مسلم» (ك5/ ة:). (؟) «فتح الباري» .)5١1//8(‏ 

9) «إرشاد الساري» .)١518/1١(‏ 

(:) قوله: «لثلا يخرج)» كذا في الأصل» وفي «إرشاد الساري»: «اليخرج»» وهو 
الظاهر. 

(5) انظر: «عمدة القاري» (1787/1). (5) «إرشاد الساري» .)١1759/1١(‏ 

72ع2 الامع الدراري» .)0747/1١(‏ 


١-_كتاب‏ الوحى م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لسالسب خ الل ب للللس لظ ا ارا اطاط 


(ولم 7 تمكنني كلمة أن أدخل فيها 5 يئاً). أ أنتقصه به. على أن 
التنقيص هنا أمر : نسبي؛ لأن من يقطع بعدم عذره أرفع رتبة ممن يجوز وقوع 
ذلك منه فى الجملة» وقد كان 0 عندهم بالاستقراء من عادته أنة 
7ك 


(سجال) بالكسر جمع سّجل» وهو الدلو الكبيرء أي: نوبةٌ ونوبة. 

(ينال منا وننال منه)» أي: يصيب منّا ونصيب منه» قال البلقينى”": 
فيد اق دسي لآنه لم يدل منه قطء وشا ا قن يعض المصاة 
في أحدء وتعقبه الحافظ”" بأن الوقائع قبل ذلك ثلاثة: بدر وأحد 
والخندق» وأصاب المسلمون في الأول وعكسه في الثاني» وأصيب قليل 
من الفريقين في الثالث» فصح قول أبي سفيان» انتهى. 

(يطلب ملك أبيه) بالإفراد هاهناء وسيأتي في التفسير «ملك آبائه». 
فإفراد الأب هاهنا على الجنسية» أو لكون ات كلك أنية ادر كا 
في «القسطلاني)”!*) 


ل رس 0017 


(وهم آتباع الرسل) يؤيده قوله تعالى: دالوا أبن َك وأَبَعَكَ الْأردَون» 
[الشعراء: »]١١١‏ كذا في «المسطلاني». 

(وكذلك الرسل لا تغدر) لأنها لا تطلب حظ الدنيا الذي لا يبالي طالبه 
بالغدرء بخلاف من طلب الآخرة ولم يعرج [هرقل] على الدسيسة التي 
ونيا أجز ستناؤ الف ابعايط رن للبعاهنا البذه الا العاشى وجوايهه 
وسيأتي في الجهاد في «باب دعاء النبي كَلةِ إلى الإسلام والنبوة»» كذا في 
االقسطلانى) اللا 


قلت: وهو السؤال عن القتال وهو التاسع فيما مرّء وذكره بلفظ 
)١(‏ انظر: افتتح الباري» ره" ). (5) انظر: «إرشاد الساري» .)17١/1(‏ 


9) انظر: «فتح الباري» .)05/1١(‏ (5) «إرشاد الساري» .)١71١/1(‏ 
)2 (فتح الباري» .)37177/1١(‏ (5) «إرشاد الساري» .)177/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ -كتاب الوحي 


العاشر؛ لأن العاشر موجود هاهنا فبقى واحد فهو العاشرء وبسط فى هامش 
«اللامع)"" وجه تركه ها هناء فارنجع إليها لو اقلت ْ 

(فلو أعلم أني أخلص إليه) لكني أخاف أن أسلم على نفسيء كما 
وردء كذا في «القسطلاني». 

(ثم دعا بكتاب رسول الله كلِةِ)» أي: من وكل ذلك إليه» ولذا عدّى 
إلى الكتاب بالباء» وقال العيئي”'': الأحسن أن يقال: ثم دعا من أتى 
بكتابه يده كذا في «القسطلاني 7" وكان 4 أرسله مع دحية الكلبي في 
آخر سنة ست بعد رجوعه من الحديبية» فوصل الكتاب إليه» أي: مبداً 
محرم سنة سبعء كذا في «فتح الباري2”*؟' عن الواقدي. وقال النووي: كان 
بعثُ الكتاب ولقيه مع عظيم بُصرى في المحرم سنة سبع من الهجرة. 

قال السهيلي”؟: إن هرقل وضع هذا الكتاب في قصبة من ذهب 
تعظيماً لهء وكانوا يتوارثونه» وحكي أن ملك الإفرنج في دولة الملك 
المنصور قلاوون الصالحي أخرج لسيف الدين قليح صندوقا مصفحا 
بالذهب» واستخرج منه مقلمة من ذهبء فأخرج منه كتاباً زالت أكثر 
حروفه» فقال: هذا كتاب نبيكم إلى جذدَّي قيصرء ما زلنا نتوارثه إلى الآن» 
وأوصانا آباؤنا أنه ما زال الكتاب فينا لا يزال الملك فيناء فنحن نحفظه. 
كذا فى «القسطلانى)”' . 

(فدفعه إلى هرقل) فيه مجاز؛ لأنه أرسل به إليه صحبة عدي بن حاتم 
كما في رواية ابن السكن في «الصحابة»؛ كذا في «القسطلاني"" . 

(فقرآه) هرقل بنفسه أو الترجمان بأمره. 


.)١58/١( «لامع الدراري» (0777/1). (0) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)58/1( ا«إرشاة السارئ(174/1). (4) «فتح الباري»‎ 6 
.)756 /0( انظر: «الروض الأنف»‎ )6( 

(5) «إرشاد الساري» (1١//ا١)2‏ وانظر: «فتح الباري» .)55/١(‏ 

(0) «إرشاد الساري» .)١757/1١(‏ 


١_كتاب‏ الوحى 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اساسللثتسا خخ ل لل ب للللس ككس ا ارا لاا 1 طلاد 


وفي مرسل محمد بن كعب القرظي عنك الواقدي في هذه القصة: 
فدعا الترجمان الذي يقرأ بالعربية فقرأه. كذا فى «القسطلانى)0'. 

قلت: ويؤيد الثاني ما في أول الرواية من قوله: «ثم دعاهم ودعا 
ترجمانه»؛ لأنه لو كان يعرف العربية ما دعا الترجمان. 

(فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيمء من محمد) فيه استحباب تصدير 
الكتب بالبسملة وإن كان المبعوث إليه كافراًء فإن قلت: قد قَدَّمَ سليمان 
السمةا غلى اليسديلة كها قن العدؤيل :8 ند من متم ويه سين الى لسع 
لتحيو * [المل: :]7٠‏ أجيب: بأن سليمان 146 كتب اسمه عنواناً بعد ختمهء 
كذا في «القسطلاني» و«الفتح». 

وفية أن الشنة أن يبدأ :الكناب ةوقو "قرول 'الجمهونه يل حكن 
فيه النحاس إجماع الصحابة» والحق إثبات الخلاف فيهء كذا في 
«الفتح»”"2. وسيأتي ترجمة المصنف في الاستئذان بمن يبدأ في الكتاب. 

(عظيم الروم) ذكر المدائني أن القارئ لما قرأه عْضَبَ أخو هرقل 
وجذب الكتابء» فقال هرقل: ما لك؟ فقال: إنه بدأ بنفسه وسمّاك صاحب 
الروم» فقال هرقل: إنك لضعيف الرأي» أتريد أن أرمي بكتاب قبل أن 
أعلم ما فيه؟ إن كان رسول الله فهو أحق أن يبدأ بنفسه. ولقد صدقء أنا 
صاحب الروم؛ والله مالكي ومالكه» كذا في القسطلاني»”" . 

(أسلم) بكسر اللامء (تَسْلّم) بفتحهاء فيه من غاية الإيجاز والبلاغة» 
وهو من باب جوامع الكلمء كذا في «الكرماني)”؟ 2 وفي «الفتح1: فيه نوع 

(إثم الأريسيين) فيه أربع لغات: بالهمزة» وقيل: بالياء المثناة التحتية 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)١175/١(‏ 


فرك انظر: «فتح الباري» 2)78/١(‏ «إرشاد الساري» .)١171/١(‏ 
(؟) «إرشاد الساري» .)١7868 23175 /١(‏ (4) «شرح الكرماني» (١1/؟5).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ما ١‏ -كتاب الوحي 


المفتوحتين» وعلى كليهما قيل: بياء واحدة بعد السين» وقيل: بيائين» ولغة 
خامسة : بكسر الهمزة وشد الراء المكسورة وياء واحدة بعك السين » وهم 
الفلاحون». وقيل غير ذلكء ولا ينافي قوله تعالى: #إولا نَرِر وازِيَة وذْدَ 
أَحْرَيِدَ) [الأنعام: 45154 لأن هذا إثم التسبب» كذا في «القسطلاني)" . 

(تعالوا إلى كلمة سواء) استدل به على جواز كتابة الآية أو الآيتين إلى 
الكافرء وتعقب بأنه من قوله يِه ورد بأنه لو كان كذلك لقال: «فَِن 
تَوَبَسْر» والوارد فى الحديث: «فإن تولوا»اء كذا فى «القسطلانى)ء والبسط 
في هامش «اللامع»”" . 

(ابن أبي كبشة) كنية أبيه من الرضاعة. 

(وكان ابن الناطور) مقولة الزهري بالسند السابق فليس بمعلق كما 
توهمء ولا برواية عبيد الله كما توهمه آخرونء ولقيه الزهري بدمشق في 
زمن عبد الملك بن مروان كما بسط فى هامش «اللامعك و«ابن الناطور) 
روي بالطاء المهملة والمعجمة. وهو: الحافظ للررع. إلى اضر ها بسط فى 
اسن (اللامع»”" . 

(صاحب إيلياء ) . أ حاكمهاء (وصاحب هرقل). ف مصاحيه . 


(سقف) اختلف في ضبطه أهو فعل أو اسمء. وعلى الأول أهو من باب 
الإفعال أو التفعيل» وعلى كليهما مبني للمفعول» وعلى الثاني قيل: هو 
بضم الهمزة وسكون السين وضم القاف وتخفيف الفاءء وقيل: بضم السين 
والقاف وشد الفاء منوناً» وقع هذا منصوباً على الحالية» ومرفوعاً بأنه خبر 


(يحدث) خبر بعل خبرء كذا فى حاشية الهندية. 
)١(‏ «إرشاد الساري» /١(‏ 2178 1505). 


(0) انظر: «إرشاد الساري» 2)١797//1١(‏ والامع الدراري» .)0710/١(‏ 
فرق «الامع الدراري» 2558/١(‏ 255). 


1 


١‏ -كتاب الوحي الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(بطارقته) به بفتح الموحدة جمع بطريق تكسي ا خواصه وأهل 
مشورته؛ كذا فى «القسطلانى). 

00 ظهر) أي: غلبء. وهو كما قال؛ لأن في هذا الزمان كان بدء 

ره بصلح الحديبية ونزول: «َإإنَا مَحَنَا لَك كنا سينا [الفتح: »]١‏ كذا في 
0 و«الفتح0”' . 

(ملك غسان) بالغين المعجمة والسين المهملة المشدّدة» وغسان اسم 
ماء نزل عليه قوم من الأزد فنسبوا إليه؛ أو ماء بالمشتّل» والملك: هو 
الحارث بن أبي شمرء وهو جملة ملوك اليمن» فأخبره بأنه ظهر عنده رجل 
يدع :أنه الى + كذ فى «القستطلة و 770" «وضاشية:«الوندية ا 

(كتب هرقل إلى صاحب له) يسمى ضغاطر الأسقف. أظهر إسلامه. 
وخرج على الروم فدعاهم إلى الإسلام فقتلوه» كذا في «القسطلاني)”"© 

(برومية) مدينة رئاسة الروم. 

(فلم يرم حمص)» ا لم يبرح منهاء »ء قال الداودي: أ : لم يصل 
إليها وزيفوه» كنا فين «الفتح)”؟ . 

(دسكرة) بمهملتين: الأولى مفتوحة, والثانية ساكنة: قصرٌ حوله 
بيوت» كذا فى «القسطلانى). 

(فكان ذلك آخر شأن هرقل) فيما يتعلق بهذه القصةء أو فيما يتعلق 
بإيمانه. كذا «القسطلاني2””2. وقد بسطتٌ الكلام على إسلامه في رسالتي 
«الوقائع والدهور»» وتقدم أيضاً إجمال الكلام عليه في أول هذا 
الحديث. 


للك «فتح الباري» 2)57”/١(‏ و(إرشاد الساري» .)١5١/١(‏ 
(؟) «إرشاد الساري» .)١5١/١(‏ (*) «إرشاد الساري» .)١51١/١(‏ 
ع «فتح الباري» .)57/١(‏ (4) «إرشاد الساري» .)١47/١1(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 53 ١‏ كتاب الوحي 


وفي هامش «اللامع”'' هاهنا تنبيه مفيد هذا لفظه: قال 
الحافظ”" كدّنْهُ: يؤخذ للمصنف من آخر لفظ في القصة براعة الاختتام» 
ل 

وهذا إشارة منه كْنْهُ إلى ما تقدم في مقدمة هذه الحاشية في خصائص 
(البخاري» ما جزم به الحافظ من أن الإمام البخاري يذكر في آخر كل كتاب 
ما يدل على الختمء ويشير إلى اختتام الكتاب» وذكرت هناك أن الأوجه 
عندي أن الإمام البخاري يذكر في آخر كل كتاب ما ينبه على خاتمته ويذكره 
موتهء وهاهنا لفظ: «ذلك آخر شأن هرقل». كما يشير إلى خاتمة الكتاب 
بلفظ آخر فهو أشد تنبيهاً إلى خاتمة كل رجل بالإشارة إلى آخر شأن هرقل» 
إن صدقت نيته انتفع بها وإلا فقد خاب وخسرء انتهى. 

(قال أبو عبد الله) قال الشيخ محمد حسن المكي في «تقريره» عن 
الشيخ الكنكوهي قُدّس سرّه: نسخة الفربري رواه صالحء فلفظ أبو عبد الله 
نسخة ابن عساكرء وقد زيد في هذه النسخة نسخة الفربري المتداولة بين 
شيوخنا من نسخة غيره من الكاتبين كثيرأًء وكان حقها أن تكتب في 
البياض» انتهى . 

وابن عساكر وإن كان من تلامذة الفربري بثلاث وسائطء لكن له 
نسخة معروفة» كما ذكره الشيخ أحمد علي المحدث السهارنفوري في مقدمة 
حاشية «البخاري». 


220 الامع الدراري» /١١(‏ ة أ ه). 
(5) «فتح الباري» .)65/١(‏ 


؟ - كتاب الإيمان 500 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


0 0060 
2 54 
2 ؟ ‏ كتاب الايمان اس 


وتقدم في مقدمة «اللامع» من كلام الحافظ ابن حجر نوَّر الله مرقده 
عن شيخه البلقيني المناسبة بين الكتب والأبواب لل١«جامع‏ الصحيح). فقال 
فيما يتعلق ببدء الوحي ما تقدم في محلهء ثم قال: وقدّم الوحي لأنه منبع 
الخيرات» وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات» ومنه عرف الإيمان 
والعلوم» وكان أوله إلى النبي كل بما يقتضي الإيمان من القراءة والربوبية 
وخلق الإنسان» فذكر بعده كتاب الإيمان والعلوم» وكان الإيمان أشرف 
العلوم فعقّبه بكتاب العلم. 

والايمان ‏ بكسر الموة الغ : التصديق» وهو الإذعان. أي: إذعان 
لحكم المخبر وقبوله وجعله صادقاً. وشرعاً: التصديق بما جاء به 
الرسول ذَلِْةِ. فهو كأنه إفعال من الأمن. أي: جعل غيره في الأمن 
من التكذيب» ثم استعمل في التصديق مطلقاء قال عر اسمه في قصة إخوة 
يوسف: «وما أنتَ بِمْؤْمِنِ لنا ولو كنا صَدقِينَ4 [يوسف: 2]17. وفي الشرع: 
التصديق بما جاءت به الشريعة. 

ثم قال الإمام: إن الإيمان عمل القلب واللسان معاًء والإقرار ركن 
أو شرطء. وهو المنصوص عن الإمام الأعظمء وإليه ذهب الأشعري فى 
أصح الروايتين» وهو المنقول عن الماتريدي. والمعروف عن الشافعي 
والمحدثين : أنه مركب من التصديق والإقرار والعمل. والخلااف لفظي بين 
أهل السّنَّد بخلاف المرجئة والخوارج كما في هامش «اللامع)" . 


وحاصل ما في هامش «اللامع" : أن فيه أربعة مذاهب: 


.)077/1١( «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ؟ ‏ كتاب الإيمان 
2-2 222 تت تت 5 0 7779-ت-7-< تلب <ت“ ”تت تاتتت7بب يي 


١‏ - أهل السّنَّةَه وقد تقدم. 

اك والمركة : .وقالوا هو اقتقاة بوتطق فق 

" - والخوارج» وقالوا: إن الأعمال أجزاء لحقيقة الإيمان داخلة في 
ماهيته» وإذا فات الجزء فات الكل . 

؛ - وبعض المعتزلة القائلون: إن الفاسق لا مؤمن ولا كافر» والبسط 
في هامش «اللامع». 

ا د لك 

قد يكتب قبل الكتاب» وقد يكتب بعده» وقد يكتب في غير محلهء 
أي: في أثناء الكتاب» والوجه في ذلك أن الإمام البخاري حين يكتب هذا 
الكتاب كان يكتب ويكتب» فإذا وقف عن الكتابة بسبب المرض أو غيره 

من الأعذار تركهاء ثم إذا شرع في الكتابة بعد الوقفة كتب البسملةء هذا هو 

المنقول عن 0 وإن كان ضعيفاًء انتهى. كذا في حاشية «اللامع)""© 
من تقرير مولانا محمد حسن المكي عن الشيخ الكنكوهي قُدّس سرّه . 

وفيه أيضاً : 

قلت: ولم أتحصل بعد وجه الضعف. فإن المنقول عن الأساتذة يزيل 
الإشكال المعروف أن الإمام طالما يذكر البسملة فيما بين الأبواب المسلسلة 
من كتاته والفده كمااءفى أنوات التيخد كتك البسملة قبل «باب فضل 
الصلاة فى مسجد مكة والمدينة؛» وبعد ذلك بيسير كتب البسملة على «باب 
استقامة اليد في الصلاة»» وليسا بكتابين مستقلين» وسيأتي ذلك 0 
الشيخ ان در ف في «اللامع» على «باب فضل استقبال القبلة»» وتقدم في 
مقدمة «اللامع) في خصائص الكتاب» ولعل وجه الضعف اختلاف اللي 
في ذكر البسملة وحذفهاء لكن اختلاف النسخ موجود في غير البسملة 
من الأبواب والتراجم وغير ذلك. نعمء بقي الإشكال في أنه قد يكتب 


.)75/1١( «لامع الدراري»‎ )١( 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
-سسللت ا _ .دمل لتم ة> تتا نل الو و اس ام لق سن 


البسملة قبل الكتاب وتارةً بعده كما هاهناء وسيأتي جوابه في كلام 
«القسطلاني»2. 

قال القسطلاني"'': ولما فرغ المؤلف من باب الوحي الذي هو 
كالمقدمة لهذا الكتاب الجامع شرع يذكر المقاصد الدينية وبدأ منها 
بالإيمان؛ لأنه ملاك الأمر كله؛ لأن الباقي مبني عليه ومشروط به وهو 
أول واجب على المكلف. فقال مبتدثاً: «بشم أله اليَحْمنِ لحيو * كأكثر 
كتب هذا الجامع تبركاً وزيادة في الاعتناء بالتمسّك بالسّئَّة» واختلفت 
الروايات في تقديمها هنا على كتاب أو تأخيرها عنه» ولكل وجةدٌء ووجه 
لامي بات ع الترجمة قائمة مقام تسمية السورة» ووجه الأول ظاهرء 
ا 


9 0 باب قول النبي علد : يني الإسلام على خمس...) إلخ 

المعروف على الألسن أن هذه الأبواب كلها ردٌّ على الحنفية القائلين 
ببساطة الإيمان» بخلااف المحدثين والجمهور القائلين بتركيبه . وهذا لشن 
بصحيحء فإنه لا خلاف بين أهل السُّنَّة في هذه المسألة أصلاً» ولذا قال 
مولانا الشاه ولي الله الدهلوي في «تراجمه)”"2: اضطرب كلام الشرّاح في 
بيان غرض القدماء من المحدثين في مسألة الإيمان» وذلك أنهم حكموا بأن 
من صدّق بقلبه وأقرٌ بلسانه ولم يعمل عملاً قط فهو مؤمن. وحكموا بأن 
الأعمال من الإيمان» فأشكل عليهم أن الكل لا يوجد بدون الجزء. 

وأفاد مولانا شيخ الهند قُدّس سرّه في «تراجمه»: أن في المسألة ثلاثة 
مذاهب: 

أحدها: أن الأعمال أجزاء حقيقة الإيمان» وإذا فات الجزء فات 
الكل هذا مذهب الخوارج والمعتزلة» وثانيها: أن لا علاقة بين الإيمان 


)١(‏ «إرشاد الساري» .)١59/1١(‏ (0) (صك"372). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ل ؟ - كتاب الإيمان 


والأعمال» والإيمان قول فقط بلا عملء. وهذا مذهب المرجئة» والثالث: 
مذهب أهل السِّنّةَ والجماعة: أن الأعمال خارجة عن حقيقة الإيمان داخلة 
في كماله؛ كأجزاء الإنسان من الجوارح» وما حكموا من الخلاف بين أهل 
السِّنَّهَ مبنى على الخلاف اللفظىء انتهى . 

وفي حاشية الهندية: نقل عن الشافعي أنه قال: الإيمان هو التصديق 
والإقرار والعمل» فالمخل بالأول وحدهة منافق» وبالثانى واحدة: كافر» 
وبالثالكت وحجله . فاسق ينجو من الخلود 2 النار ويدخل الجنة . 

قال الإمام: هذا في غاية الصعوبة؛ لأن العمل إذا كان ركناً لا يتحقق 
الإيمان بدونه» فغير المؤمن كيف يخرج من النار؟ 

أجيب عن هذا: بأن الإيمان قد جاء بمعنى أصل الإيمان كما فى قوله 
عليه الصلاة والسلام: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته» الحديث» وقد جاء 

والإيمان بهذا المعنى الثانى هو المراد بالإيمان المنفى فى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)"'' الحديث. 

فالخلاف لفظي راجع إلى تفسير الإيمان» ولا خلاف في المعنى» فإن 
الإيمان المُنجي من دخول النار هو الثاني باتفاق جميع المسلمين» والإيمان 
المتجى من التعلوه فى الثار مو الأول باتشاق أهل السّنة:خلافاً للمعتزلة 
والخوارج؛ ويدل على ذلك حديث أبعن ذر ونه «ما من عبد قال: 
لا إلله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال يَكة: «وإن زنى وإن سرق)7) الحديث. 

وقوله كه : ا(يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دون الأ 
للك أخرجه البخاري رح :0111/0 ومسلم (ح:/اه). 


فك أخرجه البخاري (ح 0851/1 ومسلم (ح:94). 
(5) أخرجه الترمذي (ح:999١,‏ 5598). 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
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فبهذا يندفع الإشكال وتجتمع الأقوال» انتهى» ملتقط من «العيني)""' . 

فغرض المصنف بهذه الأبواب الردٌ على هذين الفريقين» أي: المرجئة 
والخوارج. 

وأفاد في «اللامع» و«تراجم شيخ الهند»: أن المصنف بسط في الرد 
على المرجئة في هذه الأبواب أشد البسط. وإن أشار في بعضها إلى رد 
الخوارج انق نين أن عقائد المرجئة تسد أبواب الأعمان بالكلية» وزاد 
الشيخ الكنكوهي في «اللامع»”' بأن غرض المصنف بهذه الأبواب الرد على 
المرجتئة القائلين بأنه لا يضرٌ الإسلام معصية» والمعتزلة المثبتين منزلةٌ بين 
المؤمن والكافر. 

وصرّح في «شرح البخاري"" للنووي أن غرض المصنف من هذه 
الأبواب كلّها الرد على المرجئة» فإن مذهب جميع أهل السّنّة من سلف 
الأمة وخَلّفها أن الإيمان قول وعمل.. .» إلى أن قال: فالحاصل أن الذي 
عليه أهل السّنّةَ أو جمهورهم أن من صدّق بقلبه ونطق بلسانه بالتوحيد» لكن 
قصّر في الأعمال كترك الصلاة وشرب الخمرء لا يكون كافراً نخارجا 
من الملةء بل هو فاسقء انتهى. 

(وهو قول وفعل) أراد بالفعل ما يعم فعل القلب والجوارح» ويمكن 
إرادة فعل الجوارح فقطء وعلى هذا فتركٌ التصديق في الذكر لاتفاق العلماء 
على اعتباره في الإيمان» كذا في «اللامع»» وبسط الكلام على ذلك في 
هامش «اللامع). وفيه: وفي رواية الكشميهني: «قول وعمل»»ء وهو اللفظ 
الوارد عن السلف. 


وذكر في «فيض الباري»”*2 بهذا الكلام شروحاً أربعة: 
)١(‏ «عمدة القاري» .)١1577/١(‏ (؟) «لامع الدراري» .)070//١(‏ 


(9) انظر: «مختصر شرح صحيح البخاري» للنووي (ص55). 
(5) «فيض الباري» (١رهفق‏ ك5ه). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري عا ؟ - كتاب الإيمان 


الأول : ما فهمه عامة أرباب التصانيف أن الإيمان مركب من القول والعمل» 
نالعكر نيما كافزه» والفخر بالتصدليق قط يكافق .والسكل بالعمل فاسق: 

والثاني : أن الإيمان تصديقٌ يظهره اللسان والجوارح. وحاصله: أنه 
التصديق المساعد بالقول والعمل» وحينئذ لا يكون الإيمان إلا التصديق 
فقطء ويبقى القول والعمل ساعداً ومساعداً بالإيمان لا جزء له» فالتصديق 
الذي يخلو عن الإقرار والعمل كأنه ليس بتصديق. 

والثالث: أن التصديق منسحب على القلب والجوارح» فتصديقٌ القلب 
هو التصديق الباطني المسمّى بالإيمان» وتصديق الجوارح يسمّى عملا 
وأخلاقاًء فالشيء واحد من هناك إلى هاهناء وتختلف الأسامي باختلاف 
المواطن» فالإيمان على اللسان: قول. وعلى الجوارح: عمل. 

والرابع: أن الإيمان اسم للتصديق الذي يعقبه القول والعمل» فينبغي 
أولا أن مصيدق: ثم يقر ثم يعمل. فكان القول والعمل من مقتضيات 
الإيمان» انتهى ملخصاً. 

(ويزيد وينقص) قال الشيخ العارف المحدث الكنكوهي في «اللامع»: 
وزيادة الإيمان فى الروايات والايات عندنا محمولة على زيادة المؤمن به 
أو على زيادة مرا الإيقان وكيفيات التصديق لا نفسه؛ لأنه شيء بسيط . 
وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع"'". وما أفاده الشيخ قُدّس سره 
من قوله: «مراتب الإيقان وكيفيات التصديق») هو بعينه ما اختاره السلف 
من الزيادة والنقصان. 

وأجاد الامام الرباني المجدد للألف الثاني كلاماً أنيقاً في مكتوباته 
الشريفة نورده بنصّه تبركأ بلفظه. قال: 

«در زيادتي ونقصان إيمان علماء را اختلاف استء. إمام أعظم 
كوفي َه مي فرمايد: الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وإمام شافعي رحمه الله 


.)078/١( لامع الدراري»‎ )١( 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
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سبحانه مي فرمايد كه: يزيد وينقص». وشك نيست كه إيمان عبارة أز 
تصديق ويقين قلبي است كه زيادتي ونقضان- وا در آنها كتجائش اليسف: 
نجه قبول زيادتي ونقصان كند داخل دائره ظن است نه يقين. 

غاية ما في الباب: إتيان أعمال صالحه انجلاء آن يقين مي فرمايدء 
وأعمال غير صالحه آن يقين را مكدر مي سازدء يس زيادتي ونقصان باعتبار 
أعمال در انجلاء آن يقين ثابت شدء نه در نفس أن يقين جمع يقين را 
منجلي وروشن يافتند زياده كفتند از ان يقيني كه آن انجلاء وروشني نداردء 
كوئياك بعضع غير منجلي يقين را يقين نه داشتند» همان بعض منجلي را 
يقين دانسته ناقص كفتند» وجمع ديكر كه حدت نظر داشتند ديدند 0 
زيادتي ونقصان راجع بصفات يقين است نه بنفس يقين. 

لا جرم يقين را غير زائد وناقص كفتند» مثل آنكه دو آثينه برابر كه در 
انجلاء ونورانيت وتفاوت دارنئدء شخصم بيند ائينه را كه انجلاء زياده دارد 
ونمايندكى درو بيشتر است كويد كه اين آثينه زياده است أز اثينه ديكر كه أن 
انجلاء ونمائندكي ندارد»ء وشخصح ديككر كويد كه دو آثينه است يس نظر 
شخص ثاني صائب است وبحقيقت شي نافذ» ونظر شخص أول مقصور با 
ظاهر است واز صفت بذات نرفته وَهيَرَيح أَلَهُ الَدبنَ +امنوا يكم وَالْدنَ أوثوأ 
لْهِلْرَ دَرَحتٍ» [المجادلة: .]1١‏ 

ازين تحقيق كه اين فقير بإظهار آن موفق شدة اعتراضات مخالفان كه 
بر عدم زيادتي ونقصان إيمان نموده اند زائل كشتء وايمان عامه مؤمنان در 
جمع وجوه مثل إيمان أنبياء - عليهم الصلوات والتسليمات ‏ نشد» زيرا كه 
إيمان أنبياء عليهم الصلوات والتسليمات كه تمام منجلي ونوراني است»ء 
ثمرات ونتائج بأضعاف زياده دارد أز إيمان عامه مؤمئان كه ظلمات 
وكدورات دارد على تفاوت درجاتهم. وهمجنين إيمان أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه كه در وزن زياده از إيمان أمت است باعتبار انجلاء ونورانيت 
بايد دانست وزيادتي را راجع بصفات كامله بايد ساخت نمي بيني كه أنبياء 
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عليهم الصلوات والتسليمات با عامه در نفس إنسانيت برابر اندء ودر 
حقيقت وذات همه متحدء تفاضل باعتبار صفات كامله آمده است وانكه 
صفات كامله ندارد». كوئيان أزان نوع خارج است. وأز خواص وفضائل آن 
نوع محروم با وجود اين تفاوت در نفس إنسانيت زيادتي ونقصان راه نمي 
بايد ونمي توان كفت كه إنسانيت قابل زيادتي ونقصان استء والله وله 
الملهم للصواب» انتهى . 

(وقال تعالى) في سورة الفتح: (ملِرْدَادُا إِيمَنًا مَمَ إيمنتيم4) 41]. 

(وقال تعالى) في سورة الكهف: (#وَزِدتَهِمٌ هُذى») [1]. 

(وقال تعالى) في سورة مريم : (ظوَيّزِيدُ أَنَهُ لت أَهْنَدَوَأ هُدَئٌ») [0]. 

(وقال تعالى) في سورة محمد: (#وَلَينَ أَمْتَدَوأ رَادَهْرٌ هُدَى») [17]. 

(وقال تعالى) في سورة المدثر: ( يداد لين “منوأ إينا4) 011]. 

(وقال تعالى) في سورة براءة: (لإأَيُكُمْ رَادَْدُ مذو إيمننا4») 1141). 

(وقال تعالى) في شود الل عمران” ( 9 فَأَحْسَوَهمُ فرَادَهُمْ #) [1], 

(وقال تعالى) في سورة الأحزاب: (#ومًا رَادَهُمْ إل إيمنكاك) [11]. 

(وانحف في اة) لفظ ديك وؤاة ابو اذاوذ مو ديق ابى أماي00 
واستدل به الإمام على الزيادة والنقصان؛ لأن الحب والبغض يتفاوتان» كذا 
في «القسطلاني)7" . 

(وكتب عمر بن عبد العزيز) شرع في الآثار بعد ذكر الآيات 
والحديث» (إلى عدي بن عدي) الكندي» وهو تابعي» من أولاد الصحابة» 


)١(‏ قوله: «من حديث أبي أمامة» كذا ذكره القسطلاني» وفي «سنن أبي داود) 
(ج:4049) من حديث أبي ذر. 
(؟) «إرشاد الساري» .)١58/1١(‏ 
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كان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة» ولذا كتب إليه» كذا في هامش 
«اللامع)”" . 

(إن للإيمان فرائض) أي: أعمالاً مفروضة. 

(وشرائع) أي: عقائد دينية. «وحدوداً» أي: منهيات ممنوعة. 

(وسئناً) أي: مندوبات» كذا في «الفتح» و«القسطلاني)”" . 

وقال الشيخ المحدث الكنكوهي في «اللامع»"”" : وظاهر أن الفرائفض 
والشرائع ليست لنفس الإيمان» إذ هو اسم للتصديق عند الكل» فلا معنى 
لكونه ذا فرائض إلا إذا أدخل فيه العمل أيضاًء ونقل عنه أن الإيمان 
فرائض» وعلى هذا فدخول الأعمال فيه أظهرء ثم لا يمكن أن يكون 
عمر ونه هذا يكفر من أخل بشيء من الأعمال» كما هو اللازم من جعل 
الأعمال داخلةً في الإيمان لما فيه من مخالفة بيِّنة للنصوص القطعية» فلم 
يكن مراده إلا دخولها في الإيمان الكامل وهو عين مرادنا. 

(فقد استكمل الإيمان): استدل به الومام البخاري على الزيادة والنقص» 
يقال« إنة "ليون على لديل :يذل على كلاف إد "قال ايان عدا 
وكذاء فجعلها غير الإيمان؛ لأنا نقول: إن آخر كلامه «فقد استكمل) يشعر 
إليه» كذا فى «القسطلانى». 

قلت: بل هو أصرح دليل لمن قال: إن هذه الأمور لاستكمال 
الإيمان.» وبسط الكلام على ذلك فى هامش «اللامعاء وفي اآخره: قال 
الحافظ”؟؟': فالمراد أنها من المكملات؛ لأن الشارع أطلق على مكملات 
الإيمان إيماناً . 


(فسابيّنها لكم) أي : مفصّلة . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 533 ؟ - كتاب الإيمان 


قال القسطلاي"؟:ولسنى فى هذا تأخير:البيان عن وفت الحاحة إذ 
في نصحهم وتنبيههم على المقصودء وعَرّفهم أقسام الإيمان مجملاًء وأنه 
سيذكرها مفصلاً إذا تفرغ لهاء فقد كان مشغولاً بالأهم. 

(وقال إبراهيم) على نبينا وعليه السلام كما في سورة البقرة: «ولكن 
لمن قَلَى» (البقرة: ]١١١‏ أي : يزداد بصيرة . 

لا يقال: إن الشك ينافى الإيمان؛ لأن المراد هاهنا ليس نفى اليقين 
بل التمئّى لعين اليقين» فإن المحقق بالمشاهدة آكد من المحقق بالعلم» 
أو يقال: إن السؤال لم يكن عن مجرد الإحياء بل عن كيفيتهء» كما يدل عليه 
لفظ «كيف». وهذا هو الذي مال إليه صاحب «(روح العا 

وذكر النووي له أجوبةء قال”": أظهرها أنه أراد الطمأنينة بعلم كيفية 
الإحياء مشاهدةً بعد العلم بها استدلالاً» فإنَّ عِلْمَ الاستدلال قد تتطرق إليه 
الشكوكٌ في الجملة» بخلاف علم المعاينة فإنه ضروريء» وهذا مذهب 
الأزهري وغيره. 

والثاني: سأل زيادة يقين وإن لم يكن الأول شكّاًء فسأل الترقي 
من علم اليقين إلى عين اليقين» فإِنْ بين العلمين تفاوتاً. قال سهل بن عبد الله 

وقال ابن الهمام في «المسايرة»”': قيل في تأويله: طلب السيد 
إبراهيم يَكَِِ حصولٌ القطع بالإحياء بطريق آخرء وهو البديهي الذي بداهته 
يت وفوع الإحساس بهء» وهذا تأويل حسن »© وحاصله : أنه لما قطع بالقدرة 
على الإحياء اشتاق إلى مشاهدة كيفية هذا الأمر العجيب الذي جزم بثبوته. 


)١(‏ «إرشاد الساري» .)١59/1١(‏ (؟) «روح المعاني» (؟55/5). 


فرق ااشرح صحيح مسلم) 5١/١‏ ). 
(4) انظر: «المسامرة بشرح المسايرة» (ص770). 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
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كمن قطع بوجود دمشق وما فيها من أجنَّة يانعة» وأنهار جارية» فتارَعَنُه 
نفسّه في رؤيتها والابتهاج بمشاهدتهاء فإنها لا تسكن وتطمئن حتى يحصل 
مُنَاهاء وكذا شأنها في كل مطلوب مع العلم بوجوده» فليس تلك المنازعة 
والتطلب ليحصل القطع بوجود دمشق. إذ الفرض ثبوته. 

قال الكمال ابن أبي شريف”"': وهذا التأويل يشير إلى أن المطلوب 
بقول السيد إبراهيم َلِ: لوَلكن لْيطْمَينَ كَلِى» [البقرة: 530 هو سكون قلبه 
عن المنازعة إلى رؤية الكيفية المطلوب رؤيتهاء وهو الذي اقتصر عليه 
ابن عبد السلام في جواب السؤالء أو المطلوب سكونه بحصول متمثاه 
من المشاهدة المحصّلة للعلم البديهي بعد العلم النظري» انتهى . 

ولا يقال: كان المناسب للمصنف أن يذكرها فى سياق الآيات؛ لأن 
هاتيك دلالتها على الزيادة صريحة بخلاف هذه كذ اف «القسطلاني)”"', 
وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع'”": وإيرادها في غير الآيات لأنها 
من كلام إبراهيم :8 لا من أمره تعالى» وإن كان مذكوراً في القرآن على 
ستيل ‏ التحكاية, 

(وقال معاذ بن جبل) كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»: كذلك [في] 
قول معاذء أي: نزد الإيمان ساعة بالمذاكرة» وكذلك قول ابن مسعودء فإن 
كلها دليل على ما قصده المؤلفء ولا يضرّنا شيئاً» فإن الزيادة فى الكيفيات 

(اجلس بنا نُّؤْمِنْ ساعة) أي: نزداد إيماناً . 

قال النووي”*“: أي نتذاكر الخير وأحكام الآخرة» فإن ذلك إيمان» 


)١(‏ هو شيخ الإسلام أبو المعالي»؛ كمال الدين محمد بن محمدء المعروف 
بابن أبي شريف» صاحب «المسامرة بشرح المسايرة»» ولد 477ه»ء وتوفي 
5ه. انظر: «الأعلام» للزركلي (/0/ 017). 

(؟) (إرشاد الساري» .)١59/١(‏ (9) ملامع الدراري» .)04٠/١(‏ 

(5) انظر: «مختصر شرح صحيح البخاري» للنووي (ص47). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري م1  "‏ كتاب الإيمان 


وقالنانن العرن + اقيق له اللريادة؛لآن .معاد إنما أ زاك تحدين الأيمان؛ 
لأن العبد في ا الأمر يكون مؤمناًء ثم يجدد دائماً»ء وتعقّبه الحافظ بأن 
ما نفاه أولاً أثبته آخراً؛ لأن تجديد الإيمان [إيمان]. كذا في 
القسطلاني)"'' . 

(وقال ابن مسعود) طرف من أثر رواه الطبرانى وتتمته: «والصبر نصف 
الإيمان»» ولفظ «نصف» صربح في التجزئة. كذا 1 «القسطلاني2. 

قلنت: لا يبعند أن يقال: إن المضيف آشان إلى كل الأثن بذكن 


قال الحافظ”'2: جرى المصنف على عادته فى الاقتصار على ما يدل 
بالإشارة» وحذف ما يدل بالصراحة» لكل لوت صريح في التجزئية» 
وفي «الإيمان» لأحمد من طريق عبد الله بن حكيم عن ابن مسعود أنه كان 
يقول: اللهم زدني إيماناً ويقيئاً وفقهاً. وإسناده صحيحء وهذا أصرح في 
المقصودء ولم يذكره المصنف لِمَا أشرثٌ إليه» انتهى . 

(اليقين الإيمان كله) أَكَّدَّه بكلّ لدلالتها على التبعيض» كذا فى 
«القسطلاني»؛ قال الشيخ العارف المحدث الكنكوهي في «اللامع»”": إن 
اليقين كل الإيمان» ففيه استدلالان: توكيد الإيمان بلفظ الكل» ولا يؤكد 
بالكل إلا ذو أجزاء وأبعاض» فلزم دخول الأعمال في الإيمان» إذ ليس في 
نفس الإيمان أجزاءء وحمل الإيمان على اليقين أو عكسهء ومراتب اليقين 
متفاوته» فلزم كون الإيمان كذلك» انتهى. 

(قال ابن عمر) هو عبد الله.» وهو المعروف بهذه الكنية فى جملة أبناء 
فقو رضي اللا كعات بعري ب بتارو ند اناق رسو ف اللا مله اموق لون 
الآداب. 


.)48/١( و«فتح الباري»‎ »)١59/١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)011/1١( زفر4 «الامع الدراري»‎ .):8/1١( زهرعة افتح الباري»)‎ 


؟ - كتاب الإيمان سم الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
احسسللثلكت ‏ ااا ك الممل اتم | لبتم ا ا ل 


(لا يبلغ العبد حقيقة التقوى) وفى الأثر إشارة إلى أن بعض المؤمنين 
له كل الإبجاة ويعفيد لم ملق ليف اياده والتقفتان» هذا فى 
«القسطلاني)”'" . 

قال الشيخ في «اللامع»””': ١حقيقة‏ التقوى»» فلزم أن يكون للتقوى ‏ 
وهو الإيمان ‏ مراتب بعضها أولى بتسميتها «تقوى) من بعض» أي وقد 
علم أن أدنى درجات التقوى الاتقاء عن الشركء وهو الإيمان نفسهء فكان 
علي درجاته أعلى درجاته» انتهى . 


وفي هامشه : 7 في + بعض الروايات بدل «التقوى») لفظط «الإيمان»). 
(وقال مجاهد: 00 الوم إلخء أشار إلى آية في سورة 
الشو رى : وس َم ين لدبن مَا وَضَّ بهد 2 وألذى أَوحَيدًا إِلَتِكَ وما وَصَيمًا 


بده انريم وَمُوسَ بمو 9 7 رين َلآ عرفو أ فيد» الآية [الشورى: .]١7‏ 
قال صاحب «الجمل7": لم4 خطاب لأمة معحمد عََدِنةد وقوله: 


لسر وود صررصيم 


«وَاليِى سينا إِلَكَ»4 فيه التفات من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة لكمال 
الأعتناء بالأيخاء إلبده التو . 


وقال الشيخ في «اللامع0”*': تفسير مجاهد يقتضي اتحادهما مع ما علم 
من اختلاف بين الشرائع والأحكام» فعلم أن الدين واحد غير أن فيه زيادة 
نكما 15 بؤيدك ظلنة الوولية" املق عقا عد فرج دار !"فإ كله اصريها 
بأنه يَلِلهِ كمّل من الأديان ما كان ناقصاًء إلى آخر ما بسط فيه. 


.)017/١1( «لامع الدراري»‎ (غ١‎ .) ١ ه١‎ 1١ «إرشاد الساري»‎ )١( 

(*) «الجمل) (5/ 250 065). (8) «لامع الدراري» .)047/1١(‏ 

() أخرجه البخاري في (!صحيحه) (ح:7574) من حديث جابر مرفوعا بلفظ: «مثلي 
ومثل الأنبياء كرجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة...2 إلخ. 
ومن حديث أب هريرة بنحوه 2 :7 076) وفيه: (إلا موضع لبنة من زاوية. 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة»» قال: 
«فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين». 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري سام ' " - كتاب الإيمان 


وقال ابن الملقن في «التوضيح»: لا يظهر موافقة هذه الآية» أي: 
المذكور فى قول مجاهد للترجمة» وأجاب المحدث الكبير مولانا أحمد على 
لعي رقو فى حاشية «البخاري”' بأن فى آخر الآية: «أنّ أَنيوا ليِين»» 
والإقامة فى الدين لا“تتاتق: الا خا لزيمان 5 يجب تصديقه والطاعة فى 
أحكام الله عالق : فكل من كان في التصديق وطاعة الأحكام أعمل كان 7 
أكمل» فبهذا تحصل المطابقة» والله أعلمء وسيأتي شيء مما يتعلق به في ذكر 
قول ابن عباس إن شاء الله» وبسط شيء من الكلام عليه في هامش «اللامع». 

(يا محمد وإياه.. ) إلخء أ : توننا ‏ حمة بالدف؟؛ لأنه أول من جاء 
بالتحريم والتحليل» وأول من جاء بتحريم الأمهات والبنات والأخوات» 
كذا في «القسطلاني» لا يقال: إن (إياه» تصحيف وقع في أصل البخاري». 
والصواب: وأنبياءة» كما عند عبد بن حميد وابن المنذر وغيرهماء وكيف 
يفرد فيكاهد الضميرَ لنوح وحده مع أن في الآية ذكر جماعة من الأنبياء؟ 

لأنه أتحيي بأن نويا أمْرد في الآية» وبقية الأنبياء عطفٌ عليهء وهم 
داخلون فيما وَصَّى به نوحا في تفسير مجاهد» فليس بتصحيف بل صحيح» 
كذا في «القسطلاني)”") 

قلت: ودعوى التصحيف لليُلقينى والجواب للحافظ» وغرض المصنف 

بذكره أنه جعل الأديان كلها ديناً واحنا مع ما فيها من زيادة ونقصء كذا 
في في «اللامع»” . 

(وقال ابن عباس) في تفسير قوله تعالى في سورة المائدة”*': ': ملعل 

جَعلنَا كم أيها الأمم لإيْرْعَةٌه أي: شريعة ظوَينْهَاجا4 أي: طريقاً 


.))١ 5/١١ )١( 

(؟) «إرشاد الساري» .)١6١/١(‏ 

(9) انظر: «لامع الدراري» »)055/١(‏ و«فتح الباري» .)58/١(‏ 
(:) في الأصل : «براءة» وهو تحريف. 


؟ - كتا ا 7 نوات والت 5 
ب الإيمان سم الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
واضحاً فى الدين يمشون عليه» كذا فى «الجلاليه)7 , 


قال ضامعب :ال الشريعة والمنهاج عبارة عن معنى واحدء 
والتكرير للتاكيد» والمراد-تهما الديرة»: وقال اخرون: ينهها فرق لطيفك) 
وهو أن الشريعة التي أمر الله بها عباده. والمنهاج الطريق الواضح المؤدي 
إل االخريمة: ل لسن شه وساف وقال قتادة: 00 
وتتنه قال الحلة 8 نوردت اناك دالَدٌ على عدم التباين» منها قوله : سرع 


كم يْنَ ألْدبنِ مَا وَضَنْ به نا إلى قوله: ورلا ََمَبَوُأ» ومنها دالّة على 
حصول التباين كما في آية : لكل جَعَلَنا حمانا فك هه وَمِنْمَاجا» [المائدة: 58]» 
والجمع أن كل آية تدل على عدم التباين» فهي محمولة على أصول الدين 
فيه الرسل» والآيات الدالة على التباين محمولة على الفروع» انتهى. 

وفي «اللامع»”" : ولا يبعد أن يقال: إن آثر ابن عباس ومجاهد في 
تفسير الآضية متجموغيما ححة 'واجدة: وحاصلها: أن متجاهداً فسّر الآية يما 
خاصله اتحاد الأنيان حمل وفسر ابن 0 الآية الثائية يما 0 
إلا بإهدار التفاوت في فروع الإيمان» وهي الأعمالء فعٌلم أن الدين واحد 
غير أنه ينقص حسب ما فيه من نقص لقلة الأعمال» ويزيد حسب زيادة 
الأعمال» إلى آخر ما فيه. 

(و«مائْكمٌ» إيمانكم): ذكر في هامش النسخة الهندية قبل ذاك 
ااباب)» قال القسطلاني”؟؟: وقع هنا في رواية امن ذر وغيره لفظ (باب) 
بالتنوين» وهو ثابت في أصل عليه خط الحافظ قطب الدين الحلبي» لكنه 
ساقط في رواية الأصيلي وابن عساكرء وأيده قول الكرماني: إنه وقف على 


.)777/95( «الجلالين» (ص85١). () «الجمل»‎ )١( 
.)١15١ /١( زفرة «لامع الدراري» (1/ة:6). (5) «إرشاد الساري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ؟ - كتاب الإيمان 


أصل مسموع [على] الفربري. بحذفه. بل قال النووي: وقع في كثير 
من النسخ هنا «باب» وهو غلط فاحش» والصواب حذفه؛ لأنه لا تعلق له 

بما نحن فيه» ولأنه ترجم بقوله تَلِذْ: «بني الإسلام» الحديث» ولم يذكره 
قبل هذاء بل ذكره بعده وليس طابقا للترجمة» انتهى مختضيرا : 

وقوله: (مَاريُكُم» : ابمائكم )من فول ابن داس يثتيو بيه إلى قوله 
تعالى في آخر الفرقان: مكل ما يَحْبَوأ يك رَيَ لوْلا تت [الفرقان: /0/]» 
فسمّى الدعاء: إيماناً» والدعاء عمل» فاحتج به على أن الإيمان عمل وعطفه 
على ما قبله كعادته في حذف أداة العطف في التفسير حيث ينقل التفسير. 

وفي هامش النسخة الهندية عن الكرماني”'': فسّره ابن عباس فقال: 
المراد من الدعاء الإيمان» [فمعنى #دماءةٌ» : إيمانكم]ء يعني: تفسيره في 
الآبتين (أي: آية مإسْرَعَةٌ يناجا وآية «نتاوكم»). يدل على أنه قابل 
للزيادة والنقصانء أو أنه سمّى الدعاء إيماناً والدعاء عمل» وقال ابن بطال: 
معنى قول ابن عباس لوا ُمَيْصكُم» الذي هو زيادة في إيمانكمء انتهى . 

(بني الإسلام على خمس...) إلخ: ولقائل أن يقول: هذا الحديث 
لا يجديكم شيئاً في دعواكمء بل الذي يثبت عنه مغايرة الإسلام للأعمال» 
فإن"الشيئ غير الح اغلية: 

والجواب: أن المغايرة تجوز 1 تكون مغايرة وجود الكل لوجودات 
الأجزاء ذ فى أنفسهاء » كذا في «اللامع)”") 

- أن المصنف استدل بهذا الياب على أن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص» واستدلاله هذا مبننٌ على أن الإسلام والإيمان والدين عنده واحدء 
قلنا: إن أخذ الأعمال في الإيمان كالمكمل له فلا إشكالء, فإن الإيمان 
الكامل يزيد وينقص. وقد يقال: إن المركب هو الإسلام فإنه مجموع 
التصديق والطاعات. 


)01 ااشرح الكرماني» (١5/>لا).‏ هعم «لامع الدراري» (5/1ئهة). 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
يلت ااال __لتتدم تحت ل ا ا 


وأما الإيمان بمعنى تصديق أمور مخصوصة كما يفيده حديث جبرئيل 
الات فهو أمر سيط. قال شيخ الهند في «تراجمه): والثابت من الحديث هو 
رن اللأعمال جزءا للإسلام لا جزءا للإيمان» والثابت هو الزيادة والنقصان 
في الإسلام لا في الإيمان» ولا خلاف في ذلك ب بين أهل النّة«والجماعة: 


قال القاري في «المرقاة”'': قوله: «بني الإسلام»» هو اسم للشريعة 
دون الإيمان» وقد يطلق على الإذعان بالقلب والاستسلام , بجميع القوى 
والجوارح في جميع الأحوال» وهو الذي أمر به إبراهيم 5 الصلاة 
والسلام حيث قال له ربّه: اأَسْلٌ. وهذا أخص من الأول والمراد به 
الإسلام الكامل؛ لأن حقيقته مبنية على الشهادتين فقطء وإنما اقتصر على 
بيان أركانه مع إيماء إلى بقية شعب إيمانه» انتهى. 

قال شيخ الهند في «تراجمه»: ثم إن المصنف أشار إلى الرد على 
المرجئة في أكثر أبواب كتاب الإيمان» ورد في بعضها على الخوارج 
والمعتزلة» فإن هذين الفريقين هما اللذان سلكا مسلك الإفراط والتفريط»ء 
وبالغا فى مخالفة أهل الحق» فأبطل المصنف ما ذهبا إليه بالوحى المتلو 
ول الا ثم إنه شدد في الرد على المرجتة إما أن اسه ولت مذ 
باب الأعمال لا حاجة إليها بل هي من باب الفضولء وإما لأن قولهم يباين 
المقصد الذي أراده المؤلف بباب بدء الوحي» انتهى. 


(' - باب أمور الإيمان) 
ذكر في «التقرير»: ليس المقصود هو إثبات جزئية الأعمال أو قبول 
الإيمان زيادة ونقصاناًء فإن البحث قد انبرم» وإنما المقصود هاهنا تفسير 
يعض تقتضيا نك الأضدانة واثارة انها عل ان لوي لد م قا نه "لحفلل 
بهاء انتهى. 


.)١16/1( (مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري سم ؟ - كتاب الإيمان 


وفي تقرير مولانا حسين علي البنجابي عن الشيخ الكنكوهي قُدّس 
سرّه: أورد هذا الباب لدفع وهم أن الأجزاء هو الخمس فقطء وقال: 
الإيمان عندهم ا مشكك. وهذه الأبواب كلها تدل على زيادة الإيمان 
ولا يضرناء انتهى. 

وأجمل حضرة شيخ الهند الكلام على الأبواب كلها في تراجمه فقال 
ما تعريبه: ثم يلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى جعل في تراجم الأبواب 
الآتية العمل من الإيمان في بعضهاء ومن الإسلام في أخرى. ومن الدين 
في البعض الآخرء وأتى بالآيات والأحاديث والآثار في تأييد مدعاه» ثم إنه 
في بعضها يأتي في الترجمة بإحدى هذه الألفاظ ويكون في الحديث لفظ 
و 0 ْ 

فمثلاً ذكر الإسلام في ترجمته» والمذكور في الحديث الإيمان» 
أو الدين. أو عكسه.ء فهذه الأمور كلها لا إشكال فيها البتة» فالظاهر أن 
غرض المؤلف رحمه الله تعالى بيان مسلك السلف الأكابر فى هذا البابء 
كما صرّح به العلامة السندهي وغيره» فأظهر المؤلف كه أن السلف كانوا 
يتوسعون في إطلاق أجزاء الإيمان على الأعمال» وأن بين الإسلام والإيمان 
والدين ارتباطاً وثيقاً بحيث أن يصح أن يسمّى أجزاء أحدها بأجزاء الآخرء 
فحصل بذلك الردٌ التامّ على رأي المرجئة. 

ثم تظهر إشارة لطيفة إلى أنه ينبغي لنا أن نتبع السلف في هذا الأمرء 
ولا حاجة إلى التعمق في المباحث الكلامية التي أوجدها المتأخرون» وإن 
كانت صحيحة ولم يخالف مسلك السلف» وهذه عادة المؤلف خصوصاً في 
المسائل الاعتقادية أنه يرد على أهل الأهواء صراحة وأحياناً إشارة» وأما 
أهل الحق فإن المؤلف يشير إليهم بخفاء واحتياط بليغ» ولا يتنبه له إلا 
بالخوض الصحيح» ويظهر ذلك في كتاب الرد على الجهمية على وجه 
الكمال انتهى مختصيرا. 

وعامة الشرّاح حملوا هذه الأبواب كلها إلى تركيب الإيمان وكونه ذا 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اسل تت ا اس تدم لتقت تت تت 


أجزاءء فاختلفوا في هذه الأبواب كلها الآتية على أربعة أقوال: 

الأول: ما قالته الشرّاح: إن المقصود من هذه الأبواب كلها 
الاستدلال على زيادة الإيمان بنفسه» وكون الإيمان مركبا. 

والثاني: قول الشيخ في «اللامع"'' إذ قال: إن البحث في ذلك قد 
انبرم» ومقصود هذه الأبواب تفصيل بعض مقتضيات الإيمان والآثار. 

والثالث: مقتضى كلام شيخ الهند أن المقصود من هذه الأبواب الرد 
على المرجئة وإثيات مسلك السلف» » كما تقدم في كلامه كانه مفصلاً . 

والرابع : أن المقصود أن لفظ الخمس في حديث: «بني الإسلام على 
خمس» ليس للحصرء وإنما بسط المصنف في الرد على المرجئة؛ لأن 
مسلكهم يبطل الأعمال كلهاء بخلاف مسلك الخوارج فإن مسلكهم يشدّد 
في أمر الأعمال. 

(وقول الله كيْكَ: «لّيْسَ آِرَّ4 [البقرة: 177]) إلخء قال القسطلاني”© 
والآية جامعة للكمالات الإنسانية بأسرهاء فإنها بكثرتها منحصرة فى ثلاثة: 
صحة الاعتقاد» وحسن المعاشرة» وتهذيب النفس» وإليه أشار العو مَك 
بقوله: «من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان»). وهذا وجه النعدلال 
المؤلف بهذه الآية» وفي حديث أبي ذر بسند صحيح أنه سأل النبي كه عن 
الإيمان» فتلا هذه الآية» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”": لَيْسَ ألْينَّ» أي: الإيمان؛ لأنه أعلى 
البرء وكذلك في قوله: ولكنَ لبي مَنْ ءَامَنَ4 [البقرة: 3079]» وأنت تعلم 
ما فيه» فإن العطف يقتضي المغايرة كما هو أصله إلا بدليل يقوم على 
خلافه» فكان المعطوف على الإيمان مغايراً له لا داخلاً فيه» إلا أن يقال: 
جعل الإيمان نوعين: كاملاً: وعَبَّر عنه بالبر» وهو الإيمان وما عطف عليه 


.)١154/١( هلامع الدراري» (045/1). (0) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)218/1١( فرق الامع الدراري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 050 ؟ - كتاب الإيمان 


وتاققيا «.وعير عش لجان" والسطوتات شاوحة امن هذا اهز له يدك 
أحد. 

ا قد أكدَمَ لْمْمِْْنَ24 أي : فاز. 

وهذه آية أخرى استدل بها الإمام على مرامه وهو أمور الإيمان» 
وساق الكرماني"" الآية إلى قوله: طرَالَِنَ هْرْ عَك صَلَوَتِِمَ يَاِظون» 
[المؤمنون: 4] وقال: فعّلم منها أن الإيمان الذي به الفلاح والنجاة الإيمان 
الذي فيه هذه الأعمال المذكورة» قال ابن بطال: التصديق أول منازل 
الإيمان» والاستكمال إنما هو بهذه الأمورء وأراد البخاري الاستكمال» 
ولهذا بوّب أبوابه عليه فقال: «باب أمور الإيمان» و«باب الجهادا. و«باب 
الصلاة من الإيمان» انتهى . 


وقال في «الفتح”': ويحتمل أن يكون ساقه تفسيراً لقوله: هُمُ 
لمعن تقديره: المتقون هم الموصوفون بقوله: 9تَدَ أَلمّ4. وفي رواية 
الأصيلي: «وقد أفلح» بإثبات الواوء وفي رواية ابن عساكر: «وقوله: قد 
ّم" وفيهما رد لما قاله في «الفتح» من احتمال التفسيرء انتهى ما في 
«القسطلانى)7" . 

(الإيمان بضع) أي: كماله وآثرهء وأما نفسه فغير منقسم. كذا في 
«اللامع)”؟. 

وابضع» قال القسطلاني”*': بكسر الموحدة وقد تفتح» هو خاص 
بالعشرات إلى التسعينء» فلا يقال: بضع ومائة» ولا بضع وألف» وفى 
«القاموس»: هو ما بين الثلاث إلى التسع» والبسط في ذلك في هامش 
(اللامع»» وفيه: «بضع» بدون الهاء في بعض الأصولء وفي أكثرها بالهاء 


)0غ( شرح الكرمانى») .)81/١(‏ (0) «فتح الباري» .)0١/1١(‏ 


(*) «إرشاد الساري» .)١66 /١(‏ (4) «الامع الدراري» .)001/1١(‏ 


(5) «إرشاد الساري» .)١657/1١(‏ 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لساسللت د _تت تدم #لجبتت ا 7 


بضعة» ومعناهما القطعة. واستعملا فيه العدد» وبسط فيه الاختللاف 5 
سكين و سبعين »2 و تمع أنه عليه الصلاة والسلام أعلم أولاً على بضع وسكين 
ثم أخبر بزيادة عشرة» وعَدّها بعضهم بطريق الاجتهاد. وللبيهقي وعبد الجليل 
كانم القضية 


ومطابقة حديث الباب للترجمة ظاهرة» وهذه الأعمال التى أشار إليها 
في الحديث هي عند المصنئف من أجزاء الإيمان. 


وأما من قال: إن أصل الإيمان هو التصديق فيقول: إنه يقد شَبَّهَ 
الإيمان مع الأعمال بالدوحة التي لها أغصان وفروع وساق وأصل» 
فالتصديق كالأصل» والساق والأعمال كالأغصان» والفروع منشعبة عنهء 
وكأن الأعمال آثار الإيمانء أو يقال: إن الأعمال مظاهر الإيمانء فإن 
إيمان الرجل إنما يعرف بهذه الأعمال» فهي دلائل عليه» وكأنه أطلق 
عليه أنها من شعب الإيمان من جهة أن آثار الشيء يطلق عليها اسم 
ذلك الشيء؛ كالشمس يطلق على الجرم وعلى الضوءء والله تعالى 
أعلم. 

قال الشاه ولي الله رحمه الله تعالى في «حجة الله البالغة)”'2: وللإيمان 
شعنت كقيرة) ومعلة ككل الشجرة» يقال للدوة والأغخضان والأوراق 


والثمار والأزهار جميعا عند : إنها شجرة» فإذا لع عش يا وخبط أوواكياء 
خرف ثمارهاء قيل : شجرة ة ناقصة. فإذا قَلِعتِ الدَّوحةٌ بطل الأصل» إلى 


والحاصل: أن هذه الأعمال مكملة للإيمان» قال التيمى: المراد 
من الحديث من وجدت فيه هذه الخصال فهو مؤمن على سبيل الكمال» ثم 
إيمان كل واحد بقدر وجود هذه الخصال فيه» انتهى. 


.)077/1١( «حجة الله البالغة»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ؟ - كتاب الإيمان 


(4 - باب المسلم من سلم...) إلخ 

ترجم بكتاب الإيمان وذكر فيه الإسلام والدين إشارة إلى أن المعتبر 
في الشرع هو الإيمان مع الإسلام وهو الدين» فكل واحد من هذه الثلاثة» 
أي: الإيمان والإسلام والدين متلازم بالآخر عند الشرع» ولذا ذكر أحدها 
موضع الآخرء وقد تقدم ذلك المعنى في كلام شيخ الهند مفصلاً . 

(من لسانه) ولم يذكر من كلامه ليدخل من أخرج لسانه استهزاءً 
لصاحبه. وقدّمه على اليد لأن إيذاءه أكثر: 

كذا في «القسطلاني)"'". 

قلت: وهذا أحد الأحاديث الخمسة المختارة للإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى كما تقدم فى حديث: (إنما الأعمال بالنيات» مفصلاً . 

(ويده) خصّه بالذكر مع أن الفعل قد يحصل بغيره؛ لأن سلطنة 
الأفعال إنما تظهر بهاء كذا فى «القسطلانى». 

(والمهاجر...) إلخ. قال ذلك لعلا يتكل المهاجرون على مجرّد انتقال 
لكات "أن ليا لقلوب من لم يهاجرء كذا في «القسطلاني» و«الكرماني» 
وغيرهما”"'. والتطابق ظاهر على الوجوه الأربعة المتقدمة من الشرّاح باعتبار 
أن عمل اللسان واليد داخل في الإسلام» وكذا على رأي الشيخ قُدّس سره 
أن هذه الأمور تفصيل لمقتضيات الإيمان والآثار» وعلى رأي شيخ الهند: 
أن المقصود منه الرد على المرجئة» والرابع أن المقصود التنبيه على أن لفظ 
ااخمس) لينين للحصر. 

(قال أبو معاوية) مراده ظاهرء وهو تصريح سماع عامر بن عبد الله 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)١159/١(‏ 


زفك انظر: (فتح الباري» 2)04/١(‏ واشرح الكرماني») (/©» ولإرشاد الساري») 
.)١ 569/1١‏ 


؟ - كتاب الإيمان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سل ا دل_لتتدم لللت سح ا ا 3ك ال 11د 


وأما غرض متابعة عبد الأعلى فالتنبيه على أن عبد الله الذي أبهم فيه هو 
ابن عمرو كما في الرواية السابقة. 

وفي هامش «اللامع"'' عن مولانا محمد حسن المكي عن تقرير 
شيخه الكنكوهي قُدّس سرّه: لما كان الشعبي تابعياً صغيراً فكان يختفي على 
بعض الناس أنه سمع من عبد الله فيكون الحديث متصلاً أم لا فيكون 
منقطعاًء وكان ذلك الاختفاء عليهم حقيقة» أو خاف البخاري كله عليهم 
فأثبت السماع لدفع توهم الانقطاعء وكذلك أشار إلى أن الشعبي وعامراً 
واحدء وكذلك عادة البخاري كذَنْهُ أنه إذا روى معنعنا وخاف فيه اختفاء 
السماع على الناسء أو ذكر فيه مدلساً يثبت السماع بقدر الإمكانء وقوله: 
«قال عبد الأعلى» أورده لمجرد التقوية» انتهى. 

وما أفاده الشيخ قُدّس سرّه من أنه تابعي صغير مبني على أن الصغر 
والكبر من الأمور الإضافية» وعن الحافظ فى الطبقة الثالثة عن التابعين وهى 
الطبقة الوسطى. ْ ْ 


(5 - باب أي الإسلام أفضل) 

وَترط «أي) أن تدخل على متعدد». وهو هاهنا مقدر بذوي» أي أي 
أصحاب الإسلام أفضل» وفي الحديث عند مسلم: «أيّ المسلمين أفضل». 
كذا في «القسطلاني)”"'. 

وقال النووي””: أجاب النبي يَكيهِ في الحديث الأول بغير ما أجاب به 
في الحديث الثاني» قال العلماء: كان الجوابان في وقتين» فأجاب في كل 
وقت بما هو الأفضل في حق السامع أو أهل المجلس» التهن: ْ 

قال الحافظ"**::وإذا ثبت أن يعضى خضال المسلمين المتعلقة 


)000 الامع الدراري» )٠( .)007/1١(‏ «إرشاد الساري» .)١5١0/١(‏ 


(9) انظر: «شرح صحيح مسلم؛» .)585/١(‏ 
دع «فتح الباري» (١/مه).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ؟ - كتاب الإيمان 


بالإسلام أفضل من بعض». حصل مراد المصنف بقَبول الزيادة والنقصانء 
فتظهر مناسبة هذا الحديث والذي قبله لما قبلهما من تعدد أمور الإيمان» إذ 
الإيمان والإسلام عنده مترادفان» والله أعلم. 
(5 - باب إطعام الطعام) 

أي من شعب الإسلام» وفى بعضص النسخ بدل «من الإسلام) ««من 
الإيمان»» وهذا عاضد لمذهبه من اتحاد الإيمان والإسلام. كذا فى 
اكرات 

قال الحافظ""'": ولا امعدل الحععف علن :زياذة الأيمان وتقضانه 
بيحديث الشعي تتبع ما ورد في القرآن والستق الصحيحة من بيانهاء فأورده 
في هذه الأبواب تصريحاً وتلويحاً» انتهى . 

قوله: «تقرأ السلام»» ولم يقل : وتُسَلَّمء ليعلم كتابة السلام في المكتوب. 

(' - باب من الإيمان) 

تزه عليه ول سيان 1192 بورق لفن ل رعق 614 1 بق كر» 
الآية [ص : 3 ]. 

ويظهر الجواب بما بسطه صاحب «الجمل)”': وفي آخره عن 
الشهاب: ليس طلبه للمفاخرة بأمور الدنيا الفانية» وإنما كان هو من بيت 
نبوة ومُلك» وكان في زمن الجبارين وتفاخرهم بالملك» ومعجزة كل لبي 
ما اشتّهر في عصره. كما غلب في عهد الكليم السحرٌء فجاءهم بما يتلقتف 
بما أتوا بهء وفي عهد نبيئا كلِِ الفصاحة» فأتاهم بكلام لم يقدروا على 
أقصر سورة منه» وليس المقصود بقوله: «لَا يبتى بِخْمَرِ ين بحَرى» استقلاله 
نه بيك لذ نعطي اعد فكله ايكون منافسة فى 'الملك ورهن عليه انتهى . 


للك االشرح الكرماني» .)917/١(‏ (؟) «فتح الباري» .)08/١(‏ 
(') «تفسير الجمل» 5/دلاة). 


؟ - كتاب الإيمان 57 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سلللت ‏ ا ا الل _لتب-دش تم البح 7 م 


وفيه أيضاً عن الكرخي: أو المراد لا ينبغي لأحد أن يسلبه مني في 
حياتى» كما فعل الشيطان الذي لبس خاتمى وجلس على كرسيىء أو أن الله 
علم أنه لا يقوم غيره مقامه بمصالح فلك اعدف واقتضت 30 تعالى 
تخصيصه به فألهمه سؤاله» فلا يرد كيف قال سليمان ذلك مع أنه يشبه 
الحسد والبخل بنعم الله تعالى على عبيده بما لا يضر سليمان» انتهى. 

قلت: وقد أخرج أبو داود'") في اكتاب اللباس» عن أبي هريرة: «أن 
وصلذ اين البي كلل وكان رحلا حملة قال ب رسول الله! إني رجل حُيْبَ 
إلى الجمال» وأعطيثٌُ منه ما تراه حتى ما أعة أن يفوقني أحد ‏ إما 
قال: بشراك نعلي» وإما قال: بشسع نعلي أفمن الكبر ذلك؟ قال: لاء 
ولكن الكبر من بَطرَ الحقَّء وَعَمِط الناس». 

أو يقال: إن مورد الحديث هم المؤمنون» وقصد بالحديث التوجيه 
إلى اختيار طريق الألفة» وذلك إنما يحصل إذا كان فى القلب أن الرجل 
يساويه فى الاستحقاق» وأما إذا تنافس الناس فى تسمال الفواضل أدى 
ذلك إلن الايد والتباغض والككتادمون واب سسهاة كان ا لا سارنة 
أحدء فطلبه هذه المرتبة العليّة لا يكون سبب المنافسة المنافرة. 

(عن حسين) عطف على شعبة؛ كأنه قال: عن شعبة وحسين كلاهما 
عن قتادة» وأفردهما تبعاً لشيخه. كذا في «القسطلاني)”) 

قلت: أو لأن الأول مُعَنْعَنُء والثاني بالتحديث» لكن لم يكن على 
هذا الذكر عن أنس في الأول فائدة» لكن الإمام البخاري لا يبالي بأمثال 
ذلك» وهذا من وظائف مسلم وأبي داود. 

(لا يؤمن أحدكم...) إلخ. هذا أيضاً من الأحاديث الأربعة المنتخبة 
لأبي داود تبعاً للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى كما تقدم 
في حديث: (إنما الأعمال بالنيات». 


.)١57/١( «إرشاد الساري»‎ )٠( 0000 2 م سنن أبي داود»)‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 17 ؟ - كتاب الإيمان 


قال القسطلانى : رواة حديث الباب كلهم بصريونث» و[إسئاد] الحديث 
السابق مصريون» والذي قبله كوفيون فوقع التسلسل في الأبواب الثلاثة على 
الولاء. 


(4 - باب حب الرسول من الإيمان...) إلخ 

عامة الشرّاح على أن المحبة هنا عقلية» ولكن والدي نوَّر الله مرقده 
كان يقول: إن المحبة تعم العقلية والطبعية كليهماء ولكن المحبة الطبعية 
تسترها العوارض أحيانا وتظهر عند التزاحمء ومثال ذلك: رجل يكون له 
فيه جنا عي ولا يغفل عنه ساعة. ولكنه لو وضع هذا الطفل 
الحبيبٌ قَدَمَه على القرآن الكريم فماذا سيكون؟ إن الوالد سيرمي بابنه بعيداً 
ويضطرب لما حدث» هكذا لو أساء حبيبٌ أحدٍ في ذات الرسول كك فلا 
يمكن لمسلم أن يتحمّل ذلك مهما بلغت محبة الحبيب. 

وقد أخرج أبو داود والنسائي”'' عن ابن عباس: «أن أعمى كانت له 
أم ولد تشتم النبي يَلْهُ وتقع فيهء فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجرء 
قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي كَلِةِ وتشتمهء فأخذ المِعْولَ 
فوضعه في بطنهاء واتكأ علوي لبصيا فوقع بين رجليها طفل» فلطخت 
ما هئالك بالدمء فلما أصبح ذكر ذلك للنبي يِه فجمع الناس فقال: 
الحمااة روا سرورها ور با فر كا فقام الأعمى يتخلى 
الناسَ وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي يَلةِ فقال: يا رسول الله! أنا 
صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي» وأزجرها فلا تنزجرء 
ولي منها ابنان مثلّ اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» فلما كان البارحة جعلت 
تشتمك وتقع فيك» فأخذت المِعْوَكَ فوضعته في بطنهاء واتكأت عليها حتى 
قتلتهاء فقال النبي يَلْةِ: ألا اشهذوا أنْ دمها هدر). 

ومما ينبغي التنبيه عليه ما في «الأرواح الؤاللانة جا" تسود مخضا 


.)4١٠7١:ح( بدن أب داود» (ح:١577). و«سئن النسائي»‎ ١ )1١( 
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إسماعيل الشهيد رحمه الله تعالى فى كتابه «الصراط المستقيم» الحب العقلى 
على الحب العشقى؛ لأن الحب العشقى يضمحل بعد وصال المحبوب» 
بخلاف العقلي فإنه باقي لبقائه» وعكسه سيد هذه الطائفة مولانا الحاج 
إهاذاد الله النيناسرالمكىي تور الله فرقده معدل بان لتحي العفل مناه 
لتناهي العقل» ولذا قال علي ونه : لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناًء وإنما 

وقال العارف المحدث الككنكوهى : كلا الكلامين حسنان جيدان» إلا 
أن الحب العشقي مع كونه معموراً بالفضائل لا ينتظم معه الأمرء ولذا 
لا تبقى رعاية الحدود الشرعية معهء ولذلك أختار الحب العقلي ما دام 
يحتاج إلى الأعمالء وأما في وقت الوفاة فاختاروا حب غلبة الحب 
العشقى» انتهى . 

(من والده...) إلخ» قدّمه للأكثرية؛ لأن كل أحد له والد من غير 
عكسء أو نظراً إلى جانب التعظيمء أو لسبقه في الزمان» وعند النسائي 
بتقديم الولد لمزيد الشفقةء كذا في «القسطلاني» و«الفتح"''. وفي 
«التراجم» للشاه ولي الله المحدث الدهلوي: قَدَّم الوالد للأكثرية» أو لأنه صل 
في حكم الوالد”"» انتهى . 

قال ار ذكر ابن بطال وغيره أن المحبة ثلاثه أقسام : محبة 
إجلال وإعظام كمحبة الوالد» ومحبة شفقة ورحمة؟؛ كمحبة الولد» ومحبة 
استحسان واستلذاذ؛ كمحبة سائر الناس» فجمع النبي يَكَِةِ في هذه الألفاظ 
أصناف المحبة» انتهى . 


.)١577/1( و(إرشاد الساري»‎ 2»)08/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
هع شرح ترأجم أبواب البخاري» (ص58).‎ 
.)591/1( شرح صحيح مسلم)‎ 20 
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قال القسطلاني : وهل تدخل النفس في عموم الناس؟ الظاهر: 
نعم » وقيل : إضافة المحبة إليه تقتضى خروجه منهم » فإنك إذا قلت: جميع 
الناس أحب إلى زيد من غلامه» يفهم منه خروج زيد منهم» وأجيب بأن 
اللفظط عام؛ وما ذكر ليس من المخصصات» وحينئذ فلا يخرج ء وقل وقع 
التنصيص بذكر النفس في حديث عبد الله بن هشام الآتي إن شاء الله تعالى» 
انتهى . 

قال العواو 7 قال القاضي عياض : ومن محبته يَللَهّ نصرةٌ سنّته» 
والذتٌ عن شريعته ) وتمني حضور حياته » فيبذل ماله ونفسه دونه» التهى . 


(5 - باب حلدوة الإيمان) 

قال القسطلاني في آخر الباب السابق”": ولما ذكر المؤلف في هذا 
الباب أن حبّه عليه الصلاة والسلام من الإيمان» أردفه بما يوجد حلاوة 
دلق شنال ابا مستحساؤرة الانماة). وفالك أكضا > والحراة أن المجاذزة 
من ثمراته» فهي أصل زائد عليه» انتهى . 

وفي «تراجم شيخ الهند قُدِّس سرّه: أن المرجئة قالت: إن الإيمان 
لا يحتاج إلى طاعة»؛ ولا تضره معصية. فعقد المصنف «باب حلاوة 
الإيمان» و«باب علامة الإيمان حب الأنصاراء وذكر فى الأول حديث: 
اكاذية من كو اثنه اوسن تعلاوة انعا ةدوس الغا عد يكاة 2019 لمات 
حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصاراء كان بذلك احتياحٌ الإيمان 
إن الحييداك "واستصرائه باليهات : انتهى» 

(وجد حلاوة الإيمان) وهذا الوجدان حسّي أو معنويء. وعلى الثاني 
فهو على سبيل المجازء وفيه تلميح إلى قضية المريض والصحيح؛ لأن 
المريض الصفراوي يجد طعم العسل مُرَاّء والصحيح يذوق حلاوته على 


.)591/١( «شرح صحيح مسلم»‎ )6( .)١554/١( (إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١56/1١( «إرشاد الساري»‎ )"( 
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ماح عليه" وكلينا تيك الصححة هذا ك1 مدن ذو تند يون ذللف فكانك 
هذه الأفهاة من أوضح ما يُقَوّي استدلال المصنف على الزيادة 
والنقصانء» انتهى من «الفتح)"" . 

وفي «تراجم مسند الهند» الشاه ولي الله الدهلوي: أن حلاوة الإيمان 
استلذاذ الطاعات» وتحمُّل المشاق في الدين”" . 

ؤقال المكدق فى حافية الننافى"'": كول اخلاوة الإنماك 1 أ 
افر اغا المتييك :ولد ف للق رمد لد لقنلل مر ماف الم 
وقيل: الحلاوة الحسنء وبالجملة فللإيمان لذة في القلب تشبه الحلاوة 
الحسية» بل ربما يغلب عليها حتى يدفع بها أشد المرارات» وهذا مما يعلم 
به من شَرَّحَّ الله صدره للإسلامء اللهم ارزقناها مع الدوام عليهاء انتهى. 

اللهم ارزقناها مع الدوام عليها. 

٠١(‏ - باب علامة الإيمان حب الأنصار) 

والحي كلة مشكلك يزية وتقهي» “قال الفسظلةان 7 قال انو المدرة 
عن دوه ل كن أنه غير داخلة فى حقيقته. ان ين ا 
مقصوده 3 أن الأعمال داخلة فى 0 الإيمان؟ وجوابه: أن المستفاد 
انها كن محره العصلايق واللب لاا ركني لعي تدص اليا كاري 
من الأعمال الظاهرة التي هي مؤازرة الأنصار رمراليية انه : 

قلت: ولا يخفى أن السؤال أقوى من الجوابء فإن الحديث لم 
يتعرض عن كون التصديق كافياً أو غير كافيء قال شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري في «تحفة الباري)””: ولا يقتضي الحديث أن من لم يحبهم 


)01 ١افتح‏ الباري» .)6١ /١(‏ 
(9) («سئن النسائي» (/8). (5) «إرشاد الساري» .)١517/1(‏ 
(6) «تحفة الباري» (/9"). 
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لا يكون مؤمناً؛ لأنه لا يلزم من عدم العلامة عدم ما هي لهء نعم يقتضي 
أن من أبغضهم يكون منافقاً وإن صدّق بقلبه؛ لأن من أبغضهم لكونهم 
أنصار رسول الله يَلمَ يكون منافقاء انتهى. 

وتعقب بأن علامة الشيء يكون خارجاً عن حقيقته. 

قال القسطلانى: وإنما خصّوا بهذه المنقبة العظيمة لما فازوا به 
من نصره عليه الصلاة والسلام والسعي في إظهاره وإيوائه وإصحابه. 
ومؤاساتهم بأنفسهم وأموالهم» وقيامهم يحدهم حق القيام مع معاداتهم جميع 
من وجدَ من قبائل العرب والعجمء فمن ثم كان حبهم علامة الإيمان 
وبغضهم علامة النفاق مجازاةً لهم على عملهم» والجزاء من جنس العمل» 


التو : 
-1١(‏ باب) 

بلا ترجمةء وهذا أول باب وجد بغير ترجمة» وقد تقدم في الأصول 
أن مثل هذا الباب يكون لمعانٍ كثيرة» منها: ما تقدم في الأصل السابع بدل 
حاء التحويل؛ وهذا خاص بباب واحد كما تقدم في موضعه. 

والثاني: وهو الأصل العشرون: كالفصل للباب السابق» وهذا أصل 
مطلرد وشائع كثير الوقوع . 

والثالث: [وهو] الأصل الخامس والعشرون: تشحيذاً للأذهان ليترجم 
عليه بترجمة نفيسة مناسبة لشأن البخاري. 

والرابع: وهو الأصل السادس والعشرون: تعميماً وتكثيراً للتراجم» 
وهذان اخترعهما شيخ الهند. 

والخامس: وهو الأصل السابع والثلاثون: تنبيهاً على تعدد طرق 
الحديث كما قاله الشرّاح. 

والسادس: وهو الأصل السابع والخمسون: رجوع إلى الأصلء 
والمعروف على الألسنة أن الأكثر في مثل هذا الباب يكون له تعلق بالباب 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
#آسللتثسٍ ب ا! لتم م متم #اجحب تت ا 0 


السابق» وهو أصل مطرد كما تقدم قريباً في الأصل العشرين. 

وأفاد شيخ الهند في الأصل الثامن من أصوله: أن المصنف لا يترك 
الترجمة سهواًء ولا لإرادة أن يترجم بعد ذلك» بل الأوجه أن فيه وجهين: 

الأول: أن لها تعلقاً بالترجمة السابقة» مع أن مفهوم العلاقة أيضاً 
وسيع عند المصنف رحمه الله تعالى» والأوجه منه: أن المصنف يفعل ذلك 
تتتحيذا للأذفان وترهييا للطاليق أن تعبتا علية عرسي كاسيت العدية 
والتراجم التي ذَكِرَتْ قبل مطابقةٌ لشأن المصنف. وبناءً على ذلك قال: هذه 
الترجمة أن لها مناسبة بالباب السابق بأن الاجتناب عن الكبائر أيضا 
من علامات الإيمان» كما أن حب الأنصار من الإيمان» أو يقال: إنه أراد 
التنبيه على ترجمة جديدة مناسبة لتراجمه» مثلاً الاجتناب من الكبائر 
من الإيمان» أو البيعة على ترك الكبائر من الإيمان. 

والأولى هاهنا: أن المصنف قد أثبت في تراجم عديدة كون الأعمال 
من الإيمان ومن الإسلام. وهذا وإن باديه مذهب المرجتئة» ولكن فيه مظنة 
لتقوية مذهب المعتزلة والخوارج» وهو مما يختلج في الصدرء فعقد هذا 
الباب بلا ترجمة» وأورد فيه حديثا ظهر به بطلان مذهب المرجئة والخوارج 
والمعتزلة: فنظراً إلى هذه الأمور يلصق بالقلب أن البناعث على ترك الترجمة 
كو تكدن الفوايك ايشا + انين 

قلت: والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الباب متعلق بما سبق 
خاصة» والمناسبة لبيان سبب كون حبهم من الإيمان هو بيعة العقبة؛ لأن 
هذه البيعة كانت أصلاً وأساساً لنصرتهم النبئ كَل والمهاجرين» أو أن هذا 
بيان لبدء تلقيبهم بالأنصارء فإنهم عاهدوا في هله الليلة بالنصرة. 

ولا يذهب عليك أن هذا الباب مذكور في الجدول الرابع من جداول 
شيخ الهند. وَرَقَمَ عليه نقطة واحدة» وذكر هذا النوع في الأبواب التي 
حذف المصنف ترجمتها تشحيذاً للأذهان» فينبغي أن يترجم له على أصول 
شبح الهقذ. كذمن سر اتركثمة كناك الحديه» :وقد أشرت إلبهقيما سيق» 
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مكلذ :نمك أذ تكوة العورخضية سافنا نان سد كون حبنت الانصار 
من الإيمان» ونحو ذلك» فلكل أحد أن يترجم بما شاءء وللناس فيما 
يعشقون مذاهب. 

(وكان شهد بدراً) بسط القسطلاني في إعراب هذه الجملة وما بعدها 
انك الجيطه دال 7ك اشن الزا ري يد لك إلى الما لفن ضيه الحتنت 
وأنه عن تحقيق وإتقان» ولذا ذكر أن الراوي شهد بدراً واه أحد النقباء» 
والمراد به التقوية» فإن الرواية تترجّح عند المعارضة بفضل الراوي وشرفه. 

(أحد النقباء) جمع نقيب وهو الناظرء وكانوا اثني عشرء كذا في 
«القسطلاني»» وذكر صاحب «مجمع البحار)”" في الحادية العشرة النبوية 
أنه َك على دأبه كان يعرض نفسه على القباكل موسم الحج ويقول: 
«من ينصرني ويأخذني معه حتى أؤدي كلام ربي»» فلقي رهطا من الخزرج 
ودعاهم فآامنوا وكانوا ستة» منهم أسعد بن زرارة» وفي الثانية كانت بيعة 
العقبة الأولى حيث قدم من الأنصار اثنا عشر أحدهم عبادة بن الصامت» 
وفي الثالثة كانت بيعة العقبة الثانية وكانوا سبعين رجلاً وامرأتين» انتهى . 

وهل كانت هذه البيعة الأولى أو الثانية؟ ذكرهما فى بين سطور 
الج الببديةي ا شوق ْ 

وما يظهر من «العينى6”" أن عُبَادَة كان فيهماء إذ ذكر له بيعة الغالثة 
نوكه رفير انه ْ 

وقال مسند الهند الشاه ولي الله الدهلوي في ا : النقباء 
جمع نقيب» وهو الناظر على القوم وضمينهم. 


.)١7١ /١( (إرشاد الساري»‎ )( 

(؟) انظر: «مجمع بحار الأنوار» (0/ لاك 710/9). 
(9) انظر: «عمدة القاري» .)575/١1(‏ 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص59). 
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اعلم أن رسول الله يكةِ كان يعرض نفسه على القبائل في كل موسمء 
فبينا هو عند العقبة إذ لقي رهطأ من الخزرج فقال: «ألا تجلسون أكلمكم؟» 
قالوا: بلى» فجلسوا فدعاهم إلى الله وِبِقَه وعرض عليهم الإسلام» وتلا 
عليهم القرآن فأجابواء فلما انصرفوا إلى بلادهم وذكروه لقومهم فشا أمر 
رسول الله يِه فأتى في العام القابل اثنا عشر رجلاً إلى الموسم من الأنصار 
أحدهم عبادة بن الصامت» فلقوا رسول الله َك بالعقبة وهي بيعة العقبة 
الأولى فبايعوا ثم انصرفواء وخرج في العام القابل الآخر سبعون رجلا 
منهم إلى الحج» فواعدهم رسول الله يَلْةِ بالعقبة أوسط أيام التشريق» فأتى 
رسول الله كَل مع عمه العباس لا غيرء فتكلم رسول الله يِه داعيا إلى 
أمر الله مرَباً إلى الإسلام تاليا للقرآن فأجبناه للإيمان» فقلنا: ابسط يدك 
نبايعك عليهء فقال رسول الله كِةِ: «أخرجوا إلى منكم اثني عشر نقيبأ». 
فأخرجنا من كل فرقة نقيبا» وكان عبادة نقيب بني عوف فبايعوه» هذه هي 
بضة العفبة «القانة 6 .اندو 

قوله: (وحوله عصابة من آصحابه فقال: بايعوني)؛ قال النووي”""": 
كان ذلك في أول الأمر في ليلة العقبة قبل الهجرة من مكة؛ وقبل فرض 
الجهاد» انتهى . ْ 

وهذا الذي جزم به النووي أن هذه البيعة بيعة العقبة قد جزم به 
القاضي عياض والقرطبي . 

وقال العيني”: إن القاضي عياض وجماعة من الأئمة الأجلّاء قد 
جزم بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار 
رسول الله يد البيعة الأولى بمنى» ثم استدل على ذلك بأمور ذكرها. 


وأما الحافظ ابن حجر فمال إلى أنها بيعة أخرى بعد الفتح. وقال”©: 


.)510/١( «شرح صحيح مسلم) (9/0). (9) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)557/١1( زفرة (١فتح الباري»‎ 
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والحق عندي أن المبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم 
تقع ليلة العقبة» وإنما نض" ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل 
المغازي أن النبي كَليْةِ قال لمن حضر من الأنصار: «أبايعكم على أن 
تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم» فبايعوه على ذلك» وعلى أن 
يرحل إليهم هو وأصحابه» وسيأتي في هذا الكتاب في كتاب الفتن» وغيره 
من حديث عبادة أيضاًء ثم أطال في إثبات ذلك؛ ولخّص القسطلاني”) 
تعقبٌ العيني على الحافظ». ولخّص في «فيض الباري)”" كلام الحافظين 
فأجادء فإن كانت هذه البيعة بيعة بعد فتح مكة فالحديث نص في بيعة 
السلوك». كما يدل عليه قول الراوي: «وحوله عصابة من أصحابه»؛ لأن 
المخاطبين حينئذ الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين» وهذه الألفاظ 
الى .وردت" فن الحديت فى ألقاظ البيعة عن مشايخ السلوكء وما زاد 
بعضهم من بعض الألفاظ فهو لمصلحة وقتية» كما زاده النبي كَكِلَدٍ أيضا في 
بعض المواقع من عدم السؤال وعدم النياحة. 

نعم لو كانت هذه البيعة بيعة العقبة فلا حجة فيه على بيعة السلوك؛ 
لأنها كانت بيعة الإسلامء والأوجه عند هذا العبد الضعيف أنهما بيعتان» 
إحداهما: بيعة العقبة» والثانية: بيعة السلوك التي يأتي ذكرها في تفسير 
سورة الممتحنة» واشتركت ألفاظ اليعةافي كرفا ْ ْ 

وبسط الكلام مولانا النواب صدّيق حسن خان القنوجي البهوفالي 
من علماء منكري التقليد؛ البحتٌ في المبايعة في «عون الباري»”*؟2 فقال: 
قوله: «فبايعناه على ذلك»» وقد صدرت مبايعات أخرى منها هذه البيعة التي 
في حديث الباب في الزجر عن الفواحش المذكورة» وأنها وقعت بعد فتح 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي «الفتح»: «كان». 
(9) انظر: (إرشاد الساري» )الاك ”)ل 
(9) انظر: «فيض الباري» .)817//1١(‏ 

.)١155 23157 2١57/1١( «عون الباري»‎ )5( 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سل - الال _لنتت-ت تدم اابببتتل ل 7 ل 


مكةء وفى هذا الحديث دلالة على أن البيعة سنَّةَ فى الدين» واستفاض عن 
سوال الله ينه أن الناسن كانوا تايعون تارةً على الهجرة والشهاة» :وتاوة 
على إقامة أركان الإسلام» وتارةً على الثبات والقرار في معارك الكفارء 
وتارةً على هجر الفواحش والمنكرات كما فى حديث الباب» وتارةً على 
القمشك ببالسةة بوالأحسات غر «البدعة م على الطاعات» كما بايع 
نسوة من الأنصار على أن لا يخنّء وبايع ناساً من فقراء المهاجرين على أن 
لا يسألوا الناس شيئَاًء فكان أحدهم يسقط سوطه فينزل عن فرسه فيأخذه 
ولأايسال احدا-وؤاء اب "ماس* + وقد تطى.يةه«الكفاض العزيد كما “قال 
تعالى :8ن الزرت اكوك إننا. بابطويت" .أله يذ امد فون ايديل من دكت انما 
يَككُ عَلَ مسِدءْ وَمَنْ أَوْقٌ بِمَا عَلِهَدَ عَلَهُ لَه شََبُوْبَهِ لجا عَظِيمَا) [الفتح: »]٠١‏ 
وقوله تعالى: «إإدَا جَآءَكَ الْمُؤْمسَتٌ اَمَك الآية [الممتحنة: .]١١‏ 


ومما لا شك فيه ولا شبهة أنه إذا ثبت عن رسول الله وَكِهِ فِعلُ على 
سبيل العبادة والاهتمام بشأنه» فإنه لا ينزل عن كونه سُنَّةَ في الدين» بقي 
أنه عله كآن غليفة الندضفى" أرظية» خالها يعن أتزله الله تعالى من القران 
والجكدةى يلها للها دز تقوو قا للا مدقن قله مان محية الفلالة 
كاك مله للخلفاء» وها دقعلة عن حية كورنه محلم للكناتك والحكية هرقا 
للأمة كان سْنة للعلماء الراسحين : 

وهذا «صحيح البخاري» شاهد على أنه يَكْةِ اشترط على جرير عند 
مبايعته «والنصح لكل مسلم”"'؛ وأنه بايع قوماً من الأنصار فاشترط أن 
لا يخافوا في الله لومة لائم ويقولوا بالحق حيث كانواء فكان أحدهم يجاهر 
الأمراء والملوك بالرد والإنكار إلى غير ذلك» وكل ذلك من باب التزكية 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


.)2٠١ 57" «سئن ابن ماجها (ح:/1871» /381)). وأخرجه أيضاً: مسلم (ح:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (ح:014).‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ؟ - كتاب الإيمان 


فالبيعة على أقسام: منها بيعة الخلافة» ومنها بيعة الإسلام» ومنها بيعة 
التمسك بحبل التقوى» ومنها بيعة الهجرة والجهادء ومنها بيعة التوثق في 
الجهادء وكانت بيعة الإسلام متروكة في زمن الخلفاءء أما في زمن 
الراشدين منهم فلأن دخول الناس في الإسلام في أيامهم كان غالبا بالقهر 
والسيف» لا بالتأليف وإظهار البرهان» ولا طوعاً ولا رغبة» وأما في زمن 
غيرهم فلأنهم كانوا في الأكثر ظَلَمَةَ فَسَقَة لا يهتمون» وكذلك بيعة التمسك 
بحبل التقوى كانت متروكة» أما فى زمان الخلفاء الراشدين فلكثرة الصحابة 
الذين استناروا بصحبة النبي يل فتأدبوا في حضرته فكانوا لا يحتاجون إلى 
بيعة الخلفاءء وأما في زمن غيرهم فخوفاً من افتراق الكلمة وأن يظن بهم 
مبايعة الخلافة فتهيج الفتن» ثم لما اندرس هذا في الخلفاء انتهز أكابر 
العلماء والمشايخ الفرصةً»ء وتمسّكوا بِسّنْة البيعة» إلى آخر ما بسطه. 


(تفترونه بين أيديكم وأرجلكم) خصّ الأيدي والأرجل بالافتراء؛ لأن 
معظم الأفعال تقع بهماء ويحتمل أن يكون المراد لا تبهتوا الناس كفاحاً 
وبعضكم يشاهد 0 ويحتمل أن يكون المراد بالأيدي والأرجل القلب؟ 
لأنه هو الذي يترجم عنه اللسان» ويحتمل أن يكون قوله: «بين أيديكم) 
أي: في الحالء وقوله: «وأرجلكم» أي: في المستقبل؛ لأن السعي 

وقيل: أصل هذا كان فى بيعة النساء»ء وكنّى بذلك ‏ كما قال الهروي 
في «الغريبين» - عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه إلى زوجهاء 
ثم لما استعمل في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولاء 


- 


انتهى من «الفتح70") ملخصاء وذكر شيء من الكلام عليه في «الأوجز)”"' , 


(ولا تعصوني في معروف) هو ما يحسنء وهو ما لم ينه الشارع عنه» 
ويقال: هو ما عُرف من الشارع حسنه نهياً وأمراًء قاله شيخ الإسلام زكريا 


)١(‏ «فتح الباري» .)19/١(‏ (؟) «أوجز المسالك» (/ا575/1). 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سثت - اتاب لس 7---لت ‏ ت ب تت لتك 


الأنصاري”''. وفي «القسطلاني”"': وقيّد به مع أن رسول الله يك لا يأمر 
بغير المعروفء للتنبيه على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وخص 
ما ذكر من المناهي بالذكر دون غيره للاهتمام به. 

(فهو كفارة له) بسط الكلام عليه القسطلاني؛ وقال: قال الجمهور: 
هي كفارة» وتوقف بعضهم لحديث أبي هريرة عند الحاكم وصحّححه أنه مَكِل 
قال: «لا أدري الحدود كفارة أم لا». وأُوّلّه بأنه قبل العلم.» وأشكل بقتل 
المرتدء فإن عقوبة المرتد القتل بلا خلاف» وقتله هذا لا يكون كفارة 
إجماعاً . 

قلت: يمكن التفصّي عنه بأن المرتد ليس بأهل للكفارة لكونه خارجاً 
عن الإسلام» والكفارة إنما تكون على المعاصي غير الكفرء وقد قال 
تعالى : إن َه لا يَمْفْرٌ أن سرك يد» [النساء: 4غ]. 


ناث العةمن التضوى" الآنانة والاحاديف يعات فن كنا 


الشهادات والحدودء منها قوله عرَّ اسمه: #إوَأسَارِفٌ والكارية مقطا 


0 


أَيدِيَهَمَا؛ الآية [المائدة: 88]» وفيها الحجة بوجهين: الأول: أنه جعل فى 
الآية القطع كال وهو يكون راجراء والثاني: أنه عَرَّ اسمه ذكر بعد للك" 
طفن تَابَ ملأ بَمْدِ لمق الآية [المائدة: 4*]ء ذكر التوبة بفاء التعقيب بعد 
القطعء وكذا في حد القذف ذكر: إلا أن تابُا من بَحَدِ دَيِكَ» (آل 
عمران: 89] أي: بعد استيفاء الحد. 


ره سمه 


إلى 5 1 ع 8 . 5 7 
ومنها آية المحاربة» وفيها: «إدّلك لَهُرْ حِرَْىُ فى ألدَيًا وَلَهُمَ في 
الْخْرَوَ عَدَابٌ عَظِيمٌ)ه [المائدة: “]» فقد جمع الله بين عذاب الدنيا والآخرةء 
وأسقط عذاب الآخرة بالتوبة في قوله: #إِلَا لذ تَابُوأ4 الآية كما بسط 
في هامش «اللامع”" في كتاب الشهادات» وفيها بسط في الأحاديث 


.)١79١/1١( انظر: «تحفة الباري» (1/ ١ة). (0؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
. )56 /7( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ؟ - كتاب الإيمان 


الزالة ).مني حدية أبق 'داوه" فى قضة لفل أتى به قد اعترف» فأمر به 
فقطع. وجيء به فقال: «استغفر الله وتَبْ عليه) [فقال: أستغفر الله وأتوب 
إليه]» فلم أمره يل بالتوبة بعد القطع؟ وقد أخرج أيضا في قصة 0 وقد 
رجم قال: ذهبوا يسبونه. ا وذهبوا يستغفرون له فنهاهمء قال: 
زَخل اضاتة دنا حسيية 1" .وقير :لل من الزوايانت المذكورة ب 
والجواب عن حديث الباب بأنها من عموم الكفارات» فإن كل أذى 
للمؤمن حتى الشوكة يشاكها كفارة للمؤمن» كما وردت في الروايات الكثيرة 
من باب ثواب المرض"". 
(ثم ستره الله) يعم من تاب ومن لم يتبء وقال الجمهور: إن التوبة 
ترفع المؤاخذة. لكن لا اطلاع على قَبول التوبة» كذا في «القسطلاني)”'. 


(؟1 - باب من الدين الفرار من الفتن) 
وقد تقدم أن الإمام ذكر في كتاب الإيمان الإسلام والدين لاتحادهما 
فتعسداف ا قال تعالى أقرهة بذ الك عنتة لد المتكدهه الاية راد 
عمران: 6 ومن يبتع عَم عير الِإسْل دياه الآية زآل عمران: 4 ]» وترجم هنا 
بالدين» ولم يقل «من الإيمان» كما قال فيما سبق رعاية للفظ الحديث. 


وقال الطيبى : اصطلحوا على ترادف الإيمان والدين والإسلام. 
ولا مشاحة فيهء كذا في «تراجم مسند الهند)”*'؛ وأشكل في «اللامع)” : 
أن الترجمة لا تطابق الحديث حيث دلت الترجمة على كون الفرار من الفتن 


)١(‏ «سئن أبي داود» (ح:١٠478).‏ (؟) «سئن أبي داودا (ح:44775). 

() انظر: ااصحيح البخاري» (ح: 655 وااصحيح مسلم' (ح: الاك واسئن 
الترمذي» (ح:098). 

(:) (إرشاد الساري» .)١09/5/١(‏ 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص0١”07).‏ 

(5) «لامع الدراري» .)005/1١(‏ 


؟ - كتاب الإيمان الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سل ا ا 15ا ال _لتت تدم يجت ا 2 0 


بعض أجزاء الدين وأبعاضه على ما هو مدلول من التبعيضية» وهو الذي 
كان المؤلف متصدّياً لإثباته» وسكت في «اللامع» عن الجواب» بل وقع 
البياض بعد قوله: والجواب» وذكر في هامشه كلاماً طويلاً» فارجع إليه 

ثم قال العيني"'2: وجه المناسبة جنع وني الناضة اسان اليه 

(شعقف) بمعجمة ومهملة مفتوحتين جمع شعفة بالتحريك». أي: رؤوس 
الجبال. 

(ومواقع القطر) عطف على ١شعف».‏ أي: بطون الأودية» كذا فى 
(القسطلاني)”" . 

(يفر بدينه) فالعزلة ممدوحة إلا لقادر على إزالتهاء فتجب الخلطة عيناً 
أو كفاية» واختلف فيها عند عدمهاء فمذهب الشافعى تفضيل الصحبة» 
وقال آخرون بتفضيل العزلة كما بسطه القسطلاني. 

قلت: محل هذا البحث ما سيأتي من باب التعرب في الفتنة. 


-1١(‏ باب قول النبي كَلةِ: آنا أعلمكم بالله) 

أشكل إدخاله في كتاب الإيمان» والمسألة من كتاب العلم على 
الظاهرء وفي «تراجم شيخ الهند»: أن الشرّاح اختلفوا في توجيه ذلك» 
والمرجّح عندي أن المصنف أراد بذلك التنبيه على الزيادة والنقصان في 
التصديق القلبي الذي هو فعل القلب بإثبات التفاوت في العلم الذي هو فعل 
القلب» وإليه أشار بقوله: «المعرفة فعل القلب». 

وفى تقرير مولانا محمد حسن المكى كأَنْةِ أنه لما كان ورد فى بعض 
الإواياك مدل «أنا أعرفكم بالله)» فسّر ار واكناق القن تروف العلم 


.)1١997/١( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)555/١( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 2525 ؟ - كتاب الإيمان 


والمعرفة» وتمامه في هامش «اللامع»"'". 

وقال القسطلاني”" في آخر الباب السابق: لما كان الفرار من الفتن 
لا يكون إلا على قدر قوة دين الرجل وهي تدل على قوة المعرفة شرع بذكر 
ذلك فقال: باب قول النبي كَلةِ. .. إلخ. 

وظاهر كلام الكرماني أن الغرض رد على الكرّامية القائلة بأن الإيمان 
هو النطق فقط. 

وكتب الشيخ قَدِّس سرّه في «اللامع»: اعلم أن العلم نوعان: كسبي: وهو 
حاصل بالاختيار وغيره» وهو الواقع في القلب بالاضطرارء والمعتبر في الإيمان 
من التصديق ما كان اختياراً منه» لا ما وقع في القلب ضرورةً وليس كسباً لهء 
وهو المعبّر عنه في قوله تعالى : «إيعرفوته. كما يعرف أده 46 [البقرة : 5]. 

والكسبي هو الممدوح عليه» فهو المراد في قوله: «أنا أعلمكم بالله», 
ولا ريب في أنه فعل القلب لثبوت المؤاخذة عليه بالآية» فكان حاصل 
الترجمة أن النبي كَكَِهِ لما أثبت لنفسه الأعلمية» والعلم هو الإيمان» ثبت 
التفاوت بين أفراد الإيمان والمؤمنين» ولما كان الإيمان هو الكسبي من العلم 
لا مطلقه احتج عليه بالآية» فإن المؤاخذة لما لم تكن إلا على الأفعال 
الاختيارية كان المأمور به هو العلم الكسبي لا العلم الضروري» وهو المراد 
في الرواية؛ لأنه مذكور في معرض المدحء ولا مدح إلا على الاختياري. 

وأيضاً ففي قوله: «أتقاكم» حجة أخرى على قَبول الإيمان الزيادة 
والنقصان؛ لأن التقوى هو الإيمان» أو لأن التقوى اجتناب السيئات» وهو 
داخل في الإيمان» فكان التفاوت فيه بالزيادة والنقصان تفاوتاً بهما في 
الإبماقة ندا أن الكان يحمت والمفير ,6 قديرت اخزاونها شيط فى ناض 
«اللامع» في شرح ما ذكر الشيخ» وفيه: يشكل على المصنف إيراد هذا 
الباب في كتاب الإيمان» وكان حقه كتاب العلم. 


000 الامع الدراري» .)6057/1١(‏ (؟) «إرشاد الساري» .)1١95/١(‏ 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ساسللت ‏ ا د _ تتم تتح ل ا ل 


قال الكرماني''' وتبعه شيخ مشايخنا مسند الهند الدهلوي في 
«التراجم» إذ قالا: فإن قلت: ما وجه تعلق هذه الترجمة بالإيمان؟ قلت: 
العلم بالله» وكذا المعرفة به هو التصديق به فهو من الإيمان؛ لأن الإيمان 
إما التصديق أو التصديق مع العمل» فالمقصود بيان أن رسول الله كله أشد 
إيماناً منهم» وبيان أن الإيمان هو بعضه فعل القلب ردًَاً على الكرّامية» 
التق . 


(18 - باب من كره أن يعود في الكفر...) إلخ 

فخ.عتاقة العسنفة ذكر الأفيذاد-فن الكتثت: لأن يفذدها تعبين 
الأشيابة ‏ ولذا :وك الكر :فى الإنهان» وذكى فيه :“دبا فقران العشيز. وكثر 
دون كفراء و«باب العاضي من أمر الجاهلية»» و«باب ظلم دون ظلماء 
واباب علامة المنافق»» وذكر في كتاب العلم «باب رفع العلم وظهور 
الجهل»» وذكر في الاستسقاء «باب دعاء القحط وقول النبي وَكْةِ: اجعلها 
سنين كسني يوسف»» ونظائرها كثيرة. 1 

وفي «تراجم شيخ الهند»: إشارة إلى أن المصنف ككُآَنْهُ أشار بذلك 
إلى أن الفرار من الفتن وغيره كما هو داخل في الإيمان كذلك كراهة الكفر 
أنفا عن الأيمان 4 انه ْ 

قلت: أو هو إشارة إلى أن مجرد الكراهة للكفر لا تكفى» بل ينبغى 
الكراهة مثل كراهته من الإلقاء في النار» والأوجه: أنه أشار بذلك إل أن 
الكراهة من القلب أيضاً داخل في الفرار من الفتن» فيكون مشعراً إلى ما في 
أبى داود”'' مرفوعاً: «إذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها 
را كان كمن غاب عنها». كذا في «المشكاة» . 


.)"”١ص( «اشرح تراجم أبواب البخاري»‎ »)١١١/١( «شرح الكرماني»‎ )١( 
«سنن أي داود» (ح:57146).‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ؟ - كتاب الإيمان 


(15 - باب تفاضل أهل الإيمان) 

قال القسطلاني”'': لما ذكر في الحديث السابق ثلاث خصال» 
والناس مختلفون فيها شرع في ذكر تفاضل الأعمال» انتهى . 

قال الحافظ”"': قوله: «فى الأعمال» فى ظرفية» ويحتمل أن تكون 
سببية» أي : التفاضل الحاصل 56 الأعجال»: الث : 

واختاره شيخنا الدهلوي في «التراجم»”" إذ قال: وفي للتعليل» 
انتهى . 

وذكر الشيخ الكنكوهي قُدّس سرّه في «اللامع”؟2: أن المصنف كأنه 
أشار بذلك إلى إثبات ما ذهب إليه الفقهاء والمتكلمون من أن الزيادة 
والنقصان إنما هما باعتبار الكيفيات الزائدة والثمرات المترتبة» فأما نفس 
التصديق المنجي من الخلود فأمر بسيط لا يقبل الزيادة والنقصانء فزاد لفظ 
الأعمال في العرة إشارةً إلى ما ورد في الروايات مثل ذلك» كما في 
رواية أبي سعيد الخدري المسوقة قريباً» فإنما هو التفاوت بحسب الأعمال» 
ثم إن صنيعه [هذا] وكذلك ما سلكه في أكثر الأبواب رد على المرجئة» 
كمي 

والظاهر عند هذا العبد الضعيف أن المصنف مال إلى النقص والزيادة 
في التصديق القلبي أيضاًء كما هو ظاهر من عامة تراجمهء فإنه تقدم قريباً 
«المعرفة فعل القلب»». وقرنه بقوله: «أعلمكم»» لكن قوله في الترجمة هذه 
لفظ : «الأعمال» يؤيد كلام الشيخ لفق د وبسط في هامش «اللامع) 
الكلام على شرح كلام الشيخ. 

وفيه: وحكى مولانا محمد حسن المكي في تقريره: قوله: «١باب‏ 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)١98/1(‏ (؟) «فتح الباري» .)77/١(‏ 


(0) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص””). 
(5) «لامع الدراري»  581//1(‏ 009). 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لالت لد __لتتدم حتت ا 0 


تفاضل أهل الإيمان» المقصود من مثل هذا الباب كما سيجيء من قوله: 
«باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها»ء وكذا ما مر من قوله: 
«يزيد وينقص»» أن الأعمال ليست بداخلة في أصل الإيمان وهو التصديق» 
وليست بأركان لهء بل هي مكملة له. فهي أجزاء للإيمان الكامل» وهذا 
بعينه مذهب المتكلمين» فلا نزاع هنا أصلاً . 

وقوله: «من خردل من إيمان» وصِعَّر إيمانه هذا باعتبار الكيفية فقطء 
وذلك لعدم الأعمال له أصلاًء فالحاصل: أن الإيمان يزيد كيفاً بكثرة 
الأعمال وينقص كيفاً بقلتهاء حتى إن من لم يكن له أعمال أصلاً يكون 
إيمانه في غاية الصغر كيفاًء فثبت تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. 

ويمكن أن يقال: إن قوله فى الترجمة «فى الأعمال»» شارحة لما 
فى العنيه دون عرو نه ون ردان انوع سيان انر فنجلا ماف تن 
جود هو الأعمال بدليل ما ورد في رواية أخرى بدله لفظ: عن 
خيراء فيكون حاصل الترجمة أن المؤمنين متفاوتون في الأعمال» فبعضهم 
عمله أزيد من البعض الآخرء ولكن مع ذلك مقصود البخاري واضحء 
فإنه بصدد إثبات الزيادة والنقصان في الإيمان» وقد أثبت فيما قبل كون 
الأعمال من الإيمان»ء فثبت بهذا الباب التفاضل في الإيمان» والله أعلم. 

(قال وهيب) أي: لم يشك وهيب كما شك مالك» بل ذكر لفظ الحياة 
بدون الشك» وروى لفظ «خير)» بدل الإيمان» كذا في «تراجم مسند 
الهيد9" . 

(قال: الدين) كتب الشيخ في «اللامع»: قوله: «الدين»)» ومقتضى زيادته 
لفظ «الأعمال» في الترجمة أن يحمل الزيادة في دين عمرء وكذلك زيادة 
من تضمنه الحديث الأول على أن كمالهم في الدين هذا ناش من كثرة 
القربات» ففيه فضل تنبيه على نفي الجزئية» انتهى . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري دم ' " - كتاب الإيمان 


وفي هامشه: وهذا ظاهر من صنيع المصنف. إذ ذكر الحديث في 
التفاضل بالأعمال» انتهى . 

قال الخافظ”"'': ومظابقة الحديث للترجمة ظاهرة من جهة تأويل 
القمص بالدين» وقد ذكر أنهم متفاضلون في لبسهاء فدل على أنهم 
متفاضلون في الإيمان» انتهى . 

-1١(‏ باب الحياء من الإيمان) 

أي يمنع صاحبه عن ارتكاب المعاصي كما يمنعه الإيمان» فسّمي 
إيماناً مجازاً من باب تسمية الشيء باسم ما يقوم مقامه. كذا في «تراجم 
محف اليوية! اوقا« الشسيطذن” 2 كبا دكن فى اسايق امل عل 
ا 0 

كلك أدعراتت الغباء متناونة تكد »قلا تومن تثاوث وورجات 
الات 

قال النووي”*' في الحديث المتقدم من قوله يلِِ: «الحياء شعبة 
من الإيمان»: قال القاضي وغيره من الشرّاح: إنما جعل الحياء من الإيمان 
إن كان غوو 6 لذن تركون تعلنا واقيان كسار اعمال الر هوقو يكوة 
غريزة ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم فهو 
من الإيمان بهذاء ولكونه باعثاً على أفعال الخير ومانعاً من المعاصي . 

وأما كونه خيراً كله ولا يأتي إلا بخيرء فقد يستشكل من حيث إن 
صاحب الحياء قد يستحبي أن يواجه بالحق رجلاً يجلّه فيترك أمره بالمعروف 
ونهيه عن المنكرء وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق وغير 
ذلك مما هو معروف في العادة. 


.05/١( «فتح الباري»‎ )١( 
ااشرح صحيح مسلم» 81/1 ت).‎ 2) .)186/5١( [فه انظر: «(إرشاد الساري»‎ 


؟ - كتاب الإبمان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سحلت ا االال تتم ج77[ لت يت تت 


والجواب عن هذا الإاشكال: أن هذا المانع المذكور ليس بحياء 
حقيقة.» بل هو عجز ومهانة وضعفه. وإنما تسميته حياءً من إطلاق بعض 
أهل العرف أطلقوه مجازاً لمشابهته الحياء الحقيقى» وإنما حقيقة الحياء 
خلق يبعث على اجتناب القبيح, ويمنع عن التقصير في حق ذي الحق» 
ويدل عليه ما ذكرناه عن الجنيد» انتهى . 
السيد الجليل أبي القاسم الجنيد رحمه الله تعالى قال: الحياء رؤية الآلاع 
أي: النعم» ورؤية التقصيرء فيتولد بينهما حالة تسمّى الحياء» انتهى. 

(/1 - باب مقن تابواه الآية) 

أي: عن الشركء ليوافق الحديث الوارد فيه» وهو قوله: «حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا اللها. كذا في «تراجم مسند اهنك , 

وفي «اللامع)”"': علق التخلية على التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
فعلم أن الإيمان لا معتبر به بحسب الكمال بدونهماء فكانتا من الأجزاء 
للإيمان» ع الكامل. انتهى . 

ثم حديث الباب قد اعترض عليه بوجهين : 

الأول : أله قد اسهد قوم صحته من جهة أن هذا الحديث لو كان 
عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر '#ما في قتال مانعي الزكاة» كما 
ذكر الحافظ””. وذكر الجواب عنه وبسط في هامش «اللامع)”؟ فيما يتعلق 
بمانعى الزكاة فى أوائل كتاب الزكاة» وذكر هناك ما يكفى عما يتعلق بهذا 
الإشكال» وجواب الحافظ: أن ابن عمر لعله لم يحضر المناظرة» أو حضر 
ولكنه لم يستحضر الحديث» وجوابه عندي: أن الحديث وارد فى 


6 لامع الدراري» (50/1ه). 22١‏ «فتح الباري» ١1م‏ 
(5) انظر: «لامع الدراري» (5/ا - .)١9‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ؟ - كتاب الإيمان 


الجاحدين» والمناظرة كانت فى المتأولين المقرّين بالفرضية.» المنكرين 
لوجوب الأداء إلى الإمام. 

والإشكال الثانى : أن مفتضى حديث الباب قتال كل من امتنع عن 
التوحيد»ء فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟ 

وأجاب الحافظ عن ذلك بستة أجوبة» منها: أن يقال: إن الغرض 
من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام» وسبب السبب سبب» فكأنه 
قال: حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام. 


(14 - باب من قال: إن الإيمان هو العمل) 

يعنى بذلك: أن العمل وإن كان المتبادر منه عند الإطلاق أعمال 
الجوارح إلا أنه كثيراً ما يطلق على العمل القلبي أيضاًء كما استشهد عليه 
بالاية والرواية» فمن قال منهم في تفسير الإيمان: إنه العمل» لم يعن به 
عمل الجوارح حتى يرد عليه أنه كيف خالف البداهة» بل غرضه هو الإيمان 
والعمل القلبي» والله أعلمء كذا في «اللامع». 

وقال مسند الهند في «تراجمه)"'': المراد بالعمل ههنا مجموع عمل 
اللسان والقلب والجوارح» والاستدلال عليه بمجموع الآيات والأحاديث» 
إذ يدل كل من القرآن والسّئّة على بعض الدغوى بحيث يدل الكل [على 
الكل]» انتهى . 

ثم رأيت أن العلامة الكرماني”" سبق إلى ذلك» ولا يذهب عليك أن 
الإمام البخاري ترجم ههنا «١باب‏ من قال: إن الإيمان هو العمل»ء وتقدم 
في أول كتاب الإيمان هو قول وفعل» وظاهر ما قال شيخ الهند: أن 
الغرض من الأول كان إثبات أن الأعمال هي أجزاءء والمقصود ههنا أن 


.)070 «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص4”.‎ )١( 
.)١51/١( (؟) «شرح الكرماني»‎ 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
21 البح ا 


الإيمان هو العمل» فغرض الترجمتين إثبات التلازم والعلاقة من الطرفين» 
أو دفع ما يتوهم من العطف في نحو قوله تعالى: إلا اين امنا وَعَمُِوأ 
ألصَّللِحَلتِ6 [التين: 1]. 

وقال القسطلاني''' تحت قوله تعالى: ليل هذًا دَلْيَعْمَلٍ العنيلون» 
[الصافات: ]5١‏ أي: فليؤمن المؤمنون لا للحظوظ الدنيوية المشوبة بالآلام 
السريعة الانصرام» وهذا يدل على أن الإيمان هو العمل كما ذهب إليه 
المصنف. لكن اللفظ عام ودعوى التخصيص بلا برهان لا تقبل» نعم 
إطلاق العمل على الإيمان صحيح من حيث إن الإيمان هو عمل القلب». 
لكن لا يلزم من هذا أن يكون العمل من نفس الإيمان» وغرض البخاري 
من هذا الباب وغيره إثبات أن العمل من أجزاء الإيمان ردّا على من يقول: 
إن العمل لا دخل له في ماهية الإيمانء فحينئذ لا يتم مقصوده على ما لا 
يخفى» وإن كان مراده جواز إطلاق العمل على الإيمان فلا نزاع فيه؛ لأن 
الإيمان عمل القلب وهو التصديق» انتهى . 

وقال السندهي”"': لما ورد في مواضع من كتاب الله تعالى عطف 
العمل على الإيمان» والعطف للمغايرة» توهم أن الإيمان لا يطلق عليه اسم 
العمل شرعاًء فوضع هذا الباب لإثبات أن اسم العمل شرعاً يشمل 
الإيمان» واستدل عليه بقوله تعالى: ©تَلكَ اند الآية [مريم: «7]: لا بناءً 
على أذ معن يخ كن كنارة 4 + تستوو فيه تعد و وناك تعلق أن 
الإيمان هو السبب الأعظم في دخول الجنة» فلا بد من شمول #بما كُشْرٌ 
تَعَمَنْونَ» لهء وكذا قول عدة أهل العلم لبيان شمول العمل لقول: لا إلله 
إلا الله» على معنى: أي حتى عن قول لا إلله إلا اللهء لا لبيان اقتصار 
العمل؛ والمراد ‏ والله تعالى أعلم ‏ عما كانوا يعملون فعلاً وتركاًء فيشمل 
السؤال من قال ومن تركء وكذا قوله: 8ليئْلٍ مندَاه... إلخ» العمل فيه 
يشمل الإيمان» لا أن المراد به الإيمان فقط. 


.)١17/1١( (؟) «حاشية السندى»‎ .)١85/1١( (إرشاد الساري»‎ )١( 
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والحاصل: أنه في هذه الآية وقع الاقتصار على ذكر العمل مع أن 
الموضع موضع ذكر الإيمان والعمل جميعاً» فلا بد من القول بشمول العمل 
للإيمان وهو المطلوب» وعلى هذا فما وقع في القرآن من عطف العمل على 
بالخاص» والله تعالى أعلم» انتهى. 

ويؤخذ من هذا الجوابٌ لاعتراض القسطلاني على المصنف. 

ومحصل الأقوال في غرض الترجمة ثلاثة : 

الأول: أن المراد بالعمل هو العمل القلبي الذي هو التصديق» وهو 
مختار العارف الكبير المحدث الكنكوهىء والعلامة الكشميري"''. 

والثاني: أن المراد به عمل الجوارح. والغرض دفع ما يتوهم 
من مغايرة العمل للإيمان بسبب العطف» واستدل على عدم التغاير بآيات 
أوردهاء وأما العطف فمن قبيل عطف العام على الخاص لمزيد الاهتمام 
بالخاص» وهو مختار العلامة السندي”"©. وإليه مال شيخ الهند. 

والثالث: أن المراد به أعم من عمل القلب واللسان والجوارح». وهو 
الذي مال إليه الشرّاح ومسند الهند الشاه ولي الله الدهلوي» وعلى هذا 
فغرضه الرد على من أنكر كون العمل من الإيمان» حب مور 
القسطلاني”" وابن بطال والنووي وغيرهم» وهو الغرض أيضاً على مختار 
السندي» والله أعلم. 


(19 - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة) 


لم يتكلم على هذا الباب مسند الهند قُدّس سرّه» وتكورعايه شيخ 
الهند في («تراجمهاء وشيخ المشايخ الكنكوهي فلس ود مقي ١‏ في «لامع 


.)0517/1( والامع الدراري»‎ 2)٠١9/١1( انظر: «فيض الباري»‎ )١( 
.)141//1( (؟) «حاشية السندي» (١/؟17١). (9) انظر: «إرشاد الساري»‎ 


؟ - كتاب الإيمان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
للكت كك ا9!__لتتدم تحت ل ا 2 


الدراري»: ومآل كلامهما واحدء. إلا أنهما اختلفا في التعبير والسياق» 
وأجاد كل منهما الكلام على ذلك» ونذكرهما تفهيماً وتوضيحاً لتغير السياق 
والسباق» ونكتب أولاً ما أفاده شيخ الهند معرّباً لكلامه ثم بعد ذلك نذكر 
كلام شيخ المشايخ من (اللامع». 

قال شيخ الهند قُدِّس سرّه: اختلف العلماء في العلاقة بين الإسلام 
والإيمان وكيفية النسبة بينهماء وبعضهم يرون الترادف والاتحادء والأكثر 
يرججحون المساواة» وبعضهم يقولون بالعموم والخصوص»ء والاآيات القرانية 
والأحاديث أيضا مختلفة الظواهر»ء وقد ذكرها المحدثون والمتكلمون» 
واستدل بهما الفريقان» لذا نقل المؤلف كدَنْهُ للإسلام معنيين: أحدهما: 
الاستسلام والانقياد الظاهري الذي يظهره صاحبه لطمع مال أو خوف قتل 
وأسر ونحوهء وهذا يقال له المجاز الشرعي أيضاًء والحقيقة الشرعية»ء أي: 
مجموعة الأمور الدينية كلهاء فاندفع دلق اخخلاف التصوين: .وأيغيا 
وأصبح خلاف أهل العلم فيه خلافا لفظياء وكذلك الآيات والحديث مثل : 
ناك الأات عامنا فل ّ وكا ولك وا تناك الأحة مسترت ااه 
وقوله يلخِّ: «أو مسلماً» في رواية سعد بن أبي وقاص يظهر منهما المغايرة 
بين الإيمان والإسلام» وهذا يخالف صراحة مدعى الأبواب السابقة؛ لأن 
مغايرة الإسلام يستلزم مغايرة الأعمال» فبهذا الباب زالت هذه الشبهة 
أيضا . 


وتوضيح كلامه قُدّس سرّه أن للإسلام إطلاقين: فمرة يطلق مرادفاً 
للإيمان» وأخرى يطلق بمعنى الاستسلام الظاهرء والأول: هو الإسلام 
بالحقيقة» وهو المعتبر عند الشرعء والثاني: مثلاً أن يكون مخافة القتل 
والأسر أو لطمع في الغنيمة» وهو إسلام ظاهراء وإن لم يصحبه التصديق 
لم ينفعه» وهذا محمل ما يتراءى في الظاهر من الاختلافات بين النصوص» 
ولما كان الظاهر من بعض النصوص مخالفة الإيمان للإسلام» كما يفيد 
فوته عله لسعة: أو فسلما» قود هن معايرة الآينتان: للعفال > 'فإن 
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الأعمال إسلام» وقد أثبت المصنف فيما تقدم أن الأعمال داخلة في 
الإيمانء فدفع بهذه الترجمة هذه الشبهة أيضاً بأن الإسلام الذي يغاير 
الإيمان هو الذي يكون على الظاهر لا ما كان على الحقيقة. 


وقال الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع"'2: اعلم أن للإسلام المعتبر 
شرعاً لزوماً بالإيمان كما أن للإيمان ملازمة بالإسلام» ولو كان التسليم 
والانقياد حكماً لا حقيقةً» وقد سبق بعض بيانه في أول كتاب الإيمان» 
ولما كان كذلك كان الإسلام والإيمان غير منفك أحدهما عن الآخر 
ولا متحقق كل منهما دون الثاني. إلا أن الإسلام كما يطلق على هذا 
المعنى المتلازم للإيمان فكثيراً ما يطلق أيضاً على الانقياد الظاهري الذي 
لم يعتبر عند الشرع إلا في حق إجراء أحكام المسلمين على من اتصف بهء 
وذلك لتعذر وقوف الناس على سرائر القلوب وضمائرها فيما بينهم». فلم 
يكن [بُذّ] من نصب علامة لهم يعرفون به المسلم عن غيره» وهذا الإطلاق 
للإسلام جار في عرف الشريعة» وفي كثير من الايات والروايات» فبوّب 
المؤلف باباً لذلك إشارةً منه إلى أن الإسلام والإيمان المعتبرين وإن لم 
يتحقق أحدهما دون الآخرء إلا أنه قد يطلق في الشرع لفظ الإسلام بإطلاق 
آخر غير ما ذكرناه أولاً» فيشتيه الأمر على الناظر. 

وأيضاً ففي كلامه إشارة إلى أن من ذهب منهم إلى المغايرة بينهماء 
فإنما غرضه التغاير بحسب المفهوم لا المصاديق» فإن المسلم صفة بحسب 
الظاهر. والمؤمن صفة له بحسب اعتقاده. وإن كانا متلازمين وجوداء 
أو قصد بالمغايرة أنهما يتغايران بحسب ذلك الإطلاق الآخر للإسلام الذي 
هو غير معتبر به شرعاً كما في قوله تعالى: «ولكن فُولُوا كناك فإنهم لم 
يؤمروا أن ينسبوا إلى أنفسهم ذلك الإسلام الحقيقي المعتبر شرعاء إذ 
لو كانوا متصفين به لما صح نفي الإيمان عنهم لِما أنهما متلازمان» بل 
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أمروا | أن يسندوا إليها صورة 0 وظاهرة وهذا ل اا 
98 عليه» وكذلك الإسلام م 


نعم إن له أن يحكم على من رآه آنياً بأوامر الشرع مجتنباً عن ارتكاب 
نواهيه بأنه مسلم بمعنى منقاد. وذلك لأنه متيقن به غير مشكوك فيه» وأما 
الحكم بالإيمان والإسلام الحقيقيين فلا يمكن إلا ظنّاً عبرةً للظاهرء وهو 
وإن كان جائزاً لما أمرنا به من بناء الحكم على ظواهر ما نراء إلا أنه 
خلاف الأدب لكون الحكم بحسب الواقع على ما لم يعلم» فافهم فإن فيه 
دقة ما. 

ثم إن كلمة «أو» في قوله عد : أن فجلنا؛ ظاهرها أنها بمعنى «يَل). 
حيث أراد النبي كلِةِ رده عما قال فيه» وجزم إلى ما هو متيقن به منه وهو 
الانقياد الظاهري. وذلك لعدم تيقن سعد بما في قلبه من الإيمان والكفرء 
وإن كان النبي مَك يعلم منه أنه مؤمن كما هو الظاهر من قوله وهو: ١‏ 
إلىّ»» ويمكن كونها أيضاً للشكء فإنه لما لم يتبين عنده إيمانه أو نفاقه 
والتبس عليه فلم يكن تعيين أحد الأمرين من شأنه. فكان عليه أن يقول: 
إني أراه مؤمناً إن كان باطنه كظاهرهء أو مسلماً إن لم يكن كذلك. 
فقوله يلِِ: "أو مسلماً» عطف على مفعول قوله: «أراه» ومثل ذلك في 
الكلام كثير» انتهى . 


اوتام وفي تقرير الشيخ المكي كدَنهُ عن الشيخ الكنكوهي 
قدّس سرّه: قوله: «على الحقيقة» أي: على الحقيقة الشرعية بل يكون على 
الحقيقة اللغوية» وجزاء الشرط محذوف: فلا يعتبر به عند الله» و«الأعراب» 
المنافقون» وقوله: «أسلمنا» فإطلاق الإسلام ههنا حقيقة لغوية ومجاز 
شرعيء إذ لا فرق في الشرع بين الإيمان والإسلام والدين إلا بالاعتبار» 
وبسط في هامش «اللامع» الكلام على هذا الباب أشد البسطء وذكر فيه 
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أقوالالشرّاح من السنندي وغيرو. 


(حدثنا أبو اليمان...) إلخ» الأوجه عندي: أن المصنف رحمه الله 


تعالى أراد بالترجمة بين الآيتين اللتين ظاهرهما المخالفة» وأراد بذكر هذا 
الحديث الإشارة إلى أن الرجل المتروك ليس من الأول» وأن يظهر هذا 
من قوله ت: «أو مسلماً». بل من الثانى لقوله تل : «لأعطى الرجل 
وغيره أحب إلي» لكنه ول رد على قوله: «أراه مؤمناً» لأن الإيمان فعل 
القلب لا يظهر عليه غيره. 


(قوله: أحب إلي...) إلخ. فيه دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص؛ لأن 


حبه يل تزايد بتزايد مراتب الإيمان كما دل عليه السياق» ثم لما أثبت للغير 


(010 


ثم اعلم أن الذي ظهر لي من النظر في كلام الشرّاح والمشايخ في غرض الترجمة 
ثلاثة أمور: 

الأول: الجمع بين ما يفهم من التعارض بين الآيتين في إطلاق لفظ الإسلام»ء بأن 
الإسلام قد يطلق مرادفاً للإيمان» وقد يطلق بمعنى الاستسلام؛ أي: الانقياد 
الظاهري. وهو الذي يغاير الإيمان» هذا هو مختار شيخنا عند قراءتنا عليه 
«الصحيحٌ»» وهو الذي أثبته في تراجمه. 

والثاني: الفرق بين الإسلام النافع وغير النافع كما حكاه بعضهم. 

والثالث: بيان أن للإسلام إطلاقين» ففي إطلاق يرادف الإيمان» وهو ما إذا كان 
مع الاستسلام الظاهر اعتقاد الباطن» وقد يطلق بمعنى الانقياد الظاهرء وهو ما إذا 
لم يصاحبه الاعتراف القلبي. وهذا هو الذي جنح إليه السندي »)١5/١(‏ والعلامة 
الكشميري »)١١١/١(‏ وهو المذكور في «الفتح» ةا ويحوم حوله كلام 
العارف الكنكوهي وغيرهما. 

فمحط النظر على الأول هو دفع التعارض» وعلى الثاني بيان كونه نافعاً وغير 
نافع» وعلى الثالث ذكر الإطلاقين فقط. والذي يظهر لي أن ترجمة المصنف قد 
حوت هذه الأمور الثلاثة كلهاء إلا أن الظاهر بلفظ الترجمة هو الذي جنح إليه 
السندي وغيره من إثبات الإطلاقين للإسلام» وهذان الإطلاقان هما محامل 
النصوص المختلفة» والإسلام الحقيقي هو النافع بخلاف الإسلام الظاهريء» والله 
أعلم» انتهى. محمد يونس عفا الله عنه. 
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أنه أحب إلى فكان إيمانه أزيد ممن ليس أحب إليه عد . 

فأما مناسبة الحديث بالباب الذي وضعه فحاصلة بقوله: «مسلماً». 
حيث فرّق بين الإيمان والإسلام» فجوّز إطلاق الثاني دون الأول» وذلك 
بحسب ما له من المعنى الأعم من معناه المعتبر شرعاًء وهو» أي المعنى 
الأعم الانقياد ظاهراًء سواء وجد معه الإيمان أو لاء انتهى. كذا في 
«اللامع)""" . 

قال الحافظ”'': مناسبة الحديث للترجمة ظاهرة من حيث إن المسلم 
يطلق على من أظهر الإسلام وإن لم يعلم باطنه» فلا يكون مؤمناً لأنه ممن 
لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية» وأما اللغوية فحاصلة» انتهى. 

(؟ - باب إفشاء السلام) 

كال "التو 7 تونعهاالمتاسية حية الناتيو هو أذ عو جيلة المذكون فى 
الباب السابق أن الدين هو الإسلام» والإسلام لا يكمل إلا باستعمال 
خلاله» ومن جملة خلاله إفشاء السلام للعالّم» وفي هذا الباب يبين هذه 
الخلة في الحديث الموقوف والمرفوع جميعاء مع زيادة خلة أخرى فيهماء 
وهى إطعام الطعام, وزيادة عله اشرق فى الموقوف» وهى الإنصاف 
من نفسه» انتهى . 

قال الكرماني”*' : فإن قلت: الحديث بعينه هو المتقدم ‏ أي: في باب 
إطعام الطعام... إلخ ‏ فلم ذكره مكرراً؟ 

قلت: ذكره ثمة للاستدلال على أن الإطعام من الإسلام» وههنا 
للاستدلال على أن السلام منه. 

فإن قلت: كان يكفيه أن يقول ثمة أو ههنا: باب الإطعام والسلام 


)2000 الامع الدراري» .)058/١1(‏ (؟) «فتح الباري؟ .)74/1١(‏ 
() «عمدة القاري» .)596/١(‏ (54) «شرح الكرماني» .)178/1١(‏ 
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من الإسلام بأن يدخلهما في سِلك واحد ويتم المطلوب؟ ثم أجاب عن 
ذلك بأن البخاري تبع في وضع التراجم مشايخه. 

وأنكره الحافظ ابن حجر أشد الإنكار» 7 ندند الظاهر من صنيع 
البخاري أنه يقصد تعديد شعب الإيمان كما قدّمناه؛ فخصٌ كل شعبة بباب 
تدويهاً بذكرهاء وقصدٌ التنويه يحتاج إلى التأكيد» فلذلك غاير بين 
الترجمتين» انتهى . 

قوله: (الإنصاف من نفسك...) إلخ. وفي هامش «اللامع)”": وفي 
تقرير مولانا محمد حسن المكي: أي: إعطاء الإنصاف من نفسك بأن يقول 
للمظلوم: خُذْ ظلمك مني» انتهى. 

قلت: وهذا أوجه عندي مما قالته الشرّاح قاطبة» ففى «القسطلانى70) 
تبعاً للحافظ: قوله: «الإنصاف» أي: العدل من نفسك بأن لم تترك لمولاك 
حقاً واجباً عليك إلا أديته» ولا شيئاً مما نُهِيتَ عنه إلا اجتنبته» وأنت خبير 
بأن هذا الذي قالوه هو تمام الإيمان» فأي شيء بقي بعد ذلك» والوارد في 
الآثر: «ثلاث من جمعهن جمع الإيمان»» فالموافق للفظ الأثر ما أفاده 
الشيخ قلس 10 5 

قال المي “يكال انففه عو تيه والقصدتة» انادمنه انعهوى. 

قال اللمييو"""1 لشيس اعرف طق سان وشاصقو ا انس 
بعضهم بعضاً» انتهى . 

من الإقتار) بكسر الهمزةء أي: في حالة الفقرء كذا قال 
القسطلاني. 


00 «فتح الباري» .)87/١(‏ (؟) «لامع الدراري» (059/1). 
(9) انظر: «إرشاد الساري» )١97”/١(‏ و«فتح الباري» /١(‏ ”87). 
(4) «عمدة القاري» (١//ا59).‏ (6) «القاموس» (ص١/7/1).‏ 
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(5 - باب كْفَرَانِ العشير وكفرٍ دون كفر) 

أراد بالترجمة التنبيه على أن المراد في الرواية ليس حقيقة الكفر» بل 
المراد كفر دون كفن 

قال الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)»” هذا تصرنك :يما ذفينا إليّة 
من أن الأعمال ليست بداخلة في أصل الإيمان» إذ لو كان كذلك لما تحقق 
كفر دون كفرء بل كان مرتكب السيئات كافراً»ء وغرضه من عقد الباب الرد 
على المعتزلة القائلين بإثبات المنزلة بين الإيمان والكفرء وأن مرتكب 
الكبيرة خارج من الإيمان.» وحاصل الرد: أن إطلاق المؤمن على مرتكب 
الكبيرة شائع في الايات والروايات» فما ورد في مثل تلك المعاصي من لفظ 
الكفر فالمراد به غير ما هو نقيض الإيمان» فإن الكفر أنواع بعضها أكمل 
من بعضء وأقصى أنواعه الكفر المقابل للإيمان» والرواية مصرّحة 
بالترجمة» انتهى . 

وفي هامشه: قال بعض العلماء: الكفر أربعة أنواع : كفر إنكارء 
وجحودء ومعاندة» ونفاق» وهذه الأربعة من لقي الله بواحدة منها لم يغفر 
لهء فكفر الانكار: أن يكفر بقلبه ولسانه وأن لا يعرف ما يذكر لهء وكفر 
الجحود: أن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس» وكفر المعاندة: أن 
يعرف بقلبه ويقر بلسانه ويأبى أن يقبل الإيمان ككفر أبي طالب» وكفر 
النفاق ظاهر. 


قال النووي”"': إن الشرع أطلق الكفر على ما سوى الأربعة ككفران 
الحقوق والنعم, فمن ذلك حديث البابفء» وحديث: «لا ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض» وأشباهه» وهذا مراد البخاري بقوله: وكفر 
دون كفرء إلى آخر ما بسطه فيه. 


)001 «لامع الدراري» (259/1). 
(؟) «مختصر شرح صحيح البخاري» للنووي (ص724). 
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وكتب شيخ الهند قُدِّس سرّه في «تراجمه' ما تعريبه: الظاهر أن 
لا مناسبة لترجمة الباب بكتاب الإيمان» فأشار المؤلف كُدَنْهُ بقوله: «وكفر 
دون كفر» إلى المناسبة بينهما وإلى الغرض من الترجمة؛ والظاهر أن غرض 
المؤلف كُذَّنْهُ أمران: 

الأول: إثبات التشكيك في الكفر؛ لأن بإثباته يثبت التشكيك في ضده 
وهو الإيمان؛ لآن اسايق عن نك لي قات 

والثاني: أن المعاصي داخلة في الكفر كما أن الأعمال الصالحة 
داخلة في الإيمان» وسيذكر المؤلف ذلك في الترجمة الآتية واضحاًء ثم 
علم من التشكيك في الكفر ودخول المعاصي في الكفر [أن] النصوص التي 
ورد فيها إطلاق الكفر على ترك بعض الأعمال كما في ترك الصلاة والحج 
هي إطلاقات حقيقية ) والتأويل فيها وجعلها مجازية امي ا 
إليه؛ لأن إطلاق الكلي المشكك يكون على جميع أفراده القوي والضعيف 
ختنف] الجا نيا لي » فإن هذا التشكيك 
مسلّم في سلب الإيمان أيضاًء وبذلك نتخلص من التأويلات المتنوعة في 
الروايات الكثيرة» فالحمد لله 

(رأيت أكثر أهلها النساء) وظاهره أن النساء أكثر في جهنم من الرجال» 
ويشكل عليه ما ورد أن لكل رجل من أهل الجنة امرأتين من أهل الدنياء 
ويظهر منه كثرة النساء في الجنة. 

وذّكّر هذا الإيراد والجوابّ الشّيْحُ الكنكوهي قُدِّس سرّه في «الكوكب 
الدرّي2”'' فقال: قوله: «فرأيت أكثر أهلها النساء». فإن النساء ذ اقم 
كثيرة نسبة إلى الرجال» فما كان متها في الجنة أكثر 1 وما كان 
منها في النار أكثر من نساء الجنة ومن رجال النار أيضاً . 


وفى هامشه: أشار الشيخ بذلك إلى جواب عن إيراد وارد على 


.)9580 /7”( «الكوكب الدري»‎ )١( 


؟ - كتاب الإيمان 15 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
شل تتم تحت ل ا 0 


الحديث» وتوضيح ذلك ما قال القاري: قد يشكل عليه ما جاء في حديث 
الطبرانى: «أن أدنى أهل الجنة يمسى على زوجتين من نساء الدنيا»» فكيف 
0 ضٍِ ذلك أكثر أهل النار وهنّ أكثر أهل الجنة؟ 

وجوابه: أنهن أكثر أهلها ابتداء» ثم يخرجن ويدخلن فيصرن أكثر 
أهلها انتهاءً» أو المراد أنهن أكثر أهلها بالقوة» ثم يعفو الله عنهن. هذا 
ولا بدع أنهن يكن أكثر أهلهما لكثرتهن» وتكلم على ذلك في هامش 
«اللامع» أيضا. 

ثم قال الحافظ”"'2: وظاهره أنه رأى ذلك ليلة الإسراء أو مناماً وهو 
غير رؤية النارء وهو في صلاة الكسوفء. ووهم من وخٌّحدهماء وقال 
الداودي: رأى ذلك ليلة الإسراء أو حين خسفت الشمس» كذا قال» وبسط 
الكلام على حديث الباب في «الأوجز)”" . 


(؟؟ - باب المعاصي من أمر الجاهلية...) إلخ 

كتب شيخ الهند في «تراجمه» ما تعريبه: في هذا الباب ترجمتان» 
ولكن المقصود هي الترجمة الأولى» والثانية كدفع دخل مقدر» والغرض أن 
المعاصى من أمر الجاهلية. يعنى: داخلة فى الأمور الشركية» كما أثبت فى 
الأزات السابقة أن أعمال الك » من لمان الإيمانية» أي: داخلة كُ 
الإيمان» قد تحقق فى الأبواب السابقة الحاجة إلى أعمال الخير» وثبت :9 
قدا نات تخ المقاصى ومقر نا :معنا يدن نون لسري وليل 
ولكن يخشى أن يطمع الخوارج والمعتزلة من هذه الترجمة, لذا ذكر 
المؤلف المحقق بعدها: «ولا يكفر صاحبها بارتكابها»» فسد بذلك بابهم» 
ثم قوله: «لقول النبي ك) متعلق بالترجمة الأولى» «وقول الله) دليل 
الترجمة الثانية» ثم ذكر حديث أبي ذر ذه فهو بالبداهة مربوط بالترجمة 
الأصلية» ولما نرى أن الأحمق الجاهل أيضاً لا يمكن له أن يتكلم بحرف 


.)85/5( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)51١5/1١١( (افتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ؟ - كتاب الإيمان 


بسبب هذه القصة فى كمال إيمان أبى ذر رضى الله تعالى عنهء فحينتذ نرى 
ملا يكين لامر التي امهنا ررطل رمو ١١‏ البانع قوق المو توا نشوا رج 
والمعتزلة» وقد ذكرت مراتٍ أن المؤلف لا يصرح في كثير من المواقع 
بغرض التمرين وتشحيذاً للأذهان. هكذا تجده يستخدم الإشارة حيث يرى 
التصريح خلافاً للمصلحة» أو أنه يخالف الاحتياط . 

(إنك امرؤ فيك جاهلية) كتب الشيخ في «اللامع"'': رماه بذلك 
وليست الجاهلية بأهون شيء؛ ومع ذلك فلم يأمره بتجديد الإيمان أو بغيره 
من أحكام الكفرء فعلم أن ارتكاب الكبائر غير مكفر. 

وفي هامشه: قال ابن بطال”": يريد أنك في تعييره بأمه على خُلُق 
من أخلاق الجاهلية؛ لأنهم كانوا يتفاخرون بالأنساب» ولم تستحق بذلك 
الفعل أن تكون كأهل الجاهلية في كفرهم بالله. وغرض البخاري بهذا الرد 
على الخوارج»ء وروي أنه يكةِ قال لأبي ذر: «أعَمِّرْتَهِ بأمه؟ ارفع رأسك 
ما أنت بأفضل مما ترى من الأحمر والأسود إلا أن تفضل في دين)”". 
وقد روي:. أن يلالا كان الذي عبر أبو دريام أي *بسوادها» فانظلق 
بلال إلى رسول الله يخ فشكا إليه تعييره بذلك». فأمره رسول الله كٍ أن 
اغيم فليا حك ددن قال له وكول الله كله “معدت ولالا وشيوقة تاذ 
أمه؟». قال: نعمء قال له رسول الله يككةْ: «ما كنت أحسب أنه بقي في 
صدرك من كبر الجاهلية شيء»» فألقى أبو ذر ونه نفسه إلى الأرض» ثم 
وضع خدّه على التراب» وقال: والله لا أرفع خدَّي منها إلا أن يطأ بلال 


خدى بقدمه. فوطأ 5 0000 أذ 
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٠ سهىن‎ 


.)01/1١/1( «لامع الدراري»‎ )١( 

(؟) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)80/١(‏ 

() أخرجه إسحاق في «مسنئده) )177/١(‏ (رقم 591)». والطبراني في «مسند 
الشاميين» (رقم يحترفة” 

(5) «شرح ابن بطال» /١(‏ لا 88). 


؟ - كتاب الإبمان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سشثل ‏ 11 لل الس تدم 77ت ا يت ته 


قال الكرماني”': الجاهلية زمان الفترة قبل الإسلام» سُّميت بذلك 
بكثرة جهالاتهم. انتهى. إلى آخر ما بسطه فيه. 

(ابو بكرة) اسمه نُفيع بالنون مصغراًء كُنّي بها لأنه نزل يوم الطائف 
إلى رسول الله كَلِ من الحصن في بكرة» كذا في «العيني""2» وفي 
(التهديني)" "4 وإتينا قي لك لوي 5 اران الى سي لعفن الى 
رسول الله يللد انتهى . 

وزاة فى" (الاهاة!*" 4 تدلن يكزة فاتشهر يأ يكرة انين 

(إذا التقى المسلمان...) إلخ؛ كتب الشيخ مل سرّه في «اللامع)”” : 
سمّاهم مسلمَين حين اشتغلا بالمقاتلة. 

وفي هامشه: وبذلك استدل البخاري في الترجمة في قوله تعالى: 
«وإن طأيعََانٍ مِنَ الْمُؤْمِنينَ4 الآية [الحجرات: 4]» ولهذا ذكر الحديث لأن 
الإيمان والإسلام في الشرع متحدانء انتهى . 

(وعليه خُلة) كذا رواه أكثر أصحاب شعبة» وعند الإسماعيلي عن 
معاذ عن شعبة: (إذا حلة عليه ثوب وعلى عبده ثوب»» ويؤيده رواية 
اعد عن معرور الام في الأدس: «رأيت عليه برداً وعلى غلامه برد 
فقلت: لو أخذت هذا لكانت حلة»» ونحوه في «مسلم» و«أبي داوداء 
ويمكن الجمع بأن عليه برداً جيداً تحته برد خلق. وهكذا على غلامه. 
فالمعنى لو أخذت الجديد منه لكانت عليك حلة جيدة» كذا في «الفتح)"'' . 


(0؟ - باب ظلم دون ظلم) 


كتب شيخ الهند في «تراجمه» ما تعريبه: أورد في هذا الباب حديث 
اتن :مستعؤة الى كز فيه: «أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله تعالى: «#إركت 


ا لي 


َلشَرْكَ لظام عَظِيمٌ»1 القمان: 1]. 


)01 شرح الكرمانى» (١//ا71١).‏ (؟) «عمدة القاري» .)7١6/١(‏ 


(*) «تهذيب التهذيب) .)559/١١(‏ (:) «الإصابة» (8/ 017). 


للعك الامع الدراري» .)517/1١(‏ (5) «فتح الباري» (85/1). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا ؟ - كتاب الإيمان 


ويظهر منه أن الظلم العظيم هو الشركء وأما سائر المعاصي والذنوب 
فداخلة في مرتبة ما دون الظلم العظيمء فظهر بهذا الباب بنوع وضاحة 
تحقيق ما أراده المؤلف في الترجمتين السابقتين» وهما: كفر دون كفرء 
والمعاصي من أمر الجاهلية» وظهر أن المعاصي داخلة في الشرك والكفرء 
لكن لا يغفل عما قال المؤلف: «لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك»» 
ويجب التمسك به بقوة وإلا فيلزم خلاف ما رامه المؤلف. ونظراً إلى هذه 
الخطرات لم يفصح المؤلف. بل أشار إلى مدّعاه في أبواب شتى بتغير 
العنوان وتبديل البيان» والله أعلم. 


(أينا لم يظلم) كتب الشيخ قدّس سر في «اللامع»”'': استشكل عليهم 
ما يتبادر من العموم حيث وقعت النكرة تحت النفي» والتجنب بأنواع الظلم 
بأسرها بحيث يتناول المكروهات التنزيهية والتحريمية» والصغار من المعاصي 
والكبار متعذر على غير الأنبياء لعصمتهم. فأجاب رسول الله يكِةِ بأن اللبس 
قريئة على أن المراد بالظلم معظم أفراده وهو الشرك» وأما اللمم فليست لها 
في جنبة الإسلام من وجودء وكذا الكبائر من المعاصي فإنها تتلاشى في 
زاخر الإيمان إلا الكفرء فالآية مسوقة لبيان أن الظلم يطلق على الكفر 
والشرك» وأنه معظم أنواعه» وأما الجواب ففي تنكير الظلم أنه للتعظيم 


بقرينة اللبس» انتهى . 


وبسط في هامشه الكلامّ على أكثر كلام الشيخ قُدّس سرّهء وكتب على 
قوله: إنه للتعظيم بقرينة اللبس» فقال: لله در الشيخ ما أجاد فيما أفاد» فإن 
اللبس» أي: الخلط. يشعر إلى عظمة ما خالطهء فإن الشيء القليل الذي 
يتلاشى في البحر العظيم لا يقال فيه: الخلطء. فكذا الإيمان بحر عظيم 
والمعاصي بجنبه أجزاء متلاشية» بخلاف الكفر فإنه مقابل للإيمان فيصدق 
عليه الخلط بداهة» انتهى . 


.)0ا/7/١( الامع الدراري»‎ )١( 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لظ أتت7ت7 تت ا ا 


وحكى صاحب «النور الساري» عن تقرير شيخ الهند قُدِّس سرّه في 
قوله: «إولر يَنِِسُوَأ إيملتهم بِظُلْر» [الأنعام: ؟8] إلخ: هذا الحديث مختصرء 
وجاء بطريق آخر أن الصحابة لما نزلت هذه الآية قالوا: أينا لم يظلم 
يا رسول الله؟ فقال النبي وَْه: «إن المراد من الظلم الشرك»» وجاء الوحي 
أن الشرك لظلم عظيم» قيل: ما وجه فزع الصحابة من هذه الآية؟ وما وجه 
تخطتئة النبي كه لهمء وقوله لهم ما قال؟ 

فالشرّاح ‏ رحمهم الله تعالى ‏ قالوا: إن الصحابة فهموا ما فهموا 
من الآية بالنظر إلى القاعدة الكلية» وهو أن النكرة إذا وقعت تحت النفي 
تفيد العموم والاستغراق والشمولء فالظلم عام شامل للمعاصي والكفر 
جميعاً» فالتنوين في «ظلم» للتنكير» وما قال النبي يق فهو بناءً على أن 
التنوين فيه للتعظيم» والظلم العظيم هو الشرك. 

لكت "قال الأنكاة العامة لبه اللاتمالق' مذ التعري يكن 
بفصاحتهم وبلاغتهم» وليس من شأنهم كهذا الكلام» ومع هذا فسأل منهم 
ما وجه عدول النبي #َلْةِ عن القاعدة الكلية» ولا دليل على ما قال» وهذا 
بعيد من شأن النبي يك ولكن شيئاً آخر كان بينهما فعلاً للمقصود» ولما 
قال النبي يل ما قال فهموا مطلبهء فقال الأستاذ العلامة سلّمه الله تعالى: 
الأول والالضق جالقلت أننيعال كما فالدمولاثا«الناه :عي القادو الدهلوى 
في ترجمته للكلام المجيد تحت هذه الآية» خلاصته: أن الصحابة فهموا 
من هذه الآية الإيمان الكامل» فقال النبي ذلِهِ: «المراد من الظلم الشرك» 
بناء على أن المراد من الإيمان التصديق واليقين» فالتباس الظلم به يكون إذا 
كان يراد منه الشرك. 

وقال مولانا قاسم الخيرات ‏ أي: مولانا الشيخ محمد قاسم 
النانوتوي -: إن اللبس في اللغة الاختلاط في محل واحدء والصحابة ‏ 
رضي الله تعالى عنهم ‏ وقعوا في هذاء وقالوا ما قالوا؛ لأنهم فهموا معنى 
اللبس اتصالآاًء فقالوا: أينا لم يظلم؟ فقال النبي كلِِ: «إن الشرك لظلم 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ؟ - كتاب الإيمان 


عظيم» يعني: أن المراد من اللبس هو الجمع في محل واحدء وهو يتحقق 
إذا كان يراد من الظلم الشركء فإن للإيمان والشرك محلاً واحداًء وإن 
شئت أن يتيسر لك المقصود فعليك أن تجمع ما قالا بأن تقول: إنهم فهموا 
اللبشس اتصالاً والإنعان: كاملا وقال الى كله : إن الإبفان هو الاعتفاد 
واليقين» واللبس خلط شيئين في محل واحدء والله أعلم بالصواب» انتهى. 

وما أفاده حجة الإسلام النانوتوي قد سبقه إلى ذلك العلامة بهاء الدين 
السبكي في «عروس الأفراح»: وكان خطر لي قديمأ أن في الآية الكريمة 
ما يشير إلى أن المراد بالظلم فيها الكفرء وهو قوله تعالى: «إوَلر ينْيسُوَا»؛ 
لآن الذي يلبس الإيمان هو الشركء فإنه كالممازج له ولا تلتبس بالإيمان» 
وعرضت هذا المعنى على والدي بدرس الشامية ب(دمشق» فارتضاه وفرح 
به» انتهى . 

قلت: وحاصله: أنه جعل اللبس قرينة على كون المراد بالظلم هو 

(4؟ ‏ باب علامة المنافق) 

قال الحافط”'؟: لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم» أتبعه 
بأن النفاق كذلك» وقال الشيخ محيي الدين: مراد البخاري بهذه الترجمة أن 
المعاصى تنقص الإيمان» كما أن الطاعة تزيده» انتهى . 

والأوجه عندي في غرض الترجمة: أن الأعمال الحسنة كما هي 
مكملات للإيمان وليست الإيمان نفسهء فكذلك مقابلها هذه الأعمال 
مكملات للكفر ليست هى الكفر نفسه. 

وكتب الشيخ الكنكوهي قُدّس سرّه في «اللامع)”': «باب علامة 
المنافق» سردها ليتجنب عنها المسلم مع ما فيه من الاحتجاج على أن 


.)017/4/1( (؟) «لامع الدراري»‎ .)85/1١( «فتح الباري»‎ )١( 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سالاللت لساب للم اح ته ل ا 0 


التصاف بها وبالذنوب سوى ذلك لا يوجب الخروج عن الإيمان؛ وأن 
النفاق في مثل تلك الروايات إنما هو نفاق العمل» أو تسميته نفاقاً بحسب 
صورة النفاق لا حقيقته. وذلك لأنه لم يطلق عليه لفظ المنافق» وإنما قال: 
إنها علامات له. فمن كانت فيه واحدة منها كان فيه من النفاق بقدرهاء 
ومن كانت فيه زيادة منها كانت فيه زيادة منه» ولم يقل إنه منافق» وقد علم 
أن الإيمان غير مُتَجَزّء فلا يمكن إثبات بعض الإيمان وبعض الكفر في مثل 
ذلك الرجل الذي فيه غالامة أو غلا سان أو تلاك منها.وأيها: ده 
ما يدل على أنه لم يخرج بوجود تلك العلامات فيه من الإيمان وهو قوله: 
حتى يدعهاء فعُلم أن نفس الموادعة والترك كاف ولا يفتقر إلى تجديد 
إنطاتة) اوانفا نالفي أذ الانكاتة برس وستضي» "اندالوا اضف 
بعلائم المنافقين كان فيه نقص في الإيمان بهذا القدرء فافهمء انتهى. 

وقال حضرة شيخ الهند ككْأَنْهُ في «تراجمه) ما تعريبه: «باب علامات 
المنافق»» بين المؤلف رحمه الله تعالى النفاق بعد بيان الكفر والمعاصى 
والكدلجيؤيلون قن القريدية اوعاك يان لجان وعد ويا ردن نافيا : 
ثم ذكر في الحديث الأول ثلاثة علامات» وفي الثاني أربعة صراحة» فعْلم 
أن النفاق له مراتب عديدة أيضاء ويزيد وينقص مثل الكفرء. وما ذكر فى 
الحديث الثاني قوله: «أربع من كن فيه كان سان حالف ون الس نه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها)؛ يظهر منه الزيادة 
والنقصان في النفاق ظهور الشمسء» ثم يظهر هنا أمران علاوةً على الغرض 
المذكور: 

الأول: أن في هذا الباب تأييد للأبواب السابقة؛ كباب ظلم دون ظلم 
وغيره. 

والثانى: كما أن المعاصى من الأمور الكفرية هكذا الأفعال التى 
ذكرها لعلؤمة الفاق ع داتلة في أفعال النفاق . ْ 


فكما صح أن يطلق على كفران العشير كفراً هكذا يجوز أن يطلق على 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الإيمان 


1 
الكفر والخيانة نفاقاً أيضاًء وما يفعله العلماء الكرام من التأويلات المختلفة 
للروايات على النفاق في العمل» فبعضهم جعل النفاق قسمين: نفاق في 
العقيدة ونفاق في العمل» وحمل هذه الروايات على النفاق في العمل» 
وبعضهم يجعل مجموعة العلامات الثلاثة الموجودة في الحديث الأول 
ومجموعة العلامات الأربعة الموجودة في الحديث الثاني كل منهما علاقة 
علن .خدة» ويقضد أن يعبت له معتق تخاضاً يما ذكرنا لا تبقئ الحاجة إلى 
أي ذلكء فعليك بالتأمل الصادق, والله تعالى أعلم» انتهى . 

وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع0”. وفيه: 

قال الكرماني”': إن جماعةً من العلماء عدوا هذا الحديث مشكلاً 
من حيث إن هذه الخصال قد توجد في المسلم» من أن الإجماع حاصل [على] 
أنه لا يحكم بكفره ولا بنفاق يجعله في الدرك الأسفل من النارء انتهى . 

قال النووي”"': ليس في الحديث إشكال؛ لأن معناه: هذه خصال 
نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين [في هذه الخصالء» و] متخلق بأخلاقهم. 
إذ النفاق إظهار ما يبطن خلافه.» وهو موجود في صاحب هذه الخصال» 
ويكون نفاقه خاصًاً في حق من حدّئه ووعده وائتمنه» لا أنه منافق في 
الإسلام مبطن للكفر. 

وأجمل الحافظ الكلام على الأجوبة» فقال بعد جواب النووي”': 
ومحصل هذا الجواب في التسمية على المجازء أي: صاحب هذه الخصال 
كالمنافق» وهو بناءً على أن المراد بالنفاق نفاق الكفرء وقد قيل في 
الجواب عنه: إن المراد به نفاق العمل» وهذا ارتضاه القرطبي واستدل له 
بقول عمر وه لحذيفة: هل تعلم فى شيئاً من النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك 
نفاق الكفرء وإنما أراد نفاق العمل» ويؤيده وصفه بالخالص في الحديث 
الثاني بقوله: «كان منافقاً خالصاً». 


)01 «لامع الدراري» (27/8/1). (؟) «شرح الكرماني» .)١18/1١(‏ 
زفرة شرح صحبح مسلم) ف ضف ةر ” 2 «١فتح‏ الباري» .)9١ /١(‏ 


؟ - كتاب الإيمان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سل اا ا ا !تتم تت 3 لكا اا ا ا 


وقيل: المراد بإطلاق النفاق الإنئذار والتحذير عن ارتكاب هذه 
الخصال. والظاهر غير مراد» وهذا ارتضاه الخطابى» وذكر أيضاً أنه يحتمل 
10 سوقم ناك عدو قاد للك وساي لاد طون 4 ال ف ارود عالت 
التعبير بإذاء فإنها تدل على تكرار الفعل» كذا قال. والأولى ما قال 
الكرماني: إن حذف المفعول من حدّث يدل على العموم» أي: إذا حدّث 
فى كل شئء كذب:فية» قال الكرمانى”': .بولا شك أن مقله متافق فى 
00 ْ 1 

وقيل: محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها 
واستخف بأمرهاء فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالباء وهذه 
الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنس» ومنهم من اذَّعى أنها 
للعهد فقال: إنه ورد في حق شخص معين» وكان رسول الله مَةِ لا يواجههم 
بصريح القول فيقول: فلان منافق» بل يشير إشارة كقوله يَكِْهِ: «ما بال أقوام 
يفعلون كذا؟» فههنا إشارة بالآية إليه حتى يعرف ذلك الشخص بها . 

وقيل: ورد في حق المنافقين في عهد النبي وله فحدثوا بإيمانهم 
فكذبواء ووعدوا في نصر الدين فأخلفواء وائتمنوا في دنياهم فخانواء 
وتمسّك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت فى ذلك لو ثبت شىء منها تعبّن 
المصير إليه» وأحسن الأجوبة ما اميا ا ري : الشهن في «الفتح) 
بزيادة . 

قال الكرماني”': فلدفع الإشكال خمسة أوجه؛ لأن اللام فيه إما 
للجنس فهو إما على سبيل التشبيه أو المراد الاعتياد أو معناه الإنذار» وإما 
للعهد من منافقي زمن رسول الله؛ وإما من منافق خاص. وههنا وجه 
سادسء وهو أن المراد نفاق العمل لا نفاق الإيمان» وأحسن الوجوه وهو 
السابع بأن يقال: إن النفاق: شرعي» وهو ما يبطن الكفر ويظهر الإسلام» 


)01 ااشرح الكرماني» (١ .)١58/1١(‏ ااشرح الكرمانى» .)١59/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ما ؟ - كتاب الإيمان 


ونفاق عرفىء. وهو ما يكون سره خلاف علنهء وهذا هو المراد إن شاء الله 
إلى آخر ع في هامش «اللامع». 

قوله: (حتى يدعها) فعلم أن نفس الموادعة كاف ولا يفتقر إلى تجديد 
انان » وأيفا قن لاله على :31 لانها ف دنه زفق الاق ينا تمت 
بعلائم المنافقين كان فيه نقص في الإيمان بهذا القدر كما تقدم عن 
«اللامع»""' . 

وفي هامشه: وبذلك جزم النووي كما حكاه الكرماني إذ قال: مناسبة 
هذا الباب لكتاب الإيمان أن يبين أن هذه علامة عدم الإيمانء أو يعلم منه 
أن بعض النفاق كفر دون بعض. 

وقال النووي”؟: مراد البخاري بذكر هذا الحديث أن المعاصى تنقص 
الإمان عنما أذ الطاعة تاتقي ْ 


(0؟ - باب قيام ليلة القدر) 
وفي هامش «اللامع»: ذكر المصنف من «باب كفر دون كفر)ا خمسة 
أبواب تُضاد الإيمانَ؛ فبضدها تتبين الأشياء» ثم رجع بعد الخمسة إلى أمور 
الإيمان من «باب قيام ليلة القدراء واختلف العلماء 2 المناسبات فيها 
بوجوه مختلفة كما ترى في كلام الشيخ وهذه الحواشي. 
قال الحافظ”": لما بيِّن علامات النفاق وقبّحها رجع إلى ذكر 
علامات الإيمان وحسّنها؛ لأن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود 
بالأصالة» وإنما يذكر متعلقات غيره استطراداً» انتهى. 
وقال العيني”*؟': لما فرغ من الأبواب الخمسة التي هي ضد الإيمان 


000 الامع الدراري» /1١(‏ 01/8). 


(0) انظر: امختصر شرح صحيح البخاري» للنووي (ص84))» و١فتح‏ الباري» (897/1). 
[فرة ١افتح‏ الباري» .)9431١7/١1(‏ (4*) انظر: «عمدة القاري» .)775/1١(‏ 


؟ - كتاب الإيمان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سللت ا الال_للتتدم ١ش‏ كه ا ممما 7 ال 11 


ذكرها استطراداً رجع إلى الأول» ولما كان آخر أبواب الإيمان «اباب 
السلام من الإيمان» ذكر ليلة القدر متصلاً لقوله تعالى: ظسَلَمٌ هَ حَبّ مطل 
لْفَرّ)ه [القدر: 5] فكان إفشاء السلام في ليلة القدر أكثر من غيرها. 

قوله: (إيماناً واحتساباً) مناسبة الرواية بالترجمة متوقفة على أن أثر 
الشيء والحاصل به يلحق بهء فلما كان القيام مترتبا على الإيمان مسببا عنه 
كان ملحقا به وجزء منهء وهذا ملحوظ في كثير من التراجم بعده» ولا يبعد 
أن يقال في مثل هذه التراجم: إنه غير متصد لإثبات الجزئية حتى يتكلف» 
وإنما قصد أن يثبت ما هو من مسببات الإيمان ومقتضياته ليقبل المسلم عليه 
ويفعله. كذا في «اللامع)"" . 

وفي هامشه: وهذا مما مشى عليه الشيخ من «باب أمور الإيمان» أن 
غرض المصنف من هذه الأمور تحريض المسلم على الاتصاف بأمور 
الإيمان وشعبه. 

قال الكرمانى”'2: قوله: «احتساباً» أي: إرادة وجه الله تعالى لا الرياء 
ولكوع قد يعو لزان لقن لقي لقا الله مي عا مرو 
ونحوه» وهو منصوب لأنه مفعول له» أو تمييزء ولا يصح أن يكون حالا 
بمعنى مؤمناً محتسباً؟ لأنه لا يدل حينئذ على ترجمة الباب. إذ المفهوم فيه 
ليس القيام إلا في حال الإيمان. 

فإ 'قلت: «العمير والمفعول له أيضا لا يدلان على الترجينة؟ قلث: 
من للابتداء» فمعناه» أن القيام منشؤه الإيمان» فيكون للإيمان أو من جملة 
الأيمات التهى ميختصيرا: 

وتعقب كلامه العيني ورجّح كونهما حالين وقال”": الترجمة غير مرتبة 
عليه. وإنما هي مرتبة على مباشرة عمل هو سبب لغفران ما تقدم من ذنبه. 


(1) «لامع الدراري» (8/1/ا5؛ 01/4). (؟) «شرح الكرماني» .)١514 /1١(‏ 
(9) «عمدة القاري» .)7719//١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟ - كتاب الإيمان 


وهو قيام ليلة القدرء ومباشرة مثل هذا العمل شعبة من شعب الإيمان» 
انتهى . 

وقال شيخ مشايخنا الدهلوي”"' : إذا قيل: قام طوعاًء فمعناه قياماً 
تطوعاً. هكذا صام رمضان إيماناًء وقام ليلة القدر إيماناً. أي: صوماً هو 
الإيمان» وقياما هو الإيمان» فهو مفعول مطلق لحمله عليه؛ وإن خالف في 
المفهوم فطابق الترجمةً الحديث» انتهى. 


(5؟ - باب الجهاد من الإيمان) 

قال الحافظ”"': أورد هذا الباب بين قيام ليلة القدر وقيام رمضان 
وصيامه مع أنها في نسق واحدء لنكتة لم أرّ من تعرّض لهاء ثم بسطهاء 
وحاصلها: أن التماس ليلة القدر تستدعي محافظة زائدة ومجاهدة تامة» ومع 
ذلك فقد يوافقها أو لاء وكذلك المجاهد يلتمس الشهادة ويقصد إعلاء 
كلمة اللهء وقد يحصل له ذلك أو لاء فتناسب في أن كلا منهما مجاهدة» 
وفي أن كلا منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أو لا. 

ثم قال: فذكر المصنف ك#َكنْهُ فضل الجهاد لذلك استطراداً» ثم عاد 
إلى ذكر قيام رمضان» وهو بالنسبة لقيام ليلة القدر عام بعد خاصء. ثم ذكر 
بعده باب الصيام؛ لأن الصيام من التروك فأخَّره عن القيام لأنه من 5 
ولأن الليل قبل النهار, ولعلة أكان إلى أن القيام مشروع في أول ليلة 

من الشهر خلافاً لبعضهم, انتهى مختصراً. 


 10(‏ باب تطوع قيام رمضان) 
ذكر شيخ الهند في «تراجمه) ما تعريبه: اختلف العلماء المحدّثون 
الكرام وغيرهم الذين جعلوا الأعمال داخلة في الإيمان على قولين: فجماعة 


)23 شرح ترأجم أبواب اليخاري» (ص77) . 
(؟) «فتح الباري» .)47/١(‏ 


؟ - كتاب الإيمان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لساساللت ا ا لتم متحت تت ا ا 


تقول: إن الفرائض فقط دون التطوعات داخلة فى الإيمانء والجماعة الثانية 
تقول: إن الفرائض والنوافل وجملة الأعمال داخلة فيه. والظاهر أن 
المؤلف مُبَنُهُ بإضافة كلمة التطوع في الترجمة أشار إلى رجحان القول 
الثاني . 

ي 


(8؟ - باب صوم رمضان...) إلخ 

ذكر مولانا فخر الدين في «القول الفصيح': أَخَرّه عن قيام رمضان مع 
أن الصوم فرض وقيام رمضان تطوع؛ لأن الصوم من التروك وقيام رمضان 
من الأفعال؛ ولأن القيام أول عمل الشهر بعد دخوله؛ ولأنه عمل الليل؛ 
ولأنه تقدمة للصيام بمنزلة السئن المؤكدات قبل الفراتض؛ ولأن بالقيام قبل 
الصيام دخولاً في فرض الصوم من باب السَُّنَّة قال النبي كلِ: «فرض الله 
عليكم صيامه وسننتُ لكم قيامه)""' أو كما قال 822 . 

ثم بين قيام رمضان وقيام ليلة القدر فرق» فقيام رمضان لرمضان 
تلك الليلة المباركة فلا يختص برمضان» فقد تكون في غير رمضان أيضاًء 
نعم أكثر ما تكون تلك الليلة في رمضان في العشرة الثالثة في أوتارهاء إلى 
آخر ما بسط. 


(9؟ - باب الدين يسر) 
ذكر شيخ الهند في «تراجمه» ما تعريبه: أن ترجمة الباب ومفهوم 
الحديت والتوافق بيتهما: ظاهر جد ولكن مع هذا تظهر فيه إشارة إلى أن 
الأعمال داخلة في الإيمان كما يفهم من الأبواب السابقة اللاحقة» كما أن 
فيه تعريضاً إلى تشديدات المعتزلة والخوارج أيضاًء انتهى. 
قلت: الأوجه عندي: أن هذا الباب رد على الخوارج خاصة. 


.)١175/8( وابن ماجه‎ »)55١9( أخرجه النسائى‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 57 ؟ - كتاب الإيمان 


وأخاة الوا ”قا ديع ذكر اليعدويف :مقافي إرواة السص كفن 
لهذا الحديث عقب الأحاديث التى قبله ظاهرة من حيث إنها تضمّنت 
الترغيب في القيام والصيام والخنام فأراد أن يبيِّن أن الأولى للعامل بذلك 
أن لا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع, بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله 
ولا ينقطع» ثم عاد إلى سياق الأحاديث الدالة على أن الأعمال الصالحة 
معدودة من الإيمان فقال: باب الصلاة من الإيمان» انتهى. 


(ولن يشاد الدين...) إلخ». قال شيخ المشايخ الدهلوي في 
«تراجمه”': أي: أخذه بالشدة بترك الأرفق الأيسرء وكتب الشيخ 
الكنكوهي قُدّس سرّه في «اللامع»”": أي بالتزام ما هو أعلى مراتب العزيمة 
إلا غلبه الدين بأن لا يمكنه الجري على ما التزمه» وذلك لما في العزيمة 
من عسر يشق الدوام عليها مع أن مراتب العزيمة متفاوتة» ففوق كل مرتبة 
مويك روقيه لآل غلى: تفياوت الأمان زيادة وتعضاناً:فإن هن تخير أغلى 
مراتب العزيمة كان أقواهم إيماناً كالأنبياء» انتهى. 


وبسط الكلام في هامشه على شرح قول «اللامع»» وفيه: قال 
الحافظ””': قال ابن المنيّر: في هذا الحديث عَلّم من أعلام النبوة. فقد 
وابناعورائ النامن قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع» وليس المراد منع 
طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة» بل منع الإفراط المؤدي 
إلى الملال» أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل» أو إخراج 
الفرض عن وقته؛ كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته 
عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة» أو إلى أن خرج 
الوقت المختار» ويستفاد من الحديث الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية» 


)01 افتح الباري» .)96/1١(‏ 
(0) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص707). 
زفرة لامع الدراري» (01/4/1). (5) «فتح الباري» .)95/1١(‏ 


؟ - كتاب الإيمان عا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اش ١‏ تشظ لجلل11111 ااة نالة1. 


فإن الأخذ المي انوع الرخصة تنظع؛ كمن يترك التيمم عند العجز 
عن استعمال الماء فيفضي إلى الضرر. 

قوله: (قاربوا وأبشروا) قال شيخ المشايخ الشاه ولي الله الدهلوي في 
«تراجمه)(2: أي: خذوا العمل القريب من الطاقة» وأبشرواء أي: بالثواب 
على العمل وإن قَلَّ وكذا في «الفتح)”" أيضاً. 

وقال التيمي: و«قاربوا»» إما أن يكون معناه قاربوا في العبادة 
ولا تباعدوا فيهاء فإنكم إن باعدتم في ذلك لم تبلغوه» وإما أن يكون معناه 
ساعدؤا؛ يقال: قاربت فلاناً إذا ساعدتة أي: ل بعضكم بعضاً في 
الأمورء والأول أليق بترجمة الباب» كذا في «الكرماني)"”". 

قوله: (واستعينوا بالغدوة...) إلخ» قال شيخ المشايخ الدهلوي في 
زكاحيه" “التعبوةة السير أزل العهان» والويفة اشر يغند الؤوال» 
والذلحةة الليين آخر اللزله والفعقاسههواه أ واطرا علي اللاغات 
في هذه الآوقات» انتهى. 

وقال الشيخ الكنكوهي قُدَّس سرّه في «اللامع)””“: قوله: «استعيئوا 
بالغدوة...2 إلخ» أي: فلما لم يبق التزام أعلى مراتب العزيمة لم يجز 
الترك بالكلية» بل ينبغي التزام ما يمكن الدوام عليه من كثرة النوافل وغيرها 
من القربات في تلك الأوقات. ووجه تخصيصها غير خفي» انتهى. 

وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع» أشد البسط. وفيه: الغدوة 
- بفتح الغين ‏ ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمسء والرّواح من زوال 
الشمس إلى الليل» والدلجة ‏ بفتح الدال وضمها ‏ من الإذلاج - بسكون 


)001 اشرح تراجم أبواب البخاري» (ص377) . 

هع ١افتح‏ الباري» .)96/1١(‏ [(فرةق شرح الكرماني) (1/؟15). 
ع ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص7”72) . 

)2 «لامع الدراري» /1١(‏ ١8ة).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ؟ - كتاب الإيمان 


الدال ‏ السير أوَّل الليل» ومن الإدّلاج ‏ بالدال المكسورة المشددة ‏ سير 
آخر الليل. 

57 الرواية فهو بضم الوالا وهو كل اقرله بعال 2 جوراقي المخترة 
طْرَقٍ الَارٍ وَرُلَنَا ين أجل [هود: ]1١4‏ كأنه يله خاطب مسافراً يقطع طريقه 
إلى مقصده. فنبّهه على أوقات نشاطه؛ لأن هذه الأوقات أفضل أوقات 
المسافرء بل على الحقيقة: الدنيا دار نقلة وطريق إلى الآخرة»ء فنبّه أمته أن 
يغتنموا أوقات فرصتهم وفراغهمء إلى آخر ما بسط فيه. 

وفي افيض الباري6"''': وكان مولانا قطب العالم الشيخ 
الكنكوهي كآنه يؤوّله بالذكر في الغدوة والروحة وشيء من الدلجة» وإن 
ورد الحديث في الجهادء انتهى. 


(0؟ - باب الصلاة من الإيمان) 
لما ذكر فى الحديث السابق الاستعانة بالأوقات الثلاثة فى إقامة 
الطاعات» والصلاة أفضل العبادات» نبِّه بذلك على الصلوات ا فإن 
الفجر: الغدوة». والظهرين: الروحة» والعشائين: شيء من الدلجة» كذا في 
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العيني”'' مختصراً . 

قوله: (ظرَمَا كن أَلَّهُ ليْضِيمَ إِيمَمَكُ4...) إلخ» [البقرة: *14]» قال 
الشيخ الكنكوهي قُدّس سرّه في «اللامع)”": أيِّد به الترجمة لما فيه 
من إطلاق الإيمان على الصلاة إطلاق الكل على جزئهء ففيه دخول الصلاة 
وهي من الأعمال في الإيمان مع أن مراتب المصلين بحسب تفاوت 
صلواتهم في الحسن والشبول متفاوتة» فيتطرق بذلك تفاوت في مراتب 
الإيمان» ولعل غرضهم ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ ليس هو السؤال عن نفس 
الأجرء بل المسألة إنما وقعت لأنهم لمّا علموا أن الناسخ خير من المنسوخ 


000 فيض الباري») "١/1‏ ). (؟) انظر: «عمدة القاري» (ط/معه؟). 
زفق الامع الدراري» (1/ ١8م‏ _ "لىره). 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سل ا لتم لتحت ل ا 0 


[واقلةة نقد عنهوا ايشا أن كمال الدي وما سوه قمعي أن يكون 
الحكم الآتي بعد حكم أكمل منه وأفضل عند الله وكان النبى كله يحب أن 
يحوّل إلى الكعبة» فكان ذلك أول دليل أيضاً على فضل الصلاة إليهاء 
فاشتبه أمر الثواب المرتب على صلاتهم إلى بيت المقدس هل يساوي أجور 
صلاتنا إلى الكعبة أو يكون دون ذلك؟ انتهى . 

قوله: (عند البيت) وقال شيخ الهند في «تراجمه»: الذي يحتاج إلى 
البيان والتوضيح هو قوله: «عند البيت» فإنه مما يختلج في القلب. ولذا 
حمله بعض الشْرّاح على التصحيف», وأوّله بعض المحققين بما لا يخلو عن 
تكلف» والأحسن عندنا أن لا يتكلف بأيّ تأويل» بل يجعل الظرف متعلقا 
بالصلاة على ما هو الظاهرء ويكون التقدير: صلاتكم إلى البيت المقدس . 

وإنما كنا نحتاج إلى التأويل أو دعوى التصحيف لو كان المصنف 
قال: إلى البيت» وأما قوله: «عند البيت» فقرينة على أن تلك الصلوات لم 
تكن إلى البيت» فإذا لم تكن إلى البيت فلا بد أن تكون إلى البيت 
المقدسء وهذا مما لا شك فيه» ولما كانت الصلوات التي صّلِيت قبل 
الهجرة عند البيت الخرام إلى البيت: الكقدس: كثيرة» مع كونها أذيت:فى 
المسجد الحرام الذي هو مقام مقدس ومكان أفضل» فيستبعد جدّاً ضياعهاء 
فلذا وقع التصريح بها بخلاف الصلوات التي صَليت إلى البيت المقدس بعد 
الهجرة فإنها لم تكن بتلك الكثرة» وأيضاً ما صليت في المسجد الحرامء 
فلم يقع الاحتياج إلى الإشارة إليهاء وأيضاً هذا أوفق وألصق بشأن النزول» 
فتأمل ولا تعجلء انتهى . 

وقيل: هو تصحيفء. والصواب: إلى غير البيت» فإنها كانت إلى بيت 
المقدسء وقال الحافظ'؟: لا تحريف بل المقصود دقيق» وهو أن الصلاة 
إلى غير البيت مع كونه عند البيت إذا لم تضع فهي مع البعد عنه إلى غير 


() انظر: «فتح الباري» .)1٠١07/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ل ؟ - كتاب الإيمان 


البيت كيف تضيعء كذا في «القسطلاني». انتهى. والبسط في هامش 
«اللامع)”"' . 

وقيل : المراد بالسميت مكة. وكانت الصلاة عنده إلى بيت المقدس» 
كذا فى «الكرمانى)”"' . 

وقال السندي”": الظرف ليس متعلقاً بالصلاة حتى يرد أنه تصحيف» 
والصواب: صلاتكم لغير البيت» بل هو متعلق لقول الله تعالى: وما كن 
أنه أي: ما كان الله ليضيع صلاتكم قبل استقبال البيت» أي: لا يبطل الله 
صلاتكم حين استقبلتم البيت» فإن استقبال البيت خيرء فلا يترتب عليه 
فساد الأعمال السابقة» والله أعلم. 

(أول صلاة صلاها) قال الشيخ الكنكوهي قدّس سرّه في «اللامع)”؟' : 
والذي استظهرت عليه الروايات أن التحويلة إنما وقعت فى صلاة الظهرء 
وباقي الروايات مؤولة» فإما أن يقال: إن راوي العصر لم يصل معه 
الظهرء فظن أن العصر أول صلاة صلاها إلى الكعبة» أو يكون المعنى: 
أزل فتلا عبلافا تن لزاه السصير لأ متطلقا» أو غيور.ءذلف 
من التأويلات» انتهى . 

قلت: واختلفت الروايات في ذلك كثيراً» بُسطت في هامش 


«اللامع»» والبسط منه في «الأوجن)" , 


والحاصل: أنه اختلفت الروايات فى تعيين الصلاة: أهى الظهر 
أو العصر؟ وفي الموضع الذي وقع فيه التحويل: أهو المسجد النبوي» 

واختار الواقدي. ومحمد بن حبيب الهاشمي» وابن الجوزي في 
)١(‏ «إرشاد الساري» 2)5١5/١(‏ وانظر: (لامع الدراري» .)087/١(‏ 


.)١5/1( «حاشية السندي»‎ )9( .)1 5/1١ شرح الكرماني»)‎ (١ 
.)180//4( انظر: «أوجز المسالك»‎ )0(« .)080 047 /١( «لامع الدراري»‎ ):( 


؟ - كتاب الإيمان 57 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
صسلتلت ‏ .اللت-ت تدم كلظ تا ترك لم1 د 1 1 هط 


«التلقيح»: أن التحويل وقع في مسجد بني سلمة في صلاة الظهرء وقيل: 
وقع في المسجد النبوي في صلاة الظهر. 

وقال"الحافط ابه كن:”؟ : المشهور أن أولخلةة صتلاها إلى الكعنة 
صلاة العصرء ولهذا تأر الطيريكق عن كاء إلى بطتاؤة ١‏ مدر 

وقال الحافظ ابن ع التحقيق أن أو صلاة صلاها في مسحد 
بني سلمة ‏ لما مات بشر بن البراء بن معرور ‏ الظهر» وأول صلاة صلاها 

والأوجه عندي: أن أول صلاة صلاها هي العصرء وكتب مولانا 
الشيخ محمد حسن المكي من تقرير الشيخ الكنكوهي قدّس سرّه كما في 
هامش «اللامع)”"': أن ما اشتهر أن تحويل النبي يل كان في وسط الصلاة 
فكذب وغلط فاحشء» بل نزل التحويل أولاً» ثم صلى الصلاة إلى البيت» 
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انتهى . 


قوله: (واهل الكتاب): وفي هامش الهندية بالرفع عطفاً على اليهود 
من عطف العام على الخاصء وقيل: المراد النصارى» وفيه نظر؛ لأنهم 
لا يصلون قِبَلَ بيت المقدس» فكيف تعجبهم؟ قاله السيوطي في 
«التوشيح»””": قال القسطلاني”*': وإعجابهم ليس لكونه قبلتهم بل بطريق 
التبعية لهم» انتهى . 


قال المي 0 وفيه بعل؛ لأنهم أشد الناس عداوة لليهود. ويحتمل 
أن يكون بالنصب والواو بمعنى مع. أي : يصلي مع أهل الكتاب إلى“نيت 


المقدس . 
)١(‏ «تفسير ابن كثير) .)١97 /١(‏ (؟) «فتح الباري» (90//1). 
فرع الامع الدراري» /١(‏ 088). (:) «التوشيح» .)5١66/9١(‏ 


(6) «إرشاد الساري» ١7/١‏ 5). 69 اافتتح الباري» (ثلاة). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ما ؟ - كتاب الإيمان 


(5؟ - باب حسمن إسلام المرء) 

كتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع”2: قوله: «فحسن إسلامه)ء 
وكذلك قوله: «إلى سبعمائة ضعف» يدلان على زيادة الإيمان ونقصه حيث 
كان الخدن مثناوتاً وكذلك تفاوتك ما بين أجؤر الحشات :من العشرة إلن 
سبعمائة ضعف ينبئ عن ذلك» وكذلك في قوله تعالى من الباب السابق: 
«لِيْضِيمَ إِيمَتَك4. دلالة على تفاوت مراتب الإيمان حسب تفاوت مراتب 
الصلاة في الحسن والقبول» فإن الصلاة لما كانت إيمانا كان تفاوت 
دوعاتها تفاوتا فى درحات الأينان وقزاتنة» «وشاوت ما سن المضلين سدع 
عو الا اين 

وفي هامشه: قوله: تفاوت ما بين المصلين إلخ. ففي «أبي داود)") 
من تخديك عهار بن اشر .وفع :«إن"الرسل لتتصرف :روما كع اله إل فثير 
فيزاة تق نميا وتمنها) الحديكه وما أنادة الشيخ من قوله: كان الحسن 
متفاوتا إلخ» كتب في هامش «اللامع»: بذلك جزم الحافظ دون العيني» قال 
القسطلانى”"؟: قول الحافظ”*؟: إن الحديث يرد على من أنكر الزيادة النقص 
في الإيمان؛ لأن الحُسن تتفاوت درجاته» تعقبه العيني”* بأن الحسن 
من أوصاف الإيمانء ولا يلزم من قابلية الوصف الزيادة والنقص» قابلية 
الذات» إلى آخر ما ذكره. 


وفي «القول الفصيح"2: ثم لا يخفى أن الصلاة في أوقاتها آية باهرة 


لخدن إسلام المرء وها ص إل عَلَّ ينعن الآية [البقرة: 146]» فجاء 
تعقيب الصلاة بباب حسن إسلام المرء فى غاية الحسن واللطافة» انتهى. 


كه للامكراي اماب نار كرضي لماي على قتع فاه 
)١(‏ «لامع الدراري» .)085/١(‏ (؟) «سئن أبي داودا (017/95. 


() «إرشاد الساري» .)5١9/1(‏ (5) «فتح الباري» .)٠١١ /١(‏ 
(5) انظر: «عمدة القاري» .)719/5/١1(‏ 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سبلت دا لسلستم لظ 5 ممما الا 13لا 


على إخوانهم حيث اغتموا على صلواتهم السابقة» وكذا على إخوانهم الذين 
ماتوا على الصلاة إلى البيت المقدس قبل التحويل» وكذا وقع له نظير ذلك 
في تحريم الخمرء فنزل: ليس عَلَ لدبت ءَامَنُوا وَصيِنُا ليحت جا فيما 
طَهِمُوا» إلى قوله: ليس عَلَ لدت َامنُوأ وَعَمِنُوا أَلصَِحَتٍ مام فِيمَا طَمِمُوَا إذَا 


سا صريك” م سام ارو اص م مهاده م وروم عم مهد م يهم 0 ررم مجو ام 
مَا أتَقَوأْ وَءَامَنُوَا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ 2 توأ وََامنوأ ثم اتقو ولسوأ وللّه يب بين 


© [المائدة: 9]» وقوله: 8« إِنًا لَا يع كه عَمَا4 [الكهف: 0*] 
ذكر هذا الباب» فذكر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب عليهاء 
كذا في «الفتح)"''. 

وبسط الكلام في هامش «اللامع)”' على حديث البابء وفيه الكلام 
أيضاً على أن الكافر هل يثاب على حسناته إذا أسلم؟ كما مال إليه إبراهيم 
الحربي من الحفاظ من أصحاب أحمد بن حنبل» وابن بطال» والسهيليء 
والقرطبي. وابن المنيّر من المالكيةء وجزم به النووي من الشافعية» قال في 
«شرح المهذب”": والصواب المختار أنه يثاب عليها في الآخرة» وقد نقل 
الإجماع عليه. ومن أطلق بخلاف ذلك فهو غالط مخالف للسّنَّةَ الصحيحة 
التي لا معارض لهاء انتهى. 


وهكذا نقل عن اللقانى من الحنفية. 


(9؟؟ - باب أحب الدين إلى الله أدومه) 
والمراد الدوام على الأعمالء ففيه إطلاق الدين على الأعمال؛» كذا 


في «شرح النووي»”*» أو الدوام قابل للقلة والكثرة فهو غرض الترجمة» 
كذا فى «القسطلانى)”*'؛ انتهى . 


.)088/١( (؟) (لامع الدراري»‎ .)3٠١/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)4/5( «المجموع؟‎ )9( 

() انظر: «مختصر شرح صحيح البخاري» للنووي (ص١١٠).‏ 

(5) «إرشاد الساري» .)55١7/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ؟ - كتاب الإيمان 


قال الحافظ"'2: مراد المصنف الاستدلال على أن الإيمان يطلق على 
الأعمال؛ لأن المراد بالدين هنا العمل» والدين الحقيقي هو الإسلام» 
والإسلام الحقيقي مرادف للإيمان» فيصح بهذا مقصوده» ومناسبته لما قبله 
من قوله: «١عليكم‏ بما تطيقون»؛ لأنه لما قدَّم أن الإسلام يحسن بالأعمال 
الصالحةء أراد أن ينبّه على أن جهاد النفس فى ذلك إلى حد المغالبة غير 
مطلوب» وقد تقدم بعض هذا المعنى في «باب الدين يسراء انتهى . 

وفي «اللامع)”": قوله: «أحب الدين...» إلخ. والحب مختلفة 
مراتبه» فكذا الإيمان لترتبه عليه في الرواية» وباقي المعنى ظاهر. 

وفي هامشه: قوله: «أحب الدين». قال الكرماني”": أي أحب 
الأعمال» إذ الدين هو الطاعة» ومناسبة الكتاب من جهة أن الدين والإسلام 
والأنفانة و اعدة ‏ وفال'الشطان ""'#دأاحيت الذيخ حب الطاغة 6بوالدين فق 
كلامهم الطاعةٌء ومنه الحديك ف صفة الخوارج : ا م ال 1 
أي: من طاعة الإمام» ويحتمل أن يكون أراد بذلك أحب أعمال الدين 
بحذف المضاف. 

(9؟ - باب زيادة الإيمان ونقصانه) 

قال الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”": أراد بذلك الزيادة والنقصان 
بحسب تزايد المؤمن به وتناقصهء كما يدل عليه قوله تعالى: الوم أَكمَلْتُ 
كم دِيتَحّ» [المائدة: *]» فإن هذا الإكمال لم يكن إلا إكمال الأحكام 
والشرائع» وهو حق لا ريب فيهء وهذا هو المراد بقوله مالي ورد نهم 
هَدَى» [الكهف: »]١*‏ وقوله تعالى: وراد لبن “امثوأ 8 [المدثر: »]81١‏ 
وذلك لأنه كلما نزل حكم آمنوا به» فكانت في إيمانهم زيادة بحسب زيادة 


)1( ١افتح‏ الباري» .)06١ 67/5١١‏ 22 «لامع الدراري» .)083/١(‏ 
زفرة الشرح الكرماني» .)١ 1١/1‏ )2 «أعلام الحديث» .)١07/5/١(‏ 


(6) أخرجه البخاري (ح:2)7”414 ومسلم .)5١54:(‏ 
(5) «لامع الدراري» (091/1). 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سل اا_م# ل للتم اااجبتل ا ا 7 ل 


الأحكام» وكذلك يراد بقول المؤلف: إنه كلما ترك شيئاً من الكمال فهو 
ناقصء أن الدين لما كان كاملاً إذ ذاك كان الإيمان بما دونه ناقصاً نسبة 
إلى ذلك الذي استقر عليه الأمر وقت الإكمال وإن كان كاملاً في نفسهء فلا 
يلزم نقصان إيمان من مات منهم قبل إكمالهاء والله أعلم» وهذا نسبة إلى 
الإيمان التفصيلي» فلمن آمن بعد إكمال الشرائع مزية على المؤمنين الذين 
ماتوا قبل الإكمال. 

وأما الإيمان الإجمالي» فكلهم سواء فيه حيث آمن الأولون بعين 
ما آمن به الآخرون» نعم لا ينطبق على هذا المعنى للترجمة ما أورد فيه 
من الرواية؛ لأنه لا يمكن التفريق والتفاوت بين المؤمئين باعتبار المؤمن 
به» فكيف يمكن أن يقال في قوله: «أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة 
من الأيعان0”" : إنه تقليل عار قلة المؤمن به؟ وذلك لأن الإيمان بالبتعض 
دون البعض مما أمرنا أن نؤمن به عين الكفر» فلا جواب إلا باعتبار 
التفاوت في الأعمال. 

تون خاصل الروانة: آنا النؤتك ميو با امنا ما انرو بالايماة 
بهء يتفاوتون بينهم تفاوتاً كثيراًء فمنهم من ليس له من الخير إلا ذرة» ومنهم 
من له فوق ذلك, فأما إذا عمَّم في الترجمة بحيث يشمل الزيادة والنقصان 
بحسب الكيفية» والتفاوت بحسب المؤمن به» فالتطبيق بين الترجمة والرواية 
سهل» فإن مراتب الكيفيات ودرجات التصديق متفاوتة» فمنهم من أشد 
استيقاناً ومنهم من دون ذلكء, إلا أن الكل منهم متصفون بالإيمان المتوقف 
عليه النجاة من الخلود فى النار» وهذه المراتب من الذرة أو ما فوقها فيما 
و لم ال 70 

وبسط الكلام على ذلك في هامشه؛» وفيه: 

قال الحافظ”'': تقدم قبل بستة عشر باباً «باب تفاضل أهل الإيمان في 


زفق اافتح الباري» 0/١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ؟ - كتاب الإيمان 


الأعمال». وأورد فيه حديث أبى سعيد الخدري بمعنى حديث أنس الذي 
أورذه ههناء “فتعقب غليه بأثة تكرارء وأضين عنة أن الخزيت' لما كانت 
الزيادة والنقصان فيه باعتبار الأعمال أو باعتبار التصديق ترجم لكل 
من الاحتمالين» وخصٌ حديث أبي سعيد بالأعمال؛ لأن سياقه ليس فيه 
تفاوت بين الموزونات» بخلاف حديث أنس ففيه التفاوت في الإيمان القائم 
بالقلب من وزن الشعيرة والبّرة والذرة. 

قال ابن بطال: التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل» فمن 
قل علمه كان تصديقه مثلا بمقدار ذرة» والذي فوقه في العلم تصديقه بمقدار 
برة أو شعيرة» إلا أن أصل التصديق الحاصل فى قلب كل مؤمن لا يجوز 
عليه النقصان». ويجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والضانة) انتهى . 

وقال شيخ الهند قَنّس سرّه في «تراجمه» ما تعريبه: 

لقد ذكر المؤلف كْدَنْهْ في الترجمة الأولى من كتاب الإيمان قوله: 
(يزيد وينقص». ثم أوضح تفاوت مراتب الإيمان في التراجم المتعددة 
بالعناوين المختلفة» وقد تقدم الكلام عليها في مواقعهاء والآن هنا ترجم 
أيضاً بالزيادة والنقصان في الإيمانء ومفهومه أيضاً مفهوم الترجمة الأولى» 
بل إنه لم يغير العنوان أيضاً فهو تكرار الترجمة بعينهاء لذا أقول: إنه قد 
تقدم في الأبواب السابقة أن المؤلف كُذَنهُه أثبت في الباب الأول الزيادة 
والنقصان في الإيمان الكامل» يعنيى: مجموعة التصديق والأعمال» وفي هذا 
الباب يظهر بعد التأمل الشديد أنه أثبت بزيادة الشرائع والأحكام» يعني : 
الزيادة والنقصان في الإيمان باعتبار المؤمن به» ويمكن تصديق ما قلنا ‏ إن 
شاء الله من التعمق والخوض في الآيات والأحاديث المذكورة في الباب. 

والحاصل: أن نفس الإيمان والأعمال ومجموعهماء والمؤمن به 
لكل من هذه الوجوه أثبت المؤلف التفاوتٌ فى الإيمان والزيادةً والنقصانَ 
فيه فى الأبواب المختلفة بالنصوص العيد ا وراعى فى ذلك الاحتياط 
رام سف والله تعالى أعلم» انتهى . 1 


؟ - كتاب الإيمان ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
س تت تس ا 9د اس تدم اااطببتت م ا ل 


وبسط الكلام في هامش «اللامع”'' على تلك المسألة» وفيه على قول 
الشيخ قُدّس سرّه: «وأما إذا عمِّم في الترجمة...2 إلخ: وحاصل ما أفاده 
الشيخ أن الزيادة في ترجمة الباب تَعمٌ زيادة المؤمن به كما هو نص أآية 
الإكمال وزيادة التصديق القلبي كما مال إليه الحافظ تحذرا عن تكرار 
الترجمة» وهذا واضحء. وعلى هذا فلا يبقى إشكال تكرار الترجمة» 
ولا إشكال عدم التوافق بين الترجمة والآية والرواية. 


قوله: (في قلبه وزن ذرة من خير) قال السيوطي”'*: الذرة الهباء الذي 
يظهر في شعاع الشمسء وقيل: النملة الصغيرة» قال ابن بطال: قال 
المهلب: الذرة أقل الموزونات». وهي في الحديث التصديق الذي لا يجوز 
أن يدخله النقصء» وما فى البرة والشعيرة من الزيادة على الذرة فإنما هى 
تادعق اعمال يكوا :ا ميدن بهاء وليست زيادة في نفس التصديق. ْ 


فإن قيل: لما أضاف هذه الأجزاء التي في الشعيرة والبرة الزائدة على 
الذزة إلى اللو :ول هنلى: انها زائدة من التصديق لا من الأعمال» 
والجواب: أنه لما كان الإيمان التام إنما هو قول وعملء» والعمل لا يكون 
بئية وإخلاص من القلب» جاز أن ينسب العمل إلى القلبء إذ تمامه 
بتصديق القلب» وقد عبّر عن هذه الأجزاء من الأعمال مرة بالخير ومرة 
بالإيمان. وكل شائع سائغ. 


وقال غير المهلب: ويحتمل أن تكون الذرة وأختاها [التي] في القلب 
القلب. والناس يتفاضلون في التصديق» إذ يجوز عليه الزيادة بزيادة العلم 
لقوله تعالى: أَيحَكُمْ رَادنْهُ هدو إِيمنا» [التوبة: 4؟1]» وكذا بزيادة المعاينة 
5 و 0 ان 5 سوروت له 
لقوله تعالى: وَلكن لَْظْمَينَّ كَلِى» [البقرة: »]76١‏ وقوله: «ثمّ لَتَرَوْيَا عير 
)١(‏ «لامع الدراري» (097/1). 
زفهة «التوشيح» 5٠١ /١(‏ وانظر: ١فتح‏ الباري» .)٠١ 5 /١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ؟ - كتاب الإيمان 


ألْيْقِنِ» [التكائر: 9 حيث جعل له مزية على علم اليقينء. كذا في 
«الكرمانى)7'' , 

كلش :ونال إلى الزياوة قي نفس العسيديق القوارى :"> والسيك 
الآمدي. والصفي الهندي» وصحّحه الحافظ ابن رجب الحنبلي» وقال: 
وهو أصح الروايتين عن أحمد بن حنبل» وجمهور المتكلمين على أن نفس 
التصديق لا يقبل الزيادة والنقصان. وهو المشهور عن الحنفية» وقالوا: لئن 
سلمنا الزيادة في نفس التصديق فلا نسلم أنه بمقومات الماهية بل بغيرهاء 
وقد صرّح القاضي عياض بأن هذه المراتب من الشعيرة والبّرة والذرة إنما 
هي لشيء زائد على مجرّد الإيمان؛ لآن مجرد الإيمان الذي هو التصديق 
لا بحرا » وإنها يكوث هذا التسعرو لشيء زائد عليه من عمل صالح. أو ذكر 
خفى» أو عمل من أعمال القلب من الشفقة على مسكين» أو خوف من الله 
تعالى» أو نية صادقهء والله أعلم. 

قوله: (لو نزلت علينا هذه الآية) قال القسطلانى”" فى أول «كتاب 
الاعتصام»: قال ابن عباس: كان ذلك اليوم خمسة أغياد: 0 وعرفة» 
وعيد اليهودء والنصارى» والمجوسء ولم يجتمع أعياد أهل الملل في يوم 
قبله ولا بعدهء انتهى. 


وما أورد عليه القاري فى «الحظ الأوفر) ليس بوجيه عندي . 


وفي هامش «اللامع"””) قوله: «قد عرفنا...» إلخ» وفي تقرير مولانا 
الشيخ محمد حسن المكي رحمه الله تعالى» عن الشيخ الكنكوهي قال: 
يعني: قد جعل الله لنا ذلك اليوم عيداً» يعني: العيد يكون بجعل الله 


لا باتخاذنا كما هو زعمكم وفعلكم» انتهى. 


.)١02725 2311/5 /1( «شرح الكرماني»‎ )١( 


6 انظر: «مختصر شرح صحيح البخاري» للنووي (ص”7١٠1).‏ 
(0) «إرشاد الساري» .)55/١6(‏ (4:) «لامع الدراري» .)0454/١(‏ 


؟ - كتاب الإيمان 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سسللل ا لد ل _تت تدم للبت ل تت ل 


قلت: ويؤيد ذلك ما قال الحافظ في «الفتح"'2 في جواب من قال: 
كيف طابق الجواب السؤال في جواب عمر بمعرفة الوقت والمكان؟ 
فقال: عندي أن في هذه الرواية اكتفى بالإشارة؛ لأن في رواية الطبري 
في «التفسير» والطبراني في «الأوسط»: «نزلت يوم جمعة يوم عرفةء 
وكلاهما بحمد الله لنا عيد»» وفي أخرى لهما: «وهما لنا عيدان»» وفي 
«الترمذي» من حديث ابن عباس: «نزلت في يوم عيدين: يوم جمعة ويوم 
عرفة). 

ذال تحاف قن قي + كيب بولك كه القصنة عن ترنة التانت» 
أجيب: من جهة أنها بيّنت أن نزولها كان بعرفة» وكان ذلك فى حجة 
الوداع التي هي آخر عهد البعثة حين تمت الشريعة وأركانهاء والله أعلمء 
وقد جزم السدي بأنه لم ينزل بعد هذه الآية شيء من الحلال والحرامء 


3-3 


الي 
(4؟ - باب الزكاة من الإسلام) 

وفي اللساسية لبو قوله: «##إودَلِكَ دين الْقَيَمَة1# [البينة: 5] أي : 
المذكور من الأشياء دين الملة المستقيمة». ووجه قيام الآية بالترجمة أن 
الآية دلّت على أن الزكاة من الدين» والدين عند الله الإسلام» فيكون الزكاة 
من الإسلام» كذا في «التوضيح). 

فال السافظ” "4 ويا فنه ما" مضني فى :اراك الضبلاة من الايمناناء 
والآية دالة على ما ره له؛ لأن المراد بقوله: دين َلْيْسمَةِ دين 
الإسلام» والقيّمة المستقيمة» وإنما خص الزكاة بالترجمة؛ لأن باقي ما ذكر 
في الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى» انتهى . 
قوله: (لا أزيد على هذا...) إلخ» اختلف في توجيهه على أقوال بسطت 


.)079/١( (؟)‎ .)٠١5/١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)13١57/1( [فرة ١افتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟ - كتاب الإيمان 


في الصيام من «اللامع)"”". والصلاة من الع 0 


والأوجه عندي: أن ما سيأتي في صيام البخاري من قوله: «والله 
لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض"”" ينافي التأويل المشهور من التبليغ» 
واختلفوا في جوابه أنفيا: والأوجه فيه عندي: أن المقتصر على الواجبات 
دون الآتي بالتطوعات ناج بلا ريب كما صرح بذلك النووي» وسيأتي في 
الصيام من كلام الحافظ. ومع هذا لما كانت التطوعات مكملات للفرائض 
فلا بد من إتيانهاء فإن إتيان الصلاة بآدابها وبكمالها عسير جدا. 

وفك ورد ع أبى: عريرة قن مرقوعا "أن أول .ما تحاشب نه الغند 
يوم نجاف من ده اف فإن صلحت فقد أفلح وأنجح» وإن فسدت فقد 
خاب وخسرء وإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى: انظروا 
كن سدق دي مط ركد ردان الققص فو لد 137« الحدية :عر 
أبو داود وابن ماجه والترمذي”*'» واللفظ لهء بسط الكلام على الحديث 
أنقاً في «الأوجز» )6 


(0؟ - باب اتباع الجنائز من الإيمان) 
5 500 ل 3 : 0 : 
قال الحافظ”': ختم به المصنف معظم التراجم التي وقعت له في 
شعب الإيمان؛ لأن ذلك آخر أحوال الدنياء وإنما أخر ترجمة أداء الخمس 
من الإيمان لمعنى سنذكره» انتهى . 
قلت: محبرام لامو ا ب ا 


أداء الخمس... إلخ فيما وعده»ء ومثل هذا يقع كثيراً في «الفتح» أن قدوة 


لك الامع الدراري» 9/1 زهفق «لأوجز المسالك» ("/ مةهة). 

إفرة السك البخاري» 0 وفيه: «والذي أكرمك» لا 0 إلخ. 

(:) «سنن أبي داود) 2 (اسئلن ابن ماجه» 2 © «سلن الترمذي) 
(ح:517). 


(5) «أوجز المسالك» (057/7). (5) انظر: «فتح الباري» .)1١8/1(‏ 


؟ - كتاب الإيمان 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


المحدك» التحافظ ابن جكدر :تون الله هر قنه كثيرا ما يعد ذكر تعفن الأبحات 
في موضع ثم لا نجده فيهاء والظاهر أن هذا من قصور تتبعناء ولا يبعد أنه 
رضي الله تعالى عنه يريد ذكره» ولما وصل إلى الموضع الموعود نسيه. 
 10(‏ باب خوف المؤمن أن يحبط عمله) 

قال النووي في «شرحه"' : فيه رد على المرجئة في قولهم الباطل : 
إن الله تعالى لا يعذب على شيء من المعاصي من قال: لا إله إلا الله 
ولا يحبط شيئاً من أعماله. وأن إيمان المطيع والعاصي سواءء وذكر أقوال 
الصحابة والتابعين الخائفين عن ذلك» انتهى . 

قزل التمطاة 7:77 يفالافن السا تقوية لتلهب الاشاطة 
القائلين بإحباط الأعمال بالسيياك ين على العاصى بالكفر؛ لأن مراد 
لمعت حراط ١‏ عراف الفط 4 ين ْ 

بسط الشيخ قُدّس سرّه على هذا الباب في «اللامع)”” كلاماً طويلاً 
لا يسعه هذا المختصرء وكذا بسط في هامشه في تأييد كلام الشيخ وتوضيح 
أقوال السلف. وجملة ما قال الشيخ: أشار المؤلف بذلك إلى أن المؤمن 
ليس من شأنه أن يأمن على نفسه الحبط والكفرء فإن المرء ما دام حيّا 
يُخاف عليه الفتنة» فلا بد له من دوام المراقبة. 

ثم إن للحبط مراتب: أدناها: أن لا يقع عمله على أفضل ما ينبغي أن 
يقع عليهء وأوسطها: أن لا يكون له قبول» وأعلى مراتب الحبط: سلب 
الإيمان والتأدية إلى الكفرء وبحسب هذه المراتب يتفاوت الإيمان قوة 
وضعفاًء وإن لم يكن لأحد من المؤمنين أمن من مراتب الحبط كلهاء إلا 
أن غالب حاله الكون في مرتبة من تلك المراتب» وبحسبه يختلف اتصافه 


)١(‏ انظر: «ميختصر شرح صحيح البخاري» للنووي (ص50١١).‏ وفيه: «ولا يحبط 
أعماله بشىء من الذتوب». 
(؟) «إرشاد الساري» .)579/1١(‏ (9) «لامع الدراري» (095/1). 
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بالإيمان» وكذلك التشبيه بإيمان جبرئيل لما لم يثبت من الصحابة علم أن 
بين المؤمنين بحسب إيمانهم تفاوتاً» فمن مؤمن إيمانه في أعلى مراتب 

ال ومنهم دون ذلك» وكذلك الإصرار على الكبيرة لما كان 0 إلى 
الكفر وحبط الأعمال كان الأبعد من الإصرار أبعد من الكفر وأقوى إيمانا 
ممن هو أقرب إلى الكفر بإصراره على الكبيرة. 

والرواية التي أوردها في الباب محمولة على ما وضع عليه الترجمة» 
فكانت الترجمة بيانا لما هو المراد بالكفر في الرواية» وإذا خيف على المؤمن 
كنل اعم لدجبائرا عدن الدى تكرت تقاف لاصوا ويطلن الكياتن متشا إلى :الكل 
كان ذلك ردًاً على امرك القائلين بأن الإيمان لا يضر معه معصيةء فكأن 
الباب مقصود له كما تدل عليه الرواية الموردة في الباب» انتهى . 

وقال شيخ الهند في «تراجمه) ما تعريبه : 

ذكر المؤلف اَن في هذا الباب ترجمتين: الأولى: خوف المؤمن. 
والثانية: ما يحذرء [و] ذكر لإثبات الترجمة الأولى أقوال إبراهيم التيمي 
وغيره من التابعين» وللترجمة الثانية الآية القرآنية» ثم أورد روايتين يظهر 
علاقتهما بالترجمة الثانية واضحاًء والظاهر أن الغرض من الترجمة الأولى: 
هو أن المؤمن ينبغي له أن يكون خائفاً من النفاق» ومن الترجمة الثانية: 
المقصود فيه صريح وهو التخويف عن المعاصي. 

والحاصل: أنه بعد الفراغ من أجزاء الإيمان ومكملاته أراد بيان 
المفسدات والمضرات الإيمانية» وهي شيئان : 

الأول: النفاق» والثاني: المعاصي مع الإصرار بدون توبة. 


ولما لم يكن في روايات الباب ذكر الإصرار بغير توبة ذكر الآية في 
الترجمة لإثباته» وحصل إبطال المرجئة أيضاًء والرواية الأولى صريحة في 


وفي)#النون السارى1المعاضية بين هاتين الترحشيق بآن الترحنة 
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الأولى فيه أن يخاف المؤمن من حبط الأعمال» وليس فيه وجه الحبطء 
ولعل في الترجمة الثانية بيان سبب حبط الأعمال ووجههء وهو الإصرار 
علن التقائل والعضيان» :ويحتقل ان تقال [3 العرسية الكازية غم والأولن 
فرد منهاء وإنما أفرد الأولى بالذكر لاهتمام شأنه» والله أعلم» انتهى . 

قآل«الحافظ:*'" قولة: «ما بتحذرا :هله ترحمة أخرق: فصبل ببن 
الترجمتين بآثار لتعلقها بالأولى فقطء وأما الحديثان فالأول منهما يتعلق 
بالثانية» والثاني بالأولى» ففيه لف ونشر غير مرتب» انتهى . 

قوله: (وهو لا يشعر...) إلخ» كأنه أشار إلى مسألة خلافية. 

قال النووي: المراد بالإحباط نقصان الإيمان وإبطال بعض العبادات 
لا الكفر؟. لآن الرتجل لا يكفر إلآ .يما يفغل شيناً عالماً آنه الكفن» ورد علية 
الكرماني”"'. وقال: الجمهور على أنه يكفر بموجب الكفر وإن لم يعلم أنه 
كفر . 

وقال ابن عابدين”': قال في «البحر»: والحاصل: أن من تكلم بكلمة 
الكفر هازلاً أو لاعباً كفر عند الكل. ولا اعتبار باعتقاده» كما صرّح به في 
«الخانية»» ومن تكلم بها اختياراً جاهلاً بأنها كفر ففيه اختلاف» انتهى. 

قوله: (ابن أبي مليكة...) إلخ؛: كتب شيخ الهند قُدّس سرّه في 
اتراجمه)» ما تعريبه: وأما قول ابن أبي مليكة: ما منهم أحد يقول: إنه على 
إيمان جبرئيل وميكائيل»» فالمراد منه أن السلف لم ينقل منهم مثل هذه 
الكلمات»؛ ويخشى منها المغالطة أيضاً فينبغي الاحتراز عنهاء فإن الإمام أبا 
حنيفة ككْلَنْهُ عند ما قال بذيل تحقيق مسألة الإيمان: إيمانى كإيمان جبرئيل» 
أضاف بعدها: ولا أقول: إيمانى مثل إيمان 000 فسدّ بذلك باب 
الجخلطة: ْ 


.)180//1( (؟) «شرح الكرماني»‎ .)١١١/١( «فتح الياري»‎ )١( 
.)508/5( «رد المحتار»‎ )*( 
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والإمام محمد كْآَنْهُ عندما رأى حال الناس فأوضح وقال: لا أقول: 
إيماني كإيماني جبرئيل» بل أقول: آمنت بما آمن به جبرئيل» ولم يتركوا 
شيئاً من الاحتياط إلا وأخذوا به. ومن لم يفهم مع ذلك أيضاً فحسيبه الله. 

وانظروا الإمام البخاري نفسه مع احتياطه الكامل في مسألة خلق 
القرآن كع لأف من مخالمية ومعتر ضيه بوما-ورد في منقبة القرآن الكريم قوله 
تال يْضِل بوء كيرا وَيَهُدى يدء كَيِيا» [البقرة: 2]11 فقد حصل 
لهؤلاء الأكابر بسبب الحسّاد من هذه المنقبة نصيبهم» انتهى . 


وفي هامش «اللامع"”'': قال صاحب «الدر المختار)”'' في مسألة 
الطلاق: إن الكاف للتشبيه في الذات» وهمِثْل» للتشبيه في الصفات» ولذا 
قال أبو حنيفة: إيماني كإيمان جبرئيل لا مثل إيمان جبرئيل» كذا في 
«البحر). 

قال ابن عابدين: لزيادته في الصفة من كونه عن مشاهدة فيحصل به 
زيادة الاطمئنان» كما أشير إليه في قوله تعالى: «رَبّ أرِن كيفٌ تي 
لْموْقٌ 4 الآية [البقرة: ١7؟]»‏ وبه يحصل زيادة القرب ورفع المنزلة» لكن 
ما نقل عن الإمام هنا يخالفه ما في «الخلاصة» من قوله: قال أبو حنيفة: 
أكره أن يقول الرجل: إيماني كإيمان جبرئيل» ولكن يقول: آمنت بما آمن به 
جبرتيل» وكذا ما قاله أبو حنيفة في كتاب «العالم والمتعلم»: إن إيماننا مثل 
إيمان الملائكة؛ لأنا آمنا بوحدانية الله تعالى وربوبيته وقدرته» وما جاء 
من عند الله تعالى بمثل ما أقرت به الملائكة وصدقت به الأنبياء والرسل» 
فمن ههنا إيماننا مثل إيمانهم؛ لأنا آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة مما 
عاينته من عجائب الله ولم نعاينه نحن» ولهم بعد ذلك علينا فضائل في 
الثواب على الإيمان وجميع العبادات» ولا يخفى أن بين هذه العبارات 


)2000 «لامع الدراري») (5060/1). 
(0) انظر: «رد المحتار على الدر المختار» (5/ 546). 
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الثلاث تخالفاً بحسب الظاهرء ويمكن التوفيق بحمل الأولى على العالِم» 
والثانية على غيره لقوله: أكره أن يقول الرجلء والثالثة على ما إذا فصّل 
وصرّح بالمؤمن به وإن كان بلفظ المثلية لعدم الإبهام بعد التصريح» فيجوز 
للعالم والجاهل» انتهى . 

وبسط الشيخ دين سرّه في «اللامع"'' في شرح قول ابن أبي مليكة 
فقال: وقيل: هذا رد على الإمام الهمام قدوة الأنام أبي حنيفة النعمان 
رضي الله تعالى عنه» فيما قاله من أن إيماني كإيمان جبرئيل» فإن كان الأمر 
على ما زعمه صاحب القيل. فحسبنا الله ونعم الوكيل» فإن الإمام رضي الله 
تعالى عنه لم يرم في مقالته هذه شططاًء ولم يركب فيها زيغاً عن المحجة 
ولا غلطأ. 

أما أولاً: فلأن المقالة المعزية إليه في بعض التصانيف هي هذه: 
إيماني كإيمان جبرئيل» ولا أقول: مثل إيمان جبرئيل» وقد عُرف الفرق 
نهم فإن الآول: يقتضي -مشاركة فى "أي وصنكه كاناء «زالكائى يستدغئ 
الموائلة والمشاواة :وعلن هذا فلا كن فيه سان ماله امول لاد 
المؤمّن به فيهماء فإن جبرئيل مؤمن بعين ما أمن به كل مؤمن. فالإيمان 
الإجمالي ينَّحد منهم أجمعينء وإنما الفرق والتفاضل بحسب تفاصيله. ولم 
يشبه إيمانه التفصيلي بإيمانه التفصيلي . 

وأنا كان “فللان الايمانا مرا بد رابك مزاق» اقيق ومشاقص_ با قصيةة 
وهذا بعد أن يكون داخلاً في الحدّ المعتبر شرعاً للإيمان» وأما ما دونه 
الذي لم يدخل تحت التصديق واليقين فلا كلام فيه» وإنما الكلام ههنا في 
مراتبهء فنقول: إذا كان المناط فى قوة الإيمان وضعفه هو اليقين» فأي 
استحالة في بلوغ أحد من العباد لان بلغه الملائكة من الإذعان 
واليقين» والفرق بين علم اليقين وعين اليقين وإن كان كثيراً شائعاً إلا أنه 


.)505 599/1( (لامع الدراري»‎ )١( 
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لا منع عن بلوغ بعض درجات علم اليقين من بعضهم حدا ينتهي إليه يقين 
المشاهدة والعيان من الآخرين. 

ويؤيده قول على طبه : لق كك الغطاء لما ازددت يقتا فإن ورد 
شيء عليه رضي الله تعالى عنه في مقالته هذه لكان وروده مسلماً على مقالة 
الإمام 5 إلى ار مهنا بسط فيه بستة وجوه في توضيح كلام الإمام 
الأعظم. 

وفي هامشه: أن الإيراد المذكور على الإمام أبي حنيفة منقول عن 
والكرماني والحافظين ‏ ابن حجر والعيني ‏ والقسطلاني وغيرهمء أنه رد 
على الإمام أبي حنيفة» ويدل على ذلك أيضاً أن المنقول في كلام الإمام 
البخاري: إيماني كإيمان جبرئيل وميكائيل» وليس لفظ ميكائيل في شيء 
من الكتب عن الإمام أبيى حنيفة» ولا يبعد أن يكون هذا قول أحد من 


(0؟ - باب سؤال جبرئيل النبي كَةٍ عن الإيمان» والإسلام» 
والإحسانء وعلم الساعة» وبيان النبي يكل له...) إلخ 

نل شط الود تند .ان لت ماما ريم 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الترجمة ثلاثة أمور: 

الأول: سؤال جبرئيل وهي الأسئلة الأربعة» وقد أجاب الرسول ذل 
عن الأربعة كلهاء 

والثاني: أمره يَكِيدِ لوفد عبد القيس بالإيمان وشرح الإيمان لهم. 

والثالث: قوله يِلةَ: «إومن يِبْيَخْ عَيْرَ اسل دينًا فلن يِقبلَ منه»* 
[آل عمران: 86]. 

أما مقصود المؤلف أنه من الأمر الأول فقد أوضحه بقوله: «فجعل 
ولف كله ينا ا معت نى 4 أن الأضول والفروع. والعقائد والأعمالء. والإيمان 
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والإسلامء والإخلاص والأخلاق» كل ذلك داخل في الدين» وهذه الترجمة 
الأولى هي غرض المؤلف من التراجم الثلاثة» وهي التي ذكر لها الحديث 
المسندء فكل الأمور المذكورة فى الأبواب السابقة المتفرقة جاءت فى هذا 
الباب الواحد مع بعض الزيادة. ْ ْ 

والمراد بالإيمان فى هذا الحديث التصديق القلبى» والمراد بقوله: «أن 
تعبد الله) التوحيد باللساةة وتدخل فيه كلمة الشهادة كما صرّح العلامة 
المنو ف 1 

وفي حديث عبد القيس سمّى هذه الأمور إيماناً. وفي الآية الكريمة 
أطلق على الإسلام ديناًء فثبت بهذه النصوص أن الإسلام والإيمان والدين 
يصح إطلاق أحدهما على الآخرء والسلف كانوا يحبون اتباع الإطلاقات 
الواردة في النصوصء ولا يرغبون إلى المباحث الكلامية التي استخرجها 
المتأخرون» كما صرّح بها الشرّاح» فظهر بهذا الباب صحة كل الأبواب 
السابقة التي وردت فيها مثل هذه الإطلاقات» والله تعالى أعلم. 

قوله: (كانك تراه...) إلخ» أجاد الشيخ قُدّس سرّه في «الكوكب"”" إذ 
كتب : وهذا جامع لمراتب الإحسانء» فكلما زادت المراقبة حسن الإحسان» 
وقوله الآتي : «فإن لم تكن تراه فإنه يراك بيّنهِ الشارحون بحيث يكون مرتبته أدوّن 
من التي قبلهاء فقالوا: وإن لم تقدر على ذلك فاعبده كأنه يراك» وهذا بعيد. 

أمآ أولا < فاكق" لطن فلتو :لاف اين أن جاركة وتفانن نميا كان 
فاق ١‏ ليه رركي لطا ل وراك ميقتو اسن جر لجيه 3و ادقيذة 
لا أنه يكون مرتبة دونى”" نسبة إلى الأولى . 

وأعانكانا 33 البداني معنف هر أنرقال ف كا دير امه :وعدا غين 


.)١18/١( انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.0715-7140/5( (؟) «الكوكب الدري)‎ 
زفق مؤدث دون.‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟ - كتاب الإيمان 


صحيحء بل الرؤية منه سبحانه محققة قطعيّة. إلا أن يقال: المقصود أنه 
تعالى إن كان«راكبا اله الأ أن الواح على الحايد مرا عاة رؤيقةة 
والمراعاة غير محققة قطعاً. ومع ذلك ففيه بُعد كما لا يخفىء فقوله هذا 
ليس دليلاً إلا على القول الأول» يعني: أن المرء إذا استبعد رؤيته الرب 
تبارك وتعالى» قال النبي ككِِ: اعبد الله كأنك تراه؛ لأنك إن لم تكن تراه 
فإنه يراك» فكيف تغفل [عنه]؟ وكيف تصلى وقلبك فى مكان وجسمك فى 
ما ركيت عشم الله الات و قلاك تمحر انر تاذ ف ودللان 1 التو 00 

وذكر القسطلاني ههنا كلاماً دقيقاً مفيداً فقال''': هذا من جوامع كلمه 
عليه الصلاة والسلامء إذ هو شامل لمقام المشاهدة ومقام المراقبة» ويتضح 
ذلك بأن تعرف أن للعبد في عبادته ثلاث مقامات : 

الأول: أن يفعلها على الوجه الذي تسقط معه وظيفة التكليف باستيفاء 
الشرائط والأركان. 

الثاني: أن يفعلها كذلك وقد استغرق في بحار المكاشفة حتى كأنه 
يرى الله تعالىء وهذا مقامه بكي كما قال: «وجعلت قرة عينى فى 
العاكو "أ العم م ادهل ذا الطاعة وال اسن لمناد ةدو لا عالت 
الالتفات إلى الغير باستيلاء أنوار الكشف عليه» وهو ثمرة امتلاء زوايا 
القلب من المحبوب واشتغال السر به» ونتيجة نسيان الأحوال من المعلوم 
واضمحلال الرسوم. 

الثالث: أن يفعلها وقد غلب عليه أن الله تعالى يشاهده. وهذا هو 
مقام المراقبة» وقوله: «فإن لم تكن تراه» نزول عن مقام المكاشفة إلى مقام 
المراقبة» أي: إن لم تعبده وأنت من أهل الرؤية المعنوية فاعبده وأنت 
بحيث إنه يراك» وكل من المقامات الثلاث إحسانء إلا أن الإحسان الذي 
هو شرط في صحة العبادة إنما هو الأول؛ لأن الإحسان بالآخرين من صفة 


.)96١:ح( (؟) «سئن النسائي"‎ .)5 ١/1١ (إرشاد الساري»‎ )١( 
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القواض ورسد نيه كتيرية ةد راتها: اشن الشؤال قن الاعبتان أن ضعة 
الفعل أو شرط في صحتهء والصفة بعد الموصوفء وبيان الشرط متأخر عن 
المشروطء قاله أبو عبد الله الأبى» انتهى . 

وبسط الكلام على معناه على طريق الصوفية في «الأمم لإيقاظ الهمم» 
ف أسائيد الكردري. 

إلى هنا انتهى استماع تراجم البخاري في المدينة المنورة يوم الخميس 
في الخامس والعشرين من أول الربيعين» سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة 
وألف. ثم بُدئ بعد الرجوع إلى سهارنفور يوم الجمعة في السادس عشر 


(2 - باب) 


بغير ترجمةء قال شيخ الهند نوّر الله مرقده في «تراجمه» ما تعريبه: 
ذكر المؤلف ههنا بابا بدون ترجمة» وذكر فيه جزءا مختصرا من حديث 
هرقل المذكور مطولاً في بدء الوحي. وهو قوله: «سألتك: هل يزيدون 
أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان حتى يتم» وسألتك: هل 
يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لاء وكذلك 
الأنما تعد تخالط شافكف قروتلا شيفطة اح + 

وقد ذكر الشرّاح الكرام في هذا أقوالاً مختلفة وهي موجودة في 
شروحهمء والمناسب المفيد في رأينا بأن المؤلف رحمه الله تعالى» قد 
أخاف من النفاق والحبط قريباً في «باب خوف المؤمن...2 إلخ» حتى إنه 
ذكر أن الاعتماد على إيمان نفسه من علامات النفاق» فأراد الآن مكافأة 
لذلك أن يبين أن الذي يرسخ في قلبه الإيمان مرة وينشرح صدره فهو مأمون 
العاقبة إن شاء الله» ولا يحصل الخلل في إيمانه» ولا يرتد إلا من لم يثبت 


)١(‏ «صحيح البخاري» (ح:7). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ؟ - كتاب الإيمان 


الإيمان في داخل قلبهء وبعد شرح الصدر يأمن من الارتداد أيضاً بإذن الله 
لكن المؤلف لم يصرح بذلك احتياطاً وسدّاً للذريعة» ولا يبعد أنه فعل ذلك 
لغرضن التشحيد والاحتباط . 

فالآن لو جعلت ههنا ترجمة جديدة كما ذكرنا في الأصول بذيل 
الأبواب بدون التراجم فالأحسن أن نجعل آية: #9مَمَن يُرِد أَنَّهُ أن يَهَدِيَه 
هَنْيَحَ صَدْرَه الْإسْلرِ» [الأنعام: »]1٠6‏ أو آية: «إومن يَهَد أَشَّهُ شا له مِن 
مُضِلٍ 46 [الزمر: /ا"ا]» ترجمة» فإنه يناسب المقام ونهج المؤلف. 

ثم إنه ذكر في كلام هرقل لفظة: «وكذلك الإيمان» في موضعين» 
والمراد به في الأول: الدين» وفي الثاني: التصديق القلبي» فما أثبته 
المل ناته ل اناف لساب جاده كوا اورف وكياة وج امكل ن لمة 
اناق ام لفاك الا ف لما بي ا سا ويك اذ ركو هد العا ل كل 
المؤلف». وصار تعدد الفوائد موجباً لترك الترجمة» والله 8# أعلمء 0 

وهذا الباب ذكره شيخ الهند في الجدول الرابع في الأبواب الخالية 
عن التراجم ورقم عليه نقطة واحدة» وقد تقدم أن النقطة الواحدة إشارة إلى 
أن حذف الترجمة للتمرين وتشحيذاً للأذهان. 


وقال التحاقول”"؟: هكذا ندل ترحيمة فن:روابة كريمة وغيرهان* وسقط 
الباب من رواية أبي ذر وغيره» ورجّجح النووي الأول قال: لأن الترجمة 
السابقة ‏ يعني: سؤال جبرئيل - لا يتعلق بها هذا الحديث». فلا يصح 
إدخاله فيه» قال الحافظ: نفي التعلق لا يتم بهذا؛ لأن الباب بلا ترجمة 
كالفصل للسابق» فلا بد له من تعلق فيقال: إنه يتعلق بقوله فى الترجمة 
السابقة: «وجعل ذلك كله ديناً»؛ فسمّى الدين إيماناً في حديث هرقل» فيتم 
مراد المصنف بكون الدين هو الإيمان» انتهى. 


وأجاب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع)”" عما يرد على الإمام البخاري 


)01 ١افتح‏ الباري) (١/6؟١).‏ (9) انظر: الامع الدراري» .)506/1١(‏ 


؟ - كتاب الإيمان 15 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سل ا الس تم ٠‏ كت ا ا سااا اتالاة د اطا 11 


أنه كيف استدل بقول هرقل وهو كافر بأنه صار حجة لتقرير عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن الظاهر أن أبا سفيان حكاه بحضرته» انتهى . 

وأغنات الحافظ"؟ :“ران فاله عق انتمراه كنك" الأباء» وأيضيا كاله 
بلسانه الرومي» وعبّر عنه أبو سفيان بلسانه العربي» وألقاه إلى ابن عباس - 
وهو من علماء اللسان ‏ فرواه عنه ولم ينكرهء فدل على أنه صحيح لفظاً 
وفع «الدين 


(9؟ - باب فضل من استبرا لدينه) 

أفاد شيخ الهند نوّر الله مرقده أن المصنف حَحوّف أولاً من الإصرار 
عن المعاصي. فترقى منه إلى درجة أخرى فوق الأولى» وهي الاحتراز عن 
المشتبهات لحفظ الدين مع ما فيه من إشارة لطيفة إلى أنه لا ينبغي أن 
يونكك أحد المعاضى اعتبادا. فك القورة. ابي 

وفي «اللامع»”"': والاستبراء متفاوت فيتفاوت الإيمان. 

وفي هامشه: قال الحافظ:”" كأن المصنف أراد أن يبين أن الورع 
من مكملات الإيمان» ولهذا أورد حديث الباب فى أبواب الإيمان» إلى 
آخر ما فيه» ويحتمل أن المصنف أراد بذلك تعليم طريق الإحسان بأنه 
يحصل بمراعاة أحوال القلب والاحتراز عن الشبهات قاصداً بذلك اتباع 
الدين لا كما يفعله من لا دين عنده من الجوكية وغيرهم» ويكون الباب 
أيضاً كالتكملة لما تقدم. والله أعلم. 

قوله: (ألا وهي القلب) قال القسطلاني”*': وهو محل العقل عندناء 
وفوقول عتمهون:المتكليين خلانا يفيت التو 

قلت: واختلف في محل العقل» فقال جمهور الفللاسفة ورئيسهم 


)غ20 (١فتح‏ الباري» .)١557/1١(‏ (؟) «لامع الدراري» .)501//١(‏ 
زفرة «فتح الباري» (١17/1؟١).‏ (5) «إرشاد الساري» .)١558/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟ - كتاب الإيمان 


أرسطو: إنه القلبء وبه قال القاضي أبو زيد الدبوسي وشمس الأئمة 
السرخسي وأحمد في رواية» وترجم البخاري في «الأدب المفرد)”؟ «باب 
العقل في القلب» وأخرج بسند حسن عن عياض بن خليفة عن علي ونه أنه 
سمعه بصفين يقول: إن العقل في القلب. والرحمة في الكبدء والرأفة في 
الطحال» والنفس في الرئة. 

وذهب الأطباء إلى أن محله الدماغ» ويُحكى عن أبي حنيفة ومالك 


ومتحمد بن الحسن» وهو رواية عن أحمد» وبه قال أبو المعين النسفي 
الحنفيى» وعزاه صدر الإسلام إلى عامة أهل السّنّهَ والجماعة. 


وسبب نقل هذا القول عن أبى حنيفة ومالك ومحمد ما قالوا فيمن 
ضرب رأس رجل الس تله اده الوك وأجاب عنه ابن أمير الحاج 
الحنفي بأنه لا يمتنع زوال العقل وهو في القلب لفساد الدماغ لما بينهما 
من الارتباط» كما لا يمتنع عدم نبات شعر اللحية بقطع الأنثيين لما بينهما 
من الارتباط» وبنحوه أجاب أبو عبد الله الأبى المالكى» وقد نقل ابن تيمية 
عن طائفة من أصحاب أحمد أن أصل لكل ل القاب فإذا كمل انتهى إلى 
الدماغء والله أعلم. 

(0© - باب أداء الخمس من الإيمان) 

وفي «تراجم شيخ الهند»: لقد مرّت مثل هذه الأبواب بكثرة في 
مواضع مختلفة» ولا يظهر في هذا الباب جديد أمرء بل غاية ما في الباب 
أن يكون قد أشار بلفظ الأداء إلى أنه كما مر «الصلاة من الإيمان» و«الزكاة 
من الإسلام» وغيرهما من الأبواب» يضاف إليها لفظ مناسب كلفظ الأداء 
ههناء ولذا ترى أن حديث عبد القيس المذكور في هذا الباب ذكر في إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان صراحةء والله أعلم. 


.)0417 «الأدب المفرد» (ص2778 رقم:‎ )١( 


؟ - كتاب الإيمان 15 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سلتت ‏ اب مم اج ته 


ثم اعلم أن الحافظ ابن حجر وعد في «باب صلاة الجنائز من الإيمان» 
أنه يذكر وجه تأخير هذا الباب عن الباب المذكور في هذا الباب» ولم أجد 
هذا في كلامه» وقد يوجّه ‏ والله اعلم ‏ أن الخمس يؤخذ من الغنائم» 
وحصولها لا تخلو عن سبق شهادة لرجل مجاهدء فكان هذا الحال بعد 
الموت وأقرب أحوال الموت التى تكون بعده صلاة الجنازة» فلذا أخَر عنه 
هذا الباب» ولكن لا يخفى أنه كان ينبغي على هذا أن يؤخر «باب الجهاد 
من الإيمان» أيضاًء فإنه لا تخلو عن موت وشهادة عادة» إلا أن يجاب بأن 
الجهاد سابق على صلاة الجنائز» وقسمة الغنائم يؤخر عن صلاة الجنازة 
لأنها مما أمر بالإسراع إليها بخلاف قسم الغنيمة» والله أعلم. 

وفي «اللامع)""' : قوله: «أن تعطوا من المغنم الخمس» أدخله في 
الإيمانء فعلم زيادة الإيمان بزيادة الأعمال. وهذا على رأي من جعل 
الأمون المذكورة تفسيراً للايماك». وأن" الثلاثة الباقية غير مذكورة ههثاء 
والمذكورة تفسير للإيمان الذي هو أحد الأربعة» انتهى . 

وبسط في هامشه اختلافهم أن هذه المذكورة تفسير للإيمان أو غيره. 

قوله: (أقم عندي) ذكر بين سطور الكتاب: لأنه كان يترجم لابن 
عباس 'الفارسنية» التهى.: 

والأوجه عندي: أن ذلك لرؤيا رآها أبو جمرة كما سيأتي النص بذلك 
في «كتاب الحج) في «باب التمتع والإقران» بلفظ: «قال لي: أقم عندي 
فأجعل لك سهما من مالي», قال شعبة: فقلت: لِمَ؟ فقال: للرؤيا التي 
رايت" وتاتي الزقيا في الباي المذكون. 

قوله: (فامرهم بأربع) فيه إشكال معروف أن المفسر خمسة. 

وأجيب في هامش «اللامع”" عن هذا الإشكال بسبعة وجوه 


)غ2 الامع الدراري» (501//1). (؟) «صحيح البخاري» (ح:/15517١).‏ 
(9) «لامع الدراري» .)1١7/1(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ - كتاب الإيمان 


فنسبوطة: :وهكداا فى «القو كك" وعامقة .ونا تبات ند الروانات 
المصرحة بأنه وله عقد واحدة على شنهادة أن لا إله إلا الله تعبّن أنها 
واحدة كما سيأتي في «باب وجوب الزكاة»» ومن «كتاب الجهاد» في «باب 
أداء الخمس 8 الدين», وفي «باب عبد القيس» من «كتاب التغازئ 
ويشكل عليه ترجمة الإمام البخاري» وأجاب عنه ابن رُشيد: بأن المطابقة 
تحصل من جهة أخرى وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها 
الجنة» وأجيبوا بأشياء منها: أداء الخمس والأعمال التى تدخل بها الجنة 
هى أعمال الإيمان» فيكون أداء الخمس من الإيمان» وفقل على الحديث 
أيضاً عدم ذكر الحج فيهء وأجيب عنه أيضاً بأجوبة ذكرت في هامش 
«اللامع» منها: أنه لم يكن فرض حيئئذ» واعتمده الحافظ ابن حجر" . 
(2 - باب ما جاء أن الأعمال بالنية) 

اختلفوا في غرض الترجمة» قال ابن بطال: غرض البخاري الرد على 
من زعم من المرجتئة أن الإيمان هو القول باللسان دون عقد القلبء كذا 
نقله الكرماني”" . 

وذكر شيخ الهند ما تعريبه: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بابين بعد 
الفراغ من الإيمان والأعمال والاجتناب عن المعاصي». وجملة الأمور 
المتعلقة بالإيمان» والظاهر أن غرضه من الباب الأول أن جملة أعمال 
الخبر 'المذكورة شسابقا - ويدخل فيه الإيمان ايض - مداره على 'النيّة 
الخالصة لوجه الله تعالى» وكذا الاجتناب من المعاصي وترك المنكرات 
المطلوب منه ما كان ابتغاءً لوجه الله» وبدون النية الصالحة الصادقة لا يفيد 
أي عمل ولا يعد من الطاعات» فإن الاهتمام بالنية أهم من كل الأمورء 


والله أعلم . 


.)7137- 358 /5( «الكوكب الدري)»‎ )١( 
.)5١14/١( «فتح الباري» (17/1). (7) «شرح الكرماني»‎ )١( 


؟ - كتاب الإيمان 15 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سسللت ااا ا د ال_ل-تتدم <١‏ ككُُظههظ تت ترك لمق د ا 1 هط 


وأفاد الحافظ وتيعه القسطلةى”'؟ وغيرة : أن كرون الإيفان :محتاجا إلن 
النية إنما هو على رأي البخاري 1 أن الإيمان عمل» وأما الإيمان بمعنى 
التصديق فلا يحتاج إلى نيّة كسائر أعمال القلوب من خشية الله وعظمته 
والتقرب إليه؛ لأنها متميزة لله تعالى فلا تحتاج لنية تميزها؛ لأن النية إنما 
نكي العمل الل« بعلتل يوه ني نا سيق برا تن اعمال نكا لفرضن 
عن الندب» وتميز العبادة عن العادة كالصوم عن الحمية» ويظهر من كلام 
العلامة السندي”' أن هذا الباب ذكره البخاري استطراداً فإنه قال: وكأنه 
ذكره ههنا لتعلق النية بالقلب الذي هو محل الإيمان» انتهى. 

وفي «اللامع»”": قوله: إن الأعمال بالنية» يعني: بذلك ثوابهاء 
النهى:: 

وفي هامشه: لله در الشيخ ما أجاد في هذه الجملة وملا بحرا عميقاً 
في كوزة» فأشار بالكلمة الواحدة إلى أبحاث طويلة» والمعنى: أن الإمام 
البخاريئ :بريه بهذا النات أن'ثواتب الأعمال بالشة كما هو رآي السادة 
الحنفية ‏ شكر الله سعيهم ‏ فإنهم قالوا: إن الثواب منوط بحسن النية» 
ولا يئاب الرجل على عمل بدونه» وهو الذي أراد الإمام البخاري ههناء 
ولذا فشسّر النية بالحسبة. 

ولله در الحنفية إذ فرقوا في الأعمال فقالوا: الأعمال التي هي عبادة 
محضة لا تصح بدون النية؛ لأن الأجر هو المقصود منهاء والأعمال التي 
فيها معنى آخر غير التعبد تصح بدون النية كالوضوء وغيره. ألا ترى أن 
الوقف والعتق وغيرهما تصح من الكافر ولا نية له أصلاً . 

قال الحافظ”*': المراد بالحسبة طلب الثواب» وأيّد الإمام البخاري 
)00 افتح الباري» :)١70 /١(‏ (إرشاد الساري» .)555/١(‏ 


(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)5١ /١(‏ 
زفق «الامع الدراري» 2١ .)66١ /1١١‏ ١افتح‏ الباري» )1/رهة"1). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟ - كتاب الإيمان 


مراده بالآية بقوله: «شاكلته: نيته»» وبقوله يك «نفقة الرجل على أهله 
يحتسبها صدقة». ولذا ذكره في الترجمة تنبيهاً على مقصدهء ثم ذكره في 
الروايات حجةً وإثباتاً لمرامه» ولا يمكن أن يراد في هذا الباب صحة 
الأعمال لحديث النفقة» أفترى من أنفق على أهله رياءً وفخراً أفلا تسقط 
عنه النفقة الواجبة؟ 

وأما اختلاف العلماء فى صحة الأعمال على النية؛ فبمعزل عن هذا 
لباب تعن إلبه الإمنام:السعارى دفي مواقبنسها “نان الاسام دك ديك 
الأعمال بالنيات في سبعة مواضع من «صحيحه» كما تقدم ذكرهاء فيظهر 
من النظر على هذه المواضع كلها أن المصنف يستدل بها تارة على الحسبة 
وأخرى على صحة الأعمال» وأراد ههنا الحسبة انتهى. وإليه أشار الشيخ . 

وقال العيني''': المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب 
الأول هق الأعمال القن بدخل نيا العبد الجنة» ولا يكوت العم عي إلا 
لوكس وقد 1 سن اناف ضقي البات العنكورة انين 

والفروع التي أشار إليها البخاري في الترجمة خلافية ااي 
محلهاء وجملتها أن قوله: (والوضوء) أشار به إلى خلاف من لم يشترط فيه 
النية كما نقل عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالحء وخالفهم 
الهو 

(والصلاة) لا خلاف في اشتراط النية فيها. 

(والزكاة) قال النووي في «شرح المهذب»: لا يصح أداء الزكاة إلا 
بالنية في الجملةء وهذا لا خلاف فيه عندناء وإنما الخلاف في صفة النية 
وتفريعهاء وبوجوبها قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور 
وجماهير العلماء؛ وشذ عنهم الأوزاعي وقال: لا تجب ويصح أداؤها بلا 
نية » انتهى . 


.)500/١( «عمدة القاري»‎ )١( 
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؟ - كتاب الإيمان 414] الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سلكت 2تال_لتتدم #ااجججتتت ا 


(والحج) لا خلاف في اشتراط النية في الحج في الجملة» إلا فيمن 
نوى عن غيره ولم يحج بنفسه يقع عنه لحديث ابن عباس في قصّة رجل لبَى 
عن اشبرمة + أخراحة أضقاته البت 57 قال امن ترنعن ‏ اعد ذلك السافع 
وأحمد في المشهور أن حجة الإسلام تسقط بئية الحج 0 سواء نوى 
التطوع أو غيره» لد يشترط للحج تعيين النية» انتهى . 

(والصوم) أشار به إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى 
نية لأنه متميز بنفسه كما نقل عن زفر» كذا في «الفتح”'. 

(والأحكام) قال الحافظ”"': أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج» 
أي: المحاكمات» فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيره»ء وكل صورة لم 
تشحرط فبها اله هدك لذليل خاض: ثم ذكر عر أبن «التدير حيايظا لا 
يشترط فيه النية مما لا يشترط. 


(45 - باب قول النبي يك الدين النصيحة...) إلخ 

قال شيخ الهند نَوَّرَ الله مرقدّه: نقل المؤلف كُذَنْهُ في هذا الباب 
روايتين عن جرير بن عبد الله طلنهء وورد فى الأولى منهما: «الدين 
النصيحة لله ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم»» وفي الثانية: «والنصح 
لكل مسلم» فقطء ولكن الرواية الأولى لما لم تكن على شرط المؤلف 
جعلها المؤلف حسب عادته ترجمة» وذكر الرواية الثانية مسندة» وما نقص 
أكمله بالآية. 

وغالب الظن أن غرض المؤلف الأصلي في هذا المحل بيان «والنصح 
لكل مسلم». وهو مذكور في الروايتين المرويتين في الباب» والمقصود أن 
النصح والإخلاص 50006 داخل في الدين والإسلام» وترك النصح 
موجب للخلل والنقصان. وظهر عنه مضرة الغش وخداع المسلمين» ولذا 


9 نتن ابي داود) 2 )ل ود سئن ابن ماجه) (ح”‎ م١‎ )١( 
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الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟ - كتاب الإيمان 


ينبغي الاهتمام به أيضاً مع جملة الأمور الإيمانية» فالنصح لله ولعباده 
المؤمنين» وتصحيح المعاملة معهما من كمال الإيمانء والله الموفق. 

وكتب الشيخ في «اللامع”'': قوله: «الدين النصيحة» وهي متفاضلة 
فيتفاضل الدين وهو الإيمان» انتهى . 

وفي هامشه: نبّه الشيخ بذلك على مناسبة الباب بكتاب الإيمان. 

وقال الكرماني”"': هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام» 
وبسط الكلام على ذلك في هامش اللامع تحت حديث جرير. 

وفي «تحفة القارئ» للأعز المحترم مولانا محمد إدريس الكاندهلوي: 
ختم الكتاب بباب قول النبي كلِةِ: «الدين النصيحة»» وأورد فيه حديثاً جامعا 
لحقوق الله تعالى وحقوق رسوله وحقوق المسلمين؛ وشاملاً لجميع أمور 
الذين وشعن الأيدات ممالا فاسان السخارئ إلن "أن الضييسة فعبة عظيمة 
من شعب الإيمان إلى آخر ما بسطهء. وتقدم شيء من ذلك في أول الكتاب 
قفية حعدرة انما الأعمال بالساك ا 

وأفاد العزيز المولوي محمد يونس - سَلْمه ‏ في وجه تأخير هذا 
الباب: أن المصنف لعله لَمَحَّ بتأخير هذا الباب عن الأعراف امالس ان 
كأنه يقول: كل ما أوردت في هذا الكتاب من المسائل الإيمانية من أنه 
مركب من قول وعمل» ويزيد وينقص» وغير ذلك» إنما أردت به النصيحة لله 
ولرسوله وللمسلمين امتثالاً لقول النبي كل ولم أقصد محض الرد على 
أحدء بل كان مقصودي بذلك بذل المجهود في النصح للمسلمين» والله 
أعلم. 

قوله: (حتى ياتيكم أمير) بدل أميركم المتوفى المغيرة. 

(فإنما يأتيكم الآن) والمراد زيادء إذ وَلَّاه معاوية بعدّ وفاةٍ المغيرة 
الكوقة: أو الكزاد الآن "ختيقة» فيكوق المراة عتريرا ننسه ]د ولذه المتغيرة 


)000( الامع الدراري» (١ .)06 ١77/5١‏ ااشرح الكرمانى» (١1//ا١7).‏ 
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عند موتهء كذا في «القسطلاني)"'. 

وفي «اللامع»”'': إنما أمرّهم بالتقوى؛ لأن خلو البلد عن أمير أدعى 
لهم إلى الفساد وارتكاب المعاصي لعدم من يقيم الحدود والتعازير» 
فأوصاهم بتقوى الله لذلك. 

وف افق كان البسيرة"واليا بضلى الكرفة فى كلاف عاو وزكانت 
وفاته 8 خمسين من الهجرة» واستناب عند موته ابنه عروة» وقيل: 
استناب جرير المذكورء ولهذا خطب الخطبة المذكور” ”2 انتهى. 

وقوله: «الآن» منصوب على الظرفية. 

قال الكرماني”*': إما أن يريد به حقيقته فيكون ذلك الأمير جرير 
نفسهء أو يريد به المدة القريبة من الآنء فيكون ذلك الأمير زياداًء إذ ولاه 
معاورة الكوفة :اين مخدضر ١‏ : 

وقال الكرماني: «الوقار» - بفتح الواو : الحلم والرزانة» 
(والسكينة): السكون والدعة»ء و(باتقاء الله) إشارة إلى ما يتعلق بمصالح 
الدين» والوقار والسكينة إلى ما يتعلق بمصالح الدنياء وإنما نصحهم بالحلم 
والسكون لأن الغالب أن وفاة الأمير تؤدي إلى الفتئة والاضطراب من الناس 
والهرج والمرج» وذكر الاتقاء لآنه ملاك الأمر ورأس كل خيرء انتهى. 

وتقدم الكلام في المقدمة على براعة الاختتام في آخر كل كتاب» 
وهي ههنا عند الحافظ في قوله: (ثم استغفر ونزل) فإن النزول إشارة إلى 
انقراض الخطبة وختمها. 

والأوجه عندي: في ذكر موت الأمير» فإن الموت يذكّر الموت. 


4 
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قال الكرماني”'": إنما قدَّم هذا الكتاب على سائر الكتب التي بعده؛ 
لأن مدار تلك الكتب كلها على العلم» وإنما لم يقدم على الإيمان لوجوبه 
أولاً أو لشرفه عن العلم انتهى . 
أو لأن العلم المعتبر هو المرتب على الإيمان» وإلا فهو أشد 
من الجهل : 

علم كه راو حق نه نمايد جهالت است 

وأما تقديم كتاب الوحي فلتوقف معرفة الإيمان وجميع ما يتعلق 
بالدين عليهء أو لأنه أول خخير نزل من السماء إلى هذه الأمة» انتهى 
من هامش «اللامع»”" بزيادة. 

قال القاري في «المرقاة)9) والعلم نور في قلب المؤمن مقتبس 
من مشكاة النبوة من الأقوال والأفعال والأحوال» يهتدي به إلى الله وصفاته 
وأفعاله وأحكامه. فإن حصل بواسطة البشر فهو كسبيء» وإلا فهو العلم 
اللدُني المنقسم إلى الوحي والإلهام والفراسة. 

فالوحي لغةً: إشارة بسرعةء واصطلاحاً: كلام إللهي منزل إلى 
الرسول الله يه 

والإلهام لغة: الإبلاغ» وهو علم حق يقذفه الله من الغيب في قلوب 
عباده فل إِنَّ رق يَقَدِفُ بالق (سبأ: +:]. 


)1غ( شرح الكرماني» (؟/ ؟). (١‏ لامع الدراري» (؟5/١).‏ 
(9) «مرقاة المفاتيح» رل/لهةة:). 


 *‏ كتاب | موود | الأنوات والترا النخا 
ب العلم 1 ؟45) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


والفراسة: ينكشف من الغيب بسبب تفرس آثار الصورء «اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله"'2. فالفرق بين الإلهام والفراسة أنها كشف 
الأمور الغيبية بواسطة تفرس آثار الصورء والإلهام كشفها بلا واسطةء 
والفرق بين الإلهام والوحي أنه تابع للوحي من غير عكس., انتهى . 


قوله: (بسم الله الرحهن الرحيم) 
هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر تقديم البسملة» وقدّمنا 
وجهه فى كتاب الإيمان» يعنى: أن الثانى ظاهرء ووجه الأول أن الكتاب 
بمنزلة 98 السنوزة: نه تقول الا انتهى من «الفتح)”" . 


-١(‏ باب فضل العلم) 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم 
قبل النظر في حقيقته» وذلك لاعتقاده أنه في نهاية الوضوح فلا يحتاج إلى 
تعريف. أو لأن النظر فى حقائق الأشياء ليس من فن الكتاب» وكل 
من القدرين ظاهر؛ لأن البخاري كآنه لم يضع كتابه لحدود الحقائق 
وتصورهاء بل هو جار على أساليب العرب القديمة» فإنهم يبدأون بفضيلة 
المطلوب للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة» كذا في «الفتح)”" . 

قال الشيخ قُدّس بيد في «اللامع»”؟ : وفضله بالآيتين ظاهر حيث أمر 
نبيّه يِقٍ أن يسأل الزيادة منه. وجعل العلم سبباً لرفع درجات العلماء» ثم 
إن تركه الحديث إما للإشارة إلى استنباط المسائل بالآيات» أو لعدم خطوره 
بباله حينئذء ولا يبعد أن يقال على ما يخطر بالبال» والله أعلم بحقيقة 
الحال: إن الرواية الموردة فى الباب الثانى يثبت ما هنالك» وإيراد الباب 
فيما بين ذلك إثبات لفائدة جديدة كما ظهر من عادة المؤلف في تراجم 
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عديدة»؛ والذي يُثبت المدعى هو قوله كَقْهِ: «إذا وَسَّدَ الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة»()؛ لأنه::موقوف على تنيز 'مزاثب الأمون وأهاليياء وتوقفة 
على العلم ظاهرء وكان حاصل المعنى: أن بقاء العالم بحذافيره موقوف 
على توسيد الأمور إلى أهلهاء وهو موقوف على العلم؛ فكان فضل العلم 
بقاء نظام العالم» انتهى . 

وبسط في هامش كلام الشرّاح في وجوه عدم ذكر الحديث من عدم 
وجدان الحديث على شرطه؛ أو بِيِّض له المؤلف ليُلحق فيه ما يناسبه فلم 
تتمشيو اله 

وقيل: ذكر فيه ههنا حديث ابن عمر الآتي بعد «باب رفع العلم». 
ويكون وشعه عتاك من تسرف الرواة» قال الخافط"'' + فيه «نظر» أى أشار 
إلى ما ورد في تفسير الآيتين من الأحاديث ولم تكن على شرطهء أو إلى أن 
الأثر الوارد في ذلك يقوى به طريق المرفوع وإن لم يصل في القوة إلى 
شرطه. وتقدم الكلام على الأبواب الخالية عن الحديث في الفائدة الرابعة 
من الفصل الثالث في أصول التراجم 

وقال شيخ الهند نوّر الله مرقده في «تراجمه»: لم يذكر المؤلف كانه 
في هذا ا عدي متدد: دل اكتفين. بذكن الايتين وتكفي لإثبات الترجمة 
كل آية منهما على حدة كما مر في الأصولء انتهى . 

قلت: وهو الأصل التاسع من أصول شيخ الهند. وهو الأصل السابع 
والعشرون من الأصول المذكورة في المقدمة. ثم قال الشوح : ثم إنه توجد 
في كتاب العلم في مواضع مختلفة الأحاديثُ المسندةٌ الدالة 0 فضل 
العلم.ء وهي كلها داخلة في الباب المذكورء انتهى. 

قلت: وهذا هو الأوجه عندي؛ لأن فضل العلم يثبت من الأحاديث 
الكثيرة الواردة في الباب بأنواع شتى» فلو ذكر في الباب حديثاً واحداً أوهم 
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تخصيصه بهذا الحديث. وهذا هو الوجه عندي فى أمثال هذه الأبواب أن 
الإمام البخاري لا يذكر الحديث قصداً تشحيذاً للأذهان. 


ثم لا يذهب عليك أن الإمام ترجم بهذه الترجمة في موضعين: الأول 
ههناء والثاني قريباً بعد «باب رفع العلم وظهور الجهل»» وسيأتي الكلام 
على كزان الترسمة عتالة: 

ثم اختلف العلماء في أفضل الأعمال بعد الفرائض» فذهب مالك 
وأبو حنيفة إلى أن الاشتغال بالعلم أفضل من النوافل بعكس ما قال الشافعي 
على المشهور عنه»؛ وعن أحمد روايتان: إحداهما في فضل العلمء 
والأخرى في فضل الجهادء وهو المعروف عنه كما بسط في هامش 
«اللامع)"" في أول كتاب الجهادء وما ورد في الروايات من اختلاف في 
أفضل الأعمال محمول على اختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات كما 
بسطته في رسالتي في أفضل الأعمال. 


(' - باب من سئل علماً...) إلخ 

كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”": أفاد بذلك أن جواب 
المستفتي لا يجب على فور مسألته ما لم يخف فوات وقته» انتهى. 

وفي هامشه: قال الحافظ: محصّله التنبيه على أدب العالم والمتعلم» 
أما العالم فلما تضمّنه من ترك زجر السائل بل أدبه بالإعراض عنه أولا حتى 
استوفى ما كان فيه ثم رجع إلى جواب»؛ وأما المتعلم فلما تضمّنه من أدب 
السائل أن لا يسأل العالم وهو مشتغل بغيره» وبوّب عليه ابن حبان «إباحة 
إعفاء المسؤول عن الإجابة على الفوراء لكن سياق القصة يدل على أنه 
ليس على الإطلاق. 


وفي «تراجم شيخ المشايخ"» الشاه ولي الله : غرض الإمام من عقد هذا 
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الباب على ما استفدنا من شيخنا ‏ دام ظلّه ‏ أن تأخير جواب السائل لإتمام 
الحديث ليس من باب كتمان العلمء بل الكتمان عدم الإجابة مطلقاً. 
أو تأخيرها بشرط فوات 0 انتهى . 

وكتب شيخ الهند ما تعريبه: والمراد أن الجواب على الفور ليس 
بلازم» بل يمكن أن يجيب بعد الفراغ من الحاجة اللاحقة به» ثم إنه قد 
وردت الممانعة في بعض الروايات عن قطع حديث أهل المجلس كما في 
البخاري عن ابن عباس» فعرف من هذا الباب أن الممانعة حيث يقع الحرج 
أو يخشى السآمة على أهل المجلس يجوز الكلام المختصر للحاجة» وثبتت 


هذه الإجازة من تقريره علي واللّه أعلم . 


(؟ - باب من رفع صوته...) إلخ 

سكت الشرّاح عن غرض المصنف» والظاهر أنه أراد التنبيه على أدب 
المعلم أيضاً بأن يرفع صوته متى يحتاج ليسمع كلهم؛ ولا يدندن حتى 
لا يفهم. ويحتمل أنه أراد إثيات ندبه لما أنه وقع في عدة روايات من مدح 

غض الصوت والنكير على الصخب. 

وحكى الحافظ”'' عن ابن المنيّر”" أنه قال: في هذا التبويب رمز 
مق المفطةة إلى أنه وريد أن يبلغ الغاية في تدوين هذا الكتاب». بأن يستفرغ 
وسعه في حسن ترتيبه» وكذلك فعل رحمه الله تعالى» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»؟؟: لما كان رفع الصوت 
وإشادتها يعد عيبا في العرف» وقد ورد عنه النهي في الشرع؛ قال الله تعالى 
حكاية عن لقمان: #وَاعْصّض من صَوْتَِكَ) القمان: 14]+ فكان فيه مظنة أن 


.)4١ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 

.)١ 89/١ هع «١فتح الباري)‎ 

() كذا في الأصل. وهو سبق قلمء والصواب: «ابن رُشيد؛ كما في «الفتح». 
(5) لامع الدراري» (؟/لا2 8). 


 '"‏ كتاب العلم الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
مو 1ت 7١‏ كس .3:33 ...الله ل لد : 
وح نم ندرا ل لانن الإقنايت لد مان صترووة لعاى الت 


وفي هامشه: وفي «تراجم شيخ المشايخ»""': مقصود المؤلف أن 
كونه وَقةّ ليس بصخاب. المراد نفي كونه صخابا في اللهو واللعب لا في 
إفادة العلم» انتهى . 

وفي «تراجم شيخ الهند): إن الجهر المفرط لما لم يكن لائقاً 
بشأنه يكلو ولا بشأن أهل العلمء نبَّهَ بذلك على أنه لا بأس به عند الحاجة 
إليه» بل يندب بقدر الضرورة» وإنما المنكر منه ما كان على جهة التجبر 
والتكبر أو قلة المبالاة. 


( - باب قول المحدث: أخبرنا...) إلخ 


نكي مان اها له أصولية خلافية معروفة» والجمهور منهم الأئمة 
الأربعة وأكثر الحجازيين والكوفيين على أن لا فرق بينهاء وإليه ميل 
المصنف إذ ذكر قول ابن عييئة لا غيرء ومنهم من فرّق بينها كما هو مذهب 
الشافعي وأكثر أهل المشرق من تخصيص التحديث بلفظ الشيخ» والإخبار 
بلفظ التلميذ» والإنباء بالإجازة» كما بسطه الحافظ في «الفتح)”"'. 

وفي «اللامع0”": يعني بذلك أن كل هذه الألفاظ تبين استعمالها في 
القدماء. وأنهم لا يبالون أي هذه الألفاظ تلفظواء فكان إطلاق أحد 
الألفاظ. جائزاً فى محل الآخر لكبوته [بالسْئّة]: -فأما :ما فيها من الفرق 
الاصطلاحي فلعل أحداً لا ينكره فضلاً عن المؤلف» فكان حاصل مقالته 
ههنا: جواز أن يستعمل أحدها في محل الآخر شرعاًء وإن كان الأولى هو 
الفرق كما هو المصطلح عليه» إلى آخر ما في «اللامع». 

وبسط في هامشه كلام الشرّاح في ذلك وأسماء من لم يفرقوا بين هذه 


هع افتح الباري» .)١56/١(‏ (9) «لامع الدراري» (؟248/5 9). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 15 " - كتاب العلم 


الصيغ» ومنهم الأئمة الأربعة» حتى قال الطحاوي: لم نجد بين الحديث 
والخبر فرقاً في كتاب الله وسّنَّة رسوله يله وفيه أيضاً عن الكرماني”2: فإن 
قلت: هل يعلم من هذا الكتاب مختار البخاري في ذلك؟ قلت: حيث نقل 
مذهب الاتحاد من غير رد عليه وغير ذكر مذهب المخالف أشعر بأن ميله 
إلى عدم الفرق» انتهى . 

قوله: (قال ابن مسعود...) إلخ. مراده من هذه التعاليق أن الصحابة 
قالوا تارة: حدثناء وتارة: أخبرناء فالظاهر أنهم لم يفرقوا بينهاء وفيما 
يرويه لا عن ربه أن العنعنة حكمها الوصل عند ثبوت اللقاءء انتهى 
ملخصاً من «الفتح)”" . 

قوله: (عن ابن عمر) في قصة الشجرة. 

مناسبته للترجمة يظهر إذا اجتمعت طرقهء فإن لفظه ههنا «حدثوني), 
وفي التفسير في سورة إبراهيم» «أخبروني»» وفي رواية الإسماعيلي: 
«أنبئوني»» وفي «باب الحياء في العلم): «يا رسول الله أخيرنا بها». 
من «الفتح2). 

(5 - باب طرح الإمام المسألة...) إلخ 

لعله آزاف أن هاوواة الى دلوو" مي معدي معازية متوفوها ين "لعي 
عن الأغلوطات» قال الأوزاعي أحد رواته: هي صعاب المسائل» فإن ذلك 
محمول على ما لا نفع فيه أو ما خرج على سبيل تعجيز المسؤول. 

وفي «تراجم شيخ الهند) ما تعريبه: علم من هذا الاعتناء بالعلم 
والاهتمام به» ويظهر منه الترغيب والتحريض للعلم. ثم قد روي النهي عن 
الأغلوطات» فكان يتوهم منه الممانعة عن الاختبار» فزال ذلك أيضاء 
الو 


)1( ااشرح الكرماني» (؟/94). (5) «فتح الباري» .)١55/١(‏ 
(6) «سنن أبي داود» (ح:0"5671. 


*_كتاى / وججرا الأبواب والترا البخا 


وفي «تراجم شيخ المشايخ"2: مقصود ما استفدنا أن نهيه عليه 
الصلاة والسلام عن الأغلوطاتء. أي: الكلام الذي لا يفهم منه المقصود 
مخصوص بموضع لا يتعلق به غرض علميء أما إذا قصد العالم امتحان 
فهم المخاطبين حتى يتكلم مع كل واحد على قدر فهمه فلا بأس به. 
اي 

فال ال 1 دعرى الكرماني أنه لمزاغاة صنيع مشايخه في تراجم 
مصنفاته غير مقبولة» ولم نجد أحداً يقول: إن البخاري كان يقلد في 
التراجمء ولو كان كذلك لم يكن له مزية على غيره» وقد توارد النقل عن 
كثير من الأئمة أن من جملة ما امتاز به كتاب البخاري دقة نظره فى تصرفه 
في تراجم أبوابه» انتهى ملخصاً. 

(5- باب ما جاء فى العلم) 

هكذا في هامش نسخة «الفتح». ولم يتعرض له في شرحهء وليس هذا 
الباب في النسخ الهندية» ولا في نسخة «العيني» أيضاً. 

وقال القسطلاني”": هذا ساقط في رواية ابن عساكر والأصيلي وأبوي 
ذر:والوقتك“ والباتت الثالى الداساقظ عدن الأصيلى وأبى دن وانة عساكة 
انتهى . 

ولم يذكروا في هذا الباب حديثاً . 

وفي «تراجم شيخ الهند»: إن كان هذا الباب تابع: فالظاهر أن 
الغرض منه إثبات الضرورة والاحتياج إلى العلم بطلبه؛ لأن فضل العلم قد 


مر ايفام التي 


هع افتح الباري) ١8/1١‏ ). (6) «إرشاد الساري» .)77/8/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب العلم 


( باب القراءة والعرض على المحدث) 


غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص؛ لأن الطالب 
إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره» ولا يقع العرض إلا بالقراءة؛ لأنه 
عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته» فهو 
أخص من القراءة. 

وتوسع بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه ونظر فيه وأذن 
له بالرواية» والحق أن هذا عرض المناولة» وقد كان بعض السلف 
لا يعتدُون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يُقرأ عليهم» فلهذا 
بوب البخاري على جوازه؛ كذا في «الفتح”''. وبذلك جزم العيني» إلى 
آخر ما بسط في هامش «اللامع»”” . 


ولا يبعد عندي أن القراءة على المحدث ظاهرء والعرض على 
المحدث أن يقرأ رجل على شيخ بحضرة جماعة؛» فهؤلاء كلهم سوى 
القارئ يعرضون على المحدث . 


قوله: (يقرأ على القوم) كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»: فإنه 
لا يقرأه إلا القاضي أو أحد أتباعه. ومع ذلك فيقول الشهداء: أشهدنا 
فلان» وينسبون الإشهاد إلى المدعي أو إلى القاضيء مع أن اللفظ ليس 
للمدعي فيما إذا كان القارئ أحدهما غير عين أو لنائبه عيناء وقد نسبوه إلى 
القاضي» إلى آخر ما فيه. 


قوله: (رواه موسى...) إلخ. وخولف في إسناده» فرواه حماد بن سلمة 
عن ثابت مرسلاًء ورجحها الدارقطني. كذا في «الفتح». 


.)77 وانظر: «عمدة القاري» (؟/‎ :)١594/١( «فتح الباري»‎ )١( 
0 /0 زفق «الامع الدراري»‎ 


 *‏ كتاب | حجر | الأنوات والترا النخا 
ب العلم 0 يواب والتراجم لصحيح البخاري 


( - باب ما يذكر في المناولة) 

قال شيخ المشايخ في اراي : ذكر في الترجمة أمرين: المناولة» 
وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان» وأثبت بحديثي الباب الأمر الثاني» 
فثبوت الأمر الأول بالطريق الأولى» فافهم. 

وقال شيخ الهند في «تراجمه)» ما تعريبه: غرض المؤلف إثبات 
المناولة الاصطلاحية بعد إثبات القراءة والعرضء. ولما كان إثبات ذلك 
من الأحاديث فيه بعض الضيقء لذا عقد المؤلف ترجمةً أخرى بغرض 
إظهار الوسعة والسهولة فيه بقوله: «وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان». 
وذكر بذيله الأحاديث المسندة» وهي تدل صراحة على الترجمة الثانية» 
ولكن المقصود الأصلي من كل ذلك هو إثبات الترجمة الأولى» وقد صنع 
المؤلف هكذا في عدة مواضع كما ذكرنا في الأصولء انتهى. 

قلت: هذا الأصل الذي أشار إليه الشيخ قُدّس سرّه هو الأصل الثاني 
عشر من أصول التراجمء وقد تقدم في المقدمة في ذيل الأصل الثامن 
والعشرين . 

وفي هامش «اللامع””': قال الكرماني”": المناولة من أقسام طرق 
التحمل» وهي على نوعين: 

أحدهما : المناولة المقرونة بالإجازة» كما أن يدفع الشيخ إلى الطالب 
أصل مما غه امكاة ويقول: هذا سماعيء فأجزت لك روايته عنى» وهذه 
حالة محل السماع عند مالك وغيره» فيجوز إطلاق «حدثنا») وا«أخبرنا» فيهاء 
والصحيح أنه منحط عن درجته» وعليه أكثر الأئمة. 

وثانيهما: المناولة المجردة عن الإجازة» بأن يناله أصل سماعه 
ولا يقول له: أجزت لك الرواية عني» ولهذا لا تجوز الرواية بها على 


.)45 «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص57».‎ )١( 
.)5١ 219/5( «شرح الكرماني»‎ )0( .)١1/5( (؟) «لامع الدراري»‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري م  "‏ كتاب العلم 


الصحيحء وقال ابن أمير الحاج في «التقرير»: إنها بدون الإجازة غير 
معتبرة» والإجازة بدونها معتبرة» انتهى. 

ومراد البخاري من الباب القسم الأول. 

وقوله: إلى البلدان» على سبيل المثال» وإلا فالحكم عام بالنسبة إلى 
أهل القرى والصحارى وغيرهما. 

ولفظ الكتاب يحتمل عطفه على «المناولة» وعلى «ما يذكراء 
والمكاتبة أيضاً من أقسام طريق نقل الحديث» وهي أن يكتب الشيخ إلى 
الطالب شيئاً من حديثه. وهي أيضاً نوعان: المقرونة بالإجازة والمجردة 
عنهاء والأولى في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة» أما الثانية 
فالصحيح المشهور فيها أنه تجوز الرواية بأن يقول: كتب إليّ فلان قال: 
حدثنا فلان» وقال بعضهم بجواز حدثنا وأخبرنا فيهاء إلى آخر ما بسط في 
هامش (اللامع»"" . 

والمكاتبة من أقسام التحمّلء وسّوَّى المصنف بينها وبين المناولة» 
ورجح قوم المناولة لحصول المشافهة بها. كذا في «الفتح)”" . 

قلثك: وفى رسالتن فن'أصول الحديث عن "نور الانوار)+ اشتراط 
البينة في اكيت وعن «التلويح) قائم مقام القراءة للضرورة» انتهى. 

وقال الحافظ”": لم يذكر البخاري من أقسام التحمل الإجازة 
المجردة عن المناولة أو المكاتبة» ولا الوجادة ولا الوصية ولا الإعلام 
المجردات عن الإجازة» وكأنه لا يرى بشيء منهاء انتهى . 

قوله: (حيث كتب لأمير السرية) هو عبد الله بن جحش أخو زينب 
أم المؤمنين» في السنة الثانية» وقوله: «حتى تبلغ مكان كذا وكذا». هكذا 
في حديث جندب على الإبهام» وفي حديث عروة: (إذا سرت يومين فافتح 


للك الامع الدراري» (/ “كه 54 (0) «فتح الباري» .)١65/1(‏ 
زفرق افتح الباري» ١65 /1١(‏ ). 


 *‏ كتاب العلم 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الكتعاب كال تنمض هه 1« دإذاكفيه: أن امف اد :نذا ل نخخلة > فعاتيننا 
من أخبار قريش ولا تستكرهن أحداً». إلى آخر ما في هامش «اللامع». 

وفي «اللامع)”'": قوله: (أن يدفعه إلى عظيم البحرين) ففيه دلالة على 
جواز المكاتبة» ولو لم يكن مفيداً للعلم لما بعث به إليه» وكذا المناولة 
انتهى . 

وفى هامشه: دلالة الحديث على الجزء الثانى من الترجمة ظاهرة» 
وأما اد الأول فدل عليه الكتاب الذي 55 النيريةه اتعيع: 
مختصراً . 


(4 - باب من قعد حيث ينتهي به المجلس) 


وكفيه التي من سرّه في «اللامع)”": وضعه ليدفع به ما في 
الرجال من النخوة المانعة عن القعود في أواخر القوم. بأن من أدب العلم 
العلون ةودن مشلما : ولا يستحي من الجلوس هناك» ولا يعرض 
عنما لدي الكو له لللقي "احهن: 

وفي هامشه أيّد كلام الشيخ بكلام الكرماني”"» ثم قال الشيخ: وأما 
الاستحياء المذكور في الرواية فمعناه الاستحياء عن أن يزدحم الناس 
ويرمقهم. و«استحيا الله منه» اق جزل ثوابه وأوفر حظه. وهذا أولى من أن 
يراد بالاستحياء الاستحياء عن الإعراض؛ لأن حمل المطلق من الروايات 
على مقيدهاء وكذلك حمل بعضها على بعضء وإن كان أمراً كثر شيوعه 
فيما بين الفقهاء والمجتهدينء إلا أنه نادر بين فرق المحدثين لا سيما 
البخاري» فإن هؤلاء على جعل المطلق حجة على حدة من المقيد» فلا 
يحمل بعضها على بعض ما دام التفصي عنه ممكناًء انتهى . 


.)١5/؟( «لامع الدراري»‎ )0( .)١9/5( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)55/7( انظر: «شرح الكرماني»‎ )*( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري مومع 0  "'‏ كتاب العلم 


وبسط الشيخ قُدِّس سرّه الكلام على هذين المعنيين للاستحياء في 
«الكوكب""''». ولم يرجح أحدهما على الآخر كما رجحه ههناء وأيضاً بسط 
الكلام على هذا الحديث في الجزء السادس من «الأوجز)""'. 

وفي هامش «اللامع)”" عن الحافظ: قوله: «فاستحيا» أي: ترك 
المزاحمة كما فعل رفيقه حياءً من النبي مع وممن حضرهء قاله القاضي 
عياضء وقد بيّن أنس في روايته سبب استحياء هذا الثاني» فلفظه عند 
الحاكم: «ومضى الثاني قليلاً ثم جاء فجلس»*”*'؛ فالمعنى أنه استحيا 
من الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه الثالث» انتهى . 

فكأن الحافظ رجّح الاستحياء عن الذهاب لرواية الحاكم» واختار 
الشيخ يكُدَنْهْ مختار القاضي عياضء. وهو مختار الباجي في شرح «الموطأ» 
كما في «الأوجز)ا. 

وأشار الشيخ بقوله: «لأن حمل المطلق...2 إلخ». إلى الجواب عن 
رواية الحاكم المذكورة في كلام الحافظ» انتهى ما في هامش «اللامع» 
ميختضرا . 

وكتب شيخ المشايخ في «تراجمه””' كلا المعنيين» ولم يرجح 
أحدهما على الآخرء فقال: يحتمل وجهين: إما مدحه بأنه استحيا من التفوق 
على الناس وتخطي رقابهم فاستحيا الله منه وجازاه على ذلك بما يليق بهء 
أو ذمه بأنه استحيا عن أخذ العلم حق أخذه. فجازاه الله على ذلك 
بحرمانه» انتهى . 

وكتب شيخ الهند في «تراجمه» ما تعريبه: المقصود من هذا الباب 


.)91/( «الكوكب الدري»‎ )١( 

(؟) انظر الطبعة الجديدة: «لأوجز المسالك» .)١1904 1١9٠9 /١9(‏ 
() «لامع الدراري» »)١0//5(‏ و«فتح الباري» .)١61//١(‏ 

(4) «المستدرك على الصحيحين)» (5/ )١184‏ (رقم 7567). 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص5]). 


 *‏ كتات | ومجكو | الأنواب والترا النخا 
ب العلم 41" ) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


بيان صور الجلوس في حلقة العلم» والحاصل: أن الجلوس في الحلقة 
فضل من الجلوس في خارجهاء وما ذكر في الحديث قوله: «وأما الآخر 
فاستحيااء 1 الشرّاح له معنيين: الأول: أنه لم يرد الجلوس ولكنه جلس 
حياءً» وبعض الروايات تؤيد هذا المعنى» والثاني: أنه استحيا من أهل 
المجلس فلم يزاحمهم وجلس خلفهمء فعُلم أن الصورة الأولى - 
الجلوس في داخل الحلقة ‏ أفضل وأحسن من هاتين الصورتين» انتهى . 

قوله: (فرأى فرجة في الحلقة) فيه فضل سد الخلل كما في الصفوف»ء 
وجواز التخطى لسد الخلل» من «الفتح70". 


(9 - باب رَبْ مبلغ اوعى له من سامع) 
وغرض المصنف عتدق ترغيسة أل العلم ولو من دونه» وفي مقدمة 
«الأوجز)”'" فى رباعيات البخاري: لا يكون الرجل محدثاً كاملاً إلا بعد أن 
وعمّن هو دونه وعن كتاب أنو إلى آخر ما فيه وأنكا فيه تفسير لقوله 


و - 


تعالى : #وَفَوْقَ كل زى علو عَيِمٌ» [يوسف: 5/ا]» وتنبيه على رفع درجات 
العلماء. 


وفي «العيني)”": قال القطب: أراد بها المصنف الاستدلالَ على 
جواز الحمل على من ليس بفقيه إذا ضبط ما يحدّث» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع””“': دفع بذلك ما اشتهر أن التلميذ يكون 
أقل علما من شيخه؛ انتهى . 

وفي «تراجم شيخ الهند) ما تعريبه: إن «أوعى» له معنيان: أحفظ 
وأفهم. ففي التبليغ فائدتان كما في عدمه مضرتان. 


.)5797/1١( «فتح الباري» (١//ا6١). (؟) انظر: «أوجز المسالك»‎ 01١ 
.)١0/5( «عمدة القاري» (58/5). (:) «لامع الدراري»‎ )*( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب العلم 


٠١(‏ - باب العلم قبل القول والعمل) 

كتب الشيخ في «اللامع"'': دلالة الآيات على تقدم العلم على 
التكلم به وعظأً والعمل بمقتضاه ظاهرة» فإنه لما كان أفضل والمناط كان 
هو الأولى بالتقديم من غيره» وكذلك في الروايات الموردة والآثار كما 
يظهر بتامل فيهاء انتهى . 

وفي هامشه: اختلفوا في غرض المؤلف عن هذه الترجمة» قال 
الكرماني”'؟: يريد أن الشيء يعلم أولاً ثم يقال ويعمل به فالعلم مقدم 
أعضاء البدن» انتهى . 

وقال السندي”": الظاهر أن مراده بيان تقدم العلم على القول والعمل 
شترفاً 000 انتهى . 

والأوجه عندي: أن المصنف أراد التقدم الزماني» وإليه يشير كلام 
الشيخ من قوله: تقدم العلم على التكلم به وعظاء وهو المراد بالقول: 
وعلى العمل بمقتضاه. ودلالة ما أورد المصنف فى هذا الباب على هذا 
المعنى ظاهرة لا خفاء فيه فغرض المصنف عندي دفع ما يتوهم 
من الوعيدات على العلم بلا عمل أن المقصر في العمل لا ينبغي له تحصيل 
العلم» فأثبت المصنف في هذا الباب أن العلم من حيث هو هو مقدم على 
العمل قا وأما شرك العمل به بعد ذلك فأمر آخر موجب للخسارة 
والوعيدات المرتبة عليه» وهو الظاهر من كلام أكثر الشرّاح. 

قال الحافظ”*؟: قال ابن المنيّر: أراد به أن العلم شرط في صحة 
القول والعمل» فلا يعتبران إلا به» فهو متقدم عليهماء فنبِّه المصنف على 
)١(‏ «لامع الدراري» (؟/١5).‏ (؟) «شرح الكرماني» (59/5). 


() «حاشية السندي على البخاري» /1١(‏ 77). 
2 (١فتح‏ الباري» 50/١‏ 1). 


 *‏ كتاب | دمجيوو | الأنوات والترا النخا 
ب العلم 50" ) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قوله: (إن العلم لا ينفع إلا بالعمل». 
تهوين أمر العلم والتساهل في طلبهء انتهى إلى آخر ما في هامش «اللامع». 

وفي «تراجم شيخ الهند) ما تعريبه: لقد ذكر المؤلف في هذا الباب 
في الترجمة عدة آيات وأحاديث وأقوال الصحابة» واكتفى بها ولم يذكر 
ديا مسنداًء ويظهر منها تأكيد فضيلة العلم والتعليم والتبليغ» وجاء بقوله: 
(إنما العلم بالتعلم» والمراد كما أن مدار القول والعمل على العلمء هكذا 
العلم موقوف على التعلمء فلذا يجب بذل الجد والجهد في تحصيله» ثم 
المراد بالقبلية في الترجمة التقدم الزماني كما هو الظاهرء أو المراد تقدم 
الشرف والرتبة كما يترشح من النصوص والأقوال المذكورة» والأوجه: أن 
نجعل القبلية عامة بالمعنيين المذكورين» فالحاصل: أن التعلم أهم وأقدم 
من التعليم والعمل كليهماء والله أعلم» التفون : 

ولو أريد في الترجمة بالقبلية التقدم الشَّرّفي فلا يبعد عندي أن يكون 
إشارة إلى خلافية شهيرة تقدمت في أول الكتاب من فضل العلم على 
العمل . 

ثم لم يذكر المصنف في هذا الباب حديثاً مسنداًء واقتصر على ما أورد 
من الآيات والآثار وغير ذلك» فإما أن يكون بياضاً أو تعمد ذلك اكتفاء يما 
ذكر كما في «الفتح)”''. 

والأوجه عندي: أنه أراد بذلك الإشارة إلى الروايات الواردة في الباب 
كما ذكرته في أول كتاب العلمء وقد تقدم الكلام مبسوطاً في المقدمة في 
الفائدة الرابعة من الفصل الثالث على أبواب لم يذكر فيها حديث. 

و تحرو عر انا سحي جسن المكو ره شرفي لفاس سهان 
العلم...) إلخ. بأن يعلم أولاً بالصرف. ثم النحوء ثم المعاني» ثم 
الحديث» ثم التفسير»ء وهكذا يرتقي من صغار العلوم إلى كبارهاء كما 


.)١5؟/١( «فتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1  "‏ كتاب العلم 


يؤاكل الطبيب أو الأم لطفلها أولاً اللبن» ثم الخبزء ثم اللحمء انتهى. 

وبسط الكلام على هذا القول في «اللامع» وهامشه أشد البسط» وفيه 
عن «الفتح"'': والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائلهء وبكباره: ما دق 
منهاء وقيل: يعلمهم جزئياته قبل كلياته» أو فروعه قبل أصولهء أو مقدماته 
قبل مقاصده» انتهى . 


1١(‏ - باب ما كان النبي كك 
يتخؤلهم بالموعظة والعلم...) إلخ 

وفي التراجي'") شيخ المشايخ)»: التخؤل التعهدء يعني: يعظهم 
ولا يديم موعظتهم»؛ وقوله: (كيلا ينفروا) متعلق بالتخول باعتبار جزء مفهومه 
الأقوي» الني: 

وقال الحافظ في «الفتح”": قوله: (يتخولهم) بالخاء المعجمة. أي: 
يتعهدهمء و«الموعظة» النصح والتذكيرء وعطف العلم عليها من باب عطف 
العام على الخاص؛ لأن العلم يشمل الموعظة وغيرهاء وإنما عطفه لأنها 
منصوصة في الحديث» وذكر العلم استنباطا. 

وقوله في الترجمة: (لثلا ينفروا)؛ استعمل في الترجمة معنى الحديثين 
اللذين ساقهماء وتضمن ذلك تفسير السامة بالنفور وهما متقاربان» ومناسبته 
لما قبله ظاهرة من جهة ما حكاه أخيراً من تفسير الربانى؛ كمناسبة الذي 
قبله من تشديد أبي ذر في أمر التبليغ لما قبله من الأمن بالعلةة وغالب 
أبواب هذه الكتاب لمن أمعن النظر فيها والتأمل لا يخلو عن ذلك. 

وقد ذكر شيخ الهند في آخر الباب السابق ما تعريبه: قد ذكر المؤلف 
بعد هذا بابين» وترجم للأولى بقوله: «ما كان النبي يِه يتخولهم 
)١(‏ «فتح الباري» 2))١57/١1(‏ وانظر: لامع الدراري» (؟/؟5). 


(؟) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص57). 
[فرة ١افتح‏ الباري» .)١157/١(‏ 


 *‏ كتاب | ومجيدو | الأنوات والترا النخا 
ب العلم (04ة) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالموعظة. . .2 إلخ. وترجم للثانية بقوله: «من جعل لأهل العلم أياماً 
معلومة...») إلخ. والغرض منهما واحد» ذكر في كليهما رواية ابن مسعود: 
«كان النبي مَليدِ يتخولنا بالموعظة»» والظاهر بعد ملاحظتهما أن رسول الله كلل 
كان كر الصحابة ويعلّمهم مع مراعاة نشاطهم ومللهم وحوائجهمء وكذا 
كان عبد الله بن مسعود أيضاً بعده يةِ يذكّر أصحابه كل يوم خميس» وكان 
يحترز عن الموعظة كل يوم مع إصرارهم. لكيلا يمل السامعون فيتكاسلوا. 

وبالجملة: يستنبط من كل هذاء أهمية التعليم والتذكير وانتظامه 
والمداومة عليهء فإن أحب الدين ما داوم عليه صاحبه. 


(19- باب من جعل لأهل العلم...) إلخ 

قال المحافظ 230 : أحدلة من فعل ابن مسعود» أو من استنياط ابن مسعود 
ذلك من الحديث الذي أورده» انتهى. 

قلت: والأوجه الثاني» فإن في الأول يكون استدلال الإمام البخاري 
بالموقوف لا بالمرفوع . 

وكتب الشيخ في :«اللاممة : لما كان من المسلم أن التعيين الزماتي 
والمكاني فيما لم يثبت شرعاً مما يعد بدعةً وكراهةً دَفْعَه بأن التعيين فيه 
جائزء إذ لولا ذلك لأدَّى إلى الحرج لهم» مع أن العلم واجب التحصيل 
لا يمكن تركه» فلا مصير إلا إلى تعيين يوم لهء فيتحيّنه الناس ويحضرونه. 
فلا يؤدي ذلك إلى حرج لهم في و معايشهم ) ويحصل المقصودء والله له 
أعلم, انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ واضح. فإن البدعة هو التعيين الذي يعد 
فيه نوات وأجز عناهن.بهذا المعين + وأما"التعيين الشناعاتة الدروس معلا ود 
يعذاه أحد أجرا وثوانا 6 اتنهين: 


.)١55/١1( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م كتاب العلم 
599993--25225ئ25 2 5 كير 77ب 252522223222223 


قلت: ويمكن عند هذا العبد الضعيف فى غرض الترجمة أيضاً أن مثل 
هذا التأخير لا يعد من التقصير في التبليغ بشيء. 


(1- باب من يُرد الله به خيراً) 

وكتب شيخ الهند في «تراجمه» هذا الباب والآتي متصلاًء وكتب بعد: 
وينبغي أن يحمل الترجمة الأولى على الفقه في الدين» والثانية على الفهم 
في العلم» ومفهومهما متقارب» ويظهر من الترجمة الأولى وهي بعينها لفظ 
الحديث المذكور في الباب أمران: 

الأول: أن الفقه في الدين خير عظيم. 

والثانى: أن حصول الفقه فى الدين هو بمحض عطاء الله وَيَْء حتى 
إن لني يله ننه على 0000 عن نفسه بقوله: (إنما أنا قاسم)"'"', 
فيظهر منه عظمة الفقه وفضيلته. 

وذكر في الترجمة الثانية وهي : الفهم في العلمء حديث ابن عمر (إن 
من الشجر شجرة.. .2 إلخ» وقد مَرٌ قبل عدة أبواب أيضا. 

والظاهر أن المؤلف ككَنْهِ يريد بذلك بيان فضل الفهم. وقد اعترض 
على هذا بعض أهل التحقيق وقالوا: لا يوجد ههنا لفظ يدل على الفضل» 
ولكن هذا الاعتراض ليس بصحيح؛ لأن المؤلف قد ذكر حديث ابن عمر 
هذا في عدة أبواب فيما مضى وفيما يأتي» واللفظ الدال على فضل الفهم 
موجود في عدة روايات» منها ما سيأتي في آخر كتاب العلم» وجاء فيه قول 
عمر: «لأن تكون قلتها أحب إلى من أن يكون لي كذا وكذا:”". ودلالته 
على الفضل واضحةء وقد صنع المؤلف هكذا كثيراً في كتابه بأنه لا يذكر 
اللفظ الدال على الترجمة في الحديثء» فيكتفي على ما قد ذكر ذلك اللفظ 
في نفس الحديث في موضع آخرء كما مر في الأصولء» انتهى. 


غ2 ااصحيح البخاري») (لح:4١01).‏ هف ااصحيح البخاري» (ح:131). 


 "‏ كتاب العلم 04 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: ذكره شيخ الهند في الأصل السادس من أصول تراجمه» وقد 
مرٍّ في الأصل الثالث والعشرين من الأصول السبعين المتقدمة في الجزء 
الأول» ثم قال شيخ الهند: وعلى هذا لم تبق الحاجة إلى ترك المعنى 
المعروف من لفظ الفهم في العلم والتوجه إلى المعنى الغير الظاهرء وقد 
علم من فهم أصغر القوم هو ابن عمرء والخفاء على الكبارء تأييد قوله كَل : 
«والله يعطي» المذكور في الباب الأولء انتهى . 

وما أفاده شيخ الهند قُدّس سرّه بقول بعض أهل التحقيق أشار به إلى 
العلامة السندي إذ قال”'2: قوله: «باب الفهم في العلم» أي: بيان أنه 
مختلف. حتى إن ابن عمر مع صغر سنه فهم ما خفي على الكبار؛ء وليس 
المراد بيان فضل الفهم إذ لا دلالة للحديث عليه» انتهى . 

وقال الحافظ”'"': ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين» أي: 
بتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع. فقد حرم الخيرء وقد أخرج 
أبو يعلى من وجه آخر ضعيف, وزاد في آخره: «ومن لم يتفقه في الدين لم 
يبال الله بهاء» والمعنى صحيح إلى آخر ما فيه. 

قوله: (حتى ياتي أمر الله...) إلخ» قال القسطلاني”": «حتى» غاية 
لقوله: «لن تزال»» واستشكل بأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلهاء إذ يلزم 
منه أن لا تكون هذه الأمة يوم القيامة على الحق. 

وأجيب: بأن المراد من قوله: «أمر الله» التكاليف». وهي معدومة 
فيهاء أو المراد بالغاية هنا تأكيد التأبيد» على حدٌ قوله تعالى: «إما دَامَتِ 
أَلسّمووتٌ وَالْدرْضُ 4 [هود: »]٠١7‏ أو هي غاية لقوله: «لا يضرهم) لأنه أقرب»ء 
ويكون المعنى حتى يأتي بلاء الله فيضرهم حينئذ» فيكون ما بعدها مخالفا 
لما قبلهاء انتهى . 


.)515/١( انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.)5910//١1( «إرشاد الساري»‎ )6( .)١56/١( «فتح الباري»‎ 00 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 11 كتاب العلم 
عتتي ب ب 2222777 7770س7سسسسس اك طقاستت 


والأوجه: ما أفاده مولانا الحاج محمد حسن المكي في «تقريره» عن 
شيخه الكنكوهي إذ قال: قوله: «أمر الله»» وهو الريح الطيب يقبض أرواح 
من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» فيبقى شرار الناس» انتهى . 
وجزم به ال أنقيا: 


(15 - باب الفهم في العلم) 

كتب الشيخ في «اللامع0”": أراد بذلك أن الفقه أعلى مراتب 
العلماء» فإن فاته ذلك فلا أقل من أن يسعى في تحصيل فهم المطالب» 
وهو ممدوح أيضاً كما وقع لابن عمر وها حيث أدَّى ذهنه إلى النخلة» فقال 
له عمر: هلا ذكرت ذلكء فعُلم بذلك غاية مدح ومنقبة للفهم وهو ليس 
بفقه؛ لأن الفقه استنباط المسائل والوقوف على دقائق الشريعة وعلل 
الأحكامء ويمكن أن يكون هذا الباب بياناً؛ لأن الفقه والفهم ليسا شيئين 
يتا فرق فوا نكا هنا واجده انين .. 

قلت: وإليه مال شيخ الهند إذ جعل البابين واحداً كما تقدم» وفي 
هامش «اللامع»: نبّه الشيخ بذلك على جودة الإمام البخاري بأنه طأَنْهُ بَوّبَ 
أولاً ب«اباب يفقهه في الدين»» ثم تَنَى بذلك الباب» فكأنه أشار إلى 
مرتبتين: مرتبة التفقه وهو أعلى» ثم مرتبة الفكر والمطالعة. 

قآل الكحافتر "ونان الكذيكه «الفرسية أنادة عيس لها دك 
النبي كلةِ المسألة عند إحضار الجمار إليه فهم أن المسؤول عنه النخلةء 
فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل» 
التهين' 

والغرض عندي الترغيب في التدبر والمطالعة» أو التنبيه على طريقها 


.)55/5( (؟) «لامع الدراري»‎ .)١1514/١( انظر: افتح الباري»‎ )١( 
.)156 /١( فرق «فتح الباري»‎ 


 "‏ كتاب العلم 11 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


من النظر إلى المقترنات» انتهى ما في هامش «اللامع». وتقدم كلام شيخ 
الهند على ذلك في الباب السابق. 

والجملة أنهم اختلفوا في غرض الترجمة على خمسة أقوال: 

الأول: أن الغرض إثبات فضل الفهم في العلم. أي: العلوم» وهو 
الذي جزم به الحافظ». واختاره شيخ الهند. وهو ظاهر من حديث الباب 
من جهة أن ابن عمر استخرج من فهمه ما أراده النبي يك والأولى أنه 
شيء ذو فضيلة لما كان في استخبار النبي يَكِنْةٍ فائدة» فاستخباره كلد دليل 
على كونه ذا فضلء والله أعلم. 

والثاني: غرضه بيان أن الفهم يكون مختلفاً. حتى إن ابن عمر مع 
صغر سنه قَهِمَ ما خفي على الكبائرء قاله السندي"©2». وقال: وليس المراد 
بيان فضل الفهم» إذ لا دلالة للحديث عليه. 

قلت: قد بيِّنا وجه الدلالة» فلله الحمد» وقد تقدم في الباب السابق 
جواب شيخ الهند. 

والثالث: غرضه بيان أنه إن فاته الفقه الذى هو أعلىء» فلا يقصّر فى 
الطلب حتى يفوته الأدنى» وهو فهم المراد والمششي وجنح إليه العارف 
الكنكوهي رحمه الله تعالى. 

والرابع: الترغيب في التدبر والمطالعة. 

والخامس: التنبيه على طريق المطالعة بالنظر إلى المقترنات والقياس 
على النظائر» وهو من مخترعاتي» والله أعلم. 

(16 - باب الاغتباط في العلم والحكمة) 

قال الحافظ في «الفتح)”"': فيه نظير ما ذكرنا في قوله: «بالموعظة 

والعلم»» لكن هذا عكس ذاك, أو من العطف التفسيري إن قلنا : إنهما مترادفان. 


.)514/١( انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري»)‎ )١( 
.)1557/١( زفق افتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5-3 كتاب العلم 
تمت تت 2 22222271222 757595تتتاا 2 أآالللللللللاااللللتتاتااااايي ل 


والمقصود أن الحسد فى الحديث بمعنى الغبطة لما يأتى فى فضائل 
القرآن من زيادة قوله: «ليتني أوتيت مثل ما أوتي فن 1ن لدف 
انتهى . ملخص من «الفتح». 

وفي (تراجم شيخ الهند»: إن المقصود التحريض على طلب العلمء 

وفي «اللامع”'': أشار بذلك إلى أن لفظ الحسد الوارد في الرواية 

وفى هامشه: الغبطة لغة: أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير أن 
يريد زوالها عنهء والحسد: أن تتمنى زوال نعمة المحسود [إليك]» إلى آخر 
ما بسط فيه من اختلاف تفسيرهماء وفيه: قال القسطلاني”": عطف الحكمة 

وكتب الشيخ في ا ومعنى قول عمر: «تفقهوا قبل أن 
تسوّدوا»: أن السيادة لما كانت مانعة عن الاشتغال بالفقه لما فيها من أشغال 
وعلّات مانعة عنهء فأولى أن تفقّهوا قبل أن تقعوا فيهاء ولم يرد أن 
لأ تفنهوا بعدهناء وإتما أزاد أنه لا يعسن بعدها» :فقول المؤلقف:(ويعد ما 
تنبيه على مراد عمر لئلا يظن أحد أنه نهى عن التعلم بعدهاء انتهى. 

وبسط في هامشه الكلام في شرح كلام الشيخ قَدّس سرّه ومناسبة أثر 
عمر ضهن بالترجمة» فليرجع إليه. 

قوله: (على غير ما حدثناه الزهري) قال القسطلاني”*': أي: على غير 
اللفظ الذي حدثناه الزهري المسوق روايته عند المؤلف فى «التوحيد)» 
والحاصل: أن ابن عيينة روى الحديث عن إسماعيل بن خالد وساق لفظه 
هناء وعن الزهري وساق لفظه فى «التوحيدا» انتهى . 


)١(‏ أخرجه البخاري (:0075). (؟) «لامع الدراري» (؟/56). 
(إرشاد الساري» .)598/١(‏ (5) «إرشاد الساري» .)5994/١(‏ 


 ”‏ كتاب ا ومعوجر ا الأيواب والتراد البخاري 
ب العلم 1 444) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


(15- باب ما ذكر في ذهاب موسى...) إلخ 

وفي هامش «اللامع”": قال الحافظ”"!: هذا الباب معقود للترغيب 
في احتمال المشقة في طلب العلم؛ لأن ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه؛ 
ولأن موسى 842 لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب 
وركوب البر والبحر لأجلهء فظهر بهذا مناسبة هذا الباب لما قبله. 

وكتب شيخ الهند ما تعريبه: لم يذكر المؤلف مقصوهه بالترجمة نضا 
وجعل قصة موسى والخضر كلك ترجمةء ولكن لا يخفى أنه لا بد أن 
يكون غرضه من ذكر القصة المذكورة إثبات أمر ما يتعلق بكتاب العلمء 
ولا يقال لنفس القصة: إنها المقصودة في هذا الموضعء فظاهر النظر يؤدي 
إلى أنه أراد به إثبات السفر لطلب العلم» ولكن قد عقد بعد بابين «باب 
الخروج في طلب العلم»ء وذكر فيه هذا الحديث أيضا. 

فليس لنا إلا أن نقول: إن غرض المؤلف من هذا الباب إثيات 
الخروج في البحرء وفي الباب الآتي إثبات الخروج مطلقاء ولكن الأحسن 
أن يكون المقصود من ذهاب موسى 2 التعلم بعد السيادة» وفي الباب 
الآتي الخروج في طلب العلم هو المقصود صراحة فلا حاجة إلى التكلف 
مطلقاًء وقد صنع هذا في مواضع أخر أيضاً بأن جعل تكميل الأمر وتحقيقه 
المتعلق بالباب الأول في الباب الثاني فلأنه قد ذكر في الباب 7 
قوله: «قد تعلم أصحاب النبي كله كبر سنهم» بذيل الترجمة مجملاء 
أكمل ذلك استقلالاً بأن مومئ مع كونه سيد سادات العالم» 0 
واجتهد برغبته وشوقه لتعلم العلم مع كون العلم أيضاً زائداً على العلم 
الضروري ومفضولاً عن علم كليم الله 842 . 

ونظرأ إلى هذه الأمورء لا بد أن قد يظن أنه يمكن أن ذهاب 
موسى 2 لم يكن لغرض التعلم» بل رغبةٌ وشوقاً في لقاء الخضر :4 


01 لامع الدراري» (/38). (١‏ «(فتح الباري» (158/1). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 55 كتاب العلم 
تت 2 22222222 252 2 مبببطبيبيات5057 22 اب2 2 ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2 2 0 0 


ونشاهذة :علومد» فإن الرسول يك أشان إلى هذا الشوق أيضاً نقوله + #«وددنا 
أن موسي ني كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما» دفعاً لهذا الظنء 
ذكر المؤلف فى الترجمة قول الله كِبَْ: «إهل أتَبَعْكَ عل أن تَمَلّمَنِ» الآية 
[الكهف: 55]. ْ 

وفي «تراجه” شيخ المشايخ» مسند الهند: مقصود الباب إثبات 
الرحلة لأجل تحصيل العلم؛ لأنها ما كانت معهودة في زمان الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم»ء بل كانو يأخذون العلم من علماء بلدانهم» فلما دوّنت 
الكتب وانتشرت تلك فى البلدان ارتحلوا من بلد إلى بلد وصارت تلك عادة 
فوا يكيان لبر لك الزيرة يجا اقربا ار 

وفي هامش «اللامع”': هكذا أفاد شيخ المشايخ» ويشكل عليه 
ما سيأتي قريباً من «باب الخروج في طلب العلم»»؛ فإن المقصد الذي أفاده 
شيخ المشايخ يناسب هذا الباب الثاني. 


والأوجه عندي: في غرض هذا الباب الأول جوازٌ ركوب البحر للتعلم 
لدفع ما يتوهم عدم الجواز من حديث أخرجه أبو داود'"' عن ابن عمر وكا 
مرفوعاً: «لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله»» فقد 
يتوهم من الحصر في الثلاث عدم الجواز لغيرهاء ولذا يترجم المصنف في 
(اكتاب البيوع) «(ياب التجارة في البحر)» انتهى . 

ثم يستشكل قوله في الترجمة «في البحر إلى الخضر»» قال شيخ الهند 
ما تعريبه: إن ذهاب موسى في البحر إلى الخضر خلاف للمشهور 
والمنقول. فإن موسى 12 لقي الخضر بعد السفر في البر لا في البحرء 
وقد أَوَّل الشرّاح المحققون ذلك بعدّة تأويلات»؛ تخيلا حرف «إلى) [في] 
قوله: «إلى الخضر» بمعنى معء أو المراد بالبحر ناحية البحر: وطرف 


)1غ( الشرح تراجم أبواب اليخاري» (ص8:]). 
(؟) «لامع الدراري» (59/1). () «سئن أبي داودا (ح:51489). 


 *‏ كتاب | حور | الأنوات والترا النخا 
ب العلم (445) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


البحرء ولكن الأسهل إن يترك «إلى» و«البحر» على ظاهرهما ويقال: إنه لم 
يذكر واو العطف قبل قوله: (إلى الخضراء فإنه لا يذكر أحياناً واو العطف 
اعتماداً على فهم السامع؛ والله أعلم. 

وفي «اللامع)”'2: استشكل عليهم هذه الكلمة» فإن ذهاب موسى في 
البحر لم تكن إلى الخضره والحواب: أن كلمة «إلى» بمعنى «١مع)‏ وهي 
كثيرة» أو يقال: لما أمر موسى بالذهاب إلى الخضر كان عليه أن يصل إليه 
كيف ما كان في البر أو البحرهء فلفظ البحر مفهوم من إطلاق أمره بالذهاب 
إليه» والأول أولى» انتهى. 

وفي هامشه: قال الحافظ”'': ظاهر التبويب أن موسى ركب البحر لما 
توجه في طلب الخضرء وفيه نظر؛ لأن الذي ثبت عند المصنف وغيره أنه 
خرج في البرء وإنما ركب البحر في السفينة هو والخضر بعد أن التقياء 
فتحمل قوله: «إلى الخضر) على أنافيه خذفا : أى> إلى تقصد التخضر؟؛ 
لأن موسى لم يركب البحر لحاجة نفسه» وإنما ركبه تبعاً للخضرء ويحتمل 
أن يكون التقدير: ذهاب موسى فى ساحل البحرء فيكون فيه حذف». ويمكن 
أن يقال: مقصود الذهاب إنما صل ب القصةء إلى آخر ما بسط فيه. 

وما في «اللامع» من قوله: (إن كلمة إلى بمعنى مع.. .2 إلخ» اقتصر 
عليه في «تقرير المكي"» إذ قال: «إلى) بمعنى «مع» كما في قوله تعالى : 
زولا تأكوا أموكخ إِلك أمويْكة » [الساء: ؟]. 

قلق واختارةة اين الم أيضاء 

قوله: (تمارى هو والحر بن قيس) لا يذهب عليك أن في القصة 
تماريين: أحدهما: هذا مع الحرء في الخضر من هر؟ والثاني: الآتي في 
«باب ما يستحب للعالم. 2.١.‏ إلخ» في موسى من هوء مع نوف البكالي؟ 

والصواب: أن التماري الثاني كان بين سعيد بن جبير وبين البكالي. 


)01 لامع الدراري» (59/5. 0"0). (؟) «فتح الباري» .)١178/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 50 كتاب العلم 
تع ماد 000 ظ0 القتلاستطاتت 


كال لعن ال كيده القضنةتقارياة :يماو به ونيف لكر ين قيسدة 
أهو الخضر أم غيره؟ وتمار بيئه وبين نوف البكالي في موسى» أهو 
موسى بن عمران الذي أنزلت عليه التوراة؟ أم موسى بن ميشا ‏ بكسر الميم 
وسككون الباء ؟ شكذا قالة الكزماتي"؟ في التماري القاتي» :وليين: كذلكة 
التفسير. 

قوله: (مَارِتَدًا عَكَ ءَانَاِهًا قَصَضَّاي) أي: تلاش كرتى هوئى» كذا في 
١تقرير‏ المك ). 


 1(‏ باب قول النبى طَلِةِ: اللهم علمه الكتاب) 

فال الشافطط”": اتتعسز :لقا الحديك ترضينة تمسكا بآن .ذلك 
لا يختص جوازه بابن عباس» والضمير على هذا لغير مذكورء ويحتمل أن 
يكون لابن عباس نفسه لتقدم ذكره في الحديث السابق إشارة إلى أن الذي 
التهى:. 

وتحفمل عددي أن التميضصنف أسان بذلك إلى سيت التعاء» وهو 
خدمته يِه إذ وضع له وضوءاً لما دخل الخلاءء كما سيأتي في «باب 
وضع الماء عند الخلاء)» أو أدبه معه ديد قال الحافظ: فقد أخرج أتخوك 
عن ابن عباس فى قيامه خلفه ييه فى صلاة الليل فقال: «ما بالك؟ أجعلها 
حذائي فتخلفني» فقلت: أو ينبغي لأحد أن يصلي حذائك [وأنت 
رسول الله]؟ فدعا لى أن يزيد ف الله فهماً وعلماً»» انتهئ: 

وفي اتراجم شيخ الهند) ما تعريبه: وتظهر من هذه القصة عظمة العلم 
وفضليته» وفضل ابن عباس معاً بداهة» ولذا ذكر المؤلف يدنه هذه الرواية 


)١(‏ «عمدة القاري» (89/5). (0) «شرح الكرماني» (؟//ا4). 
فرق «١فتح‏ الباري» .)59/1١(‏ 


 *‏ كتاب | 0ل الأنوات والترا النخا 
ب العلم (4؛غ؛) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


في «كتاب العلم) وفى «مناقب ابن عباس» أيضاً» ويُعلم منه أيضاً أن العلم 
من عطاء الله الخاص كما مرّ في «باب من يرد الله به خيراً. ات » فإن 
المرء مهما كان ذكياً وقشمات ومهما اجتهد وبذل الوسع لتعلّم اعد 
لا يعتمد عليه» بل لا 00 والالتجاء إلى الله ل فلا تسل عله 
النعمة إلا بإرادته كِيْنَ يعنى أ الدعاء والالتجاء إلى الله من لوازم التعلم 
ا ٠»‏ فيحتاج إليه أشد الحاجة مع الفهم والسعي في العلمء انتهى . 

وفي «اللامع"'': باب قوله: «اللهم علخش كنات فيه شاو إلى أت 
من كان عنده علم من الكتاب كان مستفيداً من صدر نبيه َل وكأنه منضم 
صدره إلى صدره كئاة انتهى . 


وفي هامشه: يعني في ضم صدره إلى صدره يَلْةْ إشارة لطيفة إلى 
ذلك. 

قلت: وهو شبيه ما تقدم في مبداً الوحي من غط جبرئيل النبي كَل 
ويحتمل أن يكون المصنف أشار بالترجمة إلى أدب العالم والأستاذ بأنه 
ينبغي له الدعاء لطَلبة العلم كما دعا النبي َه لابن عباس» وقد يكون 
المصنف أطلق الترجمة لتكثير الفائدة» فيدخل فيه الترغيب في دعاء العالم 
وفي دعاء الطالب لنفسه. والله أعلم. 


(10- باب متى يصح سماع الصغير؟) 
ليس هذا الباب في «اللامع», لكن في هامشه عن تقرير المكي: 
الحاصل: أن تحمّل الصبي صحيح وإن كان صغيراً بشرط أن يكون عالماً 
مميّزاء لكن لا يصح تحميله إلا بعد البلوغ» انتهى . 
قال الحافظ”"': مقصود الباب أن البلوغ ليس شرط التحمل» وأشار 
بذلك إلى اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» رواه الخطيب 


)1( لامع الدراري» (077/5). (؟) «فتح الباري» .)١791١/1١(‏ 


م 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 51 كتاب العلم 


فى «الكفاية؛ أن ابن معين قال: أقل سن التحمل خمس عشرة سنة لكون 
بن عن تيوه لبد وتياك ميرد بولك جمد رم كين قال دين رذ 
عقل ما يسمع» وإنما قصة ابن عمر في القتال» ثم أورد الخطيب أشياء مما 
حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر وحدّثوا بها بعد ذلك 
وقبلت عنهم» وهذا هو المعتمد» وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على قبول 
هذاء انتهى. 

قال عياض: إن محموداً كان إذ ذاك ابن أربع سنين» ومن ثَمَّ صححح 
الأكثر سماع من بلغ أربعاً. لكن بالنسبة إلى ابن العربي» وأما ابن العجمي 
فإذا بلغ سبعاًء انتهى» كذا في «القسطلاني'2. 

وقال شيخ الهند في «تراجمه» ما تعريبه: وهذا ظاهر أن المراد 
بالسماع هنا التحمّل» وذكر المؤلف قصتين» ولم يذكر حديثاً يدل على 
التحديد» ولكن يظهر بالجمع بين الروايتين أن مقصود المؤلف أن صحة 
التحمل والسماع ليس له حد معيّن. بل مطلق سن التميّز والتعقل يكفي 
لصحة السماع» هكذا قال العلامة السندي”" وغيره» انتهى. 

قوله: (أنا ابن خمس سنين...) إلخ» وكان عند وفاته كك ابن خمس 
سنين» فالقصة في آخر سنة من حياته كَلِلةِ. 

قال الحافظ”": واعترض المهلّب على البخاري لكونه لم يذكر ههنا 
حديث ابن الزبير في رؤيته إياه” يوم بني قريظة» وكان سِنْهِ إذ ذاك ثلاث 
سيق أو أريعا فيو افر نه تحموةه واغايه أبن المرة يأ البضارئ 


.)208/١( «إرشاد الساري»‎ )١( 

(0) انظر: «حاشية على صحيح البخاري» .)590/١(‏ 

زفرة «فتح الباري» /١(‏ 77ا1). 

(5) قوله: (إياه» كذا فى الأصل و«القسطلاني» »4)308/١(‏ والصواب: «أباه» كما يدل 
عليه لفظ الحافظ في «الفتح»: (والدم وحديث ابن الزبير في (صحيح البخاري») 
(ح:7/5): «يا أبت رأيتك تختلف؟ قال: أَوَهَل رأبتني يا بنن؟ 12 الخد 


 *‏ كتاب | 0 ل الأنوات والترا النخا 
ب العلم 1مه4) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


أراد نقل السئن النبوية لا الأحوال الوجودية» ومحمود نقل سن مقصودة في 
كون النبي مَكِيهِ مجّ مجة في وجهه. بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية تثبت 
كونه صحابياً» وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سُّئَّةَ من السّئن النبوية 
حتى تدخل في هذا الباب» وقد غفل البدر الزركشي» فقال: يحتاج المهلب 
إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير على شرط البخاري؛ لأن البخاري أخرج 
القصة في مناقب الزبير”' »2 انتهى مختصراً . 

والأوجه عندي فى الجواب: أن في قصة ابن الزبير كان رؤيته لأبيه 
فهو بمنزلة الموقوف» فتأمل» ويمكن بهن أن يقال: إن المحدثين ذكروا 
أقل مدة السماع خمس سنين» فلعل الإمام البخاري أشار بذلك إلى ترجيح 
قولهم» وبسط الكلام على سن التحمّل والتحديث في «مقدمة الأوجز)""'. 


(19 - باب الخروج في طلب العلم) 

وكتب الشيخ في «اللامع:”": لما ورد في شأن السفر ما وردء وقد 
ورد أيضا: «لا تشد الرحال»» وإن كان المراد به خاصاء دفع كل ذلك 
بوضع باب لجوازه للعلم» انتهى . 

وفي هامشه: وقد تقدم قريباً في «باب ما ذكر في ذهاب موسى. . .») 
إلخ» من كلام شيخ المشايخ ما يناسب هذا الباب» وبسط الحافظ في رحلة 
الصحابة في طلب الحديث ولو لحديث واحدء قال الحافظ””': لم يخرج 
المصنف فيه شيئاً مرفوعاً صريحاًء وقد أخرج مسله”*' حديث أبي هريرة 
رفعه: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة». 
ولم يخرجه المصنف لاختلاف فيهء انتهى. 


.)7519/١( انظر: «صحيح البخاري» (ح:١05). (5) انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)1١ 7/١١ زفة الامع الدراري» 0/ وض" 2 (فتح الباري»)‎ 


(5) «صحيح مسلم) (ح:5599)) وأشرجه أيضا : أبو داود (ح:55547)» والترمذي 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 451 كتاب العلم 
ا اد لاللقططتت 


قلث: والأوجه: أن المصنف اكتفى بذكر قصة موسى على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام لما فيها من خروج نبي لطلب علم». فيستنبط منها خروج 
آحاد الأمة بالأولوية» ثم قال العيني”'': كان ذكر هذا الباب عقيب «باب 
ما ذكر في ذهاب موسى إلى الخضر» أنسب وأليق» انتهى. 

قلت: ويمكن أن يجاب عن الإمام البخاري أنه من دقائق نظره» فإنه 
ألحق ترجمة الدعاء بما سبقء لما فيها إشارة إلى سبب غلبة ابن عباس على 
الحر بن قيس كما تقدمء ولمّا كان ابن عباس من الأصاغر وكانت المسألة 
مختلفة فيما بينهم» به عليه بااباب متى يصح سماع الصغير»» فكأن البابين 
المتوسطين كانا من لواحق الباب الأول. أي: «باب الخروج إلى البحراء 
فذكرهما معهء وعلى هذا لم يبق بينه وبين هذا الباب فصل بأجنبي» انتهى 
ما في الهامش . 

قوله: (ورحل جابر مسيرة شهر لحديث واحد)» وهو ما أخرجه 
المصنف في «الأدب المفرد» وأحمد”””': «يحشر الناس يوم القيامة عراة» 
الحديث» وسيأتي عند المصنف في «التوحيد» في باب قوله: «إولا لتق 
التفكة» :الآنة ونيا 8#] علق تحتضراء .ويوزة على ماهو العشيور أن 
المصنف حيث يعلق بالجزم يكون صحيحاًء وبالتمريض يكون ضعيفاً؛ لأنه 
علقه ههنا بالجزمء وفي «التوحيد» بالتمريض . 

وردّه الحافظ فقال”؟: نظر البخاري أدق من المعترض» فإنه إذا ذكر 
الارتحال فقط جزم لأن الإسناد حسن» وحيث ذكر طرفاً من المتن لم يجزم 
لأن نسبة الصوت إلى الله تعالى لا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق 
مختلف فيهاء انتهى. 


.)٠١”/:5( «عمدة القاري»)‎ )١( 

(0) انظر: «الأدب المفردا (ح:2)9!0 وامسند أحمد) ,)١79/١(‏ و(صحيح مسلم)» 
(ح:5869). 

زهرة ١افتح‏ الباري» .)1١75/١(‏ 


 '‏ كتاب العلم 15 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب ا 


(0 - باب فضل من عَلِمَ وَعَلمَ) 

قال الحافظ”': الأولى بكسر اللام الخفيفة» أي: صار عالماًء 

وفي «تراجم شيخ الهند) ما معرّبه: سبق أن المصنف عقد عدة 
أبواب في التعلم» ويذكر الآن عدة أبواب في التعليم» ومفهوم الترجمة 
فضيلة الأمرين بمجموعهماء ٠‏ لا فضيلة كل على حدةء فليس المراد 
فضل ‏ تلن على وفضل من كلم مسقلا كبا" .يظين من ووابة الناب؟ 
انتهى . 

قوله: (ونفعه بما بعثني الله) كتب الشيخ في «اللامع”"': لعله 
من وضع المُظهّر موضع المُضْمَرء أو من باب تنازع الفعلين» وهذا يشمل 
أقساما ثلاثة» والقسمان من المشبه مندمجان في قوله: «فعلم وعلّم؛؛ لأن 
منفعته إما متعدية إلى الغير فقط؛ كأهل الحديث الذين لم يستنبطوا 
المسائل» أو ل: لنفسه ولغيره ه كأهل الفقه,» انتهى . 

وبسط في هامشه الكلام على شرح كلام الشيخ قدس سره. 

قوله: (قيلت الماء) بالتحتية بدل الموحدة, قال الأصيلى: هو 
تحريف» وقال غيره: بل صواب ومعناه شربت» والقيل: لت فيه 
النهارء وتعقبه القرطبى بأن المقصود لا يختص بشرب القائلة. وأجيب أن 
هذا أصله ولا يمنع إطلاقه حورا كذا فى «الفتح)”" . 

قوله: (قاع يعلوه...) إلخ» أراد أن قيعان جمع قاع» وذكر الصفصف 
جرياً على عادته من تفسير ألفاظ القرآن» ففي سورة طه: «إوَسَلونَكَ عَنِ لُلْبَالٍ 
قل ينسِفُهَا ري قَنَْا (©) فَيَدَرْهَا قَاَا صَقَصَفَا إلطه: .6٠١5- ٠١١‏ 


)001( (١فتح‏ الباري» /1١(‏ 5لا .)١‏ زفق «لامع الدراري» (؟74/5). 
(©) «فتح الباري» (١///ا١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب العلم 
مه 2 1 ددا ١|‏ ل 


(؟ - باب رفع العلم...) إلخ 

قال الحافظ”'2: مقصود الباب الحث على التعلّمى فإن العلم لا يرفع 
إلا بقبض العلماء» انتهى . 

وقال العيني”" : أي: هذا باب في بيان رفع العلم وظهور الجهل» 
وإنما قال: «وظهور الجهل» مع أن رفع العلم يستلزم ظهور الجهل» لزيادة 
الإيضاح» ووجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول 
فضل العالم والمتعلم» وفيه الترغيب في تحصيل العلم والإشارة إلى فضيلة 
العلم. وهذا الباب فيه ضد ذلك؛ لأن فيه رفع العلم المستلزم لظهور 
الجهل» وفيه التحذير وذم الجهل.ء وبالضد تتبين الأشياءء انتهى. 

وكتب شيخ الهند: غرض المؤلف أن رفع العلم وظهور الجهل 
من علامات القيامة» كما ذكر مصرّحا في الحديثين المذكورين في الباب» 
والاحتراز عن أشراط الساعة وسد بابها ضروري» فالاحتراز عن رفع العلم 
وظهور الجهل وسد بابه إنما يكون بالسعي في إشاعة العلم وتبليغه؛ لأن 
ظهور الجهل يكون بذهاب أهل العلم» فيبقى الجهال كما ورد في الحديث» 
ولا يمكن تدارك ذلك إلا بإشاعة العلم. 

والحاصل: أن غرض المؤلف من الترجمة التعليم والتبليغ؛ وقد 
أوضحه بذكر قول ربيعة» انتهى. 

وقوله: (من أشراط الساعة أن يرفع العلم...) إلخ» ويؤيد بذلك ما أفاده 
الشيع قُدّس سرّه في «الكوكب الدري)”": قوله: «هذا أوان يختلس فيه 
العلم». أري النبي يَلِيةِ وقت وفاته أو وقت انتزاع العلم رأساء كما يكون 
في آخر الزمان» والمراد على الأول إنما هو انتزاع ترقيه وفيضانه من الله 
سبحانه. كما كان في وقت النبي يله واختلاس الفيضان وقت وفاته وجلل 


)01 افتح الباري» طرخنا ). (؟) «عمدة القاري» .)١١7/5(‏ 
(9) «الكوكب الدري» (751/9). 


” - كتاب ا ومكوير ا الأبواب والتراح البخاري 
ب العلم 464) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


ظاهرء ثم لما علم انقطاع فيضانه علم انقطاعه رأساً في وقتٍ ما؛ لأن علم 
الصحابة أقل بكثير عن علمه يِه كما أن علم التابعين من علم الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين» ومَلّمَ جَرًا إلى أن يأتي الزمان الذي بيّنه في هذا 
الحديث, وأيّاً ما كان فالمقصود أن العلم يأخذ في التقليل إلى أن ينتفي 
واما 6د لته: 

وفي "فيض الباري)"" : وعند البخاري أن رفع العلم إنما يكون برفع 
العلماء ولا ينتزع انتزاعاً » وعند ابن ماجه بإسناد صحيح عن زياد بن 2 حبيب 
أنه ينزع من الصدور في ليلة» والتوفيق بينهما أن أول أمر الرفع يكون كما 
في «البخاري» وهو برفع العلماء» ثم إِنّانَ الساعة يكون كما عند ابن ماجهء 
أي: ينتزع عن الصدور نزعاء فلا تعارض لاختلاف الزمانين» انتهى. 


وما حكى في «الفيض» عن البخاري هو يأتي في «باب كيف يقبض 
العلم». ولم أجد الرواية في «ابن ماجهاء 58 7 يان فى الطاب 
المذكور عن «الإشاعة» يؤيد ما ذكره الشيخ الأنور عن رواية ابن ماجهء 
وأيضاً أخرج ابن ماج”'"' في «باب ذهاب القرآن والعلم) عن 
حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يَكِةِ: «يَدْرْمِنٌ الإسلامم كما يَدَرْسُ 
وَشْْ الثوب» الحديث» وفيه: «ولْيسْرَى على كتاب الله وين في ليلة فلا 
9 في الأرض منه آية» الحديث. ْ 

(وقال ربيعة: لا ينبغي...) إلخ. وقال شيخ المشايخ مسند الهند في 
7+ أثبت»يقول:ربيعة: الآ ينيغن لاحد :4 الخ أن لا يعرك 
رواية الحديث بالاعتزال عن الناس ونحو ذلك. وكون رفع العلم وظهور 
الجهل مصيبة؛ لأن قول ربيعة: لا ينبغي. 2.١.‏ إلخ» يشعر بأنه يورث ظهور 
الجهل وهو مذموم. 


«تراجمه) 


.)15١59:ح( «فيض الباري» (19/0/1). (؟) «سئن ابن ماجه!‎ )١( 
«شرح تراجم أبواب البخاري» (ص60).‎ )6( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب العلم 


وفي «تراجم شيخ الهند) ما تعريبه: إن المراد بإضاعة النفس هو 
كتمان العلم وعدم ا 

وكتب الشيخ في «اللامع'”'': قوله: «أن يضيع نفسه» بالإمساك عن 
العمل وتعليم الأمةء الخيئى: 

وفي هامشه: وما أفاده الشيخ أحد المعاني التي قيلت في تفسير قول 
ربيعة شيخ مالك المشهور بربيعة الرأي» قال الحافظ”"': مراد ربيعة أن 
من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال» 
لئلا يؤدّي ذلك إلى رفع العلم» أو مراده: الحث على نشر العلم في أهله 
لكلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلمء أو مراده: أن يشهر 
العالم نفسه ويتصدى للأخدذ عنه لثلا يضيع علمه. وقيل: مراده تعظيم العلم 
وتوقيره» فلا يهين نفسه بأن يجعله عرضا للدنياء وهذا معنى حسنء. ولكن 
اللائق بتبويب المصنف ما تقدم» انتهى . 

وما ذكره الحافظ بلفظ «أو)» أقوال للعلماء كما فى «الكرمانى) 
ولعي ْ ْ 

قوله: (لا يحدثكم أحد بعدي) كتب الشيخ في «اللامع"”): أي: 
من غير وسط بينه وبين النبي كْةِ لعدم أحد من الصحابة هناك» انتهى . 

وفي هامشه: ويؤيد توجيه الشيخ لفظ أبي عوانة الآتي قريباً» وأشار 
الشيخ تقوله: افقاك» أن الخطات لأهل البصرة خاصلة» فإن أنسا آخر 
من مات بها من الصحابةء وأما آخر الصحابة موتا على الإطلاق فهو 
أبو الطفيل عامر بن واثلة توفي بمكة» قال صاحب «التقريب»: توفي سنة 
٠ه‏ على الصحيحء وأنس توفي سنة 2917 وجزم غير واحد تأنه اعد 
من مات بالبصرة من الصحابة» إلى آخر ما بسط في الهامش» وفيه: ولأبي 


)001 «لامع الدراري» (؟78/5). (5) «فتح الباري» .)١728/1١(‏ 
() انظر: «شرح الكرماني» (09/5)»: و(عمدة القاري» .)١١5/5(‏ 
(5) لامع الدراري» (297/5). 


 *‏ كتاب | ووو | الأنوات والترا النخا 
ب العلم ١ه‏ ) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


2 


عوانة : لا يحدثكم أحد سمعه من رسول الله يليد بعدي, وعرف 0 أنه لم 


ببق أحد ممق سمعة .من «رسول الله يله غيرة: 


(50 - باب فضل العلم) 

تقدم في أول (كتاب العلم') أن الإمام ترجم بهذه الترجمة في 
موضعين: أولاهما: فى أول الكتاب» والثانية: ههناء وتقدم لفن أن 
الراجح”'2 عند العلّامة العيني حذف هذه الترجمة من أول الكتاب فلا تكرار 
عنذه» والمراد بها ههنا فضيلة العلم. 

فال العتن *7 ولقن شلقنا «وجوةه فالمزادهدالة النسة على تصِيلة 
العلماء» وههنا التنبيه على فضيلة العلمء انتهى . 

وتقدم هناك أيضاً أن الكرماني”" حمل هذا الفضل الذي في الباب 
الحديث والمشايخ . 

قال الحافظ”*؟؟: الفضل هنا بمعنى الزيادة» أي: ما فضل عنهء والذي 
تقدم فى أول (كتاب العلم) بمعنى الفضيلة» فاك تكرار» انتهى . 

وعليه حمله السندي””' كما في هامش «اللامع""2. ثم قال: فإن 
قلت: هل لفضل العلم تحقق في هذا العالم حتى يستقيم ما ذكرت؟ وإلا 
فتحققه في عالم المثال والرؤيا لا يفيد. 


)4 27 قلت: ترجيح العيني وكلام الكرماني الآتي تقدم في «لامع الدراري» (؟/‎ )١( 
لا في هذا الكتاب كما يظهر من كلام الشيخ رحمه الله تعالى.‎ 

(؟) انظر: «عمدة القاري» (5؟/ 0). () انظر: «شرح الكرماني» (7/7). 

(5) «فتح الباري» .)١18١/١(‏ 

(6) انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)55/1١(‏ 

00( الامع الدراري» .)5١/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 550 كتاب العلم 
ته ادر ادا .د01 اتلعل سسب خط )<< -تتتمه 


قلت: يمكن تحققه فى الكتب» فإن زادت الكتب عند رجل على قدر 
حاجته يؤثر به بعض اخ له وكذا في الانتفاع بالشيخ» فإذا بلغ الرجل 
مبلغ الشيخ» أو قضى حاجته منه. يتركه حتى ينتفع به غيره» ولا يشغله عن 
انتفاع الغير به مثلاء انتهى. 

وعليه حمله شيخ الهند في «تراجمه» إذ قال ما تعريبه: قد سبقت هذه 
الترجمة بعينها في بداية «كتاب العلم»» ولذا قال الشرّاح: إن الفضل له 
معنيان: الأول: الفضيلة» والثاني: الفاضل عن الحاجة؛ء والمراد في الباب 
الأول المعنى الأول» وفي الثاني المعنى الثاني» وقد زال بذلك توهم 
التكران: 

ولكن اختلف كلام العلماء في التطبيق بين مقصود الترجمة والحديث» 
والراجح عندنا أن غرض المؤلف من الترجمة هو بيان حكم العلم الزائد 
عن الحاجة» فمثلاً: المفلس المعذور الضعيف الذي لا يستطيع على الزكاة 
والحج والجهاد من العبادات» وعلى المزارعة والمساقاة والرهن ونحوه 
من المعاملات» فلا يظن أنه يمكنه في المستقبل الوقوع فيهاء فمثل هذا 
الشخص ما حكم تعلمه بهذه العلوم؟ وهل صرف الأوقات في تعلم ذلك 
والسفر لأجله داخل في العبادة أم فيما لا يعنيى؟ فظهر من الرواية أنه داخل 
في النوع الأول» غاية ما في الباب أنه لا يعمل عليها بنفسه بل يعطيها لغيره 
بالتعليم والتبليغ كما أعطى النبي يَكةٍ العلم الزائد عن حاجته لعمر دنه. 
اله 

قلت: ويؤيد ذلك ما في «ابن ماجه)”' من حديث أبي ذر مرفوعاً : 
الآن تخد تتعلم باب من العلمة عمل يه أو لم تكمرة. حير انق أن اتصلن 
ألف زكعة): ويحدمل غندى أيضا أن يكون الغرضى ين التريصمة الترغيب فى 
نانك الخد كله <الامسلاء على قدر المجائعة اناوانة كه لم يشريه اللي بقدر 


.)5١9:ح( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 


 "‏ كتاب العلم 6-١‏ الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الحاجة بل شرب حتى خرج من أظفاره. فكأن المصنف أيّد بالترجمة 
يق (المشكاأةا" "١‏ برؤاية البنيق عن أن عرفوعا « #منهومان لا شعان* 
منهوم في العلم لا يشبع منه) الحديث» وفى تقرير مولانا محمد حسن 
المكى: أراد بهذا الباب الفضل الجزئىء وما مر كان المراد به الفضل 
الكلي فلا تكرارء انتهى ما في هامش «اللامع». 

قوله: (يخرج في أظفاري...) إلخ؛. كتب الشيخ قدذس سره في 
«اللامع»””': فيه كناية ومبالغة عن سريان العلم في دواخل بدنه حتى كاد أن 
يقطرء وفي الحديث دلالة على أن أخدّ العلم أخذّ بفضلة النبي يله وهذا 
هو الفضل الظاهر للعلم» فطابقت الرواية الترجمة» انتهى . 

وبذلك جزم ابن الي لصي ف هامش «اللامع) وفيه : قلت: وعلى 
هذا فيمكن الجواب عن التكرار بأن الفضيلة في أول «كتاب العلم» كانت 
باعتبار رفع الدرجات» وههنا باعتبار كونه فضلة النبي كد وناهيك به لذة 


وقدرا وسروراء انتهى. 


(؟ - باب الفتيا وهو واقف على...) إلخ 
كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”©: إنما افتقر إلى وضع باب 
لهذا المرام لما علم من ترك الوقوف على الدابة في قضاء حوائج نفسه 
كما ورد في الروايات» قال النبي يكِةِ: «إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم 
منابر»””2» وأيضاً ففيه نوع إعنات للدابة» فدفعه بأن ذلك جائز لضرورة 
إشاعة العلم إذ لولا وقوفه على الدابة لما سمع الخطبة غير الأدنين» 
دين 


() انظر: «مشكاة المصابيح) »)51١(‏ واشعب الإيمان» (رقم 4ا؟١٠).‏ 
(0) «لامع الدراري» (5/ .)5١‏ (9) انظر: «فتح الباري» .)18٠/1١(‏ 
)2 لامع الدراري» (9/ 3:). 


(5) «سنن أن داود» (ح :051 5) عن أبي هريرة مرفوعاً . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب العلم 
كاك قت 2 رظي كت ا كا د سا ا ا 0 -ب--2ةة 2 52222 


وفي هامشه عن العيني"'': أشار بهذا إلى جواز سؤال العالم» وإن 
كان مشتغلاً راكباً وماشياً وواقفاً على كل أحواله» ولو كان فى طاعةء 


الهو + 

وفي «تراجم'' شيخ المشايخ»: أي: الفتياء وهو واقف على ظهر 
الدابة أو غيرها جائز ثابت الأصلء. وإن كان الأحوط فى هذا الزمان 
جلوس المفتى للإفتاء فى مكان مع الاطمئنان والمشاورة مع الأصحاب» 
انتهى . 

وبه جزم شيخ الهند كذَنْهُ في «تراجمه» إذ قال: إن السكون والطمأنينة 
لما كان من مقتضيات الإفتاء كما كي عن الإمام مالك وغيره من الأئمةء 
وهو موهم للكراهة فى غير تلك الحالة» دفعها الإمام البخاري بهذه 
الترجمة» انتهى معرباًء إلى آخر ما في هامش «اللامع». 

وقوله: (وقف في حجة الوداع) وكتب الشيخ في «اللامع»: وكان وقوفه 
إذ ذاك على ناقته كما هو معلوم فصحت المطابقة» انتهى . 

وفى هامشه: وبه جزم شيخ المشايخ فى 5ن إد قال: ولم 
تعبت الوقوف عل الذاية تحهدية' اليات + لككية اميد قن .ذلك عليح تبوث 
وقوفه تل على الدابة بمنى في حجة الوداع بطريق آخرء انتهى . 

وبهذا جزم الحافظ””' وذكر الروايات المصرحة في ذكر الناقة» وتعقب 

5 5 02 -. : 260 35 

العيني كلام الحافظ وقال”*': إن الترجمة بالدابة أو غيرها ولفظ الحديث 
«وقف) عام من أن يكون الوقوف على الدابة أو غيرهاء انتهى ما في هامش 
(اللامع؟. 


.)١5؟/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)6١ص( زفرة شرح ترأجم ابوات اليخاري»‎ 
.)١777/5( «عمدة القاري»)‎ )5( .) 81/١ افتح الباري»)‎ ):( 


 *‏ كتاب | وح | الأنوات والترا النخا 
ب العلم 0 يواب والتراجم لصحيح البخاري 


(4؟ - باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس) 

قالطا قير" "" + الاشتار وال سميعنادة :هن الحدينى' الفدكوريق الى 
الباب» وبالرأس مستفادة من حديث أسماء فقط» وهو من فعل عائشة: لكنه 
مرفوع حكماً؛ لأنها كانت تصلي خلف النبي #ِِ وكان في الصلاة يرى 
من خلفه فيدخل في التقرير» انتهى . 

وفي #تراجه"") شيخ المشايخ»: الغرض أنه جائز وإن كان الأحوط 
في هذا الزمان خلاف ذلك» انتهى. 

وفي «تراجم شيخ الهند»: لما كان الثابت المعروف من دأبه كه شدة 
الاعتناء بالتعليم والتفهيم حتى إن الصحابة ريما قالوا: ليته يَليهِ سكت»ء 
وكان مقتضاه عدم الجواز بالإشارة» نَبَّهَ المصنف بالترجمة على الجوازء 
فإنه لكل مقال مقام»ء كذا في هامش «اللامع»”"» وفي «الدر المختار)»”* : 
يكتفي بالإشارة منهء أي: من المفتى لا من القاضي» انتهى . 

قوله: (فحرّفها) جعل اليد كحرف السيف للإشارة إلى هيئة إمضاء 
السيف حين القتل» انتهى . 

وفى هامشه: قال الحافط”': قوله: «فحرفها» كأن الراوي بَبِّنَ أن 
الإيماء كان محرفاًء وكأنه فهم من تحريف اليد وحركتها كالضارب أنه يريد 
القتل» انتهى . 

قوله: (حتى الجنة والنار) قال السندي”'2: غاية لمحذوف» أي: 
ورأيت الأمور العظام في هذا المقام حتى الجنة والنارء إذ الجنة والنار مما 


)2000 «فتتح الباري» .)18١/1١(‏ 

(0) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص075). 

زفرة الامع الدراري» (55/5). (5) انظر: «رد المختار» (717/8). 
لزع افتح الباري» 87/1١١‏ 1). 

(5) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (1//ا؟). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 41 كتاب العلم 
-2كةثك___-- 222 22 سس رات | ج2222 الا الس 0 1 


رآه النبي يَةٍ قبل ذلك ليلة المعراج كما ثبت في الأحاديث». فلا يصح جعل 
«حتى الجنة» غاية لرؤية ما لم يره قبل» إلا أن يجعل غاية له بتأويل» أي : 
ما لم أكن أريته في العالم السفلي. ويمكن أن يقال: لعله رآهما في ذلك 
الوقت على صفة» أو على وجه ما سبقت الرؤية قبل ذلك على تلك الصفة» 
إلى آخر ما فيه. 

قوله: (بهذا الرجل) اختلفوا في ذلك على أقوال عديدة: 

الأول: أن لفظ الرجل من قول الراوي بدل محمد كما يظهر مما فى 
(الأوعو1 6« تال«عزافن ستل نمثل للجيت فى حر بن ليت أنه 
سمي لهء انتهى . ْ 

الثاني : أنه بك مُثْل له كما تقدم في كلام عياضء وقريب منه ما قيل : 
إن تصويره كَل (فوئثو) يكون في يد الملك. وبه بدأ الشيخ في «الكوكب» 
وهذا هو. 

الثالث: والفرق بينه وبين ما قبله أن المراد من الثاني أن صورته مَل 
تمثل في القبر كالمرأة. 

الرابع: ما قال الطيبي: عبراه بلفظ «هذا الرجل» الذي فيه تعظيم 
امتحاناًء كذا في «الأوجز)ء وفي هامش «الكوكب»: قال أبو الطيب: وإنما 
أبهما ولم يقولا: هذا الرسول لثلا يلقن بإكرامه وتعظيمه أن المراد به 
النبي كلةِ؛ِ لأن المقام مقام الامتحان» انتهى. 

الخامس: يكشف الحجابات بينه كه وبين الميت وهما في قبريهما. 

السادس: قال الطيبي وشرّاح «المصابيح»: اللام للعهد الذهني» وفي 
الإشارة إيماء إلى تنزيل الحاضر المعنوي منزلة الصوري مبالغة» انتهى 
من «الأوجزا. 


.)١١5/4( «أوجز المسالك»‎ )١( 


 *‏ كتاب | عجوو | الأنوات والترا النخا 
ب العلم كا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفى «الكر 027 قيل: يكتفيان بهذا القول؛ لأنه لا يخطر بالبال 
حينئذ إلا الله ورسوله. ولا يصح إطلاق الرجل عليه 5 فلم يبق مصداقه 
إلا النبي كلد انتهى. 

السابع: ما قيل: إنه يَكةْ يشرف بقدومه الشريفء. ولعل المشار إليه 
فى الشعر الآتى هذه الحالة: 

كششي كه عشق دارد نكذاردت بدين سان 
بجنازه كر نيائى بمزار خواهى امد 
(6؟ - باب تحريض النبي َدِْد) 

وفى تراجم شيخ الهند) ما معربه: ولا يخفى أن المقصود من هذه 
الترجمة أيضاً هو بيان تأكيد التبليغ والتعليم» وهما موقوفان على الحفظء 
ولذا بَيّنَ تأكيد الحفظ أيضاً. وعلم أن أهل العلم عليهم أن لا يقصّروا في 


التأكيك ان بالحفظ 0 انتهى . 


فليس بوجيه؛ أنه 0 ترييا 4 ليبلغ العلم الشاهد اع ل وفيه 
تعميم العلم. 


والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن غرض الإمام البخاري بهذه 
الترجمة أن التبليغ لا يختص بالعالم»ٍ ولا يتوقف على كون المبلغ عالما 
كاماذ» بل يتفي الشليع للمعلوم مطلقاً ولى بآشياء معدودة»: فإن الب عله 
أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع وقال: «احفظوه وأخبروه من ورائكم؛». 
فالنبي كََِدِ أمرهم بتبليغ هذه الثمانية» وكانوا حديثي عهد بالإسلام» وقدموا 
النبي كَكَةِ سنة ثمان قبل الفتحء ولهم قدمتان: إحداهما هذهء والثانية: سنة 
تسعء كما بسطته في هامش «اللامع»”"'. نكه د لهنا ويدوا على مبلّخي 


7*2 74 /4( «الكوكب الدري» (؟8/5١5). (0) انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1  "‏ كتاب العلم 


زماننا أنه لا يجوز لهم التبليغ لكونهم غير عالمين» فإن سادات التبليغ 
لا يأمرونهم إلا بتبليغ ستة أصول التي يعلمونهم بهاء فما الفرق بين هؤلاء 
المبلغين وبين وفد عبد القيس إذ أمرهم النبي كلل بتبليغ ثمانية أمور. 

قوله: (وقال مالك بن الحويرث) الحديث سيأتى مفصلاً فى «باب 
الأذان للمسافر...2 إلخ. وغير ذلك من الأبواب الآتية بألفاظ مختلفة» 
والغرض من ذلك أيضاً ظاهر أن الحكم لا يختص بوفد عبد القيس» وأن 
التبليغ لا يختص بعالم» فإن النبي يَلِةِ عَلّم مالك بن الحويرث وأصحابه 
أشياء وقال: «ارجعوا إلى أهليكم وعلّموهم). 

قوله: (وريما قال) أي: أبو جمرة» كذا فى «العينى70'. 

(النقير) يعني: وربما لم يذكره بل اقتصر على الثلاث» وكان جازماً 
بالثلاث متردداً في الرابعء أي : النقير. 

وقوله: (وربما قال: المزفت) أي: بدل المقيّرء وهذا غاية التوجيهء 
ولا يلتفت إلى غيره» وليس المعنى أنه يتردد فى النقير والمزفت» فحينئذ 
يلزم التكرار بالمقيّره وتقدم الحديث في «باب أداء الحُمس من الإيمان»» 
لم يتردد فيه إلا في المزفت والمقيّر فقطء وجزم بالنقيرء وهو يؤيد ما قلته 
كذا فى «الفتح)”" . 

(5؟ - باب الرحلة فى المسألة النازلة) 

وفي «تراجم شيخ الهند» ما تعريبه: المقصود التحريض على تعلم حكم 
الحادثة لا أن يسكت عليهاء وثبت بهذا أيضاً تأكيد التعلم والتعليم» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع»” ": يعني: أن السفر كما جاز لكليات العلم 


.)184/١( «فتح الباري»‎ )0( .)١5٠/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)55 /5( «لامع الدراري»‎ )9( 


 *‏ كتاب | ل الأنوات والترا النخا 
ب العلم 4541) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامشه: قال الكرماني”"'': الرحلة ‏ بكسر الراء ‏ الارتحال؛» وأما 
بضم الراء فهو المرحول إليهء فإن قلت: ما الفرق بين هذا الباب والذي 
تقدم من «باب الخروج في طلب العلم»؟ قلت: الفرق بأنه لطلب العلم في 
مسألة خاصة وقعت للشخص ونزلت به» وذلك ليس كذلكء» انتهى . 

قال الحافظ”": وفي نسخة زيادة «وتعليم أهله)» والصواب حذفها؛ 
لأنها تاتي في :بات اخحز» اتهى: 

قلت: وما حكى الحافظ عن نسخة هي النسخة المصرية» وعليه بنيت 
تراجم شيخ الهند. 

قلت: وحديث شهادة المرضعة المذكورة في الباب سيأتي في « 
شهادة المرضعة» [في كتاب الشهادات]» وفي «كتاب النكاح)”", 0 
خلافية شهيرة» وبظاهر الحديث قال أحمد وإسحاقء» وعند الحنفية رجل 
وامرأتان» وعند الشافعي امرأتان» وعند مالك أربع نسوة» والبسط في 
هامش «اللامع)”* في «كتاب النكاح». 


(9" - باب التناوب في العلم) 


ل ا ل ا : غرض ن الترجمة أن من لا يفرغ عن 
التناوب» وإن لم يستطع حضون م مجلس نفلك ولب جني ابره 
ميزنا يالق إليه بالعلم» انتهى . 

قلت: ويمكن عندي أن المقصود أن فرضية تعلم العلم لا يوجب أن 
لا يشتغل إذ ذاك بغيره من الحوائج 
2000 ااشرح الكرماني) إمفترفة” (؟) «فتح الباري» .)184/١(‏ 


(9) انظر: ااصحيح البخاري» (5559 .)61١١5‏ 
20 «الامع الدراري» (777/9). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب العلم 
تي ب يي 2222522322777 07ق7 ةك 0000000 90 القتاستطاتت 


وقال الحافظ'"'؟: في الحديث أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر 
معاشه ليستعين على أخذ العلم وغيره مع أخذه بالجزم في السؤال عما يفوته 
يوم غيبته» إلى آخر ما فى هامش «اللامع»”" . 

قلت: وحديث عمر هذا مختصرء وسيأتي في «المظالم» و«النكاح)"”" 

(5- باب الغضب فى الموعظة) 

الظاهر أن المصنف تبَّهَ بذلك على جوازه بل على استحسانه للواعظ 
والمعلم. 

قال الحافظ”*': قصر المصنف على الموعظة والتعليم دون الحكم؛ 
لأن الحاكم مأمور أن لا يقضي وهو غضبانء والفرق أن الواعظ من شأنه 
أن يكون في صورة الغضبان؛ لأن مقامه يقتضي تكلف الانزعاج؛ لأنه في 
صورة المنذرء وكذا المعلم إذا أنكر على المتعلم سوء فهم ونحوه؛ لأنه قد 
يكون أدعى للقبول منه» وليس ذلك لازماً في حق كل أحد بل يختلف 
باختلاف أحوال المتعلمين» وأما الحاكم فهو بخلاف ذلك كما يأتي في 
بابه» إلى آخر ما في هامش «اللامع»» وفيه: وفي «تراجم شيخ الهند»: أن 
الرفق واليسر لما كانا معروفين من دأبه يَكِِ حتى قال في أمر من بال في 
المسجد (إنما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين»» نبّه المصنف بهذه الترجمة 

قلت: وكان من دأبه الشريف التيسير كما أفاده شيخ الهند» وقد ورد 
فى تشميت العاطس لأبى داود: (والله ما كهرنى ولا 0000-6 ومع ذلك 


للك افتح الباري» (185/1). زفق «لامع الدراري» (؟15/5). 
(9) انظر: «صحيح البخاري» (ح:558؟ .)0١9١-‏ 

(:) افتح الباري» (1//ا18ا). 

(0) أخرجه أبو داود الطيالسي (ح:9١١١)»‏ ومسلم (ح:0177). 


 *‏ كتات | دودر ا الأنواب والترا النخا 
ب العلم لأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
كله قد ثبت غضبه كَكْةّ بمواضع عند الحاجة كما ذكر في هامش «اللامع». 


قوله: (سثئل النبي كله عن أشياء) قال الحافظ: يأتي بيانها في تفسير 
51 
المائلة 3 انتهى 


قلت: بل يأتي بيانها في «كتاب الاعتصام» في «باب ما يكره من كثرة 
السؤال. . .2 إلخ. 


(9؟ ‏ باب من برك على ركبتيه) 


قال اليد ويه المناسية بين البالين هن حيف إذا المدكون فنع 
الباب الأول غضب العالم على السائل لعدم جريه على موجب الأدب» 
و[في] هذا الباب يذكر أدب المتعلم عند العالم» فتناسبا من هذه الحيثية» 
انتهئ.. 


وكتب الشيخ في «اللامع»”": الظاهر أن المراد بالبروك هو انتصاب 
التضنفه الأعلىمنه على ركييه كما يفعله النشرف إل القىء 'المكتركت له 
حين هو جالسء ولما كان هيئته تخالف الأدب ا أورده لإثبات 
جوازه عند الفزع وغيره لأجل الضرورة كما فعله عمر وله حين وهمه 
ما وهم من غضب النبي يك وموجدته عليهم» وأما إن كان المراد بالبروك 
هو الجلوس على التشهدء فالأمر أظهر من أن الجلوس ينبغي أن يكون 
كذلا. عن الإناء ' لكت بره عليه ان مس كينت لب يعمل بهذا الأدت عند 
قعد؟ فإن بروكه هذا لم يكن إلا عند مقالته تلك. إلا بأن يجاب بأن لحالة 
الخطاب فضل اهتمام على غيرهاء فمن الواجب في طريقة الآداب أن يكون 
جلوسه عند الخطاب على تلك الهيئة»؛ كما جلس جبرئيل 12 عند سؤاله 
عن الإيمان والإسلام» وأما في غير حالة الخطاب فهو أدب وندب» انتهى. 


.)50577/1١7و انظر: «فتح الباري) (4/ امك‎ )١( 
.)54 .48/5( «لامع الدراري»‎ )9( .)١5١ (؟) «عمدة القاري) (؟/‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب العلم 


قلت: ويحتمل عندي في غرض الترجمة أن الحديث المذكور فى هذا 
الباب كان بمعنى الحديث لذ عون في آخر الباب السابق» وكانت فيه فائدة 
وهي: أدب المتعلم, نَبَّهَ عليه بهذه الترجمة كما ثبت في الأصولء ويكون 
هذا من قبيل الباب في الباب» وهو الأصل السادس. 

قوله: (خرج فقام) قال الحافظ”'': فيه حذف يظهر من الرواية 
الأخرى. والتقديرء خرج فسئل فأكثروا عليه فغضب فقال: «سلوني»» فقام 
عبد الله» انتهى . 


(0 - باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم) 


قال السك 7 بضم الياء وفتح الهاء» وفي روايتنا أيضاً بكسر الهاءء 
لكن في رواية الأصيلي [وكريمة] «ليفهم عنهاء وهو بفتح الهاء لا غيرء 
الي 

وكتب الشيخ في «اللامع”": زيادة هذا التعليل مشعرة بأن التثليث 
حيث ما ورد في الرواية» فالمراد به تثليث ما قصد إفهامه لمزيد اعتناء 
وعدا أو لخوف عدم سماعه لمزية ازدحام, وعلى هذا فالمناسب في 
تأويل قوله: «سلم ثلاث أن يقال: هذا ذاه عمف السلم عليه» وكان 
الحكم في مثله المراجعة عن الباب كما ورد في حديث أبي ذرء وأفا "تتليت 
التسليمات يحمل إحداها: على الاستثذان؛» والثانية: على الدخول» 
والثالئة: على الرجوعء» فلا يناسب الترجمة» وإن كان صحيحاً في معنى 
الرواية في نفسهاء انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ من غرض الترجمة أوجه مما قالته 
الشرّاح . 


.)188/1( (؟) «فتح الباري»‎ .)١188/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)00/5( «لامع الدراري»‎ )9( 


 *‏ كتات | دميو الأنوات والترا النخا 
ب العلم |4دة) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ"؟: قال ابن المتيّر: نبّه البخاري بهذه الترجمة على الرد 
على من كره إعاده الحديث وأنكر على الطالب الاستعادة وعدّه من البلادة» 
إلى آخر ما قالهء وأنت خبير بأن هذا الغرض الذي حكاه الحافظ عن 
ابن المنيّر يناسب الترجمة الآتية من «باب من سمع شيئاً فلم يفهمه»» وحكى 
الحافظ عن ابن التين أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان» انتهى . 

ول كنا عدا فعوفي اتمسيتتة: اهعد تعدا "اليات أن يدذكزه يعد 
الباب المذكور» أ اباب من سمع شيئاً) . 

وتبع شيخ الهند في «تراجمه' القطب الكنكوهي إذ قال: الغرض 
أنه له كان يعيد الكلمة ثلاثاً عند الحاجة» وإلا فقد يكتفي في الجواب 
على الإشارة أيضاً كما تقدم قريباً» ويؤيد الشيخين ما في هامش «اللامع» 
من كلام الخطابي؛ وقال السندي”'': الظاهر أنه محمول على المواضع 
المحتاجة إلى الإعادة لا على العادة» وإلا لما كان لذكر عدد الثلاث فى 
بعص النراضع كتين اناده مع أنهم يذكرون في الأمور المهمة أنه يَكْةِ قالها 
ثلاثاء انتهى . 

قلت: والاستدلال جيدء فإنه لو كان التثليث عادةً مستمرةً ما قالت 
الصحابة في الأحاديث الكثيرة: قاله ثلاثاء كذا في هامش «اللامع». 

قوله: (سلم عليهم ثلاثاً)» قال الحافظ”": قال الإسماعيلى: يشبه أن 
يكون في سلام الاستئذان» وأما إذا يمر على قوم فالمعروف عدم التكرار. 

قال الحافظ: وقد فهم المصنئف هذا بعينه فأورده ون بيحديث 
أبي موسى في قصته مع عمر كما سيأتي في الاستئذان» ولكن يحتمل أن 
يكون ذلك كان يقع أيقيا منه إذا خحشي أنه لا يسمع [سلامهاء انتهى . 


.)1894/1( «فتح الياري»‎ )١( 
.)59/1١( (؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ 
.)189/١( «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب العلم 


قلت: وحمل العيني”'': تثليث السلام على الاستئذان والتحية 
والوداع. قلت: وفيه أنه لا يناسب إذا الباب». وفي تقرير المكي: قوله: 
«فسلم عليهم» أي: للاستئذان ثلاثاء ثم يرجع فيذهب إن لم يجب عليه. 
وهذا المعى اسن تترتحمة البامة: الت 

وفي حاشية البخاري الهندية”'' عن «المجمع»: قوله: «إذا أتى على 
قوم...2 إلخ. فسلّمء أي: الأول عطف على الشرطء وسلّم الثاني 


جزاؤه» انتهى . 

قوله: (ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثاً)» قال الحافظ: هو شك 
من الراوي» وهو يدل على أن الثلاث ليست شرطاً» بل المراد التفهيم» فإذا 
حصل بدونهما أجزأ. 


(١؟‏ - باب تعليم الرجل أمته...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”" : يعني : أنه لا ينبغي له الاستنكاف عن 
تعليم أمته» ولا تعد ذلك في المرأة والأمة حرجاً في خدمة نفسه؛ لأنه حق 
غلية لهما كنا أن الخدمة 'حق له غليهها» انتهى: 

وفي هامشه: والأوجه عندي في غرض الترجمة أن الرجل مأمور 
بتعليم أوله لقوله يَةِ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)”؟ 2 ولما كان 
في الحديث تعليم الأمة فقط زاد في الترجمة لفظ: «الأهل» تنبيهاً على أن 
الحكم لا يختص بالإماء بل الحرائر داخلة فيه بالأولى» كما تقدم في 
الأصل التاسع عشر من أصول التراجم. 

وقال الحافظ”': مطابقة الحديث بالترجمة في الأمة بالنص» وفي 


.)"ة:١ىلك(‎ )50( .)١55/5( «عمدة القاري)‎ )١( 
.)07 .57 (لامع الدراري» (؟/‎ )9( 


2 انظر: ااصحيح البخاري» روم و ااصحيح مسلم) (1899). 
2 «فتح الباري» .)1١96١/١(‏ 


 *‏ كتات | يم الأنوات والترا النخا 
ب العلم ا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأهل بالقياس» إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم الفرائفض والسئن آكد 
من الاعتناء بالإماء» انتهى ما فى هامشه. 


وقد أجمل الكلام شيخ الهند في «تراجمه) على الأبواب الثلاثة في 
محل واحدء وقد تقدم في 0 السابق كلامه المتعلق بالباب السابق 
مختصر ا أو جملة كلامه اباب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه)» والمراد 
أنه يعيد الكلام حيث تكون الحاجة إلى الإعادة» وإلا فإنه قد ثبت التعليم 
بالإشارة فقط أحياناً كما مر سابقاًء» وهذا فيه إشارة إلى العام بالتعليم 
والتبليغ , فيتبغي للمعلّم أن يعيد المواضع المهمة مرتين وثلاثاً حتى يثبت في 
أذهان السامعين» ثم عقد "باب تعليم الرجل أمته وأهلهاء ثم «باب عظة 
الإمام النساء وتعليمهن" على التوالي. ولا إشكال ولا إبهام فيهماء بل 
الغرض منهما هو الغرض السابق» أي: إثبات شدة الاحتياج إلى التعليم 
وتعميمه» ولذا أضاف في الترجمة الأولى لفظ «وأهله» مع أن الحديث لم 
يرد فيه لفظ أهله. انتهى . 

قوله: (قال عامر: أعطيناكها...) إلخ. قال الحافظ"'': ظاهره أن 
الخطاب لصالح الراوي عنه كما جزم به الكرماني””'» وليس كذلكء بل إنما 
خاطب بذلك لرجل من خراسان كما سنذكر ذلك فى ترجمة عيسى 82 
انتهى مختصراً. 1 

قلت: والحديث الذي أشار إليه الحافظ أخرجه البخاري”” في «كتاب 
الأنبياء؛ بسنده إلى صالح بن حي: «أن رجلاً من أهل خراسان قال 
للشعبي. فقال الشعبي: أخبرني أبو بردة» فذكر الحديث. والحديث لم 
يتعرض الحافظ لقوله: «خذها””'» وليس هذا اللفظ في ترجمة عيسى» لكن 


.)80/5( انظر: «شرح الكرماني»‎ )0( .)١1957/١1( «فتح الياري»‎ )١( 
انظر: ااصحيح البخاري» (ح:07145.‎ )9( 
000487: قلت: والحديث الذي فيه: «خذها»ء أخرجه البخاري في «كتاب النكاح» (ح‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 11 ٠"‏ كتاب العلم 


الحديث نصّ في أن السائل كان رجلاً من خراسان. وخاطبه الشعبي بذلك» 
وصالح بن حي هو صالح بن حيان منسوب إلى جده. ففي هامش البخاري 
الهندي''': صالح بن حي هو صالح بن مسلم بن حيان» ولقب حيان: 
حيء وقد ينسب إلى جد أبيه» كذا في «التقريب»2» انتهى . 
(؟؟ - باب عظة الإمام...) إلخ 

وتقدم ما أفاده شيخ الهند في الباب السابق» وكتب الشيخ في 
«اللامع)”؟: لما كانت الخلوة بهن والاجتماع معهن تشعر بالمنع عن ذلك 
دفعه بأن حرمة ذلك للفتنة» فإذا أمن الفتنة عليه وعليها لا بأس بالنصيحة 
لهنء انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ”": نَبَّهَ بهذه الترجمة على أن ما سبق 
من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصاً بأهلهن» بل ذلك مندوب للإمام 
الأعظم ومن ينوب عنه» واستفيد الوعظ بالتصريح من قوله في الحديث 
«فوعظهن». وكانت الموعظة بقوله: (إني رأيتكن أكثر أهل النار؛ لأنكن 
تكثرن اللعن» وتكفرن العشير)ء واستفيد التعليم من قوله: «وأمرهن 
بالصدقة». كأنه أعلمهن أن فى الصدقة تكفيراً لخطاياهن» انتهى إلى آخر 
الت ١‏ 

قوله: (أو قال عطاء) قال الحافظ: معناه: أن الراوي تردّد: هل لفظ : 
«أعتهادا من قرول اموتفيات أرشة فقول عطاء؟ وفك روام تانشك انها 
حماد بن زيد عن أيوب أخرجه أبو نعيم في «المستخرج'. وأخرجه 
أحمد بن حنبل عن غندر عن شعبة جازماً بلفظ «أشهد؛ عن كل منهماء 
انتهى . 

قوله: (قال إسماعيل عن أبوب...) إلخ. قال الحافظ: هو المعروف 


.)07 «لامع الدراري» (؟/‎ )١( .)"”81/١( )1١( 
.)197/1( «فتح الباري»‎ )6( 


 "‏ كتاب العلم 11 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


بابن عُلية» وأراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب بأن لفظ «أشهد» من كلام 
ابن عباس فقطء وكذا جزم به أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن شعبة» 
وكذا قال وهيب عن أيوبء. ذكره الإسماعيلي» وأغرب الكرماني فقال”"©: 
يحتمل أن يكون قوله: «وقال إسماعيل» عطفا على «حدثنا شعبة»» فيكون 
المراد به حدثنا سليمان بن حرب عن إسماعيل» فلا يكون تعليقاً» وهو 
مردود بأن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلاًء إلى آخر 
ما سطه. 


(؟؟- باب الحعرص على الحديث) 

وفي «تراجم شيخ الهند) ما تعريبه: مقصود الترجمة بيان فضيلة الحرص 
على الحديث وقد ذكر في الأبواب السابقة والأحاديث الماضية العلم مطلقاًء 
والمقصود ههنا تخصيص الحديث» فهو تخصيص بعل تعميمء انتهى . 

قوله: (قال: قيل) قال الحافظ”'': كذا لأبي ذر وكريمة» وسقطت 
«قيل» للباقين وهو الصوابء» ولعلها كانت «قلتٌ» فتصحّفت» فقد أخرجه 
المصنف في «الرقاق» كذلك. ولأبي نعيم أن أبا هريرة قال: يا رسول الله كَلل! 
التو ! 

قلت: والحديث الذي أشار إليه الحافظ أخرجه البخاري”" في «باب 
صفة الجنة والنار»» ولفظه: «قال: قلت: يا رسول الله!» الحديث» قلت: 
ويمكن أن يوجّه لفظ «قيل» باه عبر نفسه غائياً» وهذا غاية تصحيح الكلام. 


(4؟ ‏ باب كيف يقبض العلم) 
وهذا باب ثان بلفظ «كيف» من الأبواب الثلاثين» والكيفية ظاهرة 
ههنا لا مرد فيه» أع: يقبض بقبض العلماء. 


.)197/1( انظر: «شرح الكرماني» (97/57). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)"61/ فرق الاصحيح البخاري») (ح:‎ 
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وفي «تراجم شيخ الهند» ما تعريبه: مقصود المؤلف أن يبين كيفية 
قبض العلم» وقد ورد في الحديث صراحةً: «لا يقبض انتزاعاً ولكن يقبض 
بقبض العلماء»» فعلم بذلك بالبداهة أن ذهاب العلم يكون بإذهاب العلماءء 
ما حدث كما مر في «١باب‏ رفع العلم». 

وبالجملة: فإن غرض المؤلف كيه بل ومنشؤ الحديث المرفوع 
أيضاً. هو تأكيد إشاعة العلم وتعميمه» وظهر مقصود الترجمة من قول 
عمر بن غبة العرير واصحاة .وشرسيت: الترسمة السنابقة أيضاء وتكميل البات 
الأول فى الباب الثانى من عادة المؤلف كما مرّ مراراً.ء وظهر من القول 
المذكور أيضاً أنه يجب لإشاعة العلم أن يعقد العلماء المجالس العلمية 
غلاني ».وق هذا سه 'المعد تسق لابعة ف الم غويتا و اللسريض وحوتقيان 
التعليم بالقيود والتخصيصات فيه ضياع العلم» الحذر الحذرء انتهى. 

قال الحافظ”'': قال ابن المنيّر: محو العلم من الصدور جائز في 
القدرة» إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعهء انتهى . 

قلت: وفي «الإشاعة») روى الديلمي عن حذيفة وأبي خزيرة محا قالخ 
يُسرى على كتاب الله ليلا فيصبح الناس وليس منه آية ولا حرف في جوف 
إلا نسخت» وروي عن ابن عمر: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث 
جاءء إلى آخر ما فيه. 

وفى «الفتح)”" : وعند الطبرانى عن عبد الله بن مسعود قال: «ولينزعن 
القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى 
فى الأرض منه شىءاء وسنده صحيح ولكنه موقوف » انتهى . 

قلت: وهذا نص في محو القرآن عن الصدورء. وتقدم شيء من ذلك 
فى «باب رفع العلم». 


)2 افتح الباري» (1/مه119). (١‏ «افتح الباري» 5/595 1). 
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قوله: (حتى يكون العلم سرًّأ) وفي تقرير مولانا حسين على اللاهوري: 
أي: يسرون العلماء الدقائق والمسائل حتى لا يكون أحد مثلهم» انتهى . 
كذا في هامش «اللامع)""' . 

قال القسطلاني”"': قوله: «سراً؛ أي: خفية؛ كاتخاذه فى الدار 
النسكون كن حاف باطو ماك مكيلان السافهة لسرا 
والملازسن نوها .اكه 

(قال الغرفوي: نهدكنا غياس:») الخ ذكن فى الفرير عولانا (مجبكده جين 
المكي: اعلم أن للبخاري نسخا كثيرة» وهذه النسخة الموجودة عندنا نسخة 
الفربري. وما وقع فيها من روايات غيره من تلاميذ البخاري فهو اندراج 
من الغير ليس في نسخة الفربري» ودأبه أنه إذا علم بالحديث عن غير 
البخاري كالقياس وغيره يرويه في الكتاب, انتهى . فليفتش . 

قلت: وهذا وجه ظاهر لكنه لا يتمشى ههنا؛ لأن هذا اللفظ زاده 
الفربري بنفسه دون غيره» فتأمل» وفيه يحتمل أن يكون هذا القول من كلام 
تلميذ الفربري. 

(؟ - باب هل يجعل لانساء يوما...) إلخ 

وفي «تراجم شيخ الهند) ما تعريبه: المراد أنه ينبغي الاهتمام بالتعليم 
والتبليغ للأشخاص المعذورين عن حضور المجالس العامة العلمية كالنساءء 
فينبغي أن يخصص لهم أوقاتاً مناسبة لتبليغهم العلم» ولما أن تعميم التعليم 
أمر ضروري فينبغي أن يجعل للعام والخاصء والعالم والجاهل» والرجال 
والنساء» لكل واحد منهم وقتاً خاصاً ليحصّل كل منهم نصيبهء والله أعلم» 
اهن 

قلت: يشكل على الإمام البخاري كن أنه ترجم بجعل اليوم خاصاً 


000 الامع الدراري» (؟/ 037). (؟) «إرشاد الساري» .)9155/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب العلم 


للنساء. وهو موجود في الرواية نضا فَلِمَ زاد لفظ: «هل» في الترجمة؟ 

ويمكن الجواب عنه: أن المصنف زاده؛ لأنه واقعة خاصة وقعت 
على سؤالهن مرة واحدة» فهل يكون هذا مطرداً أم لا؟ وقد تقدم الكلام في 
الأصل الثاني والثلاثين من الأصول المتقدمة على الباب المترجم بلفظ 
١هل»‏ مفصلاً» فارجع إليه لو شئت التفصيل» والعجب أن أحداً من المشايخ 
والشرّاح لم يتعرضوا للفظ «هل» في هذه الترجمة. 

قوله: (حدثنا محمد بن بشار...) إلخ» قال الحافظ"'": أفاد بهذا 
الإسناد فائدتين: إحداهما: تسمية ابن الأصبهاني المبهم في الرواية الأولى» 
والثانية : زيادة التقييد بعدم بلوع الحنث» انتهى مختصراً. 

قوله: (وعن عبد الرحمن) عطف على عبد الرحمن السابق» فشعبة 
يرويه عن عبد الرحمن بسندين» ووهم من ظنه تعليقاً» انتهى. كذا في 


«الفتح؟ . 


(5؟ ‏ باب من سمع شيئاً...) إلخ 

وفي «تراجم شيخ الهند) ما تعريبه: المقصود بيان فضل المراجعة عند 
عدم الفهمء أو التنبيه على أن في المراجعة ليس سوء أدب بالعالم» ولا فيه 
تحقير للمتعلمء فلا ينبغي للعالم الملالُ والتضججر عنهء ولا للمتعلم 
الاستضاء مهن السزاجعة» اتتهوى. 

قال الحافظ”''2: فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن لتكلا عل 
من سأل تعنتاًء كما قال تعالى: «أدآمًَ الَدنَ في مُُوبِهم رَيْمٌ صَبََعونَ مَا مَتَبَهَ ينهُ4 
الاية [آل عمران: 17» وفي حديث عائشة: «فإذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك 
فهم الذين سمّى الله فاحذروهم»», انتهى مختصرا. 

والأوجه عندي في غرض الترجمة ما تقدم قريباً عن كلام ابن المنيّر 


)01 افتح الباري) ١55/١‏ ). هع «(فتح الباري» .)١91//1١(‏ 


 *‏ كتات | وي الأنوات والترا النخا 
ب العلم كلا ) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


في «باب من أعاد الحديث ثلاثاً». وكتب الشيخ قُدّس سرّه في 
اللامع)""' : «باب من سمع...2 إلخ. وعلم بالرواية الموردة فيه جواز 
ذلك على استحبابه لدوام عائشة ويا وتقرير النبي كي لها عليهاء وكان 
سؤالها عن قوله: «من حوسب هلك» مبنياً على ما هو أصل الحنفية أن 
العام يجري على عمومه إلا إذا قامت قرينة» وأما ما استثناه العقل 
فخارج عن البحث لخروجه عقلاء والكلام في الشرعيات». ولو كان كل 
عام مخصوص البعض كما هو عند الشافعية لما افتقرت إلى السؤالء» 
وحملت الآية على هذا البعض الخارج عن عموم قوله يِه «من حوسب 
هلك». 

وحاصل جوابه يَكِةِ عن مسألتها: أن الحساب في الآية مجاز عن 
لقوق وكوف ومع ال سين" امساح وب ددمي ل اد 
الحساب هو استيفاء الدخل باستيفاء الخرجء ولا يكون في العرض مطالبة 
الحقوق الواجبة بأسرهاء ولا المعاتبة على الكبائر والصغائر بتمامهاء بل 
يقتصر على عرض أعماله من الخير والشر فحسب,. انتهى. 

وفى هامشه: قوله: على ما هو أصل الحنفية» هذه مسألة أصولية 
ومين ]الك يصعي نمدا 1 اند العام كوجية العتكدر فنا 
يتناوله قطعاء قال الشارح: قوله: قطعاء رد على الشافعي حيث ذهب إلى 
أن العام ظني؛ لأنه ما من عام إلا وقد خخصٌّ منه البعضء فيحتمل أن يكون 
مخصوصاً منه البعض وإن لم نقف عليه فيوجب العمل لا العلم؛ كخبر 
الواحد والقياس» ونقول: هذا احتمال ناش بلا دليل وهو لا يعتبرء. وإذا 
خص منه البعض كان احتمالا ناشياً عن دليل فيكون معتبراً» فعندنا العام 
قطعي فيكون مساويا للخاص» انتهى . 


وقوله: «وحاصل جوابه يكل قال الكرمانى”'': وجه المعارضة أن 
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الحديث عام في تعذيب كل من حوسبء والآية تدل على عدم تعذيب 
بعضهم وهم أصحاب اليمين. 

والجواب: أن المراد من الحساب العرض» وعن عائشة هو أن يعرف 
ذنوبه ثم يتجاوز عنه». وقوله: «نوقش» من المناقشة» وهي الاستقصاء في 
الممتايه ادن 

وفي ااتراجي'") شيخ المشايخ)»: أنه يَلةِ أشار إلى أن الحساب على 
نوعين: أحدهما: اللغوي وهو الذي وصف فى القرآن بكونه يسيراء 
وثانيهما: العرفي وهو المناقشة» وهو المراد في الحديت: إلى آخر ما في 
هامش «اللامع». 


(50 - باب ليبلغ العلم الشاهد...) الخ 

الظاهر عندي في غرض الترجمة التنيبيه على تعميم ما ورد: «بلغوا 
عني ولو آية»» فإنه يوهم بظاهره تبليغ القرآن لا غيرء وفي «تراجم''' شيخ 
المشايخ١:‏ تعلق هذا الباب بالكتاب من حيث إن مطلوب الشارع إفادة العلم 
وإشاعته» انتهى . 

وفي «تراجم شيخ الهند»: فيه تأكيد تبليغ العلم وتعميمه صراحة» 
وعلى من حضر مجالس العلم أن يبلغ الأحكام التي سمعها للغائبين» وأما 
أهل العلم فيجب عليهم التبليغ استقلالاء فلا يحتاج فيه إلى سؤال سائل» 
أو حاجة أحد» أو هو مسؤول عن تبليغ ما يعلمه من قليل أو كثير» التهئ:. 

قوله: (لا تعيذ عاصياً...) إلخ: المسألة خلافية شهيرة بسطت في 
«الأو ج70 في جامع الحج. وبسط الكلام على هذا الحديث الشيخ في 
(الكوكب)7؟', 
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” - كتاب ا ومووسر ا الأبواب والتراح البخاري 


وحاصل اختلاف الأئمة في ذلك أن من جنى في الحرم يُقتص منه 
بلا خلافء. سواء كان في النفس أو فيما دونه» وكذلك من جنى خارجه 
يقتص فيه فيما دون ال وأما في النفس فالمسألة خلافية بين الأئمة 
فيقتص منه في الحرم عند مالك والشافعي» ولا يقتص عند أبي حنيفة 
وأحمدء بل يُضَطرَ إلى الخروج . 

قوله: (آلا هل بلغت) قال الحافظ': هذا من قول النبى يل وهو 
تكملة الحديث» واعترض قوله: «وكان محمد» إلى قوله: كان ذلك» فى 
أثناء الحديث» هذا هو المعتمدء فلا يلتفت إلى ما عداه» انتهى . ١‏ 

وما قال ابن سيرين: صدق رسول الله كَقِةِ. .. إلخ» اختلفوا في 
المشار إليه بقوله: كان ذلك. فقيل: أي: إخباره عليه الصلاة والسلام بأنه 
سيقع التبليغ فيما بعدء فيكون الأمر في قوله: «ليبلغ» بمعنى الخبرء وقيل: 
إشارة إلى تتمة الحديث» وهو أن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه. 
يعني : وقع تبليغ الشاهد. وقيل: إشارة إلى ما بعدهء» وهو التبليغ الذي 2 
ضمن (ألا هل بلغت»؛ كذا في «القسطلاني)”" . 

وفي «تراجم"" شيخ المشايخ»: قوله: «صدق» أي: وقع ما أمر به 
وقد جاء هذا أيضا في استعمالاتهم. 

والظاهر عندي: أن هذا إشارة إلى تتمة الحديث» وهو قوله: «رب 
مبلغ أوعى له من سامع» فافهم» انتهى. 

وهذا الأخير هو المتعين عندي لما يأتي في «باب قول النبي كله : 
لا ترجعوا بعدي كفاراً» من «كتاب الفتن» 5 ل مبلّغ 2358 هو 
أوعى لهء وكان كذلك)9©'. 


)01 افتح الباري» .)١99/1١(‏ (؟) «إرشاد الساري» .)907/1١(‏ 
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الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب العلم 
تشع اتيك اد 1]!كككككظظظظل اققتلاتطاتت 


قال القسطلاني"'': قوله: اوكان كذلك» أي: وقع التبليغ كثيراً 
من الحافظ إلى الأحفظء انتهى . 

ويؤيده أيضاً ما في حجة الوداع بلفظ: «لعل بعض من يبلغه أن 
يكون أوعى له من بعض من سمعهء فكان محمد كْدَنْهُ إذا ذكره يقوله: 
صدق محمد كلاه وبهذا اللفظ أخرجه في «كتاب الأضاحي). وكتب 
الشيخ في «اللامع)”" قوله: صدق رسول الله كيده أي: فيما ان يخاف 
على أمته من وقعة السيوف فيهمء. فكان كما أخبر إلى آخر ما بسط فيه 
وفي هامشه. 


(8؟ - باب إثم من كذب على النبي ككله...) إلخ 

لم يتعرض الشيخ قُدّس سرّه لهذه الترجمة في «اللامع». وزيدت في 
هامشه””". وفيه: زدتها تنبيهاً على أنها عندي من تكملة الترجمة السابقة» 
كأن المصنف قيدها بهذه الترجمة بأن الاهتمام مما لا بد منه» لكن مع شدة 
الاهتمام في التوقي عن الكذب عليه وله ثم رأيت أشار إلى ذلك شيخ 
الهند في «تراجمه)» إذ قال: وعلم من الأبواب السابقة المتعددة أهمية التبليغ 
والتعليم والتعميم والتكثيرء وفيه خطر الكذب غالباً بإرادة كان أو بدون 
إرادة» ولذا نبِّهِ بذكر هذه الترجمة أن التبليغ والتعليم لا بد فيه من الاحتياط 
والاهتمام» ويحترز عن التخمين والمجازفة» انتهى معربا. 

وفي هامش «اللامع””؟': قال الحافظ”': رنب المصنف أحاديث 
الباب ترتيباً حسناً؛ لأنه بدأ بحديث علي وفيه مقصود الباب» وثُنَّى بحديث 
الزبير الدالٌ على توقي الصحابة وتحرّزهم عن الكذب عليه وثُلت بحديث 
أنس الدالٌ على أن امتناعهم إنما كان من الإكثار المفضي إلى الخطأ لا عن 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)59/١6(‏ (؟) «لامع الدراري» (05/5). 


زفرة الامع الدراري» (08/5). (5) انظر: لامع الدراري» (08/5). 
)ه) ١افتح‏ الباري» 0/١‏ ). 


* _ كتاى / ---آ الأيواب والترا البخا 


أصل التحديث»؛ لأنهم مأمورون بالتبليغ , وختم بحديث أ هريرة» الذي 
فيه الإشارة إلى استواء تحريم الكذب عليه سواء كانت دعوى السماع منه في 
اليقظة أو في المنام» انتهى. 

وفي «١تراجي”")‏ شيخ المشايخ»: اعلم أن الكذب على النبي يَلْهِ وإن 
لم يمكن من الصحابي لكن في إكثار الرواية مظنة أن يقع شيء من ذلك 
وما يجب أن يحترز عن مظنة أيضاء والمكثرون من الصحابة كانوا واثقين 
بالتعقظ والضيط» ؛ مأمونين عن وقوع الكذبء ومع ذلك قصدوا نشر العلم 
وإشاعته؛ فهم مجزيّون بنياتهم الححتة حبك النجراء»ىوالحقلون. ايها 
مجزيون بنياتهم الحسنة أحسن الجزاء» ولكل وجهة هو مُوَلَيهًا : 

وللناس فيما يعشقون مذاهب 

او 

ثم لا يذهب عليك أن في الباب حديث مكي بن إبراهيم» قال 
الحافظ”': هذا الحديث أول ثلاثي وقع في «البخاري», قور رويك قلت 
أكثر من عشرين» انتهى . 

قلت : حمق "التاآن وعشوون :سد يه اورف سروه خلاد او شين اف 
«باب قوله تعالى: «#ركات عَرَشُهُ عَلَ الْمَهِ1#. ومكي بن إبراهيم ا 
من تلامذة الإمام أبي حنيفة كما في «تهذيب”"" الحافظ» قال: وليس في 
«البخاري» أعلى من ن الثلاثيات» انتهى كذا في هامش «اللامع». 

وقد بسطت الكلام على ثلاثيات البخاري في مقدمة «اللامع)» 
خصائص البخاريء» وفيه: أن في «البخاري» من اثنين وعشرين حديثا 
من الثلاثيات» وهم يعدونها بتلك الشدة من الاهتمام ويكتبون على هامش 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص60). 
(0) «فتح الباري» (2507/1. اوامصدي لواو 1 
(5) انظر: «لامع الدراري» .)٠١7/١(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 41 كتاب العلم 


كل واحد منها: الأول من الثلاثيات» والثانى من الثلاثيات بقلم جلي 
ويفردون الكلام عليهاء وهي اثنان وعشرون حديثاء العشرون منها من تلامذة 
الإمام الهمام أبي حنيفة النعمان أو تلامذة تلامذته» وقد أفردت الكلام على 
ذلك في مقدمة «اللامع» في خصائص البخاري» ولذا قيل: أن فقه الإمام 
أبي حنيفة أكثره ثنائي» فافهم. 


(9؟ - باب كتابة العلم) 


نم1 لماتيه انارق انر تغانة لعفف دان البسا انعدو الى الوانية 
السابق عن الكذب على النبي كه فلعل بعض الهمم متقاصر عن نقل 
الأحاديث وإشاعتها مخافة الوقوع في الكذبء فيفوت به المقصود الأعظم 
وهو التبليغ والتعليم» وقد نبّه المصنف في الكذب في كثير من أبوابه على 
الاهتمام بالتعليم والتبليغ والاعتناء بهماء فأورد المصنف هذه الترجمة بعذه 
ليبين بها طريقة يسلم بها الرجل عن الوقوع في الكذب مع تحصيل المقصود 
بأن يكتب ما يسمع من الأحاديث والعلم ثم ينقله؛ والله أعلم. 

كشب الشيد ند سافن «اللامه !9 دقع بذلهاءما يشوهنم 
من روايات النهي عن الكتابة منعها بأنه كان في أول الأمر ثم رخص فيهاء 
انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ”"©: طريقة البخاري في الأحكام التي يقع 
فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها بشيء بل يوردها على الاحتمال» وهذه 
الترجمة من ذلك؛ لأن السلف اختلفوا فى ذلك تركاً وعملاً» وإن كان 
الأمر قد استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم» بل على استحبابه. 
بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلمء 


ا 


.)5١4/1( «لامع الدراري» (08/5). (؟) «قتح الباري»‎ )١( 


*_كتاى | دموجو | الأنواب والترا البخا 


قلت: وهذا الأصل الذي ذكره الحافظ أصل مطلرد من أصول الإمامء 
كما تقدم في الأصل الخامس والثلاثين» لكن الأوجه عندي ههنا أن 
اله اقار بذكر الروايات الواردة إلى استحبابهاء كما اختاره شيخ الهند 
في «تراجمه» إذ قال: لما كانت الكتابة مما لا بد منها لبقاء العلم وحفظه 
رشاعت له" المعدف:بالترويحننة إلى المتسبانيا كل "رفت العلجاء إلى الكنانة 
إشارة. انتهى . 

وقال شيخ المشايخ في «تراجمه"'': غرض المصنف أن كتابة 
الحديث وإن كانت ممنوعة فى عهده يلك كيلا يختلط بالقرآن غيره» أو لثلا 
يتكل الناس على الكتابة من الحفظء ثم شاع التدوين والتأليف. فله أصل 
في الحديث وقصص الصحابة؛ كعبد الله بن عمرو بن العاص أدلة عليه 
وشاهدات» انتهى . 

قلت: وبسطت المسألة فى «مقدمة الأوجز) أشد البسط. وكانت 
العهالة خلافية شهيرة في السلفء وكانت فيها ثلاثة مذاهب: المنع 
والإباحة والمحو بعد الكتابة» كما بسطت أقوالهم وأسماء قائليها في «مقدمة 
الأوجزاء ثم استقر الأمر على جواز الكتابة» وقد تقدم في كلام الحافظ 
الإجماع على ذلك» وفي ١توضيح‏ مقدمة القسطلانى» لعبد الهادي بعد نقل 
الاختلاف في ذلك: ثم أجمعوا بعد ذلك وزال الاختلاف» انتهى. 

وكذا حكى الإجماع على ذلك السيوطي كما في «مقدمة الأوجز)”"' . 

قوله: (هل عندكم كتاب) قال الحافظ”": الخطاب لعلى ضلإنه. 
والجمع إما لإرادته مع بقية أهل البيت ا للتعظيم»ء وقوله: «كتاس») أي : 
مكتوب أخذتموه عن رسول الله يَكِةِ مما أوحي إليه» ويدل على ذلك رواية 
المصنف في «الجهاد»: «هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟) 


)23 شرح ترأجم أبواب اليخاري» (صةهة). 
هع «أوجز المسالك» 580/1١(‏ - 77). زفرة افتح الباري» .)5١ 5 /1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5-7 كتاب العلم 
الكت هلطلاه اكت اق :ااا ...ااا :ادا ك0 | ب بتتل+_ _ _/”_بطب””_-”_””<”<<تتتت”- تت ا 0 بي 


وله في «الديات»: «هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟2 انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع)"'' في «كتاب الاعتصام»: قوله: «ما عندنا 
من كتاب» الحديث,. رد بذلك على الرافضة القائلين بأنه يَكِِ خصٌ عليًا 
يضحعلف ووسانا البق عبن قيرة بولا يضسر للف اتستداء الصصينة خرن 
مسائلها وأحكامها كانت مشتهرة فيما بينهم معلومة لهم عامةً وإن لم تكن 
مكتوبة منه يل إلا عنده خاصةء انتهى . 

وبسط الكلام على شرح كلام الشيخ في هامشه. 

قوله: (قال محمد) أي: البخاري (اجعلوه...) إلخ» يعني لفظ: «أو) 
للشك لا للتنويع» والشك من شيخ أبي نعيم»ء وغيره يقول: الفيل بالفاء 
والياء المثناة التحتية» كذا في «الفتح)”'' ملخصاً. 

وقوله: (آلا وإنها) أي: مكة في (ساعتي هذه) وهي بغد من الفتح» 

نه يَكِْةْ خطب يوم الغد من الفتح. كما تقدم قريباً في «باب ليبلغ العلم 

حا الغائب). 

قوله: (إلا ما كان من عبد الله بن عمرو) يشكل عليه أن الموجود 
من روايات أبي هريرة أكثر من روايات عبد الله بن عمروء فإن روايات 
أبي هريرة 0 آلافك ععديتك وتاذثمانة (وأرعة تيون سد ٠‏ ووواياتت 
عمد الله بن عمرو- سبعماثة». وقبل: روئ :من المتوق سوئ الطرق نيفا 
وخمسمائة» وأجيب عن هذا الإشكال بأجوبة عديدة في هامش «الكوكب» 
و«اللامع»”" فإنه أقام بمصر أو الطائف ولم تكن الرحلة إليهما كالرحلة إلى 
المدية ب زاذها الله -شرافة وكرامة د. 

ومنها أن عبد الله بن عمرو قد يروي عن الكتب السابقة أيضاً فتجنب 
الناس عن روايته لذلك» ومنها اشتغال عبد الله بن عمرو بالعبادة أكثر 


2000 الامع الدراري» 58١/1‏ . زفق «فتح الباري» (507/1). 
90) انظر: لامع الدراري» (؟/ 5١‏ -575) و«الكوكب الدري» (9/ 07515 . 


 *‏ كتات | لل الأنوات والترا النخا 
ب العلم |444) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


من التعليمء بخلاف أبي هريرة فإنه كان متصدياً للفتوى والتحديث وتكثير 
الروايات إلى أن مات َلك . 

وأما قول أبي هريرة: «ولا أكتب» فيعارضه ما أخرجه ابن وهب 
من طريق الحسن بن عمرو قال: تحدث عند أبي هريرة بحديث فأخذ بيدي 
إلى بيته فأرانا كتباً من حديث النبي يكل وقال: هذا هو مكتوب عنديء. قال 
امخ عند الجن عديك جناء اعت ويمكن الجمع بأنه كتب بعده عليه 
الصلاة والسلام» أو لم يكن مكتوباً بيده بل بخط غيره'"". 


قوله: (اكتوني بكتاب...) إلخ وكان ذلك في يوم الخميس كما هو 
معروف» وكان وصاله لله يوم الائثنين» يعني:. في اليوم الخامس 
من قوله يِه وقد أوصى بعد ذلك بوصايا كثيرة من إجازة الوفود والصلاة 
وما ملكت أيمانهم» ومن تجهيز جيش أسامةء وإخراج المشركين من جزيرة 
العرب» وأيضاًء قال: «لا تتخذوا قبري وثناً يعبد» وأيضاً قال: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”"» وفي «البخاري» في 
8 5 لاله ٠. . 5 ٠. ُ ٠‏ زقرف 
مرض النبي كلة: لاثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم» '. 
1 ا خا 0 1 + 
قال الحافظ : تقدم في فضل ابي بكر من حديث ابن عباس: «أن 
النبى هَل خطب فى مرضه» فذكر الحديث,ء. وقال فيه: «لو كنت متخذا 
خلاة لاتحدكة" أنا كر الجديف» وقهة ا«أنه لشن مجلس خلسة .لفون 


وقد أخرج البخاري في مناقب أبي بكر عن أبي سعيد الخدري قال: 
خحطب رسول الله ظَلِيِ الناس وقال: (إن الله ير عبذا نبق” التدنيا 5-5-6 
ما عندهء فاختار ذلك العبد ما عند الله» الحديث”*؟» وفيه: (إن من أمنّ 
الناس عليّ في صحبته وماله أبا بكرء ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي 


000 انظر: «فتح الباري» 1و١‏ 5). 220 انظر: ااصحيح البخاري» (ح:١454).‏ 
زفرة ااصحيح البخاري») رح :4442). (5) «فتح الباري» .)١57/8(‏ 
ليك «صحيح البخاري) (ح:0594. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب العلم 
تبي 22 2 2 77272 2 2622 222 157777797112212 تبلل 7 7 


لاتخذت أبا بكر خليلاً. لكن أخوة الإسلام» إلى آخر الحديث» وغير ذلك 
من الروايات الواردة في إفادته كَل في هذه الأيامء فأي مانع كان له كلم عن 
نص الإمارة إن كان ضرورياً» فالظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يعده 
مهماًء أو رأى المصلحة في الإبهام» ثم إن كان يَةٍ يكتب فالظاهر أنه نلا 
يكتب لأبي بكر رضي الله تعالى عنه كما سيأتي في «باب الاستخلاف» 
من «كتاب الأحكام» عن عائشة ب“#ينا قالت: قال رسول الله مَك «لقد 
هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهدء أن يقول القائلون 
أو يتمنى المتمنون» ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون. أو يدفع الله ويأبى 
العو 


وكتب الشْي لشيخ اق 0 فى «اللامع"") تحت قوله: «ؤ خرج 
الخ عباين 1+5 إلن كبعتي أن اتن عباس آراذ ذلك آنه لما "تين 
من اختلاف الصحابة ما أدى إلى المقاتلة بين على ومعاوية يها تأسف على 
ما فعلوا من الاكتفاء بكتاب اللهء فإنه وق لو نص على خلافة الخلفاء 
بترتيبها لما كان لأحد مخالفة فيهاء فلم تصل النوبة إلى مقاتلة بين 
الصحابة» وإنما حسن ذلك من عمر لما علم أنه يكتب الخلافة لأبي بكر 
ونحن متفقون عليهء فلا حاجة إلى تصديعه» واستحسنه النبي وَل منه. 
فلو كانت الكتابة واجبة من الله تعالى لما تركها بقول أحدء ودلالة الرواية 
على الترجمة ظاهرة» فإنه لو كتب لكتب ما ليس في القرآن من أمور يوصي 
بهاء فعلم جواز كتابة العلمء انتهى . 

وبسط في هامشه الكلام على شرح قول الشيخ ا سره» ونقل 
العلّامة السندي”" في هامش البخاري أنه قيل: إنما كان هذا الأمر 
من النبي يلل اختياراً لأصحابهء فهدى الله عمر لمراده ومَّنَعَ من إحضار 


22320 االصحيح البخاري») (:011100). زفق لامع الدراري» 0/9 
زفرة «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)777/١(‏ 


 ”‏ كتاب ا ومجوحع | الأيواب والتراد البخاري 
ب العلم لكمك) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


الكتاب» وخفي ذلك على ابن عباس» وعلى هذا فينبغي عد هذا في جملة 
موافقة عمر ربه» إلى آخر ما بسطه أشد البسط في الإيرادات والأجوبة 
عنها . 

قوله: (فخرج ابن عباس...) إلخ» ظاهره من ذلك المكان وليس 
كذلك». بل من مكان التحديث بعد ذلك بزمان طويل عند وقعة الحروب بين 
الصحابة كما تقدم في كلام الشيخ. ويشكل على حديث ابن عباس أيضاً أن 
الوقعة كانت بمحضر من جماهير الصحابة بسبب اشتداد مرضه وَلِيَةه وليس 
في الرواية راو غير ابن عباس #يا وهو من أصاغر الصحابة» وكان في 
الجماعة على كثير من بني هاشم رضوان الله عليهم أجمعين هذا وقد تكلم 
الشراح على رواته أيضا كما بسط في المطولات. 

(0 - باب العلم والعظة بالليل) 

كتب الشيخ في «اللامع)”'2: يعني بذلك: أن السمر المنهي عنه إنما 
نو بعدة انن اموق الدناة لاسكلنا زان النسر له محلو الا يعن الماع قا 
النوم» له النوم فلا يعد سمراًء ووضع لكل من المرامين باباًء انتهى. 

وفي هامشه: هذا الباب والآتي بعد ذلك متقاربان في المعنى» وفرق 
بينهما الشيخ بحملهما على المرامين. 

وحاصل ما أفاده الشيخ: أن الغرض من الترجمة الأولى التنبيه على 
أن الحديث بعد النوم لا يعد سمراء ولذا لم يترجم المصنف ههنا بلفظ 
السهرة 

وحاصل الترجمة الآتية: أن السمر في العلم ليس بمنهي عنه»ء ولذا 
أورد المصنف في الباب الأول الرواية الدالة على الحديث بعد النوم بخلاف 
البابيه لقان 


000 الامع الدراري» (5/ 56). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 50 كتاب العلم 
اتش اتيك اج طقاستت 


قال الحاقط”؟: أراد المصنقت الفيه غلى أن التهى مرخ الحدية يعد 
العشاء مخصوص بما لا يكون في الخيرء انتهى . 

قآلالعيقي" + وفي:بعضن!التسخ: 'البقظة بالليل» :وهذا أنست 
للترجمة» انتهى. يعنى: أوفق بالحديث. 

وفي «تراجم شيخ الهند»: أن المحصول من الروايات الكثيرة؛ 
كحديث ابن مسعود: «كان يتخولنا بالموعظة...2 إلخ. وحديث: «يسّروا 
ولا تعسّروا»» وقول ابن عباس: «لا تمل الناس هذا القرآن». وغير ذلك 
من الروايات والآثار أنه لا بد في التذكير والتعليم من مراعاة نشاط 
السامعين» ومعلوم أن الليل وقت نوم وراحة.ء فكان لمتوهم أن يقول بكراهة 
التعليم والتذكير في الليل» فدفعه المصنف بهذه الترجمة وأورد فيها رواية 
تدل غلىئ أنه يتجوز“ إيقاظ النائفين أبعنا لضرورة التذكين :قشيلة عما قبل 
النومء انتهى . 

وذكر العلم ليعم التعلم والتعليم وهما غير العظة فإنه التذكير للغير» 
انتهى ما في هامش «اللامع». 

قوله: (ح وعمرو) بالكسر عطف على معمر» وبالرفع استيناف» 6 
قال ابن عيينة: حدثنا معمرء كذا في «الفتح)”" . 


(40 - باب السمر بالعلم) 

في «تراجم شيخ الهند»: أنه ذكر الممانعة من السمر بعد العشاء في 
الروايات» ولكن عند الحاجة وفي الأوقات المناسبة ثبت السمر في العلم. 
وهو مسلم وخارج عن الممانعة» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”'': وجه الجواز فيه أن النهي عنه لأدائه 


)01( «فتح الباري» .)51١١ /١(‏ (؟) «عمدة القاري» (5/؟55). 
[فرة ١افتح‏ الباري» ١ /١(‏ 56). 2 لامع الدراري» (57/5). 


” - كتاب ا ووم الأبواب والتراح البخاري 
ب العلم مما يواب والتراجم لصحيح البخاري 


إلى فوت صلاة الفجر أو جماعتهاء ولا ينجرٌ السمر في العلم عادةً. مع أن 
حالة الوعظ بحيث يؤدي إلى ملل القوم ممنوعة أيضا فلا يكون إلا قليلاء 
بخلاف السمر في أمور الدنيا والقصص. فإن النفس تميل إليها فينجرٌ فيؤدي 
إلى قضاء الصلاة وفواتهاء مع أن السمر بالعلم والعظة يعين على الخير 
فينجر ما كان من تأخير الوقت في النوم بتوفيق الخير فلا يضرء والسمر 
باللهو يعين على التبلد ولا يعوق عن الشر لما فيه من أثر ذلك فيزداد البلاء 
على البلاء» انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ”'': السمر بفتح المهملة والميم»: وقيل: 
الصواب إسكان الميم؛ لأنه اسم للفعل» ومعناه الحديث بالليل قبل النوم» 
وبهذا يظهر الفرق بين هذه الترجمة وبين ما قبلهاء انتهى . 

وأنت خير بأن الفرق بينهما على ما تقدم في الترجمة السابقة من كلام 
الحافظ غير ظاهرء نعم على ما تقدم من كلام الشيخ ظاهر. 

قوله: (نام الغليم) كتب الشيخ في «اللامع)”"': لعل كان ذلك 
استفهاماً [أو إخباراً] ليشتغل ببعض ما يفعله الرجل بأهله من الملاعبة 
وغيرهاء انتهى . 

وفي هامشه: الغليم تصغير الغلام» وهذا تصغير الشفقة نحو: يا بني» 
وقال الحافظ”": قيل: الترجمة في قوله ككِ: «نام الغليم». وقيل: في 
ارتقاب ابن عباس أحواله يليه ولا فرق بين التعليم بالقول والفعل» وقيل: 
ما يفهم من جعله إياه على يمينه كأنه قال: قف عن يميني» أو لأن الغالب 
أن الأقارب إذا اجتمعوا لا بد أن يجري بينهم حديث للمؤانسة» وحديث 
النبي مَل كله علم» وكل ذلك معترض» والأولى من هذا كله أن مناسبة 
الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه من طريق أخرى» وهو 


2000 (١فتح‏ الباري» .)5١١/1١(‏ (9) «لامع الدراري» (؟//539). 
(©) «فتح الباري» /١(‏ 517). 
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ما أخرجه في التفسير في تفسير قوله تعالى: 8إإنَّ فى حَلْقَ اَلكَمَوتِ وَالْآَرْضٍِ» 
وفي كناب اله على ا في «باب تخليق السماوات والأرض» 
وفيهما: «فتحدث رسول الله َل مع أهله ساعة» وهو نصء» وهذا يصئعه 
المصنف كثيراء يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث 
والنظر في مواقع ألفاظ الرواية» انتهى ملخصا من كلام الحافظ مع زيادة. 

وكتب شيخ الهند: أن هذا الحديث لا يظهر له المناسبة بالترجمة» 
وقد ذكر الشراح فيه عدة تأويلات» ولكن الحافظ ابن حجر استخرج بعد 
الخوض والفحص رواية تتعلق بهذا نصاً في كتاب التفسير» قد ورد فيها 
صراحة: «فتحدث مع أهله ساعة»» فلا حاجة إلى التأويلات مطلقا كما 
كرا قي الأصولء انتهى . 

قلت: ذكره شيخ الهند في الأصل السادس من أصول تراجمه» وقد 
مرّ في الأصل الحادي عشر من الأصول المتقدمة في الجزء الأول. 

(40 - باب حفظ العلم) 

في «تراجم شيخ الهند) : نْبَّهَ المصنف على أنه ينبغي السعي في بقاء 
الحفظ بعد التعلم» فعلم بالحديث الأول أن من أسباب الحفظ الاشتغال 
بالعلم» وبالثاني أن قوة الحفظ أيضاً مطلوبة» وهي وإن كانت خلقية لكن 
لها أسبابا مؤيدات ومضمرات» فيستحسن مراعاتها : 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي2 فأوصاني إلى ترك المعاصي 

انتهى . 

والأوجه عندي: أن بالحديث الثاني أشار الإمام البخاري أنه لا بد 
لزيادة الحفظ الدعاء والتضرع إلى الله تعالى وإلى أوليائه» ومطابقة الحديث 
الثالث بالترجمة أن من أسباب الحفظ بت العلم ونشره» ثم من اللطائف أن 
البخاري ذكر في الباب ثلاثة أحاديث كلها من أبي هريرة» وذلك لكونه 
من أحفظ اويا 1 


 *‏ كتاب | حدحودوع | الأنوات والترا النخا 
ب العلم 4 يواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (بشبع بطنه) قال شيخ المشايخ في «تراجمة)""' : 


وجهين : 

أحدهما : يشبع بطنه. أ يحصل ما يشبع بطنه من القوت؛ لأنه 
رضي الله تعالى عنه ما كان له مال يتجر به ولا زرع يشتغل به ويأكل منه. 
فكان يلازم النبي يلد فيتحصل قوته. 

وثانيهما: يشبع بطنه. أي : كان يلازمه ما يريده من المدة» ولا يقوم 
شبع بطنه» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”"' : قوله: بشبع بطنه» أ مقتنعاً به 
وهذا بيان لشأنه وشأنهم» يبيّن به سبب كثرة الروايات له» وليس المقصود 
الازدراء بشأنهم أو تحقيرهم حاشاه من ذلك» انتهى . 

فى عافشة؟ أن آنا غريزة كان إذ .داك مشكينا ننن أصعات: الصفة 
أسلمت أمه بعد إسلامه بزمان بدعوة النبي د وتزوج في زمان مروان. 


هذا يحتمل 


قوله: (فما نسيت شيئاً بعد) وسيأتي في أول «كتاب البيوع» بلفظ : 
(فما نسيت من مقالة رسول الله وين تلك من شيء)” "ل وجمع بينهما 
بحملهما على تعدد العمل» فأفاد مرة حفظ مقالة مخصوصة» وأخرى حفظ 
سائر ما سمعه بعده» أو يحمل لفظة «من» في حديث «كتاب البيوع» على أنه 
أجلية» أي: بسبب مقالته يَلِلَةِه أو يقال: إن لفظة «من» ابتدائية لابتداء 
الغاية في الزمان» والمقالة مصدر حينئذ» كما بسط في هامش «اللامع»”*) 
فى «كتاب البيوع» . 

)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص57). 
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قوله: (وأما الآخر) كتب الشيخ في «اللامع)""': حمله أهل الحقيقة 
على مدعاهم وليس ببعيد» انتهى . 

وبسط في هامشه الأقوال في ذلك بالبسط»ء منها: أن المراد به أسامي 
أمراء السوء وأحوالهم» ومنها: علوم الباطن والأسرار المصون عن الأغيار 
المختص بالعلماء بالله من أهل العرفان» وإليه أشار الشيخ قُدّس سر 
ويؤيده ما فى «المسلسلات”"' للشاه ولى الله الدهلوي عن أبى هريرة 
مرفوعاً : إن من العلم كهيئة المككرة لا ينف لذ الملماء الى ناذا تلقن 
لا ينكره إلا أهل الغرة بالله»» ومنها: أن المراد بها أحاديث أشراط الساعة 
وما عرف به يَكثَقِ من فساد الدين وتغير الأحوال» ومنها: ما في تقرير الشيخ 
المكي» وهو ما ذكر فيه دقائق العلوم؛ كمسألة القدر ونحوها مما لا يفهمه 
كل أحد فيضلون فيه بآرائهم ويهلكونء ومنها: ما قال شيخ المشايخ”": 
المراد به على الصحيح علم الفتن والواقعات التي وقععت بعل وفاته عَكِيَِ 
من شهادة عثمان وشهادة الحسين». وكان يخاف فى إفشائها وتعيين أسمائها 
من غلمان بني أمية» إلى آخر ما في هامش (اللامع». 

(40 - باب الإنصات للعلماء) 

اختلفوا في غرض الإمام بالترجمة على أقوال» منها: ما قال 
ابن بطال: الإنصات لازم للمتعلمين؛ لأنهم ورثة الأنبياء» ومنها: ما قال 
العيني”*؟': ذكر في الباب السابق حفظ العلم» وبين ههنا أن العلم يحفظ 
من العلماءء فلا بد من الإنصات لهم حتى لا يشذ عنه شيء» ومنها: ما قال 
شيخ الهند: إن قول ابن عباس : «لا ألفيتك ا القوم وهم فى حديث 


من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم) ونحو ذلك 


2000 لامع الدراري» (18/5). () (ص١6).‏ 


(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص07) . 
(4:) «عمدة القاري» (577/5). 


 *“‏ كتات | دعدويور | الأنوات والترا النخا 
ب العلم ةا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


من الأقوال لما كانت دالة على عدم جواز قطع حديثهم نَبّهِ المصنف بذلك 
على أنه يجوز عند الضرورة» ملخصا من هامش «اللامع». 

وكتب الشيخ في «اللامع”"': فيه دلالة على جواز الأمر بالإنصات 
للعلم ولو عن الذكرء فإن الناس كانوا في التلبية وهي ذكرء ولذلك احتيج 
إلى عقد باب لهء فإن الظاهر يأبى عن الإنصات من الذكر وتلاوة القرآن 
وغيرهما من الطاعات. فأثبت بالرواية أن ذلك جائز لأجل العلم والوعظ. 
انتهى:. 

قوله: (قال له) ادعى بعضهم أن لفظ: «له) وهم؛ لأن جريراً أسلم 
قبل وصاله عليه الصلاة والسلام بأربعين يوماء لكن قال ابن حبان وغيره: 
إنه أسلم في رمضان سنة عشرء ويقويه ما للمصنف في باب حجة الوداع 
التصريح بأنه عليه الصلاة والسلام قال لجريرء كذا في «الفتح)” . 

(44 - باب ما يستحب للعالم...) إلخ 

فال اللمووى'" + قيل : 'الطلزك أعتن: 1إذا مغل #-متعلق بها بعدة وين 
بسديد» إذ يلزم أن الباب موضوع لبواندنا يستحب للعالم مطلقاً» وليس 
كذلك؛. كيف ولو كان كذلك لكان اللازم أن جميع ما يستحب للعالم هو 
أن يكل العلم إلى الله إذا سئل: أي الناس أعلم؟ وهذا فاسدء وإنما هو 
موضوع لبيان ما يستحب له حين السؤال» فالوجه أن الظرف متعلق 
بيستحب» وأما قوله: «فيكل» جزاء شرط محذوف حذف صونا للكلام عن 
صورة التكرار مع ظهور القرينة» وهذا شائع كثيرء ومثل هذه الفاء تسمى فاء 
فصيحةء والتقدير: إذا سئل أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله؛ بمعنى : 
فليكل من وضع الخبر موضع الإنشاء» والجملة الشرطية لبيان ما يستحب له 
حي السؤال» انتهى , 


)01 «لامع الدراري» (077/5). (؟) «فتح الباري» .)5١17/1(‏ 
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وفي «تراجم شيخ الهند»: يعني: أنه لا يستحب للعالم أن يقول: أنا 
أعلم. إذا سئل: أي الناس أعلم؟ ولو تحقق كونه أعلم الناس» بل يستحب 
أن يجيب بقوله: الله أعلم» وهذا الأمر واضح من حديث الباب» ويظهر 
من هذا أن غرض المؤلف كن أنه ينبغي للعلماء أن يتحلوا بالتواضع دائما 
خصوصاً من جهة العلم» فيلاحظوا نقصان أنفسهم وكمال الرب ؤيْكْء ولما 
أن أسباب الكبر والعجب تكثر فيهم» فينبغي لهم الاحتياط الشديدء انتهى. 


وكتب الشيخ في «اللامع""'': قوله: «باب ما يستحب...2 إلخ» وإن 
كان يجوز له الحكم بناءً على الظاهر إلا أنه استبيعد من موسى على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام لكونه أرفع شأناً من أن يظن بنفسه شيئاً من الكمال» 
وكان فيه فتح باب الكبر والإعجاب» سيما بني إسرائيل فإنهم فرسان هذا 
الميدان» وحملة ألوية الزهو والطغيان» وإنما بدر موسى إلى مقالته لما علم 
أن الرسول هو صفوة الله من عباده» ولذلك اختير للإرسال إلى بلاده» وكان 
مصيباً في [ظنه] ذلك. إلا أن ذلك لا يستلزم إلا الأعملية في علم الأحكام 
والشرائع» مع أن للكريم تبارك وتعالى في خليقته صنائع وبدائع» وكان 
الظاهر من قوله: أنا أعلم. هو الإطلاق» وكونه كذلك في كل نوع 
من العلوم» فعوتب على ذلكء» فلعل أحداً أعلم منه باعتبار بعض العلوم 
وإن كان له الفضل فيما هو أعلى أقسام العلوم» أي: علم الشريعة. 

ثم إن اتباع موسى 42 له لم يكن إلا بأمر منه تبارك وتعالى» فكان 
الخضر على حق فيما يصنعه قطعاً. ومع ذلك فلم يكن لموسى 2 صبر 
على ما كان يصنعه. فلا حجة لمتصوفة زماننا في ترك الاعتراض عليهم فيما 
يأتوننا من الأمور المنكرة شرعاًء وذلك لأن خضراً كان نبا ولو سُلَّمِ عدمه 
لكان في أمره تعالى باتباعه كفاية» فعلم أنه مصيب يقيناء وانتفى اليقين فيما 
نحن فيهء فلا يجوز لأحد من أهل العلم السكوت على منكر يأتون به؛ 


000 الامع الدراري» (5/ 0777 . 


 *‏ كتاب | دود | الأنوات والترا النخا 
ب العلم 41ة4) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


ولا يجوز لهم أن يرتكبوه أيضاً إلا أن يكون أحد يخرج عن حيطة الاختيار 
على نفسهء فيرتفع عنه التكليف الشرعي التحاقاً بالمجانبين» انتهى . 

قلت: ومما ينبغي أن يفتش الفرق بين هذه والترجمة الآتية: «باب 
قوله تعالى: #إوما تر منَ لهل إِلَا كيلًا14 [الإسراء: 85]» إذ قال شيخ 
الهند في غرضها أيضاً التواضع. 

قوله: (أن نوفاً البكالي) وكتب الشيخ في «اللامع”'2: ولعل وجه 
توهم نوف المغايرة بين المسمين بموسى استبعاد ان يكون مور سى وهو 
من أولي العزم من الرسل» وهو كليم الله أيضا يتلمذ على خضر ويتعلم 
منه © أ يؤمر بذلك منه تبارك وتعالى» انتهى . 

وبسط في هامشه في ترجمة نوف البكالي وموسى كليم الله. 

قال الحافظ”'': ويجوز أنه اتهمه في صحة إسلامه» ولذا لم يقل في 
حق الحر بن قيس هذه المقالة» انتهى. كذا في «الفتح2". 

قلت: ولعل سبب غضب ابن عباس عليه أنه زعم أن نوفاً أخذه 
مخ الكوراة قإن ترقا على ما :فى #الكرمات 7 ابق افرأة كنت الأخاره 
يكتب شيئاً من التوراة فقال: «أمنهوكون أنتم؟» الحديث. 

1 : 1 مه‎ ,)5( ٠ 5 5 

وقال القسطلاني : قول ابن عباس خرج محر ج الزجر والتحذير 
لا القدح في نوف؛ لأنه قال ذلك في الغضبء وألفاظ الغضب تقع على 
غير الحقيقة غالباً» انتهى. قلت: وإطلاق الكذب على الخطأ شائع في كلام 
العرب كما تقدم الكلام على ذلك في «الأوجز)”” و«البذل» وغيرهما تحت 
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قول عبادة بن الصامت: كذب أبو محمدء أي: في قوله: الوتر واجب. 

قوله: (إن عبداً من عبادي هو أعلم منك) استدل بذلك على نبوة 
خضر ن؛ لأن غير نبي لا يكون أعلمء وقيل لذلك: إن موسى هذا ليس 
بموسى النبي» وتوهم به بعضهم أن الولي أفضل من النبي» ويمكن أن 
ل 1 ل لا ا لي 
. من «الفتح)"' 3 '» وكلام خضر قوله: «(أنت على علم من علم الله . . .» إلخ. 
وكتب عليه الشيخ في «اللامع”'': فيه دلالة على ما ذكرنا من أن أعلمية 
خضر كانت مخصوصة:. انتهى. 

قوله: (ما نقص علمي...) إلخ» لفظ النقص ليس على ظاهره؛ لأن 
علم الله لا يدخله النقصء فقيل: معناه لم يأخذء وهذا توجيه حسنء 
وتكره لعفيية باقعا عاق "لذن ذفني الما كو ةمق رو جنك ننه أن 
المراد بالعلم المعلوم انتهى و من «الفتح)”" . 


(0* - باب من سأل وهو قائم...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»”'': هذا الباب والذي بعده رد لما عسى أن 
يتوهم عدم جواز السالة في 8 الحالتين لما فيهما من سوء أدب» ووجه 
الدفع أن الضرورات تبيح المحظورات» فلو انتظر السائل عن المناسك 
فعوده يَليٍ وفراغه عن شغله لفات الوقت» وأيضاً ففيه دلالة على أن للسائل 
أن يسأل عن المسألة حين اشتغال المفتي بشيء من الطاعات التي لا ينافيها 
الكلامء وأما ما ينافيه الكلام كالصلاة فلاء انتهى. 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ واضح 

وقال الحافظ”': المراد أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم 
)200 افتح الباري» .)57١ /١(‏ (؟) «لامع الدراري» (078/5. 


69 ١افتح‏ الباري» .)5١١ /١(‏ (1) «الامع الدراري» (؟/ .)8١‏ 
م)ه) افتح الباري» .)557/١(‏ 


 *‏ كتاب | دودو | الأنوات والترا النخا 
ب العلم (كة4) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


لا يعد من باب من أحب أن يتمثل له الرجال قياماًء بل هو جائز بشرط 
الأمن من الإعجاب. انتهى . 

وفي «تراجم شيخ الهند»: أن الغرض بيان جواز ذلك تنبيهاً على أن 
ما تقدم من «باب من برك على ركبتيه. . .» إلخ» ليس على الوجوب» انتهى. 


(40 - باب السؤال والفتيا...) إلخ 

تقدم ما كتب الشيخ في «اللامع» في الباب السابق. 

وقال الحافظ"'': يعني: أن اشتغال العالم بالطاعات لا يمنع من سؤاله 
عن العلم ما لم يكن مستغرقاً فيهاء وأن الكلام في الرمي وغيره من المناسك 
جائزء انتهى . 

قلت: هذا الثاني يناسب ما سيأتي في «كتاب الحج» «باب الفتيا على 
الدابة عند الجمرة»؛ لأن المسألة على هذا التوجيه صارت من مسائل 
المناسك فصارت أنسب بكتاب الحج. 

قال الحافظ: وفيه دفع توهم أيضاً أن في السؤال والجواب عند 
الجمرة تضبيقاً على الرامين» لكن يستثنى من المنع ما إذا كان السؤال متعلقا 
بحكم تلك العبادة» انتهى . 

وفي «تراجم شيخ الهند»: لا يخفى أن ذلك الوقت وقت الاشتغال 
بمناسك الحج» فعلم أن عند الضرورة لا بأس في السؤال والجواب في 
هذه المشاغل أيضاًء وعلم أيضاً أنه لا حرج في السؤال والجواب قائماًء 
اندلي: 

قوله: (عند رمي الجمار) ليس في الحديث إلا عند الجمرة» إلا أنه 
أعم من أن يكون حال الرمي وغيره» كذا في «العيني)”“. 

قال الحافظ: والمصنف يستدل غالباً بالعموم» انتهى. 


)05 افتح الباري» 59/١‏ ). (؟) «عمدة القاري» (51/4/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري  "‏ كتاب العلم 

20 - باب قوله تعالى: «إوَمآ وتسم يْنَ لل إلا قِيلا») 

فال العيشي" 1 آراك يهذا'البات اليه على أذافن العلم أشياة لم 
يطلع الله عليها نبيّاً ولا غيره» وروي «أن رسول الله يَكلٍِ لما قال لهم ذلك 
قالوا: نحن مختصون بهذا الخطاب أم أنت معنا فيه؟ فقال: بل نحن وأنتم 
لم نؤت من العلم إلا قليلاً؛ الحديث» وعلى هذا فمقصود الترجمة نفي علم 
الغيب الكلي عن غيره تعالى» وهو واضح. 

وفي «تراجم شيخ الهند»: الغرض التنبيه على أن الرجل وإن كان 
من أكابر العلماء ينبغي له أن يعد علمه قليلاً ناقصاً؛ لأن جميع علوم الناس 
كلهم لما كانت قليلة فما ظنك بعلم كل واحد من الناس». وثمرة ذلك غاية 
التواضع والتحرز عن الإجابة بنفسهء انتهى ما في هامش «اللامع»"") 

ومما يجب التنبيه عليه الفرق بين هذه الترجمة وبين ما تقدم من «باب 
ما يستحب للعالم إذا سئل . . .2 إلخ» إذ أفاد شيخ الهند في «تراجمه» في غرض 
الترجمتين معاً التواضع للعلماء» وما يظهر من روايات الترجمتين أن غرض 
الترجمة الأولى هو التواضع للعلماءء وأنه لا ينبغي لعالم أن يظن بنفسه أنه أعلم 
الناس ولو كان واقعاً في نفسه كذلك؛ كالرسل في مقابلة أمتهم وهو التواضع 
بداهة» وأما غرض هذه الترجمة هو قلة علم المخلوقات حتى الأنبياء والرسل 
أيضاً بمقابلة علم الله تعالى» وهو قطعي» فالفرق بين الترجمتين واضح . 

قوله: (ظطثُلٍ ألرُُ. ..»* إلخ). بسط الحافظ”” في «باب قوله تعالى: 
إِنّمَا ْنَا لتىىي» الآية [النحل: 214٠‏ في المراد بالروح المسؤول عنهء 
ورجح أنه لم يقع في القرآن 00 بل سماها نفسأًء..وذكر. الآيات 
في ذلك» وقال صاحب «الفيض””'؟: وادعى الحافظ ابن القيم أن المراد في 


.)8١ /5( انظر: «لامع الدراري»‎ )0( .)58٠ «عمدة القاري» (؟/‎ )١( 
.)507/8( وانظر:‎ »)517 /١7( انظر: «فتح الباري»‎ )©( 
.)557/١( «فيض الباري»‎ )5( 


 *‏ كتاب | ووو الأنوات والترا النخا 
ب العلم لمة4) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


الآية المعنى الأول. يعني: غير الروح الإنساني» ومال صاحب «الفيض» 
إلى أن المراد في الآية هو المعنى الثاني». أي: المدبر للبدن» إلى آخر 
ما بسطهء وسيأتي البحث عن عالم الأمر وعالم الخلق في آخر الكتاب في 
«باب قوله تعالى: إِنَمَا مركا تىي» الآية» وذكر هناك في هامش 
«اللامع»”'' بينهما أكثر من اثني عشر فرقاً. 
(40 - باب من ترك بعض الاختيار) 

كتب الشيخ في «اللامع)”'': عم الحكم مع أن الرواية الآتية مصرّحة 
بترك الفعل دون القول إشارةً منه إلى أنه لا فرق بينهما فى ذلك» فله أن 
ربنق المع ليت ها نشاف و عت ,امنا ا ون لا 
على ترك التقليد الغير الشخصي في وقتنا هذا مع جوازه في الأصل» انتهى. 

وفي هامشه: قوله: عم الحكمء يعني: عمم الإمام البخاري الترجمة 
عن القول والفعل» ولذا فسّرها جميع الشرّاح بالعموم إذ قالوا: أراد 
بالاختيار المختارء والمعنى من ترك فعل الشيء أو الإعلام به» انتهى. 

إلا أنهم رجحوا كون هذه الترجمة في الأفعال حين الفرق بالترجمة 
الآتية» فقالوا فيها: إن الترجمتين متقاربتان غير أن الأولى في الإفعال» 
وهذه في الأقوال» كذا في «العيني»” " . ب 

وقال الحافظ”*' ‏ وتبعه القسطلاني ‏ [في الترجمة الآتية]: هذه قريبة 
من الترجمة التي قبلهاء لكن هذه في الأقوال وتلك في الأفعال أو فيهماء 
00 : ٍِ 

وفرّق بينهما صاحب «فيض الباري» بوعنه لخر ووال7* + :وكا اليانت 


2000 انظر: (لامع الدراري» .)0785/1١١(‏ (0) «لامع الدراري» .)8١/7(‏ 
(9) «عمدة القاري» (584/5). 

(:) «فتح الباري» /١(‏ 75705)», (إرشاد الساري» .)588/١1(‏ 

(0) «فيض الباري» (١/؟؟7).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري بووع )  "‏ كتاب العلم 


الأول في الفرق بين الفطن الذكي والبليد الغبي» وهذا الباب في الفرق بين 
الشريف والوضيعء انتهى . 

قلت: ويشكل عليه أن الشرّاح صرحوا بأن دون ليس بمعنى الأدون 
بل بمعنى سوى كما في «الفتح)"") وو 

والأوجه عندي: أن الفرق بين الترجمتين واضح.ء وهو أن الغرض 
من الأولى ترك بعض الأقوال أو الأفعال المختارة لقصور فهم بعض الرجال 
عنه غير الغرض من الثانية» وهو جواز تخصيص بعض الطلبة الأذكياء في 
الدرس» وأنه غير داخل في كتمان العلم. ولا في كون العلم سرًاً ولا 8 
منع العلم . 

وكتب شيخ الهند في الترجمة الأولى: يعني: لو خيف ابتلاء قاصر 
الفهم بإظهار الأمر المختار في مضرة هي أضر من ترك الأمر المختارء 
فينبغي للعلماء أن يتركوا ذلك الأمر المختار. 

وكتب في الترجمة الثانية : أن عرض الترجمة ظاهرء وهو أن مراعاة 
المخاطبين في التعليم والتبليغ لازم للعلماء» فلا ينبغي أن يذكر عندهم ما لا 
يفهمه المخاطب,» وقول المرتضى كرم الله وجهه دليل صريح على ذلك» انتهى . 

والأوجه عندي: أن قول المرتضى لله أيضاً يؤيد ما قلته من أنه 
لا ينبغي عند الأغبياء كلام لا يدركه أفهامهم. فلا بأس على هذا أن يمنعهم 
عن الحضور في الدرس. 

قوله: (كانت تسر إليك) في «تقرير الشكي ”1 : كانت عائشة تخص 
لا بن الزبير مع أنه كان ابن اختها 
وأسود كان امود ا كما 

قوله: (يكفر) أي: بادر 0 الزبير بهذا اللفظ فقطء. أو أكمل الحديث 
بتمامه» قولان عن الشراح. 


)01 افتح الباري) (/رهة؟5). (0) انظر: الامع الدراري» (؟5/١4).‏ 


 *‏ كتاب | حمكسوة] الأنوات والترا النخا 
ب العلم مدهة) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


(9 - باب من خص بالعلم قوما...) إلخ 
تقدم الكلام عليه في الباب السابق. 


(:5 - باب الحياء في العلم) 

كتب الشيخ في «اللامع"'': الترجمة في قوله: «لأن تكون قلتها 
أحب إليَ). حيث أنكر عليه عمر ؤَِنِهِ استحياءه ولم يرض به منه» انتهى . 

وفي هامشه: اختلفوا في مقصود المصنف بهذا الباب» وظاهر كلام 
الشيخ أن الغرض ترك الحياء في العلم» وعليه حمله عامة الشرّاح» قال 
البيد "أل يسنن اوقل ل يتش شيا شرها .ين شعن :فينافن 
التحياء فحن" الأيمنان: لاح ميل الحافظ”"*. وإليه مال شيخ المشايخ ف 
7 إذ قال: ثبت بحديث الباب عدم الحياء في العلم» وحسّنه أيضاً 
ثابت بما تقرر في بعض طرق الحديث أن أمهات المؤمنين عبن أم سليم 
لأجل هذا السؤالء» فمنعهن رسول الله كل عن ذلك» انتهى . 

ومال العيني وتبعه صاحب «فيض الباري)””*": أن المقصود من الترجمة 
التفصيل» وهو أن الحياء مطلوب في موضع. وتركه مطلوب في موضعء 
فالأول أشار إليه بحديث أم سلمة وحديث ابن عمرء والثاني أشار إليه 
بالأثر المروي عن مجاهد وعائشة. 

وسلك شيخ الهند في اكزاتكية ادها عانقا فقال: أطلق الإمام 
الترجمة ولم يحكم عليها بحكم» وظاهرها عدم الاستحباب كما صرّح به 
الأعلام» ويؤيده قول مجاهد وعائشةء لكن النظر الدقيق يؤدي إلى أن عند 


5 تراجمه») 


000 «لامع الدراري» (5/ 87) . 

(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)307/١(‏ 

(©) انظر: «فتح الباري» .)5597/1١(‏ 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص09). 

(5) انظر: «عمدة القاري» (؟2)5957/5 و«فيض الباري» (١//0؟75).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب العلم 


المصنف فيه تفصيلاً. ولذا لم يعيّن الحكم بل أشار إليه بإشارات لطيفة» 
وهى أن المصنف ينبّه على أن قوله: (إن الله لا يستحيى من الحق») حق 
لالسزاة لمده ا نكن معاد أنه لو تسق ف ركرك لل القيقة» ونين الفرض أن 
لا يستحيي في العلم بل ينبغي له إهمال الحياء في التعلم» وهذا هو الغرض 
الأصلي من الترجمة» ويدل عليه حديث أم سليم» فإن فيه تنبيهات من غط 
الوجه وغيره» ويشير إليه قوله كَلةِ: «تربت يداك»؛ ولذا عقد بعد ذلك «باب 
من استحيى فأمر غيره...2 إلخ» تنبيهاً على أنه لا بأس في ترك السؤال 
لأجل الحياء»؛ أما حديث ابن عمر ووب فدلالته على الترجمة خفية» والحق 
أنه أيفا يذل هلق ذأ فنا إن شكريه الساء كان سعدا وقول عمر وف 
ليس بنكير عليه بل هو إظهار لمشيزتف انه مخضا من هامش «اللامع2). 


 0(‏ باب من استحيا فأمر غيره...) إلخ 

تقدم ما قال شيخ الهند في «تراجمهاء وقال شيخ المشايخ في 
ا الي قوله: «باب من استحيا...2 إلخ» أي: هو جائز لحصول 
أضل الغرض .من السؤال» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع”': يعني: أن الذي ذكر أولاً من كراهة 
الحياء في المسألة حيث خاف الفوت في الاستحياءء فأما إذا حصل 
المقصود مع ملازمة الحياء فلا كراهة فإن الحياء خير كله» انتهى. 

وفي هامشه: مقصود الترجمة واضح كما أفاده الشيخ» ولا يذهب 
عليك ما في حديث الباب من قوله: «فأمرت المقداد» الحديث» الروايات 
فى ذلك مختلفة ففى بعضها نسبة السؤال إلى نفسه إذ قال: فسألت 
رسؤك 741 كله ولن بعضها إلى المقذاد كنا فى :ليك البالب 4 ؤفن حرق 
إلى عمار كما في حديث النسائي وغيره» ولم يتعرض عنه الشيخ ولا عن 


)غ2 الشرح ترأجم أبواب اليخاري» (ص١5).‏ 
(؟) «لامع الدراري» (85/5). 


كتاب العلم 6.0 ' الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أككر امغال هذه المياهية السسعية والفقيية لأسه درس أولا انفد 
الترمديىة. :وى باستن أبو.دازه»: وثلت ب١جامع‏ البخاري» فأكثر المباحث 
المتعلقة بالحديث والفقه تقدمت في تقرير الترمذي المطبوع باسم «الكوكب 
“"". وكذلك في تقرير أبي داود ولم يطبع بعدء وسميته ب«الدر 
المنضود على سنن أبو داود»» وفق الله أحداً بطبعه» وذكر فيهما الكلام على 
أن السائل علي بنفسه أو عمار أو مقداد. وبسط الكلام على ذلك في 


١ «الأوسجد9)‎ 


الدري» 


(69 - باب ذكر العلم...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»”": ذكره دفعاً لما يتوهم أن رفع الصوت في 
المسجد لما كان منهيّا عنه حتى إن العلماء كرهوا الجهر بالذكر إذا كان فيه 
ضرر بالمصلين» فأولى أن لا يجوز الفتيا فيه إذ لا يخلو عن رفع الصوت 
عادةء فدفعه بأن كراهة رفع الصوت [إنما هو إذا] جاوز الحد المعتاد وأن 
رفع الصوت بالعلم جائز حيث ذكر النبي كَكةْ في المسجد مواقيت الإحرام. 
ولو لا أنه رفع بها صوته لما سمعه ابن عمرء لا يقال: إنه كان قريبا منه إذ 
لو كان كذلك لما أبهم عليه لفظ يلملم» انتهى. 

ونن عا مه فاق" النناوط" ‏ أثهان له الشرحتية الى الاره على 
وتو ات ليه نيار كم فى تدا جل مين بود امير اك قد هري الجر 
التفو. 

وفي «تراجم شيخ الهند): أن في الإفتاء والقضاء والتعليم في 
المساجد كان مظنة الكراهة كما يشير إليها كلام بعض المشايخ» وعند 
المصنف توسع في ذلك كلهء فأشار إلى التوسع في كتابي العلم والقضاء 
النهن . 


.)غا7/١( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)١55/1١( «الكوكب الدري»‎ )١( 
.)570/1( «لامع الدراري» (؟/ 880). (5) «قتح الباري»‎ )©9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب العلم 


ولا يذغت عليك: أن رمتالة اتراجم شيخ الهند) ان ب انتهت إلى 
هذا الياب» واللأسف على أنه كاه لم يتمكن من تكميلها لأمراض وأشغال 
حدثت له فى آخر عمره الشريف نوّر أللّه مرقده وبرّد مضجعه.» هكذا فى 
هامش «اللامع», ولم يكن اللامع عندي فى المدينة المنورة عند بدء استماع 
هذه التراجم» فأمرت عزيزي الحاج المولوي عبد الحفيظ المكي بتعريب 
هذه التراجمء وأمليت في آخر تعريبه: 
الأعز المحترم الحاج المولوي عبد الحفيظ المكي أذاقه الله من شراب حبهء 
بعد العصر يوم الثلاثاء السادس عشر من الشهر المبارك أول الربيعين تحت 
الداع النبي كَلةٍ بالمسجد النبوي في البلدة المباركة المدينة المنورة زادها الله 
شرفا وكرامة وبهجة» وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا 
القسيامة. 


(55 - باب من أجاب السائل...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع"'': لما كان الامتناع عن الفضول والإقبال 
عمّن لا يقبل على حديثك قد أكد في الروايات توهم بذلك أن الزيادة في 
الجواب داخلة فيه» فدفعه أنه مندوب لما أمرنا بإشاعة العلم» ودلالة الرواية 
على ما في الترجمة ظاهرة» فإن السائل إنما سأله عمًا يلبسه فأجيب بما 
يلبسه وبما يتركهء وعن النعلين والخفين إذا لم يجد النعلين» انتهى . 

وفي هامشه: قال ابن المثيّر: موقع هذه الترجمة التنبيه على أن مطابقة 
الجواب للسؤال غير لازم» بل إذا كان السبب خاصاً والجواب عاما جازء 


)1١(‏ (الامع الدراري» (؟85/5). 


 "‏ كتاب العلم (6٠‏ الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وحمل الحكم على عموم اللفظ لا خصوص السبب؛ لأنه جواب وزيادة 
فائدة» وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين: أن الجواب يجب أن 
يكون مطابقاً للسؤال» فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة» بل المراد أن 
يكون الجواب مفيدا للحكم المسؤول عنهء قاله ابن دقيق العيدء قال 
ابن رشد”'2: ختم البخاري «كتاب العلم» ب«باب من أجاب السائل بأكثر 
مما سأل عنه: إشارة إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملا بالنصيحة واعتمادا 
على النية الصحيحة» كذا في «الفتح)”". 

ولا يذهب عليك ما تقدم في المقدمة في جملة خصائص البخاري 
ما أفاده الحافظ ابن حجر من أن الإمام يشير في آخر كل كتاب إلى ختمة 
الكتاب» وذكرت هناك أن الظاهر عند هذا الفقير أنه رضى الله تعالى عنه 
يشير إلى خاتمة الإنسان فيذكره موته» وتقدمت الإشارة إلى هذا الاختلاف 
بين هذا المبتلى بالسيئات وبين الإمام الحافظ ابن حجر في آخر كتاب 
الوحي أيضاء فبراعة الاختتام ههنا عند الحافظ في قوله: «وليقطعهما حتى 
يكونا تحت الكعبين»» كما صرّح بذلك في آخر «الفتح»» والبراعة عندي في 
لباس المحرم» فإنه يذكر ويشبه أكفان الموتى» انتهى من هامش «اللامع». 


2 هوه 3 


)١(‏ هكذا في النسخ الموجودة عندنا من «الفتح»ء والظاهر «ابن رشيد»: (ز). 
(5) «فتح الباري» .)757١/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5.6 4 -كتاب الوضوء 
ل خف ل اك اكد دلا ااا اام ا الاك ات 


ويح كك روودي 
 : 15‏ كتاب الوضوء دس 


وفي نسخة: الطهارة» وهو الأولىء» قاله العيني. 
والمراد ذكر أحكامه وشرائطه ومقدماته. كذا في «الفتح0"" . 


١(‏ - باب في الوضوء وما جاء...) إلخ 

وفي نسخة: «باب الوضوء وما جاء. ..2 إلخ. 

قال الحافظ”': الوضوء بالضم الفعل» وبالفتح الماء الذي يتوضاً به 
على المشهور فيهماء وحكي في كل منهما الأمران» انتهى. 

وأشار الإمام البخاري بقوله: ١ما‏ جاء» إلى اختلاف السلف في معنى 
الآية» فقال الأكثرون: التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين» وقال 
الآخرون: الأمر على عمومه إلا أنه في حق المحدث وجوبء» وفي غير 
ندب» وقال بعضهم: كان الإيجاب أولاً ثم نسخ لحديث أحمد وأبي داود 
أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء لكل صلاة» فلما شق عليه أمر 
بالسواكء انتهى من «الفتح». 

قلت: ويحتمل أنه إشارة إلى موجب الوضوءء واختلفوا فيه» قيل: 
الحدث موسعاًء وقيل: هو مع القيام إلى الصلاة» ورجحه جماعة 
من الشافعية» وقيل: القيام إلى الصلاة وغير ذلك من الأقوال» ولا يشكل 
عليه أنه سيأتي قريباً في «باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين»؛ لأنه 
اختلاف آخر كما سيأتي» ويحتمل أنه إشارة إلى اختلاف مبدء الوضوءء 
فقيل: فرض بالمدينة؛ لأن آية الوضوء مدنية» وقيل: فرض بمكةء 


.)577/١( وافتح الباري»‎ 2)5١187/5( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)7577/١( «فتح الباري»‎ )5( 
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ولا ينكر وجود الوضوء قبل الهجرةء ومن أنكر الوجوب حمله على 
النذت. 


قوله: (قال أبو عبد الله: وبيّن :22. . .) إلخ» كما سيأتي في أبواب 
عليه الصلاة والسلام أن أقلّه واحد وأكثره ثلاث؛ كذا في «العيني)""' . 


وكتب الشيخ في «اللامع»”" : هذا مع أنه لو لم يبين لكان الأمر أيضنا 
كذلك؛ لأآن الآمر لا يقتضي التكرار» فليس غرضه أن شرعية الإفراد على 
تيل الفرفن إنذا لمت «بالستابل فرفيه أن الأقزاك تايف والئة أيه 
كما كان ثاعا بالكتاب» انين : 


وفي «النور الساري»: والمصنف جعل الآية ترجمة الباب ولم يجئ 
بالحديث المسند ههنا لما أن جميع ما في الوضوء ليس بخارج من هذه 
الآية بل كله داخل فيهاء فهذا الباب كأنه رأس الأبواب» انتهى. 

وقال العيني”": فإن قلت: المذكور في هذا الباب كله ترجمة» فأين 
الحديث؟ 


قلت: لا تسلم ذلك لأن قوله «ويجن: الحو عليه المبلاة 
والسلام...2 إلخ حديث؛ لأن المراد من الحديث أعم من أقوال 
الرسول يِه غاية ما فى الباب أنه ذكره على سبيل التعليق» وكذا قوله: 
ااؤتواضا أبضا 000 لجوريه اهنا كردا ولختفلة: 5401 متييما نان 
للسَّئّة وهو المقصود من الباب» وهذا الذي ذكرناه على ما وجد في بعض 
النسخ من ذكر لفظ باب ههناء وأما على بعض النسخ التي ليس فيها ذكر 
لفظ باب» فلا يحتاج إلى هذا التكلف, انتهى. 


.)88/7( «عمدة القاري» 711/9 ). زفق (لامع الدراري»‎ )١( 
.)755/5( «عمدة القاري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 55-0 ؛ - كتاب الوضوء 
# ظ ا كو ا ا حا 13ت ساسلسلل ‏ ست حم 


(؟ - باب لا تقبل صلاة بغير طهور) 

الظاهر أن الغرض من الترجمة بيان فرضية الوضوء أو كونه شرطأ . 

وفي هامش «اللامع""'؟2: قال الحافظ”'"': هذه الترجمة لفظ حديث 
رواه مسلم وغيره» وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري»؛ 
فلذا اقتصر على ذكره في الترجمةء وأورد في الباب ما يقوم مقامه. انتهى. 

قلت: وهذا أصل مطّرد من أصول التراجم المذكورة في المقدمة» وهو 
الأصل الأول منهاء ثم لم يتكلم الشيخ في «اللامع» على بحث القبول بشيء؛ 
لأنه أطنب الكلام عليه في أول «الترمذي» كما تقدم في «الكوكب الدري»”" . 

قوله: (ما الحدث؟) لما كان لفظ الحدث مشتركاً بين الحدث المقابل 
للطهارة وسيه ينتعت إخذانث:أمز العسن الآمر علي فسالة لتعيين اسيل 
محتمليهء فبيّن المعنى الأول ببيان بعض أفراده ولم يستوف الأقسام لحصول 
المطلوب بدونهء كذا في «اللامع)” . 

وفي هامشه: لله در الشيخ ما أجاد في لفظ واحدء فإنه دفع في ذلك 
إيراد مشهوراً واراداً على أبى هريرة فى أنه كيف اقتصر على بعض الأحداث 
دون بعضء. وحاصل قاد الننية أن أب هريرة لمابيرة إذ ذاكبييان 
الحداث حتى يرد عليه ما أورده» بل أراد تعيين أحد محتملات اللفظ فقد 
حصلء إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع» من كلام الحافظ والخطابي 
والعيني””' وغيرهم . 

في اتراجه'') شيخ المشايخ): قوله: فساء أو ضراط... إلخء 
حصر أبو هريرة الحدث بهذين حصرا إضافيا بالنسبة إلى ما زعم السائل 


.)59514/1( «فتح الباري»‎ )١( .)89/5( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)9١/؟( ؟). 2 الامع الدراري»‎ 8/1١ «الكوكب الدري»)‎ )6( 
.)576/١( انظر: «عمدة القاري» (510//5 ”)2 و(فتح الباري»‎ )6( 

49 شرح تراجم أبواب البخاري» (ص55). 
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يخرج من السبيلين حدثاً ناقضاً للوضوء كان معلوماً للسائل ظاهراً عنده ثابتاً 
بنص القرآن» فافهمء» انتهى. 


(؟ - باب فضل الوضوء والغرّ المحجلون) 

كذا في أكثر الروايات بالرفع» وهو على سبيل الحكاية» أو الواو 
استئنافية» «والغر المحجلون» مبتدأ والخبر محذوف. أي: لهم فضل» 
أو الخبر قوله: «من آثار الوضوء» أي: منشأهم آثار الوضوءء وفي رواية: 
«الغر المحجلين» بالجر وهو ظاهرء انتهى من «الفتح» بزيادة من «العيني)”'' . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”"': الظاهر أن الاختصاص كرامة من الله 
منةٌ على هذه الأمة وإن كان الوضوء فيهم أيضاً. 

وفي هامشه: يعني: أن الخصيصة كونهم غرًاً محجلين» وليس المعنى 
أن للوضوء خصيصة لهم كما توهم الحليمي؛ لأنه ثبت عند المصنف في 
قصة سارة مع الملك أنه لما همّ بها قامت تتوضأًء الحديث”". وفي قصة 
جريج الراهب أيضاً أنه توضأ وصلى؛ وقد صرح بذلك في رواية مسله'”*) 
عن أبي هريرة مرفوعاً: «قال: سيما ليست لأحد غيركم»» انتهى مختصراً . 

(6 - باب لا يتوضأ من الشك) 
قال السندي”*؟: أي: لا يلزمه الوضوء لا أنه لا ينبغي له أن يتوضأء 


نعم إذا كان في الصلاة فيما ينبغي له إفساد الصلاة كما هو مقتضى 
الحديث» انتهى . 


.)110 /١( انظر: «عمدة القاري» (5448/5). و«فتح الباري»‎ )١( 
.)55١9:ح( «صحيح البخاري»‎ 6)9( .)91١/5( لامع الدراري»‎ 2220 
.)1410: ااصحيح مسلم) رح‎ 20 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 54 ؛ - كتاب الوضوء 
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قلت: وعرض الترجمة ظاهر. ويمكن أن يكون إشارة إلى رد قول 
المالكية إذ خصوا الحكم بداخل الصلاة وقالوا: لا يدخل في الصلاة 
بوضوء مشكوكء والمسألة خلافية. 

ففي هامشي على «البذل0'': قال الموفق”"': من تيقن في الطهارة ثم 
شك في الحدث أو العكس فهو على ما تيقن» بهذا قال سائر أهل العلم 
فيما علمنا إلا الحسن قال: إن كان قبل الدخول في الصلاة لا يدخل فيها 
مع الشك» وإن كان في الصلاة مضى فيهاء وقال مالك: إن كان يستنكحه 
ككيرا كبو على فونه إلا فلا يدخل في الصادة بع ابشبة” وقال 
ابن رسلان: المشهور عن مالك النقفض مطلقاء وروي عنه النقض خارج 
الصلاة؛ وروي عنه مثل الجمهور أنه لا وضوء عليه مطلقاً» انتهى. 

قلت: فهذه أربع روايات عن مالك» وذكر ابن العربي”" خمسة أقوال 
وشستطة :افيد السط 


(ه ‏ باب التخفيف في الوضوء) 

قال القسطلاني”*' تبعاً للحافظ والعيني: أي: جوازهء انتهى. 

والأوجه عندي أنه أشار إلى أن الإسباغ ليس بواجبء أو الدلك ليس 
بواجب. أو يقال: إن للوضوء مرتبتين: أقلها وأكملهاء فأشار إلى الأول 
بهذا الباتك». وإلى الثاتي بالباكف الآتى كما :سياتي. 

قوله: (يخففه عمرو ويقلله) والفرق بينهما أن التخفيف يقابله التثقيل» 
وهو من باب الكيف. والتقليل يقابله التكثيرء وهو من باب الكمء وقال 
ابن بطال: يريد بالتخفيف تمام غسل الأعضاء دون التكثير من إمرار اليد 


.)557/1( «بذل المجهود' (077/1. (؟) «المغني»‎ )١( 

(*) انظر: «عارضة الأحوذي» .)٠٠١/١(‏ 

(4) انظر: «إرشاد الساري» »)508/١(‏ وافتح الباري» 2)5597/١(‏ و«عمدة القاري») 
50/0 ). 


؛ - كتاب الوضوء 5 ' الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


وقال ابن الطدر: يخففه. ع لا يكثر الدلك» ويقلله. أي لا يزيد على 
مرة مرة» انتهى من «العيني)""' . 

فول ازرؤنا الأحكاء وخ )تيو دلا على باللمدم قو ينام فليو 
واستدل لإثباته بالآية بأنه لم يكن وحيا كيف يجوز ذبحه بالرؤيا؟ 


(5 - باب إسباغ الوضوء) 

وهو إبلاغه مواضعه وإيفاء كل عضو حقه. 

وفي «تراجم”'' شيخ المشايخ»: الإسباغ الإكمال» وهو في الوضوء 
على أقسام: الاستيعاب وهو فرضء والتثليث وإطالة الغرة والتحجيل 
والإنقاع» أي.: إزالة الدرن بالدلك وهذه سكن ومستحبات وآداب» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": دفع به ما يتوهم من الباب السابق أن 
التخفيف هو الأولى» ومعنى قوله: الإسباغ هو الإنقاء» أن الإكمال ههنا 
ليس في الكم على المحدود شرعاً ولا المرات» وإنما المراد إكمال كيفيته 

وفي هامشه: ولا يبعد أن يقال: إن المصنف 8 بهذين البابين على 
طرفي الوضوء» فأدناه التخفيف وأعلاه الإسباغ ‏ انتهى . 


( - باب غسل الوجه باليدين...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع"””؟: قوله: ثم أخذ غرفة من ماء... إلخ» 
يعنى: أن الماء لا يأخذ إلا مقدار غرفة واحدة بيد واحدة ولكنه يغسل 
باليدين معاً لئلا يضيع الماء؛ ولأنه باليدين أقدر منه على الغسل بيد واحدة» 
انتهى . 
)١(‏ انظر: «عمدة القاري») (757/5). 


[فوة لامع الدراري» (؟5/؟9). )2 «لامع الدراري» (0/ ؟36). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؛ - كتاب الوضوء 


وفي هامشه: قال الحافظ"'': مراد المصنف بالترجمة التنبيه على عدم 
اشتراط الاغتراف باليدين جميعاًء والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه 
أنه ب كان يغسل وجهه بيمينه» وجمع الحليمي بينهما بأن هذا حيث كان 
يتوفياً م إناء.يضيت منة بيشاره على يمينة» والآخر تحيثف كان يغترف» لكن 
سياق الحديث يأباه؛ لأن فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه أضافه إلى 
الأخرى وغسل بهماء انتهى. 

وأنت ترى أن ما أفاده الشيخ لا يرد عليه ما أورده الحافظ على 
الحليمي؛ ولا يبقى التعارض بين الروايتين أيضاً؛ لأنه يَكةٍ إذا أخذ الماء في 
اليمين وغسل به وجهه فكأنه غسله بيمينه» واليسار كان معيئاً لليمين لحفظ 
الماء والإسباغ على الوجهء انتهى. 

قلت: وسيأتي قريباً أن أبواب الوضوء كلها متناسبة بعضها ببعض إلا 
أن المناسبة بينهما دقيقة يحتاج إلى التدبر والفهم الثاقب» وهذا الباب عندي 
تكملة للباب السابق» فإن الرجل يحتاج في الإسباغ والإكمال إلى الاستعانة 
باليدين» ويؤيده ما قال الحافظ في فوائد الحديث: وفيه غسل الوجه باليدين 
حميعا إذا كان تذرقة واه لأن :لين الواحية قد لا تدرعية» انين 


(6 - باب التسمية على كل حال...) إلخ 
عطف الجماع عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام به» وليس 
العموم ظاهراً من الحديث الذي أوردهء لكن يستفاد من باب الأولى؛ لأنه 
إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى» وفيه إشارة 
إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين: الخلاء والوقاع. لكن 
على تقدير صحته لا ينافى حديث الباب؛ لأنه يحمل على حال إرادة 
الجباةة ب 1 ١‏ 


)1( ١افتح‏ الباري) .)55١/١(‏ (؟) انظر: ١افتح‏ الباري» .)547/1١(‏ 
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ويشكل ذكر التسمية ههناء وقد أجيب عنه وعن مثل أنواعه في هامش 
«اللامع)”" مفصلاً لا بد من ذكره ههنا؛ لأنه كله مما يتعلق بالتراجمء 
ولفظه: اعلم أن الشرّاح قاطبة اختلفوا في شأن الإمام البخاري في ذكر هذه 
التراجم المختلفة» فمن ناقد عليه ومن مثبت له بدقة النظرء وأنا أيضا في 
الثاني كما سترى إن شاء الله تعالى في التراجم الآتية. 

قال الكرماني”" في هذا الباب: فإن قلت: ما وجه الترتيب الذي 
اهلا نوات 3 لستيية هذا عي الل كيل لوس لذ عله كد رد و لط 
أمر الخلاء بين أبواب الوضوء لا يناسب ما عليه الوجود؟ 

قلت: البخاري لا يراعي حسن الترتيب» وجملة قصلده إنما هو في 
نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه لا غيره» ونعم المقصدء انتهى . 

وقال الحافظ”" في «باب ما يقول عند الخلاء»: أشكل إدخال هذا 
الباب والأبواب التي بعده إلى «باب الوضوء مرة مرة»؟؛ لأنه شرع في أبواب 
الوضوءء فذكر منها فرضه وشرطه وفضيلته وجواز تخفيفه واستحباب 
إسباغه. ثم غسل الوجهء ثم التسمية؛ ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه؛ 
أن" مخجلها مقارلة أول زع متة. فتقديمها فى الذكر عنيه وتأخيرها سؤاء 
لكن فك يحهها القزل هنذا الكتادى وانهكن فى 3ق اندلق بالاتسيعاف 
ثم رجع فذكر الوضوء مرة مرةء وقد خفي وجه المناسبة على الكرماني» 
فذكر قول الكرماني المذكور. 

ثم قال: وقد أبطل هذا الجواب في التفسيرء فقال: لما ناقش 
البخاري في أشياء ذكرها من تفسير بعض الألفاظ بما معناه: لو ترك 
البخاري هذا لكان أولى؛ لأنه ليس من موضوع كتابه. وكذلك قال في 
مواضع أخر إذا لم يظهر له توجيه كلام البخاري» مع أن البخاري في جميع 


للك الامع الدراري» (؟/ "8# _ 46). (69 الشرح الكرماني» 8/5 1). 
(©) «فتح الباري» /١(‏ 251457 5147). 
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ما يورده من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن؛ كأبي عبيدة 
والنضر بخ شميا وغيرهما» وأما"التفباحتق الفقهية فعالبها مستمة له 
من الشافعي وأبي عبيد وأمثالهما. 

والعجب من دعوى الكرماني أنه لا يقصد تحسين الترتيب بين 
الأبواب» مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين على الأبواب من اعتنى 
بذلك غيره» حتى قال جمع من الأئمة: فقه البخاري في تراجمه» وقد 
أبديت في هذا الشرح من محاسنه وتدقيقه في ذلك ما لا خفاء به» وقد 
أمعنت النظر في هذا الموضع فوجدته في بادئ الرأي يظن الناظر فيه أنه لم 
يعتن بترتيبه كما قال الكرمانى» لكنه اعتنى بترتيب كتاب الصلاة اعتناءً تاما 
كما سأذكره هناك . 

وقد يتلمح أنه كر أو فرض الوضوء وأنه شرط لصحة الصلاة» ثم 
فضله وأنه لا يجب إلا مع التيقن» وأن الزيادة فيه على إيصال الماء [إلى 
العضو] ليس بشرطء وأن ما زاد على ذلك من الإسباغ فضل» ومن ذلك 
الاكتفاء في غسل بعض الأعضاء بغرفة واحدة» وأن التسمية مع أوله 
مشروعة كما يشرع الذكر عند دخول الخلاء فاستطرد من ههنا لاداب 
الاستنجاء وشرائطه» ثم رجع ليبيّن أن واجب الوضوء المرة الواحدة وأن 
النض : والعلات سنة: 

ثم ذكر سُنَّة الاستنثار وإشارةً إلى أن الابتداء بتنظيف البواطن قبل 
الظواهر»ء وورد الأمر بالاستجمار وتراً في حديث الاستنثار فترجم به؛ لأنه 
من جملة التنظيف؛ ثم رجع إلى حكم التخفيف فترجم بغسل القدمين 
لا بغسل الخفين إشارةً إلى أن التخفيف لا يكفي فيه المسح دون مسمّى 
الغسل» ثم رجع إلى المضمضة؛ لأنها أخت الاستنشاق» ثم استدرك بغسل 
العقبين لثئلا يظن أنهما لا يدخلان في مسمّى القدمء وذكر غسل الرجلين في 
النعلين رداً على من قصر في سياق الحديث المذكور فاقتصر على النعلين. 

ثم ذكر فضل الابتداء باليمين» ومتى يجب طلب الماء للوضوءء ثم 
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ذكر حكم الماء المستعمل وما يوجب الوضوءء ثم ذكر الاستعانة في 
الوضوءء ثم ما يمتنع على من كان على غير وضوءء واستمر على ذلك إذا 
ذكر شيئاً من أعضاء الوضوء استطرد منه إلى ما به تعلق لمن يمعن التأمل» 
إلى أن أكمل كتاب الوضوء على ذلك وسلك في ترتيب الصلاة أسهل 
من هذا المسلك» فأورد أبوابها ظاهرة التناسب في الترتيب» فكأنه تفنن في 
ذلك» انتهى . 

وقال العيني في «باب غسل الوجه باليدين)"''2: إن قلت: ما وجه 
اللاي ين الاي 


قلت: المئاسية بين البابينخ المذكورين وبين أكثر أبواب. كتاب الوضوغ 
غير ظاهرة» ولذلك قال الكرماني» فذكر قولهء ثم قال: لا نسلم أن جملة 
قصده نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه فقط» بل معظم قصده ذلك مع 
سرده في أبواب مخصوصة. ولذا بوَّبٍ الأبواب على تراجم معينة» حتى 
وقع منه تكرار كثير لأجل ذلك» فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن تتطلب 
وعنوه المناسيات بين الأبوافة» وإن كانةة غير ظاهرة خسن الظاهر» 
فنقول: وجه المناسبة بين البابين المذكورين من حيث إن من جملة المذكور 
في الباب الأول عق نوناد وضوء النبي تكله وفي هذا الباب أيضاً وصف 
وضوء النبي يليه فإن ابن عباس لما توضأ قال: هكذا رأيت النبي مَيِل 
يتوضأ. فهذا النعار امن الوجه كاف على أن المناسبة العامة موجودة بين 
الأبواب كلها لكونها من واد واحد» ثم توجيه المناسبات الخاصة إنما يكون 
بقدر الإدراك» انتهى . 


وقال”"' أيضاً في موضع آخر راداً على الكرماني: فالمتأمل إذا أمعن 
النظر عرف وجوه المناسبات بين الآبواب» وإن كان الوجه يوجد في بعضها 
ببعض التكلف» فنقول: ذكر عقب كتاب الوضوء ستة أبواب ليس فيها شىء 


)١(‏ «عمدة القاري» (؟5/١/79).‏ (؟) «عمدة القاري» (؟//00ا"). 
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من أوصاف الوضوءء وإنما هي كالمقدمات لهاء ثم ذكر الباب السابع الذي 
فيه صفة الوضوءء وكان ينبغي أن يذكره بعد أبواب الاستنجاء في أثناء 
أبواب صفة الوضوءء ولكنه ذكره بعد الباب السادس بطريق الاستطراد» 
5 

وأنت ترى ما أبدى الحافظ من المناسبات أعمق مما ذكره العلامة 
العيني» ومن يمعن الفكر في هذه الأبواب يجد فيها مناسبات أدق مما ذكره 
اللحافظ انعا تالظافر مدل بهذا الور أذ الرسكتك دك قا" بات د 
إسباغ الوضوء إشارةً إلى أنه يحتاج للإسباغ إلى معاونة اليدين» فكان هذا 
الباب عندي تكملة لباب الإسباغ المذكور قبل» وهكذا في جملة أبواب 
الوضوء ذكر الباب الظاهر فيه عدم المناسبة لمناسبة لطيفة لما قبله. على أنه 
لا يبعد أنه أشار بخلاف الترتيب في ذكر أبواب الوضوء وبالتفريق بين 
أبوابها على أن الترتيب والولاء ليسا بشرط في الوضوءء فتأمل فإنه إن 
شاء الله لطيف وخاطري أبو عذره. 

وهكذا في باب التسمية هذا لا يرد عندي ما أورده من أنه كان حقّه 
أن يذكر قبل غسل الوجه؛ لأن باب غسل الوجه عندي تكملة لباب 
الإسباغ» ومن ههنا شرعت أبواب آداب الاستنجاءء فذكر أول أديه 
التسمية» فأضل الحرضن مثه النسمية عدن الخلاء». وإن ثبت هته التسمة علق 
الوضرة انها بالطوض الأولق اذ المصكفه ذكو أولا أنوات الوضوء 
إجمالاً من كونه فرضاً وندب الإسباغ وغيره» ثم ابتدأ بالخلاء؛ لأنه مقدم 
على الوضوءء وهكذا في الأبواب الآتية إلا أنه لما ذكر مسألة في محل 
لمناسبة لا يعيدها مرة أخرى لحصول المقصود بذكرهاء ولذا لا يعيد غسل 
الوجه بعد ذلك» فتأمل وتشكر فإنه لطيف. 


ثم الترجمة التي نحن بصددهاء فالمشايخ والشرّاح على أن المقصود 
منها التسمية على الوضوءء ثم أوردوا عليها أن حمّها كان قبل غسل الوجهء 
وقد عرفت أن المقصود منها عندي التسمية عند الخلاء» ولذا قدَّمها على 
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الأنؤاية الاة ركان اقان إلى معدية القرمةئ ع قن قرعا در 
ما بين الجن وعورات بني آدم إذا مكتن. كسب أن يقرك؛ 000 
الحديثء» قال العيني”"': إسناده صحيح»؛ وإن كان أبو عيسى قال: إسناده 
ليس بقوي» انتهى . 

وهذا أصل مُطرد من أصول التراجم معروفة عند المشايخ» وأما على 
ما أفاده المشايخ والشراح ففي «تراجم”" شيخ المشايخ»: لما لم يكن 
الحديث الذي روي في "باب التسمية قبل الوضوءا من قوله يَلية: «من لم 
يسم لا وضوء له» على شرط المؤلف لكون بعض رواته نساء مستورة 
الحال» أثبت سُئية التسمية للوضوء بالحديث الذي أورده في هذا الباب 
لدلالته على استحباب التسمية عند الوقاع الذي هو أبعد الأحوال عن ذكر الله 
على الوضوء بالطريق الأولى» انتهى . 

وأنكة غير ايأ «ولذلة الحديت على العية عند اللخلذء افيه نا لسعية 
عند الوقاع من التسمية على الوضوء. 

قال الحافظ””*': قوله: «عند الوقاع» من عطف الخاص على العام 
للاهتمام به وليس العموم ظاهراً من الحديث الذي أورده لكن يستفاد من باب 
الأولى؛ لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره 
أولى» وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله فى حالين: الخلاء 
زالرفا تكن على تجتير .شيك زا رافق نفيك لبان لك يحي على 
إرادة الجماع» انتهى . 

وقال القسطلاني: قوله: «الجماع» من عطف الخاص على العام 
للاهتمام به» والحديث الذي ساقه شاهد للخاص لا العام» لكن لما كان 


)١(‏ أخرجه الترمذي (505). (؟) «عمدة القاري» (؟/0785). 
إفرة ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص56). 
2 اافتح الباري» (١1/؟55).‏ 
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حال الوقوع أبعد حال من ذكر الله تعالى ومع ذلك تسن التسمية فيه» ففي 
غيره أولى» ومن ثم ساقه المصنف ههنا لمشروعية التسمية عند الوضوء ولم 
يسق حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر الله عليه» مع كونه أبلغ في الدلالة» 
لكونه ليس على شرطه بل هو مطعون فيه» انتهى. 

وهكذا قال غير واحد من شرّاح الحديث؛» ولا بد أن يرد عليه 
دذكر المصنف إياه في غير محله بوجهين: الأول : تأخيره عن غسل 
الوجهء والثانى: ذكر أبواب الاستنجاء بعد التسمية على الوضوءء 
ولو يراد به التسمية في بدء الاستنجاء فلا إيراد أصلاً» ويثبت من التسمية 
على الوضوء بالطريق الأولى» وبعموم لفظ: «على كل حال» فالظاهر 
عندي أن الإمام أراد بهذا الباب التسمية عند الخلاءء ولذا قدّمه على 
الدعاء الآتي في الباب اللاحق خلافاً لما عليه عامة المشايخ والشرّاح 
من حملهم إياه على التسمية عند الوضوءء فلو سلم فيمكن الاعتذار عن 
المعنقيا يذكره'إياه هيثا: أنه أشان, بذلك إلى أن "«السمية فن أول الوضوء 
ليست يفرض يل هن مستخية» “ققدم الفرض: وأخر “اليدب اللتبيه على 
مرتبتهما . 


(5 - باب ما يقول عند الخلاء) 
أي: عند إرادة الدخول فى الخلاءء وهذا عند الجمهور. 


قال الأبهري: من يكره الذكر في تلك الحالة يفصّل ويقول: أما في 
الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولهاء وأما في غيرها فيقوله في أوان 
الشروع؛ كتشمير ثيابه مثلاً» وهذا مذهب الجمهور وقالوا: من نسي يستعيذ 
بقلبه لا بلسانه» ومن يجيزه مطلقاً ‏ كما نقل عن مالك - لا يحتاج إلى 
التفصيل. كذا فى «البذل)”''. 


.)544/١( وافتح الباري»‎ »)١517/١( انظر: «بذل المجهود»‎ )١( 


4 - كتاب الوضوء الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
بتتتتب تت ب ال ----- يك #١1‏ لأ ل _اتااااا تت ب يت 


وفي شرح شيخ الإسلام على البخاري: أن المصنف انتقل ذهنه مما 
يقول عند الجماع إلى ما يقوله عند الخلاء» انتهى . 


وقد تقدم تفصيل الكلام في الترتيب بين هذه التراجم في الباب السابق. 


-٠١(‏ باب وضع الماء عند العخلاء) 

قال ابن المنيّر: مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضعه الماء 
فق حكينة: أنة كان مقروةا بين ثلاثة :أنور"» إننا أن ديدعل إليه بالسباء إلى 
الخلاء» أو يضعه على الباب ليتناوله من قربء أو لا يفعل شيئاًء فرأى 
الثاني أوفق؛ لأن في الأول تعرضاً للاطلاع» والثالث يستدعي مشقة في 
طلب الماء» والثانى أسهلهاء وفعله يدل على ذكائه» فناسب أن يُدعى له 
بالتفقه في الدين 5-6 به النفع. وكذا كانء كذا في «الفتح)"©2. 

ثم الأوجه عندي: أن المصنف أشار بذكر هذا الباب بين أبواب 
الاستنجاء إلى أن وضع الماء هذا كان للاستنجاءء ولذا وضعه عند الخلاء 
لا للوضوءء بعد الاستنجاءء كما يدل عليه لفظ الوضوءء فى الحديث» 
فلو كان كذلك لم بضعه قري من بيت الخلاذء: إلة أن امد اله الصلاة 
والسلام بالماء سيأتي في باب مستقل فتكون الترجمة ههنا شارحة. 


١١(‏ - باب لا تستقبل القبلة...) إلخ 
وفي المسألة ثمانية مذاهب معروفة بسطت في «الأوجز)”". الأشهر 
منها ثلاثة: التفرقة بين البنيان والصحارى كما هو مختار البخاري» وهو 
مذهب الأثمة الثلاثة» والثانى: الإباحة مطلقاًء وهو مذهب الظاهرية» 
والثالث: المنع مطلقاًء وهو 520 الحنفية وأحمد في رواية. 
وأشكل بأنه ليس في الحديث الدلالة على الاستثناء» وأجيب بثلاثة 


أوجه : 


.)1577/4( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)555/١( «فتح الباري»‎ )١( 
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أحدها: أنه تمسك بحقيقة الغائط؛ لأنه المكان المطمئن من الأرض 
فى الفضاءء وهذه حقيقته اللغوية وإن كان يطلق على كل مكان مجازاًء 
فيختص النهى بالحقيقة اللغوية» وهذا جواب الإسماعيلى وهو أقواها. 

وثانيها: أن استقبال القبلة إنما يتحقق فى الفضاءء وأما الجدار 
والأبنية فإنها إذا استقبلت أضيف إليها عرفاًء قاله ابن المنيّر. 

ثالثها: الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر المذكور بعدء قاله 
ابن بطال». كذا فى «الفتح)"" . 

وفي «تراجه”' الشاه ولي الله الدهلوي»: في هذه المسألة القول 
معارض للفعل» فأشار المؤلف بضم الاستثناء إلى الترجمة إلى وجه الجمع 
بأن القول فى الصحراءء والفعل فى الأبنية والدورء انتهى . 

وقال الشيخ في «اللامع0”": قوله: "عند البناء جدار أو نحوه» إشارة 
منه إلى اختلاف محمل الروايتين جمعاً بين الروايات ودفعاً للتعارض الناشئ 
باختلاكف محانيهاء انتهى. 


(1- باب من تبرز على لبنتين) 
قال في «تراجه”*؟ الشاه ولي الله): أي: هو جائزء انتهى. 
والأوجه عندي ما كتب الشيخ في «اللامع»””' فقال: الرواية الموردة 
فيه من جملة ما كان المقصود إيراده في الباب المتقدم» إلا أنها لما تضمّنت 
مسألة على حدة وهو أنه ينبغي أن يكون جلومه للتبرز على شيء مرتفع لثلا 
تضيبية التساشية اانه أفره لسدرانا للفميه على كنل الديادة 4 لكا نه قال 4 إن 


.)516/١( «فتح الباري»‎ )١( 

(0) اشرح تراجم أبواب البخاري» (ص57). 
(9) «لامع الدراري» (؟/ .)٠١٠١‏ 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١7)‏ . 
(0) «لامع الدراري» (5/ .)٠٠١‏ 
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الرواية مع دلالتها على ما تضمنه الباب السابق من الترجمة دالة على مسألة 
أدب المتبرز في جلوسهء وهذه فائدة جليلة ويكثر وقوعها في كتابه» انتهى . 

قلت: هذا هو الأصل السادس من أصول التراجم. 

قوله: (لعلك من الذي يصلون على...) إلخ. قال ال 201؛ قوله: 
العلك» خطاب لواسع»ء وغلط من زعم أنه مرفوع» وقد فسّره مالك بمن 
يلصق بطنه بوركه إذا سجدء وفسره في «النهاية» بأنه يفرج ركبتيه فيصير 
معتمدا على وزكيه.وأشكل متاسيتة بمااسيق فقيل : :يحتمل أنه 'أزاذ أن 
المقاطي لا بعرف:الننة إذا لو كان غارفا بها لعرف الشزق من القضاء 
والبناء» قاله الكرماني» انتهى . 

قلت: وإليه ميل العيني'"'» قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه 
من التكلف» وليس في السياق أن واسعاً سأل ابن عمر عن المسألة الأولى 
حتى ينسبه إلى عدم معرفته» والذي يظهر في المناسبة ما دلّ عليه سياق 
مسلمء ففي أوله عنده عن واسع قال: «كنت أصلي في المسجد فإذا 
عبد الله بن عمر جالسء» فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه» فذكر الحديث 
المذكورء فكان ابن عمر رأى منه فى حال سجوده شيئاً لم يتحققه؛ فسأله 
عنه بالعبارة المذكورة؛ إلى آخر ما في هامش «اللامع)”" . 


-1١١(‏ باب خروج النسماء إلى البراز) 
الأوجه عندي في غرض الترجمة بيان جواز خروج النساء إلى البراز 
دفعاً لما يظهر من قوله وَْكَ: «إوفَرْنَ في مُيُوَيَكْنَ) الآية [الأحزاب: +17 عدم 
جواز خروصدية ‏ مطلقاً لا للبراز ولا لغيره كما يدل عليه الحديث الثاني : «قد 
أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن»», فظاهر الحديث أن الخروج للحاجة 
أيضاً كان ممنوعاً قد أذن فيه بعد المنع» واختلف العلماء والشرّاح في 


)١(‏ «فتح الباري» .)518/١(‏ (؟) انظر: «عمدة القاري» (؟48/5*). 
(9) «لامع الدراري» .)٠١١/5(‏ 
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مصداق الحجاب في هذه الأحاديث» فظاهر حديث الباب أن قصة سودة 
كانت قبل نزول الحجاب» وسيأتي في التفسير في «باب قوله تعالى: لا 
كلو ررك لبي . 2 إلخ [الأحزاب: 057]» عن عائشة قالت: خرجت سودة 
بعد ما ضرب الحجاب. 

والجمع بينهما عندي أن المراد في الحديث الذي فيه «بعد ما ضرب 
اللحسات) 0.1 اجات السفروقة جح فونه تعالى عو اليك انا ل 
َدَخْلُواْ بيوتَ ألبّيّ» الآية» والمراد في الحديث الذي فيه «فأنزل الله 
الحجاب» غير الحجاب الأول» ولعل المراد به قله تعالى: ##وقَرَنَ فى 

ك4 الآية والظاهر منها عدم جواز الخروج مطلقاًء ولما كان فيه حرج 

عظيم أذن لهم في الخروج لحوائجهن كما في حديث هشام عن أبيه. 

وقريب منه ما كتب الشيخ قُدَّس سرّه في «اللامع”' إذ قال: قوله: 
فأنزل الله الحجابء أي: الحجاب الذي كان يهواه عمر ونه لهن إذ 
الحجاب الشرعي قد كان نزل من قبل» والحاصل أن عمر كان يهوى أن 
لا يخرجن محتجبات 0 ويتبرزن فى البيوت» فصار ذلك 5520 بعد 
زمان» وإن بقي الهو اف ده | يفا ؛ انتهى . 

وبسط الكلام في هامشه في نقول كلام الشرّاح في مصداق الحجاب 
في الحديثين ومصداق الحجاب في الآيات» فارجع إليه لو شئت التفصيل . 


(14- باب التبرز في البيوت) 


قال الحافظ ابن حجر والعيني”': عقب المصنف بهذه الترجمة ليشير 
إلى أن خروج النساء للبراز لم يستمرء بل اتخذت بعد ذلك الأخلية في 
البيوت فاستغنين عن الخروج إلا للضرورة» انتهى . 


2030 الامع الدراري» ١٠/9‏ 55 65١6ل).‏ 
زفهة (١فتح‏ الباري» 2))56٠*/١(‏ والعمدة القاري» .)580١/5(‏ 
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والأوجه عندي: أنه وه عقَّبه إشارة إلى الأولوية» وأما الجواز 
للضرورة فقد علم من الرواية المارة «قد أذن لكن"'' الحديث» ولعله عقب 
هذا الباته الحديت” الضانق الواركةافيه: «فأنول الله آبة الحجات»»: إشارة إلن 
أن اتخاذ الكنف في البيوت كان بعد نزول آية الحجاب. 


وكتب الشيخ د سرّه في «اللامع)”" : لما كان لمتوهم أن يتوهم 
كراهة ذلك لما فيه من التداني والتلبس بالنجس رده فذكر ما يدل على 
جوازهء إلا أن التطهر لما كان مطلوباً يجب أن يزيله عن البيت قبل الفسادء 
ولا يتركه يجتمع منه الكثيرء انتهى . 

وفي هامشه: ويزيد التوهم ما في «البذل» برواية الطبراني”" عن 
عبد الله بن يزيد مرفوعا: «لا ينقع بول في طست في البيت» فإن الملائكة 
لا تدخل بيتا فيه بول مستنقع2» انتهى . 

فإذا كان ذلك في البول فما ظنك بالغائط الذي هو أشد رائحة كريهة 
مك اليورلة 5208 «كان النبي كَلِ إذا أراد البراز أبعد». وقد ورد النهي 
عن البراز في الموارد وغيرهاء وهذه كلها تؤيد التوهم» ولا تنافي رواية 
الطبراني ما في «أبي داود» عن أميمة قالت: «كان للنبي يَلَةِ قدح من عيدان 
[تحت سريره] يبول فيه بالليل»”*؟ الحديث» بوجوه بسطت في «البذل)”” . 


-1١6(‏ باب الاستنجاء بالماء) 


أشار بذلك إلى الرد على من كرههء. وعلى من أنكر وقوعه عن 
النبى يِه روي الأول بأسانيد صحيحة عن حذيفة أنه قال: «إذا لا يزال 


)١(‏ ولفظ الحديث: «قد أَذنَ أن تخرجن فى حاجتكن)». 
فك لامع الدراري» (9//ا١٠1).‏ 1 

() «المعجم الأوسط) )”١1/7(‏ (رقم /ا/ا١7).‏ 

(4) أخرجه أبو داود (ح:54)» والنسائي (ح:077). 
(5) «بذل المجهود) .)50١/١(‏ 
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النتن في يدي». وعن نافع: كان ابن عمر لا يستنجي بالماءء. وقال 
ابن الزبير: ما كنا نفعلهء ونقل الثانى ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون 
النبي يَقِِ استنجى بالماء» وعن 520 من المالكية أنه منع الاستنجاء 
بالماء؟ لأنه مطعومء انتهى من «الفتح0”. 

وفي «المنهل2”'' بعد ذكر قول «الفتح»: قال الحطاب: وهذان النقلان 
- يعني : ما عن مالك وابن حبيب ‏ غريبان والمنقول عن ابن حبيب أنه ملع 
الاستجمار مع وجود الماءء بل لا أعرفهما في المذهبء انتهى. 

وما حكي أنه و لم يستنج بالماء ترده الروايات الصريحة في ذلك» 
ذكرها العيني”' مفصلاً إذ قال: قد تظاهرت الروايات بالأخبار عن استنجاء 
النبي كَِةِ بالماء وبالأمر به. ثم بسط الروايات» منها: ما رواه ابن خزيمة 
في «صحيحه) عن جرير: «أن النبي كله دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه 
حجري بإقاواهو ماد فامعتجئ طن العديي» ومني :دروام لمر 
عن عائشة أنها قالت: «مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول فإن 
النبي يَكِيِ كان يفعله». ومنها: ما رواه ابن حبان أب هريرة: «(أن الج 
عليه الصلاة والسلام قضى حاجته ثم استنجى من تور) وغير ذلك 
من الروايات التي بسطها مع الكلام عليهاء والجواب عنه» وهو مؤدى رواية 
الباب. وقوله: «يعني: يستنجي به) تنبيه على عدم التيقن بلفظ الشيخء 
وحديث نين هذا أخرجه مسلم وَأبق لو وفيه: «فقضى حاجته فخرج 
علينا وقد استنجى بالماء»» وفي «الأوجزل"': ما نقل عن مالك أنه أنكر 
الاستنجاء بالماء أنكره الزرقاني» وقال: معروف مذهبه أن الماء أفضل» 
وأفضل منه الجمع بينه وبين الحجرهء انتهى. 


)01 افتح الباري» (؟1/١اه5).‏ (0) «المنهل العذب المورود» .)١5١/١(‏ 
(©) «عمدة القاري» (؟509/5). (5) انظر: «سنن الترمذي» (ح:9١).‏ 
(ه) ااصحيح مسلم) 0-2 ١‏ ) وللاسئن عي داود) (ح:13). 

(5) «أوجز المسالك» .)"08/١(‏ 
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(10- باب من حمل معه الماء) 

قال القسطلاني تبعاً للحافظ''2: بضم الحاء وكسر الميم خفيفة» 
لمشيو 

قلت: وهو ظاهر من الروايتين» والشرّاح سكتوا عن غرض الترجمة» 
ولا يبعد عندي أن المصنف أشار بذلك إلى أنه ينبغى تعجيل الاستنجاء بعد 
القراة )وان ريدي 41 01 رمعم "مه الطاء كلا رارم ساقي الا سي ا ليد 
أن هذا المعنى قد ظهر بما سبق من وضع الماء عند الخلاء. 

قلت: حمله معه أسرع منه في إزالة النجاسة» فهذا ترق من الأولى» 
ولا يبعد أن يقال: إن الغرض من الترجمة جواز مثل هذه الاستعانة فى 
الاستنجاء كما سيأتي التفصيل في الاستعانة في الوضوء في «باب اضر 
يرطئ عتالضه»»“وشير إلى ذلك ضبيط الشراع لفط حمل في الترحجمة يتياه 
مقع ل 


(1 - باب حمل العنزة مع الماء) 


قال الحافظ”"': العنزة ‏ بفتح النون ‏ عصاً أقصر من الرمح لها 
سنان» وقيل: هي الحربة القصيرة» والزج بزاي مضمومة ثم جيم مشددة. 
أي: سئان» وفهم بعضهم من تبويب البخاري أنه كان يحملها ليستتر بها عند 
قضاء الحاجةء وفيه نظر؛ لأن الضابط ههنا أن يستر الأسافل» والعنزة 
ليست كذلك» نعم يحتمل أن يركزها ويضع عليها ثيابه للتسترء أو يركزها 
بجنبه لتكون إشارةً إلى منع من يروم المرور بقربه» أو تحمل لنبش الأرض 
الصلبة؛ أو لمنع ما يعرض من الهوام» أو تحمل؛ لأنه كان إذا استنجى 
توضأ وإذا توضأ صلىء وهذا أظهر الأوجه. انتهى مختصراً . 


.)550١/1١( وافتح الباري»‎ »)176/1١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)567/١( فرك افتح الباري»‎ 
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أو المراد بنبش الأرض الصلبة ما روي أنه عليه الصلاة والسلام يرتاد 
لبوله كما فن الأبى 50 أو لأحذ الحجارة للاستنجاء. 


(14- باب النهي عن الاستنجاء باليمين) 

قال الحافظ”': عبّر بالنهي إشارةً إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم 
أو للتئزيه؟ أو أن القريئة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر لهء وهي أن 
ذلك أدب من الآداب» وبكونه للتنزيه قال الجمهورء وذهب أهل الظاهر 
إلى أنه للتحريم . 

قوله: (فلا يتنفس في الماء) وفي رواية أبي داود"" بدله «فلا يشرب 
نفساً واحداً» والجمع بينهما أوجه عندي هن ع رواية البخاري» وهو أن 
النبى مَل ذكر فى الحديث أربعة آداب: أدبين فى الاستنجاء» وأدبين فى 
ال يه واتفق الرواة على ذكر الأولين» ودين فى ذكن الآخرين: ل 
بعضهم واحداء والآخرون بعضا آخر منها. 


(19- باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال) 


تاك الاوك ”* +١‏ اكنال :نيه الدرهدة إلن أن النفى ' المطلق عن فين 
الذكر باليمين كما فى الباب الذي قبله محمول على المقيد بحالة البول 
فيكون ما عذاه وا : وقال بعض العلماء: يكون فعتوفا انها من باب 
الأولى؛ لأنه نهى عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة» انتهى. 

قوله: (فلا ياأخذن ذكره بيمينه) وفى «البذل2”*': قال الحافظ: وقد 
الإشكال والأجوبة عنه» فارجع إليه» وحاصل إيراد الخطابي أن الجمع بين 


() انظر: «سنن أن داود») ((ح1"). [فع افتح الباري» .)157/١(‏ 
زفرة السنن أبي داود) (ح: كرة” :2 اافتتح الباري» .)555/١(‏ 
(6) «بذل المجهود» 2))١58/1١(‏ و(فتح الباري» /١(‏ ”107). 
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|| 


النهي عن مس الذكر باليمين عند البول» وبين النهي عن الاستجمار باليمين 
مشكلء ثم أجاب عنه بنفسهء وردٌ عليه الحافظ وغيره» ورد على الكل 


(٠؟‏ - باب الاستنجاء بالحجارة) 


قال الحافظ"'؟: أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء 
مختص بالماء» انتهى . 

والأوجه عندي: أن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى اختلافهم في 
حقيقة الاستنجاء بالحجارة هل هو مطهر وتعبد؟ كما قال به الشافعية 
والحنابلة» أو مقلل للنجاسة ومعقول؟ كما قال به الحنفية والمالكية» كما 
في «البذل»”' وهامشه لهذا الفقير مبسوطاً؛ وعلى هذا الاختلاف تتفرع عدة 
مسائل من وجوب الأحجار الثلاثة والاستنجاء بغير الأحجار والروث 
والعظم وغير ذلك» ولم يذكر المصنف الحكم في الترجمة تشحيذاً للأذهان 


كما هو دأبهء انتهى من هامش «اللامع)”". 


(9 - باب لا يستلنجى بروث) 
وعلى اختلافهم في حقيقة الاستنجاء كما تقدم اختلفوا في الاستنجاء 
بالروث . 
كتب الشيخ في «البذل»**؟: النهي لنجاسته ويلتحق به كل ما كان 


الشافعية لم يصح استنجاوه» ووجب عليه بعك ذلك الاستنجاء بالماء 


ولا يجزثه الحجرء انتهى . 


)0( «فتح الباري») /١(‏ 566). (؟) «بذل المجهود» .)١186/١(‏ 
(9) «لامع الدراري» .)1١8/5(‏ (4) «بذل المجهود) .)590/١(‏ 
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وق ماشه هذفن الختابلة كالشافعية كما فى “«ثبل المارق)” : 
والمالكية مع الحنفية في ذلك؛» ففي «المنهل»”': وقالت المالكية: لا يجوز 
الاستنجاء بالنجس كأرواث الخيل والحمير وعظم الميتة» وذكر فياه ثم 
قال: وأجزأ الاستنجاء بما ذكر مع الحرمة إن حصل الإنقاء» انتهى. 

قوله: (ليس أبو عبيدة ذكره) يعني: أن أبا إسحاق لا يذكر هذه 
الرواية عن أشن عبييندة سخ غيل الله بخ مسعوة» كل .يذكره عبن 
عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعودء قال الحافظ: إنما 
عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن» مع 
أن رواية أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح 
فتكون منقطعهء بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة» ورواية أبي عبيدة 
ذكره الترمذي وغيره» كذا فى «الفتح)”" . 

وفي «تراجو”؟' الشاه ولي الله» استدرك الترمذي على البخاري 

قلت: بسطه الترمذي”*' وقال: وضع البخاري في «(صحيحه) حديث 
9 عبيدة عن ابن مسعود . 


(0؟ - باب الوضوء مرة مرة) 
لما ثبت عن النبي #َللٍ الوضوء مرة مرة» واثنين واثنين» وثلاثاً 
وثلاثاً» ترجم البخاري على كل منها مستقلاً تنبيهاً على جواز كل منهاء 
وعلى أن التثليث درجة الكمال». ولا كراهة في الاكتفاء باثنين أو مرة. 


.)١50/1١( (؟) «المنهل العذب المورودا‎ .)59/1١( «نيل المارب»‎ )١( 
.)1010//١( «فتح الباري»‎ )©( 

(4) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص077). 

(5) انظر تحت حديث: (رقم .)١7‏ 


4 - كتاب الوضوء 01 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
تسسا ا!د_2 تتم سحت ا تت 2 ل 


قال العامة ١‏ والحديث مجمل تقدم مفصلاً في اباب غسل الوجه 
باليدين»)» انتهى . 


(9؟ - باب الوضوء مرتين) 
قال م دين وحديث الباب مختصر من حديث مشهور فى صفة 
وضوء النبي وَل كما سيأتي بعد من حديث مالك وغيره» لكن ليس فيه 
الغسل مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين» نعم روى النسائي من طريق 
سفيان بن عيينة في حديث عبد الله بن زيد التثنية في اليدين والرجلين ومسح 
الرأس وتثليث غسل الوجه»؛ وعلى هذا فحق حديث عبد الله بن زيد أن 
يبوب له غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرثين وبعضها ثلاثاء وقد روى 
أبو داود والرمةق"" سن عدية ا هريرة: : أن النبي وي توضأ مرتين 
مرتين» وهو شاهد قوي لرواية فليح هذهء فيحتمل أن يكون حديثه هذا 
المجمل غير ديت عالك المبين: لاختلاقك محرجهما» انتهى محتصرا. 
الى قجناه ارو نةنمنا ل لعي 55 إن قال مذ كو عافن المتكوة 
عن صاحب «التلويح»: قلت: هذا الاعتراض غير وارد؛ لأنه لا يمتنع تعدد 
القضيةء كيف والطريق إلى عبد الله بن زيد مختلف» 


(4؟ - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً) 


وهذا الكمال في الوضوء ويكره الزيادة عليه وما في الحديث 3 
«فمضمض وا ستنثر» مجمل سيأتي مستقلاً في «باب من مضمض واستنشق 
من غرفة واحدة»). ا الكلام هناك . 


قوله: (ولكن عروة يحدث...) إلخء قال الجا : يعني : أن شيخي 
)0غ( 3 الباري» .)5508/١(‏ (0) «فتح الباري» .)509/1١(‏ 


إفرة ) سكن أبي داود» 2 56 وااسنئن ن الترمذي» 2 2 
(4) «عمدة القاري» (؟4757/5). (0) «فتح الباري» (531/1). 
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ابن شهاب اختلفا فى روايتهما له عن حمران عن عثمان. فحدثه به عن 
عطاء على صفة» وعروة على صفة » وليس ذلك اختلافاً: وإنما هما حديثان 
متغايران» وقد رواهما معاذ بن عبد الرحمن» إلى آخر ما بسطه الحافظ . 


اه التسكلون" : فاماءصنة تحديك غطاء “فتقدمة: وأما ضفة 
تحديث عروة عنه فأشار إلنهانقولة: اقلنا وض عتمان): عظف على 
محذوف. تقديره: عن حمران أنه رأى عثمان دعا بإناء [فأفرغ على 
كفيه] إلى أن قال: فغسل رجليه إلى الكعبين» فلما توضاً قال» 
الحديث. 


ل 0 ..) إلخ.» كتب شيخ المشايخ في 
اتراتحيه؟"" :“قالهوقة ؟ لأنة حاف أن لو سمع الناس بمثل هذه البشارة 
احفر اا علق 0 وقاليا: يغفر الله لنا بهذا العمل اليسير ولنفعل 
ما نشاءء وقال مالك آنه في توجيه مثل هذا الكلام من عثمان: إنه قال 
ذلك؛ لأنه خاف أن الناس يستبعدونه فلا يقبلونه فيقعون في الإنكار 
ويكذبون عثمان في رواية الحديث ويأثمون» لكن الآية التي قدرها عروة 
لا تلصق بهذا التوجيهء بل الآية التى أوردها عثمان على هذا التوجيه قوله: 
«إنَّ َسنت يدهن لسَّيكَاتِ»# زمرد: 34ل فمعنى الكلام: أن الحديث 
يؤيده النص من القرآن» فلم يمكن لكم إنكاره وإن استبعدتموه مني» ولولا 
هذه الاية لما حدئتكموه خوفا من طعنكم في الدين وإنكاركم الحديث» 
فافهم هذا المقام فإنه مما رَلَ فيه أقدام الشرّاح فخبطوا كثيراًء والله الهادي 
وإليه الرشادء انتهى. 

قلت: الحديث الذي أخرجه مالك في «الموطأ)”" بلفظ: «لولا أنه 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)578/1١(‏ 


(*) «موطأا مالك» (رقم 094). 


4 - كتاب الوضوء 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
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في كتاب الله» الحديث. وفيه: قال مالك: أراه يريد هذه الآية «وَأَيَمِ 
لصَله عرق الا ودُلنَا ين كل إن للتكنن يدن التقات» تفدرد فقا 
وفي «الأوجز”"': قوله: «لولا أنه» كذا روى يحيى بالنون والضميرء أي: 
لولا أن معناه في كتاب الله موجود كما سيأتي في آحر الحديث 
ما حدئتكموهء أي: هذا الحديث أبداً لثلا تتكلواء لكن لما كان معناه في 
كتاب الله موجوداً كما سيأتي فلا فائدة في ترك الرواية» وروى أبو مصعب 
وغيره بلفظ: «لولا آية» بالياء والمد وهاء التأنيث. أي: لولا آية في 
كتاب الله تتضمن معناه ما حدثتكموهء قاله الباجي”"' . 


وقال الحافظ”": إن النون تصحيف من بعض الرواة إلى آخر ما في 
«الأوجز» وفيه في تفسير مالك: قال الباجي: وعلى هذا التفسير تصح 
الروايتان بلفظ الياء والنون» لكن في الصحيحين عن عروة أن المراد بالآية 
قوله تعالى: #إإنَ ألَدِبنَ يَكْتْمُونَ مآ أََرَلْنَا4 الآية [البقرة: »]١54‏ وهو راوي 
الحديثء ورواه بالجزم فهو أولى بالقبول» ولذا رجحه الحافظ والنووي 
وجماعةء بخلاف الإمام مالك فذكره بالظن» والجزم أولى فيكون المعنى 
على تفسير عروة: لولا آية تمنع من كتمان العلم ما حدثتكم بهء وعلى هذا 
لا تصح رواية النون» انتهى . 


وأجاد حضرة الشيخ الكنكوهي على ما حكاه مولانا محمد حسن 
المكي في «تقرير 8ن قوله: ١ما‏ حدئتكم)؛ لأن حديثي هذا نسخة 
من الكيمياء» لا أحب أن يطلع عليها كل أحدء وغرضه الترغيب في 
الحديث» انتهى . 


.)01١/1١( (؟) «المنتقى»‎ .)408/1١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)7787/١( ««فتح الباري»‎ )9( 


(5) انظر: «الحل المفهم لصحيح مسلم» .)04/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري اعه] ؛ - كتاب الوضوء 
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(6؟ - باب الاستنثار فى الوضوء) 

أو بدونهء وحكى عن مالك كراهة فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الدابة» 
والمشهور عدم الكراهة؛ كذا في «الفتح)”2. 

ويشكل تقديم هذا الباب على المضمضة؛ كما تقدم الكلام في «باب 
التسمية...» إلخ على ترتيب الأبواب مفصلاً . 

قال الحافظ: كأنه أشار إلى الابتداء بتنظيف الباطن قبل الظاهرء 
انتهى . 

والأوجه عندي في تقديمه على المضمضة إشارة إلى شدة تأكيده فوق 
المضمضة كما معان فى بابها مع ما فيه الإشارة ان عدم وجوب الترتيب 

قوله: (ذكره عثمان) في الباب الذي قبلهء «وعبد الله بن زيد» في باب 
مسح الرأس كلهء «وابن عباس» في باب غسل الوجه من غرفة» كذا في 
العو 7 

قال الحافكل؟ '" بتر فى ديق ابن عباتن المذكوو الاسيفان ب كيه 
الا ستتشاف فلعله شان إلى ما رواه 0 داود والحاكم من حليثه : «استنثروا 
مرتين با لغتير* أو ثلاثااء وتعقبه | لعيني بأن في د بعض نسح البخاري ١‏ ستنثر 
موضع ا سِتَنْشوٌ : 

(5؟ - باب الاستجمار وتراً) 

اانمشكن أرغا إدغال:هذة انناب فن أثناة أبواست الوضوىعة واحيت بان 

أعزاتت الاستطابة لم تتميز ف هذا الكتاب عن أبواب صفة الوضوء 


.)55١/؟( «فتح الياري» (١/؟511). (0) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)577/١( فرق «١فتح الباري»‎ 
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سلملسشْس ا !تل لمستتيمس #لببتتتتت ل تت ل 


لتلازمهماء ويحتمل أن يكون ممن دون المصنف. كذا في «الفتح)"'', 
وتقدم أرقا تراخيده لاف 

وعندى: أن من دأب المصنف فى هذا الكتاب أنه إن كان فى حديث 
الباب فائدة خاصة ينبّه عليهاء وهذا أصل معروف بباب في الباب كما تقدم في 
أصل السادس من الأصول السبعين المتقدمة فى الجزء الأول» ولما كان فى 
الحتديث السابق الاستجمار وترأ به غليها بباف فستقل : :وإليه مال الغيم 7 , 

وبه جزم الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع”" إذ قال: هذا مثل ما تقدم 
قريباً فإن رواية الباب المتقدم لما تضمنت زيادة فائدة من إيتار الاستجمار 
نه على ذلك بزيادة بابء» انتهى . 

وبسط الكلام على ذلك في هامشهء وفيه: ومع ما أفاده الشيخ قُدّس 
مزه لذأ وبع عنتق أن "المصفت أشان بوصلا .هذا البات الى الباب. السابق 
إلى أولوية الإيتار في الاستنشاق؛ لأنه أحق بالإيتار منه مع اجتماعهما في 
كونهما إزالة القذر. 


(/0" - باب غسل الرجلين...) إلخ 
كذا للأكثر وزاد أبو ذر: «ولا يمسح على القدمين». 
قال الى بوجه المتاشبة نين هذا الات والذى قبلة.ها ذكرنا أن 
الباتك الذي نقبله كان قبعا للدى قبلة» فيكون هذا" الناك :فى الشقيقة كلو 
الباب الذي قبله» والمناسبة بينهما ظاهرة؛ لأن كلا منهما مشتمل على حكم 
من أحكام الوضوء» انتهى . 
والتشفمضة: 


)1 ١افتح‏ الباري) 55/1١‏ . (؟) «عمدة القاري» (554/”5). 
زفرف الامع الدراري» (؟/ .)١١8‏ (5) «عمدة القاري» (؟/550). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 ؛ - كتاب الوضوء 
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والأوجه عندي: أن المصنف أشار بذكر هذا الباب تلو الباب السابق 
أن المأمور به لا يكفي فيه البدل من عند نفسه نظراً إلى المعنى» فإنه كما 
لايتكن أن يكون سح القدمن بدلا عن فمليياء» كذلك لا يعي أن 
يكون دلك الأنف بثوب أو أصبع وغير ذلك بدلا عن الاستنشاق والاستئثار 
نظراً إلى معنى النظافة. 

والنظر الدقيق ينادي بصوت جهوري أن المصنف نظر في ترتيب أبواب 
الوضوء كلها إشارات لطيفة جديرة لجودة طبعه ودقة نظرهء ولا شك أنها 
أحلى لنا وأشهى من قبلة العذارى» وهذا كله فى ذكره هذا الباب ههناء 
وأما غرض الترجمة فأمران ظاهران: أحدهما: الوق ا الشيعة القائلين 
بجواز مسح القدم. والثاني : شرح الحديث الوارد فيه بلفظ : ااونمسح على 
أرجلنا»» وكذا الرد على ما فى حديث أوس عند أبى د وغيره من لفظ : 
«فتوضاً عمل الور تق كذا فى هامشن «اللامع». 

وكتب الشيخ في «اللامع)”' بعد قوله: «ولا يمسح على القدمين»: 
لأن المسح لو كان جائزاً لما ورد عليه الوعيد بالنار؛ لأنه ليس في شيء 
من المسح شرط الاستيعاب» فعلم أن الغسل هو الفرضء انتهى . 

(24 - باب المضمضة...) إلخ 

أخَرَها عن الاستنثار وإن كانت هي متقدمة في الفعل؛ لأنه لما كان 
الاستنثار مؤكداً حتى قال جمع بوجوبه لورود الأأم نه قدمة لين 
الجفدييفة أولة نفد أنقيا أن تال 1ن الحصتت اها د دك :الا حت نيد 
المشنوفية زو الامقتكداق: إلى توصت النصد ان رريطيي :ل يها جقد ا بعية لت الما 
سيأتي من «باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة» من الوصل بينهما 
بغرفة؛ لأنه ترجم هناك بباب من فعل كذا وكذاء وهذا صنيع عدم الجزم به 
كما في الأضل الثالك: 


4 - كتاب الوضوء م0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
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(9؟ - باب غسل الأعقاب...) إلخ 

يشكل على المصنف إيرادها بعد المضمضةء وكان حقها التقديم عليها 
ووصلها بباب غسل الرجلين. 

وقال شيخ المشايخ في «التراجم"'': قصد بالباب الأول الرد على 
من زعم أن وظيفة الرجلين المسح دون الغسل» وقصد بهذا الباب إثبات 
وحوتن الانتعان فل أعشناء الوضوء» وذكر الآعفات لكونة سذكورا ف 
الحديث» فافهم ذلكء» فإنه قد عجز بعض الشْرّاح عن الفرق بين البابين 
وأتى بتوجيهات لا يليق ذكرهاء انتهى. 

وأنت خبير بأن جواب شيخ المشايخ قُدّس سرّه يرد عليه إشكال 
التكرار لا تعلق له بذكر هذه الترجمة فى هذا المحل» والظاهر عند هذا العبد 
الضعيف المبتلى بالسيئات أن الإمام البخاري ذكر هذه الترجمة ههنا إشارة 
إلى دقيقة» وهي أنه كما ينبغي أن يهتمٌ بغسل مؤخر القدم حتى قال فيه يَله: 
«ويل للأعقاب من النار؛ة» هكذا ينبغي أن يهتمٌ بمؤخر الفم فى المضمضة 
بتحريك الماء في آخر الفمء إلا أن غسل الرّجل لما كان فرضاً فلا بد 
من العذاب في ترك مؤخره» والمضمضة ليس بفرض» فلا عقاب في ترك 
مؤخرهء وعلى هذا فذكره ههنا في غاية محلهء كذا في هامش «اللامع)”" . 

قوله: (وكان ابن سيرين) يريد أن دليل وجوب غسل الأعقاب يدل 
على وجوب الاستيعاب فى كل ما أمر بغسله من الأعضاءء ولذا كان 
ابن سيرين يأخذ منه وجوب غسل موضع الخاتم» قاله السندي”” . 

قال العيني”؟؟: قال أصحابنا الحنفية: تحريك الخاتم الضيق من سنن 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص74). 

زفق الامع الدراري» (5//ا١١1).‏ 

(9) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)87/١(‏ 
(4:) «عمدة القاري» (557/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري همه ؛ - كتاب الوضوء 
ستتلل لل لل لست سم كط ارت ا اس 


الوضوء؛ لأنه في معنى تخليل الأصابع» فإن كان واسعاً لا يحتاج إلى 
تحريك. وبهذا التفصيل قال الشافعي مد وابن المنذرء وهو قول 
ابن حبيب من المالكية كما في «الباجي». 


٠0(‏ - باب غسل الرجلين في النعلين...) إلخ 

كمه اشن في «اللايه 7*0 1 يعي ذلك انهلا ومين الفسل 
ولا يكتفي بالمسح على النعلين» ثم المراد بقوله: فيهما إدخال الرجلين في 
النعلين بعد غسلهما رطبتين أو غسلهما وهما في النعلين» انتهى. 

وفي هامشه: غرض الترجمة ظاهرء وهو الرد على ما ورد في بعض 
الروايات من المسح على النعلين. 

قال العذافظل"'؟: أغتان التحارى' ذلك إلى ما روي قن على وغيرة 
من الصحابة أنهم ماعن ماني دن الو وت را إلى أن قال: 
ليس في الحديث الذي ذكره البخاري تصريح بذلكء إنما هو مأخوذ 
من قوله: «يتوضاً فيها»؛ لأن الآأصل في الوضوء هو الغسل؛ ولأن قوله: 
«فيها» يدل على الغسل» ولو أريد المسح لقال عليهاء انتهى. 

ومناسبة ذكر هذا الباب ههنا عندي بوجهين: 

الآأول: ظاهرء وهو أنه لما كان في السابق ذكر غسل الأعقاب بالشدة 
والاهتمام عقّبه بذكر غسل الرجلين في النعلين» مخافة أن تبقى لمعة في 
أعلى الرجل عند شراك النعل حيث يغسل الرجلان في النعلين» هذا على 
الاحتمال الثاني في كلام الشيخ قُدّس سرّه من أن يغسلهما داخل النعلين 
ولا يخرجهما عند الغسل . 

والوجه الثاني وهو دقيق: أن المصنف ننه بذلك على أن الرجلين كما 
يخرجان من النعلين عند الغسل مع كونهما مشغولين بالنعل كذلك ينبغي أن 


)غ2 الامع الدراري» (١ .)1 ١07/5‏ ١فتح‏ الباري» .)578/1١(‏ 


؛ - كتاب الوضوء الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
يخرج ما في الفم عند المضمضة. ولا يكون كون الفم مشغولاً بشيء 
من نحو التنبول وغيره عذراً لترك المضمضة:» فتأمل فإنه لطيف. 

قال الحافظ"''1 بوه المتاسية أن المفتت ذكر فل الرحلين: فى 
النعلين رداً على من قصر فى سياق الحديث المذكور فاقتصر على النعلين» 
انتهى ما في هامش «اللامع». 


( - باب التيمن في الوضوء...) إلخ 

قال "'الحافظ : لما كان 'لفظ التيمن 'مشتركا نين الابتذاء بالنمين. وتعاطن 
الشيء باليمين والتبرك وقصد اليمين» فبان بحديث أم عطية أن اراد 
بالعمو كن عواية غاتشة الأول#«اننه: 

قلت: ولعل المصنف ذكر هذا الباب ههنا لما أن الأمور السابقة 
من غسل الوجه والمضمضة والاستنثار لم يكن في شيء منها الابتداء 
باليمين» ولم يكن ذلك إلا في اليدين والرجلين» ولم يتعرض المصنف عن 
غسل اليدين» ولم يترجم له بشيء فذكر هذا الباب متصلا بغسل الرجلين» 
ولعله لم يتعرض عن اليدين لما أنه لم ير فيها شيئا جديرا لتنبيه البخاري 
الذي يضدد :ذكن الدفاقق) والتيمن .فى الواضوعء سن إجساعا عثد أهل الْسَئة 
وار االشيفة تاتالر | ترجووه ناما من بسكن «زلاق عر القن دنر تمده 
كذا في «الفتح)””'. وشيء من البسط في هامش «اللامع». ْ 


(0؟ - باب التماس الوضوء...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع»”": يعني بذلك: أن التيمم إنما يصار إليه إذا 
ماعا» انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» /١(‏ 177 1). 


(0) انظر: «فتح الباري» ,.)579/1١(‏ و(لامع الدراري» (؟/ .)١١١‏ 
(9) (لامع الدراري» 21١51١/5(‏ ؟57١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5-5 ؛ - كتاب الوضوء 
٠‏ 0 || 


وفى هامشه: قال العيني'2: وجه المناسبة بين البابين ما يأتي إلا 
بالجر الثقيل» وهو أن المذكور في الباب السابق طلب التيمن لأجل الوضوء 
والغسل» وههنا طلب الماء لأجل الوضوءء انتهى. 

والأوجه عندي أن يقال: إن الإمام البخاري لما فرغ من بيان 
المغسولات في أعضاء الوضوء ولم يبق إلا المسح ذكر بعدها أحكام الماء 
الذي يحتاج إليه للغسل» وقدم طلب الماء؛ لأن وجدانه مرتب على الطلب 
مع ما في وقت الطلب من الاختلاف» قال ابن المنيّر: أراد البخاري 
الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء للتطهير قبل دخول الوقت؛ لأن 
النبي ع لم ينكر عليهم لكأ جحي فدل على الجوازء كذا في «الفتح)”"', 
وهكذا لي «العيني)» وزاد: ذكر ابن بطال إجماع الأمة على أنه إن توضاً 
قبل الوقت فحسنء ولا يجوز التيمم عند أهل الحجاز قبل دخول الوقت»ء 
وأجازه العراقيون» انتهى . 

وفي «تراجه”" شيخ المشايخ»: قيل: إن الحديث الذي أخرجه 
المؤلف في هذا الباب ليس له تعلق قوي بترجمة الباب» بل هو أعلق بباب 
معجزاته كو ولو كان مذهب البخاري في هذه المسألة مثل مذهب الشافعي 
من أن التماس الماء واجب آخر سوى الوضوء فإثبات هذا المطلب بهذا 
الحديث أيضا رسك لأنه تكاية فعله وليس فيه أمر بالالتماسن. 

وعندي: أن مقصود البخاري أن عادة الصاحبة كان ذلكء» كانوا 
يلتمسون الماء ويتفحصون عنه ويفتشونه في مواضعهء وكانوا لا يكتفون بعدم 
حضور الماء في جواز التيمم وإظهار المعجزة أيضا إنما هو لتكثر الماء 
وكان ذلك تحصيلا للماء وتفتيشا له» فلو كان عدم الحضور كافيا لما اهتمّ 
الناس بالتماس الوضوء»ء ولما فعل النبي يكِهِ ما فعل لعدم الاحتياج» انتهى . 
)١(‏ «عمدة القاري» (؟//9ا/ا4). 


(؟) انظر: «فتح الباري» »)40/١/١(‏ و«عمدة القاري» (108/17). 
ز[فرة شرح تراجم أبواب البخاري» (ص277) . 


4 - كتاب الوضوء عه الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سلل ا 2 ل لتم #بتنتت ا ا ات تت تت 


(0؟ - باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان...) إلخ 


لما ذكر في الباب السابق طلب الماء للوضوء استطرد إلى ذكر أحكام 
المياه من الطهارة والنجاسة؛ لأن الماء الذي يطلب للوضوء هو الذي يجوز 
الوضوي ولا يكن 3 المعصعف ذك هذا الجاب لمغاشية البحديف الشسابق 
الذي فيه نبع الماء من يده الشريفة التي كانت عليها الشعور» وقال 
السندي"'': اعلم أن وضع هذا الباب أصالةٌ لبيان حكم الماء الذي يغسل به 
شعر الإنسان» وحكم سؤر الكلاب» ثم ذكر استطرادا حكم ممر الكلاب» 
أي: إذا مرّت الكلاب في المسجد فهل يحتاج إلى غسل البقعة التي مرت 
فيها أو لا؟ وكذا ذكر حكم أكل الكلابء أي: إذا أكلت الكلاب من الصيد 
فهل يؤكل بقية ذلك الصيد أم لا؟ فالإضافة في أكلها من إضافة المصدر إلى 
الفاعل؛ فصار الباب موضوعاً لبيان حكم أربعة أشياءء ثم بعد أن فرغ 
من ذكر أدلة طهارة الماء الذي يغسل به شعر الإنسان أراد أن يزيد فى 
الترجمة حكم شيء خامس وهو الإناء لك بض شنوله عيبي اشير يات 
موضوعاً لبيان حكم خمسة أشياء» إلا أن هذا الخامس لما صار بعيداً عن 
الباب أعاد له اسم الباب فقال: «باب إذا شرب الكلب...» إلخ» ثم ذكر 
أدلة ما بقى من الأمور الخمسة» هذا ما يتعلق بتحقيق الترجمة» انتهى . 

وكنال سناتكئ ٠:‏ لحيو 1590 إن السنصيست فنو اذك قبهنا مسالة 
الأنجاس والآسار دون مسألة المياه كما اختاره الحافظ إلى آخر ما فيه. 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”": لعله قصد بذلك أنه طاهرء 
ونحن نقول: نعمء إلا أنا أمرنا بترك الانتفاع به إكراماً له» وكذا بسائر 
أجزائه» فأما قول عطاء بجواز اتخاذ الخيوط والحبال فالغرض منه أن ذلك 
جائز نظراً إلى طهارته وإن كانت كراهة الانتفاع تمنعه. 


22320 (حاشية السندي على صحيح البخاري» .):5/١(‏ 
(؟) «فيض الباري» 11لا ؟). زهرة «الامع الدراري؛» (5/ 177). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مه ؛ - كتاب الوضوء 
ا 2077 | المككة+تتتتت 0 


والحاصل: أن الإباحة والحرمة قد تكونان مبنيتين على علتين 
متغايرتين مع وجودهما في شيء واحدء فيجوز الحكم بالحرمة أو الإباحة 
غنا #انظرا إلى :تلك القللة 'الكيدة علييا الخد اهناك '[وأمة الغلة الأخرى] فإنها 
تثبت فيه خلاف ما أثبته تلك العلة» وعلى هذا فقد تطرق في حكم شعر 
الإنسان احتمالان: إباحة الانتفاع بأجزائه نظراً إلى الطهارة» وحرمته لما فيه 
من إهانته» وقد أمرنا بإكرامه» وقد ثبت أن الترجيح فيما اجتمع فيه المحرم 
والمبيح للمحرم» فيكون الحكم في الشعر هو الحرمة» وعلى هذا يحمل 
قول عطاء فافهم» انتهى. 

وبسط في هامشه اختلاف العلماء في جواز الانتفاع بالشعور. 

وفي «تراجم''' شيخ المشايخ»: مذهب المؤلف في هذه المسألة مثل 
مذهب أبى حنيفة من أن شعر الآدمى طاهرهء والماء الذي يغسل فيه أيضا 
طاهر خلاقاً الغا قي ودرانت 25108 الباب ذلك بالدلالة الالتزامية» وقول 
5500 ْ 

قال الحافظل”"؟::وجة الدلآلة عن الحديت على :الترجمة أن الشعر 
طاهرء وإلا لما حفظوه ولا تمنى عبيدة أن يكون عنده شعرة واحدة منهء 
انتهى . 

قوله: (وسؤر الكلاب) عطف على الماءء أي: وباب سؤر الكلاب» 
كذا في «الفتح»» وفي «التراجم» مذهب البخاري في ذلك موافق لمذهب 
مالك من أن سؤرها طاهرء وأمر الغسل سبعا تعبدي» انتهى . 

(باب إذا شرب الكلب...) إلخ 

ليس هذا في نسخة الحافظء والروايات الآتية داخلة في الترجمة 

السابقة فلا يشكل أن المصنف ذكر في الترجمة السابقة سؤر الكلاب» ولم 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البيخاري» (ص78). 
زفق افتح الباري» .)707/5/١(‏ 


4 - كتاب الوضوء 25 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سك[ 1ت ل لمستتيمس #البتتتبتت ات تت ا 


يأت له بحديث» ولا بذكر حديث تقبل وتدبر أيضاً؛ لأنه داخل في الباب 
السابق» وعلى وجود الباب كما في نسخنا فلا إشكال أيضاً لكونه باباً في 
باب» وهو أصل معروف مطرد كما تقدم في الأصل السادس من أصول 
التراجم في الجزء الأول. 

قوله: (يغرف له به) استدل بذلك المصنف على طهارة سؤر الكلب»ء 
ولا يتم الاستدلال إلا بعد ثبوت أن شرع من قبلنا حجة لنا وأنه لم ينسخ 
مع احتمال أنه صبّه في شيء وسقاه أو غسل خفه بعد ذلك أو لم يلبسه 
بعدء كذا في «الفتح)”"" . 

وكتب الشيخ في «اللامع:”"': ولم يثبت أن النبي كَلهْ حين ذكر ذلك 
ذكر أن خفه تنجس بفعله ذلك» وكذلك قوله فى الرواية الآتية: «فقتل فكل» 
ولا شك أنه يمسكة يفيه والم ليث دعر يجي : ولا أن يقطعه فيقذفه. 
فكان تقريرا منه بطهارته. 

والجواب: أنه استغنى بذكره قبل ذلك بغسل الإناء من ولوغ الكلب 
عن إعادته» ومثل ذلك كثيرء أفهل ذكر ههنا أن لا يأكل روثه وبوله وسائر 
ما لا يجوز أكله من أجزائه» وإنما اكتفى على قوله: «كل» بل المذكور في 
بعض الروايات: «كل ما أمسك عليك» فأورد فعل الأكل على الحيوان 
بأسرهء أفكان ذلك أمراً بأكل كله؟ فالجواب الجواب والخلاص الخلاص» 
انتهى . 

وبسط الكلام في هامشه على فقه الحديث ومذاهب الأثمة. 

قوله: (إذا أرسلت كلبك) وجه الاستدلال أنه عليه الصلاة والسلام أمر 
بأكله ولم يقيّده بغسل موضع فمهء ولا يتم الاستدلال؛ لأن الحديث سيق 
لإباحة صيده؛ ولا تعرض فيه للطهارة والنجاسة» والدليل عليه أنه لم يقل 
اغسل الدم إذا خرج من جرح نابه» فوكله إلى ما تقرر من وجوب غسل 


.)155/1( «لامع الدراري»‎ )0( .)508/١( «فتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 4 - كتاب الوضوء 
الدم فكذلك غسل ما يماسه فاهء كذا في «الفتح""' . 


(8؟ - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين) 

قال شيخ المشايخ في «التراجم)”'': مقصود الباب مركب من الأمرين: 

الأول: وجوب الوضوء مما خرج من السبيلين مع عموم ما خحرج 
المعتاد وغير المعتاد المنصوص فى القرآن وغير المنصوص فيه الثابت 
بالحديث . 

والثاني: عدم وجوب الوضوء من غير ما خرج» فأثبت ببعض ما ذكر 
في الباب الأول وبعض آخر الثاني» والشرّاح في هذا المقام يطبقون مذهب 
المؤلف كأَنْهُ على مذهب الشافعي ويقولون: معنى ترجمة الباب من لم ير 
الوضوء من الخارج إلا بما خرج من المخرجين حتى يكون مس الذكر ومس 
النساء اللذان هما ناقضان عند الشافعى باقيين فى النواقض عنده أيضاً.ء لكن 
التحقيق فى هذا الباب أن مذهب البخاري فى هذا المسألة وراء مذهب 
الشافعي» وكلامه على ظاهرهء فلا يكون عنده في مس الذكر ولمس النساء 
وضوء» ويدل على ذلك قوله: وقال جابر بن عبد الله : إذا ضحك . .. إلخء 
فتأمل» وأثبت ببعض ما ذكر من الآثار فى تعاليق الباب الجزء الثانى 
من المدعى» انتهى . 

والمناسبة عندي بما سبق أن المذكور في السابق الأنجاس الظاهرة 
الموجبة للنجاسة الحقيقة» فأورد بعده الأنجاس الباطنة الموجبة للنجاسة 
الحكمية . 

ؤقال اسم 291 إن "الناكة النافق قفن انف التجابنة عن فهر الاسان 
وسؤر الكلب» وهذا في نفي الوضوء من غير السبيلين» انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» .)599/١(‏ 


(؟) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١8).‏ 
(9) «عمدة القاري» (؟//ا19). 


4 - كتاب الوضوء 2 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الث اا _ ا تيمس اوجح 5 0 


وكتب الشيخ في «اللامع"'2: والاستدلالات التي أثبت بها المدعى 
غير مثبتة لهاء أما من لم يتعرض لغير السبيلين فلأن تخصيص شيء بشيء 
في الذكر لا يدل على نفي الحكم عن جميع ما عداه. وهذا ظاهر. 

وأما ما فيه تعرّض للخارج من غير السبيلين وإثبات لعدم انتقاض 
الطهارة به» فلأن فيه احتمالاً غير ما فيه إثبات لمدعاهمء وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال» فأما أن الضحك لا ينقض الوضوء فنحن متفقون 
بهم فيهء وإنما الناقض هو القهقهةء وأما خلع الخف فنحن لا نقول 
بانتقاض وضوئهء وإنما الواجب عليه أن يغسل قدميهء وقول أبى هريرة: 
لا وضوء إلا من حدث» فهو يوافق المذهبين ل وإنما الكلام في تعيين 
الحدث ما هوء وإن أريد بالحدث ما فسره أبو هريرة: فساء أو ضراطء لزم 


عليهم البول والبراز والمني والمذي إلى غيره ذلك. 


وأما قوله: (فنزفه الدم فركع وسجد...) إلخ؛ فهو وارد على المذهبين لما 
فيه من تنجس الثياب أيضاً مع أنه يحتمل أن النبي كك أمر بالإعادة إلا أن 
الراوي ترك ذكره» وأما ما قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم»» 
ففي الغير السائلة أو في حالة كونهم معذورين» وكذلك ما قال: «ليس في الدم 
وضوء» في غير السائلة» وأما إذا أخرج من البثور دماً بعصرها فلأنه مخرج 
لا خارج فلا ينتقض الوضوءء وكذلك نقول في البزاق إن كان الدم مغلوبا فيه 
فلا يلزم نقض الطهارة بهء وأما قول الحسن وصاحبه: ليس عليه إلا غسل 
محاجمه؛ء فالمعنى بذلك أنه لا يجب الغسل عليه بذلك» وإنما يكتفى فيه 
بغسل الموضع المتلطخ بالدم» وأما الوم دل رفن لقائية يرل انان 
وأما ما فيه من الروايات فحاصل استدلال المؤلف بها: أنه لم يذكر فيها غير 
ما ذكرء فعلم أن الطهارة لا تنتقض بغير المذكورات؛ لأن السكوت في محل 
البيان بيان» والجواب قد عرفت أن المفهوم لا يعتبر به» انتهى . 


.)١15١٠- 1١597/5( الامع الدراري»)‎ )١( 
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وبسط الكلام في هامشه في تأييد كلمات الشيخ أشد البسطء 
ولا يبعد عندي أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى اختلافهم في علة 
الحدث. 


ففي هامش «اللامع»: اختلفوا في موجب الوضوء على ثلاثة أقوال» 
فقال قوم: سبب الوجوب خروج النجس من البدن فأوجبوا الوضوء في كل 
خارج نجس من المخرج المعتاد وغيره. وممن قال بذلك الإمام أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري وأحمدء فأوجبوا الوضوء من الدم والرعاف والقيء وغير 
ذلك» وقال آخرون: سببه الخروج من المخرج المعتاد فقالوا: كل ما يخرج 
من السبيلين ناقض للوضوءء أي: [أيُ] شيء خرج من دم أو حصى أو غير 
ذلك؛ وممن قال بذلك الشافعي وأصحابه. وقال الآأخرون منهم الإمام 
مالك: إن العبرة للخارج والمخرج معا فقالوا: كل ما يخرج من السبيلين 
مما هو معتاد خروجه كالبول والغائط ونحوهما يوجب الوضوء وإلا فلاء 
اكفى:: 

قوله: (وقال جابر: إذا ضحك في الصلاة...) إلخ» هذا إجماع في 
الضحك؛ ونحن أيضا لا نخالفه» وإنما الخلاف في القهقهة» تفسد الوضوء 
عندناء وبه قال النخعي والحسن والثوري والأوزاعي. 

قال الفي :“فى ذلله: احتد سكي عدينا مرفوها امنيا أرعة 
مرسلة وسبعة مسندة» ثم ذكرهاء وسبقه في ذلك الزيلعي في تخريج 
تياب 

قوله: (وقال الحسسن: إن أخذ من شعره...) إلخ؛ المسألة الأولى 
إجماعية» والمخالف فى ذلك كان حماداً ومجاهداً وغيرهما إذ قالوا: 
من قصّ أظفاره أو جر ا يعيد الوضوءء ثم استقر الإجماع على خلاف 


.)559/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)084  5ا/ل/١( انظر: «نصب الراية»)‎ )5( 
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ذلك» وأما المسألة الثانية فقال الحسن وداود وغيرهما: لا يعيد الوضوء 
ولا يغسل رجليه. كما لو حلق رأسه بعد المسحء وأظهر قولى أحمد: يعيك 
الوضوءء وهو أحد قولي الشافعي» وبه قال إسحاق. وقال أبو حنيفة: يعيد 
غسل قدميه فقط» وهو أرحج قولي الشافعي» ومرجوح قولي الحم 
والخلاف مبني على وجوب الموالاة في الوضوءء وقال مالك : إن غسل 
قدميه بعد نزع الخف مكانه يجزتهء وإن أخَره استأنف الوضوءء انتهى . 

قوله: (وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث...) إلخ» أما الأحداث 
المختلف فيها بين العلماء كمس الذكر ولمس المرأة والقىء والحجامة فكان 
أبو هريرة لا يرى النقض بشىء منهاء وعليه مشى المصنفء قاله الحافظ . 
رواية واحدةء وبه قلنا خخلافاً لمالك والشافعى. 

قوله: (وبزق ابن أبي أوفى دماً) وتقدم قريب ما كتبه الشيخ في 
«اللامع». 

وفي هامشه""': أن الدم ناقض عند أحمد أيضاً كما قلناء وحملوا 
هذه الآثار كلها على غير الفاحش » وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي : 
قوله* يوق قلنا» كان بيزاقه:مضفراً لا محمراء والمصفر ليس يناقض عندنا 
أيقاء أو هو مذهبهء انتهى . 

قوله: (وقال ابن عمر والحسن...) إلخ» تقدم ما كتب الشيخ من أن 
المراد لا يجب عليه الغسل بذلك» وأما الوضوء فلا تعرض له فيه» انتهى. 

ومبنى ما أفاده الشيخ أن بعض الصحابة أوجبوا عليه الغسل» كما 
حكاه الع 7 كما فى هامش «اللامع؟. 

قوله: (ولم يقل غندر ويحيى...) إلخ» كتب الشيخ في «اللامع»”": 


)200 الامع الدراري» 9/١‏ 1). (0؟) انظر: «عمدة القاري» (؟/ 5د ه). 
(9) «لامع الدراري» (5/ .)١1٠‏ 
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اختلفوا في معنى هذه العبارة» فقال بعضهم: معناها أنه لم يقل لفظة 
الوضوءء واكتفى بقوله: عليك» وقيل: بل لم يقل: عليك أيضاً؛ لأنهما 
عا عدف كدت ونفى المؤلف لفظ الوضوء نفي للفظة «عليك» ايكيا وأيا 
ما كان فالحاصل: أن الى قله تقل عوفاء ينا حل عله قلي الخسلة وذكر 
في هامشه ل المعئيين» وفيه أن الأول مختار الكرماني 
وغيره» والثاني مختار الحافظ""'. 


(0؟ - باب الرجل يوضّئ صاحبه) 


الأوجه عندي: أن هذا الباب من قبيل باب في باب كما هو الأصل 
المعروف من أصول التراجم وهو الأصل السادس» والغرض من هذا الباب 
نقض الوضوء من الغائط». ولما كانت في الحديث مسألة مهمة وهي مسألة 
الاستعانة فى الوضوء نبّه عليها بالترجمة. 


وكتب الشيخ في «اللامع)"'" : يعني نذلك: أن النهي الوارد في 
الاستعانة فيه وفى غيره من القربات لين للتحريم » انتهى . 


وبسط الكلام في هامشه على اختلاف العلماء في مسألة الاستعانة» 
وهي على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يستعين في إحضار الماء ولا كراهة فيه 
والثاني : أن يستعين في غسل الأعضاء فهذا مكروه إلا لحاجدّء والثالث: أن 
يصب عليه فهذا الأولى تركه» وهل يسمى مكروها؟ فيه قولان» إلى آخر 
ما فيه ومن أطلق الكراهة حمل فعله وَل على بيان الجواز. وبسط شرّاح 
البخاري كلهم لا سيما العلّامة العيني”' في الجواز والكراهة والتفصيل 


.)586 /١( وافتح الباري»‎ »)١9 /7( انظر: «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)01١5/5( «عمدة القاري»‎ )( .)١51١/5( هك لامع الدراري»‎ 
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(59 - باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره) 

قال الكرماني”'': وغيرهء أي: غير القرآن من السلام وسائر الأذكارء 
انتهى . 

وقال الحافظ”'': وغيره» أي: من مظان الحدث. 

وتعقنيها" لقي :"راف ويه تمكلان لوث ف لأنه: إن عدت 
فيدخل فيه وما غير حدث 'فلا:مدخل :له في البابدء .وبانه إذا جار قراءة 
القرآن فغيره من الأذكار جائز بالطريق الأولى. 

وتكه الشطللذ :97 اداو شعاد شقاني العيتن» : واتساتني على :قل السافظط 
والكرماني» ويمكن علق توجيه كلام العافظ بان المراد من مظان الحدث 
النوم للحديث الوارد في الباب». ثم جواز قراءة القران محدثا مجمع عليه 
عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء» خلافا لمن شذ من بعض السلف كما 
في لاا كذا في هامش «اللامع»"”" . 

وكتب الشيخ في «اللامع”': قوله: «باب قراءة القرآن...2 إلخ. 
يعني بذلك: أنه ذكر ولا يجب تقديم الوضوء له وإن كان الوضوء أفضل» 
والحمام يدخله المتطهر ومن ليس على وضوءء فلما قال منصور وإبراهيم 
بجواز القراءة فيه علم أنه لا يشترط لها الطهارة» وكذلك كتب الرسالة 
لا تخلو عن ذكر الله وآية من القرآن كالبسملة» فلما جاز كتابتها جاز التلفظ 
به» وكذلك التسليم عليهم» وهو ذكر يستدعي جواز الذكر على غير وضوء؛ 
لأنهم لما سلّم المسلم عليهم يردون عليه لا محالة وهم على غير طهارة» 
فعلم جواز ذكر الله تعالى على غير وضوء؛ لأن السلام ذكرء وكذلك 


.)85/1( «شرح الكرماني» (9/ 517). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


(”*) انظر: «عمدة القاري» (0197/5). (5) انظر: «إرشاد الساري» .)47/١/١(‏ 
(5) «أوجز المسالك» (7/5؟57). (5) «لامع الدراري» .)١45/5(‏ 
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الاستدلال بالرواية فإنه يَكةِ قرأ الآيات قبل أن يتوضأء ونوم الأنبياء وإن لم 
يكن ناقضاً إلا أن الليلة لا تخلو عن شيء من الملاعبة المورثة خروج 
المذي والبول والتخلى إلى غير ذلك» وأيضاً فإن ابن عباس فعل مثله وكان 
على غير طهارة» فأمكن الاحتجاج بفعله عنده كَل انتهى . 

وفي «تراجه''' شيخ المشايخ»: استدلال المؤلف بحديث الباب على 
جواز القراءة للمحدث باعتبار أنه يَلِِ استيقظ بعد نوم طويل» ومضى عليه 
زمان طويل» فالغالب الأكثر في مثل هذا تخلل حدث من ريح أو غيره» 
وليمس هذا استدلا لا بنقض النوم كما وهمء انتهى . 

وبسط الكلام في هامش «اللامع) 2 البسط في شرح كلام الشيخ 
قلسن 0 وبيان اختلااف العلماء فى ذلك الفروع؛ ولا يذهب عليك أن 
الحافظ”"2: حمل كلام البخاري على الحدث الأصغرء وتبعه القسطلاني. 

وتعقبه العلامة العيني”": إذ قال: قوله: بعد الحدث» قال بعضهم: 
ا الحدث الأصغر. 

قلت: الحدث أعم من الأصغر والأكبرء وقراءة القرآن تجوز بعد 
الأصغر دون الأكبرء وكأن هذا القائل إنما خصص الحدث بالأصغر نظراً 
إلى أن البخاري تعرض هنا إلى حكم قراءة القرآن بعد الحدث الأصغر دون 
الأكبر» ولكن جرت عادته أنه يبب الباب بترجمة» ثم يذكر فيه جزءاً مما 
تشتمل عليه تلك الترجمة. وههنا كذلك. انتهى . 

وقال صاحب «الفيض””'؟2: لم يفصح المصنف بأن المراد منه الأصغر 
أو الأكبر؟ وعلم من الخارج أنها جائزة عنده بعد الحدث الأكبر» انتهى. 

وجواز قراءة القرآن للمحدث إجماعى كما تقدم) وفى هامشى على 
)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص86). 


فرك انظر: «فتح الباري» 2)585/١(‏ ولإرشاد الساري» .)577١/١(‏ 
(9) «عمدة القاري» .)0١9/5(‏ (4) «فيض الباري؟» /١(‏ 586). 
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«البذل)”'' عن العلامة الشعراني”"' : إن قراءة القرآن للجنب حرّمها الشافعي 
وأحمد بعلن وأبو حنيفة آية تامة. 0 ما دونها» وأباح الإمام ها للق آية 
أو ا وأباح داود الظاهري القراءة مطلقا 

وبسط الكلام في هامش «اللامع»”" على اختلاف العلماء في قراءة 
الجنب والحائض في «باب تقضي الحائض المناسك كلها' من «كتاب 
الحيض).» وفيه: مذهب داود ومن وافقهم جواز القراءة للجنب والحائض 
مظلقا :فال النوفك 27 ال يقرا بالق ان سيولا اخائظى»دورويه«الكراهة 
عن الشافعى وأصحاب الرأي» وحكي عن مالك القراءة للحائض دون 
الجنب؛ ناميا تطول» فإن 53700 إلى آخر ما بسطه. 

وفى «المنيل»"": وقال مالك فى الجدن؟ يقرأ الآية: وتخوها وقد 
حكي 000 قال: تقرأ الحائض ولا قر القت 

واختلفوا في جواز قراءة القرآن في الحمامء ففي هامش «اللامع'') 
عق أ حنيفة: يكرهء وعن محمد بن الحسن: لا يكره»ء وبه قال مالك» 
وإنما كره أبو حنيفة؛ لأن حكم الحمام حكم بيت الخلاء؛ لأنه موضع 
النجاسة. وعند الشافعية روايتان وعند أحمد خلاف الأولى» فاستحب 
صيانة القرآن عن الحمام» انتهى. 


(50 - باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل) 
كتب الشيخ في «اللامع»”'': دلالة الرواية على هذا المعنى ظاهرة» 
فإن أسماء لم تتوضأ مع عروض الغشي لهاء فعلم أن كل غشي ليس 
بناقض» والناقض منه ما لم يبق بعده علم بحاله مطلقاً. 


.)١1557/١( انظر: «بذل المجهود» (؟/١١5). (0) «الميزان الكبرى»‎ )١( 

(9) «لامع الدراري» (5/؟59). (5) «المغني» .)١99/1١(‏ 

(5) «المنهل العذب المورود» (070777/5. (7) انظر: «لامع الدراري» .)١47/5(‏ 
4 الامع الدراري» .)١55/5(‏ 
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وفي هامشه: قال الحافظ”'': أشار المصنف بذلك إلى الرد على 
من أوجب الوضوء من الغشي مطلقاًء وكونها كانت تتولى صب الماء عليها 
يدل على أن حواسها كانت مدركة» وذلك لا ينقض الوضوءء ومحل 
الاستدلال بفعلها من جهة أنها كانت تصلي خلفه يَةِ - وكان يرى الذي 
خلفه وهو في الصلاة ‏ ولم ينقل أنه أنكر عليهاء انتهى . 

قال ل لا ينقض ما دام العقل باقياً . 

وقال القسطلاني”": ينقض إذا زال العقل بالإجماع» وقال ابن بطال: 
الغعشي مرض يعرض من طول التعب» وهو ضرب من الإغماء إلا أنه دونه 
وإنما صبت أسماء [الماء] على رأسها مدافعة له» ولو كان شديداً كان 
كالاغماء: وهو يتقض الوضوء» إجماعاً. 

قال الموفق”*“': زوال العقل على ضربين: نوم وغير نوم» أما غير 
النوم وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه فينقض الوضوء يسيره وكثيره 
إجماعاء قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى 
عليه؛ انتهى . 

ويشكل أن ظاهر كلام البخاري التفريق بين المثقل وغيره» وهو ظاهر 
كلام العيني”2 وصاحب «الفيض»: وتقرير الشيخ الكنكوهي» وما يظهر 
من كلام الفقهاء من الشامي وأصحاب المتون نقض الوضوء منه مطلقاء» بل 
صرح في «الفتاوى الهندية»'' 2‏ عالمكيرية ‏ بالإطلاق» فتأمل. 

اللّهم إِلَا أن يقال: إن صاحب «الهداية» وغيرها وإن صرحوا بأن 
الإغماء حدث في الأحوال كلهاء لكن المراد بالأحوال في كلامهم القيام 


)01 «فتح الباري» .)5897/1١(‏ (؟) اشرح صحيح مسلم! .)18١/7(‏ 


(”*") «(إرشاد الساري» .)41/6/١(‏ (8) «المغنى) .)594/١(‏ 
(4) انظر: «عمدة القاري» (0575/5). و«فيض الباري» 2))585/١1(‏ والامع الدراري») 
(1:5/9). 


.)15/١( )5( 


4 - كتاب الوضوء .5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سس 72ب ل لمستلتبمس #البتتتتت لا ا تت ل 


والقعود وغيرهما كما في «العناية» لا الكثير المزيل للعقل» والقليل غير المزيل 
لهء وكأنهم أخرجوا بهذا القيد النوم فإنه حدث أيضاًء لكن لا في الأحوال 
كلها بل في بعض الأحوال» وهي التي يكون فيها النوم مستنداً أو مضطجعاً 
على ما ذكرواء والتفريق هو الظاهر من تعليل الأصحاب بأنه فوق النوم في 
الاسترخاء؛ لأن النائم يتنبه بالتنبيه دون المغمى عليه» وهو الذي أراده 
البخاري استدلالاً بأن أسماء ونا صبت على رأسها الماء وقد تجلاها الغشي 
وهي تصليء والنبي ذَلِةِ كان يرى في صلاته خلف ظهره» فهو اطلع على 
ذلك. وقد وقع التصريح به في «القدوري”' وغيره» حيث قال في نواقض 
الوضوء: والغلية على العمل بالإغماء والجنون, فاعتبر الغلبة دون غيرهاء وقد 
صرّح الأصحاب بأن الغشي في حكم الإغماء فإذاً يعتبر فيه الغلبة أيضاً . 


(؟ - باب مسح الرأس كله) 

قلت: لما فرغ المصئّف من ذكر أبواب المياه النواقض التي ذكرها 
استطراداً وتبعاً لباب بباب كما تقدم» رجع إلى تكميل الوضوء مع أن في 
ذكره ههنا لطيفة» وهي دفع توهم يمكن أن ينشأ 0 
من قولها: أصب فوق رأسي ماءً» أن الغسل والمسح سيّان في الرأس» 
فتأمل» ولما أراد تكميل الوضوء أعاد ذكر غسل الرجلين رعاية للترتيب» 
وذكر فيه الكعبين لثلا يبقى التكرارء كذا في هامش «اللامع». 

وكتب الشيخ في «اللامع»”': باب مسح الرأس كلهء يعني: أن الآية 
مطلقة؛ فإثبات الفرضية في البعض دون البعض ترجيح من غير موجب له 
وقد ثبت مسحه كلِْةِ كله» والجواب معلوم» ولا يضر مسحه يل كل الرأس 
على سبيل السّنّْية» وإنما ضرنا لو ثبت أنه لم يمسح الناصية وما دون الكل 
أبداًء وقد ثبت» فسقط الفرضية» نعم تثبت سُّنْية الكل وهي غير منكرة» 
وبسط الكلام على كلام الشيخ في هامش «اللامع» وفيه: 


.)١417/9( «مختصر القدوري» (ص"5). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 51 ؛ - كتاب الوضوء 
م ا 275 | 55ت 0 


قال الحافظ"''': وموضع الاستدلال من الحديث والآية أن لفظ الآية 
مجمل؛ لأنه يحتمل أن يراد منها مسح الكل على أن الباء زائدة» أو مسح 
البعض على أنها تبعيضية» فتبين بفعل البنبي كَلِةِ أن المراد الأول» انتهى . 

وفي «الأوجز)”': مسح جميع الرأس مستحب باتفاق العلماء» وأما 
ودار المفووضن "اميد ات هرا لكف الوك دور تلان عفن قولاء 
والمعروف منها: أن الاستيعاب فرض ا وبعض الرأس عند 
الشافعى» وهما روايتان لأحمدء ومقدار الناصية عندنا الحنفية» وقال 
لوو الظاهر عن أحمد وجوب الاستيعاب في حق الرجل» وأن المرأة 
يُجَزِنُها مسح مقدم الراضية الك مر لوقاف اللامع». 

قوله: (فاقبل بهما وأدبر) اختلف في معناه على أقوال ذكرت في 
«الكوكب» و«الأوجزا لدان وهامشى على «البذل». 

والأوجه عندي في معناه: أن الواو لمطلق الجمع للرواية الآتية قريباً 
في «باب الوضوء من التور» عن عبد الله بن زيد بنفسه بلفظ: «أدبر بيديه 


وأقبل». 
(79 - باب غسل الرجلين) 


هذا الباب في محله لكونه بعد مسح الرأس في اختتام الوضوء. 

وفيه: أن الإمام البخاري لم يراع الترتيب على ما عليه الشراح حتى 
يحتاج إليه ههناء وعندي في ذكر هذا الباب في هذا الموضع نكتة لطيفة 
أيضاًء وهي أن المؤلف ذكره تأييداً لما سبق من مسح الرأس كلهء فإن 
الرجل إذا يغسل إلى الكعبين ويستوعبه الغسل فأي وجه أن لا يستوعب 


.)758/1١( «فتح الباري» (5910/1). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 

(؟) انظر: «اليناية» .)١710//1(‏ (5) «المغني» .)١977/1١(‏ 

(5) انظر: «بذل المجهود؛ .)065/١(‏ و«أوجز المسالك» .)554/١(‏ و«الكوكب 
الدري» (1/ 57). 


4 - كتاب الوضوء 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اسسشلبجا سس لكب الل __مستتيمس ابت لل تت لتكت 


المسح الرأس كله. والنظر الدقيق يومئ أن الإمام أشار بذلك إلى مسح 
الأذنين» فإن الأذنين من الرأس كالكعبين للأرجل. 
(20 - باب استعمال فضل وضوء الناس...) إلخ 

اختلف الشراح في المراد بالفضل هل هو الباقي في الإناء أو المتقاطر 
من الأعضاءء أي: الماء المستعمل؟ وذكر الكرمائي"") الاحتمالين» ورجح 
الثاني» والحافظ الأول”"» وقال السندي””": أراد بالفضل ما يعم الباقي في 
الظرف والمتقاطر من الأعضاء. 

والأوجه عندي: أن الفضل لما كان محتملاً للمعنيين نّهِ عليه المصنف 
بالبابين. 

والأوجه عندي: أنه أشار بالباب الأول إلى الماء المتقاطرء أي: 
المستعمل». كما هو ظاهر الروايات الواردة فى هذا الباب» لا سيما رواية 
نفنة اللعديية ‏ زاساو ازراب اقانى ب 'ترجمة إلى القن اتانيه أي 
القافي في الطرف. ْ 1 

وكتب الشيخ في «اللامع0”*': قوله «باب استعمال فضل. 2١.‏ إلخ» 
واستدلاله هذا مبني على عدم الفصل بين الطاهر والطهورء وبينهما فرق 
لا يخفى» والذي يثبت بالرواية طهارة الماء المستعمل وهو مسلّمء وأما 
الرواية الثانية فلم تقم فيها قربة حتى يلزم زوال الماء عن صفته» والكلام 
فيه» فكأنه لم يفرق بين الغسل لأجل قربة وبينه بدونهاء وكذلك الرابعة 
لا تثبت إلا جواز شربه وهو مسلم. 

والحاصل: أن النزاع في طهورية الماء الذي أقيمت به قربة» والذي 
أثبتوه بالروايات أعم من ذلك فلا يفيد» انتهى. 


000 انظر: شرح الكرماني» 3/0 ). (5) انظر: «فتح الباري» /١(‏ 5980). 
(*) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)177/١(‏ 
0( الامع الدراري» .)١6١ -1١58/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5-7 ؛ - كتاب الوضوء 
20 اح 2-7771 م 


وكلام الشيخ قدس سره مبني على اختلافهم في حكم الماء 
المستعمل» وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع»» والجملة: أن فيه 

الأولى : طاهر لا طهورء وهو رواية محمد عنه» وهو قوله وقول 
الشافعى فى الجديدء وظاهر مذهب أحمد كما فى الوق وناك وإحدى 

والثانية: نجس نجاسة خفيفة» وهى رواية أبى يوسف عنه. 

والنالثة : نجس نحجاسة غليظة. وهمى رواية الحسن عنه» وعن التجهزل!؛ 
أنه طاهر ومطهرء وبه قال أهل الظاهر. ورواية عن مالك والشافعيء. انتهى 
ملخصاً من هامش «اللامع». 

وفى هامشى على «البذل)”'' عن ابن رسلان أن مذهب مالك أنه ظاهر 
ومطهرء وفى «المنهل»: قال مالك: إنه طاهر مطهر. 

وحكى مولانا حسين علي اللاهوري في تقريره عن شيخه الكنكوهي 
تدّسن "سر : المذهين:عتدنا أن الما السعمل طاهر غير طهود» أما الطهارة 
فللحديثين الآتيين» وأما عدم طهوريته فمما يعلم من عدم أمره يَكِةٍ أن يتوضاً 
بالوضوء الذي وضئ به مع عدم الماء في حالات السفرء وأما الماء 
المستعمل القليل إذا اختلط بالماء الآخر فيتوضاً لطهارته ومغلوبيته» وعليه 
يدل أمر جرير أهله؛ انتهى . 

(باب) 

السابق كما تقدم في الجزء الأول في الأصل العشرين من أصول 
التراجم . 


.)50/١( (؟) «بذل المجهود)‎ .)75/1١( «المغني»‎ )١( 


4 - كتاب الوضوء 504 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لاسا 7د دب تيمس سحت ل تت _ 2 تت 


وفي هامش «اللامع"'2: أن حديث السائب هذا ذكر عليه في رواية 
المستملي فقط لفظ الباب» ولم يذكره الباقون» وإن لم يكن هناك باب 
فلا إشكالء. وإن كان هناك باب فالأوجه عندي كما تقدم في الباب السابق 
أن فضل الماء يتناول النوعين: المتساقط من الأعضاء وهو الماء 
المستعمل» والباقي في الظرفء فالإمام البخاري أشار بالباب الأول إلى 
النوع الأول من الفضل» وبهذا الباب إلى التوع الثائي: يغني: إلى الباقي 
في الإناء» وأجاد المصنف عندي بذكر «باب المضمضة. . .2 إلخ» فإنه أدل 
على جواز استعمال الماء المستعمل الذي أراد المصنف إثباته» ولذا ذكره 
بعد هذا عنديء انتهى ما في هامش «اللامع». 

وفي تقرير مولانا حسين علي: أورد هذا الباب؛ لأن قوله: اشربت 
من وضوئه» يحتمل أن يكون المراد به الباقي بعد الوضوءء فيكون هذا 
اميق د وات اسن ات لق المتتعي ستكون مواق 
للسابق» لكن فيه فائدة أخرىء وهي بيان الخاتم» انتهى. 

قوله: (ذهبت بي خالتي) قال الحافظ في المناقب”"“: لم أقف على 
اسمهاء وأما أمه فاسمها علبة بنت شريح أخت مخرمة بن شريح» انتهى. 

تنبيه: هذا الباب ذكره شيخ الهند في الجدول الرابع» ورقم عليه 
نقطتين» وقد تقدم أنه إشارة إلى أنه حذف الترجمة لكون الحديث الذي فيه 
يتعلق بالباب السابق. 


(2 - باب من مضمض...) إلخ 
أجاد المصنف عندي بذكر هذا الباب ههنا؛ لأنه أدل على جواز 
استعمال الماء المستعمل الذي أراد المصنف إثباته؛ لأن الاستنشاق يكون 
بفضل المضمضة. ولذا ذكره ههنا عندي» وتبويبه بلفظ: «من قال كذا» 


)1( لامع الدراري» ردك ١هل). (١‏ افتتح الباري» (0577/7). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؛ - كتاب الوضوء 


إشارة إلى أن المصنف لم يجزم بذلك كما تقدم في الأصل الثالث من أصول 
التراجم 

والمسالة خلافية معروفة بسطت في المطولات» وللشافعي» فيه خمسة 
الجا ب رسا حت ار اك الترمذي عن الإمام 00 
وهو السَّنّة عندنا الحنفية» وهو مسلك المالكية كما في «الأوجز)"'"', 
واختلفت الروايات عن الحنابلة كما حكاها العيني في اشرح 9 ا 
وظاهر كلام الموفق”" أن المرجح عند الإمام أحمد كونهما بغرفة واحدة. 


(40 - باب مسح الرأس مرة) 

والغرضن من الترجمة عندي: الإشارة إلى الرده على الشافعية حيث 
قالوا بتثليث المسح خلافاً للجمهور. ومنهم الأئمة الثلاثة إذ قالوا بتوحيد 
المسحء وخلافاً لابن سيرين إذ قال بالمسح مرتين: مرة للفرض ومرة 
للسّنَّةَ كذا في هامشي على «البذل»» وبسط الشيخ الكلام على الدلائل في 
«البذل)”*'» وفيه: قال الحافظ””': ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث 
لح إن صحت - على إرادة الاستيعاب بالمسح؛ لأنها مسحات مستقلة 

بجميع الرأس بين الأدلة. 

والارسمم العبد الضعيف في توجيه زوايات 0 
اأبئ داود”' من حديث الربيع بنت معوذ» ولفظه: «فمسح الرأس 
بن رن اشر كل تاي لمتصب الشعر لا بحر الشعر عن ميت 9 
عندي أن المؤلف كَُنْهُ أشار بالترجمة افونا إلى طهارة الماء المستعمل» فإنه 
إذا بدأ المسح ثم أمر اليدين يكون الباقي على الكف من البلل ماءً 


.)60/7( (؟) «عمدة القاري»‎ .)71435/1١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
«يذل ا (ثلهطاه).‎ ):5( .)١ 7/١١ فرق «المغني)‎ 


)2( افتح الباري» .)598/١(‏ (5) م سئن أبي داودا (ح:18١).‏ 


4 - كتاب الوضوء 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اسلا كب !لل ل متم ابت لل ب ات لتكت 


(50 - باب وضوء الرجل مع امرأته) 

هذا الجزء من الترجمة كالشرح للأحاديث الواردة في وضوء الرجال 
والنساء معاً بأن المراد بالنساء نساؤهم لا مطلقاًء فلا حاجة لحملها على 

وقوله: (وفضل وضوء المرأة)» قال ال بالجر عطفاً على قوله: 
وضوء الرجل» انتهى. إشارة إلى مسألة خلافية شهيرة» فقد قال النووي”": 
أما تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين» وكذا 
تطهر المرأة بفضل الرجل جائز إجماعاًء وأما تطهر الرجل بفضلها فذهب 
جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة إلى جوازه سواء خلت به أو لم 
تخل» وقال ايبن وداود: لد يجور إذا تخلت به كذا في هامش 
«اللامع»””: وما حكي من الخلاف في المسألتين اللتين حكى النووي فيهما 
الإجماع فشاذ. 

قوله: (وتوضا عمر بالحميم...) إلخء قال الا 7 والظاهر أن أهله 
وامرأته كانت تتوضاً بفضله أو معه فناسب الباب» انتهى. 

وتفقيه الفيت أشن العقبب فول آي الظيوور > وركذا انكر 
الفوطلةر "ناض هدي الأترين «رقآال" فو اروايقتانن عونا كر عدف 
الأثران وهو أولى. 

وفي «اللامع»”"': ودلالته على الترجمة؛ لأن عمر لما لم يسأل أنها 
هل مسته بإلقاء اليد فيه كما هو العادة في أن الناس يلقون أصابعهم في 
الماء على النارء يرون بذلك مقدار حرارته» فلما لم يستفسره عمر علم أن 


.)1١90/9( «عمدة القاري» (ك/لاةهة). (0) انظر: «المجموع»‎ )١( 


(9) «لامع الدراري» .)١15١/5(‏ (5) «فتح الباري» .)5994/1١(‏ 
(5) «عمدة القاري» (0417//5). (5) «إرشاد الساري» .)5894/1١(‏ 


.)١55 16١ /5( لامع الدراري»‎ 49 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 ؛ - كتاب الوضوء 
ا ا كدو ا ات .ا اكت سلسلا ست حم 


الحكم لا يتفاوت دون ذلك. وكذلك الكلام في وضوئه من بيت النصرانية 
فإنه لم يسأل هل مسته أم لا؟ وهل ألقت يدها فيه أم لا؟ فعلم أنه لا تفاوت 
فيهما» انتهى . 

قال الحافظ”2: ومن عادة البخاري التمسك بنحو ذلك عند عدم 
الاستفصالء» انتهى. 

وما أفاده الشيخ قُدّس سرّه بقوله: كما هو العادة في أن الناس يلقون 
الأصل التاسع والأربعون» وما أفاده الحافظ من عدم الاستفصالء وقال: 
ومن عادة البخاري... إلخ. وهو أصل مستقل مزيد على الأصول السبعين 
المذكورة فى الجرّء الأول» فهو الأصل الحادي والسبعون. 

ثم لا يذهب عليك أن نسخ البخاري مختلفة في ذكر الواو على لفظ : 
ا(من بيت النصرانية»)» وكلام الشيخ المذكور قبل مبلى على وجوده. ولذا 
ذكر في كلامه مسألتين مختلفتين» وهو المرجح عند الحافظ والبسط في 
هامش «اللامع»» فياف أيقي : قال القسطلاني”"؟2: لا خلاف في استعمال 
سؤر النصرانية؛ لأنه طاهرء خلافا لأحمد وإسحاق وأهل الظاهرء واختلف 
قول مالك في الكراهة وعدمه؛» انتهى. 


(44 - باب صب الوضوء على المغمى عليه) 
يحتمل أن يكون المراد بعض الماء الذي توضاً به أو مما بقي منهء 
والأول المراد» فللمصنف في «الاعتصام»: «ثم صب وضوءه علئ»””» كذا 
في «الفتح0”؟ . 
والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن المراد الباقى فى الإناء» وما ذكر 
الحافظ من حديث الاعتصام لا يؤيد مختارهء 1 الافر ننه انقنا 


.)589/١( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)199/١( «فتح الياري»‎ )١( 
.)001/1( فرع ااصحيح البخاري» (ح:9١5). ددع ١فتح الباري»‎ 
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ما اخترت. ولا يظهر لمختار الحافظ غرض خاص للترجمة؛ لأن مسألة 
طهارة المستعمل تقدمت في الباب السابق» فالأوجه عندي فى غرض 
الترجمة أنه أشار إلى فضل 7 الوضوء الباقى فى الإناء فإنه أثر فى إفاقة 
المطي كو لا" ناله: لمانا شر 1 تاقلا واسكفافه من كرات 
الخرمي اها 

قوله: (إنما يرثني كلالة) وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: اللفظ 
ترك بين الحؤرت الذى اليش لة.ولة ولا والداه«وبيق الواوتث الذي ل والد.له 
ولا له وبسط الأقوال في تفسير الكلالة في التفسير من هامش «اللامع)”"' . 


)6غ باب الغسل والوضوء في المخضب...) الخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”'': وكلمة دفي ذالة على كوئها طروفاً لفعله 
سواء كان بجلوسه فيه كما فعله النبى يِه أو بحيث يقطر غسالته. فإن ذلك 
فوع انع الرظتوية + تإنك !ذا برضت لي خرطن بريفيك علطن الخيدالة ايده 
فاتك كقول حبعة ::توضات فك السوضن آنا الوضوع سه القت 
فكع فركالا يطيدق 108 كيت اندر العاك وه ع قد العضل يفك 
لا يعود إلى الظرف ثانياء وذلك لما في كلمة «من)» من معنى الابتداءء 
وعلى هذا فلا تكرار في الترجمة كما يتوهمء» فافهم واغتئم»ء ولكنه مفتقر 
إلى مزيد تدبر لما أن يفن ألفاظ الروايات آب عن ذلك . 

وفي هامشه: قال الحافظ”": المخضب بكسر الميم وسكون الخاء 
وفتح الضاد: المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان» 
وقد يطلق على الإناء صغيراً أو كبيراًء والقدح أكثر ما يكون من الخشب مع 
ضيق فمه. وعطف الخشب على الحجارة ليس من عطف العام على الخاص 
بل بينهما عموم وخصوص من وجهء انتهى . 


)23 الامع الدراري» (59/69). هق «(لامع الدراري» (؟/هه١‏ لزه١).‏ 
() «فتح الباري» (901/1). 
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وفى «الكرمانى"'': قال ابن بطال: فائدة هذا الباب أن الأوانى كلها 
من ان الأرض» ونباتها طاهرة إذا لم يكن فيها نجاسة» انتهى يا 
من هامش «اللامع». 

وما أفاده الشيخ من قوله: فلا تكرار في الترجمة» أوضحه في هامش 
«اللامع' إذ فيه: لله در الشيخ ما أجاد في دفع توهم التكرار في هذه 
الترجمة [والترجمة] الآتية من قوله: «باب الوضوء من التور)؛ لأن غرض 
الباب الأول لما كان بيان طهارة الأواني لم تبق فاقة إلى ذكر الباب الآتي» 
ويقوي الإشكال ما قال العيني”' في الباب الأول: وقد وقع في بعض 
النسخ بعد قوله: والحجارة «والتور) بفتح المثناة الفوقية» قال الجوهري: 
هو إناء يشرب فيه» زاد المطرزي: صغيرء وفي تقرير المكي: قوله ‏ أي : 
فى الحديث -: تور من صفرء فيه تجريدء فإن التور يكون من الحجارة» 
الو 

قلت: فإذا كان ذكر التور فى الباب الأول أيضاً فلا يمكن التوقى عن 
التكرار إلا بما أفاده الشيخ, 5 هذا فيندفع الإشكال الآخر عندي أبغاء 
وهو ذكر حديث أنس في البابين معاً. فيؤول بأن ذكره في الباب الأول 
باعتبار إدخاله كَل يده الشريفة فيه» وذكره في الباب الثاني باعتبار توضؤ 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فتأمل وتشكرء ولا يشكل عليه أن مجرد 
إدخال اليد في القدح لا يطلق عليه الوضوء في القدح؛ لأن الإمام البخاري 
لم يفرق بين الاستعمال لأجل القربة وغيرها كما تقدم قريباً في كلام الشيخ 
في «باب استعمال وضوء الناس» ولذلك ذكر حديث أبي موسى في الباب 
المذكور وفي هذا الباب الذي نحن بصدده. وهذا واضحء وعلى هذا 
فلا يشكل بذكر حديث أبي موسى في البابين» ويدفع به ما قال القسطلاني 
تبعاً للكرماني أن حديث أبي موسى المذكور في الباب لا مناسبة له 


للك ااشرح الكرماني» (5/ ؟4). (؟) «عمدة القاري؟» (؟/ 008). 
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بالترجمة» وكذا ما قال السندي”"'2. أما حديث أبي موسى فلم يكن هناك 
وضوء أصلاً بل هو استعمال في أعضاء الوضوء لا على وجه التوضؤء انتهى . 

قوله: (عن أبي موسى) قال القسطلاني تبعاً للكرماني: لا مناسبة له 
بالباب» وسكت الحافظء ولم يجد العيني مخلصاً إلا بقوله: ومناسبته 
ظاهرة» وتقدم الكلام على هذه الرواية إجمالا في كلام «اللامع) وهامشي 
في ذيل ترجمة الباب. 

قوله: (عبد الله بن زيد...) إلخ» مناسبته ظاهرة لما تقدم قريباً في «باب 
غسل الرجلين إلى الكعبين» بلفظ : «فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء 
النبي كل فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثاً» ثم أدخل يده في 
التور فمضمض» الحديث» وتقدم أيضاً قريباً في «باب مسح الرأس مرة». 


(1 - باب الوضوء من التور) 

بفتح المثناة: شبه الطستء. وقيل: هوالطست. وفى حديث 
المعراج: (أتى بطست من ذهب فيه ضور من 0ن وهو يفتضى المغايرة» 
ويحتمل الترادف» فإن الطست أكبر من التور»ء كذا في «الفتح)”". 

وتقدم الفرق بين هذه الترجمة والسابقة فى البياب السابق» وقد يقال: 
إنه ترجم بهذا الباب لمزيد الاهتمام؛ لأنه ورد في بعض طرق حديث الباب 
أن التور كان من صفر كما تقدم في الباب السابق» وقد روي عن ابن عمر 
أنه كره الصفر فى الوضوء والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك». فكأن 
المصنف أشار إلى الرد عليه» والله أعلم. 


.)7”1//١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) قوله: «تور من ماء» كذا في الأصلء وهو سبق «قلم». والصواب: «تور من ذهب» 
انظر: الاصحيح البخاري» كتاب التوحيد :اهلا وافتح الباري» رةه 
واعمدة القاري» .)051١/5(‏ 

(9) «فتح الباري» .)707/١1(‏ 
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قوله: (بقدح رحراح) بمهملات الأولى مفتوحة بعدها ساكنةء أي: 
قلت: وهذه الصفة شبيهة بالطست» وبهذا يظهر مناسبة هذا الحديث 
بالترمة : قاله الحافظط”. 


(0 - باب الوضوء بالمد) 

قال الحافظ في آخر الباب السابق”"': واستدل الشافعي بهذا الحديث 
على رد قول من قال من أصحاب الرأي: إن الوضوء مقدر بقدر من الماء 
معين» ووجه الدلالة أن الصحابة اغترفوا من ذلك القدح من غير تقدير؛ 
لأن الماء النابع لم يكن قدره معلوماً لهم فدل على عدم التقديرء وبهذا 
يظهر مناسبة تعقيب المصنف هذا الحديث بباب الوضوء بالمد» انتهى . 

ولم أتحصل بعد ما أفاده الحافظ؛ لأن ما حكى من مسلك أصحاب 
الرأي أن الوضوء مقدر بقدر معين من الماء ليس بصحيح.ء ففي 
الو قال القاري: ثم الإجماع على أنه لا يشترط قدر معين في ماء 
الوضوء والغسل» ولكن يسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مدء وماء الغسل 
عن صاع تقريباً» انتهى . 

وعدة ضاحك: #الدر المتختان»”" من سنن الغسل» تقل ابن عابدين عن 
«الحلية»: نقل غير واحد إجماع المسلمين على أن ما يجزئ في الوضوء 
والغسل غير مقدر بمقدارء وما في ظاهر الرواية: من أن أدنى ما يكفي في 
الغسل صاعء وفي الوضوء مد للحديث المتفق عليه» ليس بلازم بل هو بيان 
أدنى القدر المسئونء قال في «البحر): حتى [إن من] أسبغ بدون ذلك 
أجزأه» انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» .)5١ 4 /1١(‏ (؟) «فتح الباري» .)0014/١(‏ 


.)6807 2501 /١( «أوجز المسالك»‎ )”( 
.)595/١( )8( 
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قلت: وكذلك في غيرها من كتب الحنفية» فنسبة الخلاف فيه إلى 
الحنفية لا يصحء ذفن «الأوجز) أيضاً أن الباجي حكى الاختلاف عن 
الشيخ أبي إسحاق دون أبي حنيفة وهو الصوابء فإن مقدار الماء عندنا 
من الستن كتنا تقدام: 

ثم لا يذهب عليك أن مؤدى الأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها 
عند التجمهون نيان فقلان المناء لكن طن الأ وهر )537 قال "الناتس © قرلبيا” 
(كان يغتسل من إناء») يحتمل معنيين : ْ ْ 

أحدهما: أنه يغتسل من هذا الإناء وإن استعمل اليسير من مائه أو كله 
أو أكثر منه» فيتناول ذلك إباحة الوضوء بذلك الإناء . 

والثانى: أنه يستعمله فى غسله ملء ذلك الإناء فتقصد به الإخبار عن 
مقدار الماء . ْ 

قلت: فيكون الحديث على الاحتمال الأول من بيان ظروف الوضوء 
والغسل لا من باب مقدار الماء لهماء لكن لفظ أبى عبيد فى «كتاب الأموال» 
بووابة عله عع عافكرة بلطا 'العرهنا تدر نضا يفسا يكذ "لاا بويا 
المعنى الثاني» وكذلك لفظ مجاهد [عن عائشة قالت: والله] إن كنت لأغتسل 
أنا ورسول الله يِةِ من الجنابة بصاع من ماء جميعاء انتهى ما في «الأوجزا. 

وفيه أيضاً عن ابن العربي أنه [قال:] إذا قلنا: إنه يتوضأ بالمد 
ويغتسل بالصاعء فمعناه بالصاع كيلاً لا وزناً؛ لأن كيل المد والصاع بالماء 
أضعافه بالوزنء فتفطن لهذه الدقيقة» انتهى . 

واختلاف العلماء في مقدار المد أنه رطلان أو رطل وثلث» معروف» 
بعد إجماعهم أن الصاع أربعة أمداد» فالمد عند الإمام الأعظم رطلان» 
وعند صاحبيه وبه قال الأئمة الثلاثة: رطل وثلث» وبسط الكلام على 
الدلائل شِ قن و«الأوجزا. 


.)040/1١( و«المنتقى»‎ »)50٠/1١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
8/ا1).‎ /١( (؟) «بذل المجهود»‎ 
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(8: - باب المسح على الخفين) 

قال القاري”©: أخّره عن الوضوء تأخير النائب عن المناب» والمسح 
هو إصابة اليد المبتلة بالعضوء وشرط مسح الخف ثلاثة أمور: كونه ساتر 
القدم مع الكعب. وكونه مشغولا بالرجل ليمنع سراية الحدث» وكونه مما 
يمكن متابعة المشي المعتاد فيه فرسخاً فأكثرء وعن ابن المبارك: ليس في 
المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روي عنهم إنكاره 
روي إثباته» وصرّح جمع من الحفاظ بأن أحاديثه متواترة المعنى» وسئل 
أنس بن مالك عن علامات أهل السَّنّةَ فقال: أن تحب الشيخين» ولا تطعن 
الختنين» وتمسح على الخفين» وروي عن الإمام أبي حنيفة في شرائط أهل 
السّنّه أنه قال: أن تفضل الشيخين» وتحب الختنين» وتمسح على الخفين» 
وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً أنكره إلا مالكاً في رواية» أنكرها أكثر 
أصحابه» والروايات الصحيحة عنه مصرّحة بإثباته» و«موطؤه» يشهد للمسح 
في الحضر والسفرء وعليها جميع أصحابه» انتهى. 

وأثبت الباجي رجوع الإمام إلى المسح في السفر والحضرء واتفقت 
الآمة كلها على جوازه إلا شرذمة من المبتدعة كالخوارج والشيعة إلى آخر 
ما في «الأوجز)”'' وفيه: قيل: إنه من خصائص هذه الأمة» انتهى. 

قوله: (سأل عمرَ عن ذلك) كتب الشيخ في «اللامع)”": ولعله لم 
يعتمد على قول سعدء أو قصد مزيد اطمئنان» انتهى . 

وقد ورد في الروايات أن سعداً أمره بذلك». ففي «الموطأ» لمالك”*': 
أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرهاء فراآه 
عبد الله بن عمر يمسح على الخفين» فأنكر ذلك عليه» فقال له سعد: سل 
أباك إذا قدمت عليه» فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم 


.)17"7 ,477/١1( «مرقاة المفاتيح» (5/؟١5). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)0/7( إفرةق «لامع الدراري» (؟/198). (4) «موطأ مالك»‎ 
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ما في هامش «اللامعك, وفيه : يشكل على هذه الروايات كلها ما روي عن 
ابن عمر من روايات المسح على الخفين مرفوعاء وبسط في الجواب عنه 
في «الأوجزاء وحاصله: ترجيح رواية البخاري» أو يقال: إن رواية الرفع 
من مراسيل ابن عمر» ومراسيل الصحابة معروفة معتبرة» انتهى . 

وأما تا وواة الطيزاتق تفن امجتجمة الضهين”"" :عن أبى سلمة عن 
الخفين» فإنه وإن كان صريحاً في الرفع ورؤية ابن عمر المسح دافعاً 
لاحتمال الإرسالء إلا أنها رواية منكرة مخالفة لرواية الثقاتء. قال 
الميمونى : سالت أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح» ابن عمر 

أي: فكيف يصح قوله: رأيناء فإنه لو رآه لما أنكر على سعدء وقال 
الحافظ”'': ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما أنكر المسح على الخفين في 
الحفيز لفن السفرء التي 

قلت: ولكن يشكل عليه ما رواه الطبرانى فى «الكبير)ا عن حميد 
الرؤاسي عن الحسن العصاب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عند 
في المسح على الخفين : «للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن»). 
ليسي 1 انتوق لمعي مو تاداته على سمشل | مدا وأو عليه 
والبزار» والطبرانى فى «الكبير» و«الأوسط». ورجال البزار وأبى يعلى 
من غيرهء والله تعالى أعلم. 


قوله: (يمسح على عمامته) وبسط الكلام عليه في «الأوجزا”” "2 وفيه: 


)غ2 «المعجم الصغير) (رقم 048 ). (0) (فتح الباري» (7057/1), 
() انظر: «مجمع الزوائد» (1585). (5:) «أوجز المسالك» .)175/١(‏ 
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قال الجمهور منهم الأئمة الثلاثة: إن مسح العمامة لا يجزئ حتى يمسح الشعر 
بالماء» وأباحه لبعض الآثار الإمام أحمد وداود وغيرهماء مع الخلاف بينهم 
في التوقيت والشرائط؛ وقال الإمام محمد في «موطئه)"'": بلغنا أن المسح 
على العمامة كان فترك» ولم يتعرض له الشيخ في «اللامع» ههنا؛ لأنه قد 
أجمل الكلام على ذلك في «الكوكب» و«الدر المنضود على سنن أبي يرا 
(49 - باب إذا أدخل رجليه...) إلخ 

قال شيخ المشايخ في «التراجم”": أي: «باب شرط المسح على 
الخفين أن يكون إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان». 

وكتب الشيخ في «اللامع)”*؟': قوله: «أدخلتهما طاهرتين» فعلم أن 
اللبس طاهراً عن الحدث كاف في جواز المسح» ولا يشترط لجواز المسح 
كمال الطهارة وقت اللبس ٠‏ انتهى. 

وفي هامشه: أشار الشيخ بذلك إلى جزئية خلافية بين العلماء» وهي 
أنتوكة لذ مكين ‏ اللرتدياء متسل حلي ل ولبسهما ثم أتم الوضوء. 
فقال: الأئمة الثلاث: إنه لا يجوز له المسح» وقالت الحنفية: يجوز له 
المسحء انتهى مختصرا. 

قلت: وظاهر تبويب الإمام البخاري يوافق الحنفية كما ترى. 


(60 - باب من لم يتوضأ من لحم الشاة...) إلخ 
قال شيخ المشايخ في «تراجمه»””': الحديث الذي أخرجه المؤلف في 
هذا الباب لا يدل إلا على عدم التوضؤ بعد أكل لحم الشاة» ولم يعقد 


.)7581//١( انظر: «التعليق الممجد على موطأ محمد‎ )١( 

(؟) انظر: «الكوكب الدري» /1١(‏ 3360 )., وهبذل المجهود) (١1//ا؟5").‏ 
() «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص88). 

(5) لامع الدراري» .)١159/5(‏ 

)2 شرح تراجم أبواب البخاري» (ص89). 


4 - كتاب الوضوء 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لسسلال ‏ د[د[!_ م ل لمسلبمس تحت ا ا 0 


الباب لأجل هذا الحديث بباب عدم التوضوؤ مما مسته النار كما فعله مالك 
وغيرة عن المحدتن؟ لأنه لا يدخل فيه عدم التوضؤ بعد أكل لحم الإبل» 
والحذيك لأ يدل عق ذلفوديل القابة بالحديت الآأعر عو حاير أن 
النبي يَِ أمر بالوضوءء بعد أكل لحوم الإبل» والحكمة في إبقاء لزوم 
التوضو بعد أكل لحم الإبل زماناً» ثم نسخه أن أهل المدينة كانوا قد أخذوا 
من اليهود حرمة الإبل وكانوا عليها وكانت طبائعهم اعتادت بهاء فأمر 
رسول الله بأكل لحومها وأبقى حكم الوضوء بعد أكلها إلى زمان استئناساً 
بهم ودفعاً للوحشة عنهم حتى يقبلوا الأحكام بالتدريج» انتهى. 

قال الحافظ''': ليس في حديث الباب ذكر السويق إلا أنه من باب 
الأولى؛ لأنه إذا لم يتوضاً من اللحم مع دسومته فعدمه من السويق أولى 
ولعله أشار بذلك إلى حديث الباب الذي بعده؛ انتهى . 

والظاهر عندي: أن الباب الآتى جزء من هذاء فلا يشكل بذكر الكتف 
فيه كما سيأتي. 1 

ثم ههنا مسألتان خلافيتان شهيرتان: 

الأولى: مسألة الوضوء مما مست النارء وكان الخلاف فيها فى 
الؤلفي دهم الصكارة والنايعية معرونا: ثم استقر الإجماع على أن لا 5 
مما مست النار» والخلاف فيه شاذ. 

والمسألة الثانية: الوضوء من لحم الإبل» قال أحمد: بالوضوء منه 
خلافاً للأئمة الثلاث. 

قال الحافظ: نص المصنف على لحم الشاة ليندرج ما هو مثلها 
وما دونها بالأولىء وأما ما فوقها فلعله يشير إلى استثناء لحوم الإبل؛ لأن 
من خصه من عموم الجواز علّله بشدة دسومته؛ فلهذا لم يقيّده بكونه 
مطبوخاً» وهو قول أحمدء انتهى مختصراً. 


.)51١/1( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 ؛ - كتاب الوضوء 
لظ كدو ا ا .1ك [ سسللل ‏ ست حم 


((6 - باب من مضمض من السويق...) إلخ 

قال شيخ المشايخ في «التراجم"': هذا الباب من قبيل الباب في 
الباب؛ لأنه يشتمل على ما عقد له الباب السابق مع فائدة أخرى» وههنا 
كذلك؛ لأنه ثبت بهذا الباب عدم التوضؤ من أكل السويق الذي عقد له 
الباب السابق» واستحباب المضمضة الذي علم منه فائدة أخرى» وهو حمل 
الوضوء الوارد في السويق وسائر ما مست النار على غسل الفم واليدين» 
فاحفظ هذا التقرير فإنه ينفعك في مواضع من البخاريء وأكثر الشرّاح في 
أمثال هذا المقام قد خبطوا كثيراء انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع"'': قوله: «فمضمض ومضمضنا» وقد مرّ 
غير مرة ما يدلك على أن زيادة الباب ههنا لتضمن الرواية مسألة مستقلة» 
فلا ينافي ذكر لحم كتف الشاة في هذا الباب تناسب الأبواب لأنه متعلق 
بالترجمة السابقة» انتهى . 


وفي هامشه: حاصل ما أفاده الشيخ أن هذا الباب من قبيل باب في 
باب» وهذا الأصل معروف مطرد في أصول التراجم كما تقدم في الأصل 
السادس» وعلى هذا يندفع ما يشكل على الباب السابق أنه ويه ترجم 
بالسويق ولم يأت له بحديث» ويندفع أيضا ما يشكل من ذكر حديث ميمونة 
في هذا الباب وليس فيه ذكر السويق». وبذلك جزم شيخ المشايخ في 
«(التراجم» كما تقدم . 

وقال الو باب من مضمض من سويق» أي وغيره كاللحم» 
وأشار بالاكتفاء على ذكر السويق إلى أن حكم اللحم ونحوه من المأكولات 
في المضمضة يعلم من حكم السويق بالأولى» ولذلك ذكر حديث اللحم في 


للك الشرح تراجم أبواب البخاري» (ص .)9١‏ 
(١‏ «لامع الدراري» (؟/ .)١15١‏ 
[فرة «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)0١/١(‏ 


4 - كتاب الوضوء 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ملتسا ااا ل ل لمستمس #ابتتتتت لا تت ل 


اباب ثنبيهاً غلن أن المضمهة وإن ثرك ذكرها فى يحديث"اللحم لكتها 
معتبرة حكماً بدلالة حكم السويق بالأولى» انتهى. 

وقال الحافط201: وليس في حديث ميمونه ة ذكر المضمضة التي ترجم 
بهاء فقيل: أشار بذلك إلى أنها غير واجبة بدليل تركها في هذا الحديث» 
مع أن المأكول دسم يحتاج إلى المضمضة منه» فتركها لبيان الجواز. 

وأفاد الكرماني: أن في نسخة الفربري التي بخطه تقديم حديث ميمونة 
هذا إلى الباب الذي قبله» فعلى هذا هو من تصرف النساخ» انتهى . 


(059 - باب هل يمضمض من اللبن) 

لعل الإمام البخاري أشار بلفظ «هل» إلى ما رواه أبو داود"""» بإسناد 
حسن عن أنس «أنه عليه الصلاة والسلام شرب لبئاً فلم يمضمض»» 
أو يقال: إن المصنف أشار بلفظ «هل» إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إن له دسومة» يشير إلى أن المضمضة للدسومة لا لمجرد شرب اللبن» فإن 
شري أحد ينا بسن افيه وشونة كبا مي المعروف فى هذا الرفان :من اللبق 
الذي يقال له «سبريتا» لا يمضمض منهء وهو اللبن الذي أخرج منه الزبدء 
وقد تقدم البسط في الأصل الثاني والثلاثين من الأصول المتقدمة على 
الأبواب المترجمة بلفظ : «هل»). 

قوله: (وقتيبة) قال الحافظ””': هذا أحد الأحاديث التى أخرجها 
الأئمة الستة””' غير ابن ماجه عن شيخ واحد وهو قتيبة» وقد أخرج 
ابن ماجه*؟ هذا الحديث بلفظ الأمر «مضمضوا من اللبن»» والدليل على أن 


.)١91/:ح( (؟) «سئن أبي داودا‎ .)717 /1١( «فتح الباري»‎ )١( 

إفرة ١فتح‏ الباري» .)7”17/١(‏ 

زعم انظر: ااأصحيح 00 51١:‏ واصحيح 0-6 رح :20068 واالسئن 
2 داود» (ح:91١)».‏ و«اسئن النسائي» (ح:817١)2‏ ولاسئن الترمذي» (ح:89). 

١ )6(‏ سنن ابن ماجه» (ح :8 ةغ). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 04 ؛ - كتاب الوضوء 
لظف 1 لل افا فاح ةلقد .ان كع |اككةة”ة ”تت 20 


الأمر للاستحباب حديث ألسن اماه حون عند أبن داود «أنه عليه الصلاة 
والسلام شرب لبئاً فلم يتمضمض»» وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس 
ناسخأ لحديث ابن عباس» ولم يقل أحد بالوجوب حتى يقال بالنسخ». 
التهق: 

قلت: والشرّاح عامة نقلوا استحباب المضمضة من اللبن» ونقلوا عليه 
الإجماع. وما يظهر لهذا العبد الضعيف أن في المسألة ثلاثه مذاهب للسلف 
كما بسطت فى هامش «الكوكب»: 

الأول: الوجوب» كما قال به بعض السلف مستدلين بأحاديث الأمرء 
وروي عن أبي سعيد: لا وضوء إلا من اللبن؛ لأنه يخرج من بين فرث 
ودمء وعن أبن هريرة نحوه. 

والثانى : الاستحباب» وهو مذهب الجمهور. 

والغالة: ترك الاستحيات» بوإلية أشان أبن أب ظيية"'" فى تتويدة 
بلفظ : «من كان لا يتوضاً ولا يمضمض». وأخرج فيه عن طلحة [قال:] 
سألت أبا عبد الرحمن عن الوضوء من اللبن قال: من شراب سائغ 
للشاربين» انتهى ما في هامش «الكوكب»"”'' مختصراً. 

(69 - باب الوضوء مز 0 إلخ 

كنات الشيخ تن سيره فى د في «اللامع)”" 8 : ودلالة الروايتين على هذا 
المعنى واضحة» وذلك أنه لما لم يعلم بما يخرج من فيه وقت النعسة فأولى 
أن لا يعلم بالخارج من إسته إذا نام ورقد» فإن الغفلة في النوم أزين يدها 
فى النعسة. انتهى . 

وفي هامشه: ظاهر السياق أن الإمام البخاري ترجم بمسألتين: 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» .)08/1١(‏ (؟) «الكوكب الدري» .158/1١(‏ 5؟1). 
(9) الامع الدراري» .)50١/5(‏ 


4 - كتاب الوضوء 55 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سسا اا ا لمسييس لككُكظسئظ تك كا قا ا هس 


أولاهما: إثبات الوضوء بالنومء والثانية: عدم الوضوء بالنعسة» والرواية 
بظاهرها لا تدل على واحدة منهماء وظاهر كلام الشيخ أنه جعل الترجمة 
مسألة واحدة وهي الأولى» وإثباتها بما قرره ظاهرء وهو عدم الإدراك 
بخروج الريح» وهو الموجب للوضوء في النوم. 

وظاهر كلام شيخ المشايخ في «التراجم"" أنه أيضاً جعل الترجمة 
يدانه د لكنها هي الثانية إذ قال: استدل المؤلف بظاهر الحديث 

يك لما علل قوله: «فليرقد» بقوله: «فإن أحدكم. . 2( إلخ. مع قرب 
ا لصيرورته محدثاً إلى الذهن. علم أن الحدث لا يتحقق بالنعسة» 
وإلا لما ترك التعليل الذي هو أقرب ذاهباً إلى ما علل بهء وأمثال هذه 
الاستدلالات للمؤلف كثيرة فاحفظ فإنه ينفعك» انتهى . 

وهذا هو الأصل السادس والثلاثون من أصول التراجم 

وحكى الكرماني'”"' عن ابن بطال في إثبات الترجمة أنه لما أوجب 
عليه الصلاة السام قلطم الصلاة لغلبة اله دل أنه إذا كان النعاس أقل 
من ذلك ولم يغلب عليه أنه معفوء ولا وضوء فيه. 

قال الكرماني: وأقول: سمّاه النبي يَلِةِ مصلياً حالة النعاس» فعلم أن 
النعاس ليس بحدثء وقال: ذكر وك العلة الموجبة للقطع أن يخلط 
الاستغفار بالسبء. فصار بمنزلة من لا يعلم ما يقول من سكر الخمر الذي 
نهى عن مقاربة الصلاة فيهاء ومن كان كذلك لا تجوز صلاتهء انتهى 
0 

قال الحافظ”": وحمله المهلب على ظاهره فقال: إنما أمر بقطع 
الصلاة لغلبة النوم عليه» فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي 
عنه. انتهى . 


)23 الشرح ترأجم أبواب اليخاري» (ص١9).‏ 
(؟) «شرح الكرماني» .)5١/7(‏ (9) «فتح الياري» (00314/1. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ؛ - كتاب الوضوء 
20 حتت ا تم 


وعلى هذا يكبت الجرءان من الترجمة» :وأثبتهما السندئ"'؟ أيضا لكن 
بطريق آخر قريب مما أفاده شيخ المشايخ إذ قال: كأن المصنف استدل 
بالحديث على أن النعاس لا ينقض الوضوء.ء إذ لو كان ناقضاً لما منع 
الشارع عن الصلاة خشية السب». بل وجب أن يذكر أنه لا تصح صلاته مع 
النعاس لانتقاض الوضوءء فإذا لم ينتقض به تعين أن يكون الانتقاض بالنوم 
إذ لا مساغ للقول بعدم الانتقاض أصلاء انتهى . 

وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي رحمه الله تعالى قوله: الوضوء 
من النوم» ولم يورد لهذا حديثاً لشهرته فاكتفى فيه بالشهرة» وجاز أن يكون 
المراد باب حكم الوضوء من النوم» أي: نوم المصلي» ينوم المعدلي؛ 
كالنعاس في عدم استرخاء المفاصلء فلما لم يكن النعاس ناقضا كما ثبت 
بالحديث لم يكن نوم المصلي أيضا ناقضا بالقياس عليه» انتهى» وهو دقيق 
جداء وعلى هذا يكون الترجمة جزءا واحداء وهو نوم المصلي خاصة» 
ويكون ذكر النعسة كالدليل له» ويكون رأي الإمام البخاري موافقاً لما يأتي 
من مذهب الحنفية أن النوم على هيئة الصلاة ليس بناقض. 

ثم قال الحافظ”"؟: ظاهر كلام البخاري أن النعاس يسمى نوماًء 
والمشهور التفرقة بينهماء وأن من قرّت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه 
ولا يفهم معناه فهو ناعسء وإن زاد على ذلك فهو نائم. 

قوله: (أو الخفقة) بفتح المعجمة وإسكان الفاءء قال ابن التين: هي 
النعسة» وإنما كرر لاختلاف اللفظ كذا قال» والظاهر أنه من الخاص بعد 
العام» قال أهل اللغة: خفق رأسه إذا حركها وهو ناعس»ء انتهى. 

ولذا قال شيخ الإسلام في شرحه: الخفقة: منتهى النعاس» انتهى 
ما في هامش «اللامع». 

وبسط فيه بعد ذلك اختلاف الأئمة في نقض النوم. 


.)0377/١( افتتح الباري»‎ (١ .)ةها١‎ /١( «حاشية السندي»‎ )١( 


4 - كتاب الوضوء 57 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
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 64(‏ باب الوضوء من غير حدث) 

كتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع»7": إنه يستحب ولا يجب» فدلّت 
أولى الروايسين على حزئين : والثانية على ثانيهما + التهى . 

يعني: ثبت ندب التجديد بفعله عليه الصلاة والسلام» وجواز عدمه 

والظاهر عندي: أن المصنف أراد بذلك الرد على من قال بإيجاب 
الوضوء لكل صلاة. 

قال الحافظ''' بعد ما حكى عن الجمهور نسخ الوجوب لكل صلاة: 
وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كما جزم به الطحاوي» ونقله ابن عبد البر 
عن عكرمة وابن سيرين وغيرهماء واستبعده النووي وجنح إلى تأويل ذلك 
إن ثبت عنهء وجزم بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب» انتهى مختصرا 
من هامش «اللامع». 


 66(‏ باب من الكبائر...) إلخ 

لعل غرض المصنف التنبيه على أن عدم الاستتار من الكبائر رداً على 
من قال كابن بطال: إن العذاب قد يكون على الصغائر أيضاً كما ذكر قوله 
الحافظ”" وذكر مستدله والتعقب عليه. 

قوله: (عن مجاهد عن ابن عباس...) إلخ. وهذا الحديث من منتقدات 
الدارقطنى؛ قال القسطلانى”*؟؟: وانتقد الدارقطنى على المؤلف إسقاط 
طاوس من السند الأول». وقال الترمذي بعد أن أخرجه: رواه المنصور عن 
مجاهد عن ابن عباس » وحديث الأعمش أصح» يعنى ٠:‏ المتضمن للزيادة. 


)2000 الامع الدراري» (؟/ 156). (5) «فتح الباري» .)717/1١(‏ 
إفرة انظر: «فتح الباري» .)711/1١(‏ (5) «إرشاد الساري» .)011/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5-7 ؛ - كتاب الوضوء 
لظ اكد ل .ا كك |اكة+”تتتت تت 20 


عباس بلا واسطة أو العكس» ويؤيده أن فى سياقه عن طاوس زيادة على ما فى 
روايته عن ابن عباس » وصرح ابن حبان بصحة الطريقين فعا + انتهى . 


 65(‏ باب ما جاء في غسل البول) 

قال ابن بطال: أراد المصنف أن المراد في الحديث من البول بول الناس 
لا بول سائر الحيوان» فلا حجة فيه لمن استدل به على العمومء وكأنه أراد 
الرد على الخطابى إذ قال: فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها ومحصل الرد 
الك السرم في ةالول معيو تعره ازواية اشرق علطن لالد 

وأفاد شيخ المشايخ في (التراجم)”": أن مذهب البخاري في ذلك 
مثل الشافعي من نجاسة بول الإنسان دون ما يؤكل لحمه. انتهى . 

قلت: ليس هذا مذهب الشافعي بل هو وجه لبعض الشافعية» نعم هو 
مذهب مالك ورواية لأحمد. وأخرى له: نجسء» وهو مذهب الشافعية 
والحنفية» وفي «النور الساري»: ولم يذكر سوى بول الناس» هذا من فقه 
المصنف لما أن فيه ضميرا يرجع إلى صاحب القبر» وغرضه منه التنبيه على 
أن بول الناس لا بد أن يغسل» وليس الكلام في الأبوال الباقية وإن فيها 
اختلافا كثيراء انتهى. 

قوله: (إذا تبرز لحاجته...) إلخ؛ قال شيخ المشايخ في «التراجم»”" : 
التبرز وإن كان في متفاهم العرف يحمل على الغائط لكن الصحابي لما 
حكى فعله وهو الذهاب إلى الفضاء» والذهاب إليه قد يكون للبول أيضا 
فبالنظر إلى هذا العموم استدل البخاري بالحديث على ثبوت الغسل 
من البول. ومثل هذا الاستدلال كثير شائع عند المؤلف». انتهى. 


000 افتح الباري» .)051/١(‏ 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”9). 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”9). 


4 - كتاب الوضوء 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الث ت ‏ ا الل ل بيس اااججتت ا لت يا ةك 


قلت: هذا هو الأصل الخمسون من أصول التراجم المتقدمة في 
الجزء الأول من هذه التراجم» ويمكن عندي أن يقال: إن البول لازم للبراز 
عادة» وفيه قصة معروفة لأستاذ الأساتذة ملا جيون مؤلف «نور الأنوار). 

(باب) 

بلا ترجمة؛ وفي «تراجم''' شيخ المشايخ»: ليس هذا الباب في كثير 
من النسخء والصحيح عدمه. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”؟: ولعل زاد لفظ الباب ههنا نظراً إلى 
إطلاق البول ههنا فيعم كل بول» وتقييده بالإنسان في الأول» ثم لا يتوهم 
أن النهي إنما هو مختص ببول نفسه فلا ضير في بول غيره ولو إنساناً؛ لأن 

وفي هامشه: حاصل ما أفاده الشيخ: أنه لما كان في بعض طرق 
الحديث لفظ البول مطلقاً بدون التقييد ببوله نبِّه عليه بلفظ الباب إشارةً إلى 
مستدل من قال بالتحرز عن الأبواب كلهاء. وكذا حكى مولانا حسين على 
في تقريره إذ قال: ولعله أدخل لفظ الباب إشارةً إلى أنه ذكر في هذا 
الحديث لفظ البول بلا ضمير نفسهء انتهى . 

وبسط فى هامش «اللامع) أقوال الشرّاح فبسوطاء وفى آخره: وقد 
عرفت مما سبق أن الشراح والمشايخ كلهم اختلفوا في توجيه الغرض في 
هذا الباب على أقوال عديدة: 

منها: رأي شيخ المشايخ أن الباب ههنا لا يصح. 

ومنها: رأي القطب الكذكوهي أنه للتنبيه على عموم البول. 

ومنها: رأي شيخ الهند أنه للتنبيه على كون البول موجباً لعذاب القبر. 


هع «لامع الدراري» 0لا 7و .)١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0/6 ؛ - كتاب الوضوء 
القتطة : تطظف 1 لل افا ااه اا للشو نكس |اكةتت”تتت تت 200 


قلت: ولذا رقم الشيخ عليه في الجدول الرابع في آخر تراجمه نقطة 
واحدة كما عرفت في الجزء الأول من هذه التراجم. وهو عنده علامة 
لتفحيل الأذهان: 

ومنها: رأي الحافظ أنه للتنبيه على وجوب غسل ما انتشر من البول 
على المحل . 

ومنها: رأي العلامة العينى أنه للتنبيه على الاختلاف فى السند. 

ومنها: رأي الكرماني أنه للتنبيه على وجوب غسل البول. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أنه للتنبيه على وجوب الاستنجاء» 
لق الاستبراء والاستجمار للبول» إلى آخر ما في الهامش. 


(00 - باب ترك النبي عَكةِ) 

لما كان أوامر النبي يَكَةِ بتنظيف المساجد وتطييبها وتطهيرها تقتضي 
أن تصان عن النجاسات» وإن وقعت منعت ما أمكن» ومقتضاها أن البائل 
م كه لبي ل 
الشروع. ولو 5 تضررء وإن هرب 0 
المسجد. 

وفي «تراجم"'' شيخ المشايخ: غرض الباب أنه إذا أقبل أمران 
متعارضان في كليهما مفسدة اختير أهونهماء وكان الأهون ههنا تركه حتى 
يفرغ؛ لأن تنجس المسجد أمر قد فرغ عنهء فلا يفيد النهي طائلاً إلا 
إضراراً وإهلاكاً إياه» انتهى 00 

كن الشيخ في «اللامع»”" "لها “كان المقهيد فن أمن البول» يقتضئ 


هع «لامع الدراري» .)1١7917/5(‏ 


4 - كتاب الوضوء 55 الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 
اتتتتللنل<دت7ت327/  ”‏ +" ”تت<د: *: آ2ى62؟*ث*ث*خ*خث 0 بتس77070970070707ا7ب77بب_بب2777 2227272 7ك 


أن يشدد في مثل ما فعله الأعرابي وضع باباً للإشارة أن من المفاسد ما هي 
مختارة خوفاً من أكثر منهاء ومن أشد منهاء فلو قطعوا على الأعرابي بوله 
لريمنا: آذ إلى اتسيس اكز المسكة .نمكيو تبات تفن ار كان :ذلك 
0 ري انتهى . 


 54(‏ باب صب الماء على البول في المسجد) 


لعل المصنف أشار إلى مسألة خلافية» وهي أن الأرض تطهر بصب 
البكاة كنا :عليةالعمهور:: أو يشترظ له الشفر أيضا كما تقلوة عن اللحدفية 
وإن لم يصح النقل عنهم» نعم هذا قول المروزي إذ قال: لا تطهر الأرض 
إلا بأن تحفر أو يجعل على ظاهرها تراب فتصير النجاسة باطنة» كما في 
(الأويت ا اناو قلي ب العحداف افا كماو مدهي الفيشت رانك الوا 
الثلاثة مع الحنفية» ولا يبعد أن يقال: إن الغرض دفع ما يتوهم من صب 
الماء الزيادة في تنجيس المسجد. 


وفي هامش «اللامع”': لم يتعرض له الشيخ ههنا كدأبه في هذا 
التقرير أنه لا يتعرض غالباً عما تقدم الكلام عليه» فإنه كَدَنْهُ قد قرر على 
ذلك في تقرير الترمذي المعروف «بالكوكب الدري)””» ثم أجمل الكلام 
مرة ثانية فى تقرير أبى داود المعروف «بالدر المنضود» ولفظه: قوله: «صبوا 
عليه ا من 57 وذلك لإزالة النتن ودفع الوسواس وإن كانت تطهر 
باليبس أيضاً. ولأن الماء حين جرى ذهب بالنجاسة عن هذا الموضع فطهر 
للعياؤة والتبموة وباليبس لم تطهر إلا للصلاة غير التيمم» ولم يتعرض 
الشيخ فد بباب بول الصبيان في «اللامع» لتقدم الكلام عليه في 
«الكوكب)7؟' . 


.)١7١/5( (؟) انظر: «لامع الدراري»‎ .)567/١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)١١١/1١( انظر: «الكوكب الدري»‎ ):(  .)١4857/1١( انظر: «الكوكب الدري»‎ ) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 52 ؛ - كتاب الوضوء 
أذ 0 || 


(باب يهريق الماء على البول) 

ليس هذا الباب في النسخ الهندية ولا في أكثر النسخ المصرية» بل 
عو موحوةة قن :شبيفة القسطلاى”" #ؤقال:: تفط« النات والعرجمة فن جرواية 
الأصيلي والهروي وابن عساكرء وقال السندي”": هذا الباب ساقط عند 
كثير وسقوطه هو الوجه. والله أعلم» انتهى. 

ولا يبعد عندي أن يكون الغرض أن الحكم لا يختص بالمسجد. 

قال الحافظ”": ويستدل به أيضاً على عدم اشتراط نضوب الماء؛ لأنه 
لو اشترط لتوقفت طهارة الأرض على الجفافء. وكذا لا يشترط عصر 
الثوب إذ له فارق» قال الموفق فئ (المغنى) بعد أن حكى الخلاف : الأولى 
الحكم بالطهارة مطلقاً؛ لأن النبي يل لم يشترط في الصب على بول 
الأعزانى: قينا اعون : 

وقال اتن عايري ولو أرية تطيترهات أى* الأرهن د فاجلا يت 
عليها الماء ثلالاث مرات وتجغفف فى كل مرة بخرقة طاهرة» وكذا لو صب 
عليها الماء بكثرة حتى لا يظهر أثر النجاسة» كذا في «شرح المنية» 
و«الفتح». وفى «الهداية)220: ثم لا بد من العصر فى كل مرة فى ظاهر 
الرواية؛ لأنه هو المستخرجء انتهى . 

قلت: ولا يخفى أن حديث الباب ليس بوارد على الحنفية» بل هو 
مؤيد لهم؛ إذ قالوا بالطهارة إذا صب الماء بكثرة كما تقدم في كلام 
ابن عابدين» وأما اشتراط العصر وغيره فقال في «الدر المختار)”'"2: وهذا 
كله؛ أي: الغسل والعصر ثلاثاً فيما ينعصرهء وتثليث الجفاف في غيره إذا 
غسل فى إجانة» أما لو غسل فى غدير أو صبٌ عليه ماءٌ كثير» أو جرى 
)١(‏ (إرشاد الساري» .)077/1١(‏ (؟) «حاشية السندي» .)075/١1(‏ 


إفرة افتح الباري» (١/ه؟؟).‏ (5) «رد المختار» (١/؟١6).‏ 
(ه) «الهداية» .)78/1١(‏ (5) انظر: «رد المختار» (١1/؟61).‏ 


4 - كتاب الوضوء 57 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اسشسلجا سسا ل للا تيمس 1 سحت ل لت 2 تت 


غلية الماء “طهر [مظلقا] ناه شرط قضير وتحفيفا وتكران عمسن هو المختاره 
انتهى بزيادة من ابن عابدين . 
(659 - باب بول الصبيان) 

قال شيخ المشايخ في «التراجم”2: غرضه أن التطهير من بول 
الصبيان يحصل بإتباع الماء لنضحه ولا حاجة إلى الغسل كما هو مذهب 
الشافعى» انتهى . 

قال الحافظ”"': وهل يلتحق به بول الصبايا أم لا؟ وفي الفرق 
أحادوف السك على قراط المصنف.ء انتهى. 

قلت: الخلاف فيه مشهور» والأصح من الأقوال الثلاثة للشافعية 
التفريق» وبه قال أحمدء والثاني النضح فيهماء والثالث الغسل فيهماء وهما 
شاذان» وبالثالث قلنا ومالك» ولم يقل أحد من الأئمة الأربعة بطهارة البول 
خلافاً لداود الظاهريء ثم التفريق لعفونة بولها أو لسعة مخرجهاء أو خفف 
في الصبى لكثرة جيه والحرج يجلب التسضة الهف 7 جعل الثالث 
قوق 

قوله: (بصبي) واختلف في اسم هذا الصبي» قال الحافظ”*': والذي 
يظهر لي أنه ابن أم قيس» ويحتمل أنه الحسن أو الحسين لما ورد في 
الروايات من بوليةارتال السيتى"5 واطيد الاقوال فيدئ انه 
عبد الله بن الزبير» انتهى. 

وقيل : سليمان بن هاشم أو ابن هشام» وهؤلاء كلهم بالوا في حجر 
النبي وَل وقد نظمهم بعضهم: 
)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص46). 


زهة «افتتح الباري» /١(‏ 2796 . (9) انظر: «عمدة القاري» (؟5/5١5).‏ 
2 «فتح الباري» ,)7557/١(‏ (0) «عمدة القاري») .)5١7/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 4 -كتاب الوضوء 
0 يض للت2ئ2 وو + هجتت 2 تت 


قد بال في حجر النبي أطفال حسن حسين ابن الزبير بالوا 
وكذا سليمان بن هشاء'") وابن أم قيس جاء في الختام 
انتهى ملخصاً من «الأوجز)”؟' . 


7٠0(‏ - باب البول قائماً وقاعداً) 

5 0 00000 8 (90)., كر . 5 3 5 

كتب شيخ المشايخ في «التراجم»”': أي: هو جائز» أثبت بالحديث 
الأول والثاني بالطريق الآولى» وهكذا قرره الشراح. 

وعندي: أن غرض المؤلف من عقد الباب ليس إلا إثبات جواز البول 
تائم وبفكأنة قال# يحو الول قائها أيضا ولا بحصي جوازة فى المعود 
فقط. 

قلت: ما قالته الشرّاح هو الأصل التاسع عشر المتقدم في الجزء 
الأول من أصول التراجم . 

وفي هامش «اللامع)”؟: قال ابن بطال وتبعه الكرماني: إن دلالة 
الحديث على القعود بطريق الأولى. 

وا تساف" :دمعميل ايكون اشنا تارتن سد يق 
عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائى وغيره» فإنه فيه: «بال 
وضة ل الل .حا لها فقلفاة :نظوو ا" امسو كما رن الجر اما إلى مره 
ما بسطه الحافظ . 

وهذا أيضاً أصل مظّلرد عند الحافظ كما تقدم في الأصل الثامن 
والثلاثين» من الأصول المتقدمة. 


)١(‏ وفي «شرح الإقناع» :)72١ /١(‏ «بني هشام»ء. والصواب: «بن هشام». 
(؟) «أوجز المسالك» .)5145/١(‏ 

(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص95). 

.078/1١( افتح الباري»‎ (2) .)1١ 77/0 «لامع الدراري»‎ 2١ 


4 - كتاب الوضوء 2 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لاسا ادا مسيم #لبتتتت ا ا ات ل 


وتعقب العيني''' على كلام ابن بطال والحافظ معاً ثم قال: والأحسن 
أن يقال: لم يذكر القعود لشهرته وعمل الناس عليهء أو إشارة إلى أنه لم 
يجد على شرطه» انتهى . 

ولا يدخل في هذا الأصل التاسع والثلاثين؛ لأن جواز البول قاعداً 
متفق عليه . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري مال في ذلك إلى مسلك من أباحه 
مطلقا؛ كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبيرء وقال مالك: إن كان في 
مكان لا يتطاير منه شىء فلا بأس به وإلا فمكروه» ومذهب الحنابلة كما 
فى #المعني»": 2525-5-5 أن يبول قاعداً لئلا يترششء. وفي «نيل 
لساري 1 وال ره[ لحرا فاقيا وني افير ةل ار 3 
تأمن اتلويكاه :والفانى + أن يامخ فاظراء قال عامة الغلماء+ إنه مكروه كزلعة 
ليه لذ" التو بعر ستعن العشيةة قلي كان لخدا ها مكدر وول 
يذكر للقعود دليلا لكونه متفقا عليه. وزاد لفظ القعود في الترجمة لثلا 
يوهم أفضليته» فإنه لو ترجم بالبول قائماً وذكر فيه حديث الباب أوهم 
استحبابه لكونه فعله يَيْةِ» انتهى ملخصا من هامش «اللامع» بزيادة 


من «الأوجن)؟. 


(5- باب البول عند صاحبه...) إلخ 
وفي «تراجم”' شيخ المشايخ»: الغرض من عقد الباب أن ما نقل 
عنه َكِنَهِ «أنه كان إذا تبرز أبعد فى المذهب» مخصوص بالغائط لانكشاف 


الغورة من كل الجانسة > وآما غند التول فبحور أن ينول ميتترا بالخائظ 
وصاحيه خلفهء انتهى . 


.)57؟7/١( «المغنى»‎ )0( .)57١ «عمدة القاري» (؟/‎ )١( 
.)549/١1( «نيل المآرب» (87/1). (5) انظر: «أوجز المسالك»‎ )6( 
اأشرح تراجم أبواب البخاري» (ص/ا9).‎ (2) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 01 ؛ - كتاب الوضوء 
#ق ظ ل ا كد ا .ا اكت | المكة+تتتتتت 0 


قال الحافظ”؟2: كان المعروف من عادته التباعد. وخالف عادته 
الشريفة» فقيل: لعله أطال المجلس حتى احتاج إلى البول» فلو أبعد 
لتضررء واستدنى حذيفة ليستره من خلفه من رؤية من لعله يمر به» وكان 
قدّامه مستوراً بالحائط» أو لعله فعله لبيان الجوازء ثم هو في البول وهو 
أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة التكشف» ولما يقترن به من الرائحة» 
اله 

(50 - باب البول عند سباطة قوم) 

بضم المهملة بعدها موحدة» هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور. 
وتكون فئ الغالب: سهلة لا يرتد فيها البول على البائل::وكذا في 
«الفتح)”"' . 

ولعل المصنف أشار بذلك إلى ما ذكره الحافظ بحثاً أن إضافتها إلى 
القوم إضافة اختصاص لا ملك؛ لأنها لا تخلو عن النجاسة» وبهذا يندفع 
إيراد من استشكله لكون البول يوهي الجدارء ففيه إضرارء أو نقول: إنما 
بال فوق السباطة لا في أصل الجدارء» وهو صريح رواية 5 عوانة في 
«(صحيحه)ء وقيل: يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام علم إذنهم بذلك 
بالتصريح أو بغيره» أو لكون ذلك مما يتسامح الناس بهء أو لعلمه بإيثارهم 
إياه بذلك» أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته؛ لأنه أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم» وهذا وإن كان صحيح المعنى لكن لم يعهد ذلك من سيرته 
ومكارم أخلاقه كَل انتهى ملخصا من «الفتح». 

وفي «تراجم”' شيخ المشايخ»: قصد المؤلف إثبات أن البول على 
سباطة قوم غير محتاج إلى الاستئذان منهم؛ لأن سباطة القوم غالبا يكون 
محلاً للأنجاس» فلا ضرر لهم بذلك» انتهى. 


)001 (افتح الباري» .)7597/١(‏ (؟) «فتح الباري» .058/١1(‏ 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص/9). 
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(79 - باب غسل الدم) 

سكت الشرّاح عن غرض المؤلف» ولا يبعد عندي أن يكون غرضه 
التنبيه على أنه لا بد للدم من غسلهء فهو متعين فيه وإن كان الوارد فيه أيضاً 
ألفاظ النضح والرش وغيرهما» فلعل المصنف ذكره فيما بين روايتي النضح 
والقرك يها غلئ: انيما“ لا بركتنا'فية» والأوجه أن تكون الترحمة شارحة 
لحديث النضح الوارد فيه. 

5 ا 0000 ا 

وكتب الشيخ في «اللامع» ': يعني بذلك: أنهم وإن اختلفوا في نقض 
الوضوء بخروجه إلا أنهم متفقون على نجاسته» ثم الرواية الأولى لغسل 
الثوب» والثانية لغسل البدن» انتهى . 

وفي هامشه: وهو كذلكء, إلا أنه اختلفوا في مقدار ما يعفى من الدم 
وبسط فيه اختلافهم في ذلكء وفيه أيضاً: لا يذهب عليك أن الإمام 
البخاري ترجم بمعنى ذلك ثلاثة أبواب: الأول هذاء والثاني سيأتي في 
«كتاب الحيض» من «باب غسل دم الحيض». والثالث ما فيه أيضاً «باب 
غسل المحيض»» فلا بد من تفريق الأغراض في الثلاثة» إلى آخر ما بسط 
في هامش «اللامع». 


(5 - باب غسل المني وفركه...) إلخ 
كتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع”"': أما الجزء الأول من أجزاء 
الترجمة فثابت من لفظ الروايتين معاًء وأما الثالث فبلفظ الجنابة» وهو 
مطلق يعم جنابة الرجل والمرأة. وأما الثاني منها فثابت قياساً؛ لأن الصلاة 
لما جازت في الثوب الباقي فيه أثر المني تجوز أيضا في الثوب الذي فرك 
منه المني ولم يغسل. وذلك لحصول المقصود فيهماء وهو تقليل النجاسة» 
فإن المني لما فيه من كثرة الابتلاء لم يعزم إزالته بالكلية» بل عفي قليله وإن 


.)١ا/90/‎ ١١8 /5( الامع الدراري» (؟/397١). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
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كان نجساًء وعلى هذا فلا يفوت شيء من أجزاء الترجمة الثلاثة» انتهى. 

وفي هامشه: ذكر الإمام البخاري في الترجمة ثلاثه أجزاء: والأول 
منها ثابت بلا مرية بخلاف الأخيرين» وأجاد الشيخ في إثباتها كلها فلله 
ده وأما الشرّاح فاختلفوا فيها كما سترى» أما الجزء الثاني وهو الفرك 
فقال الكرماني'''2: إن قلت: الحديث لا يدل على الفرك» قلت: علم منه 
عدم الاكتفاء بالفرك» والمراد بالباب باب حكم المني غسلاً وفركاً في أن 
أيهما ثبت في الحديث وما الواجب منهما؟ انتهى. 

قلت: هذا هو الأصل التاسع والثلاثون من أصول التراجم. 

وقال الحافظ”': لم يخرج البخاري حديث الفرك بل اكتفى بالإشارة 
إليه في الترجمة على عادته؛ لأنه ورد في حديث عائشة» ثم ذكر الروايات 
عنها في الفرك المروية في غير البخاري» وهذا هو الأصل الثامن والثلاثون 
من أصول التراجم. 

والعلّامة العيني”" تعقب على كلام الحافظ حسب عادته أشد التعقب 
وقال: قوله: اكتفى بالإشارة... إلخ» كلام واه إلى آخر ما قاله» ولم يأت 
بتوجيه لإثبات الترجمةء بل مال إلى أنه لا يثبت منها إلا الجزء الأول فقطء 
وأنت خبير بأن توجيه الشيخ يعني: إثباته بالقياس أجود من هذا كلف 
ولا يبعد أيضاً أن يقال: إن إضافة الفرك في الترجمة تنبيه على أن الوارد في 
الروايات من الغسل ليس للاحتراز كما تقدم في الأصل الرابع والثلاثين 
من أصول التراجم» وأما الجزء الثالث وهو غسل ما يصيب من المرأة 
فلا يثبت أيضاً عند العيني. 

وقال الكرماني”*؟': علم من الحديث غسل رطوبة الفرج أيضاً إذ 
لا شك من اختلاط المني بها عند الجماعء أو أنه ترجم بما جاء في هذا 


2000 ااشرح الكرماني») (9/ 1م . 2١‏ اافتح الباري» 1١‏ 
(9) «عمدة القاري») (57”0/5). (5) «شرح الكرماني» (81/8). 
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الباب واكتفى في إيراد الحديث ببعضهء وكثيراً يفعل مثل ذلك» أو كان في 
افعو الارسيع الحا سان و رن دقل لاحي ْ 

وقال الحافظ: في هذه المسألة”'' حديث صريح ذكره المصنف في 
آخر «كتاب الغسل» من حديث عثمانء ولم يذكره ههناء وكأنه استنبطه 
من حديث الباب بأن المني الحاصل في الثوب لا يخلو غالباً من مخالطته 
ماء المرأة ورطوبتهاء انتهى. 

وما يظهر لهذا العبد الضعيف: أن المراد فى هذه الترجمة بقوله: 
افطل ا يفص ماقرا حيو المراة شن العرحعة الأغية في ار الكل 
وات فس ما" سدم من نرج المر افا كبا يدل عليه فرق لقان التر حم . 
فالمراد ههنا بيان الغسل من مني المرأة» وهناك غسل ما يصيب من رطوبة 
الفرج» وعلى هذا لا يرد على المصنف أن الترجمة مكررة» وهو الظاهر 
عندي من كلام الشيخ إذ قال: وأما الثالث فبلفظ الجنابة» وهو يعم جنابة 
الرجل والمرأة» وعلى هذا فإثباتها بالحديث واضح بلفظ الجنابة والمني» 
ويدل عليه أيضاً أن الإمام البخاري ذكر في هذا الباب روايات المني وذكر 
في الباب الآتي روايات الإكسال فلا مني فيها فليس فيها إلا رطوبة الفرج. 

ثم لا يذهب عليك أنهم اختلفوا في طهارة المني ونجاسته» وحاصله: 
ألو تحو عدن | لستنفية قو لا و اتموا» الكو حعفي الله وسكي ار قدا شيف 
وكذلك هو نجس عند مالك» ولا بد من غسله رطباً باس وعن أحمد 
والشافعي ثلاث روايات: المشهور منها: أنه طاهرء انتهى مختصراً. 


 750(‏ باب إذا غسل الجنابة أو غيرها) 


لم يذكر الغير صريحاً بل ألحقه به قياساًء أو أشار إلى ما رواه 
أبو داود”' وغيره أن خولة وهنا قالت: «ليس لي إلا ثوب واحد» الحديث» 


)١(‏ «فتح الباري» .)777/١1(‏ (؟) «سئن أبي داودا (ح:758). 
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وفيه: (يكفيك الماء ولا يضرك أثره» ويحتمل أن يكون زيادة الأو غيرها) 
من الأصل الرابع والثلاثين فلا يحتاج لإثباتها إلى دليل» انتهى من هامش 
«اللامع)"" . 


(77 - باب أبوال الإبل...) إلخ 

وتقدم قريباً في اباب غسل البول» اختلاف الأئمة في أبوال ما يؤكل 
لحمه»ء وظاهر تبويب المصنف أنه مال إلى طهارتها موافقا لمذهب الإمام 
مالك خلافا للحنفية والشافعية والجمهورء انتهى من هامش «اللامع». 

قوله: (والسرقين...) إلخ» بكسر المهملة وإسكان الراء وحكي فيه فتح 
أوله. 

وكتب الشيخ في «اللامع”"': ولا يمكن خلوه من البول على أن 
الدابة إذا بالت في محل فإن رشاش بوله ينتضح على جوانب هذا المحل 
وأطرافه» فلا ريب في كون بعض منه تحت قدمي أبي موسى . 

والجواب: أنه لم يصرح بصلاته ثم على غيره شيء وهو المراد. 
وإنما كان صلى على شيء طاهر وبذلك يصح قوله: «ههنا وثم سواء؟» فإن 
السرقين متفق على نجاسته» فافهم» انتهى . 

وفي هامشه: دفع الشيخ بقوله: ولا يمكن خلوه من البول... إلخ. 
ما يرد على المصنف أن الترجمة في الأبوال والأثر في السرقين. 

والأوجه عندي في الجواب: أنهم لم يفرقوا بين الأبوال والأرواث في 
النجاسة. فيصح الاستدلال بأحدهما على الآخرء وما أجابه الشيخ سن 
سره بقوله: إنه لم يصرح بصلاته على غير شيء بذلك أجاب عامة الشرّاح . 

والأوجه عندي في الجواب: أن الظاهر أن أبا موسى صلى في موضع 
كان السرقين قريياً منهء وعليه كان الإشكال يقرب السرقين» :ويدل على: ذلك 


)01 لامع الدراري» .)1١729/5(‏ (0) «لامع الدراري» .)18٠/5(‏ 
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لفظ الثوري في «جامعه»: «على مكان فيه سرقين»» وأوضح منه في الدلالة 
لفظ البخاري: و«السرقين والبرية إلى جنبه»» إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع». 

قوله: (في مرابض الغنم). كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”"2: 
هذا لا يقوم حجة أيضاًء فإن المدعى يثبت لو أثبتوا أنه كان يصلي فيها 
على غير شيء» مع أنا نقول: إن الأرض تطهر باليبس والجفاف» ولا يقبل 
العقل أن يكون النبي يَكْةِ يصلي عليها وهي مبلولة بأبوالهاء مع أن الذي 
أثبتم من الرشاش أسرع ما يكون جفافاً» ومثل هذا الجواب جار في الرواية 
الأولى أيضاء انتهى . 

قلت: لم يتعرض الشيخ لقصة العرنيين؛ لأنه أشبع الكلام عليه في 
«الكوكب"””' في «باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه)»؛ وهذا الحديث 
تصن تبات نفل قن انا القسافة) إن شاه الله الي 


(70 - باب ما يقع من النجاسة فى السمن والماء) 

كتب الشيخ في «اللامع»: ظاهر كلامه أنه ذاهب إلى ما ذهب إليه 
مالك من أن الماء لا ينجسه اختلاط نجس ما لم يغير أحد أوصافه قل 
القاء اق كثرء ودلالة كلام الزهري على هذا المعنى ظاهرة» فأما كلام حماد 
فمعناه: أن الريشة لما لم يكن في وقوعها بالماء تغيير له» لم ينجس الماءء 
وكذلك كلام الزهري في العاج معناه: أنه لو كان مطلق الاختلاط منجساً 
بذلك» فعلم أن النجاسة متوقفة على غلبة أحد أوصاف النجاسة. 

والجواب: أما عن كلام الزهري الأول فإنه في الماء الكثير لا مطلقاًء 
وأما من كلام حماد فإن الريشة ليست بنجسة إذا يبس ما عليهاء وكذا 


.)1١7/1( «لامع الدراري» (5/ ”18). (؟) «الكوكب الدري»‎ )١( 
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العظم» فلا يمكن الاحتجاج بكلام الزهري الثالث أيضاً. مع أنه لا عبرة 
بكلام هؤلاء مخالفاً لما ثبت عنه يلوه ثم إن دلالة الروايات على الترجمة 
حسب ما قصد المؤلف ظاهرة» فإنه قصد أن السمن إنما لم يتنجس؛ لأآن 
أحد أوصافه لم يتغير لوقوع الفأرة فيه» وكذلك الاستدلال بطهارة المسك 
فإن الأمة قد اتفقت على طهارته مع أنه دم في الأصل» فعلم أن الحكم 
يتغير من الطهارة إلى النجاسة وبالعكس بتغير الذات» فكذلك بتغير بعض 
الأوصافء» فأما إذا لم يتغير بوقوع النجس فيه شيء من الأوصاف الثلاثة 
فلا معنى لتغير الحكم عليه من الطهارة إلى النجاسة. 

والجواب للإمام وللشافعي رحمهما الله في حكمهما بنجاسة الماء وإن 
لم يتغير أحد أوصافه: أن التغير غير منحصر فيما ذكرتم» بل التغير قد 
يتطرق إلى الشيء ولاا يحس به إحدى الحواس الظاهرة» وقد علم ذلك 
بإعلام من الشارعء وأيضا فإن تحديد الشارع على خلاف بين المذهبين فيه 
يدل على أن الأمر غير مبنى على التغير مطلقاً قل الماء أو كثرء وإنما هذا 
سيل الكن: سين اذا ره بملاقاة القليل من النجاسة أيضاًء انتهى. 

وفي هامشه: قوله: «باب ما يقع. . .2 إلخ. قال الحافظ”'': أي: هل 
تيهنا أم لا؟ أو لا ينجس الماء إلا إذا تغير دون غيره؟ وهذا الذي يظهر 
من مجموع ما أورده المصنف في الباب من أثر وحديثء انتهى. 

والمسألة خلافية شهيرة» واختلفت العلماء فى ذلك على أقوال كثيرة 
بلغها مؤلان غيل الح رفن «البعايةة و#التعلن الممجن !7" إلى ا حممة ععر 
مذهباً. وأشبع الشيخ قُدّس سرّه الكلام على هذه المسألة في «الكوكب)”", 
وأوسع المذاهب في ذلك مذهب الظاهرية أن العبرة لغلبة النجاسة» ثم بعد 


ذلك مذهب مالكء وهو رواية لأحمد: أن الماء طاهر ما لم يتغير أحد 


.)757/١( «فتح الياري»‎ )١( 
.)785/١( و«السعاية»‎ »)؟7١1-‎ 559/1١( انظر: «التعليق الممجد)‎ )6( 
.)91/-488/1١( انظر: «الكوكب الدري»‎ )*( 
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أوصافهء والثانية لأحمدء وهو مذهب الشافعي: أن العبرة للقلتين» والرابع 
مذهب الحنفية: أن العبرة رأي المبتلى به» كما بسط في «الكوكب»» وقيّده 
بعضهم لسهولة العوام بعشر في عشرهء ومسألة العاج والريش بسط الكلام 
على اختلاف الأئمة فيهما في هامش «اللامع». 

والجملة: أن الريش طاهر عند الأئمة الثلاثة خلافاً للشافعى» وأما 
العاج والعظام فطاهر عند الحنفية» ونجس عند الشافعي وجي وفرّق 
مالك بين المذبوح وغيره والبسط في هامشه. 

وفيه أيضاً: أما مسألة السمن فهي خلافية شهيرة» ومسلك الإمام 
البخاري في ذلك على ما هو المشهور عند الشرّاح والمشايخ أن السمن 
ونحوه مثل الماء في ذلك لا يتنجس بملاقاة النجاسة حتى يتغير أحد 
أوصافهء ولذا جمع الماء والسمن ههناء وترجم في «كتاب الصيد» «باب إذا 
وقعت الفأرة في السمن الجامد والذائب» وذكر فيه أيضا حديث الباب» 
ولا فرق عنده في الجامد وغيره» وهو مذهب الزهري والأوزاعي». وحكاه 
الحافظ في «الفتح0"'' روايةً لأحمد. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الرواية لأحمد فى الكثير دون 
القليز كما ستطت“ الروايات“ التلذية لأحمن في (الأ وجرن , ْ 

والجمهور على التفريق بين الجامد والمائع لما في رواية أبي داود"" 
وغيره عن أبن عريزة مرفوغ] « (إذانوقعت الفارة هن السسن فإن كان جامدنا 
فألقوه وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه»» ولا ينافيه رواية ميمونة هذه 
المجملة كما بسطت في «الأوجز». 

ومال مولانا الشيخ أنور شاه الكشميري كما في «فيض الباري»9؟؟ أن 
الظاهر من تبويب البخاري أنه مال إلى الفرق بين النجاسة الجامدة 


)001 ١افتح‏ الباري) (5594/9). (؟) «أوجز المسالك» .)787/1١(‏ 
(9) «سئن عن داود» ك ييه ولمسئد أحمد) (؟7717/9), 
(5) انظر: «فيض الباري» (7757/1) . 
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والمائعة» فالجامدة إذا وقعت في الماء وأخرجت من ساعتها لم تنجس 
بخلاف المائعة» وقال: هذه رواية غير مشهورة عن الإمام كما في «فتاوى 
ابن تيمية» ولذا ذكر حديث الفأرة وهي جامدة في الباب الأول» ثم عقّبه 
بياب البول فى الماء وهو نجاسة مائعة. انتهى . 

وبسط في الهامش أيضاً الكلام على ذكر المسك في الترجمة أشد البسط . 


(54 - باب البول في الماء الدائم) 

في «تراجم''' شيخ المشايخ»: لما ثبت في الباب السابق عدم تنجس 
الماء قليلاً كان أو كثيراً ما لم يتغير طعمه أو ريحه فقصد بعقد هذا الباب 
أن قوله تكذ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ليس لأجل أن البول فيه 
يقتضي تغيرهء بل لأنه متى بال واحد بال آخر ثم آخرء وهكذا إلى أن ينجر 
إلى التق والفينادة اتتين : 

قوله: (نحن الآخرون السابقون) بسط الحافظ”' فى وجه ذكر هذه 
الجملة في هذا الباب» والجملة أنهم قالوا: لا حاجة يا المتاسبة» 
فإنه جزء من الحديث الآتي» وقيل في وجه المناسبة: نحن الآخرون زمانا 
والأولون خروجاًء فكذلك الوعاء آخر ما يدخل فيه يكون أول ما يخرج 
فيصادف النجاسة أعضاء المتوضئ أول ما يخرج. 

وقال الحافظ: الظاهر أن نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
كنسخة معمر عن همام عن أبي هريرة» وسلك الشيخان فيهما طريقاً 
مخصوصاً» فالبخاري كلما يخرج عن صحيفة الأعرج يذكر أول حديثه 
وهو: نحن الآخرون... إلخ» ثم يذكر مقصودهء ومسلم كلما يذكر حديثاً 
من صحيفة همام يذكر السند ثم يقول: فذكر أحاديث منها هذاء وهذا 
التوجيه الأخير هو الأوجه عندي من هذه التوجيهات. 


.)٠١7ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.) 5/١ انظر: افتح الباري»‎ )0( 
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(79 - باب إذا ألقى على ظهر المصلي...) إلخ 

وفي «تراجهم''' شيخ المشايخ»: غرض المؤلف من عقد الباب أن 
عروض الأشياء التي تمنع انعقاد الصلاة ابتداءً في أثنائها لا تفسد الصلاة. 
اكه 

وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع”': دلالة الرواية على هذا 
المعنى غير واضحة؛ لأنه يلد لعله أعادها ولم يعدها هناك لاجتماع من حشد 
هناك من المردة والشياطين» ويمكن أن يقال: إن سلى جزور كانت قد 
جفت فملؤوها بشيء من النجاسات حين وضعوها على ظهره كيةِ فلم يعلم 
به النبي كهِ بأن الذي جعلوه فيها هل هو نجس أو غيره؟ وأما السلى بنفسها 
فإنها شيء عصباني ليس نجساً حتى يعلم بفساد صلاته بالنظر إليهاء وأما في 
صلاته كِكهٍ فلم يدر ماذا ألقوه على ظهره؟ فلم يفسد صلاته لذلك ومضى 
عليها . 

وأما الآثار فإن محمل فعل ابن عمر هو ما دون الدرهم» وكذلك في 
قول ابن المسيب والشعبي في الدم والجنابة» ولا شك في أن من وقف على 
نجاسة أقل من قدر الدرهم فإن صلاته جائزة» وأما مسألة التيمم والاستقبال 
فمتفق عليها بيننا وبين هذين» نعم إذا علم في أثناء الصلاة فإن صلاته تفسد 
في التيمم ويستدبر في مسألة القبلة» انتهى. 

وفي هامشه: قول البخاري: «لم تفسد عليه صلاته»» قال الحافظ”" : 
محمله إذا لم يعلم بذلك وتمادى» ويحتمل الصحة مطلقا على قول من ذهب 
إلى أن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض» وعلى قول من ذهب إلى 
منع ذلك في الابتداء دون ما يطرأ» وإليه ميل المصنف» وهو قول جماعة 
من الصحابة والتابعين» وقال الشافعي وأحمد: يعيد الصلاة» وقيّدها مالك 


)01 ااشرح ترأجم أبواب اليخاري» (ص”7١٠).‏ 
(؟) «لامع الدراري» (5/ 1١91١‏ -ا9١).‏ (9) «فتح الياري» (0"58/1. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 041 ؛ - كتاب الوضوء 
2 اح حتت ل تتم 


بالوقت» فإن خرج الوقت فلا قضاءء وأجاب عنه الخطابي بأنه لم يكن إذ 
ذاك حكم بنجاسة ما ألقي عليهء وأجاب النووي بأنه نلا لم يعلم ما وضع 
على ظهره؛ وما ندري هل كانت واجبة حتى تعاد على الصحيح أو لا؟ 
فلا تعادى ولو وجبت الإعادة فالوقت موسع . 

وأجاب عنه الشيخ قُدِّس سرّه كما ترى» وفي «فيض الباري)”'2: في 
تمسك البخاري بالحديث نظر لوجوه» بسطت فى هامش «اللامعا, منها: 
أن"الوققة قبل الأمر عطيير الغبات لما قال الحاقط؟'* فين تفشير سودة 
المدثر: أخرج ابن المنذر في سبب نزول قوله تعالى: «وَيَبِكَ مُظهْرَ» [المدثر: 
4] من طريق زيد بن مرئثد قال: «ألقي على رسول الله يَقِةّ سلى جزور 
فنزلت»» فإذا كان نزولها بعد هذه الواقعة فانفصل الأمرء انتهى من الهامش 
بزيادة واختصار. 

قلت: ومن دأب الحافظ أنه رحمه الله تعالى يذكر مستدلات الحنفية 
فى غير محله. فإنه يكَنهِ لم يذكر رواية زيد بن مرئد ههناء وذكره فى 
«بسلى جزور» قبل في الجواب عنه: إن السلى من العصب». وعصب الميتة 
طاهرء وما كان فيه من الدم كان قليلاً معفواً. لكن الظاهر أن ذلك 
الأشقى خلط ذلك السلى بالدم والبول وملأه من الرجيع» ثم وضعه على 
ظهره عليه الصلاة والسلام. فالحق في الجواب أنه كَلِةِ لم يعلم في سجوده 
أن أي شيء وضع على ظهره هل هو طاهر أم نجس؟ فلذلك مضى في 
صلاته ولم ينقضهاء ثم لما رأى بعد الفراغ عن صلاته أنه نجس أعاد 
صلاته وإن لم يذكرها الراوي» ولم يوجد التصريح أنه لم يعد صلاتهء 
الهو 

ولا يذهب عليك أن حديث الباب سيأتي في «باب المرأة تطرح عن 


. )5179/8( افتتح الباري»‎ (22 ١/1١ «فيض الباري»‎ )١( 
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المصلي شيئاً من الأذى») من أبواب السترة» وقرر الشيخ في «اللامع» أيضا أيضا 
على بعض أببحاثك الحديث فارجع إليه . 


7١ (‏ - باب البزاق والمخاط ونحوه...) إلخ 

وفي اتراجه''' شيخ المشايخ»: أي: لا يتنجس الثوب بهما بل هما 
طاقئوان» -وفى الاسقدلا0ل>تعليق النات تظر ؟ لأنالواوي لهذه: القضة 
7 عل كان كافراً في وقت التحمل وفي الأخذ اختلاف العلماء» 
اي 

قال الحافظ”": والغرض. من هذا التعليق الاستدلال على طهارة الريق 
ونحوهء وقد نقل بعضهم فيه الإجماعء لكن روى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن إبراهيم النخعي أنه ليس بطاهرء وقال ابن حزم: صح عن 
سلمان الفارسي وإبراهيم 0 أن اللعاب نجس إذا فارق الفمء انتهى. 

قلت: وترجم أبو داوول؟ 2 «سئنه»): «باب البزاق يصيب الثوب» 
وأخرج فيه حديث أبي نضرة قال: «بزق رسول الله يله في ثوبه وحك بعضه 
ببعض»» وأخرج عن أنس مثله»ء وفي حاشيتي على «البذل)”*©: قال 
ابن رسلان: قال ابن بطال: إن البزاق طاهر» ولا أعلم ننه انا لاو 
الاأها رون ضع لاق الماريق "ناه جغلة غير طاهره والتحبين البصرق 
كرهه في الثوب تنزهاً ا م فيه» وسيأتي شيء من الكلام على ذلك 
في اباب من تسوك بسواك غيره» من «كتاب الجمعة»). 

قوله: (طوّله ابن أبي مريم) أي: ذكر الحديث مطولاًء وسيأتي في 
اناب جنك التزاق باليد من المسحد» فاله العاف" : قلت: ليمن هناك 


(0) كذا في الأصل» (ز). (9) «فتح الباري» /١(‏ 0707 . 
(4:) «سئن أبي داود) :5894 90). (5) انظر: «بذل المجهود) (؟579/5). 
(5) «فتح الباري» (707/1). 
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من ابن أ مريم » والعجب من العلّامة ال 

وتبعه القسطلانى إذ قال: قوله: طوّله» أي: طوّل هذا الحديث شيخه 
سعيد بن الحكم بن أبي مريم» يعنى : ذكره مطولاً فى «باب حك البزاق 
باليد من المسجد)»ء انتهى. وليس فيه عن ابن أبي مريم . 


(7 - باب لا يجوز الوضوء بالنبيدك...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع0”"': مقابلة النبيذ بالمسكر يبين أن المتراة 
بالنبيذ ما لم يسكرء وتخصيص الإمام إياه مع أنه ليس ماء مطلقا لثبوت 
الرواية» ولا يلزم تخصيص الكتاب؛ لأنه وقع تفسيرا للماء المراد في الآية 
وهؤلاء المذكورون ههنا تابعيون؛ لا يلزم على الإمام اتباعهم لكونه مثلهم. 
ثم إن الحديث لا يدل إلا على أحد جزئي الترجمة» وهو حرمة الوضوء 
بالمسكرء. وأما الوضوء بالنبيذ فإن أريد بالنبيذ ما بلغ حد الإسكار فظاهرء 
وإن أريد ما لم يبلغه ففيه نوع خفاء. ولعل مراد البخاري بإيراد لفظ المسكر 
ههنا وإيراد الرواية المظهرة لحكمه فى الباب تعيين أحد محتملى النبيذ» 
55 من عرد لوف و لد ا 
واشتد ورمى بالزبد فقطء انتهى . 


وبسط الكلام في هامشه على شرح كلام الشيخ» وفيه: أن الشيخ 
قدّس سرّه لم يذكر في هذا الباب إلا ما يتعلق بالبخاري. وأما الكلام على 
المسألة فقهاً فقد أشبعه الشيخ في «الكوكب”" أشد البسط. وحاصل كلام 
الشيخ في «اللامع»: أن النبيذ والمسكر نوعان متقابلان» وبه جزم 
ال ال 


.)000 /١( «عمدة القاري» (؟/ 2)587 و(إرشاد الساري»‎ )١( 
.)1 7٠١ /1١( زفق الامع الدراري» 90/ للك ير ”)ل إثوف «الكوكب الدري»‎ 
.)0606 /١( انظر: «(إرشاد الساري»‎ )4( 
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وقال الكرماني"'': المراد به إما ما لم يصل إلى حد الإسكارء 
ما وصل إليهء ويكون عطف المسكر عليه من باب عطف العام على 
الخاص» وخصص بالذكر من بين المسكرات؛ لأنه محل الخلاف في جواز 
التوضؤ بهء انتهى . 
وتبعه الحافظ وغيره في ذلك» وأنت خبير بأن الذي بلغ حد الإسكار 
ليس بمختلف فيه عند العلماء. 


فالأوجه عندي: أن بينهما عموماً وخصوصاً من وجهء فإن بعض 
الأنبذة مختلف في جواز الوضوء منهاء وأنت ترى أنه لم يأت برواية تدل 
عليه إلا ما ذكر من بعض الآثارء فلقائل أن يقول: إن البخاري أثبت 
بالرواية أن النبيذ الذي بلغ حد الإسكار لا يجوز الوضوء منه» وأما غيره 
من الأنبذة فيجوز الوضوء منه عند البخاري على الأصل التاسع والثلاثين 
من أصول التراجم» فتأمل . 

لكن فيه أن الآثار الواردة فى الباب يخالف ذلك إلا أن فى هامش 
«اللامع» أجيب عن تلك الآثار» 3 أفاده الشيخ أن قول هؤلاء المكووة 
لا يلزم الحنفية؛ لأن المعروف من قول الإمام: إذا جاء الحديث عن 
رسول الله كلِقِ فعلى الرأس والعينء» وإذا جاء عن الصحابة اخترنا ولم 
نخرج عن 5 وإذا جاء عن التابعين زاحمناهمء» انتهى ملخصاً 
من هامش (اللامع». 

وأجاد الشيخ قُدّس سرّه الكلام على الوضوء فقهاً وبسطه أشد البسط 
في «الكوكب الدري”"'. وفيه: النبيذ أقسام» نقوع التمر غير مطبوخ. 
ولا امتراء في جواز الوضوء وإن لم يسلمه المخالفون كيف والأخبار فيه 


000 شرح الكرماني» 1/5 وانظر: «فتح الباري») /١(‏ 20905 و«عمدة القاري») 
087/0 ). 
(0) انظر: «الكوكب الدري» .)١575-1١97/1١(‏ 
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مستفيضة. وقال النبي كَلكْة:ْ «تمرة طيبة وماء طهوراء وهو ينادي الصم 
بصوت جهوري أن اختلاط الطاهر بالماء لا يخرجه من الطهورية» سواء 
كان ذلك الشيء مما يقصد به النظافة أو لم يكن» وإنما الخلاف واحتياج 
الإثبات إنما هو في ثاني أقسامه. وهو المطبوخ الذي لم يبلغ حد السكر 
لكنه صار حلواًء وأما القسم الثالث الذي صار مسكراً فلا يجوز التوضؤ به 
عندنا انفضا إلى لخر قا بسسطة: 

وبسط في هامشه الكلام على النبيذ وأقسامه. وفيه على قول الشيخ 
تدس شرة أن اليلة الحق كانه غير موة إن لبلة الجن وفيت ست مرانت: 

الأولى: هي الليلة التي قيل فيها: إنه اغتيل أو استطيرء وكانت بمكة 
ولم يحضرها ابن مسعود. 

والثانية: كانت بمكة أيضاً بالحجون جبل بها. 

والثالثة: كانت بأعلى مكة. وقد غاب النبي يل فيها في الجبال. 

والرابعة: كانت بالمدينة ببقيع الغرقد. وفي هذه الليالي الثلاث حضر 
ابن مسعود معه ويه . 

والخامسة: خارج المدينة حضرها الزبير بن العوام. 

والسادسة: في بعض أسفاره حضرها بلال بن الحارث» انتهى 
ميتختضير | : 

قوله: (وكرهه الحسن وابو العالية) قلت: أما الحسن فاختلفت 
الروايات عنه ففي رواية: ١لا‏ توضأً بنبيذ'» وفي أخرى أنه لا بأس. 

قال الحافظ”'؟: فعلى هذا كراهته عنده على التنزيه. 

والأوجه عندي: أن الاختلاف عنه لاختلاف أنواع الأنبذة» وأما أثر 
أبي العالية فأصرح دليل لما قلته من اختلاف أنواع الأنبذة. 


.)354/١1( «فتح الباري»‎ )١( 
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قال الحافظ: روى أبو داود"'' وأبو عبيد من طريق أبي خلدة قال: 
سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء أيغتسل به؟ قال: 
لا انتهون : 

قال الشيخ قٍ الول وفيه زيادة ذكرها الدارقطني”" بعد قوله: 
«لا»: «فذكرت له ليلة الجنء» فقال: أنبذتكم هذه الخبيثة» إنما كان ذلك 
زبيب وماءا. وكذلك أخرجه الي بلفظ: «قال: يرى نبيذكم هذا 
الخبيث؛ إنما كان ماءًٌ يلقى فيه تمرات فيصير حلواً». قال الشيخ في 
«البذل»: وهذا يدل على أن أبا العالية يجوز التوضؤ والاغتسال به ما دام 

قلت: وهل هذا غير ما قالته الحنفية. 


(7 - باب غسل المرأة أباها الدم) 
: 34 (0) واه 1 5 م : 
وفي «تراجم ' شيخ المشايخ»: غرض الباب إثبات جواز التوضؤ 
قلت: ما أفاده شيخ المشايخ من الغرض تقدم هذا نصاً فى «باب 
الرجل يوضئع صاحبه» إلا أن هناك الإعانة بصب الماء وههنا بالغسل. 
5 22000 2 1 5 . : 
وكتب الشيخ في «اللامع»'': «باب غسل المرأة. 2.١.‏ إلخ؛ الظاهر 
أنه معقود لبيان أن مس المرأة وإن كان عائداً على الوضوء بالنقض إلا أن 
مسه إياها وكذا مسها إياه جائزان؛ ولا يلزم من كون المس ناقضاً حرمة 
المس أو كراهته» ويمكن أن يكون ذلك تعريضاً بالشافعي فيما ذهب إليه 


.)551/١( «سنن أبي داود» (ح:4817). (؟) «بذل المجهود»‎ )١( 
.)561( «سنن الدارقطنى)‎ )*( 

() «السئن الكبرى») 2»)١/١(‏ وفيه: (نرى نبيذكم» . 

)0( ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص©5١٠).‏ 

000 الامع الدراري» (5/ 507 .)00١6-‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 52 ؛ - كتاب الوضوء 
ا ا 1777 | اككككة تت تت 200 


من انتقاض الطهارة بمس المرأة من أن فاطمة رضي الله تعالى عنها غسلت 
جرحه ولم يثبت إعادته الوضوءء مع أنه لو كان ناقضاً لكان له ب غنية عن 
مسها لوجود كثير ممن ليس في مسه ما لزم بمسهاء وقد علم من حبه ويل 
الدوام على الطهور ما هو مستغن عن البيان» وهذا إلزام عليهم» وإلا فقد 
كانت طهارته منتقضة عندنا بسيلان الدم» وعلى هذين الوجهين» يحمل أثر 
أبي العالية. 

ووجه الاستدلال به أنه أمر بصيغة العموم وفيهم النساء والرجال» 
ولو كان المس ناقضاً أو منهياً عنه لمنع النساء» انتهى . 

وفي هامشه: اختلفوا في غرض المصنف بهذه الترجمة» قال 
الكرماني''' - وتبعه العيني فالتا ا ا 

قلت: إن كانت النسخة كتاب الطهارة بدل كتاب الوضوء فلا خفاء 
فيه» وإلا فالمراد بالوضوء معناه اللغوي فيتناول رفع الحدث أيضاًء 
أو الاصطلاحي فيكون ذكر الطهارة من الخبث بالتبعية لكونهما من شرائط 
الصلاة ومن باب النظافة وغير ذلك» انتهى. 

وقال التذا ول" هذه امجن مغفرهة ليان أت إزالة التحاينة نوها 
يجوز الاستعانة فيها كما تقدم في الوضوءء وبهذا يظهر مناسبة أثر أبي العالية 
لحديث سهل» انتهى . 

(70 - باب السواك...) إلخ 

كان حقه في صفة الوضوءء ولعله ذكره ههنا لما قيل من نجاسة 

البصاق كما تقدم في باب البزاق» واستدل على طهارته بروايات السواك 


من التسوك بسواك غيره وبداية عائشة بسواكه م كلو والأوجه منه أنه أفرد 


)١(‏ «شرح الكرماني» (7/9١٠)غ:‏ و(اعمدة القاري» (؟//3541). 
0( «افتتح الباري» (ارهه"؟). 


4 - كتاب الوضوء موه الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
شلال د 7ك كدب ل_ل تيمس 1 لجببتتتتحتت ا ا تت ل 


إشارةً إلى استقلاله بدون اختصاصه بالوضوءء وبسط الكلام على ذلك في 
«الأوجز)”'". وفيه: قال الشافعي: إنه سُنّةَ من سنن الوضوءء واستحبه مالك 
كر حا يا وقال جماعة: فو لمن سلة الديق وهو 
الأقوى» نقل ذلك عن أبي حنيفة» انتهى مختصراً. 

وفي «البذل»”'': قال ابن الهمام: ويستحب في خمسة مواضع: 
اصفرار السن. وتغير الرائحة» والقيام من النومء والقيام إلى الصلاة» وعند 
الوضوء» انتهى . 


(7 - باب دفع السواك إلى الأكبر) 
قال شيخ المشايخ في «تراجمه)”": مقصوده من هذا الباب إثبات 
فضيلة السواك. ووجه دلالة الحديث: أنه كان من عادته يَكلِ إذا أتى بشىء 
يسير أن يعطيه من كان صغير السن من الحضارء وإذا أهدي إليه ا 0 
خطر أن يعطيه الكبير منهمء وأعطى السواك أولاً نظراً إلى الظاهر الصغير 
فقيل له: كبر منهم. ففهم منه فضيلة السواك وكونه ذا خطر عند الله» انتهى . 


(70 - باب فضل من بات على الوضوء) 
لعل الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى معنيين: الأول: أن الأمر 
بالوضوء في الحديث ليس على الوجوب» وأشار إليه بلفظ الفضل» والثاني: 
أن استئناف الوضوء ليس بمأمور كما هو ظاهر الحديثء بل المقصود النوم 
0 وإن كان 0 قبل ذلك» وأشار إليه بلفظ : #من بات4. 
إشارة إلى أن الفا الأدعية يجب مراعاة ا 0 7 لفظ 0 


.010//1١( «أوجز المسالك» (5535/1). (6) «بذل المجهودا‎ )١( 
.)١ ٠ شرح تراجم أبواب البخاري» (ص"‎ 69 
.)١ ٠ شرح ترأجم أبواب البخاري» (ص"‎ 2 
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وإن كان مرادفاً» وفيه أسرار ليس هذا موضع ذكرهاء انتهى. 

وذكر القسطلاني'' في وجه المنع وجوهاً: منها: أن الأذكار توقيفية 
في تعيين اللفظ وتقدير الثواب» فربما كان في اللفظ سر ليس في الآخرء 
ولو كان يرادفه في الظاهرء وقال المهلب: إنما لم تبدل ألفاظه كَل لأنها 
ينابيع الحكم وجوامع الكلم» فلو غيّرت سقطت فائدة النهاية في البلاغة 
التي أعطيها يك انتهى. 

ثم لا يذهب عليك ما قال الحافظ”' في براعة الاختتام: ختم 
البخاري كتاب الوضوء بحديث البراء ذه من جهة أنه آخر وضوء أمر به 
المكلف في اليقظة» ولقوله في نفس الحديث: «واجعلهن آخر ما تتكلم بها 
فأشعر بذلك في ختم الكتاب» والله الهادي للصواب» انتهى. 

وهذا على ما اختاره الحافظ في براعة الاختتام من أن الإمام البخاري 
يشير بشيء إلى ختم الكتاب» وأما على ما اختاره هذا العبد الضعيف من أن 
الإمام البخاري يشير في آخر كل كتاب إلى آخر حياة الرجل ويذكره 
الموت» فهذان اللذان ذكرهما الحافظ يشعران إليهء وأصرح منهما لفظ: 
«فإن مت من ليلتك...2 إلخ». هو نص في الموت»ء انتهى من هامش 
«اللامع)”” . 


ديقه - وه 


.)054/١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5908/١( «فتح الباري»‎ )5( 
.)5١ه/0( زفرة لامع الدراري»‎ 


© كتاب الغسل ود الأنواب والترا النخا 
ب كا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


00 277 77خ ص 07 07 
ب 
35 هع كتاب الغسل ا 


بضم الغين اسم للاغتسال» وفي الاصطلاح: غسل البشرة والشعرء 
وحقيقته جريان الماء على العضوء ولا يشترط الدلك وإمرار اليدء وقال 
مالك: يشترط فيه الدلك» إلى آخر ما في هامش «اللامع)”" . 

(وقول الله تعالى: «إوَإِن كُتُمَ جُنْبًا كأطْهّرُواً. . .© إلخ [المائدة: 7]) كتب 
الشيخ في «اللامع»: والصيغة لما فيها من المبالغة لا تصدق إلا على 
الغسل» انتهى . 

وفي هامشه: قال العيني'''2: أي: اغسلوا أبدانكم على وجه المبالغة» 
5 

قال الشاف ا : قدم الآية التي في سورة المائدة على التي في سورة 
النساء لدقيقة» وهي أن لفظ التي في المائدة: فأطْهُروأ» فيه إجمال» ولفظ 
التي في النساء : ملحي توا # [النساء : ؟؛] فيه تصريح بالاغتسال وبيان للتطهير 
المذكووة :دل على أن المراد بقوله تغالى + لقا يراه فاعشسلواء اندي 


-١(‏ باب الوضوء قبل الغسل) 
قال الحافظ"؟؟ أي استعيابة عل الجميور»ه” وهل عق شلة سعتاة 
بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل» أو يكتفى 
بغسلها في الوضوء عن إعادته» وعلى هذا فيحتاج إلى نيّة غسل الجنابة في 
أول عضو وإنما قدّم غسل أعضاء الوضوء تشريفاً لها ولتحصل له صورة 
الطهارتين الصغرى والكبرى» كذا في «الفتح». 


6 الامع الدراري» .)5١5/0(‏ (؟) «عمدة القاري» (”/”). 
زفرة «فتح الباري» .)7609/١(‏ (:) «قتح الباري» (0705/1. 
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قلت: وهذا الاختلاف الذي أفاده الحافظ سيأتي في باب مستقل في 
اباب من توضاً للجنابة ثم غسل سائر جسده». 

فالأوجه عندي: مقصود هذا الباب مجرد ندب الوضوء قبل الاغتسال. 

قوله: (وضوءه للصلاة...) إلخ» قال الحافظ : فيه التصريح بتأخير 
الرجلين فى وضوء الغسل إلى آخرهء وهو مخالف لظاهر رواية عائشة» 
لفحي امورو إن :انين اشير عي الرسلي رع افون ان 
المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم» وعند الشافعية في 
الأفضل قولان» قال النووي: أصحهما وأشهرهما أنه يكمل وضوءهء 
اننهين: 

وفي «المغني»"'' عن أحمد ثلاث روايات كحديث عائشة وكحديث 
تمونة والعداوى ديعا "شه 

وفي «الدر المختار"”"': فلا يؤخر قدميه ولو في مجمع الماء؛ قال 
ابن عابدين: وهذا القول هو ظاهر إطلاق المتون وحديث عائشة» وبه أخذ 
الشافعي» وقيل: يؤخر مطلقاً» وهو ظاهر إطلاق الأكثر وإطلاق حديث 
000 وقيل بالتفصيل إن كان في مجمع الماء فيؤخر وإلا فلاء انتهى 
مختصراً. 

( - باب غسل الرجل مع امرأته) 

وكتب شيخ المشايخ في «تراجمه0”": أي: أنه جائز وفيه خلاف 
البعض» انتهى . 

قلت: لم أجد الخلاف بعد في غسلهما معاً. نعم الخلاف في طهارة 


الرجل بفضل المرأة معروف» كما تقدم في «باب وضوء الرجل مع امرأته). 


)١(‏ «المغني» .)588/١(‏ (؟) انظر: «رد المحتار» (7/1؟597). 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص7١٠).‏ 
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فيمكن أن الإمام البخاري أشار إلى ذلك» فإن اغتسالهما معاً يلزم اغتسال 
كل منهما بفضل الآخرء والأوجه أن المصنف أشار بذلك إلى جواز نظر 
المرأة إلى عورة زوجها وعكسه. 

قال الحافظ”'"': واستدل بحديث الباب الداودي على جواز نظر 
الرجل إلى عورة امرأته وعكسه. ويؤيده ما رواه ابن حبان عن حديث 
عائشة: أنها سألت عن الرجل ينظر إلى فرج امرأتهء» فذكرت هذا الحديث 
بمعناه» وهو نص في المسألة» انتهى . 

لكن يشكل عليه ما فى «الشمائل» و«ابن ماجه)”' عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: «ما طروت إلى فرج رسول الله يَلةِ قط»). وفي هامش 
«الخصائل»: قال الحنفي: وفي رواية عنها: «ما رأيت منه ولا رأى مني" 
تعني: الفرج» وقال القاري في ١جمع‏ اا روى أبو صالح عن 
امن عباس قال : قالت"عائقة : «ما أتى :رسول الله كله أخذا من تسبائة إلا 
متقنعاً يرخي الثشوب على رأسهء وما رأيت من 6 الله يك ولا رأى 
مني»» أورده ابن الجوزي في «كتاب الوفاء» نقلاآً عن اطي 

قلت: ويمكن الجمع بينهما بأن النفي للرؤية قصداء وأما رواية 
الإثبات فمحمولة على وقع النظر من غير قصد كما يكون في صورة 
الاغتسال معاًء ثم قال السندي”*؟: قولها: «أغتسل أنا والنبي َل دلالة هذا 
اللفظ على المعية ضعيفة» إذ واو العطف لا تدل على القران» واتحاد الإناء 
لا يقتضي اتحاد زمان الاغتسالء إلا أن تجعل الواو في قولها: «والنبي» 
للمعية لا العطف وهو بعيدء إذ التأكيد بالمنفصل يؤيد العطف وهو الأصل 
في الواوع .إل أن يقال: قد علم من سائر روايات الحديث أن الواقع كان 
هو المعيةء فالاستدلال بالنظر إليه لا بالنظر إلى هذا اللفظء فتأمل» انتهى. 


)001 «فتح الباري» .)57157/١(‏ 
20 «الشمائل» 2 ووه و0 سنن ابن ماحه») 2 !57ت 
ضغ ©“ جمع الوسائل» رهلا .)١‏ (4:) «حاشية السندي» (05/1). 
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(؟ - باب الغسل بالصاع ونحوه) 


لعله إشارة إلى أن تحديد الصاع الوارد في الأحاديث ليس بحتمء 
بل المراد التقريب كما يدل عليه لفظ الحديث: «بإناء نحو [من] صاع». 
ولذا ذكر في الترجمة «ونحوه) وهو الأوجهء ويحتمل أنه أراد الرد على 
من قال: إن ذكر الصاع بيان للإناء لا الماء كما تقدم في «باب الوضوء 
بالمد»). 


قوله: (وبيئنا وبينها حجاب) كتب الشيخ في «اللامع»""': ليس المراد 
الحجاب الساتر كلها وإلا لما كان الغسل بحضورهما مفيداً» بل المعنى 
بالحجاب هو الساتر لمقدار العورة» فكانا يريان منها ما لم يكن عورة 
كار افو :التي 


وفي هامشه: قال الحافظ ابن حجر والعيني”"' : قال عياض : طاهره 
أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم؛ لأنها 
خالة أبي سلمة» وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم نظره» وإلا 
لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى» انتهى . 

وفي «الكنز)”": وينظر الرجل إلى وجه محرمته ورأسها وصدرها 
وساقيها وعضديها لا إلى ظهرها وبطنها وفخذهاء انتهى. 


لحديث ميمونة بلفظ : ا(ونحوه»)» وإلا فليس فى حديثها الصاع ولا تحوه» 
كذا فى «الفتح)”*. ويحتمل عندي أنه ذكر حديث الإناء إشارة إلى عدم 
000 الامع الدراري» (؟5//ا١35).‏ 


هع «فتح الياري») /١(‏ 2)776 واعمدة القاري» .)١5/7”(‏ 
(9) «كنز الدقائق» (ص550). (5) «فتح الباري» 0751/17 . 
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(2 - باب من أفاض على رأسه ثلاثا) 

ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن غرض الترجمة الإشارة إلى أن 
الدلك ليس بفرضء بل يكفي إسالة الماء خلافاً لمن أوجبه كما تقدم في 
مبدأ كتاب الغسل . 

قوله: (ابن سام) بالسين المهملة وتخفيف الميم بينهما ألف فما في 
بعض النسخ من ابن سلم تحريف من الناسخ . 

وفي قوله: (ابن عمك) تجوزه فإنه ابن عم والده 
المتقدمة فى الباب السابق» وإن كان المنازع في كليهما 
حسن بن محمد ابن الحنفية» فإن الأولى كانت فى كمية الماء كما أشعر بها 
جوابه بقوله: «يكفيك صاع». والثانية عن كيفية الغسل» كذا في «الفتح)27. 

قلت: وظاهر الجواب توحيد القصةء فلا يبعد عندي أنه ذكر قلة الماء 
لكثرة شعره) فتأمل . 


(6 - باب الغسل مرة واحدة) 

وكتب شيخ المشايخ في «تراجمه”"': أي: هو جائز ثابت». 

والاستدلال بحديث الباب نظراً إلى الظاهر؛ لأن الراوي لما قال: «أفاض 

على جسله» ولم يقيّده بثلاث أو غيره عُلم من ظاهره أنه أفاض مرة واحداًء 
ومثل هذا في استدلالاته كثير شائع» انتهى . 

ويستفاد ذلك من الحديث إذ لم يقيده بعدد فالأقل مرة واحدة» كذا 


فى «الفتح)”" . 
)000 (١فتح‏ الباري» .)058/١(‏ 


زفق ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص8١ .)١ ١‏ 
زفق «١فتح‏ الباري» .)"59/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6.6 © كتاب الغسل 


وان أنفا” قال النووي"'؟: ولا نعلم في استحباب التثليث خلافاً إلا 
ما تفرد به الماوردي فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسلء انتهى . 

قلت: والظاهر عندي أن الوارد في أكثر روايات «المصنف» لابن أبي 
في اكلانا فت المستدف بالمزجمة على أن القية لواحي بل يخور 
الاقتصار على مرة واحدة» والأوجه فى وجه الدلالة عندي أنها ذكرت غسل 
الدون عرثيق: أل كلانا ,ولح تلكو العلى. فى اغترهاة تلو كان الله داك بذكره 
كما كرت فى البدين»-وقال السيدى "+ وجه الدلالة أنيا ذكرت كيفية 
العمل يشطائها اذاو كان الفط مطلويا كاتنت دكركه كيز للكبفيا هوعدت 
على ما تقدم من أن الواحد أقل العددء انتهى مختصراً. 

(5 - باب من بدأ بالحلاب والطيب...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع””*: يعني بذلك: أن الطيب غير مضطر إليه 
وإن ثبت استعماله يَكةِ إياه قبل الغسل» وذلك لينتشر أثره إلى أطراف 
الجسم . 

وحاصل الترجمة: أن هذا باب يذكر فيه جواز الابتداء بالحلاب 
من غير أن يتقدمه طيب» وجواز الابتداء بالطيب وعدم الابتداء» فلما ذكر 
في الرواية ابتداءه بالحلاب علم جواز ترك الطيب. وأن الابتداء بالطيب 
ليس واجبا وإن كان جائزا نظرا إلى ما ورد في غير هذه الرواية» فافهم فإنه 
عزيز» انتهى . 

وفي هامشه: هذه الترجمة من مهمات التراجم أشكلت على 
المشايخ والشرّاح» والحق أنه لم يظهر بعد ما قصد الإمام البخاري 
من ذلك. 


للك ااشرح صحيح مسلم) (2555/9 وانظر: «فتح الباري» 2)”51١/١(‏ واعمدة 
(؟) «حاشية السندي) (1/لاة). هرق «الامع الدراري» .)5١5- 093/١‏ 


© كتاب الغسل حموند|) الأنواب والترا النخا 
ب كلكا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ: أشكل المناسبة قديماً وحديثاً: فمنهم من نسب البخاري 
إلى الوهم فقال: رحم الله البخاري» من ذا الذي يسلم من الغلط. سبق إلى 
قلبه أن الحلاب طيب» وأي معنى للطيب قبل الغسل . 

ومنهم من تأوّل الحلاب على غير المعروب في الرواية فقال: هو 
الجلاب بالجيم وشد اللام» هو ماء الورد» وتعقب بأنه خلاف الرواية» 
وبأنه لا معنى للطيب قبل الغسل . 

ومنهم من تكلف في التأويل فقيل: لم يرد البخاري بالطيب ما له 
عرف طيبء وإنما أراد تطيب البدن بإزالة الوسخ» فمحصله إعداد ماء 
الغسل + ثم الشروع:في: تنظيفب البدن, 

وقيل: أشار البخاري إلى رد ما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يغسل رأسه بالخطمي» ويكتفي بذلك» فكأنه ترجم بجزئين وأثبت أحدهما 
ولم يثبت الآخرء وهذا هو الأصل التاسع والثلاثون» من أصول التراجم. 

وقيل: أراد بالحلاب ظرف الطيبء» و«أو» للتنويع» والمذكور في 
الحديث صفة التطيب بعد الاغتسال لا صفة الاغتسال» وهو توجيه حسن 
لظاهر ألفاظ البخاري» لكن جميع طرق الحديث يأبى ذلك» وأن في 
حيعيا نان عنة الافبيال: 

وقيل: أشار بالترجمة إلى حديث عائشة الآتى بعد سبعة أبواب بلفظ : 
كدت أطي رسول الله كك عند الإحرام»» الشديةة وفي بعض طرقه: (ثم 
طاف على نسائه»» ومن لازمه الاغتسالء. فالترجمة بالتردد بين الحالتين» 
أي: بدأ بالحلاب» يعنى: ماء الاغتسال وتارةً بالطيب كما فى بعض 
الأحوال» وهذا أحسن الأجوية عندي» انتهى ما في «الفتح)"") 0 

وكتب شيخ المشايخ في «التراجم»”'"؟: أن للحلاب معنيين: أحدهما: 


)1( افتح الباري») .)3737/1١- 5597/١(‏ 
(0) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص8١٠).‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 © -كتاب الغسل 
بواب 5 بخاري ' : 


بمعنى الإناء» والثاني: بمعنى المحلوب» أي: المخرج من عصارة» وكان 
العرب يستعملون محلوب بعض البذور في أبدانهم قبل الاغتسال كما 
يستعملون الطيب قبل ذلك» وميل المصنف إلى هذا المعنى الثاني بقرينة 
الانضمام للطيب» انتهى . 

وقال السندي"'': قوله في الترجمة: «عند الغسل» أي: عند الفراغ 
منهء وكذا في الحديث قوله: «إذا اغتسل» أي: فرغ» والمراد بالحلاب عند 
المصنف نوع من الطيب» فالمقصود استعمال الطيب بعد الغسل». ولا يحمل 
كلام المصنف إلا على هذاء وإن كان الصحيح أن المراد منه الإناء لكن 
حمل كلام المصنف على المعنى المعروف بعيد جداء انتهى. 

وفي (الفيض 70" أن في الحلاب يبقى أثر اللبن فبينه وبين الطيب تقابل 
تضاد فنبّه المصنف على أنه لا بأس بريح اللبن إن ظهر في الماء»ء وكذا 
الطيب عند الغسل قد يبقى أثره بعد الغسل فلا بأس به أيضاء انتهى. 

قلت: يأتي هذا المعنى في «باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر 
الطيب»» انتهى ملخصا من هامش «اللامع». 


(- باب المضمضة والاستنشاق...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»": أ" اتونباةتافاة بالشنة افميق اخل 
بوجوبهما ومن ذاهب إلى سُنيتهماء انتهى. 

وفي هامشه: وبذلك جزم شيخ المشايخ في «التراجم)”” . 

قال الحافظ”*': استنبط البخاري عدم وجوبهما؛ لأن في رواية الباب 
الذي بعده في هذا الحديث: «ثم توضأ وضوءه للصلاة»» فدل على أنهما 


.)7149/١( «حاشية السندي» (١//ا0). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
.)5١5 [فرة الامع الدراري» (5؟/‎ 

[ ع ١اشرح‏ تراجم أبواب البخاري» (ص١١١).‏ 

١ه(‏ ١افتح‏ الباري» ا 


© -كتاب الفغسل وجرا الأنواب والترا النخا 
ب إححكا) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


للوضوءء وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب»ء 
والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوءء فإذا سقط الوضوء سقط توابعه. 
ويحمل ما روي من صفة غسله يِكِ على الكمال» انتهى . 

وتعقبه العيني"'": بأن هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن هذا الحديث 
لا تعلق له بالحديث الآتي» وفيه تصريح بالمضمضة والاستنشاق» ولا شك 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتركهماء فدل على المواظبة وهي تدل 
على الوجوب» انتهى . 

وهذا الاختلاف مبنى على اختلاف مسلكهماء فإنهما واجبان فى 
كتيل عنة :جين تعزلانا. إليئنا نميه نويا مك١‏ البحافظ من اماع تلن 
ندب الوضوء في الغسل مشكل؛ لأن فيه خلافاً لداود الظاهري إذ أوجب 
الوضوء في الغسل مطلقاً وفي رواية لأحمد: «لا يجزئ الغسل حتى يأتي 
بالوضوء قبله أو بعده»» وهو أحد قولي الشافعي كما في «الأوجز)""'. 

ثم المضمضة والاستنشاق في الوضوء سن عند الأئمة الثلاث» وعن 
أحمد في ذلك ثلاث روايات: الأولى: مثل الجمهورهء والثانية: وجوبهما 
في الطهارتين وهو المشهورء والثالث: وجوب الاستنشاق وسّنَية 
المضمضة, وأما في الغسل فهما واجبان عند الحنفية وأحمدء وسُئتان عند 
مالك والشافعي» انتهى ما في الهامش بزيادة. 


(4 - باب مسح اليد بالتراب...) إلخ 


لم يتعرض عنه الشيخ في «اللامع»؛ لأنه قد أجمل الكلام عليه في 
«الكوكب الدري»”'» وبسطه في «الدر المنضودا؛ ولخصه شيخنا في 
«البذل» في «باب الرجل يدلك يده بالأرض. 2١.‏ إلخ. 


.)00”/1١( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)5١/7( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)7١١7/1( انظر: «الكوكب الدري» (١797/1١)ء و«بذل المجهود)‎ )"( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5.4 © كتاب الغسل 
بواب : بخاري ْ : 


فقال الشيخ: هاهنا تقرير أنيق كتبه حبيبنا مولانا محمد يحيى 
الكاندهلوي ‏ أدخله الله تعالى جنة الفردوس ‏ عن شيخه وشيخنا مولانا 
الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي ‏ جعله الله مع النبيين والصديقين ‏ » قال 
الأستاذ ‏ أدام الله علوه ومجدهء وأفاض على العالمين بره ورفده : قد 
اختلفت أقوال فقهائنا الخفية ‏ كثر الله جمعهم ‏ في طهارة المخرج واليد إذا 
بقيت رائحة النجاسة بعد زوال أجرامهاء فمنهم من حكم بالطهارة إذا زال 
جرمها وإن بقيت منها رائحةء ومنهم من ذهب إلى أنها لا تطهر إذاً إلا إذا 
بقي من أثرها ما يتعسر إزالته» ولعل مبنى الاختلاف ما اختلف فيه من حقيقة 
الرائحة هل هى بانفصال أجزاء صغار من ذي الرائحة التى لا تدرك بصغرهاء 
أو بتكيف الهواء بكيفية الرائحة؟. . . إلى آخر ما بسطه 7 «البذل». 

قلت: ولعل الإمام البخاري أراد بالترجمة التنبيه على هذا الاختلاف» 
ورجح أن مسح اليد لم يكن للتطهير بل للتنظيف» كما يدل عليه قوله في 
الترجمة: التكون أنقى»» وإليه أشار الشيخ الكنكوهي قُدُس سرّه في 
«الكوكب» فقال في رواية ميمونة هذه التي في الباب: هذا الدلك للمبالغة 
في التنظيف بإزالة ما عسى أن يبقى شيء من الدسومة بعد زوال عين النجس 
ليكون أبعد من الكراهية والتنفر فى غسل سائر الأعضاء لا سيما المضمضة 
والاستنشاق» انتهى. ْ 

وقد كتب مولانا محمد حسن المكي في «تقريره»: مسح اليد بالتراب 
ثابت لكن في هذا الزمان تشبه بالهنود فالأولى تركه» وكان الشيخ قُدّس 
سيره قد فول اعقاو لهذا 'العفيدة دين 


(: - باب هل يدخل الجنب يده...) إلخ 


كدف الست في «اللامع»”"' : نعم يجوز له ذلك وإن كان الأولى أن 
يغسلهاء وإلى هذا أشار بإيراد الروايات والآثار الدالة على جواز الأمرين 


.)175١- 5١ا//9( الامع الدراري»)‎ )١( 


© كتاب الغسل محكة | الأنواب والترا النخا 
ب كا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


كليهماء ثم إن الغرض منه طهارة الماء المستعمل وطهوريته» وقد عرفت 
قبل ذلك أن الاستعمال لا يتحقق إلا عند إقامة قربة أو إزالة حدث» 
فاستدلاله مبني على عدم الفرق بين المستعمل في الغسل بدون إزالة حدث 
وبينه لهاء وكذا على عدم الفرق بين الطاهر والطهورء وفي قوله: «تختلف 
أيدينا» لم يذكر أنا كنا نغسل الأيدي أولاء وكذا في الرواية الثالثة والرابعة: 
من إناء واحد من الجنابة» ولم يذكر تقديم غسل الأيدي وبينهما رواية تدل 
على استحباب غسل اليد أولاً؛ ثم إن الأجوبة عن الاستدلالات المخالفة 
ظاهرة بأدنى تدبر فيما ذكرنا وفي استدلالاته كانه انتهى . 

وق هاهف»:“ قال النيلي'"'": أشان:الضارى إلن أن'يد الجدب إذا 
عاتكمطظلية عاق لز كانه لزنا فال أن يليه ره لبي :هن اأعفاته 
نجساً بسبب كونه جنبأء انتهى . ْ 

والأوجه عندي: أن غرض المصنف بيان جواز إدخال اليد رداً على 
ما روي عن ابن عمر أنه قال: «من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي فهو 
نجس» أخرجه ابن أبي شيبة”''» وحكاه عنه العيني”" أيضاًء عليه ننه 
وبين ما رواه عنه البخاري بوجوه» ولا تعارض بينهما عندي؛ لأن أثر 
ابن أبي شيبة نص في الجنابة» وأثر البخاري ظاهر في الحدث الأصغرء 
وفي «فيض الباري»”*' عن «الفتاوى» لابن تيمية» عن الإمام أحمد: أن 
الجنب إن أدخل يده في الماء نجسه»ء انتهى . 

لكن الموفق”' حكى مذهبهم: أن الماء طاهر لا إشكال فيه؛ نعم 
حكي عن الإمام أحمد اختلاف الروايات في أن الماء هل يبقى مطهراً أم لا؟ 
ثم الاثار والروايات التي ذكرها البخاري لما لم تكن صريحة في عدم 


. 0710/7 /١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) 2)875/1١(‏ وفيه: «منه نجس») بدل افهو نجس»2. 

() «عمدة القاري» (58/5). (5) «فيض الباري» .)705/1١(‏ 
(5) انظر: «المغني» .)58١/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ل © كتاب الغسل 
بواب 5 بخاري ' : 


الغسل نبّه على ذلك بقوله: «هل)؛ ولم يتعرض الشرّاح ولا المشايخ عن 
لفظ : ااهل). 

وقال شيخ المشايخ في «التراجم)"'': غرض الباب إدخال الجنب يده 
في الإناء قبل الغسل إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة مع سني الغسل؛ 
لأن الحديث الأول من الباب ثبت منه بطريق الدلالة جواز الإدخال قبل 
الغسل» والحديث الثاني ظاهر في الغسل» فطريق الجمع بينهما أن يحمل 
الأول على الجوازء والثاني على السّئية» وأما ثبوت الإدخال قبل الغسل 
بالحديث الأول بطريق الدلالة» فلأن قول عائشة رضى الله تعالى عنها 
تلق أبديناة .يدل على وفرع الفسالة في الأناء ظاهرا فلم لمعتسن 
الماء لسقوط غسالة الجنب فيه ولم يحترز منه. فالظاهر أنه لا يجب 
الاحتراز من إدخال اليد فيه أيضا قبل الغسل» إذ لا شيء غير الجنابة في 
الننه انهن» 


٠١(‏ - باب من أفرع بيمينه...) إلخ 

كتكب الشيخ في «اللامع)”" : و ذلك :ها اشتيد أن الإفراغ باليمين 
على الشمال من صنيع النساء» والرواية وإن كانت دالة على إفراغه بيمينه 
على شماله إذا قصد غسل فرجه. إلا أن المطلق يثبت في ضمن المقيدء 
فيعلم بذلك جواز هذا الفعل وإن لم يكن حين يغسل فرجه» انتهى . 

وفي هامشه: سكت الشْرّاح عن غرض المصنف بهذه الترجمة» وأجاد 
الشيخ قُدّس سرّه في توجيه الغرض كما ترى. 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري نبّه بذلك على دقيقة وهي أن في 
الغسل أمرين: أحدهما: صب الماءء والثاني: دلك الأعضاءء ومعلوم أن 
الأفعال الشريفة مصدرها اليمين» فنبّه الإمام بأن صب الماء أشرف من دلك 


.)١١١ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.)57١7/5( هع «لامع الدراري»‎ 


© _كتاب الغسل دمجوهرا الأنواب والترا النخا 
ب كلكا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأعضاءء فالأول وظيفة اليمين» والثانى وظيفة اليسارء ولا يبعد أيضاً أنه 
دوالك ميج على د نحي تيه لانو لستى علو لكر لخااني: ذل 
مق اختلاك الرواباك ا ففن الاشكة أنى اود" هن ديف مده سيدةه إلن 
غائشة : ز«يضبة الماء 5 الع وفى أخرى له عن ميمونة: «فأكفأ 
الإناء على يده اليمنى»» قال الخطابى: تحال هاهنا فيما إذا كان يغترف 
من الإناءء فأما إذا كان ضيقاً كالقمقم فإنه ةدع يوار م رفني الما اهن 
على يمينه» انتهى . 

وفيه على قول الشيخ: والرواية وإن كانت دالة... إلخ. 

قال الحافظ”””': اعترض على المصنف بأن الدعوى أعم من الدليل» 
والجواب: أن ذلك في غسل الفرج بالنص وفي غيره بما عرف من شأنه أنه 
كان يشي العباهن انه : 

قلت: والأوجه منه: أنه تقدم قريباً في باب المضمضة حديث ميمونة 
هذاء وفيه: «فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه»» فهذا نص 
في إفراغ اليمين على اليسار في غير الفرج» ونظر المؤلف يكون على جميع 


الروايات فيوردها في غير مظانها تشحيذاً للأذهان» انتهى. 
1١(‏ - باب تفريق الغسل والوضوء) 
كتب الشيخ في «اللامع»”": يعني بذلك إثبات جواز التفريق بين 
أركانهماء فهو رد على من ذهب إلى فرضية الموالاة» انتهى. 
وفي هامشه: الظاهر في غرض الترجمة الرد على وجوب الموالاة. 
وعليه بنى الشرّاح كلامهم. 
وذكر الكرماني”* فيه احتمالاً آخر إذ قال: إن قلت: ما معنى 


, 731056 0/6 /١( «سئن أي داود) رح :05137 16 زفق اافتح الباري؟‎ )١( 
.)1 شرح الكرماني»‎ (2١ .) 71/5 زفرة (لامع الدراري»‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 © -كتاب الغسل 
بواب 5 بخاري ' : 


الترجمة» هل المراد منه بيان عدم وجوب الموالاة أو بيان عدم دخول 
الوضوء في الغسل. حتى لو كان محدثاً بالحدثين لا يكفيه الغسل» بل يأتي 
مستقلاً؟ 

وكتب شيخ المشايخ في «التراجم'”2: ثبت بحديث الباب التفريق بين 
أفعال الوضوءء فثبت في الغسل أيضاً بالمقايسة إذ لا فرق بينهماء وأيضاً 
لا قائل بالفصل» ولذا ضم قوله: «والوضوء» في الترجمة إلى الغسل؛ لأن 
الثابت بالحديث ليس إلا التفريق في الوضوءء انتهى . 


1١‏ - باب إذا جامع ثم عاد...) إل 
يالب تمع م 


وفي «تراجم''' شيخ المشايخ»: مقصوهه إثبات جواز ذلك مع سُئيته 
أن يتوضا بين: التجماعين». ؤذلك 'ثانتبالأحاديق الأخر» انتهن: 

ويحتمل عندى أنه شان إلى ترجيح رواية أفين هده أن ا 
نايا يات :اهنا كه جيه أبو داود. ويحتمل نا أنه أراد الرد على 

ثم لا يذهب عليك ما قال ابن عابدين””*': أفتى بعض الشافعية بحرمة 
جماع من تنجس ذكره قبل غسله إلا إذا كان به سلس فيحل؛ كوطء 
بالنجاسة بلا ضرورة لإمكان غسله» بخللاف وطء المستحاضة ووطء 
السلس» فتأمل. انتهى . 

قوله: (وهن إحدى عشر) تفرد يذلك هشام» ولم يجتمعن في زمان» 
)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص7؟١١).‏ 


00 اشر اراي 2 البخاري» (ص57١١).‏ 
[فرة انظر: اسنن أبن داود» (ح:518). حدق «رد المحتار») (١1/ه6ة:).‏ 


© _-كتاب الفغسل دمجوكرا الأنواب والترا النخا 
ب كلكا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


ووجه بأنه جمع مع التسع مارية وريحانة» كذا في «الفتح)""' . 

قلت : ولا ريب أنه وَِ توج إحدى عشر نسوة لكنهن لم يجتمعن في 
زمن واحد؛ لأن خديجة رضي الله تعالى عنها توفيت بمكة ولم ينكح غيرها 
في حياتهاء ثم تزوج سودة وعائشة رضي الله تعالى عنهما بمكة» ثم تزوج 
حفصة في السنة الثانية أو الثالثة» ثم تزوج زينب بنت خزيمة في رمضان 
من السنة الثالثة من الهجرة»ء وعاشت بعد ذلك ثمانية أشهر وتوفيت فى آخر 
الرميعي قن بالنبقة الر ابعل وته يذج لازال ونث نجه عليه الصناذة والمتاذة 
إلا ثلاثة غيرهاء وباقي النسوة التسع غيرها وغير خديجة بقيت بعده قو 
واخرهن نكاحا ميمونة فى عمرة القضاء من السنة السابعة من الهجرة كما 
بينته في رسالتي عياف المروايها باللغة الأردية. 


-١١(‏ باب غسل المذي والوضوء منه) 

وفي «تراجم''' شيخ المشايخ»: غرض الباب ما ذهب إليه بعض 
العلماء من أن المني يطهر بالفرك مخصوص بهء وليس في المذى إلا 
اليل برايف ل بحب قن الاعسيال نان الوهيوء فقطه ريسيد أن كن 
غرض الباب أن جواز الاقتصار على استعمال الأحجار ليس إلا في الخارج 
المعتاد» أعني: البول والغائط» وأما في غيره فيجب استعمال الماء 
والعس ؟: التي ْ 

قلت تحدمل الترجمة وجوها غديدة» فيختمل أن ايكون إشارة إلن .أنه 
لا يكفي النضح كما قال به أحمدء أو إشارة إلى أنه لا يكفي الحجر منه 
كما هو رواية لمالك وأحمدء أو إلى أنه لا يجب استيعاب الذكر بالغسل 
كما قال به بعض المالكية وبعض الحنابلة كما في «الفتح»”". وبسط الكلام 


000 (١فتح‏ الباري» .)178/١(‏ 
(0) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”7١١).‏ 
فرق «١فتح‏ الباري» .)7890/١(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 516 © -كتاب الغسل 
بواب 5 بخاري : 


على هذه الأقوال في «الأوجز""". وفيه: اعلم أن العلماء بعد ما أجمعوا 
على أن فى المذي الوضوء دون الغسل» وعلى أن المذي نجس ولا خلاف 
بجا و كد بهء» اختلفوا هاهنا في ثلاثة مسائل : 

إحداها: الاكتفاء بالحجرء فلا يجوز عند بعض المحدثين» إذ قالوا: 
يتعين الماء لغسله. وقال عياض: اختلف أصحابنا في المذي هل يجزئ منه 
الاستجمار كالبول أو لا بد من الماء» انتهى. 


وعندنا الحنفية يجوز الاكتفاء على الحجر كما صرح به في 
«البدائع)"") وغيره» وصححه النووي من الشافعية» وقال الحافظ”": وهو 
المعروف في المذهب. وكذلك الاكتفاء على الحجر هو رواية عن الإمام 
أحمد كما يظهر من كلام «المغني)!؟) و«الشرح الكبيرا. 

والمسألة الثانية: هل يغسل موضع النجاسة فقط أو الذكر بتمامه 
فقطء وهو رواية عن المالكية كما في «الباجي»)» أو مع الأنثيين أيضا وهو 
رواية عن الحنابلة كما في «المغني»» والأول قول الجمهور كما قاله 
الحافظ . 


والمسألة الثالثة: ما حكى الطحاوي عن بعضهم وجوب الغسل بمجرد 
خروج المذي» والجمهور أن حكمه حكم البول وغيره من نواقض الوضوء 
من عدم وجوب الوضوء على الفورء انتهى مختصراً من «الأوجزا والبسط 
فيه . 

ولعل الإمام البخاري أشار في الترجمة بلفظ : «والوضوء منه» إلى هذه 
المسألة الثالثة» واستدل الطحاوي للجمهور بحديث على بلفظ: «فيه الوضوء 
وفي المني الغسل». ْ 


.)١59/1( «أوجز المسالك» (١/"الا4. 47/5). (؟) «بدائع الصنائع»‎ )١( 


إفرة (١فتح‏ الباري» »)”8٠0/1١(‏ وانظر: ااشرح صحيح مسلم) /18). 
2 «المغني) 3/١‏ 


© -كتاب الغسل 515 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(14- باب من تطيب ثم اغتسل...) إلخ 
لعل الغرض منه أن الظاهر أن فيه إضاعة المال لكن أبيح لضرورة 
)١0( 51 : 5‏ لوا امه ا ل ا 

النشاط في الجماعء وفي «التراجم» ' لشيخ المشايخ: غرضه أنه لو لم 
يبالغ في الدلك وغيره عند الاغتسال حتى لا يذهب عنه أثر الطيب الذي 
كان قد استعمله قبل فلا بأس» بل هو جائز ثابت الأصلء» انتهى. 

ويحتمل أنه نظر إلى الباب السابق «باب مسح اليد بالتراب لتكون 
أنقى» فأشار إلى أن بقاء الطيب لا ينافى الإنقاء» ويحتمل أيضاً أن قوله 
مي ا ا 1 
الإنقاء. فنبّه به على أن ذلك لا ينافيه. 


١6(‏ - باب تخليل الشعر...) إلخ 
قال الحافظ في «باب الوضوء قبل الا التخليل ليس بواجب 
اتفاقاً إلا إن كان الشعر ملبداً» انتهى . 
ولا يذهب عليك أن هاهنا مسألتين: 


إحداهما: التفريق بين الرجل والمرأة» والجمهور ‏ منهم الأئمة 
الثلاثئة - أنه لا فرق بينهما في نقض الضفائر وأنه ليس بواجب». وهي إحدى 
الروايتين عن الحنفية» والثانية: عنهم وهو المرجح عندهم كما في هامش 
«الكوكب"”" مبسوطاً: التفريق بين الرجال والنساء في نقض الضفائر لرواية 
ثوبان عند أبي وا «(أنهم استفتوا النبي كَل عن ذلك فقال: أما الرجل 
فلينثر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعرء وأما المرأة فلا عليها أن 
لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها». 


)01 تبرخ ترام أبواب البخاري» (ص5١١).‏ 
(؟) «فتح الباري» (0970/1. اك خرصي لطر 111 
(4) «سنن أبي داود» (ح:500). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ © -كتاب الغسل 


قلبك: والعكب هن ابه رسضلون إذقال”17: طاهر اديه التفريق شي 
الرجل والمرأة» ولم أر من قال بهء انتهى . 


والمسألة الثانية: التفريق بين غسل الجنابة والحيض في نقض 
الضفائر» فالجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أن لا تفريق بينهماء وصححه 
الموفق”' في مذهبهمء والرواية الثانية عن أحمد أنها تنقضه في الحيض 
دون الجنابة كما في «النيل»”"» وظاهر ميل المصنف من تراجمه إلى قول 
أحمد في المسألة الثانية إذ ترجم هاهنا بلفظ: حتى إذا ظن أنه قد أروى 
بشرته... إلخ» وترجم في كتاب الحيض ب«اباب نقض المرأة شعرها. ..» 
إلخ» وهاهنا مسألة أخرى ثالثة» وهي غسل ما استرسل من الشعرء ففي 
«الأوجز»”*؟: قال المغني: وفي غسل المسترسل من الشعر روايتان لأحمد: 
إحداهما: يجب غسلهء وبه قال الشافعي» والثاني: لا يجبء وبه قال 
أبو حنيفة» انتهى . ْ 

قلت: والمرجح عندنا الحنفية كما في «الشامي»””': يجب غسل 
المنقوض لا المضفورء وعد في «مختصر الخليل"" من المالكية في 
الواجيات ضغث مضفور لا نقضه»ء انتهى. 


وقد كت كن هامش «اللامع» أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى 
المسألة الثانية» ثم ظهر لي في غرض الترجمة أن المؤلف أشار إلى أن 
نقض الضفائر ليس بواجب بل يكفي بل أصول الشعر . 


.)7037/1( انظر: «بذل المجهود» (؟/ 586). (؟) انظر: «المغني»‎ )١( 
.)759/1( «نيل الأوطار»‎ )( 

(5) «أوجز المسالك» »)508/١(‏ وانظر: «المغنى) .)701/1١(‏ 

(5) انظر: «رد المحتار» (١//581؟). ١‏ 

(50) انظر: «الخرشي على مختصر خليل) .)١1587/1(‏ 


50 1 مدا 0 ١‏ الت ١‏ الحخا 
له-٠‏ روه 1 + الاتوتز و لترلمة سمخ اليخاري 


(17- باب من توضاً في الجنابة...) إلخ 

تقدم في الباب الأول من كتاب الغسل الاختلاف في أن الوضوء 
سُنَّهَ مستقلة أو تقديم لأعضاء الوضوءء والترجمة تؤيد الثانية» والاستدلال 
بالرواية خفية» وقيل: كان الأليق بهذا الباب حديث عائشة المتقدم بلفظ : 
لاثم غسل سائر جسله»» وقيل: قرينة الحال والعرف يخص أعضاء 
الوضوءء وقيل: الترجمة تعين المراد بالحديث أن المراد من قوله: 
«جسده)» أي: ما خلا أعضاء الوضوءء واختار الحافظ أن البخاري حمل 
قوله: اثم غسل جسده) على المجاز بقرينة قوله: اثم غسل رجليه»)» فإن 
كانا داخلين فى الجسد فأي حاجة إلى غسلهما بعدء وهذا أشبه بتصرفات 
البخاري إذ 5 شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلىء انتهى مختصراً 
من (الفتح”"' . 

وأطال السندي”''2: في استدلال المؤلف بهذا الحديث على الترجمة. 

وكتب شيخ المشايخ في «تراجمه)”؟: غرض المصنف أن إعادة غسل 
سائر أعضاء الوضوء غير لازم» والاستدلال بظاهر الحديث. 

وفى «الأوجز»”*؟: الوضوء فى الغسلء أوجبه داود مطلقاًء وقال 
قوم: إذا كان الفعل مما يوجب الا والحدثء» وقال مالك والشافعي 
وأو حنيفة: إن الغسل يجزئهماء قاله القاري”*' . 

وقال ابن قدامة في «المغني""'': إن لم يتوضاً أجزأه بعد أن 
يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوءء وكان تاركاً للاختيار 
يعني : يجزئه الغسل عنهما إذا نواهماء نص عليه أحمد» وعنه رواية أخرى: 


6 «فتح الباري» .)787/١(‏ (6) انظر: «حاشية السندي» .)6١/١(‏ 
زفرة ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص5١١).‏ 

(8:) «أوجر المسالك» .)5948/١1(‏ (0) «مرقاة المفاتيح» (؟77/1). 

.)5884/١( «المغنى)‎ 69 
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||| 


لا يجزئه الغسل عن الوضوء حتى يأتي به قبل الغسل أو بعده؛ وهو أحد 
قولي الشافعي» انتهى . 

وقال ابن العربي"'2: يجب الوضوء إذا مس فرجه في الغسلء انتهى. 

والأوجه عندي في غرض الترجمة: أن في غسل الجسد يكون إمرار 
اليد على الفرج عاق تقار المصي يا اليك إلى انه لأ :ينقمن 
الوضوء. 

(1 - باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب...) إلخ 

كدت الشيع ف <اذلايع "1 لعن المزاد يدنك اياك أن الكيم 
للخروج من المسجد وإن كان أدباً كما هو المشهور بين أصحابنا لكنه غير 
واجب» وذلك لأنه يَككهِ لم يتيمم لخروجه من المسجدء وأما إن كان قصده 
الرد على من ذهب إلى ذلك من الحنفي فغير صحيحء وذلك لأن النبي كَل 
وعليّاً ونه جاز لهما الخروج والمرور والدخول في المسجد جنباً» فكيف 
يقاس عليه غيره ممن ليس بمنزلة هذين» انتهى . 

زفق هاميشه: قال «الحافظ" > إقنارة إلى رددمن أوجب ةذلف كما قر 
عون لكو ونم 3 فالمويدن تحاف اي كار اذى التي 
فاحتلم: يتيمم قبل أن يخرج» انتهى . 

قلت: وهذه مسألة كينونة الجنب في المسجد» وأما دخول الجنب في 
المسجد للعبور وغيره فمسألة أخرى خلافية بسطت في «اللامع». 


(14- باب نفض اليدين من غسل الجنابة) 
الظاهر عندي أن المصنف أشار بذلك إلى رد ما روي من المنع عن 
ذلك. 


.)157/١( انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)987/١( «لامع الدراري» (؟/ 2.7575 2.0555 (9) «فتح الباري»‎ )6( 


© _-كتاب الغسل د عجرا الأنواب والترا النخا 
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قال الحافظ”'': أورد الرافعي وغيره حديثاً ضعيفاً: «لا تنفضوا أيديكم 
في الوضوء فإنها مراوح الشيطان». قال ابن الصلاح: لم أجدهء وقد 
أخرجه ابن حبان في «الضعفاء». وابن أبي حاتم في «العلل». ولو لم 
يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحاً لأن يحتج به انتهى. 

وكتب شيخ المشايخ في «تراجمه”": أي: أنه جائزء وعندي أن 
غرضه إثبات طهارة الغسالة: إذ النفض لا يخلو عن إصابة الرشاش بالبدن» 
اله 


(19 - باب من بدأ بشق رأسه...) إلخ 


البداية بالراش لكوت أكقر فنا من بقية البدك» بوبالبمين تل دأية ف 
الطهور وغيره» واختلف الحنفية في أنه هل يبدأ بالرأس؟ 500 
وظاهر الرواية» وقيل: يبدأ بمنكبه الأيمن ثم الأيسر ويثلث بالرأسء وقيل: 
فى بالراس :زيقلف«بالمكك الأسرقاله ابرع عابديق'' توفي لمن : 
ويبدأ بشقه الأيمن؛ لأن النبي يَْةِ كان يحب التيمن في طهوره. ْ 


وقال النووي في «شرح المهذب"””' في بيان سنن الغسل: والابتداء 
بالأيامن» فيغسل شقه الأيمن ثم الأيسرء وهذا متفق على استحبابه» وقال 
الرافعي في مكملات الغسل: الرابع يفيض الماء على رأسه ثم على الشق 
الأيمن فى عل :القق؟ لاسر المي 


ويحتمل عندي: أن المؤلف نبّه بهذه الترجمة على أن البداية بالوضوء 
كما روي من دأبه كه ليس بواجب» بل يجوز البداية بالرأس أيضاً. 


() «فتح الباري» .)75577/1١(‏ 

(0) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص6١١)‏ 

(9) «رد المحتار» (596/1). (5) «المغني» (1١/5417؟).‏ 
(5) «المجموع شرح المهذب» .)١184/5(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ل © -كتاب الغفسل 
بواب 5 بخاري ' : 


(؟ - باب من اغتسل عرياناً وحده...) إلخ 

كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”'2: قصد بذلك أن التستر أفضل 
وإ كان تاليا كهنا: تدل هاه تعليلة :1 وسكن: أن كون ذلك هية ها ف أن 
يطلع عليه أحدء وأما إذا أمن كما في المغتسل فلاء فلا يكون ذلك خلافاً 
لما هو المشهور بين علمائناء انتهى. 

وفي هامشه: اعلم أن الإمام البخاري ترجم هاهنا بترجمتين: الأولى 
هذه والثانية الآتية بقوله: باب التسترء وعامة المشايخ والشرّاح كلهم على 
أن المراد بالأولى جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة مع أفضلية التسترء 
والمراد بالثانية حرمته بمحضر من الناس . 

قال الحافظ”' في الترجمة الأولى: قوله: (في خلوة) أي: من الناس» 
وهو تأكيد لقوله: وحدهء وقال في الثانية: لما فرغ من الاستدلال لأحد 
الشقين وهو التعري في الخلوة أورد الشق الآخرء انتهى. 

وبنحوه قال غيره من الشرّاحء وقال شيخ المشايخ في «التراجم)” : 
اباب من اغتسل عرياناً» أي: هو جائزء والأولى الستر في ذلك الوقت 
أيفاء ثم قال: «باب التستر في الغسل» أي: أنه واجب»ء العهن. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن غرض الترجمة الأولى هو الذي 
أقاةوة» وليش الخرضن من الترجفة الثانية:الشق الثاتى» أى : إيجابره عند 
الغااضي» ف نه رسعرو ف ل يجتاع. لن 'النانه ورا متخت لقم و تدا عرو 
بمحضر من الناس حرام مطلقاً. وأيضا إذا أثبت المصنف أفضلية التستر في 
الوحدة فأي فاقة بقيت إلى إثبات التستر عن أعين الناس» فالأوجه عندي 
في غرض الترجمة الثانية إثبات أفضلية التستر لا على البدن وإن كان الغسل 
بالإزارء كما يومئئ إليه الروايات الموردة فيها. 


.)5591 2577/5( «لامع الدراري»‎ )١( 
. انظر: «١فتح الباري» (ا/رمعمب7 /لى3)‎ )0( 
.)١١5ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )6( 


© -كتاب الفغسل د جمد ]| الأنواب والترا النخا 
ب 1؟كتا) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال العينى"'؟: لا خلاف فى أن التستر أفضل كما قاله البخاري» 
وبجواز الغسل عرياناً في الخلوة قال مالك والشافعي وجمهور العلماء. 
وروي عن ابن عباس أنه لم يكن يغتسل في بحر ولا نهر إلا وعليه إزارء 
وإذا سئل عن ذلك قال: إن له عامراً» وروي عن عطية مرفوعاً: «من اغتسل 
فلا يلومن إلا نفسه»» ونص أحمد فيما حكاه ابن تيمية على كراهة دخول 
الماء بغير إزارء انتهى مختصراً . 


وأنت خبير بالفرق بين الغسل في الصحراء عرياناً وبين الغسل في 
المستحم والأبنية المعدة لذلك» كما أشار إليه الشيخ في تقريره بقوله: 
كما يدل عليه تعليله» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «فالله أحق أن 
يستحيا منه من الناس»» قال الموفق”': من اغتسل عرياناً بين الناس لم 
يجز ذلك؛ لأن كشفها للناس محرمء وإن كان خاليا جازء ور 
القسعن :وان كان خالنا ؤفال» احيينة: ل حيبت أن نع اللمناء: إلا 
مسرا انتهى . ْ 

وقال الكرماني”": قال العلماء: كشف العورة في الخلوة بحيث لا يراه 
أدمي إن كان لحاجة جازء وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف في كراهته 


«اللامع) والبسط فيه. 
(9 - باب التستر فى الغسل عند الناس) 
تقدم في الباب السابق غرض هذه الترجمة عند الشراح وعند هذا 


.)*07/1( «عمدة القاري؛ (5/ 010). (؟) «المغني»‎ )١( 
.)١5٠/9( «شرح الكرماني»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري عا © -كتاب الغسل 


(؟؟ - باب إذا احتلمت المرأة) 

قال الحافظ"''': إنما قيّده بالمرأة مع أن حكم الرجل كذلك لموافقة 
صورة السؤالء» وللإشارة إلى 0 دون 
الرجل كما حكاه ابن المنذر وغيره عن إبراهيم النخعي» 

قلت: وهاهنا مسألتان بسط الكلام عليهما في 0 

إحداهما: احتلام المرأة» ففي «الأوجزا في سؤال أم سليم وإنكار 
عائشة عليها بقولها: «أفٌ لك هل ترى ذلك المرأة؟» ولعلها أنكرتها؛ لأنها 
لم تعلم لندزتها في السياء مع عداثة نين عائشة . .وقيل: الأ يشكيم كن 
العيناء: 

وثانيهما: إثبات المني للمرأة» وأجمع عليه فقهاء الأمصار ولم 
يخالف فيه إلا طائفة من الفلاسفة» فقال أرسطاطاليس: لا منى لها غير أن 
دم تمدع لواح قو كولول وقاك يوسي الاق الوا وطرية حو لين 
لا يصدق عليه المني» لكن المختار عند محققي الفلاسفة والأطباء أيضا 
وجود المني لهاء كذا في «السعاية»» انتهى ما في «الأوجز)”" . 


(59- باب عرق الجنب...) إلخ 
قال الحافظ”": تقدير الكلام بيان حكم عرق الجنبء وبيان أن 
المسلم لا ينجسء وإذا كان لا ينجس فعرقه ليس بنجسء. ومفهومه أن 
الكافر ينجس فيكون عرقه نجساً» وتمسك يظاهره بعض أهل الظاهر فقال: 
إن الكافر نجس العينء وقرّاه بقوله تعالى: ِنَم المشركوت يحَنُ» 
[التوبة: 78]» وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طا 
الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة» بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن 


000 (١فتح‏ الباري» .)088/1١(‏ 
(؟) «أوجز المسالك» /١(‏ 255 547)ء و«السعاية» .)3٠5/1١(‏ 
[(فرق «١فتح‏ الباري» .0940/١(‏ 


© _-كتاب الفقسل دمدجكرا الأنواب والترا النخا 
ب 41كتا) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


النجاسة» وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار» وحجة 
الجمهور حل نكاح الكتابيات» ولا يخلو المضاجع عن العرق» وأغرب 
القرطبي إذ نسب القول بنجاسة عرق الكافر إلى الشافعي» انتهى مختصراً 
من «الفتح. 1 

وهكذا حكى العيني''' قول القرطبي وقال: قال ابن المنذر: أجمع 
عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهرء وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي». ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهماء قال القرطبي: الكافر 
نجس عند الشافعي. وقال ابن حزم: العرق من المشركين نجسء انتهى . 

فما في «الفيض»”'' من نسبة نجاسة بدن الكافر إلى مالك لعله سهو 
من الكاتب» وفي هامشي على «البذل»”": قال ابن رسلان: قوله: المسلم 
لسن بتحسن «وكلك الكافر غندنا: وعتن ماللة وتحمهور السدلسن من السلف 
والخلف؛ ثم قال: وأغرب القرطبي في الجنائز من «شرح مسلم» فنسب 
القول بنجاسة الكافر إلى الشافعي. 


(2؟ - باب الجنب يخرج...) إلخ 

د قوله: اوغيره» بالجرء أي: وغير السوق» ويحتمل 
الرفع عطفا على «يخرج) من جهة المعنى. وقوله: قال عطاء... إلخ. هذه 
الأفعال هي المرادة بقوله: «وغيره» بالرفع في الترجمة» انتهى. 

وغرض الترجمة عند الشيخ الكنكوهي””*' عدم وجوب الغسل على 
الفور» فقد كتب على قوله: قال عطاء... إلخ» يعني بذلك: أن الغسل 
لا يجب له على الفور لجواز الاشتغال بتلك الأمور بقول عطاءء فكان له 
الخروج إلى الأسواق وغيرها لما جاز له تأخير الاغتسال» ثم إن السوق 
)١(‏ «عمدة القاري» (7/ 1/7). (؟) انظر: «فيض الباري» .)775/١(‏ 


(9) انظر: «بذل المجهود)» (9/؟7١5).‏ (5) «فتح الباري» .)917/١(‏ 
(0) انظر: «الامع الدراري» (570/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري © -كتاب الغسل 


وغيره سواء في الحكم. فكان إثبات جواز أحدهما إثباتاً لجواز الآخرء 
أ يقال: لجنا نينث المطلق ثبت جوازه في أي فرد كان» فيثبت الجواز في 
السوق وغيره» انتهى . 

وفى هامشه: قلت: فالظاهر أن المصنف أراد تقوية ما فى أبى داود7) 
في اباب الجنب يؤخر الغسل» عن عائشة: «ربما اغتسل في أول الليل؛ 
5 اغتسل آخرهء فقال غضيف: الحمد لله الذي جعل فى الأ سعةاء 
وعلى هذا فلا إشكال في الأثر ولا في الرواية» ولعل السر في تبويب 
المصنف بلفظ: «الجنب 5 وكيا ما حكى العيني”") 00 اق ع 
شيبة» والبيهقي عن جماعة من الصحابة» ذكر العيني أسماءهم أنهم كانوا 
إذا أجنبوا لا يخرجون ولا يأكلون حتى يتوضأواء انتهى . 


(6؟ - باب كينونة الجنب في البيت...) إلخ 


قال الحافظ”": قيل: أشار المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف .ما ورد 
عن علي ذه مرفوعاً: (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة 
ولاضيتكة وواه تر اود" لوشيووس اق اف لار يسمي الامكرة العراد 
بالجنب في حديث علي من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضهء وعلى هذا 
فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة؛ لأنه إذا توضأ ارتفع بعض حدثه 
على الصحيح» انتهى . 

قلت: والأوجه عند هذا العبد الفقير إلى رحمة ربه العليا أن الإمام 
البخاري أشار بالترجمة إلى تقرير حديث علي بأنه محمول على عدم 


)١(‏ «سئن أبي داود» (ح:5551). 

(0) انظر: «عمدة القاري» (”/9/4), و(مصنف ابن أبى شيبة» /١(‏ 205 و«السئن 
الكبرى» .)5١14/١(‏ ْ 

زفرة ١فتح‏ الباري» /1١‏ ؟ة"؟ ). 

دع «سئن أبي داود) (ح:7717)» و«سئن النسائي» (ح: 22551١‏ و«السئن الكبرى» .)7١١/1(‏ 


© _كتاب الة حم عدج | الأنواب والترا النخا 
ب الغسل لكككا) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


الوضوءء وذكر الشيخ قُدِّس سرّه في «البذل”"' على حديث علي: قال 
الخطابي”': يريد الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون الملائكة 
الذين هم الحفظة» فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب» ثم قيل: إنه لم 
يرد بالجنب هاهنا من أصابته جنابة» فأخّر الاغتسال إلى أوان حضور 
الصلاة» ولكنه الذي يجنب فلا يغتسل ويتهاون به» ويتخذه عادة» فإن 
النبى طَلِِةِ كان يطوف على نسائه فى غسل واحدء وقالت عائشة هيا : «كان 
ل الله وك ينام وخر حا يشير ا لسن الاك انتهى . 
(59 - باب نوم الجنب) 

ليست هذه الترجمة في نسخة «الفتح». 

وقال الحافظ”": هذه زائدة للاستغناء عنها بباب الجنب يتوضأ ثم ينام» 
ويحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق وعلى التقييد فلا تكون زائدة» انتهى. 

قلت: ولا يبعد عند هذا العبد الفقير أنه صرح بجوازه لدفع توهم أن 
النوم أخو الموت» وحقه أن لا ينام جنبا ولما تقدم من باب النوم على 
الطهارة. 

(50؟ ‏ باب الجنب يتوضاً ثم ينام) 

فال الخافط “قال ادن وقق العنة جا الحديتك: يلفط :الامو رجا 
بصيغة الشرط وهو متمسك لمن قال بوجوبه» وقال ابن عبد البر: ذهب 
الجمهور إلى أنه للاستحباب» وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه؛ وبسط 
الحافظ الكلام على اختلاف النقلة في مذاهب الأئمة» ورجح رواية 
الاستحباب عنهم» وقال: نقل الطحاوي عن أب توسات .أنه ذهب إلى عدم 
الاستحباب إلى آخر ما فض «الفتح». 


.)١١8/١( «بذل المجهود) (؟57/5١5). (؟) «معالم السئن»‎ )١( 
.)5954/1( «فتح الباري»‎ )4( .)0797/١( زفرة ١فتح الباري»)‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا © -كتاب الغفسل 
بواب 5 بخاري ' ٍ 


وكتب الشيخ في «البذل)"'': ذهب الجمهور إلى استحبابه وعدم 
وجوبهء وتمسكوا بحديث عائشة وَْبًا: «أن النبي يل كان ينام وهو جنب 
ولا يمس ماء»» إلى آخر ما بسط الشيخ» وبسط الكلام على ذلك في 
(الأوجرزة"" أيضاء وفية: قال الغيتن”" + دهي طائفة إلى أن الوؤضوء 
الماموز به الجنب هو غسل الأذى 5 وغسل ذكره ويديه وهو التنظيف». 
وذلك يسمئ عند العرب وضوءا» قالوا: وقد كا ابن تعمر لا يتوضاً غدل 
النوم الوضوء الكامل» إلى آخر ما فيه. 


(8؟ - باب إذا التقى الختانان) 


أجمع الشرّاح على أن المراد بالتقائهما الإيلاج» ومجرد الالتقاء 
لا يوجب الغسل عند أحدء وهل هو مجاز عن الإيلاج؟ 

والأوجه عندي: أنه لازم للإيلاج» ليس بمجاز عنه» والبسط في 
«الأوجز)””'» وبسط الكلام على المسألة في هامش «اللامع» أيضاًء وفيه: 
قال ابن العربي في «شرح الترمذي»”"': هذه المسألة عظيمة الموقع في 
الدين مهمة في مسائل الدين» وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم لم 
يروا غسلاً إلا من الإنزال» ثم روي أنهم رجعوا عن ذلك؛ ثم روي عن 
عمر أنه قال: من خالف ذلك جعلته نكالاء وانعقد الإجماع على وجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» وما خالف في ذلك إلا داود ولا يعبأ بخلافه» فإنه 
لولا الخلاف ما عرفء» وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري في ذلك» 
وحكمه أن الغسل مستحب» وهو أحد أئمة الدين وأجِلْ علماء المسلمين 
معرفةً وعدلاً» وما بهذه المسألة من خلافء فإن الصحابة اختلفوا فيها ثم 


.)018/١( (بذل المجهود) (188/5). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)7/48/75( «عمدة القاري»‎ )9( 

(:) انظر: «أوجز المسالك» (2)0:09/1 والامع الدراري» (؟7/5١7571).‏ 

(5) «عارضة الأحوذي» .)١159/1(‏ 


© -كتاب الغسل وجرا الأنواب والترا النخا 
ب زلكتا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


رجعوا عنها واتفقوا على وجوب الغسل بالتقائهما وإن لم ينزل. 

ثم بسط ابن العربي في تضعيف رواية الماء من الماء وقال: العجب 
من البخاري أن يساوي بين حديث عائشة في إيجاب الغسل وبين حديث 
عتمان واب في تن العسل إلى اخو قا يقبط فى تمت ديت مان 
وأبي» ثم اختلفوا في ميل الإمام البخاري في ذلك هل إلى قول داود أو إلى 
قول الجمهور كما هو رأي الشيخ إذ قال''': قوله: «هذا أجود وأوكد...» 
إلخ» يعني به: الوجوبء والآخر منسوخ لا معمولء» فإن أفعل التفضيل عند 
أئمة الحديث كثيراً ما يستعمل لمعنى التوكيد والتشديد» ولا يعنون به الزيادة 
غلن العين فى مغك الاشتفاق حتى :يكوق الآأشز ب أى 1 المفغيل عليدت :بيدا 
وآكداً إلى لخر ما بسطه الشيخ . 

وإليه يشير كلام شيخ المشايخ في «التراجم)”' إذ قال: أي: الغسل 
عند ذلك أحوط اجتهاداً. أي: من حيث الاجتهاد عند المصنف هو الغسل 
الذي عقد الياب السابق لأجلهء وذكر الياب اللاحق إنما هو لمبحض 
الإحاطة بجوانب ثم ترجيح الراجح» انتهى. 

وذكره ابن العربي احتمالاً كما سيأتي وهو الظاهر عند الحافظ 
ابن حجره وهو الأوجه عندي؛ لأن الإمام البخاري ترجم لالتقاء الختانين 
وأورد فيه حديث إيجاب الغسل ولم يذكر فيه حديث الإكسالء ثم لما ذكر 
حديث الإكسال لم يترجم عليه إلا غسل ما يصيب من الفرجء قال 
ابن العربي بعد ما تعقب على البخاري”": ويحتمل قول البخاري: «الغسل 
أحوطاء ين في الدين من باب حديثين تعارضا فقدم الذي يقتضي 
الاحتياط في الدين» انتهى. 


220 انظر: الامع الدراري» زف ةرضفة خضرفة ” 
(؟) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص9١١).‏ 
(9) «عارضة الأحوذي» .)١7١/1١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 4 © كتاب الغسل 
بواب 5 بخاري ْ : 


يعني الأليق بشأن البخاري أن لا يخالف الإجماعء ومعنى قوله: 
لأحوطاء يعلى : إيجاب الغعسل فيه للاحتياط كما أوجبوا الوضوء فى النوم 
للاحتياط . 

وقال“الحافطظ ردن نا دكن «قون أ العوس امك “توم هن 
الظاهر من تصرفهء فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل» وإنما ترجم ببعض 
ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة» انتهى. 

وتعقب عليه العيني”"': وتعقب هذا العبد الفقير على كلام العيني كما 
بسط في هامش «اللامع»» انتهى مختصراً وملخصاً من هامش «اللامع». 


(9؟ - باب غسل ما يصيب من فرج المرأة) 

هذا الباب عند العبد الفقير غير ما سبق من «باب المني وفركه وغسل 
ما يصيب من المرأة». فإن المذكور فى الباب السابق عند هذا العبد الفقير 
إلى جوخيه زه عار شك فتق: الث اذكه انين لديم عله :ون لناب القابق» 

ومقصود هذا الباب بيان رطوبة الفرج كما يدل عليه الحديث الوارد 
في هذا الباب» فإنه صريح في من جامع ولم ينزل» قال الموفق”": في 
رطوبة الفرج احتمالان: النجسء. والطهرء إلى اخر ما بسطه. 

وفي (الذر المع 2 من فروع الحنفية في آخر باب الاستنجاء: 
رطوبة الفرج طاهرة خلافاً لهماء وفيه أيضاً: في باب الأنجاس: وفي 
«المجتبى»: أولج فنزع فأنزل لم يطهر إلا بغسله لتلوثه بالنجس» انتهى . 
أي : برطوبة الفرج. 

قال ابن عابدين: أي: الداخل بدليل قوله: «أولج»» وأما رطوبة 
الفرج الخارج فطاهرة اتفاقاء انتهى . 


)2000 «١فتح‏ الباري» .)798/1١(‏ (؟) «عمدة القاري» (”/97). 
زهرة «المغني) (؟/١ة:).‏ (5) «الدر المختار) (١/ا998)‏ 


© كتاب الغسل 200 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي «منهاج الإمام النووي"'': رطوبة الفرج ليست بنجسة في 
الأصحء قال ابن حجر في ١شرحه»:‏ وهي ماء أبيض متردد بين المذي 
والعرق» يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسلهء بخلاف ما يخرج مما 
يجب غسله فإنه طاهر قطعاأء ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعاًء ككل 
خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله» انتهى. 

ثم براعة الاختتام عند الحافظ نوَّر الله مرقده وعند هذا الفقير إلى 
رحمته تعالى لفظ: [وذلك الآخر] فعند الحافظ إيماء إلى آخر الكتاب» 
وعندي إلى آخر الحياة تشحيذاً للأذهان إلى الموت. 


ونسم: ني 


.) ١99 /8( «المنهاج)‎ 000 


هو لغة: السيلان» وفي عرف الشرع: دم يخرج من قعر رحم المرأة 
بعد بلوغها فى أوقات معتادة . 

وذكر الإمام البخاري في الكتاب الاستحاضة والنفاس تبعاً» وترجم 
بالحيض لكثرة أبوابه, كذا فى هامش «اللامعا, وبسط فيه الكلام عليه لغة 


-١(‏ باب كيف كان بدء الحيض...) إلخ 

هذا باب ثالث بلفظ: كيفء. والغرض منه ظاهرء وهو التنبيه على 
اختلاف الروايات في ذلك» وهو أن بدءه من زمن آدم 88 أو من بني 
إسرائيل . 

وكتب الشيخ في «اللامع '“قوله؛ (وقال بعضهم: كان أو ما أرسل...) 
إلخ. ا لم سا 
والكثرة إنما نشأت من بني إسرائيل كما يدل عليه لفظ الإرسال» انتهى. 

وفي هامشه : اختلفوا في الجمع بينهما على أقوال» وما اختاره الشيخ 
هو مختار الحافظ دس 1 وهو الأوجه عندي إلى أخخر :ما شتظ فيه 
من الأقوال. ويؤيده ما في «الفتح”": روى الطيري وغيره عن 


0 رصم رغاد 


ابن عباس وغيره [أن] قوله تعالى في قصة إبراهيم: 0 قايمّة 
فَضَحِكَتَ»4 [هود: 07١‏ أي: حاضت» والقصة متقدمة على بنى إسرائيل 


بلا ريباء وروى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن الزن أن ابتداء 
الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة» انتهى . 


غ2 الامع الدراري» 8/0 (١١ .)5 ٠‏ اافتح الباري» .)5٠0١/١(‏ 


١‏ - كتاب الحيض 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اسللث اا بادا تتم ١‏ ككشت هنا سالا ةلا اقل 1 ا 


قوله: (وحديث النبي كَلةٍ اكثر) بالمثلثة في النسخ التى بأيديناء قال 
الحافظ : أ أشمل ؛ لأنه عام في جميع بنات آدمء فيتناول الإسرائيليات 
ومن قبلهن» أو المراد أكثر شواهد أو أكثر قوة» انتهى . 

وقال الا قال الكرمانى: يروى أأكبين: بالموحدة» ومعئاه حديث 
النبي كك أعظم وأجل وآكد ثبوتاً. انتهى. 

قلت: وكأن الإمام البخاري رجح الرواية المرفوعة على قول بعضهم 
على أصول المحدثين ورد قول البعض» وأما على أصول الموجهين 
فاختلفوا في الجمع بينهما كما تقدم قريباً. 

(باب الأمر بالنفساء إذا نفسن) 

أي: الأمر المتعلق بهن» قاله الحافظ”" . 

وفي «تراجه"" شيخ المشايخ»: أي: الأمر بأداء مناسك الحج إلا 
الطواف» انتهى . 

ويحتمل عندي في غرض الترجمة اتحاد حكم الحيض والنفاس لقوله 
عليه الصلاة والسلام في حيض عائشة: «أنفست؟»» وفيه أن هذا المعنى 
باو ا فى «باب من سمى النفاس عيضا على أن هذه الترجمة ليست 
السابقة حديث» وعلى ثبوت الترجمة يحتمل عندي أن يكون الغرض هو 
الأمر بالاغتسال عند الإحرامء ولا يقال: إن الترجمة على هذا تكون 
من كتاب الحج؛ لأن الترجمة كما تتعلق بالحج تتعلق بأحكام الحيض 
أيضاًء وأمثال ذلك كثيرة في البخاري» فسيأتي قريباً «باب ترك الحائض 
الصوم». و«باب تقضي الحائض المناسك كلها.. .2 إلخ» وسيأتي اعتكاف 
)١(‏ «عمدة القاري» (45/7)» وانظر: «شرح الكرماني» (75/ .)١198‏ 


هعم افتح الباري» .)5٠١/١(‏ 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص؟5١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري " - كتاب الحيض 


المستحاضة فى هذا الكتاب «كيف تهل الحائض» وهو أيضاً سيأتى فى كتاب 
الحج أيضاًء فلما كان للمسائل تعلق بالكتابين ذكرها الإمام البخاري في 
موضعين . 


0 - باب غسل الحائض رأس زوجها...) الخ 


20000 0ع يي 1 

كتب الشيخ في «اللامع"': أورد الترجمة دفعاً لما عسى أن يتوهم 
من النجاسة الحكمية التى منعتها عما منعت حرمة المصاحبة والمخالطة بها 
كما كانت تزعمه اليهود وتفعله» انتهى. 


وفي هامشه: وما أفاده الشيخ واضحء والمعنى أن قوله عرَّ اسمه: 
«إولا نَفَرَبوهنَ حَيَّ 7 [البقرة:807]» اليس المراد. فيه الته .غن القريان 
مطلقاً بل قربان خاصء» ويحتمل عندي أن الإمام البخاري أشار بذلك 
إلى رد ما روي عن ابن عباس أنه دخل على ميمونة فقالت: «أي بُنَيّ 
نا لى' أراك شعت الراسن؟ فقال: .إن امعان #رجلبى رفي الآن 
حائضء» فقالت: أي بُْنَىَ ليست الحيضة باليد» الحديث» أخرجه ابن أبي 
اشيبة كما فن!«العيقي" فيوامين الأصل العالع: عشن مين أضنول 
التزاعجم : 

ثم لا يذهب عليك ما قال الحافظ”": إن الحديث مطابق لما ترجم 
له من جهة الترجيل» وألحق به الغسل قياساً أو إشارةً إلى الطريق الآنية في 
(باب مباشرة الحائض» فإنها صريحة في ذلكء» انتهى . 

قلت: وهذا الثاني متعين عندي» فإنه أصل مطرد من أصول التراجمء 
وهو الأصل الحادي عشر. 


000 الامع الدراري» .)١5157/5(‏ (؟) «عمدة القاري» (9/ .)٠٠١‏ 
فرق افتح الباري» .)50١/١(‏ 


١‏ - كتاب الحيض 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الث لل تتم هركا مد ال 1س 


(' - باب قرأءة الرجل في حجر امرأته...) إلخ 

بكسر الحاء المهملة وفتحها ثم بسكون الجيم. واختلفوا في غرض 
التركمة: 

والأوجه عندي كما قاله ابن بطال تأييد للحنفية ورد على الشافعية في 
مسألة خلافية شهيرة» وهي جواز حمل المحدث والجنب المصحف 
بعلاقته» وبه جزم صاحب «التوضيح» كما سيأتي من كلامه في مناسبة 
الحديث بالباب. 

قال بق بطال" 12 غرفن البشارئ تن هذا البانته أن يدل على جواز 
حمل الحائتض المصحف». انتهى. 1 

وتعقبه الكرماني بقوله'"': ليس غرض البخاري أن يدل على جواز 
حمل الحائض المصحف» بل الغرض هو مجرد ما ترجم في الباب عليه: 
وهو جواز القراءة بقرب موضع النجاسة» وكون المؤمن في حجر الحائض 
لا يدل على جواز الحملء ولهذا اتفقوا في جوازه» واختلفوا في جواز 
الحملء» انتهى. 

ولا عجب في تعقب الكرماني فإنه كلهم يتحاشون أن يقولوا في 
موضع: إن غرض البخاري الرد عليهم» وليست هذه الجرأة إلا للحنفية» 
فإنه ينادون بصوت جهوري أن في هذه الترجمة رداً علينا الحنفية» وأنت 
خيوياة اناك اليتالة :تلان التميزه الى كآن تراه البكاري من بإثات 
مسألة إجماعية» والحافظ ابن حجر أيضاً فهم من ترجمة البخاري ما فهمه 
ابن بطال» لكنه جبن أن يفصح ذلك الغرض للبخاريء» والدليل على ما قلته 
أنه كن فهم ذلك أنه قال"": وذلك ‏ أي: أثر أبي رزين ‏ مصير منهما إلى 
جواز حمل الحائض المصحف لكن من غير مسهء ومناسبته لحديث عائشة 


هع شرح الكرماني» 5*5 1). إفرة افتح الباري» .)507/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري " - كتاب الحيض 


من جهة أنه نظر حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائض 
المؤمن الذي يحفظ القرآن؛ لأنه حامله في جوفهء وهو موافق لمذهب 
ان حنيفة» ومنعه الجمهور وفرّقوا بأن الحمل مخل بالتنظيم» والاتكاء 
لا يسمى في العرف حملاء انتهى. 

فهذه الترجمة عندي من الأصل الحادي والعشرين الذي أفاده شيخ 
الهند. انتهى ما في هامش «اللامع» ملخصا. 

وكتب الشيخ في «اللامع»”"': وتأييد أثر أبي وائل لهذه الترجمة 
ظاهرء فإنه فيه تلبسا بنقشه كما أن فيها تلبساً بلفظه. يعني: أن النقش 
والألفاظ كلاهما محترم» فلما كان أبو وائل يرسل خادمه بالنصكك فتأخذه 
بعلاقته؛ وفيه تلبس الحائض بنقوشهء فكذلك تجوز قراءة القرآن في حجر 
الحائض وإن كان فيه تلبس لألفاظه بالحائض بنوع مقارنة» انتهى . ْ 

ثم في المسألة اختلاف مشهورء والحمل بعلاقته جائز عند الإمامين 
أبي حنيفة وأحمدء ومنع منه الإمامان مالك والشافعي كما في «الأوجز)"") 
عن الموفق إذ قال: ويجوز حمله بعلاقته وهذا قول أبي حنيفة» ومنع منه 
مالك والشافعي» انتهى . 

ووقع الغلط في نقل المذاهب في «العيني») إذ حكى جواز الحمل عن 
الأئمة الأربعة» ثم حديث عائشة يناسب ظاهر ألفاظ الترجمة»ء وأما على ما 
اخترت من غرضها تبعا لابن بطال وصاحب «التوضيح" فيحتاج إلى دقة نظرء 
أشار إليها صاحب «التوضيح» إذ قال: وجه المناسبة حديث عائشة أن ثيابها 
بمنزلة العلاقة» والشارع بمنزلة المصحف؛ لأنه في جوفه وحامله». إذ غرض 
البخاري بهذا الباب الدلالة على جواز حمل الحائض المصحف» انتهى. 

وإليه اشار الشيخ قُدّس سرّه في ذكر مناسبة الأثر للباب. 


للك الامع الدراري» (؟/555). 
(0) انظر: «أوجز المسالك» ,»)5١9/5(‏ و«المغني» .)5١7/١(‏ 


١‏ - كتاب الحيض 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
3ش #لبت تت اي 0 


(2 - باب من سمى النفاس حيضاً) 

كتب الشيخ في «اللامع"'2: يعني بذلك: أنهما معاً دمان يخرجان 
ا 
من الاشتراط المطلق إطلاق أحدهما على الآخرء والغرض منه أن 
اشتراكهما في تلك الصفة أو هذا الاطلاق لا يقتضي اشتراكهما في جملة 
أحكامهاء بل لكل منهما أحكام مختصة» نعم يشتركان في بعض الأحكامء 
وفي الإطلاق المجازي لكل منهماء ويمكن أن يكون قوله: «حيضأ» مفعولا 
ألا لك :و اشاس ستعولا كاد وعلى بهذا" تمطابقة الو ارك لك رسية ولا عرف 
والغرض منه دفع اشتراك أحكامهما باشتراك اسميهما. 


فصباز 00 2 0 اسم النفاس على 
ل 0 لك لكون احكانيياك متحدةً 0 ففيه شىء ماك 
الو 
وفي هامشه: حاصل كلام الشيخ أن ها هنا إشكالين: الأول في 
الحيض نفاساً. وأطال الشرّاح في هذين الأمرين بأقوال مختلفة» قال 
انور ه17 كان و لعي لوقل سواط و لض اسفن اماه 
فلما لم يجد البخاري للنبي كَلخِ نصاً في النفساء وحكم دمها في المدة 
المختلفة» وسمي الحيض نفاساً في هذا الحديث» فهم منه أن حكم دم 
النفاس حكم دم الحيض في ترك الصلاة؛ لأنه إذا كان الحيض نفاساً وجب 
أن يكون النفاس حيضا لاشتراكهما في التسمية من جهة اللغة أن الدم هو 


000 الامع الدراري» (؟/ 275756 274 . 
فك شرح صحيح البخاري» (/ 5 ١‏ ة). 


الأبواب والتراجم لصحميح البخاري 000 5 كتاب الحيمض 


النفس ء ولزم الحكم بما لم ينص عليه مما نص وحكم للنفساء بترك الصلاة 
ما دام دمها ميوتموذا : انتهى . 


وقال الكرماني'''2: قال شارح التراجم: إن قيل: الحديث يدل على 
تععميية”الحيفن :تناب لأ الحكين» متحوابدة أن اتعدورة هن سو يها 
بالنفاس» بتقدير حرف الجر وتقدمه. أو من سمى حيضاً النفاس بتقدير 
تقدمه فقطء انتهى. وهذا هو مختار الشيخ. 


وقال الحافظ”': قيل: يحمل على التقديم والتأخير والتقدير من سمى 
خيضا القاس + ويستسل"' أن يكوة المراد بقوله» لاهن سم .فين أظلق لفط 
النفاس على الحيض فيطابق ما فى الخبر بغير تكلف.ء انتهى. 

وعند هذا العبد الفقير إلى رحمة ربه العليا: أن غرض الترجمة واضح 
لا خفاء فيه. وهو اشتراكهما في الأحكام كما أشار إليه الشيخ في 
«اللامع». ونص به شيخ المشايخ في «التراجم»”" إذ قال: حاصل ما أراده 
البخاري أن إطلاق الحيض على النفاس والنفاس على الحيض شائع فيما 
بين العرب» فكان ما ثبت من الأحكام للحيض ثابتاً للنفاس أيضاًء فلم 
يصرح الشارح”'' بالتفصيل في النفاس» هذا غرضه من حيث القصة» فتدبرء 
التي 

وهذا هو غرض الترجمة عندي أن الإمام البخاري لما لم يجد على 
شرطة أ حكاما للشائن أثيت 7العرحمة أن اخكاميجا: متحدة لاتعاذ اللنظ 
أيضاً متحدء لا يقال: إن بينهما اختلافاً في بعض الأحكام كما سيأتي؛ لأن 
معناه أن ما يثبت من الأحكام لأحدهما ثابت للآخر إلا ما خصّه دليل» 


)١(‏ «شرح الكرماني» (9/ .)١560‏ للاحتد موي01 
0 اقرح تراجم وان البخاري» (ص7؟١).‏ 
(:) هكذا في الأصلء والصواب بدله: «الشارع». 


١‏ - كتاب الحيض ا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
للك ب ا ا ا تتم لبت تت ل 


وهذا كقوله يليه في حديث يعلى بن أمية: (اصنع في عمرتك ما تصنع في 
حجتك» مع أن بينهما اختلافاً في بعض الأفعال. 

قال الحافظ”"؟: قال المهلب وغيره: لما لم يجد المصنف نضّاً على 
شرطه في النفساء ووجد تسمية الحيض نفاساً في هذا الحديث» فهم منه أن 
حكم دم النفاس حكم دم الحيض» وتعقب بأن الترجمة في التسمية لا في 
الحكمء انتهى . 

وأنت خبير بأنه لا يصح التعقب؛ لأن استدلال المصنف بهذه التسمية 
على الحكم. فإن «الجامع الصحيح» ليس من كتب اللغة حتى يقال: إنه أراد 
بيان التسميةء ففي هامش «اللامع» على قول الشيخ: وفيه شيء ما: لعله 
أشار بذلك إلى أنه إذا لم يكن بينهما اشتراك في الأحكام فلم يبق لاتحاد 
الاسم فائدة. 

ولدااقان انعضي 119 لز كاندة فى العحية ة والنه اثنان الشائط جينا 
تعقب على المهلب 5-5 وقد 00 عند هذا العبد الضعيف أن الإمام 
البخاري استدل بذلك على اتحاد حكمهماء وقد أجاد في الاستدلال فما أدق 


(6 - باب مباشرة الحائض) 
كتب شيخ المشايخ في «تراجمه”": يعني: أنها جائزة فيما فوق 
الإزار» وأما فيما تحت الإزار فلا يجوز خلافاً لبعض العلماءء فإنهم 
يجوّزون ذلك مع التوقي عن الفرج وموضع الدم انتهى . 
قلت: والاختلاف فى المسألة معروفء والروايات المذكورة فى 
الباب تؤيد من قال بالاتزار ومنع عن المباشرة من السرة إلى الركبة» ففي 


)200 (١فتح‏ الباري» .)5١7/1١(‏ (؟) انظر: «عمدة القاري» .)٠١5/9(‏ 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”57١).‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري وم / *5-كتاب الحيض 


(الأو 0 : مباشرة الحائض على ثلاثة أنواع : 
أحدها: المباشرة في الفرج بالوطء وهو حرام بالنص والإجماع. 
والثانى: المباشرة بما فوق السرة ودونث الركبة» وهو مباح بالإجماع. 
والثالث: الاستمتاع بما بينهما خلا الفرج والدبر فمختلف فيما بين 
الأئمة» قال أحمد ومحمد: مباح ورجحه الطحاوي من الحنفية» هكذا 
حكاه الحافظ فى «الفتح)"" وتبعه غيره من ابن رسلان وصاحب «التعليق 
الممجد)»”" وغيرهماء لكن الطحاوي في «معاني الآثار) رجحه أولا ثم 
رجع عئه) ورجح قول الإمام, وقال ع في «مختصره" : قال أبو جعفر: 
ويستمتع من الحائض بما عدا متئزرهاء ويجتنب ما تحته في قول أبي حنيفة 
وقال أبو حتيقة ومالك والشافعي كر العلماء: ا يجوزء وهما 
روايتان عن أبي يوسفء انتهى ما في «الأوجزا مختصراً. 


(5- باب ترك الحائض الصوم) 

قال الحافظ”*؟': قال ابن رُشيد وغيره: جرى المصنف على عادته فى 
إيضاح المشكل دون الجلي. وذلك أن تركها الصلاة كان جلياً من أجل أن 
الطهارة شرط لهاء والصوم لا يشترط لها الطهارة» فكان تركها له تعبدا 
محضاً فاحتاج إلى ذكره» انتهى . 

ولا يبعد عندي أن يقال: إن الصلاة لم تبق عليها فرضاً ولذا لم 
تقض» والصوم فرض عليها فتقضيه فتتركه حنيئذِء فذكره المصنف تنبيهاً على 
أن تركها الصوم في هذا الوقت» وإن كان في الحديث ذكر الصلاة والصوم 
على نسق واحد. 


.)504/١( «فتح الباري»‎ )5( .)01/4/١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)505 /١( «فتح الباري»‎ 2) .)7187/1١( «التعليق الممجد)‎ )*( 


1 كتاب الحيض 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


- باب تقضى الحائض المناسك كلها...) إلخ 

اختلفوا في غرض المصنف بهذه الترجمة» وما أفاده الشيخ قُدّس سرّه 
في «اللامع» مبني على ظاهر ألفاظ الترجمة» ولذا وجه الشيخ قدس سره 
الآثار الواردة في الباب إلى ظاهر الترجمة» وإليه مال شيخ المشايخ في 
«التراجم». 

والحاصل: أنهم اختلفوا على أربعة أقوال: 

الأول: جواز مناسك الحج غير الطوافء» وإليه مال الشيخ في 

(0) ام . د : 

«اللامع» وسيع المشايخ في «التراجم» . 

الثاني: جواز قراءة القرآن للحائض. قاله ابن رُشيد تبعاً لابن بطال'", 
ومسألة قراءة القرآن للحائض والجنب خلافية تقدمت فى باب قراءة القرآن 
بعد الحدث. 

الثالث: جواز الطاعات البدنية غير ما ثبت منعه من الطواف والصلاة 
والصوم. نقله الحافظ عن البعض . 

الرابع : منعها عن الطواف خاصة كما في الباب السابق منعها عن 
الصوم خاصة؛ وإليه مال العيني”"» وبسط الكلام على ذلك في «اللامع» 
وغامكية أكند لط 


(8 - باب الاستحاضة) 
وكتب الشيخ في «اللامع)””؟': أي: ماذا حكمه؟ وفي هامشه أشار 
الشيخ بذلك إلى غرض المصنف بهذه الترجمة» وتوضيح ذلك أنه ورد في 
الروايات أحكام مختلفة كثيرة كما بسطها أبو داود” والطحاوي» وبوّب 


.)١؟5ص( انظر: «لامع الدراري» (؟1/١750)ء ولشرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.)57١7/1١( واشرح صحيح البخاري» لابن يطال‎ 2))1017/١( فرك انظر: (فتح الباري»‎ 
.)506 /5( «لامع الدراري»‎ )5( .)١7١/7( انظر: «عمدة القاري»‎ )"”( 

(5) انظر: «سنن أبو داود) (ح:271/5 207٠١‏ و(اشرح معاني الآثار» (١948/1غ»‏ لا .)٠١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري " - كتاب الحيض 


أبو داود لكل حكم ترجمةً مستقلةً من الغسل لكل صلاة» والجمع بين 
الصلاتين» والغسل مرة عند انقضاء الحيضء» والغسل كل يوم مرة» والغسل 
عند الطهر خاصة وغير ذلك» وذهب إلى كل واحد من الأحكام المذكورة 
ذاهب من العلماء كما بسط في «الأوجزن”''. ومذهب جمهور الفقهاء 
والأئمة الأربعة وجوب الغسل مرة عند انقضاء الحيض على الاختلاف بينهم 
في أن انقضاءه يكون بالعادة أو التمييزء وعلى هذا فغرض المصنف 
بالترجمة تأييد الجمهور بوحدة الغسل عند انقضاء الحيض خلافاً لما تقدم 
من الأحكام المختلفة. 

لا يقال: إنه ليس في حديث الباب الاغتسال؛ لأنه سيأتي التصريح 
بذلك قريبا في «باب إذا حاضت في شهر ثلاثة حيض»» فإنه ذكر فيه هذا 
الحديث با وفي أشهرة: (ولكن دعي الصلاة قدر الأيام الى كدت 
تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي» وهذا من دأب المصنف المعروف. وهو 
الأصل الحادي عشر من أصول التراجم» وهذا الغرض هو الأوجه عندي في 
الترجمة. 

ولا يبعد أيضاً أنه أشار بالترجمة إلى مسألة أخرى خلافية شهيرة بين 
العلماء لا سيما عند الحنفية والمالكية» وهى اعتبار العادة أو التمييزء 
اعتبرت الحنفية الأول وأنكرت الثانية» والمالكة على فك ذلكة 
والإمامان: الشافعى وأحمد اعتبرا كليهماء كما بسط فى «الأوجز» بأنهما 
اعتبرا العادة في المعتادة المحضة» والتمييز في المميزة المي فإن كانت 
ناد “رففدة معا تر تشارفة العادة والنسية تالشاقتي 'زية السعليه افير 
التمييزء وأصح قولي أحمد اعتبار العادة. ْ 

وعلى هذا فكان الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى هذا الاختلاف» 
وأشار بالرواية الواردة في الباب إلى دلائل الفريقين» ولم يقض فيهما بشيء 


غ2 انظر: «أوجز المسالك» (ل/إرشقمى كو 5 و«بذل المجهودا اك 48" 2). 


١‏ - كتاب الحيض كر الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فكانت الترجمة من الأصل الرابع من أصول التراجمء وأشار بلفظ (إذا 
أقبلت» إلى التمييزء فإن الإقبال والإدبار عندهم من ألفاظ التمييز كما صرّح 
به الترمذي» وبلفظ «ذهب قدرها؛ إلى العادة فإنه كالنص على العادة» 
والبسط في «الأوجزاء ولا يشكل عليه ما سيأتي قريباً من باب إقبال 
العوقى كما يوان اقرييا . 1 


(5 - باب غسل دم الحيض) 

كتب الشيخ في «اللامع)""': دفع بذلك معدي أن يتوهه دن أمقا يتنه 
على المني أن الأمر فيه سهل أيضاء والجامع كثرة الابتلاء والحكم 
بالتخفيف في المني ثبت على غير قياس فلا يعدى» انتهى . 

قلت: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه ظاهرء وقد تقدم في «باب غسل 
الدم» من «كتاب الوضوء» أن الإمام البخاري ترجم بهذا المعنى في ثلاثة 
مواضع» وقد تقدم هناك الفرق بين الثلاث» ولا يبعد عندي أن الغرض 
هااهنا عسلة من القوتء انيما ساق فى عل المصسيضن غملة عن البدان» 
كما يلل عليه الروابات المي أرودها الأياء المقارى فى البن عي داك 
الروايتين الواردتين فى الباب الأول نضّان فى الثوب» والرواية الواردة فى 
الباب الثاني ا ل في البدن لقوله كله: اخحذي فرصة سب 1 
الحديث. وفي الرواية التي قبلها: «فتطهري بهااء قلت: «نتبعي بها أثر 
الدم». 


كتب الشيخ في «اللامع»"”": يعني وال أن الاستحاضة لا تمنع 
شيئا مما كان يمنعه المحيض غير أنها تحتاط فى تلويث المساجد وغيرهاء 
)5 


)١(‏ ١لامع‏ الدراري» (501//5). (؟) المصدر السابق (؟//ا6؟). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري " - كتاب الحيض 


وفي هامشه: اعتكاف المستحاضة مجمع عليه لم أر فيه اختلافاً: ومع 
ذلك احتاج الإمام البخاري إلى تبويبه؛ لأن الظاهر من أحكام المسجد أن 
كون ؤلف خعراما قال ناث« الدو' الميفد و لا مون الول« القطنة 
ولو في إناءء وقال ابن عابدين: قوله: الفصد ذكره في «الأشباه» بحثاً 
فقال: أما الفصد فيه في إناء فلم أره»ء وينبغي أن لا فرق» أي: لا فرق بينه 
وبين البول» انتهى . 

ومقتضاه أن لا يجوز اعتكاف المستحاضة. 

قوله: (اعتكف معه بعض نسائه) قال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج 
النبى يليه من كانت مستحاضة:؛ قال: والظاهر أن عائشة أشارت بقولها: 
امن نسائه») أي: من النساء المتعلقات به وهى أم حبيبة»؛ ورد الحافظ فى 
«الفتح» على قول ابن الجوزي هذاء وأثبت استحاضة بعض أمهات 
المؤمنين» وبسط الكلام عليها في «الفتح”"'. وهكذا بسط الكلام عليه في 
«الأوجزر). 


1١(‏ - باب هل تصلي المرأة في ثوب...) إلخ 

وكتب شيخ المشايخ في «التراجم»””*: غرض الباب إثيات جواز ذلك 
لمكان اعتياد النساء قبل الإسلام بتبديل الثياب بعد انقطاع الحيض» وكن 
فقن للق ؤانها حا ليو 

وما أفاده الشيخ قُدّس سرّه ظاهر الحديث الوارد فيه» لكن يشكل عليه 
تبويب المصنف عليه بلفظ «هل»» ولا يبعد عندي أنه أشار بذلك إلى حديث 
أم سلمة الماضي في «باب من سمى النفاس حيضاً» والآتى في «باب النوم 
مع الحائض» بلفظ : فأخذت ثياب حيضتي» وهو يدل على أن ثياب الحيضة 


)١(‏ انظر: «رد المحتار» (؟559/5). 
(0) انظر: (فتح الباري» »)5١١/١(‏ و(«أوجز المسالك» .)5937/1١(‏ 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص518١).‏ 


١‏ - كتاب الحيض 37 ز( الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كانت غير ثياب الطهرء فالظاهر أنها لا تصلي في ثياب الحيضة» وهو 
الأصل الثاني والثلاثون من أصول التراجم» ويجمع بين الروايتين بأن أم 
ينلطة كانق لها تناف" الصيضة» ‏ ولندثة عدن عائشة »-«وقل :وروت الروانات 
العديدة المصرحة بجواز الصلاة في ثياب الحيضة في «سنن أبي داود)""' . 


(19 - باب الطيب للمرأة...) إلخ 


في «تراجم""' شيخ المشايخ»: يعني: أنه سُنَّهَه انتهى . 
قال ال الى متأكد بحيث إنه رخص للحادة التى حرم عليها 
استعمال الطيب» انتهى . 


وفي هامشي على «البذل» عن ابن رسلان: هو سُنَّهَ مؤكدة» يكره تركه 
سنن اقول عل العا جيه وقيل قبله» وإن لم تجد مسكاً فشيء آخر 
من الطيب» انتهى . 

ويحتمل عندي أن يكون الغرض أن الوارد فى الروايات من الفرصة 
الممسكة مقصودها الطيب لا نفس المسك لأجل ارق 

وكتب الشيخ في «البذل»””؟؟: قال النووي: والمقصود باستعمال الطيب 
دفع الرائحة الكريهة على الأصح.ء وقيل: لكونه أسرع إلى الحبل حكاه 
الماوردي» انتهى . 

قال الع قال ابن بطال: أبيح للحاتفن معيد! أو«غين كد عد 
غسلها من الحيض أن تدرأ رائحة الدم عن نفسها بالبخور بالقسط مستقبلة 
للصلاة ومجالسة الملائكة لثلا تؤذيهم برائحة الدم. انتهى. 


.)07060 انظر: «سنن أبي داود) (ح :لاه"‎ )١( 

(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص9؟١).‏ 

زفرة (١فتح‏ الباري») .)417/١(‏ 

(4:) انظر: «بذل المجهود» (557/5)» والشرح صحيح مسلم) (5/ .)50٠١‏ 

(6) «عمدة القاري» (/35) وانظر: ااشرح صحيح البخاري» لابن بطال .)578/١1(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الحيض 

قوله: (من كست أظفار) وكتب الشيخ في «اللامع)”"' : 
فيه أنه عطف بحذف حرف العطف. وهو جار في المحاورات» أي: قسط 
أظفارء أيما كان منهما أو غيرهما من الطيب» ودلالة الرواية على الترجمة 
واضحةء فإنها لما أذن لها في التطييب وهي معتدة مع أن المعتدة ممنوعة 
من الطيب» فالتي ليست معتدة أولى بإتيان الطيب وتلبسه» انتهى. 

وفي هامشه عن تقرير مولانا محمد حسن المكي: قوله: من اكست 
أظفار»» هذا كان فى الأصل: من كست وأظفار بالعطف,. وهما نوعان 
فرق الطييةة كه ماك الكست إل الأطفان للتشبيه فى «القلة أي : 
من كست مثل أظفار»ء والكست «الكت» والأظفار «نكك») ونسخة كيف فنا 


أوجه التقادير 


قلت: و«نكك») طيب معروف فى الهند يكون مثل الظفرء يبخر بها 
الثياب كثيراً لا سيما ثياب العروسء ويؤيد ما أفاده الشيخ من العطف ما في 
«الفتح)”": ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه: من «قسط أو أظفار) 
بإثبات «أو» وهي للتخيير. 

قال ل وقع في مسلم: «(قسط وأظفار» وهو الأحسن فإنهما 
نوعان» انتهى. 

قلت: ولا اختلاف بين الحافظين فإن الواو وأو كليهما روايتان لمسلم 
إلى آخر ما في هامش «اللامع». 


(10- باب دلك المرأة نفسهما...) إلخ 
أشكل بأنه ليس في الحديث كيفية الغسل ولا الدلك. 


وكتب الشيخ في «اللامع"”' على قوله: «تتبعي بها أثر الدم...» 


)0غ( الامع الدراري» (5؟/ /01؟, 5509). (؟) «فتح الباري» .)4١4/1١(‏ 
() «عمدة القاري» (”7/ .)١175‏ (4) «لامع الدراري» (2709/5 5507). 


"١‏ - كتاب الحيض 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ب الحد واب 5 


دلكه ضرورةً؛ لأنه لا يزول إلا بالدلك. وهذا إذا كان المراد بالنفس فى 
الترجمة هو المقام المخصوص الذي هو محل الدمء وإن أريد بالنفس اك 
المرأة وسائر بدنها فإثبات الدلك لها مجرد قياس؛ لأنها لما أمرت بإزالة 
الوسخ عن هذا المقام بذاك الاهتمام وباستعمال الطيب أيضاً بعد الغسل 
والدلك» فأولى أن يثبت ذلك لسائر بدنهاء وقد توسخ في مدة ذاك مع أنها 
امن السسولفاك» 'وتتو قلق الت شارك :وشعالى فى السباوات 
والشواته رتعفس باموحيفةه نارني ندري قطي يدنه وارالة 
أوساخه. ولا يحصل إلا بالدلك» انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ واضح. وفي تقرير مولانا حسين علي 
الفنجابي: المناسبة أن التتبع لزيادة النظافة ويفهم الدلك» فإن فيه النظافة» 
أو يقال باستخراجه من صيغة التطهير للمبالغة» انتهى. 

وكذا فى تقرير مولانا محمد حسن المكى إذ قال: دلك المرأة يستنبط 
من قوله: طبار وكذا من قوله: انتبعى) ؛ لأنهما من صيغة المبالغة» 
فإذا كانت مبالغة الطهارة فى باطن البدن ال ا أنقيا بالدللتة 
التفي.. ْ ْ 

وفي أخرى له كآنه : قوله: «تتبعي» أي: ضعي في داخل فرجك 
ليحصل له القوة» ويندفع النتن» وليس هذا محل الترجمة» بل محل الترجمة 
حذف من هذا الحديث» وفي الحديث اختصارء انتهى . 

وهو مختار الحافظ في «الفتح"©2. إذ قال: قيل: ليس في الحديث 
ما يطابق الترجمة. 

وأجاب الكرماني”"' تبعاً لغيره: بأن تتبع الدم يستلزم الدلك بأن المراد 
من كيفية الغسل الصفة المختصة بغسل المحيض وهى التطيب لا الاغتسال» 
وهو حسن» وأحسن منه أن المصنف أشار حسب 57 إلى الروايات الدالة 


)0( افتح الباري) /١(‏ ؟ ١‏ ). 90( ااشرح الكرمانى» (*/ 187). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري " - كتاب الحيض 


على ذلك وإن لم يكن المقصود منصوصاً فيما ساقه. ففي رواية أخرجها 
مسله”': «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتهاء فتطهر فتحسن الطهورء ثم تصب 
على رأسهاء فتدلكه دلكا شديداً» حتى تبلغ شؤون رأسها ‏ أي: أصوله - 
ثم تصب عليها الماءء ثم تأخذ فرصة» الحديث. فهذا مراد الترجمة 
لاشتمالها على كيفية الغسل والدلك؛» انتهى. 

ولا يبعد عندي أن تكون الترجمة شارحة على الأصل الثالث 
والعشرين» والغرض منه الرد على من حمل المسك على الطيب المعروف 
كما حمله عليه بعضهمء وأكثر العلماء على أن المراد من المسك الجلد 
ليكون أنجح في الدلك, فالظاهر أن الإمام البخاري أشار بلفظ الدلك في 
الترجمة إلى أن المراد منه ما يناسب الدلك لا الطيبء» فإنه قد أثبته فى 
الترجمة السابقة. 1 


وقوله: (فرصة ممسكة) قال الحافظ””“: بكسر الفاء» وحكى ابن سيده 
تثليئها وبإسكان الراء وإهمال الصاد: قطعة من صوف أو قطن أو جلدة 
عليها صوف. وقال ابن قتيبة: هي قرضة بفتح القاف وبالضاد المعجمةء 
انتهى» كذا في «البذل)70" . 


وفي هامشي على «البذل»: قوله: «ممسكة» قال ابن رسلان: بضم 
الميم الأولى وسكون الثانية وفتح السين أو كسرهاء قاله القيسي» وقال 
القرطبي: روايتنا ضم الميم الأولى وفتح العاليةوتشدية السين أي #«مطيية 
بالمسك. وقال الزمخشري: الممسكة الخلقة» يعني: لا تستعمل الجديد؛ 
لأن الخلق أوفق حالاًء قال في «النهاية»: الأقوال كلها بعيدة» والأوجه 
قطعة من مسك ليزيل الرائحة الكريهة لا للعلوق» انتهى ما في هامشي على 
«الذل)». 


)غ2 ااصحيح مسلم) 2 ا زفق «فتح الباري» .)51١9 /١(‏ 
(9) «بذل المجهودا (؟/ 557). 


١‏ كتاب الحيض 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(15 - باب غسل المحيض) 

وكتب الشيخ في «اللامع"'": ضبطوه بضم الغين وفتحهاء فإن كان 
الأول فذاك. وإن كان الثاني ففيه تكرار إذ قد تقدم «باب غسل دم الحيض» 
إلا أن يحمل الباب المتقدم على غسل الثوب» وهذا على غسل البدن كما 
هو الظاهر من الروايتين الموردتين فيهماء وحيئئذ فلا تكرار على أي 
من «الزوا سين “ا ننه + 

وبسط في هامشه كلام الشرّاح في غرض الترجمة وتكرارهاء وفيه: 
والأوجه عندي أن الباب بضم الغين» والغرض بيان الاغتسال من المحيض 
وكيفيته» وتقدم في بيان غسل الجنابة في «باب تخليل الشعر» أن ميل الإمام 
البخاري عند هذا الفقير إلى ما روي عن الإمام أحمد من الفرق بين 
الاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض فى نقض الضفائرء فبين هاهنا 
كيفية الاغتسال من الحيضء والبابان الآتيان جزءان من هذا الباب» نبّه 
بهما على بيان الفرق خاصة.ء فتأمل» انتهى . 
وفي «تراجب”"ا شيخ المشايخ»: يعني: أنه واجب ثابت ومناسبة 
الحديث بالترجمة قول الأنصارية: «كيف أغتسل؟» يدل على أن أصل الغسل 
مسلم الثبوت والسؤال إنما هو عن كيفيته» انتهى . 

(16 - باب امتشاط المرأة...) إلخ 

وكتب الشيخ في «اللامع"”": وإثبات الحكم بحديث الباب قياس؛ 
لأن المذكور فيه ليس هو الامتشاط عند الغسل من المحيض» وإنما كان 
غسلها لأجل التطيب والنظافة» وكانت فى غسلها حائضة. فلما أمرها 
بالامتشاط في هذا الغسل فأولى أن تعفن الغسل عن المحيض؛ لأن 
للك الامع الدراري» (؟/ 27701 .)5١7‏ 


00 اشرح تراجم مانت البخاري» (ص9؟١).‏ 
69 لامع الدراري» 5/0 ). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري " - كتاب الحيض 


الطيب والطهارة فيه أحب؛ لأنه للصلاة» وهذا إنما كان لأفعال الحج بل 
كان زائداً غير مفتقر إليه؛ لأن غسل الإحرام قد كان منها قبل ذلك ولم تبق 
محرمة» انتهى . 

وفي هامشه: سكت الشرّاح عن غرض المصنف بهذا الباب» والأوجه 
عندي: أن هذا الباب الآتى جزءان من الباب السابق» والمقصود من الثلاثة 
بيان كيفية غسل المحيض» انتهى . 

وما حكى الحافظ في «باب نقض المرأة شعرها»» لخصه من كلام 
الموفق» ووقع فيه اختصار مخل. كما نبّهت عليه في هامش «اللامع؛. 
انتهى ما في الهامش . 


(15 - باب نقض المرأة شعرها) 
تقدم في الباب السابق أن هذا الباب جزء من الباب السابق» وقد 
تقدم أيضاً بيان المذاهب في تلك المسألة. 


م زر رت 


(1 - باب قول الله كد: «تلَقوَ وَعَرِ لَقَةِ>) 

كتب الشيخ في «اللامع”'': قصد بذلك أن المخلقة يطلق على 

أحدهما: ما تم خلقه وكمل» وغيره المخلقة بحسب ذلك ما فيه نقص 
ماء والثاني: ما لم يأخذ في الصورة ولم يتكوّن إلا قليل منه كيد أو رجل» 
وغير المخلقة حينئذ ما لم يتخلق شيء منه. 

فإن كان المراد هو الأول من معنييه فالغرض من إيراده أن المخلقة 
وغير المخلقة مستويان في الأحكامء كانقضاء العدة وحكم النفاس وغير 
ذلك». وإن كان المراد هو الثاني فإيراده لإفادة أن المخلقة وغير المخلقة 


000 الامع الدراري» (5/ 25514 558). 


١‏ -كتاب الحيض 3 ' الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ليستا مسويتين في الحكمء بل المخلقة منهما له حكم الولد في الأحكام 
المذكورة دون غير السكانة ».حي الا كيكوة ما عقون غين:الممكلقة بينذا 
المعنى من الدم نفاساً» بل كان حيضاًء انتهى. 

وفي هامشه : واختلفوا في غرض المؤلف بهذه الترجمة» ولا ريب في أن 
غرض المصنف بها ها هنا خفي» فاعلم أولاً أن هذه قطعة من الآية التي في أول 
سورة الحج. وترجمها في تفسير «بيان القرآن)”'' بلفظ : ايهر بوتي سم (كه 
علقه مين سختي آجانس سس حاصل هوتا هس) كه (بعض) يوري 
هوتي هم (كه اس ميسن يورم أعضاء بن جاتم هين) اور 
(بعض) ادهوري بهي (هوتي هس كه بعض أعضاء ناقص ره 
جات هير) ». انتهى. 


واف «الجمل)”": مخلقة تامة الخلق» وغير مخلقة» 1 غير تامة 
الخلق» يعني: غير مصورة أو غير تامة التصوير» انتهى. 

ثم اختلف شرّاح البخاري في غرض المصنف بهذا الباب» وأجاد 
الشيخ في توجيه الغرض حتى صح إدخالها في كتاب الحيض. 

وقال شيخ المشايخ في «التراجم»: غرضه تفسير هذا اللفظ من القرآنء 
وإيراده في كتاب الحيض لأدنى مناسبة» انتهى . 

وبذلك جزم بعض الشرّاح منهم الحافظ؛ ويشكل عليه أنه كان حقه 
إذا كتاب التفسير» وقال ابن بطال”": غرضه في إدخاله في الحيض تقوية 
مذهب من يقول: إن الحامل لا تحيض» وهو قول الكوفيين وأحمد وإليه 
ذهب الشافعي في القديم» وفي الجديد: أنها تحيض» وعن مالك روايتان» 
اقم 


.)١57 /7”( «بيان القرآن» (/9/ 57). (؟) «تفسير الجمل»‎ )١( 
.)555/١( واشرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ 2)١59/1( انظر: «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري " - كتاب الحيض 


قلق والمشوور هنيما أنها تحيض» وعليه مشى الإمام مالك في 
«الموطأ) كما بسط في «الأوجز20, انتهى ملخصاً من هامش «اللامع». 

والأوجه عندي: أن يكون هذا الباب من أبواب النفاس» أي: كون 
هو بعد كلتي المولودتين تامة وغير تامة. 

(10- باب كيف تهل الحائض) 

هذا باب رابع بلفظ «كيف)»). وفى «تراجه'”" شيخ المشايخ) دمن 
سرة* قال القسظلاتى فى فعتاء''" ‏ اليس المراد بالكيفية الصفة بل إنيان "ضحة 
إهلال الحائضء» وعندي أنه على الظاهرء والغرض إثبات صفة الإهلال إذا 
أهلت الحائض» وهي أن يكون إهلالها مقروناً بالغسل وإن كان ذلك الغسا 
في أثناء الحيض» وغسل عائشة وِهْيِنا يحتمل ذلك. انتهى . 

قال العاف“ دهانه نيع إلدالال الجاكف اوسن كي فى 
الترجمة الإعلام بالحال بصورة الاستفهام لا الكيفية التي يراد بها الصفةء 
وبهذا التقرير يندفع اعتراض من زعم أن الحديث غير مناسب للترجمة» إذ 
ليس فيها ذكن صقة الإهلال» انتهى . 

قلت: والظاهر عندي أن المصنف نّه بلفظ : «كيف» على كيفية الغسل 
بأنه متككن: أو :واحت»؛ لأنه وقع في أثناء الحيض فليس بمطهر» فأشار 
بلفظ «كيف» على هذا الغسل» أي: كيفيته باعتبار الحكم» فهذا الغسل 
مستحب علد الكل. غير ابن حرم فإن غسل الحائض والنفساء فرض عنذه 
كما فى (لجزء حجة الوداع)”*) عن العينى) . 


.)097/1( «أوجز المسالك»‎ )١( 

6 اأشرح تراجم أبواب البخاري» ر(ص١١17١).‏ 

(6) «إرشاد الساري» (501/1). (5) «فتح الباري» (419/1). 

14 لحتو سي الوداع» (ص١7)»‏ وانظر: (عمدة القاري» (90/ 4)877؛ و«المسحلي» 
لابن حزم (58/0). 


١‏ - كتاب الحيض 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ب الحد ' يواب ا 


(19 - باب إقبال المحيض وإدباره...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع"'': أن لهما علامات يعرفان بهاء وأن حكم 
الإقبال غير حكم الإدبارء ففي الأول ترك الصلاة والصوم وغيرهماء وفي 
الثاني خلافه إلى غير ذلك» ثم إن ذلك في أيام الحيض» انتهى. 

وفي هامشه: لم يتعرض الشرّاح عن غرض المصنف بالترجمة» 
وما يظهر من كلام الحافظ أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى اختلافهم فيما 
يعرف به إدبار الحيض إذ قال: اتفق العلماء على أن إقبال الحيض يعرف 
بالدم في وقت إمكان الحيض. واختلفوا في إدباره فقيل: يعرف بالجفوف» 
وهو أن يخرج ما يحتشى به جافاًء وقيل: بالقصة البيضاءء وإليه ميل 
المصنف». انتهى . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى ما هو المصطلح 
المعروف عند المحدثين أن لفظ الإقبال والإدبار عندهم من مستدلات التمييز 
بالدم» ولذا أورد الإمام البخاري فيه ما يتعلق بالألوان» والحنفية لما لم 
يقولوا بالتمييز حملوا روايات الإقبال والإدبار على إقبال أيام العادة» والإمام 
البخاري لم يفصح في ذلك بشيءء بل نبّه بالترجمة على ما هو المصطلح 
عندهم» فلا ينافي ما قلته في باب الاستحاضة» بل لو قيل: إن المصنف 
مال إلى عدم الاعتبار بالتمييز لكان له وجه؛ لأنه أتى في الباب بأثر عائشة : 
«لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء»» فإنه صريح في عدم الاعتبار بالتمييز. 

قوله: (ترين القصة) كتب الشيخ في «اللامع)”"': أي: أن الطهر 
لا يتحقق إلا إذا كان البياض الخالص» انتهى . 

وبسط في هامشه الكلام في معنى القصة هل المراد بها القطنة التي 
أدخلت في الفرج فتخرج بيضاء نقية لا يخالطها صفرة؟ وقيل: القصة ماء 
أبيض يخرج من فرج المرأة عند انقطاع الحيض. 


للك لامع الدراري» (558/5). (0) «لامع الدراري» (5076/1). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري " - كتاب الحيض 


(0 - باب لا تقضي الحائض الصلاة) 

في «تراجه''' شيخ المشايخ)»: معناه: أن الحائض تترك الصلاة 
ولأ“تقفيها .زتغليق النانت للسدء الأول ليا قال الفط اكد 077و إن ترك 
الصلاة يستلزم عدم قضائها؛ لأن الشارع عر بترقهاة «والماموو يدع الاا يعن 
فعلهء فلا يجب قضاؤهء لا حاجة إليه على أنه منتقض بالصومء فتأمل» 
التهن: 

قال الحافظ”": فإن قيل: الترجمة لعدم القضاءء وهذان الحديثان 
لعدم الإيقاع, فما وجه المطابقة؟ 

أجاب الكرماني”*': بأن الترك في قوله: «تدع الصلاة» مطلق أداءً 
وقضاءً» انتهى. 

وهو غير متجه؛ لأن منعها إنما هو في زمن الحيض فقط» وقد وضح 
ذلك من سياق الحديثين» والذي يظهر لى أن المصنف أراد أن يستدل على 
الترك أولاً بالتعليق» وعلى عدم القغيناء ديت عانق جما العلق 
كالمقدمة للحديث الموصول الذي هو مطابق للترجمة» والله أعلم» انتهى. 


(9 - باب النوم مع الحائض...) إلخ 
الظاهر عندي: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى رد ما يتوهم 
من رواية أبى داوه”*؟: عن عائشة قالت: «كنث إذا حضت نزلت عن المثال 
عن امعد نل امتركيد رافرل الله قدا ول لدو بح تر 
وكتب الشيخ في لل جنا ووه ندا 10 سويت 


.)١1"١ص( «شرح تراجم أبواب تراجم البخاري»‎ )١( 

(؟) (إرشاد الساري» /١(‏ 56519). فرق انح الباري» .)17١/1(‏ 
(:) شرح الكرماني» (197/8). (0) «سنئن أبو داود (ح:١/509).‏ 
(5) «بذل المجهود» (؟/757). 

(0) أجاب عنه ابن قتيبة فى «تأويل مختلف الحديث» (ص7376). 


١‏ - كتاب الحيض 504 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اش للبت تت ب تت ل 


المتقدمة الصحيحة, فلا بد من التأويل فيه. قال صاحب «المجمع): 
والحديث منسوخ إلا أن يحمل القرب على الغشيان» انتهى. 

أو يؤول بأن ترك القرب والدنو كان من جانب عائشة رضى الله تعالى 
عنها لا منه يله انتهى . 1 

وفى هامشى على «البذل»: قال ابن رسلان: حديث أبى داود متمسك 
ابن عباس وأ دق وهو موافق لما حكاه النووي في «الروضة) تبعاً 
للرافعي» درل شاذ من أقوال العلماء» انتهى. 1 

وفي الأوجز''' عن العيني: وحكي عن عبيدة السلماني وغيره أنه 
ليا ل ل 0 قطن :يهو فول كاذ متك فوذوة نالأ حاديك 
الصحيحة المذكور في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي علد فوق 
الأزاق اشي: 


(0؟ - باب من اتخذ ثياب الحيض...) إلخ 


وفي «تراجم'"' شيخ المشايخ»: الاستدلال بحديث الباب موقوف على 
أن يحمل قول أم سلمة '#ينا: «فأخذت ثياب حيضتي» على الثياب التي 
يلبسها الإنسان» دون الخرق التي تحتشي بها الحائض عند ظهور دم 
الحيض» ويحتمل ذلك أيضاء انتهى . 

قلت: إرادة القطن بالثياب بعيدء وأجاب عنه القسطلاني”": بأنها َأ 
كَتثُْ عن الخرق بالثياب تحمل وتاك ولا تعارض بين هذا الحديث وبين 
ما تقدم: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد)»؛ لأنه باعتبار وقتين: حالة الإقتار 
وحالة السعة» انتهى. 


.)١١١/9( و«عمدة القاري»‎ »)051/4/١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)177 «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص2175‎ )0( 
.)5677/1١( «إرشاد الساري»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الحيض 


قلت: أو باعتبار المرأتين» فإن عائشة ينا لكثرة صدقاتها لا تترك 
شيئاً في بيتها كما هو معروف من عادتهاء والأوجه عندي في غرض 
المصنف بالترجمة دفع ما يتوهم من حديث عائشة المتقدم بلفظ : لمريكن :نا 
إلا ثوب واحدء أن اتخاذ الثياب للحيض خاصة إسراف» فدفعه الإمام 
البخاري بهذه الترجمة. 


(؟؟ - باب شهود الحائض العيدين...) إلخ 

غرض المؤلف بهذه الترجمة يحتمل عندي وجهين: 

أحدهما: دفع ما يتوهم أنها إذا كانت ممنوعة عن الصلاة فلا فائدة 
في خروجها إلى المصلى» مع أن خروج المرأة عن بيتها شنيع . 

والوجه الثاني: بيان أن المصلى ليس في حكم المسجد في منع دخول 
الحائض» وهو مذهب الجمهور خلافا لما حكى بعضهم من عدم جواز 
دخولهن في المصلى؛ لأنه يشبه المسجدء كما في هامش «اللامع"'' في 
اباب اعتزال الْحُيْضِ المصلى» من كتاب العيدين» وسيأتي هناك أيضاً «باب 
خروج النساء وَالْحُيْضِ إلى المصلى». 1 


(4؟ - باب إذا حاضت في شهر...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”"'2: وهذا مبني على أنه لم يتحقق عند قائله 
أقل مدة الحيض والطهرء ومبنى الاستدلال بالرواية أنها مطلقة من ذكر 
المقدارء فلا ينبغي التقييد بشيء من الأيام» إلا أن الإمام لما تحققت له 
الرواية<ذهين: إلى نيما مقدراة كترعا :معنن قولة: “لفل الله تعالى :وو 
عل الخ الآية '[البعر :119 أن" الكنماك لننا كان :حتزاماً خليين بهذه الآية 
كان حمل قولهن على الكذب حملاً لمقالة المسلم على الكذب» ولا يجوز 
ذلك» انتهى . 


.)376 1/1 /5( (؟) «لامع الدراري»‎ .)١١5/5( الدراري»‎ عمال١‎ )١( 


١‏ - كتاب الحيض 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اش ابت لاا ل 


وفي هامشه: قال شيخ المشايخ في «التراجم)''': أي: هو ممكن. 
وإذا ادعت المرأة ذلك تَصُدّقَتٌ فيه» والآية دالة على أن قولها مقبول فيهء 
وجميع تعاليق الباب دالة على أنه ليس في الحيض تحديد» وإنما هو مفوض 
إلى قول المرأة لكن فيما يمكنء انتهى. 

وسكت الشرّاح عن غرض المصنف بالترجمة . 

والظاهر عندي: أن الإمام البخاري ذكر في الباب مسألتين: 

أولاهما: اختلافهم في مدة الحيضء وعليه يتفرع ما في الترجمة 
من الادعاء بثلاث حيض في شهرهء وإليه أشار الشيخ في «اللامع» بقوله: 
هذا مبنى... إلخ» فالترجمة في هذا الجزء من الأصل الثامن عشر 
من أصول التراجم. 

والمسألة الثانية: صرح بها بقوله: «وما يصدق النساء» وهو كالنص 
في غرضه.ء والاستدلال بالآية بأنها تدل على وجوب إظهارهاء فلو لم 
تصدق فيه لم يكن للإظهار فائدة. 

وأجاد صاحب «البدائع)”'' إذ قال: تصدق في قولها؛ لأنها أمينة في 
أخبارها عن انقضاء عدتهاء فإنه تعالى ائتمنها فى ذلك فى قوله تعالى: 
«إولا يحل لَنَّ» الآية [البقرة: 01774 والقول قول لمن مع اميه كالمودع. 
ثم لا يقبل قولها فيما لا تحتمله المدة؛ لأن قوله الأمين يقبل فيما لا يكذبه 
الظاهرء انتهى. 

أما المسألة الأولى: فاختلفوا فى تحديد الحيض والطهرهء أما الحيض 
فمسلك الحنفية أن أقله ثلاثة أيام وليائهاء وأكثره عشرة» وقال الشافعي 
وأحمد: أقله يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يوماً ولياليها أو سبعة عشرء 
قولان لكل منهماء وقال مالك: لا حد لأقلهء وأكثره سبعة عشر أو ثمانية 


.)١177”ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري امه / 5 كتاب الحيض 


عشنه وما لطي قا فللاقلائة مكتر نيزنا عن الحهده وقانف الاضة العلدنة: 
تخمسة-عشر نيما ذكون أرو ثوز أن ذلك لا يخعلفون فيه اننيى . كذ فن 
006 1 
«الأوجزا 1 
ثم عدة المطلقة ثلاثة قروء بالنص» ولا خلاف بينهم في ذلك» 
واختلفوا فى المراد بالقرء فقالت: الحنفية: المراد به الحيض» وهو الذي 
رجع إليه أحمد وهو المرجح في مذهبهء وقوله الآخر: إن المراد به الطهرء 
وهو مذهب الشافعى ومالكء» كذا فى «الأوجرز). 


وإذا عرفت ذلك فقد عرفت أن المرأة إذا ادعت بثلاث حيض في شهر 
يقبل دعواها في المرجوح عند أحمدء بل يقبل عنده على هذا القول في 
ثمانية وعشرين يوماً ولحظتين» وكذلك يقبل قولها عند مالك في ثلاثين يوماً 
وأربع لحظات» ولا يقبل قولها عند الشافعي في أقل من اثنين وثلاثين يوماً 
ولحظتين» انتهى . 

قلت: وتوضيح مسالك الأئمة الثلاثة هكذا : 


وأما عندنا الحنفية فاختلفت الروايات والتخاريج في ذلك جداً كما 
بسط فى «البدائع»”" والمعروف في شروح «البخاري» وغيرها أنها لا تصدق 


.)577/1١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.0715 05914 /9( (؟) انظر: «بدائع الصنائع»‎ 


١‏ - كتاب الحيض 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ب الحد يواب 5 


عند الإمام في أقل من ستين يوماًء وتصدق عند صاحبيه في تسعة وثلاثين 
يوماً وذلك لأن العدة عندهم على الحيض»ء فلا بد من ثلاث حيض» 
والحيض مقدر الطرفين ولا حدٌ لأكثر الطهرء وأقله خمسة عشر يوماء فوجه 
قول الإمام أنه يبعد أن يعتبر الأقل من كل منهماء فالاعتدال أن يعتبر الأقل 
من جهة والأكثر من جهة أخرىء ولما لم يكن لأكثر الطهر حدّ فلا بد أن 
يعتبر الأقل منه والأكثر من الحيضء فيكون المجموع ستين يوماًء ووجه 
قول صاحبيه أن أقل ما يمكن تصديقها فيه أن يعتبر الأقل من كل الجهتين» 
فيكون المجموع تسعة وثلاثين» والصورة هكذا : 


وعلم من هذا كله أن ترجمة الإمام البخاري توافق الإمامين: مالكاً 


وأحمدء ولا توافق الحنفية والشافعية» انتهى ما في هامش «اللامع» مختضرا . 

قوله: (دعي الصلاة قدر الأيام) قال الحافظ”'': مناسبة الحديث 
للترجمة من قوله: «قدر الأيام» فوكل ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتهاء 
وذلك يختلف باختلاف الأشخاصء انتهى. 

وقال الكرماني”"': المناسبة في إبهام الأيام» وهو محتمل لكون ثلاث 
حيض في الشهره انتهى . 

وقال شيخ المشايخ في «التراجم»”": محل المناسبة بالترجمة قوله: 
«ولكن دعي الصلاة» فإنه دليل على أنه فوض الأمر إلى فاطمة» انتهى . 


.)5٠١ /9( (؟) «شرح الكرماني»‎ .)756/١( «فتح الياري»‎ )١( 
«شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”177).‎ )9( 


مم 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 50 ؟ -كتاب الحيض 
لتتملللللل لت لغ دم 1 د ل ل_ل_ لاست تت 


(6؟ - باب الصفرة والكدرة) 

وفي ااتراجب"') شيخ المشايخ"2: يعنى: أنهما ليستا من الحيض» 
ولا تمنعان الصلاة والصومء وبعض الفقهاء 50 من الحيض» 

وكقن لشن في اللامع : قوله: «في غير أيام الحيض» قصد بهذه 
الزيادة جمع ما بين 0 التعارض» فقد تقدم من قول عائشة أنها 
قالت: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاءء ففيه دلالة على أن الصفرة 
والكدرة من الحيضء» وها هنا وقع التصريح بخلافه» فأشار إلى الجمع 
بينهما بأن هذا في غير أيام الحيضء» وذلك فيهاء انتهى . 

وفي هامشه: وبذلك جزم جميع العلماء ثم بسطهء قلت: والأوجه 
عندي: أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى حديث أبي داود برواية 

عطية وَهْيْنَا قالت: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاأ»» فإن 

قوله: بعد الطهر هو الذي أشار إليه البخاري بلفظ: في غير أيام الحيض» 
ولا يشكل على الأئمة ما تقدم من اختلافهم في المستحاضة من اعتبار لون 
الدم؛ لآنها في المستحاضة دون الحيضء» فإن ألوان دم الحيض عديدة عند 
الجميع لا يختص بلون واحد إلى آخر ما بسطه. 

وذكر صاحب «الفيض”' فهدر البخاري مسألة التمييز بالألوان» إلا 
أنه قيِّدها بغير أيام الحيضء» ومفهومه اعتبارها في أيام الحيض» قال 
الحنفية: معنى الحديث: أنه لم تكن عندنا مسألة التمييز بالألوان» فكنا 
نوها كايا عضا : وقان السام عله داكا نت النسيدت بالألواة :قعل 
الغيى: و الباق عنقا رول" لعن الكلرة والعنفرة هع لكوي الشكا قن 

والشرح الثالث للبخاري وحاصله: إنا كنا نلغي الألوان في غير أيام 
الحيض» ومفهومه: إنا كنا نعتبرها في أيام الحيضء ففصل بين رؤية الألوان 


.)١7"8 «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص‎ )١( 
.)7957/1١( «الامع الدراري» (77/8/5). () «فيض الباري»‎ 6 


١‏ - كتاب الحيض 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
1ش اداوسا ل ل لل ل اا لط 1 ست 


في أيام الحيض وبين رؤيتها في الخارج» وهذا التفصيل من جانبهء وكأن 
البخاري ذهب إلى التمييز بالألوان من وجه وهدره من وجهء وبالجملة 

الأول: إنا لم نكن نعتبر الألوان في مدة الحيضء ونعتد كلها 
من الحيضء» نعم كنا نعتمد بها إذا رأيناها من غير أيام الحيض» وحينئل 
وافقنا المصنف فى مسألة التميز بالألوان وهدرها. 

والثاني: إنا لم نكن نعدّ الألوان شيئاً من غير أيام الحيضء أما إذا 
كانت في أيام الحيض فكنا نعتبر بهاء وهذا موافق للشافعية. 

والثالك: عدم عبرتها ولق : انتهى . 

وأنت خبير بأن ما في «اللامع» أوفق من ظاهر البخاري. 


(9؟ - باب عرق الاستحاضة) 

كتب الشيخ في «اللامع"'': أي: باب بيان أن دم الاستحاضة دم 
عرق» وليس خارجاً من أحد السبيلين» فلا يتحد حكمهما لما فيهما من بون 
في الأصل والذات» فيكون سبباً للاختلاف في الآثار والثمرات» انتهى. 

وكتب الشيخ أيضاً في «الكوكب"”": قوله: إنما ذلك دم عرق... 
إلخ» فيه دلالة على أن الحكم في الخارج من السبيلين وغيرهما مشترك في 
النقض. وإن كان التفاوت بينهما ثابتاًء بوجوه مفصلة في الفقهء ولا يتوهم 
خروج دم الاستحاضة من إحدى السبيلين؛ وإن كان هذا هو الظاهر بحسب 
ما يبدو للناظرء وذلك لأن المراد بالسبيل ها هنا مخرج البول لا أعم منهء 
ودم الاستحاضة لا يخرج منه كما هو ظاهر لمن له أدنى درية بأحوالهن. 
نعم سبيل المني والاستحاضة واحدء وكذلك الحكم في سبيل البراز» فإن 
الخارج منها الظاهر لا يؤتى له حكم الخارج من المبرز ما لم يكن منه 


)01 لامع الدراري» 81/١‏ 5). (؟) «الكوكب الدري» .)158/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 51 " - كتاب الحيض 


حقيقة» كما في غُدد البواسير فإن الطهارة لا تنتقض بخروج شيء منها ما لم 
يسل؛ لأنها غير السبيلين» فالخارج منها ليس له حكم الخارج منهاء بل هو 
خارج عن حكمهاء وقاسوا على دم الاستحاضة كل ما هو خارج من غير 
السبيلين نجس» وجعلوا الخارج النجس من غير السبيلين ناقضاً للوضوء 
بهذا الحديث وأمثاله» غير أن قوله يَككِةِ في جواب السائل ما الناقض؟: «كل 
ما خرج من السبيلين» أهدر التفاوت بين الكثير والقليل إبقاءً لكلمة ما على 
عمومها سيما وقد وصفت بصفة عامة» ولا كذلك فيما خرج من غير 
السبيلين» وليس هذا موضع تفصيله» انتهى . 


وفي هامشه: ففي «الفتح الرحماني» عن «نهاية النهاية»: أن مدخل 
الرجل» وبيتهما جلدة رقيقة وفوق محرج البول جلدة رقيقة يقطع منها في 
الختان». كذا فى «الأوجز)””'» انتهى . 

وفي هامش «اللامع» على قول الشيخ: (إن دم الاستحاضة دم عرق): 
تقدم في باب الاستحاضة من حديث عائشة أنه كَكِيةٍ قال لفاطمة: «إنما ذلك 
عرق وليس بالحيضة» الحديث» وهو أوضح في المقصودء فإن الحيض في 
اللغة: السيلان» وفي الشرع: دم يخرج من قعر رحم المرأة بعد بلوغها في 
أوقات معدودة» والاستحاضة: الدم الخارج فى غير أوقاته» ويسيل من عرق 
فمه في أدنى الرحم اسمه العاذل ‏ بالذال المعجمة ‏ انتهى . 

3 3 0 5 0 8 5 زفق »” عم ٠.‏ ؟1١ا5‏ ف - . . ٠.‏ 

وقال شيخ المشايخ في «التراجم» ': قوله: «ذلك عرق» قيل: معناه: 
إنه ليس دم الرحم حتى يوجب ترك الصلاة والصومء بل هو دم عرق» فإن 
قيل: قد تقرر عند الأطباء أن دم الاستحاضة ينفض من الرحم أيضاً 
فما معنى قوله: «ذلك عرق»؟ 


.)008/١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)١5؟/ص( (؟) «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ 


١‏ كتاب الحيض 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: معناه إنما ذلك وجع ومرض فيهء وإطلاق العرق وإرادة 
المرض والوجع؛ لأن اجتماع الدم وفساده فيهء فهو غالبا يكون مسببا 
للوجع والمرض» فعلى هذا لا مخالفة بين الحديث وبين ما قالته الأطباءع. 
على أن الأطباء أيضاً معترفون بأن أكثر الأمراض بل جلها تكون من سوء 
مزاج في العروق» انتهى . 

قلت: ويشكل عليه أن الاستحاضة مشتق من الحيض» والسين 
للمبالغة أو التحول» والجواب واضح بأن الاشتقاق باعتبار المعنى اللغوي 
وهو السيلان واشتركا فيه. وأما باعتبار المعنى الشرعى فدمان مختلفان» 
ولذا فرق في أحكامهما عند الشرع» ونص عليه الشارع عليه الصلاة 
والسلام بقوله: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة»» انتهى . 


(507 - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة) 
كانت المسألة خلافية شهيرة في زمن الصحابة كما بسط في هامش 
«اللامع»"") من «كتاب الحج»» والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على أنها 
تخرج بعد الإفاضة قبل طواف الصدر». وروي عن عمر وابنه وزيد بن ثابت 
أنهم أمروا الحائض بالمقام» ثم رجع ابن عمر وزيد بن ثابت إلى قوله: 
الجمهورء والإمام البخاري ذكر المسألة في الحيض وفي كتاب الحج على 
دآية؟ لآن الميالة المشتركة:يذكرها فى المووضعيه كنا تقدمت الأنوات 
النديدة قن كعاي العفن .ايض 
(0؟ - باب إذا رأت المستحاضة الطهر) 
اختلفوا في غرض المصنف على أقوال , بسطت في «اللامع"") 


وهامشهء وفيه: تحتمل ترجمة البخاري ثلاثة أوجه عند هذا الفقير» ولا يبعد 


() انظر: لامع الدراري» (5/ 2559 .)56١‏ 
زفق «الامع الدراري» م7 584 . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري " - كتاب الحيض 


إرادة الثلاثة معاّء فإن البخاري أودع الدقائق الكثيرة في التراجم: 

الأول: التنبيه على اختلافهم في أقل مدة الطهرء وعلى هذا فميل 
البخاري على ما يظهر من ظاهر سياق أثر ابن عباس إلى أنه لا تحديد في 
ذلك» واختلفوا فى هذه المسألة على ستة أقوال: 

الأول : 
أنه مس عدن لني وهو قول أبي حنيفة والشافعي والجمهور» وحكى 
البغوي وغيره الإجماع عليه ورجحه الباجي من المالكية. 


والثاني : 

ثللاثة سلير يوم ورهن قزل |حمن. 
والثالث : 

أنه لا حد لهء وهو رواية عن مالك» وإليه ميل ابن عباس والبخاري كما 
والرابع : 


خمسة أيام» قاله ابن الماجشون. 

والخامس: 
ثمانية أيام» قاله سحنون. 

والسادس: 
عشرة أيام» قاله ابن حبيب. 

والوجه الثاني: أن الإمام البخاري أشار إلى ردّ قول المالكية في 
مسألة الاستظهارء وهي مسألة شهيرة لهمء قال الموفق”'': قال مالك: 
لا اعتبار بالعادة إنما الاعتبار بالتمييزء فإن لم تكن مميزة استظهرت بعد 
زمان عادتها بثلاثة أيام» إن لم تجاوز خمسة عشر يوماء وهي بعد ذلك 


)000( «المغني» (١/5ة؟‏ ). 


١‏ - كتاب الحيض 55 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اسللث ساس ا د !ادا تتم ااححج تت ل 


مستحاضة. ولا عبرة بالاستظهار عند الأثمة الثلاثة» قال ابن رَشد فى 
«البداية)27 : وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثه أيام فهو شيء ارد 
به مالك وأصحابهء وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا 
الأوزاعي» انتهى . 

والوجه الثالث: الرد على من منع وطء المستحاضة كما يدل عليه 
قولة” “ايأتيها زوعها»: والمسألة خلافية قبييرة :قال انه وشد"'": الحتلفوًا 
في ذلك على ثلاثة أقوال: 

فقال قوم: يجوز وطؤهاء وهو الذي عليه فقهاء الأمصارء وهو مروي 
عن ابن عباس وغيره. 

وقال قوم: لا يجوزء. وهو مروي عن عاتشة, وبه قال النخعي 
والحكم. 

وقال قوم: لا يجوز ذلك إلا أن يطول ذلك بهاء انتتهى. 

وهو قول أحمدء وفي رواية: إلا أن يخاف زوجها العنت» وإن خاف 
على نفسه الوقوع في محظور جاز على الروايتين» انتهى من «العيني) 
و«المغنى). 

ويؤيد ذلك الوجه أثر ابن عباس في الترجمة» وهذا أوجه الوجوه 
الثلاثة عندي؛ لأنه لم يحكم في الترجمة ا بل ذكرها بلفظ: إذاء وذكر 
في الجواب أثر ابن عباس» وأيده بقوله: الصلاة أعظمء فكأنه كآنه استدل 
بجواز الصلاة على جواز الوطء بالأولوية» ولذا عقبه بحديث عائشة في 
قصة فاطمة المصرح بأمر الصلاة» وإثبات الترجمة بالأولوية معروف في 
الأصول» انتهى ما في هامش «اللامع» وبسط الكلام على ذلك فيه أشد 
البسط. 


ويحتمل في غرض الترجمة وجه رابع» وهو الإشارة إلى مسألة شهيرة 


.)57/١( (؟) المصدر السابق‎ .)0١/١( (بداية المجتهد)‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري " - كتاب الحيض 


خلافية» وهي الطهر المتخلل بسطها الفقهاء ولخصا صاحب «شرح 
الوقاية»"'"» وقد ترجم البيهقي على أثر ابن عباس المذكور في الترجمة 
اباب تحيض يوماً وتطهر يوماً»؛ قال ابن التركماني”2: الأصح من مذهب 
الشافعي في مثل هذا أن الدم إذا انقطع على خمسة عشر يوماً أو ما دونها 
فالكل حيض» انتهى . 

وذكن العو في مذهبه قولين: الأول: هذاء والثاني: أن أيام الدم 
حيض وهو منصوص وأيام النقاء طهرء والقولان مصححان عند الشافعية» 
ولكن الأول صححه الأكثرء وهو منصوص الشافعي» ويسمى قول السحب» 
والثاني يسمى قول التلفيق واللقط. 

قال النووي: وبالتلفيق قال مالك وأحمدء وبالسحب قال أبو حنيفة 
واسكدل: ابن قذافة بقول التلفيق باثر ابن عباس كنذا واسعدل الكبافحية 
والحنفية بأن الدم يسيل تارة وينقطع أخرىء» والبخاريء مال إلى قول 
التلفيق» واستدلاله على ذلك بحديث الباب ظاهرء فإن الإقبال والإدبار يعمّ 
كل حال قليلاً كان الدم أو كثيراًء وكذا النقاء» والله أعلم. 


(9؟ - باب الصلاة على النفساء وَسُنّتها) 


كتب الشيخ في «اللامع0”؟': لما كان لمتوهم أن يتوهم أنها نجسة لما 
حكم الشارع عليها أن لا تصلي ولا تصوم ولا تدخل مسجداًء ومن شرائط 
الصلاة على الميت طهارته؛ فلا يصلى على النفساء؛ رد ذلك بأن الصلاة 
عليها ثابتة» والسّنَّة في القيام على الحائضة والنفساء وغيرهما القيام على 
وسط السريرء ليحصل الستر لعدم النعوش يومئذ» ثم استّعْنِي بها عنهء وإن 


.)١١١ /١( «شرح الوقاية»‎ )١( 

(0) انظر: «الجوهر النقي مع السئن الكبرى» .)719/١(‏ 
90) انظر: «المجموع) (؟/م امم امول 

0( الامع الدراري» (5/ 2589 ”5197). 


١‏ - كتاب الحيض 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اسملث سسا الل متم #بصحصبحببح 7 ب 0 


النساء شقائق الرجال فأخذن حكمهم لارتفاع العارض» انتهى . 

وفي هامشه: أن الإمام البخاري ذكر في الباب مسألتين: أولاهما: 
الصلاة على النفساءء وهي التي ذكرها الشيخ في «اللامع»؛ قال 
الكرماني''': قيل: وهم البخاري في هذه الترجمة حيث ظن أن قوله: 
«ماتت في بطن» معناه ماتت في الولادة» بل معناه ماتت مبطونة. 

وتعقية الكترمائى والحافظ"'؟ وغيرهها بأنه لبن وهم ؛ لآنه قل جاء 
صريحاً فى «باب الصلاة على النفساء» فى «كتاب الجنائز) فى حديث الباب 
بلفظ : «ماتت في نفاسها» فالترجمة اده انتهى . ْ 

قال الكرماني: قال صاحب «شرح تراجم الأبواب»: فقه الباب 
من الحديث إما طهارة جسد النفساء وإما أن النفساء وإن عدها من الشهداء. 
فليس حكمها حكم شهيد القتال» فيصلى عليها كسائر المسلمين» انتهى. 

قال العينى”"': الصواب أن هذا الباب لا دخل له فى كتاب الحيض» 
ومورده في كتاب الجنائزء ومع هذا ليس له مناسبة أصلاً 5 الذي قبله. 
ورعاية المناسبة بين الأبواب مطلوبة» وما أفاده العيني بعيد كما بسط في 
هامش (اللامع». 

والمسألة الثانية ما ذكره الإمام البخاري بقوله: وسُنّتها سُّنّةَ القيام في 
الصلاة على الحائتضء والإشكال فيها أشدّ من الأولى؛ لأن محلها كتاب 
الجنائز وسيأتي في محله «باب أين يقوم من الرجل والمرأة؟»» ويذكر فيه 
المصنف حديث سمرة هذاء فذكر ها هنا مجرد تكرار فى غير محله. 
ريمن الفلمى عه نان يقان1 :إن الاماء التحازي رادها هنا اليه على أله 
لا فرق في ذلك بين النفساء وغيرهاء وإليه أشار الشيخ قُدّس سرّه بقوله: 
وغيرهماء وأما الآتى في كتاب الجنائز فهو في محله لبيان مسألة محل قيام 


000 شرح الكرماني» ولا .)5١‏ (0) «فتح الباري» .)47594/١(‏ 
(9) «عمدة القاري» (7/ .)١189١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري " - كتاب الحيض 


الإمام على جنائز الرجال والنساء المختلفة فيها بين الأئمة؛ بسطها 
اين 

وحاصله: أن الإمام يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر في 
المشهور المرجح عندنا الحنفية» وهو رواية عن أحمد» والمرجح عبد أن 
يقوم الإمام عند صدر الرجل ومنكبيه وحذاء وسطهاء وقال مالك: يقوم عند 
وسطه وعند منكبيها» وعند الشافعي يقوم عند رأسه وعند عجيزتها على ما هو 
المشهور مع الاختلاف الكثير في ذلك انتهى من هامش «اللامع». 

(20 - باب) 

بلا ترجمةء كتب الشيخ في «اللامع'”'': قوله: (وهي مفترشة) 
أوردها لمناسبة ذكر الصلاة عليها. 

والحاصل: أن قرب الحائض لا يمنع جواز الصلاة» فكان ذلك 
كالتنظير للباب المتقدمء إلا أن بينهما تفاوتاء فإن القرب في الأول غير 
القرب في الثاني مع أن الأول معقود لذكر النفساء وهذا في ذكر الحائض» 
والمفترشة أمام المصلي مقصودة في الأول دون الثاني» والصلاة في الثاني 
حقيقة وفى الأول دعاء محضء ولذلك أفرد الباب ها هناء انتهى. 
بأيدينا فيها باب بلا ترجمة» وبسط الشرّاح في أن ذلك من اختلاف الرواة» 
وليس الباب في رواية الأصيلي وغيره. 

الال 7 وقع في رواية «باب» غير مترجم وعادته في مثل ذلك 
أنه بمعنى الفصل من الباب الذي قبله» ومناسبته له أن عين الحائض 
والنفساء طاهرة؛ لآن ثوبه تل كان يصيبها إذا سجد ولا يضره ذلكء» انتهى . 


.)595/5( (؟) «لامع الدراري»‎ .)١87 /7”( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)4" ٠0 /١( فرق «فتح الباري»‎ 


١‏ - كتاب الحيض 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وما قال من المناسبة واضحة., لكن المسألة لم تبق على هذا 
من باب الصلاة على النفساءء فالأوجه عندي أنه أراد بذلك إثبات الصلاة 
على الحائضء ولذا عقّبه بالباب السابق» ولما لم تكن الرواية نصاً في ذلك 
لم يفصح بالترجمة بل أثبتها استنباطاء فإن المفترشة النائمة قدامه نظير 
الجنازة الموضوعة قدامه» ويستنبط ذلك من كلام الشيخ أيضاء انتهى. 

ولا ضوح افع اليد رقم عليه تقطنين. ومؤدئ النقطتين 
كما تقدم في الجزء الأول في بيان جداول شيخ الهند أن الحديث الوارد في 
الامعيساء وكات الكاية ,رمو زد م الشيخ في «اللامع» إذ قال: 
فكان ذلك كالتنظير للباب المتقدمء وهو مؤدى كلام الحافظ بوجه آخرء 
وهو أيضا مؤدى هذا العبد الفقير كما تقدم قريبا . 

ثم الحافظ سكت عن براعة الاختتام في كتاب الحيض» وهي عندي 
بالصلاة على النفساء واضحةء ولا يقال: إنها ليست بآخر باب؛ لأن الباب 
الآتى بعده ملحق بهء ويمكن استنباطها بلفظ: ١لا‏ تصلى» فإنه شأن الميت» 
وأظهر منه قوله: «وهي مفترشة بحذاء مسجده وكا وهل هي غير صورة 
الجنازة بحذاء الإمام؟ 1 ْ 


وق خاي ىه 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 0 كتاب التيمم 


ك1 0 الا 


2 
25 كتاب التيمم م 


التيمم تَمَغْل من الأم» وهو لغةً مطلق القصدء بخلاف الحج فإنه قصد 
إلى معظم» ولذا اتفقت الأئمة على وجوب النية فيه لوجود معنى القصدء 
إلا ما حكي عن الأوزاعي» ولذا خالف أصلية الوضوء والغسل عندنا. 

قوله: (الآية) كتب الشيخ في «اللامع"'؟: لا يحسن الجمع بينهماء 
وإنما هما نسختان, فالآية مذكورة بتمامها في بعض النسخ» وفي أخرى 
وقع الاكتفاء بلفظ الآية فقط» انتهى بزيادة. 

قال التمافكل"": ذكر الآبة في التكعات ظاهدرء وان كانت تمكة 
لجالا اووابياء لقنا و مياه لع صو وت موف 16 تسوه ها 
تفسير المبهم في حديث عائشة أن المراد من آية التيمم آية المائدة» انتهى 
ملخصاً. 

قلت: ويشكل عليه أنه لا يبقى حينئذ مناسبة الحديث الثانى بالباب» 
ويشكل أيضاً أن المصنف ترجم بآية النساء في كتاب التفسير رك م 
الحديثن اللهم إلا أن يقال: إن المقصود منه تفسير الصعيد الطيب في الآية» 
لكن يشكل عليه أيضاً أنه سيأتي مستقلاً «باب الصعيد الطيب» إلا أن يقال: 
إن المقصود هناك مسألة أخرى. وهي أن التيمم ينوب الوضوء مطلقاً أم لاء 
كما سيأتي» والأوجه من الكل أن المصنف أشار بذلك إلى مبدأ حكم 
التيمم كما هو دأبه في جميع كتابه» ولا يخفى عليك ما في «الأوجز)"” في 
حديث عائشة: فأنزل الله آية التيمم» قال ابن العربي”*': هذه معضلة 
ما وجدت لدائها من دواء؛ لأنا نعلم أي الآيتين عنت عائشة رضي الله 


.)475/١( «لامع الدراري» (590/5). (5) «فتح الباري»‎ )١( 
.)454/١( انظر: «فتح الباري»‎ )5( .)008/١( «أوجز المسالك»‎ )”( 


٠‏ كتاب التيمم 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


تعالى عنها إلى آخر ما بسط فيه من أقوال العلماء في تعيين الآية المبهمة في 
(' - باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً) 

كتب الشيخ في «اللامع)”'؟: الاستدلال بالرواية ظاهرء فإنهم لما لم 
يعلموا حكم التراب كان التراب في حقهم في حكم العدم» والجواب أنه 
مبني على ثبوت أنهم لم يؤمروا بالإعادة ولم يثبت وعدم الثبوت لا يساوق 
ثبوت العدم» مع أنهم لم يؤمروا بالتييم بعد لا أنهم أمروا ولم يعلموا 
بالأمرء فإن الحكم واجب العمل بعد التبليغ ولم يبلغ بعد» انتهى . 

وفى هامشه: المسألة خلافية شهيرة معروفة بفاقد الطهورين» بسطها 
الشيخ ك «البذل»”'2» وميل المصنف في هذه المسألة إلى قول الإمام أحمد 

من إيجاب الآداء بدون القضاء» وعكسه عند أبي حنيفة» وقال صاحباه: 

كشي والمفكليق عونا ثم يقضيء وقال الشافعي في المرجح من أقواله 
الأربعة: وجوب الأداء مع وجوب القضاءء وعكسه عند مالك» أي: لا أداء 
ولا قضاءء وهو الصحيح من مذهبه. 

وفي «تراجه'”" شيخ المشايخ)»: باب إذا لم يجد... إلخ؛ أي: 
حكمه أن يصلي بغير وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه» وهذا هو مذهب 
المؤلف»ء وأثبته بظاهر الحديث؛ لأنه يَلِِ لما شكا القوم إليه ما أمرهم 
بإعادة الصلاة» انتهى . 


(؟ - باب التيمم في الحضر) 
كتب الشيخ في «اللامع»”*': أثبت الحكم في الصلاة مقايسة» فإن 


2000 الامع الدراري» (5957/5. 598). 
(6) انظر: «بذل المجهود) (؟5//ا240 159). 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص/77١).‏ 
0( الامع الدراري» (5/ 2599 .)736٠‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 ٠‏ كتاب التيمم 
ا ا 2 الس ولك 


التيمم لما جاز في الحضر لما لم يتوقف على التيمم عند خوف فواته فالصلاة 
أولى بالجواب؛ لأنها أهمء إلا أنه موقوف على خوف القوات» انتهى. 

وفي هامشه: كتب مولانا محمد حسن المكي في تقريره: أثبته في 
العفو 4 أن الآية وردت في السفرء فأشار إلى أنه ف الا انتهى . ْ 

قلت: اختلفوا في جوازه في الحضر لعادم الماء بعد اتفافهم على 
جوازه للمريض. واختلفوا في الأول لندرة العذرء بل لاستحالة أن يكونوا 
مقيمين في المصر بدون ماءء وظاهر ما في «الهداية»"'' أن لا يجوز في 
الحضرهء إذ قيّد جوازه بالمسافر» وبمن هو تخارج المصر. 

وحكن الفي "2 ورازه فين الأستر انه وقال :هر عدذهناة: وعليه يق 
صاحب الس المتعان7 إذْ صرح بأنه يتيمم لبعده ميلاً ولو مقيماً في 
المصرء وعليه بنى الشيخ كلامه» ويتيم عند الأئمة الثلاثة لكنهم اختلفوا في 
وجوب الإعادة وعدمهء وهما قولان لأحمد كما في «المغني)””'' والمرجح 
من قولي الإمام مالك عدم الإعادة» وقال الشافعي بوجوب الإعادة كما 
بسط في «الأوجز)”* . 

ثم لا يذهب عليك أن أثر ابن عمر الذي علَّقه البخاري ليس فيه ذكر 
التيمم»ء وهو موجود في رواية «الموطأ» وغيره. 

قال الحافظ”"': ولم يظهر لي سبب حذفه منه ذكر التيمم مع أنه 
مقصود الباب» انتهى . 

وتعقبه العيني”": بأن الذي يظهر لي أنه من الناسخ» واستمر الأمر 
عليه؛ وليس له وجه غير هذاء انتهى. 


.)5٠١ /"( انظر: «الهداية» (77//1). (0) انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


(5) انظر: «رد المحتار») 25957/1١(‏ 5960). 
(:) «المغنى) .)"1١ /١(‏ (6) «أوجز المسالك» .)0597/1١(‏ 


() «فتح الباري» .)55١/1١(‏ 
(0) «عمدة القاري» 2)5١١/(‏ و(إرشاد الساري» /١(‏ 501/8). 


- كتات الت ودع | الأنواب والترا النخا 
ب التيمم كلاك) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


وتبعه القسطلاني في ذلكء والأوجه عندي: أنه من البخاري عمداً. 
فإن تشحيذ الأهان ب ده المعروف» وكتابه مملوء فى ذلك» واستند 
الحافظ في هذا الأصل كثيراً في كتابه كما تقدم في الأصل التحاد ا 

ومما يجب التنبيه عليه أن أبا جهيم المذكور في الرواية هل هو 
بالتصغير أو بالتكبير؟ وهل هو صاحب حديث المرور في الصلاة أو غيره؟ 
مختلف عند أهل الرجال» وفي الصحابة رجل آخر هو أبو جهم صاحب 
الأنجا تشتوووف الروا نات :فيه ايها بالتصعي © والضيو اننا أنه بالدكير ‏ وزاللا ول 
بالتصغير كما بسط ذلك في «الأوجز'2 في حديث المرور بين يدي 
المصلي» انتهى ما في هامش (اللامع». ١‏ 


(© - باب هل ينفخ في يديه...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع”"': لما كانت نيابته عن الوضوء يوهم أن 
الاستيعاب لعله مشروط فيهء كما أن في الوضوء يشترط استيعاب الماء كل 
المعشول :تعد نان الامتفانهةوا وكات موسا لان اسسعات العرات 
بنائز الغشيو لأ يشعرط» ودلالة الووابة غلى (هتذا الجعدى ظاعرة إن 
استيعاب التراب لو كان مقصوداً لما نفخ النبي يلِ في يديه؛ لأنه يقلل 
التراب» وتقليله خلاف المقصود على هذا التقديرء انتهى. 

وفي هامشه: في الترجمة أمران: 

الأول: غرض المصنف بهذه الترجمة» وأجاد الشيخ قُدّس سرّه في 
وجهه كما سترى . 

والأمر الثاني: أن النفخ موجود في الرواية نصاً فلم بوب عليه الإمام 
البخاري بلفظ : «هل'» المشعر إلى التردد؟ 

قال الحافظ”": إنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن نفخه عليه 


.)7"07 "031 /9( «لامع الدراري»‎ )١( 2 .)١4/5؟( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)517/١( «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحميح البخاري عويب 1 ٠‏ كتاب التيمم 


الصلاة والسلام يحتمل أن يكون لشيء علق بيده الشريفة» أو لتقليل فلعله 
6 ويحتمل أن يكون لبيان التشريع» ومن ثم تمسك به من أجاز التيمم 
بغير التراب زاعماً أن نفخه يدل على أن المشترط في التيمم الضرب من غير 
زيادة على ذلك. فلما كان هذا الفعل محتملاً لما ذكر أورده بلفظ 
الاستفهام» انتهى. 

وبه قال العيني''' مع ترجيح الثالث وإضافة الرابع أنه لا وجه له إذ 
قال: وتبويب البخاري أيضا بالاستفهام غير سديد» انتهى مختصرا. 

ولا يبعد عندي أنه أشار بلفظ : «هل» إلى أن ظاهر الحديث النفخ» 
وقد ورد في فضل تراب العبادات روايات كثيرة» منها أحاديث غبار 
الجهادء ومنها قوله يلِيةِ لمعاذ: «عفّر وجهك في التراب»»؛ وغير ذلك 
من الروايات. ْ 

قال السافط "2 .والفوق تينهها أذ اللعظف طاو قرعا والسان ار 
الجهاد وإذا انقضى فلا معنى لبقائه» بخلاف الوضوء فالمقصود منه الصلاة» 
فاستحب بقاء أثره حتى يحصل المقصود فافترقاء انتهى . 

وهذا المعنى بعينه موجود في التيمم» ولذا أشار إليه الإمام البخاري 
بلفظ «هل» عندي . 

وفي «تراجه'”" شيخ المشايخ»: النفخ مستحب إذا تعلق بالأعضاء 
غبار كثير تحرزا عن المثلة» انتهى . 

كأنه أشار إلى الوجه الثاني من الوجوه المذكورة في كلام الحافظء 
وبه جزم الكرماني””*': ويمكن عندي وجه آخر أيضاًء يليق بشأن البخاري» 
وهو أن نفخه يَلِهِ في حديث الباب ليس لتراب التيمم؟ لأنه كَكهِ لم يتيمم إذ 


, 07١ /5( زفق اافتح الباري»‎ .)5 ١/8 «عمدة القاري)‎ )١( 
.)١7؟8ص( [فرة ااشرح تراجم أبواب البخاري»‎ 
.)5197/7( انظر: «شرح الكرماني»‎ )5( 


- كتات ال وود | الأنواب والترا النخا 
ب التيمم كلاك) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


ذاك في الحقيقة بل أراه كيفية التيمم فنفخ فيه؛ لأن هذا لم يكن تراب 
التيمم حتى يعد مع تراب الغبار في سبيل الله» فنبّه الإمام بلفظ : «هل» إلى 
التردد في أن ينفخ تراب التيمم أيضاً أم لا؟ ووجه التردد كون هذا التراب 
أثر العبادة بخلاف التراب الذي التحق بيده الشريفة فى الإراءة» فتأمل فإنه 
لطيف» التهى: ملتخصا ما في هامش «اللامع. ْ 

لكن يشكل على هذا التوجيه أن الإمام البخاري ترجم بعده «باب 
التيمم للوجه والكفين» وأخرج فيه حديث عمار هذاء فعلى هذا هو محمول 
عنده على حقيقة التيمم» فتأمل . 

وما أفاده الشيخ قُدّس 0 من قولة؟” فإن اسشعا نيه الترانة , كان. . 
إلخ» يؤيده ما في 'أبي داود)”'' من حديث عمار بن ياسر بلفظ: ولم 
يقبضوا من التراب شيئاًء وفي هامشي على «البذل”' عن ابن رسلان: 
يؤخذ منه أنه يجوز التيمم وإن لم يعلق بهما التراب» وبه قال مالك 
وابو تحققة خلافا لعاف وأحمد إداقالاة له عر إلا العف نالكت 
فق الترزاب تينغ اع : ْ 

وفيه أيضاً عن ابن رسلان على قوله: «ثم نفخهما»: فيه دليل على 
ما تقدم أن التيمم يجوز بدون الغبارء إذ لو كان الغبار مطلوبا ما نفخ فيهء 
وأجيب بأنه يحتمل تقليلا للتراب» انتهى. 


(6 - باب التيمم للوجه والكفين) 
في «تراجه”" شيخ المشايخ»: مذهب المؤلف في هذه المسألة مثل 
ما يقوله أصحاب الظواهر وبعض الحجتيدين من م أن التيمم للوجه والكفين 
فقطء ولا يلزم المسح إلى المرفقين خلافاً للجمهور» وهم يقولون: إن 


01 م سئن أبي داود) (ح: ٠‏ نفرف 
(؟) انظر: «بذل المجهود) (9/ 2557 لا49). 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص2178 174). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 ٠‏ كتاب التيمم 
تع امياد ]كاك الامطةة0اط0تطاتت 


قوله: «إنما يكفيه...2 إلخ. حصر إضافي بالنسبة إلى نفي التمرغ فقط. 
وليس معناه إثبات الضربة الواحدة ومسح الكفين فقطء بدليل ما أورده في 
«الصحيح مرفوعاً : «أنه يَكَهْ ضرب ضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين 
إلى المرفقين»» انتهى . 

وفي هامش «اللامع”2: اعلم أن الأئمة اختلفوا في التيمم في 
الموضعين: الأول: في عدد الضربات» فقال الإمام أحمد: التيمم ضربة 
للوجه والكفين» وإليه ميل البخاري كما جزم به في الترجمتين» الأولى 
هذهء والثانية تأتي ف فى آخر التيمم «باب التيمم ضربة»» وقالت الحنفية 
والشافعية: التيمم فريطانة ولمالك روايتان كالمذهبين» والثالثة المرجحة 
في فروعه: الضربة الواحدة فريضة والثانية سُنّة. 

والموضع الثاني: في مقدار اليدين» وهو الكفان فقط عند أحمد 
والشافعي في القديمء وإليه ميل البخاري» وإلى المرفقين عند الشافعية 
والحنفية» وهما روايتان لمالك» انتهى. 


(9 - باب الصعيد الطيب...) إلخ 

قأل. الحافز"' هدم الترهوة لفظا شويف “نط الحافظ فى تخريهة 
كما في هامش «اللامع)””"» وفيه: قال شيخ المشايخ في «التراجم)”؟: 
غرضه من عقد الباب إثبات أن التراب له حكم الماء عند عدم وجدانهء 
فإذا تيمم يصلي بها ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث كما هو 
حكم الماء وهذا مذهب أبي حنفية خلافاً للشافعي وغيره من الأئمة» 
ومحل الاستشهاد فى حديث الباب قوله كَيةِ: «عليك بالصعيد فإنه 
يكفيك»؛ لأن الظاهر المتبادر من الكفاية أن يكون له حكم الماءء وإلا 


.)551/1١( انظر: المع الدراري» (707/5). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)75١05 انظر: لامع الدراري» (5؟/‎ )9( 
.)١17"9ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )4( 


- كتات الت موود | الأنواب والترا النخا 
ب التيمم زكلاك) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


كانت الكفاية ناقصةً مع أن المطلق ينصرف إلى الكامل» انتهى. 

قلت: ويوضح مراد المصنف إيراد أثر الحسن في الترجمة فهو نص 
في وفاق الحنفية» قال الحافظ: وهو أصرح 58 مقصود الباب» وأشار 
المصنف بهذا الباب إلى أن التيمم يقوم مقام الوضوءء وهذه المسألة وافق 
فيها البخاري الكوفيين والجمهورء إلى آخر ما في هامشه. وفيه: وما جمع 
الحافظ في كلامه الكوفيين والجمهور تسامح منه. وإجمال مخل. وتوضيح 
ذلك أن ها هنا مسألتين طالما يلتبس فيهما في النقل» وبسطتا في 
«الأوجن)0 : 

الأولى: أن التيمم بمنزلة الوضوء عند الحنفية وإليه ميل البخاري» 
فيصلى به إلى متى شاءء وبه قال أهل الظاهر» وهو رواية عن أحمدء 
والمكمور عد ويدقال الك والشاسي + إن :3 بد لاض هن كن بوك فناةة 
مفروضة . 

والمسألة الثانية: ما قال الموفق: وله أن يصلي به ما شاء من الصلاةء 
فيصلي الحاضرة ويجمع بين الصلاتين» ويقضي الفوائت». ويتطوع قبل 
الصلاة وبعدهاء قال مالك والشافعي: لا يصلي به فرضين» انتهى . 

وفي «الهداية”''2: ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل» 
انتهى . 

قوله: (وأم ابن عباس) قال الحافظ””: أشار المصنف بذلك إلى أن 
التيمم يقوم مقام الوضوءء ولو كانت الطهارة به ضعيفة لما أمّ ابن عباس 
وهو متيمم من كان متوضئاً» انتهى. 

قوله: (على السبخة) كتب الشيخ في «اللامع)”*؟: أراد بها ما فيه 
سباخ لا ما صار سباخا كلية» فلا ينافي مذهب الحنفية» انتهى . 


.)597/1١( (؟) «الهداية»‎ .)057/1١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.0720177/5( «لامع الدراري»‎ )4( .)557/1١( زفرة «فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 57 ٠‏ كتاب التيمم 
55-32------ 22222522 اا سوؤٌوير5ِ يباب 7 7 <25777225222373723939595252 0 


وفي هامشه: قال العيني”'': السبخة بفتح حروفها كلها واحدة 
السباخ. قال صاحب لغات «الصراح»: سبخة شوره (كندهك)» انتهى . 

وما يظهر من «المحيط الأعظم» أن كندهك غيرهاء يقال لها في 
العربية: كبريت» وفي تقرير مولانا حسين علي البنجابي: قوله: السبخة. 
أي: إن كانت الأرض غالبة وإلا فلا يجوز هذا في السبخة التي ليست 
سبخها من جنس الأرض أعني يذاب بالإحراق ويصير رماداًء انتهى. 

قال"الخافظ”'+: هذا الأثر يتعلق بقولة فين الترحمة : #الستعيد الطيكاء 
أي: المراد بالطيب الطاهر» واحتج ابن 5 لجواز التيمم بالسبخة 
بحديث عائشة في شأن الهجرة أنه قال كَلِةِ:ْ «أريت دار هجرتكم سبخة ذات 
نخل» يعنى: المدينة» قال: وقد سمى النبى يِه المدينة طيبة» فدل على أن 
السك ةنحا في لطي مود يشالت اذلف إلا إمتيماف: رن راون دان 
لم يجوز التيمم بهاء انتهى. 

وهو رواية عن أحمد كما فى «المغنى)» ولأاذهدهه غليك أن ددرت 
عمران بن حصين هذا يأتي في 5 عامنات النبوة في الإسلام» أيضاًء 
وبين سياقيهما اختلافات كثيرة» ويسمى حديث ليلة التعريس» وهل وقعت 
مرة أو أكثرء فيه خلاف بسط في «الأوج0 وعندي الأوجه الثاني. 


(- باب إذا خاف الجنب على نفسه...) إلخ 
قال اهنا وكل* -ورافه حاف ونه الموفنة ترفئه الساو فا د 
الفقهاء بخوف العطش ولا اختلاف فيه» انتهى. 
دين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والحسن البصري» وهو مقتضى قول 


.)4417/١( «عمدة القاري» (9”//ا١5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)404/١( «قتح الباري»‎ )4( 2 .)7”157/1١( انظر: «أوجز المسالك»‎ )9( 


٠‏ كتاب التديمم ةا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ابن مسعود إلا أنهم اختلفوا في الإعادة» فلا يجب عندنا ومالك. ويجب 
عند الصاحبين» وهما روايتان لأحمد. ويجب عند الشافعى للحاضر دون 
المسافرء كذا في هامشي على «البذل)”'' . 1 

قوله: (فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار...) إلخ». هذا السياق 
واضحء وهذا يدل صريحاً على أن في سياق أبي داود وغيره تقديماً 
وتأخيراً» والحديث الآتي في الباب الآتي موافق لسياق أبي داودء وفيه: أن 
ابن مسعود لما استدل أولاً بالآية وسكت عليه أبو موسى فلم ذكر بعد ذلك 
قصته مع عمر؟ فالصحيح أن أبا موسى ذكر أولاً قصة عمار مع عمر فلم 
يقبله عبد الله وقال: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ فكيف يستدل بأمر لم 
يقنع عمر عليه ولم يقبله» فاحتاج إلى الاستدلال بالآية» فقال: دعنا من قول 
مان 


(8 - باب التيمم ضربة) 
وقد تقدم ما يتعلق بهذه الترجمة في «باب التيمم للوجه والكفين». 
(9- باب) 

بلا ترجمة» قال الحافظ”"؟: كذا للأكثر بلا ترجمة» وسقط من رواية 
الأصيلي أصلاًء فعلى روايته هو من جملة الترجمة الماضية» وعلى الأول 
هو بمنزلة الفصل من الباب كنظائره» وليس في الحديث التصريح بكون 
الضربة مرة واحدة» والاستدلال بعدم التقييد فإن المرة الواحدة أقل 
ما يحصل به الامتثال» انتهى . 

وفي «تراجم' "' شيخ المشايخ»: هذا الباب لا ترجمة له» ولا يوجد 
في النسخ الصحيحة وهو الصحيح» فمناسبة حديث الباب بترجمة الباب 


.)401//1( انظر: «بذل المجهود» (075/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١57ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )6( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 - كتاب التيمم 


السابق باعتبار أن قوله عليه الصلاة والسلام: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك», 
كما أنه عام بالنسبة إلى أنواع الصعيد كذلك له عموم بالنسبة إلى كيفية 
التيمم» ويحتمل أن يكون بضربة أو ضربتين» فتأمل» انتهى . 

والأوجه عندي: أن المصنف أشار بذلك إلى دفع إيراد مشهور على 
الحديث السابق بأنه إن نزلت آية التيمم فلم تَمَعَكء وإن لم تنزل فكيف 
عرف أن التراب بدله؟ 

وحاصل ما أشار إليه البخاري أنه لعله سمع قوله تلا : «عليك 
بالصعيد» فحمله على سائر البدن» ورقم على هذا الباب شيخ الهند نوّر الله 
مرقده نقطة واحدة التي هي علامة حذف الترجمة تشحيذاً للآذهان» 
وما ذكرته من المناسبة جدير أن يدخل في توجيه شيخ الهند نوَّر الله مرقده. 

ثم براعة الاختتام عند الحافظ في قوله: «فإنه يكفيك». فإنه إشارة إلى 
أن الكفاية بما أوردهء والأوجه عند هذا الفقير على أصله لفظ: «عليك 
بالصعيد». فإنه إشارة إلى دخول القبر» ع: 


متي مسن متي مل كي انجام دنيا ديكه لم 


ويحتمل أن تكون البراعة فى قوله: امعكزلاً» أيضاء: 'فإنه: حالة دخول 
القبر» فإنه معتزل عن الدنيا وما فيها. 


8 - كتاب الصلاة 6 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
20 تت فت 2 


00 ليور 07 
ك2 و 
08 كتاب الصلاة ل 


قال الحافظ”''2: قد تأملت كتاب الصلاة فوجدته مشتملاً على أنواع 
تزيد على العشرين» فرأيت أن أذكر مناسبتها في ترتيبها قبل الشروع في 
شرحهاء فأقول: بدأ أولا بالشروط السابقة على الدخول في الصلاة» وهي 
الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت» ولما كانت الطهارة 
تشتمل على أنواع أفردها بكتاب واستفتح كتاب الصلاة بذكر فرضيتها لتعيّن 
وقته دون غيره من أركان الإسلام» وكان ستر العورة لا يختص بالصلاة» 
فبدأ به لعمومه. ثم ثنّى بالاستقبال للزومه في الفريضة والنافلة إلا ما استثنى 
كشدة الخوف ونافلة السفرء وكان الاستقبال يستدعى مكاناء فذكر المساجد 
ومن توابع الاستقبال سترة المصلي فذكرهاء ثم ذكر الشرط الباقي وهو 
دخول الوقت وهو خاص بالفريضة. وكان الوقت يشرع الإعلام به فذكر 
الأذانء وفيه إشارة إلى أنه حق الوقت» وكان الأذان إعلاما بالاجتماع إلى 
الصلاة فذكر الجماعةء وكان أقلها إمام ومأموم فذكر الإمامة. ولمًّا انتقضت 
الشروط وتوابعها ذكر صفة الصلاة» ولما كانت الفرائض في الجماعة قد 
تختص بهيئة مخصوصة فذكر الجمعة والخوفء وقدّم الجمعة لأكثريتهاء ثم 
تلا ذلك بما يشرع فيه الجماعة من النوافل» فذكر العيدين والوتر 
والاستسقاء والكسوف» وأخره لاختصاصه بهيئة مخصوصة:؛ وهي زيادة 
الركوع. ثم تلاه بما فيه زيادة سجودء فذكر سجود التلاوة؛ لأنه قد يقع في 
الصلاة» وكان إذا وقع اشتملت الصلاة على زيادة مخصوصة فتلاها بما يقع 
فيه نقص من عددها وهو قصر الصلاة» ولما انقضى ما يشرع فيه الجماعة 
ذكر ما لا يستحب فيه وهو سائر التطوعات. 


.)558/١( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ل كتاب الصلاة 
ستتللل لل ل ل لت خخ بم ااجببلللبلبلبللل لت تت 


ثم للصلاة بعد الشروع فيها شروط ثلاثة: وهي ترك الكلام. وترك 
الأفعال الزائدة» وترك المفطرء فترجم لذلك ثم بطلانها يختص بما وقع 
على وجه العمد فاقتضى ذلك ذكر أحكام السهو. ثم جميع ما تقدم متعلق 
بالصلاة ذات الركوع والسجودء فعقّب ذلك بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود 
وهي الجنازة» انتهى . 

قلت: لا ريب في أن المناسبات التي ذكرها الحافظ أجود وألطف. 
ومع ذلك تظهر في بعض المواضع بدقة النظر مناسبة ألذ بما ذكره الحافظ 
مثلاً ما ذكر من مناسبة أبواب السهوء الأوجه منه عندي أنها تكملة لأبواب 
العمل في الصلاةء فإن الإمام البخاري لما ذكر أبواب العمل في الصلاة بدأ 
بالأعمال الظاهرة» ولما فرغ عنها عقّبها بعمل القلب فترجم ب «باب تفكر 
الرجل الشيء في الصلاة» فإنه من عمل القلب. ولما يتفكر الرجل في 
الشيء لا بد من أن يقع السهو في الصلاة فترجم «بأبواب السهو» فهي ليس 
بأبواب مستقلة؛ بل هي ثمرة التفكر داخلة في جملة أبواب العمل في 
الصلاةء ولذا ترى أنه دكن بعدها «باب إذا 1 وهو يصلي...) ل 
و«باب الإشارة فى الصلاة» وهما من جملة أبواب العمل فى الصلاة»ء 
فلو كان أبواب السو مستقلة يبقى هذان البابان م بالكتاب 
مذكورين في غير محلهماء وهكذا في مواضع أخر سيأتي التنبيه عليها إن 
شاء الله في مواضعهاء انتهى من هامش «اللامع2©70. 


-١(‏ باب كيف فرضت الصلاة) 


وهذا باب خامس من الأبواب المصدّرة بكيف» وفي «تراجم شيخ 
المشايخ)”': أقول: حديث الباب من حيث إفادته أنها فرضت أولا ليلة 
الإسراء خمسين., ثم تقرر الأمر على الخمس يثبت كيفية من كيفياته» انتهى . 


)200 الامع الدراري» (16/5”). 
(0) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”47١).‏ 


١‏ - كتاب الصلاة 7 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
١ ٍِ‏ بواب ي 


قلت: وثبت أيضاً من الحديث الثاني أنها فرضت أولاً ركعتين» ثم 
استقر الأمر على الأربع. 

قال الحافظ"'': استفتح كتاب الصلاة بذكر فرضيتها لتعين وقته دون 
غيره من أركان الإسلام» انتهى . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار إلى مبدأ الفرضية كما هو 
دأبه في أكثر أحكام الإسلام» وصرّح ههنا بمبدأ الفرضية نضّاً دون إشارة 
لثبوته بحديث المعراج نصاء ولفظ الترجمة نص في أن الإمام البخاري 
ذهب إلى أن المعراج كان في ليلة الإسراء والخلاف فيه مشهورء ولذا 
جمعهما في باب واحد» وَلما كان المقصود في أبواب السين ذكر الأحوال 
فصلهما في بابين كما سيأتي قبيل باب الهجرة. 

قال الحافظ”"': هذا مصير من المصنف إلى أن المعراج كان في ليلة 
الإسراء» وقد وقع في ذلك اختلااف» فقيل: كانا فى ليلة واحدة فى 
يقظته كله وهذا هو المشهور عند الجمهورء وقيل: كانا جميعاً في ليلة 
واحدة فى منامه. وقيل : وقعا عدا مرتين فى ليلتين مختلفتين» إحداهما: 
يقظة» والأخرى: مناماًء وقيل غير ذلك» والحكمة في وقوع فرض الصلاة 
ليلة المعراج أنه لما قدس ظاهراً وباطناً حين غسل بماء زمزم بالإيمان 
والحكمةء ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور ناسب ذلك أن تفرض 
الصلاة في تلك الحالة» وليظهر شرفه في الملا الأعلى ويصلي بمن سكنه 
من الأنبياء وبالملائكة وليناجي ربه» ومن ثم كان المصلي يناجي ربه جل 
وعلاء» انتهى . 

قوله: (وقال ابن عباس) كتب شيخ المشايخ في «تراجمه»””': مناسبة 
مع ترجمة الباب باعتبار أن فرضية الصلاة كانت في أول الإسلام حتى 


.)405/1( (؟) «فتح الباري»‎ .)508/1١( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5-3 كتاب الصلاة 
ا ا 7771 2 55ت 


بلغت في أقصى مراتب الاشتهارء وشاعت في بعيد الأقطارء انتهى. 

قال العكاتها +١"‏ وستائضة ليده الدزحمة أن قنة إشباوة إلى أن الضاةة 
فرضت بمكة قبل الهجرة؛ لآن أبا سفيان لم يلق النبي يَلَِدِ بعد الهجرة إلى 
الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل ء انتهى . 


9 - باب وجوب الصلاة...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع)”'': قلت: حاصل الترجمة أمران: وجوب 
السترء والاكتفاء بأقل ما يحصل به التسترء وهذا الأخير له شعب وتفاصيل 
به على أكثرها وروداًء وكل أبواب هذه الأقسام تفصيل لهذا الباب المعقود 
أولاء فلا يعترض بتكرار بعض التراجم؛ فإنها تفصيل لإجمال هذا الباب» 
والله أعلمء انتهى. 

وفي هامشه: غرض الترجمة الرد على المالكية إذ المعروف عنهم كون 
التستر سُنَّة لا يبطل الصلاة بتركهء ومنهم من فرّق بين العامد والناسي. 
وجزم الإمام البخاري بالوجوب لقوة الدلائل» وبه قالت الأئمة الثلاثة 
الباقية» انتهى . 


وهذا هو الأصل السادس والأربعون من أصول التراجم» ويحتمل أنه 
أشار بالترجمة إلى الاختلاف فى قوله تعالى: خُدُوأْ زِيتتٌَ» [الأعراف: ]*١‏ 
في أن الأمر للوجوب أو التذب» كما في «الأوجز»””» وفيه عن ابن رشد 
ومن حمله على الوجوب قال: المراد به ستر العورة؛ ومن حمله على 
الندب قال: المراد بذلك الزيئة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس 
التي هي زينة» قالوا: ولذلك من لم يجد ما يستر به عورته لم يختلف في 
أنه يصلى > انتهى:. 


غ2 «١فتح‏ الباري» ١١0/1٠5ة).‏ زفق «الامع الدراري» (؟5/؟١77).‏ 
(*) «أوجز المسالك» .)١٠١7/"(‏ 


١‏ - كتاب الصلاة 84 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
١ ٍِ‏ بواب 4 


قوله: (ومن صلى ملتحفاً...) إلخ. وفي «تراجم شيخ المشايخ)”"© 
غرضه الإشارة إلى حديث الأمر بالاستحباب لمن صلى في ثوب واحد؛ 
لأديدق ان«وسوت أضل: الساكة؟"" ملم لايك فى اقرع عميية لم برضن 
إلا لبيان الكيفيات من الالتحاف والاشتمال والتوشيح وغيرهاء وقس على 
هذا قوله: ويذكر عن سلمة بن الأكوع. 7 إلخ. انتهى . 

قلت: والأوجه عندي: أن هذا الجزء من الترجمة والآتي كلها 
من الأصل الستين من أصول التراجم كما تقدم في الجزء الأول. وفيه: أن 
الشرّاح اضطربوا في إثباتها بالحديث وأتوا لذلك ولدفع التكرار عنها 
بتوجيهات عديدة؛ فإن هذه الترجمة ستأتي قريب مستقلاء» وليست الترجمة 
عندي مينةا بتكم الموتطدة اح يقال فيها ما قالواء نبل بهن مكنا كتير 
الموحدة ‏ لوجوب الثياب» انتهى . 

قوله: (ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه...) إلخ. وكتب شيخ 
المشايخ في «التراجم:”"': احتاج في هذا الباب إلى هذا النوع من الاستدلال 
بالإيماءات والإشارات الخفية؛ لأنه لم يرد فيه نص يدل عليه» انتهى . 

كال ”البساتطا *" بكسن" إلى نا روا انى قلي" والسماكن وعترههنا 
من طريق معاوية بن | ا ا «هل كان 
رسول الله كَِْةِ يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: ١‏ نعم» إذا لم ير فيه 
أذى»: وهذا من الأحاديث التى تضمنتها التراجم بغير رؤاية حتى 
ول العلية: 

قلت: ويمكن عندي أن يستدل له بما سيأتي من قوله عليه الصلاة 


.)١55ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 

(0) كذا فى الأصلء» والصواب بدله: «الثياب»» (ز). 

(5) «فتح الباري» .)5577/١(‏ 

(5) «سنن 5 داود» (ح:2)*57 و«السنن النسائي» (ح:594). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 ١‏ - كتاب الصلاة 
210 جح متي حر وز لو وها .حا ا ا ا | لكك ا 0 


والسلام : «أو لكلكم ثوبان». والأوتحه يقه أن هذا تضرع ابف تقيف نا 
سبق فلا يحتاج لإثباته إلى دليل» وهكذا قوله: أمر النبي كَِيَهِ: «أن لا يطوف 
بالبيت عريان. 2١.‏ إلخ» يشكل عليه بوجهين» أحدهما: عدم ثبوته بالحديث 
الوارد في الباب» والثاني : أن المسألة من كتاب الحج. وسيأتي في محله 
«باب لا يطوف بالبيت عريان» وعلى ما اخترته فى ذلك من أنه ليس 
بمقصود بالذكر. بل ذكره مبالغة في وجوب الثياب للصلاة ؟ فإنه عد منع 
الوا جا لنيك) فعا نا كولس اننا لدف عاذ سكين لكي لاذه 
حقيقة . انتهى . 


(' - باب عقد الإزار) 


أي: عند الضيق إذا لم يمكن الاشتمال» وسيأتي الفرق بينه وبين 
الباب الاتي إذا كان الثوب ضيقاء قوله: «فقال له قائل. .2.0 إلخ. 

كي وقع في رواية مسلم أنه عبادة بن الوليد» وسيأتي 
كرييا أن سمد نو اليفارة: بالدعم هذه النسالة» ولدليها حمها مالا 
وسيأتى عند المصنف فى «باب الصلاة بغير رداء» عن ابن المنكدر فلعل 
المسوال تعدو روفاك قن وات 1دق ]اند كدي واحديت اذ براق الجفال 
مثلكم» فالمراد من الأحمق الجاهل» انتهى . 


وكتب الشيخ في «اللامع)”": قوله: (احمق مثلك) أي: ممن ليس له 
قنز نوه الواعناكه والسندم والمسفيات» وغرهن: اسلف مين اراد مكل 
هذه الروايات والآثار إثبات أن الصلاة جائزة في كل أنواع الثياب» وأنه 
يأتزر به إذا كان قصيراء ويجعل على عاتقه إن كان صغيراً بحيث يفيد العقد 
على القفاء ويمكن ذلك منه ويلتحف به إن كان فوق ذلك رعاية للأوكد 
فالأوكد» انتهى . 


.0777/5( (؟) «لامع الدراري»‎ .)571//١1( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الصلاة كما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(© - باب الصلاة ذ في الثوب الواحد ملتحفاً) 


ذه أكنار يذلك: إلن دما روي عن ابن مسعود طَلنه وغيرة: قال: 
لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض. 

قال الحافظ"''2: كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد 
قديماء ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: لم يتابع عليه ثم استقر 
الأمر على الجوازء انتهى . 

قلت: وعلى هذا فزيادة «ملتحفاً» لمزيد الفائدة» وأصل الغرض مجرد 
الجواز في الثوب الواحدء ثم لا يذهب عليك ما في «الأوجز”'': أن مراد 
ابن مسعود خلاف الأفضل» فقن روف فته وبين إتمنا: كان .ذلك أي 
الصلاة في الثوب الواحد إنما كان ذاك إذا كان في الثياب قلة» وأما إذا 
وسّع الله فالصلاة في الثوبين أزكى» وكذلك روي عن ابن عمر أنه قال: 
فالله أحق أن تتزين لهء كما في «البدائع"”". فالظاهر أنهما موافقان 
للجمهور . 


(6 - باب إذا صلى في الثوب الواحد...) إلخ 
قال الحافظ”*؟: حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب» والنهي 
في الذي قبله على التنزيه. وعن أحمد: مدع م ين 
فتركه جعله من الشرائط. وعنه: تصح ويأثم جعله واجباً مستقلاً. 
(7 - باب إذا كان الثوب ضيقاً) 
استثناء مما سبق» يعني: إن كان الثوب واسعاً فيجب ما تقدم. وإذا 
كان الثوب ضيّقا فلا يجب وضع شيء على عاتقه» سواء يعقد على القفا 
أو على الحجزهء ولذا ذكر فيه الحديثين معاء ولعل الفرق بينه وبين ما سبق 


)01 ١افتح‏ الياري» (أ/رخةة). (؟) انظر: «أوجز المسالك» (8/ .)٠١*‏ 
فرق «بدائع الصنائع» (1/ هظاه). (4) «فتح الباري» .)507/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري "ا كتاب الصلاة 
20 #ابلبلتتتتتطتططتتتتت بت 57 


من قوله: عقد الإزار إن ضيق الإزار له مراتب» فإن كان أوسع فالاشتمال» 
وإن كان أوسط فالعقد على العنق إن أمكن فهو مقدم وإلا يتزر» وإليه يشير 
ترتيب تراجم الثلاثة وذكر بينها فليجعل على عاتقيه؛ لأن ذلك لا يمكن إلا 
في الصورتين الأوليين» ولا يمكن ذلك في الاتزار» والبسط في هامش 
«اللامع)”" . 


7 باب الصلاة في الجبة الشامية...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع"': وذلك لأن الأصل هو الطهارةء 
والنجاسة لعارض فلا يعارض الأصل إلا بدليل» انتهى. 

وفي هامشه: أشار الشيخ بذلك أن نظر الإمام البخاري في الترجمة 
إلى طهارة منسوجات الكفارء وعليه حملته الشراح قاطبة» وفي «فيض 
الباري»”": الظاهر أن نظره إلى قطعه يعني أن الثوب إذا قطع على طريق 
غير طريق العرب جازت الصلاة فيه وليس نظره إلى مسألة الطهارة 
والتحاسة كما فيمؤى أندين: 

والأوجه عندي: الأول لذكر الإمام البخاري في الترجمة أثري الزهري 
وعلي ونه قال العيني”*؟: المراد بالجبة الشامية هي التي تنسجها الكفارء 
وإنما ذكره بلفظ الشامية مراعاة للفظ الحديث» وكان هذا فى غزوة تبوك 
والشام إذ كانت بلاد كفرء ولم تفتح بعدء وإنما أوَلنا 1007 لأن :الياتف 
معقود لجواز الصلاة في الثياب التي تنسجها الكفار ما لم تحقق نجاستهاء 
لون . 

وقال الحافظ”*2: وجه الدلالة من الرواية أنه يَكِِ لبسها ولم يستفصل» 
وروي عن أبي حنيفة كراهة''' الصلاة فيها إلا بعد الغسل» وعن مالك إن 


.)7510//5( انظر: «الامع الدراري» (5/ 7505). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)58٠١ /5( «عمدة القاري»‎ ):5( .)٠١ «فيض الباري» (5؟/‎ )( 
. افتح الباري» ؟/اة). (5) قوله: «كراهة» وفي «الفتح»: ا(كراهية»‎ 2) 


١‏ - كتاب الصلاة مه الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
١ ٍِ‏ بواب 4 


فعل يعيد في الوقت إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع» في ثياب الكفار 
والفساق. 

قوله: (ما صبغ بالبول)» كتب الشيخ في «اللامع)”": معناه: أنه كان 
يلقى البول في صبغه ثم إنهم يبيعونها بعد غسلها كما هو العادة» فلا يتوهم 
نجاستها ما لم يظهر أثرها أو يتيقن بعدم الغسل بعد التيقن بوقوع النجس 
فيه ) انتهى . 

قال الحافظ”'": إن كان المراد الجنس فمحمول على أنه كان يغسله 
قبل لبسهء وإن كان للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه؛ لأنه كان يقول 
بطهارتهء انتهى . 

وفئ افيض الباري»” + لغل المراة منه' اللبين بعد الغسل 4 لأن مذهية 
نجاسة الأبوال ويوميئ إليه ما عند البخاري: «هل تشرب أبوال الإبل. . .2 
إلخ. فالاستدلال منه على طهارته عنئذه فى حيز الخفاعء انتهى . 

كذا في الأصلء وفيه إجمال مخلء ثم قال صاحب «الفيض»: 
ورأيت أثراً في الخارج أن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن ينهى عن ثياب 
اليمن وكانت تصبغ بالبول» فقام أبيَ وقال: إنك لا تستطيعه؛ لأن النبي ككل 
لم ينه عنه» فسكت عمر نه » انتهى . 

(4 - باب كراهية التعري) 

كني الشنيغ في «اللاعة" “4 والرواية تكنت: كزاهده في غيرها فيليك 
الحكم فيها بالأولى» انتهى. 

وفي هامشه قوله: «في الصلاة وغيرها» هكذا في النسخ الموجودة 
عندنا من الهنديةء وكذا فى نسخة الكرمانى» وليس فى النسخة المصرية 


)1 «لامع الدراري» (0778/5). (0) (فتح الباري» (8754/1). 
(9) «فيض الباري» .)١١/5(‏ (4) «لامع الدراري» (5/ 05750 . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الصلاة 
20 ااجببللللل ل تت 


ولا في الشروح الثلائة من «الفتح) و«العيني') و«القسطلاني"» لفظ: 
(وغيرها». بل قالوا: زاد الكشميهني والحموي: «وغيرها)» وعلى نسختهم 
يشكل تكرار الترجمة» فإن وجوب الصلاة في الثياب قد تقدم. ولم تبق فاقة 
بعده إلى هذه الترجمة بخلاف وجود «وغيرها»؛ فإنه يفرق بينهما إذا 
بالتخصيص والتعميم» ولو يقال: إن لفظ التعري في الترجمة أيضاً عام 
من العورة وغيرها يزيد تعميم الترجمة والفرق بين الترجمتين إلى آخر ما في 
هامش «اللامع» من كلام الحافظ والعيني في تفصيل القصة. 

وقال الحافظ”'': مطابقة الحديث للترجمة بقوله: فما رؤي عرياناً 
بعد وهو يعم بعد النبوة والصلاة وغيرهاء انتهى. 

فلا إشكال بأن القصة قبل النبوة» والأوجه عندي: أن المراد بما سبق 
من قوله وجوب الثياب وجوب ستر العورة» وههنا كراهة تعرى سائر البدن 
كما يدل عليه عموم لفظ : عوفانا : 


(؛ - باب الصلاة فى القميص...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع»”': يعني بذلك: أن الصلاة جائزة في كل 
ما حصل به ستر العورة» وأما التبان فإن لم يكن ساتراً بانفراده فإنه ساتر 
بانضمام غيره إليه» فكذلك جواز الصلاة به يتوقف علم ضم غيره من الثياب 
إليهء وهذا كله حكم الجوازء وأما الاستحباب لمن وجد سعةً فالتوسع في 
الملبوس كما دل عليه قوله: «إذا وسّع الله فأوسعوا»» انتهى. 
وفي (تراجم شيخ المشايخ" : أن جواز الصلاة في التبان فقط يوافق 
مذهب مالك؛ لأن التبان يستر نصف الفخذ لا كلهاء انتهى . 


قلت: وسيأتي الكلام على الفخذ قريباًء وميل البخاري في مسألة 


)01 افتح الياري) (١/رملاء). (١‏ لامع الدراري» (7”717/7) . 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص47١).‏ 


 /‏ كتاب الصلاة ود ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الفخذ إلى قول الظاهرية فلا إشكال على مسلكه فى ذكر التبان فقط فى 
الترجمة» وما أفاده الشيخ في التبان وسبق إلى نحو ذلك في «الفتح» مبنيان 
على مسلكهماء فإن مسلك الحنفية والشافعية أن الفخل عورة. 


ثم كتب الشيخ في «اللامع)”' : لعل الوجه في إيراد رواية ابن عمر 
ههنا أن الممنوع عن هذه الملابس هو المحرم» فيكون لبسها جائزاً لغير 
المحرمء ولا ينافيه كراهة المزعفر والمعصفر له فإن ثبوت كراهتهما بنص 
آخرء أو يقال: إن جواز لبسهما للنساء كاف فى ذلك» ولا يبعد أن يكون 
إيراد الحديث ههنا؛ لأن الإزار والرداء الناففه بعد استثناء ما استثني 
من الألبسة من جملة الثياب التي جازت الصلاة فيهاء انتهى. 


وفي هامشه: ما أفاده الشيخ من المناسبة ألطف مما ذكرت الشرّاح 
من المطايقة. 


قال الحافظ”"': وموضع الحاجة من الحديث ههنا أن الصلاة تجوز 
بدون القميص والسراويل وغيرهما من المخيط بأمر المحرم باجتناب ذلك 
وهو مأمور بالصلاة» انتهى. 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”": مناسبته بالترجمة من حيث جواز 
الصلاة في الثياب الغير المخيطة أيضاً مع كون أهل الثوب واجداًء 
انتهى . 

وجزم صاحب «تيسير القاري»: أن الحديث لا يطابق الترجمة»ء 
والأوجه عندي الجواز في السراويل فقط من غير ثوب فوقه من القميص 
وقيره الها عاني كن حاتي السمم الب بورية مهد زرا يلين 
السراويل»). 


2000 لامع الدراري» (7377/5). (؟) «فتح الباري» .)497/١(‏ 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص58١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 51 كتاب الصلاة 
2 #جبجبلتبتتتتمم تت تت 


-٠١(‏ باب ما يستر من العورة) 


كتب الشيخ في «اللامع”'': قوله: ما يستر معروف أو مجهولء 
وعلى الأول 00 محذوف» أو كلمة «من» زائدة» انتهى . 

وفى هامشه: اختلفوا فى حد العورة» فقال أهل الظاهر: لا عورة 
من الرجل إلا القبل والدبرء وقال الشافعي ومالك وأحخميك: حدها ما بين 
السرة والزكة» وقال أبنو حشفة: الركية أيضا عوزة» انتوى مختصرا: 

قال الحافظ”"': قوله: (باب ما يستر من العورة) أي: خارج الصلاة» 
والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب ستر السوأتين فقطء وأما 
في الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل» وأول أحاديث الباب يشهد له 
انتهى . 

قلت: ولذا ذكر في هذا الباب أحاديث ستر الفرج فقطء وذكر فيما 
سيأتي الاختلاف في الفخذين» ولما رجح فيهما عدم العورة فالركبة أولى 
أن لا تكون عورة. 

1١(‏ - باب الصلاة بغير رداء) 

لا يببعد عندي في غرض الترجمة أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: 
(أو كلكم يجد ثوبين»» وقوله عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه : «إذا وسع الله 
فأوسعوا» أن لا تجوز الصلاة في ثوب واحد للقادر على الثوبين» فدفعه 
بحديث الباب بأنه وليه صلى في ثوب واحد مع وجدان الرداء. 

وكتب شيخ المشايخ في "تراجمه”": قوله: باب الصلاة بغير رداء 
أي : هو جائز. انتهى . 


)١(‏ «لامع الدراري» (5/ 0775 . (0) «فتح الباري» /١(‏ /الا4). 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص48١).‏ 


١‏ - كتاب الصلاة 557 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
١ :‏ بواب ي 


10 - باب ما يذكر في الفخذ) 

وفي ١تراجم‏ شيخ المشايخ)”"': المذاهب فيه مختلفة: فعند الشافعي 
وأبي حنيفة: الفخذ عورة» وإنما الخلاف بينهما في الركبة والسرة» وعند 
مالك: الفخذ ليس بعورة» والأحاديث في هذا الباب متعارضة والقوة 
من حيث الرواية لما ذهب إليه مالك» ووجه الجمع بين تلك الأحاديث أن 
الفخذ ليس بعورة بالنسبة إلى خاصة الرجل ومحارم أسراره» أعني الذين هم 
كثير الدخول عليه شديد التردد إليهء وأما بالنسبة إلى العامة ومن يزور 
الرجل غباً فإنه عورة» يدلك على هذا التطبيق حديث دخول عثمان على 
النبي كَل وستره فخذه مع كشفه إياه عند أبي بكر وعمرء وأما ما ذهب إليه 
مالك من أنه يجوز للعملة والحمالين وأمثالهم الاقتصار على ما دون الفخذ 
في الصلاة» فلا شبهة في صحته عندنا لما روي من طرق كثيرة حتى حصل 
العلم الضروري أن النبي كَل لم يكلفهم ولا أمثالهم بستر الفخذ إلى الركبة 
في الصلاة» وههنا قاعدة وهي: أن النبي كلْدٍ قد بيّن لها وجهين من الصلاة 
صلاة المحسنين وصلاة عامة المؤمنين وكم من أشياء قد جوَّزها في الثانية» 
ونهى عنها في الأولى» وإذا أنت حفظت هذه القاعدة سهل عليك أكثر 
المواضع المتناقضة في باب الصلاة.ء انتهى. 


وفي هامش «اللامع”"': قال القسطلاني”": قال الجمهور من التابعين 


وأبو يوسف ومحمد: الفخذد عورة». وذهب داود وأحمد فى رواية إل أنه 


ليس بعورة» انتهى . 
وما قال شيخ المشايخ من مذهب مالك أن الفخذ ليس بعورة عنده. 
هو المعروف على ألسنة المشايخ» لكن المنقول في كتب المذاهب الأول» 


.)١44ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
. 077 /57( انظر: «الامع الدراري» (؟/3789) . (9) «إرشاد الساري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 53 ١‏ كتاب الصلاة 
التتكطة :لظف 1 لل اق الاح سان لشو ككس سال ل ل 2 سم 


قال الدردير في الفقه المالكية: هي من رجل ما بين سرة وركبةء. قال 
الدسوقي: وعلى هذا فلا يجوز للرجل أن يرى الفخذ من مثلهء وبسط في 
هامش «اللامع» في مستدلات الجمهورء وتقدم قريبا في «باب ما يستر 
من العورة» أن ميل البخاري أن العورة السوءتان فقطء وأن الفخذ ليست 
بعورة» وقرر ال استدلال البخاري بحديث زيد بوجه آخر فقال: كأنه 
بنى الاستدلال بذلك إلى استبعاد وضع الفخذ على فخذ غيرهء لو كان 
الفخذ عورة ولو بحائل كالفرج ونحوه فالوضع دليل على أنه ليس بعورة» 
ولم يرد الاستدلال بأنه وضع الفخذ بلا حائل؛ لأن الأصل عدمه فإنه باطل 
بشهادة العادة بالحائل فى مثله» فصار الأصل هو الحائل كما لا يخفى» 
التهى ؛ ْ 

لكن يجاب عن تقرير السندي: بأن حكم السوءتين في ذلك خلاف 
غيرهماء فإن كبس الفخذين بالحائل بخلاف السوءتين فإنهما اي ين 

قوله: (حسر النبي كَلِدِ...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع إسناد 
الحسر إليه مجازء وإنما كان الحسر بعدو الدابة ا 
عثمان ذه لم تكن عن تجريد بل كانت تغطيةً بعد أن كانت مغطاةً 
واستدلاله بقوله: فخذه على فخذيء مبنى على أن الأصل فى لفظ الفخذ 
اليلق علم ا وين مرا شب مديزات زناف اوضفر كنات لامر راد 
فيحتاج إلى دليل . ْ 

والجواب: أنه وإن كان الأصل لكن الفخذ الملبوسة بالثياب لما لم 
تكن لها لفظة غير الفخذ لم تطلق إلا الفخذء فإن الفخذ وكذا غيرها 
من الأعضاء لا تتغير أسماؤها إلى غير ما كانت قبل الستر» مع أن القول 
بعدم كونها عورة مستلزم لإهمال الرواية القولية فلا يجوزهء انتهى. 


22320 «حاشية السندي على صحيح البخاري» لاا . 
زفق الامع الدراري» (775/5). 


١‏ - كتاب الصلاة 594 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: قوله: حسرء الحسر ما يكون 
تاذ امار أو المزاف خسن القميضى دون .لزان انتمن: 

وفي هامش «اللامع""'": أراد الشيخ من ههنا الجواب من قبل الحنفية 
وغيرهم عما استدل به الإمام البخاري على مسلكه أن الفخذ ليس بعورة» 
وحاصل ما أفاده الشيخ أن الحسر لم يكن عن قصد كما يدل عليه رواية 
مسلم وغيره بلفظ: (فانحسر) إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع» في شرح 
كلام الشيخ قدّس سرّه. 


(19- باب فى كم تصلى المرأة من الثياب) 

أجمعوا على جواز الصلاة فيما يستر عورتها ولو كان ثوباً واحداً مع 
الاختلاف بينهم في عورتها في القدمين والاتفاق على عدم عورة الوجه 
والكفين إلا فى رواية عن أحمدء ولا يتوقف على أربعة ثياب أو ثلاث كما 
تالاية عضن النللته وق 7الأوجر" عن محافد ” لا تضلن المرأة فى 
أقل من أربعة أثواب: درع»ء وخمارء وملحفة. وإزارء وعن عطاء أنه قال: 
الاستحباب» وقال أبقا معن أن عقن هن السعسيود: إن الواجب على 
المرأة أن تصلي في درع وخمار» المراد بذلك تغطية بدنها وز أسياء فلو 
كا" اقرف توانينعا (فنطك رايهنا مضه جاوء القين «للخصاء 

وكتب الشيخ في «اللامع»””': دلالة الحديث على الترجمة ظاهرة؛ 
فإن النبي كَلةِ لم يسألهن هل تحت مروطهن هذه ثياب أخر أم لا؟ فكان 
تقريراً متة يله ببالاكتفاء على توت لها تعلمها ستر خورتها ٠»‏ انتهى ؛ 

وقال السندي”*؟' ما حاصله: وجه الاستدلال أن الزمان كان زمان قلة 


.)١١57/( انظر: «لامع الدراري» (7”9*57/5). (0) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)71517/5( فرق لامع الدراري»‎ 
.078/١1( انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )4( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الصلاة 
2 #اللببتتمللللتتتتتتت-- تت 


الثياب» فالغالب عدم الزيادة على الواحد ولو فرض فالاحتمال باق قطعاً. 
وعدم سؤاله عليه الصلاة والسلام عن الثوب الزائد دليل الجواز. انتهى . 
قلت : ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام : «أو لكلكم ثوبان)» . 


١4(‏ - باب إذا صلى فى ثوب له أعلام...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع"'': يعني بذلك أن الصلاة جائزة وإن كان 
الإقدام على ما فيه اشتغال خلاف ما هو الأولىء انتهى. 

وفي هامشه : وبذلك جزم شيخ المشايخ في اراي إد قال: أي : 
لا تفسد صلاته. ولكن تركه أولى» انتهى . 

وكلا الجزئين واضحان: الأول: لمضيّه يَكةِ في صلاتهء والثاني: 
لكراهته يك ثم لا يذهب عليك أن في الرواية الموصولة: «فإنها ألهتني» 
وفى المعلقة: «أخاف أن تفتنى». 

قال الحافظ”": ظاهره يدل على أنه لم يقع له شيء من ذلك» وإنما 
خشي أن يقع وكذا في رواية مالك في «الموطأ» بلفظ: «فكاد يفتنني»» 
فلتؤول الرواية الأولى» انتهى . 

وهكذا راجع الأولى إلى الثانية؛ ويشكل عليه عندي أنهم قاطبة 
استدلوا بهذا الحديث على صحة صلاة من حصل له فيها فكر غير متعلق 
بالصلاة. فإن لم يتحقق الإلهاء فكيف يصح الاستدلال. 

فالأوجه عندي في وجه التطبيق: أن الإلهاء قد تحقق وهو أخف مما 
أشار إليه يَكِةِ بلفظ: الافتتان» ولم يتحقق, والمراد منه زيادة الاشتغال 
المستغرق فيه وهو لم يتحقق. وأجاد الشيخ في تقرير أبي داود إذ قال: 
للك الامع الدراري» (5/ 0757 . 


هع ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص”67١).‏ 
0 اافقتح الباري» /١(‏ "8 ة). 


8 - كتاب الصلاة 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' بواب : 


قوله: شغلتني... إلخ» ولعل شغله لم يكن إلا في عجيب صنعة ربه تعالى 
غير أنه عده نقصاً أيضاً نسبة إلى مرتبته العلياء فلا يستلزم شغله بها أن 
يكون قد اشتغل عن الحضور في حضرته سبحانه» كما نشاهد في كثير 
من الناس اشتغالهم بأمرين» ولا يعترى بذلك نقص في أدائهماء انتهى 
مختصرا . 


(15 - باب إن صلى في نوب مصلب...) إلخ 


كتب الشيخ يق شر قن ي لامع" قوله: (لا تزال تصاويرها...) 
إلخء فيه دلالة على جواز الصلاة أيضاء وكذلك ف فى الرواية الآتية وغيرهاء» 
قنا اط قوع كواعته إن كانت العداذة تيهنا لا يعني إلا زتها بجا درمة 
انيضق :. 

وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي قوله: «تعرض في صلاتي. . .) 
إلخ» قال: هذا ولم يعد صلاته ولا أمر لها بإعادة صلاتها مع أن ذلك 
القرام كان في الجانب المقابل له مائلاً إلى الجانب الأيسر له. فثبت أن 
الصلاة إلى التصاوير التي تكون بأحد جانبيه أو يكون هو حاملاً للتصاوير 
أو الصليب بأن تكون في ثوبه صحيحة» لكنها تكره تحريماً للتشبيه بعبدتهم» 
ولو كان خلفه فهو أخف كراهة» انتهى. 

وفي هامش «اللامع)”'' عن الحافظ: جرى المصنف على قاعدته في 
ترك الجزم فيما فيه اختلاف». وهذا من المختلف فيهء وهذا مبني على أن 
النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه 
وإلا لاء وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد 
التأمل؛ لآن“السعر بوإن كان ذا تضاوير كلد ل ولوس كو يكن متطفنياً 
ولا نهى عن الصلاة فيه صريحاً . 


)200 الامع الدراري» (؟/0717. (؟) انظر: «لامع الدراري» (9/ 047 . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 550 كتاب الصلاة 
ستتللل لل ل ل لت خخ سس سم للبت تيبي 


والجواب: أما أولاً: فإن منع لبسه بطريق الأولى» وأما ثانياً: فبإلحاق 
المصلب بالمصور لاشتراكهما فى أن كلا منهما قد عبد من دون الله تعالى» 
وأما ثالثاً: فالأمر بالإزالة مستلزم لضن الاستعمال» طون لي أن 
المصنف أراد بقوله: مصلب الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا 
الحديث كعادته» وذلك فيما أخرجه فى اللباس فى «باب نقض الصور) 
ا 000 
الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك؛ لأنه كَلِةِ لم يقطعها ولم يعدهاء 
اي 

قلت: ذكر الحافظ أولاً أن المسألة خلافية ولم يذكر تفصيلهاء وكذا 
لم يذكرها القسطلاني والعيني» ويظهر الخلاف مما في هامش «اللامع)7© 
عن «المغني2”' إذ قال: ما يحرم لبسه والصلاة فيه هو نوعان» أحدهما: 
النجس لا تصح الصلاة فيه ولا عليه؛ لأن الطهارة من النجاسة شرط» وقد 
فاتت» والثاني: المغصوب وهل تصح الصلاة فيه على روايتين» إحداهما: 
لا تصح. والثانية: تصحء. وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأن التحريم 
لا يختص الصلاة ولا النهي يعود إليها إلى اخر ما فيه» وفيه عن «الشرح 
الكبير»: أن عدم الصحة أظهر الروايتين لأحمد. وفي موضع آخر 
من «المغني)”": فأما الثياب التي عليها تصاوير الحيوانات فقال ابن عقيل : 
يكره لبسه وليس بمحرّم» وقال أبو الخطاب: هو محرمء قال: ويكره 
الصليب في الثوب» انتهى. 


وفي تقرير مولانا حسين علي البنجابي: تكره الصلاة بثوب فيه 
التصاوير الظاهرة غير المقطوعة رأسها لذوي الأرواح أو التصاوير للشيء 


000 الامع الدراري» 1/١‏ (؟) «المغني) م4 
(7) «المغني» .)75١8/5(‏ 


١‏ - كتاب الصلاة ةك" الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
١ :‏ بواب ي 


وليس في الحديث الصلاة في الثوب المصورء لكنه لما أمر بإزالة 
الحذاء؛ لأنها تعرض في الصلاة فالنهي عن اللباس أولى ولما لم يكن فيه 
جزم بالفساد وعدمه نبِّه عليه بقوله: هل تفسدء وهو الأصل الثاني والثلاثون 
من أصول التراجم . 


(15- باب من صلى في فروج حرير) 

بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم هو القباء المفرج 
«الفتح)" "2 قيل : أول من لبسه فرعون. كذا في «التراجم»”" . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”" : قوله: كالكاره له وكأن الوحي نزل 
فى أثناء الصلاة كما يدل عليه مبادرته قلت إلى النزع بفور تسليمه عن 
صلاته ففيه دلالة على أن جواز الصلاة يجامع التحريم كما قالت 
الحنفية» وإن الحرام يكون سببا للنعمة لجهة أخرى غير الحرمة» وغرض 
المؤلقك :من إيزاد. الأبواب الميختلفة .إثبات: أن" الضلاة. لا تفسد.. فئ. شىء 
من هذه الأمورء وأما الكراهة والندب فأمران آخران» والتعرض ههنا 
لنفس الجواز» ويجوز مثل ذلك في تأويل الثوب الأحمر أبضا وعلى 
غيل «قل رفم كونة معههرا أو شاعتر ا" أرقي لها 201 315 إظهارا ماله 
جواز الصلاة في نفسهاء» وفراع الذمة عن الفريضة ولو بمجامعة مكروه 
تحريمي» وقد عرفت أن ارتكاب مثل ذلك إذا كان للتعليم سقطت 
الكراهة». انتهى . 

وفي تفرير مولانا محمد حسن المكي ا قوله: (ياب من صلى...) 
إلخ» يعني: هل يجوز هذا اقتداء بالنبي كَل أم لا؟ 


.)586/1١( انظر: افتح الباري»‎ )١( 
.)١54ص( (؟) «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ 
.)7417 - "44 /5( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 54 كتاب الصلاة 
القتطة : تطظلاف 1 لل افا ااه ةلقد نكست ا[ الت ل ل 2 سم 


فالجواب: لا؛ لأن فعله عليه السلام بعضه وقع قبل التحريم وبعضه 
بعدهء وفعل الغير لا بد أن يكون بعد التحريم كلهء انتهى . 

وفى هامش «اللامع» وفى اتراجم شيخ المشايخ)""': قوله: «فنزعه») 
ا لا تفسد صلاته لكنه مكروه» لأنه ككةِ لم يعد الصلاةء ولكنه نرعه 


(1 - باب في الثوب الأحمر...) إلخ 


0 وحم 0ه 
في «تراجم شيخ المشايخ») © : 


أي: جائزة بلا كراهة إن كان الأحمر 


وفي هامش «اللامع»”": قال الحافظ: غرض المصنف الإشارة إلى 
الجوازء والخلاف في ذلك مع الحنفية فإنهم قالوا: يكرهء وتأولوا حديث 
الباب بأنها كانت حلة من بردء وفيها خطوط حمر» انتهى . 


قلت: اختلفت الحنابلة أيضاً في ذلك كما في هامش «اللامع»» وفيه 
عن الحافظ : أن للعلماء فيه سبعة مسالك. قلت: للحنفية فيها ثمانية أقوال» 
وفي «الكوكب الدري» بعد الكلام على الروايات: والمذهب في لبس 
الحمرة والصفرة أن المزعفر والمعصفر ممنوع عنه الرجال مطلقا والحمرة 
والصفرة غير ذلك» فالفتوى على جوازهما مطلقاء لكن التقوى غير ذلك» 
انتهى . 

وبذلك أفتى الشيخ قُدّس سرّه في كثير من فتاواه كما في «الفتاوى 
الرشيدية»: أن الفتوى على الجواز والتقوى في الاحتياط» انتهى . 


000 ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص؟6١).‏ 
هع شرح تراجم أبواب البخاري» (ص؛6١).‏ 
(9) انظر: الامع الدراري» (571457/5. 072107. 


١‏ كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(14 - باب الصلاة في السطوح والمنبر) 

كتب شيخ المشايخ في «تراجمه)"'': غرضه من عقد هذا الباب أن 
ما ورد في الحديث: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» لا يقتضي لزوم 
الصلاة على الأرض» بل يجوز على غير ذلك كالمنبر والخشب والسطوح 
أيضاً إذا كان طاهراًء انتهى. 

قلت: الأوجه عند هذا العبد الحقير: أن هذا الغرض يناسب الترجمة 
الآتية من «باب الصلاة على الفراش»» والأوجه عندي في الغرض من هذا 
اباس طا قال الحافط"'؟ من أن المصتت أشان يذلك إلى التجوان والخلاف 
في ذلك عن بعض التابعين» وعن المالكية في المكان المرتفع لمن كان 
إماماء وكره الحسن وابن سيرين الصلاة على الخشبء انتهى. 

وقال الكرماني”“: كره قوم السجود على العود» انتهى. 

قوله: (قال علي بن عبد الله...) إلخ. اختلفوا في شرح هذا القول»ء 
ففي شرح شيخ الإسلام: كفت علي بن مديني نخواسته أم أز ذكر اين 
حديث مككر اينكه تحقيق بيغمبر خدا بلند تر اسيتاده بود. .. إلخ. 

وحاصله: أنه جعله من كلام ابن المديني وحمل لفظ «أردت» على 
صيغة المتكلم, والأول لا يصح عنديء والظاهر أنه من كلام 
أحمد بن حنبل» ثم رأيت أن صاحب «فيض الباري)”*'' أيضاً تعقب على 
ذلك» إذ قال: قوله: «إنما أردت» فاعله أحمد بن حنبل لا ابن المديني» 
كما حرره شيخ الإسلام بين السطورء انتهى. 

قلت: المراد ببين السطور نسخ «البخاري» الهندية» فطبع فيها كلام 
شيخ الإسلام قُدّس سرّه في بين سطور الكتابء وأما الثاني يعني لفظ 


.)١56ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.)4”/4( (؟) «فتح الباري» (0787/1. () «شرح الكرماني»‎ 
.)5١7/5( «فيض الباري»‎ )5( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 001 كتاب الصلاة 
حك وو خخ ل ل ا د ا د ا 0ت 7ك اا 1 1م 


«أردت» فهو كذلك عنديء أي: بصيغة المتكلمء وخالفه السندي"'' إذ قال: 
أردت بالخطاب» انتهى . 

ولم يتعرض لشرح هذا الكلام أحد من الشرّاح الثلاثة إلا ما في 
«الفتح"'' إذ قال في الحديث جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في 
العلو والسفل» وقد صرح بذلك المصنف في حكايته عن شيخه 
علي بن المديني عن أحمد بن حنبل» انتهى . 

ويستأنس منه إن ذلك مقولة ابن حنبل لا ابن المديني» وأما مسألة 
علو الإمام عن القوم ففي «اللامع)”": قوله: «فقام عليه...» إلخ. فيه 
جواز قيام الإمام فوق القوم إذا لم تكن فوقية زائدة على مقدار مخصوص» 
واختلفوا في تحديده. والأصح أن ما دون الذراع لا كراهة» وفوق ذلك 
يكرهء وارتفعت الكراهة فيما نحن فيه لعارض التعليم» ويفسد الاقتداء 
لو كان الإمام فوقهم أو تحتهم على مقدار قامة الإنسان»ء وأيضا ففي 
الحديث دلالة على جواز الصلاة مع العمل الكثير كالمشي قدمين أو زائد 
من ذلك يقليل انتمى.. 

وفق عامشة “قال «العيق”: وعن أصحابدا عن أن حقيقة جواقه إذا 
كان لباه مركقها تداز كام وغ ساللة تجوز في الارتفاع السيية 
انتهى . 

وقال الكرماني””2: جوز يعني: أحمد - العلو بقدر درجات المنبر» 
وقال بعض الشافعية: لو كان الإمام على رأس منارة المسجد والمأموم في 
قعر بئر صح الاقتداء» انتهى . 

وقال الموفق: المشهور في المذهب أنه يكره أن يكون الإمام أعلى 
)١(‏ «حاشية الستدي على صحيح البخاري» .074/١(‏ 


زفق انظر: «فتح الباري» .)481//١1(‏ (9) «لامع الدراري» (748/5). 
(4:) «عمدة القاري» (759/9). (5) «شرح الكرماني» .)5١/54(‏ 


كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


من المأمومين» سواء أراد تعليمهم الصلاة أو لم يردء وهو قول مالك 
وأصحاب الرأىه وروي غة عونل مايدل على أنه لا يكرهء وقال 
الشافعي: أختار للإمام الذي يعلّم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع» 
انتهى . 

قلت: وما قال الشيخ: ويفسد الاقتداء... إلخ» لم أر الفساد نصاًء 
فليفتش. وحاصل ما في «البحر)» أن اختلافهم في ذلك في الكراهة لا الفساد 
إلى آخر ما في هامش «اللامع)""' . 


(19 - باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته) 


قال الحافظ'"؟: أي: هل تفسد صلاته أم لا؟ والحديث دال على 
الصحة» انتهى . 


ولا يبعد عندي أن يكون الغرض دفع توهم أن محاذاتها إذا كانت 
مفسدة للصلاة عند من قال به فملاقاة ثوبه بها أولى أن تكون مفسدة» فدفعه 
بهذه الترجمة أو يقال: إنه أراد الرد على الفساد بالمحاذاة لقول ميمونة 
رضي الله تعالى عنها: وأنا حذاءه. 

فال العاف" :ب واسفول الحضعك سنيف الناب» علي أن ماقا يدن 
الداع كناب ل تتيند الضاةة ولو كان خليا اهاي سكين رفيه أن 
محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة» انتهى. 


وفي «تراجم شيخ المشايخ)”*: يعنلا باس بهاولا دحل فى 
لمس النساء حتى تفسد صلاته» انتهى . 


( 1 انظر: «لامع الدراري» (5"18/5). (؟) «فتح الباري» .)488/١(‏ 
(١‏ شرح ترأجم أبواب البخاري» (ص65١).‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1 8 - كتاب الصلاة 


وفي «تراجم شيخ المشات 1" يعني : أنها جائزة» ومناسبة تعليةّ 
الباب مع الترجمة باعتبار أن المقصود من إثبات جواز الصلاة على 
الحصير» نفي لزوم الصلاة على التراب الذي يمكن أن يتوهم من قوله : 

5 # 0 #2 

(جعلت لع الأرض مسعجدا وطهورا»). وقوله: عفر وجهك». وقوله لافلح : 
«ترب ترب». وقس على ذلك «باب الصلاة على الخمرة» إلا أن إيراد لفظ 
الخد كوه زائنا قن 'الخدنة روفن على ذلك أيضا "دنات الغيلةة على 
الفراش»2» انتهى . 

والأوجه عندي ما قال الحافظ”'"': النكتة في ترجمة الباب الإشارة إلى 
ما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن شريح بن هانئ أنه سأل عائشة: أكان 
النبي كَلِِ يصلي على الحصير؟ والله يقول: «وَجَمَلنا جَهُمٌ لِلْكَفْرنَ حَصِيا» 
[الإسراء: 8]» فقالت: لم يكن يصلي على الحصيرء فكأنه لم يثبت عند 
الوعففه»: أواراه شاذا مردودا لمعارضة ماهو أفوئى مله كعديف النات ايل 
سيأتي عنده من طريق أبي سلمة عن عائشة: «أن النبي كَل كان له حصير 
يبسطه ويصلي عليه»» وفي «مسلم» عن أبي سعيد: «أنه رأى النبي يَلهٍ يصلي 

0 

على حصير» 2 انتهى . 

قوله: (وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة...) إلخ تقدم في كلام 

قال الحافل”*" + الأسغدلال بأثر جابر بأنهما اشعرقا فئ أن الصبلاة 
عليه غر ”17 الفلا على الأرهن: انتهنى. 


.)١16١6ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 

(0) «فتح الباري» .)591/١1(‏ (*) (صحيح مسلم) (ح:1311). 
):) ١افتح‏ الباري») (589/1). 

(5) كذا في الأصل وفي «الفتح»: «أن الصلاة عليهما صلاة على غير الأرض». 


١‏ - كتاب الصلاة 0004 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


وعلى ما اخترت من غرض الترجمة من خصوصية الحصير أن 
الجلوس في السفن يكون غالباً على الحصر. 

قوله: (وقال الحسن: يصلي قائماً...) إلخ؛ كتب الشيخ في «اللامع)”") 
قوله: ما لم تشق على أصحابكء. يعني بذلك: ما لم يشق على الراكب» 
وبنى الأمر على ما هو العادة من الوحدة فى العادات فما يشق على أصحابه 
يشق عليه عادة. ْ 

والحاصل: أن المصلى فى السفينة يصلى قائماً إن قدر وإلا فقاعداً 
وق لم كنا و السجائعا ذه برقال الإمام : 06 الصلاة في السفينة جالساً 
شق عليه القيام أو لاء وذلك لإقامة السبب مقام المسبب» والأحكام عامة 
بعد بنائها على عللهاء ويمكن حمل كلام الحسن على مذهب الإمام أيضاء 
التهق: 

وبقول الصاحبين قال الجمهورء وقال الإمام: يجوز فيها الصلاة 
قاعداً مع القدرة على القيام للمشقة كالقصر في السفرء ومعنى قول الحسن 
تدور معها عندي أن تدور إلى القبلة لا ما قاله القسطلاني””' أئ: تدور مع 
السفينة حيث ما دارت» انتهى . 

وتبعه صاحب «التيسير» إذ قال: مي كردى بآن سفينه آنجا كه بكردد 
بتعانه قبل وغير قبلهه اننى» بزتلعة شنيع الاقيوم "على هام (الفسيراة 
ويؤيد مختاري ما في «الفتح)”" عن «تاريخ البخاري» عن الحسن يقول: در 
في السفيئة كما تدور إذا صليت» انتهى. 

ثم رأيت أن مولانا محمد حسن المكي رحمه الله تعالى حكى ذلك 
فى «تقريره» إذ قال: قوله: تدور معهاء أي: لو دارت السفينة من القبلة» 
1 أنت إلى القبلة وخالف السفينة» انتهى . 


)1غ( «لامع الدراري» (5؟/ 056 . (؟) انظر: «إرشاد الساري» (؟54/5). 
فرق «فتح الباري» .)549/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 كتاب الصلاة 
ل ا ا ا 2213 _جر 67‏ [ سال ل ل 2 سم 


وفى «الدر المختار)27: ويلزم استقبال القبلة عند الافتتاح وكلما 
دارت» قال ابن عابدين: وإنما لزمه الاستقبال؛ لأنها في حقه كالبيت» حتى 
لا يتطوع فيها مومئاً مع القدرة على الركوع والسجود بخلاف راكب الدابة» 
انتهى من هامش (اللامع». 


(" - باب الصلاة على الخمرة) 

وتقدم في الباب السابق كلام شيخ المشايخ مما يتعلق بهذا الباب. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”": أراد بذلك إثبات جواز الصلاة إذا كان 
المصلي بعضه على الأرض وبعضه فوق البساط» كما أراد بالأول إثبات 
الصلاة على غير الأرضء. ولا شك أن المسألتان”' مما يحتاج إلى بيانه» 
انتهى . 

وفي هامشه: قال الكرماني”*؟: الخمرة بضم المنقوطة وسكون الميم 
سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوطه قال ابن بطال: 
الخمرة مصلى صغيرء فإن كان كبيراً قدر طول الرجل أو أكبر فإنه يقال له 
حينئذ: حصيرهء انتهى. 

وما أفاده الشيخ قُدِّس سره من الفرق بين الترجمتين ألطف مما ذكره 
الحافظ إذ قال””2: كأنه أفردها بترجمة لكون شيخه أبي الوليد حدثه 
بالحديت مختضراً .. انتهى : 

وأنت ضير بأن هذا الوحه لآ يكفئ لايراد الترححة المسثقلة» وفيما 
أفاده الشيخ فائدة جليلة تناسب شأن ا البخاري . 

وقال الكرماني: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها 


.)99/" «رد المحتار على الدر المختار» (؟/‎ )١( 

() «لامع الدراري» (708/59). 

(6) هذا من قبيل قوله تعالى: «إإنْ دان اسحرن». 

(:) ١شرح‏ الكرماني» (545/4). (5) «فتح الياري» .)49١/1(‏ 


كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يصلي عليهاء ويؤتى بتراب 
فيوضع على الخمرة» انتهى . 

ولا يذهب عليك أن الإمام الترمذي بوَّبٍ أيضاً بهذين الترجمتين فبرّب 
أولا: «باب ما جاء فى الصلاة على الخمرة). 

وكعب عليه الشيخ في «الكركب الدزي 0 : هيذا الدفع ما يتوه 
من عدم أولوية ذلك بناءً على أن النبي مَل كان في زمانه لم تفرش 
المساجدء. وكان أكثر صلاتهم على الأرضء وبوّب ثانياً: «باب ما جاء في 
الصلاة على الحصير). 

وكتب عليه الشيخ: هذا أكبر من الخمرة» أو هو مطلق والغرض في 
ذلك كله أن الأمر واسع» وإن كانت الصلاة على الأرض أولى للتذلل فيه 
انتهى . 


(0؟ - باب الصلاة على الفراش) 

6 و 00 520006 م.: 5 

كتب الشيخ في «اللامع) . لا شك في مغايرة هده الترجمة لما 
تقدمء فلا إهمال ولا إلغاءء وأثبت بإيراد الأثر وأفعال الصحابة أن الصلاة 
على الفراش جائزة أعم من أن يكون كله على الفراش أو بعضه كما في 
السجدة على ثوبه» انتهى . 

وف هنامشهه قال الفافط1" :كانه نشين إلى الحدية الدى. روا 
أ داود وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان النبي مَلِلِ 
لا يصلى فى لحفنااء وكأنه لم يثبت عنذده أ رآه شاذاً مردوداً وقد بن 
بق داود علته. انتهى . 

قلت: والأوجه عندي أن غرض المصنف بالترجمة دفع ما يتوهم 


.)07”08/5( «لامع الدراري»‎ )0( .)0756/١( «الكوكب الدري»‎ )١( 
.)5951١7/١1( «فتح الباري»‎ )©( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 200 / -كتاب الصلاة 


من قوله يل اجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» تخصيص الصلاة 
بالأرضء» فأراد إثبات جوازها على غير الأرض» ولا يقال: إن هذا الغرض 
حصل بالترجمتين السابقتين؛ لأن فيهما كان احتمال التخصيص بالحصير 
والخمرة. وهذا تعميم بعد تخصيص. وتقدم في البابين المذكورين وجه 
تخصيصهما بالترجمة. 

وفي «المغني"'؟: لا بأس بالصلاة على الحصير» والبسط من الصوف 
والشعر وسائر الطاهرات» وهو قول عوام أهل العلمء إلا ما روي عن 
جابرء أنه كره الصلاة على كل شيىء من الحيوان»؛ واستحب الصلاة على 
كل شيء هين نبنات. الأرص؛ الجر قال مالكء إلا أنه قال في بساط 
الضوفة والشعر: إذا كان سجوده على الأرض لم أر بالقيام عليه بأسأء 
والصحيح: أنه لا بأس بالصلاة على شيء من ذلك» انتهى مختصراً. 

قال البجيرمى: وما نقل عن مالك هو غير مشهور عند المالكية» فلعل 
الإمام رحوطه أن ل بعر لضعفه, 

وتقدم عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يسجد على التراب» انتهى . 

وفي هامش «اللامع)”'' مختصراًء وترجم الإمام الترمذي هذه التراجم 
الثلاثة على نحو ما ترجم بها البخاري تقدم ذكر الترجمتين سابقاًء وأما 
الثالثة فبوّب بلفظ : «باب ما جاء في الصلاة على البسط». 

وكتب الشيخ عليه في «الر 9 : اعلم أن كل الأئمة سوى مالك 
جوّز الصلاة على كل شيء طاهر يمكن السجود عليه» وأما مالك فلم يجوّز 
إلا على ما هو من جنس الأرض كالحصيرء فلا تجوز الصلاة على الجلود 
والصوف ومثل ذلكء» ثم اعلم أن من قاعدة المحدثين أنهم لا يحملون 
المقيد على المطلق فيما ورد بلفظين كالحصيرء فإنه ورد ههنا بلفظ البساطء 


.)909/5( «المغني» (49/4/5). (0) انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 
.)758/١( «الكوكب الدري»‎ )9( 


١‏ - كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


وفي الرواية الثانية بلفظ الحصيرء وههنا وإن كان التعدد في الواقعة أيضاً 
محتملاً لكنهم لا يبالون بذلك في الواقعة الواحدة أيضاً فهم يستنبطون بذلك 
حكم المطلق» كما استنبطوا من مقيده حكم المقيد. 

حاصله: أن واقعة صلاة النبي يقد في بيت أم سليم ظاهرها الوحدة» 
وإن كان يمكن التعذد أيضا»: لكته لما بيّنه الراوي مرة بلفظ البساط» وهو 
عام ومرة بلفظ الحصيرء وهو خاص علم بذلك مسألتان» انتهى. 


(؟5 - باب السجود على الثوب...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع27: هذا إثبات لإسناد ما ذكره أولاً في 
التعليق فلا تكرار» انتهى. 

وفي هامشه: حاصل ما أفاده الشيخ أن الغرض بيان ما ذكره تعليقاً 
في اباب الصلاة على الفراش»». وعلى هذا فزيادة قوله: «في شدة الحر؛ في 
ا شرح لما تقدم في التعليق إجمالاً. ْ ْ 

والأوجه عندي: أن غرض المصنف بالترجمة الرد على الشافعية حيث 
قيدوا الجواز بالثوب المنفصل لا المتضل» واستدل المضنف بالإطلاق على 
العموم . 

فاه المتجلكد "اتفال التعديقة أب حينة ومالك واحمة عن 
بغز 1 السجوه علق لوف فقيل القع والبره وا ذلك السافية بالمشضن 
أو بالمتصل الذي لا يتحرك بحركته؛ وفي «تراجم شيخ المشايخ»"”": أي : 
هو ان وديف الثات مصيول عدن التبافعيى علن. ينا إذا كان متدصيلة ؛ 
وعند الحنفية جائز مع الكراهة» وما قال القسطلاني من أن السجدة على 
كور التحمافة حتافة بلا كراهة عند الحنقية».وذلك: لأنه'أورد ذفنن 


.)04/5( «لامع الدراري» (0”097/5). (0؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١57ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )6( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الصلاة 
2 البجلب7بتتتتتتتتتلل تت تت 


5 نيف كانه ققاذ لمذهب مالكء. وهو الكراهة فهو أخطأ في نقل 
المذهت» بل الكرامة عنن النخفية أيضا ثابنة يلا "ارييات» اتتهى مخختضرا. 

تلق ا تبره ل للقن ] بقار توالا كن ريا كرو ماك 
إلا بعذر إلى آخر ما بسطه في هامش «اللامع)”"© 


(4؟ - باب الصلاة في النعال) 
وهو بدا من جه اللباس» ولعله احتاج إلى إثبات جوازه؛ لأن 


قوله تعالى: 9َحَلم َك نك بالواج العقدّسن وى[ : ]يشير إلى أنه 
لا يجوز لبسه فى المسجد فلا تجوز الصلاة فيه بالأولى». أو لما فيه 
من مخالفة اليهود كما مياق فى الباب الآتى. 
وفى "فيضن البازي)” + وقن علمت أن التعال غيز المداس المعروق 
الآن في بلادناء والصلاة في المداس ربما لا تصح؛ لأن القدم تبقى فيها 
معلقة ولا تقع على 0 فلا 0 السجدة» ثم في 0 5 الصلاة 
0 
(65؟ - باب الصلاة فى الخفاف) 
في «تراجم شيخ المشايخ”"': غرضه من إثبات جواز الصلاة في 
الخفاف دفع ما عسى أن يستبعد من جواز الصلاة فيهما لكون خفافهم مثل 
الكفال حعيك قانرا تون باقن الطويى :والاسواق شين كذ آناد 
فليتأمل . 


والأوجه عندى: ما قال الحافظ”'' من أنه أراد الإشارة إلى حديث 


)تقل «لامع الدراري» ١/0‏ > زفق «فيض الباري» (؟/"5؟). 
[9ه شرح تراجم أبواب البخاري» (ص69١).‏ 


١‏ - كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ْ بواب ي 


شداد بن أوس مرفوعاً: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم 
ولا خفافهم». فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة» انتهى. 

وكتب شيخنا في «البذل"22: دل هذا الحديث على أن الصلاة في 
النعال كانت مأمورة لمخالفة اليهودء وأما في زماننا فينبغي أن تكون الصلاة 
مأمورة بها حافياً لمخالفة النصارى» فإنهم يصلون منتعلين لا يخلعونها عن 
أرجلهم» انتهى . 


(5؟ - باب إذا لم يتم السجود) 
سيعيد المصنف هذه الترجمة والآتية فى محلهما من كتاب الصلاة فى 
أبواب السجود. رابع ف يك سسا ولذا رجح الحاو ادن 
ههناء فقال”": كذا وقع عند أكثر الرواة هذه الترجمة» ولم يقع عند 
المستملي شيء من ذلك وهو الصواب؛ لأن جميع ذلك سيأتي في مكانه 
اللائق به. وهو أبواب صفة الصلاة» ولو لا أنه ليس من عادة المصنف 
إفادة العرضية والحوئت نه كفك أنانتال «حتاسية العحخمة الأرلئن 
لأبواب ستر العورة الإشارة إلى أن من ترك شرطاً لا تصح صلاته كمن ترك 
ركناًء ومناسبة الثانية الإشارة إلى أن المجافاة في السجود لا تستلزم عدم 
ستر العورة» فلا تكون مبطلة للصلاة» وفى الجملة إعادة هاتين الترجمتين 
هنا وفي أبواب السجود اعون فيه عتلى على النساخ بدليل سلامة رواية 
المستملي من ذلك وهو أحفظهمء انتهى. 
وفي «الفيقي)"؟: يسكن أن يتكلك:.ويتاك: إن للسعحدة شرافطا 
كوجدان حجم الأرض وغيره فهي من شرائط الصلاة من هذه الجهة ومن 
جهة التعديل والطمأنينة معدودة في صفة الصلاة» انتهى. 


.)59486 /١( «بذل المجهود» (0699/7). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
«فيض الباري» (7/5ا؟).‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب الصلاة 


وفي هامشه: وهو الأظهر عددي حيث بوب ههنا أولاً: «باب إذا لم 
يتم السجود» فكأنه أشار إلى أن تمامية السجود من شرائط الصلاةء 
وثانياً: «باب يبدي ضبعيه» فهذا وإن كان من تمام السجدة. لكنه أشار إلى 
أنه ليس من شرائط الصلاة» ثم إذا روفي ولت اباتك ردي مسي ديا 
إلخ» وهذه هي صفة السجود فقدمها في «باب صفة الصلاة» بخلاف تبويبه 
في شرائط الصلاة» ثم بوب في آخره: (إذا لم يتم السجود) وإنما أخره 
هيما لأنه من صفات: البضوة عدما) :كما كانت الأولى من :فاته 
وجوداً. انتهى . 

والأوجه عند هذا الفقير: أن المؤلف ذكر هذا الباب ههنا تنبيهاً على 
اتباع سُنَّنهِ يْةِ في الصلاة في الخفاف مخالفة لليهود التي يحكم على تاركها 
أنه لو مات فلن غير ناك« على غيو شنة :مكيد عله فكاتة كيل زلبات 
السابق» ويحتمل أن يقال: إنها تكملة للباب السابق بوجه آخر بأن جواز 
الصلاة في النعال والخفاف معلق على ما إذا أتم السجودء وأما إذا لم يتمه 
بأن كانت القدم معلقة في السجدة ولم تقع على الأرض فلا تصحء أو يقال: 
إن هذا الباب تمهيد للباب الآتي فنبّه أولا على اهتمام إتمام السجود» ثم 
ذكر سنْته في إبداء الضبعين» فلو وقع الإبداع فلا ينافي زينة الصلاة. 


(0؟ - باب يبدي ضبعيه...) إلخ 
تقدم الكلام عليه في الباب السابق. 
بشم أله أن اتير 
(20 - باب فضل استقبال القبلة) 


كس الشيخ في «اللامع)"": يقال: إن البخاري رحمه الله تعالى منيذاً 


.)750/5( «لامع الدراري»‎ )١( 


١‏ - كتاب الصلاة 52 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


بالبسملة ما يكتبه بعد فترة تعتريه في الكتابة والتأليف لأجل عائق يمنع 
عنهاء انتهى. 

وفى هامشه: هذا هو المعروف على ألسنة المشايخ» ولم أره في 
الشروح»ء لكنه وجيه» ولذا ترى المصنف طالما يذكر التسمية بين أبواب 
كتاب واحد كما ذكرها على «باب فضل الصلاة في مسجد مكة). ثم ذكر 
قريباً منه على «باب استعانة اليد في الصلاة»» وتقدم في مبدأ كتاب الإيمان 
بشيء من التفصيل . 

قال العيني'': لما فرغ من بيان أحكام ستر العورة بأنواعها شرع في 
بيان استقبال القبلة على الترتيب؛ لأن الذي يريد الشروع في الصلاة يحتاج 
أولاً إلى ستر العورة» ثم إلى استقبال القبلة» وذكر توابعها من أحكام 
المساجدء انتهى . 

وكتب شيخ المشايخ”'': ثبت بحديث الباب فضله؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام جعل الاستقبال خصلة واحدة من الخصال المميزة بين المسلم 
وغيره الفارقة بينهماء انتهى. 

قوله: (يستقبل بأطراف رجليه) هذا في غير محله على الظاهرء 
ولا يثبت بالرواية سيعيده المصنف في محله من أبواب السجود. 

قال الحافظ”": أراد بذكره ههنا بيان مشروعية الاستقبال بجميع 
ما يمكن من الأعضاءء انتهى. 

وقال السندي”*؟؟: أي: فالاستقبال لفضله مطلوب مهما أمكنء 
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.)30/8/( «عمدة القاري»‎ )١( 

(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١5١).‏ 

(©) «فتح الباري» .)595/١1(‏ 

(8) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)81/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري / - كتاب الصلاة 
بواب : دح البحاري ّ 0 


والأوجه عندي: أن هذه ليست ترجمة حتى يرد عليها الإيرادات 
المذكورة» بل بيان للمبالغة في الاستقبال حتى يستقبل برؤوس أصابع رجليه 
أيضاً. والمقصود فيما سيأتي في محله بيان كيفية السجودء ثم رأيت في 
تقرير المكي كتب بنحوه إذ قال: هذا ليس بداخل في الترجمة» بل هو زيادة 
للمبالغة فى الاستقبال يعنى استقبال كل البدن حتى أطراف رجليه أيضاً. 
اليو ْ ْ 


(59 - باب قبلة أهل المدينة...) إلخ 


كفب الشيافن «اللامع)”"" : أي: أين هو؟ والرواية دالة على أنها بين 
المشرق والمغرب» ثم قوله: المشرق إن كان معطوفاً على قوله: قبلة» فهو 
داخل تحت الباب» والمعنى: «باب ذكر المشرق أنه ليس قبلة أهل 
المدينة»» وإن كان مرفوعاً فهو ابتداء كلام. 

والمعتى: أما المشرق فليسس مدان القبلة على المشرق ولا على 
المغربء وإنما القبلة البيت إلى أيّ جهة وقعت وأياً ما كان. فترك ذكر 
المغرب وهو مراد بناءً على الظهورء فإن المشرق والمغرب لا يتفاوتان في 
هذا الحكمء فذكر أحدهما مغن عن ذكر الآخرء وكثيراً ما يحذف المعطوف 
لدلالة المعطوف عليه عليه» انتهى . 

وفى هامشه: هذه الترجمة من التراجم الصعبة . 


قال العيني””': هذا الموضع يحتاج إلى تحرير قويء فإن أكثر 
من تصدى لشرحه لم يغن شيئأء بل بعضهم ركب البعاد وخرط القتادء 
فنقول ‏ وبالله التوفيق -: ثم بسط في مختاره. 


وحاصل ما ذكر الشرّاح أن ههنا بحثين: 


0100 لواو 00315011 (0) انظر: «عمدة القاري» ("/ 779). 


١‏ - كتاب الصلاة 0014 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ْ بواب 4 


الأول: في إعراب المشرق هل هو بالجر أو بالضم؟ 

والثاني: في ذكر لفظ: «قبلة»» في آخر الكلام بعد قوله: «ولا في 
المغرب» فهو موجود في بعض النسخ دون بعض», أما على النسخ التي ليس 
فيها هذا اللفظء فلفظ باب منئونء وقوله: «قبلة أهل المدينة) مبتدأ. خبره: 
اليس في المشرق»» ويشكل على هذا تذكير لفظ: «ليس» إذ حقه إذ ذاك 
لفظ: ليست» فأولوه بالمستقبل. 

قال الكرماني"'': ويؤول تذكير لفظ: «ليس» بأن المراد بالقبلة 
السك ناي سيل أغد المدينة ليس في جهة المشرق والمغرب» انتهى 
مختصراً . 

وعلى هذا يكون لفظ المشرق مجروراً لا محالة» وعلى الثاني يكون 
المراد بالمشرق أهل المشرق؛ كقوله: ظوَيَسَلٍ الْمَريَة2# وأما على النسخ 
التى يوجد فيها لفظ قبلة فقوله: «ليس فى المشرق» جملة مستأنفة مبتدأ 
يعن اننا وان عن هذا تلفق انون تكد الس رون الور هه 
شرقاً خاصاًء وهو مشرق أهل المدينة خاصة» وخصهم بالذكر؛ لأنهم 
كانوا إذ ذاك مأمورين بالإسلام» ويوضح المراد ما في هامش 
«الكوكب)”) 5 «باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» فارجع 
إليه لو شئت» ويحتمل أيضاً أن يكون المشرق بالضم على رواية الأكثرء 
وصوّبه الزركشي عطفاً على باب» أي: وباب حكم المشرق» ثم حذف 
باب وحكم وأقيم المشرق مقام الأول» وهذا هو الذي اختاره الشيخ 
0 2 

والأوجه عندي أن قوله: والمشرق إن كان بالجر فيكون المراد به 
المشرق الخاص كما تقدمء وإن كان بالضم فهو على ما أفاده الشيخ يكون 
عاماً لأهل المشرق كلهاء وأياً ما كان فغرض المصنف بالترجمة قوله: ليس 


.)7795/1١( «شرح الكرماني» (61//54). (0) انظر: «الكوكب الدري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 كتاب الصلاة 
6ل كاف اد اك اكد اه #تاتصتتتتتتتتتت ‏ _ ب ب 27 تت 5 يي 


في المشرق والمغرب قبلة أي: لأهل المدينة» وهو المقصود بالترجمةء 
فكأنة أزاة يدنك الرد علق السذهي النافه مة الوذاعية النماتية الجذكورة 
في «الأوجزن"'' في «باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها»» وهو 
7 أبي عوانة 8 2 «المزني) إذ قال: إن التحريم مختص بأهل المدينة 
ومن كان على سمتهاء أما من كانت قبلته إلى الشرق أو الغرب» فيجوز له 
الاستقبال والاستدبار لقوله يَكِ: «لكن شرّقوا أو غرّبوا». فنبّه المصنف 
بالترجمة أن حكم النهي عام؛ وقوله يكِ: «شرّقوا أو غرّبوا» خاص لأهل 
المدينة والشام؛ لأنه ليس قبلتهم في المشرق ولا في المغربء» فتأمل» فإن 
خاطري أبو عذره فإن كان ضدوانا فمن الله عز اسمهء وإن كان خطأ فمني 
ومن الشيطان» انتهى ملخضا : 


(0' - باب قول الله كيل : 
«#واجِدنا من مَقَام برهم 507 [البقرة: 155]) 

كتب الشيخ في «اللامع)”": أراد بذلك توكيد أمر القبلة أنها من التأكد 
بحيث إذا وردت هذه الآية لم يترك النبي كَةٍ بالصلاة خلف المقام فرض 
الامقبال» وايقا فى عند المرسمة دلالة على أن الآبة لت تموجبة 
استقبال المقام إذ لو كان كذلك لما صلى في وجه البيت؛ لأن المقام يكون 
خلفه حينئذ» فأراد أن الأمر في الآية ليس بإيجاب» وإنما هو أمر استحباب 
و1 شين ْ 

وفي هامشه: يشكل على الترجمة أن الإمام البخاري ترجم بالآية 
المتضمنة للأمرء ثم أورد فيها الروايات التي لا تدل على اتخاذ المقام 
مصلى» وأجاب عنه الشيخ بجوابين: إن المصنف أشار بذلك إلى توكيد 
أمر الاستقبال إلى الكعبة» إذ لم يتركه النبي كك مع هذا الأمرء فكان 


.)956/1( (؟) «لامع الدراري»‎ .)١157/5( «أوجز المسالك»‎ )١( 


١‏ - كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


أمره آأكد من هذا الأمرء والثانى: الإشارة إلى أن الأمر الوارد فى آية 
الترصو اليدية ازنان لمن" رمك انايقانة اقان باعاديفة بات 
إلى أن الأمر مخصوص بركعتي الطواف» أو أنه للندب حيث فعله تارةً 
وتركه أخرى» أو أشار إلى أن المراد بمقام إبراهيم البيت أو الحرمء 
ا 

وقال الحافظ”"': قوله: #وَاَححَدُوَا» في روايتنا بكسر الخاء على 
الأمرء وهي إحدى القرائتين» والأخرى بالفتح على الخبر» والأمر دال على 
الوجوب,. لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة» 
فدل على عدم التخصيص». وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الحجر 
الذي فيه أثر قدمه وهو موجود إلى الآنء وقال مجاهد: المراد بمقام 
إبراهيم الحرم كله» والأول أصحء واستدل المصنف على عدم التخصيص 
يق بصلاته كَكِةِ داخل الكعبة» فلو تعيّن استقبال المقام لما صحت هتاك؛ 
لآنه كان حينئذ غير مستقبل» وهذا هو السر في إيراد حديثي ابن عمر عن 
بلال في هذا الباب» انتهى. ْ ْ 

والمقام في هذا الزمان في المحل الذي كان فيه زمن النبي مَل 
في هامش «اللامع». 

5١‏ باب التوجه نحو القبلة...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع”": قوله: «فتحرف القوم» دلالته على 
الترجمة ظاهرة؛ لأن القوم كانوا يصلون في غير مقام صلاة النبي كَل فعلم 
أن الاستقبال غير مختص بمكان دون مكان» بل يجب الاستقبال حيث كان 
المصلى» 

وفي هامشه: وعلى هذا فغرض الترجمة أن استقبال القبلة لا يختص 


22320 «حاشية السندي على صحيح البخاري» 21/1 ). 
فك «افتح الباري» .)519/١(‏ (9) «لامع الدراري» (555/57). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الصلاة 
20 (لل ااتتتتتتت7تتيت77 


بموضعه يِه بل في أيّ مكان كان المصلى» وبذلك جزم الكرماني”١'‏ حيث 
قال: وكان تامة» أ حيث وجد الشخصء قال الله تعالى: ##وَحَيّتُ ما 
ار مَطْرَةُ) [البقرة 4 124 انتوق 

وأنت خبير أن هذا الغرض من الترجمة لا يليق بشأن تراجم 
البخاري» وأولها ال ومن تبعه بقوله: أئ: حيث وجد الشخص فى 
سفر أو حضرء والغواة بدلك فى عنؤة المؤيفة كنا جين انلك قو اديت 
الثاني في الباب وهو حديث جابر» انتهى . 

والأوجه عندي في غرض المصنف اللائق بشأنه: أنه أراد بذلك دفع 
ما يتوهم من حديث أبي هريرة الذي ذكره في الترجمة أن استقبال القبلة 
يكفى فى أول الصلاة عند التحريمة فقطء فدفعه بالروايات الواردة فى الياب 
إذا 5-6 أهل القبلتين فى أثناء الصلاة» وكذا النبى وَل حتى كّ سيجدة 
العهر: كذ للك فى وديف حار بلول اسفن قي ادر ا 1 

(؟ - باب ما جاء فى القبلة...) إلخ 

في «تراجم شيخ المشايخ0”"': ظاهر هذه الترجمة الإشارة إلى ما ذهب 
إليه أبو حنيفة من أن المصلي لو أخطأ في تحري القبلة في ليلة ظلماء. 
وصلى إلى غير القبلة فصلاته جائزة» وليس عليه أن يعيد خلافا للشافعي 
رحمه الله تعالى» والاستدلال بفعله عليه الصلاة والسلام من حيث أنه د 
أقبل على الناس بوجهه؛ وانصرف من القبلة ومع ذلك بنى على صلاته ولم 
يستأنف» فتأمل . 

والحديث الأول من الباب ناظر إلى الجزء الأول من الترجمة وهو 
قوله: ١ما‏ جاء في القبلة» أي : ما جاء في صورة القبلة قبله؛ ونزول آية: 
«#واجدوأ من مَقَاِِ إِبرَهِمَمَ مَل 6 [البقرة: 6 أي : اجعلوا مقام إبراهيم بينكم 


.)507/1( (؟) «فتح الباري»‎ .)1١/54( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)١5١ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )6( 


١‏ - كتاب الصلاة خالا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


وبين الكعبة في صلاتكمء. فهذه الآية دالة على كون الكعبة قبلة والأحاديث 
الآخر ناظرة إلى الجزء الثاني من الترجمة» انتهى . 
قال الحافظ”'': قوله: (باب ما جاء في القبلة) أي : غير ما تقدم» انتهى . 


(9؟) . 
إِذ 


والأوجه عندي : أن الباب في متعلقات القبلة» وبه جزم السندي 
قال: قوله: «باب ما جاء في القبلة» أي: في متعلقاتها كمقام إبراهيم أو فيها 
ومقام إبراهيم هي الكعبة» انتهى . 

ويحتمل أيضاً أن يقال: إنهما ترجمتان الأولى في بدأ القبلة» والثانية 
فيمن سها. 

قال الحافظ”": قوله: (ومن لم ير الإعادة...) إلخ» أصل المسألة أن 
المجتهد فى القبلة إذا تبين خطأه فلا إعادة عند الكوفيين» وعن مالك: 
تجب الإعادة فى الوقت لا بعدهء وعن الشافعى: يعيد إذا تيقن الخطأ 
لك اكب في ْ 

قوله: (وقد سلم الذبي كَلَ...) إلخ» مناسبة هذا التعليق أن بناءه على 
الصلاة دال على أنه في حال الاستدبار في حكم الصلاة» قاله الحافظ . 

قوله: (وافقت ربي في ثلاث) قال الحافظ”*': مناسبته للترجمة ما قال 
الكرماني: إن المراد من الترجمة ما جاء في القبلة وما يتعلق بهاء وقال 
ابن رُشيد: إن تعلق الحديث بالترجمة الإشارة إلى موضع الاجتهاد في 
القبلة؛ لأن عمر رضي الله تعالى عنه اجتهد في أن اختار أن يكون المصلى 
إلى مقام إبراهيم الذي هو في وجه الكعبة» فاختار إحدى جهات القبلة 
بالاجتهاد» وحصلت موافقته على ذلك فدل على تصويب اجتهاد المجتهد 
إذا بذل وسعه» انتهى. 


200200 افتح الباري» لمم هة). 
(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)87/١(‏ 
ز[فوة افتح الباري» (/لمءهة). 2 «افتتح الباري» ١1ل‏ هم١هة).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب الصلاة 
2 ا7جتتلللللل تت 


قلت: والأمور التي وافق عمر رضي الله تعالى عنه فيها ربه تبارك 
وتعالى» قد وصلها بعضهم إلى أكثر من عشرين ذكرها صاحب الجمل 
والسيوطي في «تاريخ الخلفاء» كذا في هامش «الكوكب). 

قلت: وللسيوطى رسالة مستقلة سماها «قطف الثمر فى موافقات 
عمر ؤَلهْنه؟ في كتاب الحاوي. ْ 


(8؟ - باب حك البزاق) 

كتب الشيخ في «اللامع)"'': لما كان فيه من الكراهة الطبعية ما يوهم 
أن ذلك لا يجوز رد عليه بإثباته عن النبي كلل انتهى. 

وفي هامشه: شرع الإمام البخاري من ههنا أبواب المساجد. 

قال العي 7 من ههنا إلى قوله: «باب سترة الإمام» خمسة 
وخمسون باباً كلها فيما يتعلق بأحكام المساجدء فلا يحتاج إلى ذكر وجه 
المناسبة بينها على الخصوص» انتهى . 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”) من ههنا شرع المؤلف في بيان أحكام 
المساجد وما يتعلق بها خصائل استقبال القبلة وأحكامهاء انتهى. 

واختلفوا في غرض المصنف بهذه الترجمة والمغايرة بينها وبين 
الترجمة الآتية. 

قال الحافظ”'': قوله: باليدء أي: سواء كان بآلة أم لا؟ ونازع 
الإسماعيلي في ذلك فقال: أي: تولى ذلك بنفسه لا أنه بأشر بيده النخامة» 
لين 

قلت: والأوجه عندي أن الإمام البخاري نبّهِ بالترجمتين على الفرق 


)000( لامع الدراري» (؟/ 0717/7 . (؟) «عمدة القاري» .)5١١/9(‏ 


2 افتح الباري» (1/مءهة). 


١‏ - كتاب الصلاة 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ْ بواب ي 


بين البزاق والمخاطء ولذا اكتفى على الأول باليد وقيد الثاني بالحصىء 
وله أثنال الفافظ "2 ]3 قال رجه المقانة نين هله الموحمة والنى فبلها 
من طريق الغالب» وذلك أن المخاط غالباً يكون له جرم لزج بحاي كن 
نزعه إلى معالجة» والبصاق لا يكون له ذلك فيمكن نزعه بغير آلة إلا إن 
خالطه بلغم فيلتحق بالمخاط» انتهى. 
قلث: .وهذا هو الظاهر مخ مخايرة الترجتين. 
(4؟ - باب حك المخاط بالحصى...) إلخ 


وفي "تراجم شيخ المشايخ)”"': غرض المؤلف من عقد هذا الباب أن 
ما ذهب إليه بعض العلماء من أن المخاط نجس» وتمسكوا بهذا الحديث 
حيث قالوا: إن حكه نيا كان للتطهير لا للتنظيف محتمل الحديث» 
ويحتمل أن يكون غرضه إبطال ذلك المذهب» ومثل ذلك يفعل المؤلف فى 
اكع امورو اتسلي اتانيه لا لهل انامس ةا ويدوا رمه اجن مر 
فى أكثز المواضع وهو أجود التوجيهات عندي وهو أنه من دأب المصنئف 
أن يورد حديثاً واحداً متعدد الطرق مراراً متعددةً» ويعقد كل ترجمة بلفظ 
آخر واقع في ذلك الحديث. ومقصوهه ليس إلا إكثار طرق الحديث كما 
وقع في هذا المقام» انتهى. 

قلت: وهذا هو الأصل السابع عشر من أصول التراجم. 

قلت: وما أفاد شيخ المشايخ ويحتمل أن يكون غرضه إبطال ذلك 
الوزقية اهز حذهتب عب عه مم التايكينة :قال :ان رسلون: قال ناد تطال* 
لا أعلم خلافاً لأحد في أن البزاق طاهر إلا ما روي عن سلمان الفارسي 
فإنه جعله غير طاهرء والحسن البصري كرهه في الثوب تنزهاء انتهى . 


.)009/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5؟ص( ع شرح تراجم أبواب البخاري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 001 كتاب الصلاة 
ا كاف اكد فنك اد ادا 1ه أ تت 07577727 


وحكى ابن العربي'' عن النخعي نجاسة الريق كذا في هامشي على 
«البذل»”"'2: ثم يشكل على الروايات الواردة في الترجمتين. 

قال الكرماني”": في حديث ابن عمر بها في الباب الأول: هذا يدل 
على بعض الترجمة إذ لا يعلم منه أن حكه كان بيده ومن المسجد. 

قلت: المتبادر إلى الفهم من إسناد الحك إليه يَكٍِ أنه كان بيده 

قال الحافظ””؟: قوله: «في جدار القبلة» وفي رواية: «في جدار 
المسجد)»؛ وللمصئف في آخر الصلاة من طريق أيوب عن نافع في قبلة 
المسجد» وهو مطابق للترجمة » التهى . 

وقال الكرماني”” في أول حديث للباب الثاني: فإن قلت: عقد الباب 

قلت: لما كانا فضلتين طاهرتين لم يفرق بينهما إشعاراً بأن حكمهما 
واحد. انتهى . 

وقال العيي ا والأوجه أن يقال: وإن كان بيلهما فرق». وهو أن 
المخاط يكون من الأنف والنخامة من الصدرء لكنه ذكر المخاط في 
الفرضيةع. والتفامة”فئ الحديت رشعارا دان تبدهما اتساذا'فى اللذوحة» وآن 
حتكييماثو احدد هه هذه البقفة انف ان 

قلت: وهذا هو الأوجه مما ذكره الكرمانى» انتهى من هامش 
(اللامع) مع زيادة من حواشي «البذل) . 

قوله: (وقال ابن عباس...) إلخ» لا تعلق لهذا الأثر بالترجمة على 


.)079 /9( «عارضة الأحوذي» (01//9). (؟) انظر: «بذل المجهودا‎ )١( 
.)6509/1( «فتح الباري»‎ )4( .)9/١/5( [فرة ااشرح الكرمانى»‎ 


)20 ااشرح الكرمانى» (5/ الا ؟/9). (5) «عمدة القاري») (59457/7). 


١‏ - كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ْ بواب 4 


8 ذاه (2)1. آم - هه 3 : 

وكتب الشيخ في «اللامع"": أشار بنقل الأثر إلى أن الوجه في 
كراهة البصاق ليس هو التقذر إذ لو كان الوجه هو التقذر لفرق بين رطبه 
وانفة كمال ونايع عا ينهفا فى للقن لراك انيت 

وحاصل ما أفاده الشيخ: أن كراهة البصاق ليست لمجرد التقذر بل 
حسن المكى رحمه الله تعالى : أما المسجد فيحك عنه اليايبس أنفياة وبه 
حصلت المناسبة بترجمة البابس» انتهى . 
ف النجين إذامعتاءتما عدر الطبيفة» والمخاط والبواق أقة"القدى فل حاجة 
إلى بيان المناسبة» انتهى. 


وذكر في هامش «اللامع» عدة توجيهات من الشروح؛» وفي آخره: 
والأوجه عندي: أن الإمام البخاري نبّه بالترجمتين وبذكر التعليق على إزالة 
البزاق وغيره من المسجد مطلقاً احتراماً للمسجد كما تقدم في كلام الشيخ» 
ويكفي للبزاق اليد. وللمخاط وغيره ينبغي الحصى ونحو لشدة اللزوجه». 
وهذا كله في اليابس. ولا بد من غسل الرطب؛ لأنه لا يزول بالحك» 
وعلى هذا فذكر التعليق تنبيهاً على إزالة الرطب للغسلء فتأمل» انتهى . 


(6؟ - باب لا ييصق عن يمينه) 
اعلم أن الإمام البخاري ترجم ههنا بخمسة تراجم متقاربة ينبغي للناظر 
أن يخرج لها وجوهاً تناسب شأن تراجم البخاري» ولعل الشيخ سكت عنها 
تبعاً للشرّاح تشحيذاً لأذهان الطالبين» فإنهم إذا رأوها خمسةً متقاربةً فلا بد 
أن يتدبروا فيهاء وما يظهر لهذا العبد الفقير إلى رحمته تعالى شأنه: أن 
الإمام البخاري أشار فيها إلى أبحاث لطيفة» فالأول منها هذا الباب» ونبّه 


.)7170/5( لامع الدراري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري اي /- كتاب الصلاة 


بذلك على مسألة خلافية شهيرة وهي: النهي عن البزاق إلى اليمين هل 
يختص بالصلاة أو يعم خارجها أيضاً؟ وتبويبه يشير إلى أنه مال إلى الأول. 

قال الحافظ”'2: ليس في حديثي الباب التقييد بحال الصلاة» وسيأتي 
التقييد به في الرواية الآئية في الباب الذي يليه» فجرى المعت عل اكه 
في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث وكأنه جنح إلى أن المطلق في 
الروايتين محمول على المقيد فيهماء وهو ساكت عن حكم ذلك خارج 
الصلاة. وقد جزم النووي بالمنع مطلقاً في الصلاة وخارجها وفي المسجد 
وغيره» وقد نقل عن مالك أنه قال: لا بأس به خارج الصلاة» انتهى. 

قلت: ما قال الحافظ: إن البخاري ساكت عن حكم ذلك خارج 
الصلاة عجيب؛ فإنه قد جزم بنفسه أن البخاري جنح إلى أن المطلق في 
الروايتين محمول على المقيد فكأن الإمام البخاري مال في ذلك عندي إلى 
قول الإمام مالك. ولذا قيّد الترجمة بالصلاة» والثاني من التراجم «باب 
ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى»؛ وحمل الشيخ في «اللامع)”) 
لفظ: «أو» على التنويع حيث قال: قوله: «ولكن عن يساره أو تحت قدمه' 
أي: إذا كان في غير المسجد ولم يكن إلى يساره أحدء أو تحت قدمه 
اليشرس اذا كان في المسجد أو كان عن يساره أحدء انتهى . 

ويحتمل عندي التخييرء والأوجه عندي: أن هذا الباب والباب الآتى 
أشار بهما الإمام البخاري إلى مسألة خلافية شهيرة بين النووي والقاض 
عياض» وذكر في البابين مستدل الفريقين. 

قال الحافظ”": وحاصل النزاع أن ههنا عمومين تعارضاء وهما قوله 
«البزاق في المسجد خطيئة»» وقوله يَلِْه: «لييصق عن يساره أو تحت قدمهاء 
فالنووي يجعل الأول عاماً. ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجدء 


)غ20 (١فتح‏ الباري» ١/1١‏ لهة). زفق لامع الدراري» (؟7106/5) . 
(9) انظر: «فتح الباري» .)01١5 2951١١ /١(‏ 


8 - كتاب الصلاة 11 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: يواب 5 


والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاماً»ء ويخص الأول بمن لم يرد دفنها إلى 
آخر ما بسطه الحافظ . 

فالظاهر عندي: أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى مسلك 
من سلك مسلك القاضي عياضء ولذا ترجمه بالعموم» وأشار بالباب 
الثالث وهو «باب كفارة البزاق فى المسجد» إلى مسلك من سلك مسلك 
النووي؛ لأن لفظ الكفارة يشعر إلى الشكة6.يزايفا ذكر العصنتك فيه خدري 
البزاق في المسجد خطيئة وهو نص في كونه خطيئة وسيئة» ثم ترجم رابعاً 
«باب دفن النخامة في المسجد) وأشار عندي منه أيضاً إلى مسألة خلافية 
وهي جواز دفنها في المسجد؛ فإن بعضهم لم يقولوا بذلك». والأحاديث 
صريحة في ذلك ولذا ترجم به إثباتا لجوازه. 

فآل اتوائط “نال السميو نافيا ةفق دراه المسعدى وحكن 
الووناني :لمر اد يدهن خرانعها من الس زعي .1 ا 

ثم ترجم خامساً بباب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه» وأشار به 
إلى أن لفظ: «أو)» في حديث الباب للتنويع لا للتخيير» وهو محمول على 
ما إذا بدرهء فكأنه أشار بالترجمة إلى أنه لا يبصق في الثوب بدون الحاجة 
للتقذر. ْ 


قال الحافظ”'': ليس فى الحديث التقييد بالمبادرة فكأنة أشار إلى 
ما في بعض طرق الحديث ذكرها الحافظ كما ذكره في هامش «اللامع)”", 
وقال الهيدى” 1 أشان هله النرستفة إلى أن الحديت المطلق المذكور :قن 
الباب محمول على التقييد بشهادة روايات لم يذكرها المصنف لكونها ليست 
على شرطه» انتهى . 
)01 ١افتح‏ الباري» .)517/١(‏ 2( اافتح الباري» /١(‏ 0371). 


(9) انظر: الامع الدراري» (717/8/5). 
20 «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)84/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الصلاة 
الاق لس اف اا ا ا ا سا كس اس ل ل ل اسل 


قلت: وهذا أصل مطرد وهو الأصل الحادي عشر من أصول 
التراجم. 


(؟ - باب لييصق عن يساره...) إلخ 

لا يبعد أن المصنف أراد الإشارة بذكر الحديث الخالى عن الأمر إلى 
أراد جواز البصاق في المسجد كما قال به عياض كما تقدم قريباً. 

قال الكرماني”'': هذه الترجمة مطلقة» والحديث فيها مقيّد بالصلاة 
عكس الترجمة السابقة؛ فإنها مقيّدة بالصلاة والحديث فيها مطلق» والجواب 
أن المطلق فيه محمول على المقيّدء فإن قلت: لفظ الترجمة مقيّد بالقدم 
اليسرى ولفظ القدم في الحديث لا تقييد فيه. 

قلت: تقيّد به عملاً بالقاعدة المقررة من تقييد المطلق» فإن قيل: كان 
ينبغى أن يذكر هذا الحديث فى الباب الأول» وبالعكس. 

قلت: لعل غرضه بعد معرفة نفس الأحكام بيان استخراج الأحكام 
ومعرفة طريق استقاظها تكثيرا للفائدة + انتهى. 


 50(‏ باب كفارة البزاق في المسجد) 
لعل المؤلف أشار إلى أن العمومات في الباب السابق مقيّدة بالدفن 
وإن لم يذكر في بعض الروايات فكأن هذه الترجمة قيد للسابق. 
فالظاهر عندي: أن الإمام البخاري أشار بالترجمة السابقة إلى مسلك 
القاضي» وبهذه إلى مسلك النووي كما تقدم مفصلا. 
(؟ - باب دفن النخامة في المسجد) 
سكتوا عن غرض المصنف ولا يبعد عندي أنه أشار إلى أن حكم 


)0غ( ااشرح الكرماني» (غ:/ ؟/). 


١‏ - كتاب الصلاة 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


الدفن يختص بالمسجدء ولا يحتاج إليه إذا صلى خارج المسجدء فكأنه 
تقييد لعموم الحديث. 

والأوجه: أنه أشار بذلك إلى مسألة خلافية بين الجمهور والروياني 
كما تقدمء ولا يذهب عليك أن ما في حديث الباب» فإن عن يمينه ملكاً. 
ليس المراد منه كاتب الحسنات فلا إشكال لكون الكاتب على اليسار أيضاء 
بل المراد به الملك الموكل به وعلى اليسار قرينه كما ورد فى حديث 
أبي أمامة على ما رواه الطبراني"'': «فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه 
وقرينه عن يساره»» فلعل المصلي إذا تفل عن يساره يقع على قرينه وهو 
الشيطان ولا يصيب الملكء كذا في هامش الهندية"' عن «الخير الجاري) 
و«العينى»). 


(9؟ ‏ باب إذا بدره البزاق...) إلخ 

تقدم الكلام عليه أيضاً فيما تقدم. 

قال الحافظ”": واستشكل التقيبيد في الترجمة بالمبادرة مع أنه لا ذكر 
لها في الحديث» فكأنه أشار إلى ما في بعض طرق الحديث المذكورء وهو 
ما روأه سل 7 عن جابر بلفظ : «وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى» 
فإن عجلت به باردة فليقل بثوبه هكذا» الحديث» فأشار إليه بالترجمة وقيد 
العموم به» انتهى. 

وقال الشعوي”**: أشاز بوذ الترجمة إلى أن«السديك المطلق فن 
قات سجر على القن ياد بووايات الى وك اانا معدت عكري انيت 
على شرطه» انتهى . 


للك (المعجم الكبير) (808/,) (575/8). 

فم اللي 866 انظر: «عمدة القاري» ومم/ ؟ ١‏ 4). 

,2 «فتح الباري» .)017/١(‏ (5) «صحيح مسلم) (ح:018). 
(0) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)84/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 كتاب الصلاة 
2 الجبجتتتت ل تت تت 


(40 - باب عظة الإمام الناس...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع"'": قوله: (وذكر القبلة) أي: هذا باب يذكر 
فيه القبلة إلى أي جهة هيء انتهى . 

وفى هامشه: اعلم أولاً: أن الإمام البخاري ترجم فى الباب 
تر جمتين ) الأولى: عظة الإمام والثانية: ذكر القبلة» والأولى هى المقصود 
الأصلي من عقد الباب عندي خلافاً لما عليه الشرّاح» فقد قال الحافظ""©: 
قوله: «وذكر القبلة» بالجر عطفاً على «عظة»). وأورده للإشعار بمناسبة هذا 
الباب لما قبله» انتهى . 

واكك عفدنا نكال الع “بوه أن الأ وات 'النبانقة كازدفيها أهر 
ونهي وتشديد فيهماء وهي كلها وعظء وهذا الباب أيضاً في الوعظء انتهى. 

والأوجه عندي: أنه نبّه بذلك على أهم المصالح من حكم المسجد 
والجماعة» ولذا ذكره فى أبواب المساجد كأنه ننّه بذلك على أنه يتبغى 
للإمام أن يلاحظ أحوال المصلين وينبههم على تقاصيرهم في الصلاةء 
وبسط شيخ المشايخ في «حجة الله البالغة» في مصالح الجماعة ذكرت في 
هامش «اللامع”*': وأما الجزء الثاني من الترجمة وهو قوله: واذكر 
القبلة»» فذكره استطراداً لينبه بذلك قارئ «الصحيح» على أن لا يمر على 
فاافنق حَدَيَك البان اهن «ذكر القبلة ناكما ؛ فإنه دير يغاية الندنر؛ .أن ظاهر 
سياق الحديث بلفظ: هل ترون قبلتي ههنا بالاستفهام الإنكاري يشعر أن 
قبلته يليه ليست على الجهة التى توجه إليهاء وهذا المعنى ظاهر البطلان فته 
بلفظ: «ذكر القبلة» فى الترجمة على أن يتدبر طالب الحديث فى معناه. 

وقوله #يُْ: «إني لأراكم من ورائي» قال الحافظ”»: قد اختلف في 
للك الامع الدراري» (717/9/5). (0) «فتح الباري» .)0١5/1١(‏ 


() «عمدة القاري» .)5٠7/7(‏ (5) انظر: «لامع الدراري» (7199/5؟). 
)هم افتح الباري» .)0١5/١(‏ 


١‏ - كتاب الصلاة 01 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


معناه» فقيل: المراد به العلم إما بالوحي أو بالإلهام أو أنه يرى من عن 
يمينه ويساره بالتفات يسيرء أو كانت له عين خلف ظهرهء أو كان بين كتفيه 
عينان مثل سم الخياطء أو أن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به كَل 
انخرقت له فيه العادة» وهو الصواب المختار. 

قلت: وهو الأوجه عندي: وعلى هذا فلا حاجة إلى المحاذات 
معجزة له يَلَِخْ كما يكون في القيمة في رؤية الباري» وقيل: كانت صورهم 
حا حا د ما حي لمر جرقي لساتي: ف راصي ميتي 
من هامش «اللامع»"' 

وعلى نهدا" لسسع الاعتبر وتائني عاذ الجتر من العرشية بانرات 
المساجد. 


(2 - باب هل يقال: مسجد بني فلان) 

كتب الشيخ في «اللامع:”': لما كان المسجد بيت الله تعالى ودار 
عبادته أوهم ذلك أن نسبته إلى غيره لعله يكون إشراكاً به» ولا أقل من كراهة 
ذلك وإمتاءة الادت فيه وفع بإيزاهالروابة فكان. أهرا اليس :فيه باس التهى + 

وفي هامشه: وبذلك جزم شيخ المشايخ في «التراجم)”" إذ قال: إنما 
اهتم المصنف بإثبات ذلك؛ لأن كون المساجد مملوكة لله تعالى غير مملوكة 
لأحد يوهم أنه لا يجوز إضافتها إلى أحدء فلدفع هذا الوهم أثبت أنه يجوز 
الإضافة لعلاقة ما من البناء أو التولية أو القربء انتهى. 

قلت: أو ترجم بذلك رداً لما روي عن بعض السلف كراهة ذلك. 

قال الحافظ”؟؟: الجمهور على الجواز»ء والمخالف في ذلك إبراهيم 
النخعي؛ لأنه كان يكره أن يقال: مسجد بني فلان» ومصلى بني فلان لقوله 


.)341 538٠0 /5( انظر: «الامع الدراري» (381/5). (0) الامع الدراري)‎ )١( 
.)١77”ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )0( 
دع «فتح الباري» (كروطهة).‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 كتاب الصلاة 
2 اججبجبجتتتلللللللللل ا تتم 


تعالى: ##وَأنّ الْمَسَحِدَ بِلّه»ه [الجن: 18]ء والجواب: إن هذا إضافة تمبيز 
لا ملك» وإنما أورد المصنف بلفظ الاستفهام لينيّه على أن فيه احتمالاً إذ 
يحتمل أن يكون ذلك قد علمه النبى #َكِةِ بأن تكون هذه الإضافة وقعت فى 
زمنه, ويحتمل أن يكون ذلك مما حدث بعذه» والأول أظهر» انتهى . 

قلت: ويقوى الاحتمال الثاني ما قالوا في حديث ابن عباس الآني في 
أبواب العيد بلفظ: حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. 

قال العنافظ”؟: إن تعريفه بكوته .عتد .دان كثين بن الضلت على سبيل 
التقريب للسامع» وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي يليه انتهى . 

فيحتمل مثل ذلك فى حديث الباب أيضاً . 


(4 - باب القسمة وتعليق القنو...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”"': لما كان قوله يلِ: «إن هذه المساجد 
اي عن امون لد وه قال» ا 
ا 0 الشف 

وفى هامشه: هذا أجود مما قاله الحافظ من أن الغرض أن مثل ذلك 
من الأمور المباحة ليس من اللغو الذي يمنع في المساجدء انتهى. 

لآن كون “الأمون مشفقرة إلنها البق يشان السيعة نظا عدن الروايابك 
المتقدمة من كونها مباحة فقطء وما أفاد الشيخ من أن حكم تعليق القنو 
ناك الشركة رت إل 

قال الحافظ”': لم يذكر البخاري في الباب حديثاً في تعليق القنوء 
فقَال ابن بطال: أغفله وقال ابن التين : أ فيه وليس كما قالطا بل أخذه 


2000 افتح الباري» (؟/ 856). (5) «لامع الدراري» (؟/ 785). 
(©) «فتح الباري» .)015/١1(‏ 


١‏ - كتاب الصلاة 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كلاً منهما وضع لأخذ المحتاجين 
سعد وأننان ملدلاك ل نا بور او لفيا 97 وم نونية عورف الافحسي قال 
«خرج رسول الله كه وبيده عصاًء وقد علق رجل قنا حشف» الحديث» وليس 
هو على شرطه وإن كان إسناده قوياً فكيف يقال: إنه أغفله» انتهى. 

قلت: حديث عوف هذا أخرجه أبو ين ا وأخرج الترمذي 
من حديث البراء”" «كان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجدا 
الحديث» واستنبط مئه الشيخ في «الكوكب الذرزئ؟ تعليق المراوح في 
المساجد. 

والأوجه عندي في ترجمة الإمام البخاري أنه استنبط ذلك بنشر 
الدراهم في المسجد؛ فإن الدرهم قريب من التمر في الكمية» ولا فرق بين 
نظمها في القنو ونثرها على الفراش كما استدلوا على جواز السبحة المعروفة 
بأحاديث عد التسبيح والتحميد بالحصى وغيرها. 

قوله: (فاديت نفسي) كتب الشيخ في «اللامع)””2: هذا بيان لما حمله 
من النائبة المجتاحة للكثير من ماله لا أنه بِيّن بذلك إفلاسه وإعدامه؛ لأنه 
رضي الله تعالى عنه كان ذا مال بعدء انتهى . 

وبسط الكلام عليه في هامشهء وفيه رد لما توهم بعض الشرّاح أنه 
صار فقيراً إذ جعله مصرفاً للزكاة» إلى آخر ما فيه. 


(49 - باب من دعى لطعام في المسجد...) إلخ 


في «تراجم شيخ المشايخ)""" : غرضه من عقد هذا الباب جواز الكلام 
المباح في المسجدء وذلك لدفع ما عسى أن يتوهم من عدم جوازه؛ لأنه 


)١(‏ «سئن النسائي» (ح:5579). (0) ( سنن أبي داودا (ح:11608). 
(9) «سئن الترمذي» (ح:59417). (4) «الكوكب الدري» (85/5). 
6 لامع الدراري» (5؟/ 03786 . 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص4١١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري سا كتاب الصلاة 
ستتللل لل ل لت خخ سم ااججبتتتتتلللللللت تت تت 


مبنى للطاعة؛ ولما ورد فى الحديث من النهى عن كلام الدنيا فى المسجد» 
انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع"'': قوله: قلت: نعمء هذه هي الدعوة» 

وفي هامشه دفع الشيخ بذلك ما يرد على ترجمة الإمام من أن أنساً لم 
يدع النبي يل حتى يثبت بالحديث الدعوة لطعام؛ لأن أبا طلحة أرسل مع 
أنس أقراصاً من شعير ليوصلها إلى النبي كله كما سيأتي في الرواية 
المفصلة فى علامات النبوة» فكيف يستدل بذلك الدعوة» وحاصل توجيه 
الشيخ: أن قول أنس: نعم أرسلني لطعام داخل في الدعوة للطعام. 

قلت: أو استدلال بطريق دلالة النص» فإنه إذا جاز أخذ الطعام فيه 
فالدعاء إليه أولى بالجوازء وهذا غير الإيراد الذي ذكره الحافظ إِذْ قال: 
أورد فيه الإمام البخاري حديث ا كيرا وأورد عليه أنه مناسب الأحد 
شقى الترجمة وهو الثانى. ويجاب: بأن قوله: «فى المسجد)ء متعلق بقوله: 
«دعي» لا بقوله: فالمناسبة ظاهرة» انتهى . 

قلت: إن كان تعلقه بطعام كانت المناسبة أظهر؛ لأن الطعام كان إذ 
ذاك موجوداً في المسجد مع أنس َيه انتهى. 

(4 - باب القضاء واللعان فى المسجد...) إلخ 

في هامش «اللامع”": اعلم أن الشرّاح قاطبة أوردوا على الإمام 
البخاري في قوله: بين الرجال والنساء» وجعلوه كلهم حشوا وزائداء» وليس 
والنساء فيثبت بالأولى بين النوع الواحد من الرجال والنساء غاية ما فيه أن 
الإمام البخاري ذكر بين الظرف ومتعلقه لفظ «اللعان» معترضاً ولا ضير فيه 


.)848/15( الامع الدراري» (7813/5) . (؟) انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 


١‏ - كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


ثم غرض الإمام البخاري بالترجمة الإشارة إلى اختلافهم في جواز القضاء 
في المسجدء ولذا يعيد الترجمة في «كتاب الأحكام» في «باب من قضى 
ولاعن فى المسجد» وبسط فيه الحافظ”" الاختلاف فى ذلك» ونقل عن 
القديم» وبه قال أحمد وإسحاق» وكرهت طائفة ذلك إلى آخر ما بسط. 

وحكى القسطلانى”"' عن إمامه الشافعى كراهته إذا أعده لذلك دون 
ما إذا اتفقت له فيه حكومة» انتهى. 

وفى «الدر الممم لكا ويقضى فى المسجدء ويختار تسدنا فى 
وسط البلد 06 للناس» قال ابن عابدين: قوله: يقضي في المسجدء به 
قال أحمد ومالك في الصحيح عنه خلافاً للشافعي له أن القضاء يحضره 
المشرك وهو نجس بالنص» انتهى . 


(40 - باب إذا دخل بيتا...) إلخ 


مساة 5 7-6 8 5 53 5 5007 5 بف ا 
اختلفوا في غرض الترجمة» ففي اتراجم شيخ المشايخ) : أي: هو 


مخير يصلي في أيّ موضع شاء بعد الاستئذان للدخول وحصول الإذن 
أو يصلي حيث أمرء لكن ينبغي أن لا يكون ذلك مقرونا بالتجسس المنهي 
عنهء وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي قوله: حيث شاء إن خيره أهل 
البيت أو حيث أمرء أي: إن أمره بمكان معين ولا يتجسس بعد أمرهم 
أو بعد ما إذا تقرر مشيته بمكانء انتهى . 


() انظر: ١افتح‏ الباري» .)١00 /١7(‏ (0) «إرشاد الساري» (5؟/١91).‏ 
(6) (إرشاد الساري» .)١55/١5(‏ 

(5:) «رد المحتار على الدر المختار» (8//ا5). 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص56١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري سور 1 4 كتاب الصلاة 


قلت: ويؤيده ما تقدم من كلام شيخ المشايخ . 

قال الحافظ"'؟: قيل: مراد الترجمة الاستفهام لكن حذفت أداتهء 
أي: هل يتوقف على إذن صاحب المنزل أو يكفيه الإذن العام في الدخول؟ 
فآق غلن هذا نيبت للقلت» اقيى..: 

وقال العيني”'': همزة الاستفهام مقدرة تقديره: أيصلي حيث شاء؟ 
أو حيث أمر؟ وفي بعض النسخ هكذا بهمزة الاستفهام» والمعنى على هذا 
وإلا لا يطابق الحديث الترجمة جميعاء ولا يطابق إلا الجزء الثاني» وعن 
هذا قال ابن بطال: نسي لنهلة اردق ارط مي نا وإنما 
يقتضى أن يصلى حيث أمر ل أين تحب أن أصلى فكأنه قال: «باب إذا 
52000 000 أو حيث أمرا؛ لأنه يلل استأذنه في موضع 
الصلاة ولم يصل حيث شاءء فيبطل حكم حيث شاءء ويؤيده قوله: 
ولا يتجسسء أي: لا يتفحص موضعاً يصلي فيه وهو بالجيم؛ أو الحاء 
والمعنى متقارب» والأول أظهرء انتهى. 

قال السافط”: فال الميالب: نول العديف على إلغاء القى الاول 
باستعذانه يليه وقال ابن المنيّر: إنما أراد البخاري أن المسألة موضع نظرء 
فهل يصلي [من دُعي] حيث شاء؛ لأن الإذن بالدخول عام في أجزاء 
المكان» فأينما صلى أو جلس تناوله الإذن؟ أو يحتاج إلى أن يستأذن في 
تعيين المكان؛ لأنه يكم فعل ذلك؟ الظاهر الأول» وإنما استأذن النبي َلِ؛ 
لأنه دعى للصلاة ليتبرك صاحب البيت بمكانه» أما من صلى لنفسه فهو على 
فو لان انتهى . 

وفي «تراجم شيخ المشايخ2*': فإن قيل: الحديث لا يقتضي أن 
يصلي حيث شاءء وإنما يقتضي أن يصلي حيث أمر. 


1 «فتح الباري» (018/1). 0 عد العاري‎ )١( 
[فة (١فتح الباري» (/ملهة).‎ 
.)١56ص( دع شرح تراجم أبواب البخاري»‎ 


كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: فى بعض طرقه إشارة إلى أن عتبان فوض الأمر إليه يَكِ فى 
اتسنيضى" المكاذه فلو هنل عوك قاء اق لكن ونا لامر اليه برها 


انتهى . 


(4 - باب المساجد في البيوت) 

لعله إشارة إلى تقوية ما في أبي داود وغيره من اتخاذ المساجد في 
الدور على أحد القولين في يغ ا فقد ترجم الإمام أبو داود'") 
«باب اتخاذ المساجد فى الدور» وذكر فيه حديث عائشة قالت: «أمر 
رسول الله يل ببناء سد في الدور؛ أي: المحلات أو البيوت كما في 
«البذل)7" . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”" : قوله: «وأنا أصلي لقومي» ذكره لما أن 
الإمام أشد اهتماماً من غيره» فكان عليه أن يحضر المسجد لا محالةء 
فأحب أن يجعل له النبي يَِةِ موضعاً يصلي فيه في مثل تلك الأيام» ويقول 
لهم: أن لا ينتظروه في يوم كذلك» انتهى. 


(40 - باب التيمن في دخول المسجد وغيره) 
فق تراس قت الطات )1171 أى :هو سحي 
قال الحافظ”*': اقوله ::.وغيرهبالتفضن.عطفا على الدخول:ويخوز أن 
يعطف على المسجد لكن الأول أفيد» انتهى . 
والأوجه عندي: الثاني» أي: غير المسجد من المواضع المتبركة 
والغرض أن دخول المسجد أيضاً داخل في عموم شأنه كله. 


.)١977 /9( «سئن أبي داود» (ح:500). (6) انظر: «بذل المجهود»‎ )١( 
.)7589/5( «لامع الدراري»‎ )( 

(4) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص57١).‏ 

)2 اافتح الباري» /١(‏ *؟ه). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الصلاة 
تكح جك ف 35 حا ع ل ف 1 ع [ سسسلل ‏ ل لس سم 


(4 - باب هل ينبش قبور مشركي الجاهلية...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”'2: وجه الاستدلال عليه بقوله يَكهِ: «لعن الله 
اليهود...) إلخ إنهم لعنوا لارتكابهم ذلك لما فيه من التشبه بعبدة 
الأوثان» فوجب تسوية القبر لجواز الصلاة في هذا المكان لارتفاع وجه 
المشابهة» غير أن التسوية تحصل بوجهين: إما بنبش القبر وإخراج عظام 
الميت من هذا الموضع»ء أو بتسوية القبر حيث لا يبدو للناظر فيلزم الشبهء 
وإذا كان كذلك وجب في قبور المشركين نبشها أصلا لكونهم محل 
الغضبء. فلا يناسب إبقاؤهم في المساجدء ولا كذلك في المسلمين 
فلا يضر بقاء عظامهم تحت أقدام المسلمين» ووجه الكراهة وهو الشبه 
منتف»ء فالاستدلال بالرواية يعم الكافر والمؤمن في أن الصلاة تكره على 
القبورء والتخصيص بالنبش للكفار حاصل بالرواية الآتية» فافهم؛ فإنه مفتقر 
إلى فضل تفكرء وحاصل الاحتجاج بذلك الآثار الموردة ههنا: أن الصلاة 
في مثل تلك الأمكنة جائزة مع الكراهة التحريمية» فإن عمر ذه لم يأمر 
بالإعادة وإنما أمر بالاتقاء عن القبرء فعلم أن الصلاة في المقبرة جائزة إذا 
لم يسجد إلى القبر وإن لم تخل عن كراهة» انتهى . 

وفي هامشه: اعلم أولاً: أن هذه الترجمة وإثباتها من مشكلات 
التراجم» وإليه أشار الشيخ بقوله: فافهم؛ فإنه مفتقر إلى فضل تفكرء وقال 
العيني”"'2: لم أر شارحاً ههنا شفى العليل ولا أروى الغليل» انتهى. 

وثانياً أن لفظ «هل» ههنا ليس للاستفهام عند جميع الشرّاح والمشايخ 
بل هو بمعنى قدء وعليه بنى الشيخ قُدّْس سرّه تقريره. 

والأوجه عندي: أنه على معناه الأصلي أي: الاستفهام فإنه أصل 
مطرد من أصول التراجم» وهو الأصل الثاني والثلاثون تقدم فيه أن الإمام 
البخاري طالما يترجم بهذا اللفظ تنبيهاً على أن للناظرين هناك مجالاً للنظر 


)000( لامع الدراري» (9/ ه94" _ /ا9"؟), (6) «عمدة القاري» (5/ 5 57). 


8 - كتاب الصلاة 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: يواب 5 


والفكرء وهو كذلك ههنا عندي» فإن ظاهر ما في الباب جواز نبش القبور 
واتخاذ محلها مسجداً. وهو نص حديث الباب ضِ بناء مسجده مده ومع 
ذلك فيه خلاف الأوزاعي» فلعل الإمام البخاري أشار إلى خلافه وأولى منه 
إلى مستدله بلفظ: هل» وهو أن قبورهم موضع عذابء فإنه وَكدٍ لما مر 
بالحجر قال: «لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين»» فنهى أن 
يدخل عليهم بيوتهم فكيف قبورهم.» انتهى . 

وسيأتي قريباً» وبوّب عليه الإمام البخاري «باب الصلاة في موضع 
الخسف والعذاب». 

فالأوجه عندي: أن الإمام البخاري نبِّه بلفظ «هل» على هذه الأمور. 

وثالغاً: أن فزاندفى اللارحكةة نوما كه سقطرف على قلي تلق 
يسدق عند الشراح كه يخعلوه حرءا مسقلا عن الترجنة» :ولنا زأوا أن 
هذا الجزء من الترجمة لا يثبت بالحديث أثبتوه بأثر عمر ونه . 

والظاهر عند هذا العبد الفقير إلى رحمته تعالى: أن هذا ليس بترجمة 
حتى يحتاج لإثباته؛ لأنه سيأتي قريباً «باب كراهية الصلاة في المقابر» فإن 
كانت هذه ترجمة يلزم التكرارء وأيضا لا يثبت هذا بالحديث وإثباته بمجرد 
الأثر خلاف الأصلء, فالظاهر عندي أنه معطوف على لفظ: قول النبي مكل 
داخل تحت اللامء فكأنه بمنزلة الدليل ومثبتة بكسر الموحدة للترجمة السابقة 
كما بسط في الأصل الستين من أصول التراجم المتقدمة في الجزء الأول» 
فكأنه أثبت جواز نبش القبور بقوله يله وبكراهة الصلاة في المقابرء فكأنه 
قال: يجوز نبش قبور المشركين؛ لأن الصلاة فى المقابر مكروهة ولا حرمة 
لقبوز: المشركين + “فلا باش بنيكتها»" انتهى ممختصر ]0 . 

قوله: (اربعاً وعشرين ليلة) كتب الشيخ في «اللامع”'': فيه دلالة 


.)796 "97 انظر: «لامع الدراري)» (5؟/‎ )١( 
.)798/5( فرق الامع الدراري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري لا كتاب الصلاة 
20 اال7ججبتتتتتلللللللل ل تت تتم 


على أن الجمعة لا تجوز في القرى؛ لأن أول جمعة صلّاها النبي كَل في 
بنيى سالم كما هو مسلم الفريقين» وكان وجوب جمعة بمكةء فلولا أن 
الجمعة لا تجوز في القرى لما تركه وَلةِ» انتهى . 

قلت: ما أفاده الشيخ لا مرية فيه كما بسط في هامش «اللامع»» لكن 
في الحديث إشكال آخر قوي» وهو أن الوارد في حديث الباب أربع 
وعشرون ليلة» وسيأتي بهذا السند في «باب مقدم النبي كلِةِ إلى المدينة» 
بلفظ: فأقام فيهم أربع عشرة ليلة» وبسط الكلام على هذا الاختلاف في 
الجزء الثاني من «اللامع”'' في «كتاب الجمعة' وفيه: وما قال الشيخ 
ابن القيم من قيامه يَكِيدِ في قباء أربعة أيام فقط تأبى عنه روايات البخاري» 
فإن فيها روايتين» إحداهما: رواية أربع وعشرين» والثانية: أربعة عشرء 
وصويبه الحافظ. 


قلت: والأوفق بالروايات رواية أربع وعشرين؛ لأن أكثر الروايات 
على أنه َلِهِ دخل قباء يوم الاثنين وخرج عنها يوم الجمعة» وهذان لا يتفقان 
إلا على أربع وعشرين بعدم عل يومي الدخحول والخروج» ولا يتفقان على 
رواية أربع عشرة بوجه من الوجوه إلى آخر ما بسط فيه. 


(49 - باب الصلاة في مرابض الغتم) 
لعل الغرض كما يشير إليه كلام الحافظ”" أيضاً أن محبته يَكلِةِ الصلاة 
في المرابض كما تدل عليه رواية أبي داود”" عن البراء: أن رسول الله صل 
سئل عن الصلاة في مبارك الإبل» فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها 
من الشياطين» وسثل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها؛ فإنها 
بوك كانت زناه امساح 


.)0727/١1( انظر: «فتح الباري»‎ )5( .)5١/5( انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 
. 2) زفق السدن بي داود) (ح:‎ 


١‏ - كتاب الصلاة ا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب ي 


(.5 - باب الصلاة في مواضع الإبل) 

كتب الشيخ في «اللامع)”'2: يعني بذلك: أن الذي ورد من النهي عن 
الصلاة في مبارك الإبل ليس على عمومه ولا مبنياً على علة في نفس ذات 
الإبل'''» الوجه في ذلك ما يلزم من تشويش القلب وتفرق البال» فلا ضير 
لو اطمأن بنوع من أسباب الطمأنينة كما في الرواحل المدربة؛ فإنها لا تكاد 
تقوم بعد إقعادهاء ولا تنفر على صاحبها بعد إناختها. ويستوي في جواز 
الصلاة بعد تحصيل الطمأنينة وكراهتها عند عدم اطمئنان الواحد والكثيرء 
فصح الاحتجاج بفعل ابن عمر براحلة على جواز ذلك الأمر في رواحل» 
وإجزاء الصلاة في مبارك الإبل إذ اطمأن منها كما اطمأن منهاء انتهى. 

وفي هامشه: غرض الإمام البخاري بالترجمة واضح وهو الرد على 
مسلك الإمام أحمدء إذ قال بفساد الصلاة في مبارك الإبل لرواية البراء 
المتقدم في الباب السابق» انتهى . 

قال الحافظ”": كأن المصنف أشار إلى أن الأحاديث الواردة في 
التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطهء وكونها من الشياطين لو كان 
ذلك مانعاً من صحة الصلاة لامتنع مثتله في جعلها أمام المصلي» وكذلك 
صلاة راكبهاء وقد ثبت أنه يلِةِ كان يصلي النافلة وهو على بعيره» انتهى 
طبضو : 

وقال الشيوزي؟؟ : عرضن الترحمة أن 'النيى عن الصلاة فى المعاطن 
وهي مواضع إقامتها عند شرب الماء خاص بالمعاطن؛ فلا يقاس عليها 
غيرها من مواضع الإبل» انتهى . 

قلت: وفيه أن النهي لم يرد بلفظ المعاطن فقط بل في حديث 
للك الامع الدراري» (7997/5). (؟) سقط: «بل»ء كما في «اللامع». 


(9) انظر: «فتح الباري» (571//1). 
2 «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)817//١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب الصلاة 
20 سئس اتات للختت 


جابر ويه عند مسلمء وحديث البراء علد أب داود بلفظ : «مبارك الإبل». 
وفن حخديث أسين عند الطيراى: «مناخ الإبل»)» وفي حديث عبد الله بن عمرو 
عند أحمد: «مرابد الإبل2. 

قال الحافظ"'2: ولذا بوب الإمام البخاري بلفظ المواضع؛ لأنها 
أشهل» والمعاطن أخص منه» وقل ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص 
بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الؤبل» وقيل : هو مأواها 
فعا نقله صاحب المغنى عن أحمد» انتهى . 


 6((‏ باب من صلى وقدامه تنور...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع» ": معو يالك أن المصلي إذا لم ينو 
بصلاته إلا اللهء فإن اصلاته 0 إلا أنه إذا كان فيه شبه بعبدة الأصنام 
فإنها حينئذ لا تخلو عن كراهة وإن سقطت عن ذمته» انتهى . 

قال الصضافطل9؟؟ أشاز به "إلى ما.ورد عن أبن منيرين أنه كره: الضلاة 
إلى التنورء انتهى . 

والمعروف على ألسنة المشايخ أن الإمام البخاري أراد بالترجمة الرد 
على الحنفية حيث كرهوا الصلاة إليها. 

قال القسطلاني”*': كرهه الحنفية لما فيه من التشبه بعبادة 
المذكوزات: اقين:. 

وفي «الشرح الكبير»: يكره أن يصلَّى إلى نارء قال أحمد: إذا كان 
التنور في قبلته لا يصلي إليه إلى آخر ما في هامش «اللامع». 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”" : غرض المؤلف من عقد هذا الباب 
000 «افتتح الباري» .)071/7/١(‏ (؟) الامع الدراري» (؟/؟507). 


م2 «فتح الباري» .)2058/1١(‏ (5) «إرشاد الساري» .)1١7/0‏ 
١ه(‏ شرح تراجم أبواب البخاري» (ص58١).‏ 


8 - كتاب الصلاة 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
١١ 2‏ اك اسك مه 2 


دفع توهم من توهم أنه لا تجوز صلاة الرجل وقدامه تنور للتشبيه 
بالمجوس. وفي استدلال المصنف بالرواية نوع خفاء لا يخفى. وتوجيهه أن 
كون النار قدام المصلي لو كان غير مرضى عند الله ومفسداً لصلاته لما ساغ 
ذلك في حق حبيبه ونبيه» ولما أحضرها قدام نبيه كك انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»"'": إن استدلاله بالرواية لا يخلوا عن لطافة 
ماء فإنه أظهر بذلك أن وجه الشبه إذا كان خفيا لا يدرك فإنه لا يكون 
مورثاً للكراهة» ووجهه ارتفاع سبب الكراهة» فإن الذي أمامه نار أو صورة 
أو قبر فسترها لم يبق بعد الستر شبه بعبدة الأصنامء فكذلك النار الغائبة عن 
الأعين كما رُئيها النبي كِ فإنها لم تصر سبباً للشبه لاستتارهاء ومن ههنا 
يعلم حال التنور الذي ذكره في الترجمة» فإن من صلى وقدامه تنور فإن 
صلاته خالية عن الكراهة لارتفاع العلة» وعلى هذا حكم النار وغيره» وعلى 
هذا فلم يكن صلاته يك مما نحن فيه»ء أي: من الصلوات المكروهة» وأما 
ما أجاب بعضهم بعد تسليم سبب الكراهة: أن ذلك كان اضطراراً منه طَكل 
لا اختياراً فبعيد؛ لأن النار لو لم تكن في اختياره فإن صلاته كانت في 
اختياره» فلو كانت فيه كراهة لا سيما التحريمية لأفسدهاء فافهم» انتهى. 

وبسط في هامشه كلام الشرّاح في وجه الاستدلال. 

ثم يشكل على البخاري ما تقدم من «باب الصلاة في المصلب 
والمصور» وما فنياتى من اليا الصلاة في البيعة». 

قال الكرماني”"' في «باب الصلاة في البيعة»: إن قلت: ما وجه 
الجمع بينه وبين ما تقدم من «باب من صلى وقدامه نار. 2.١.‏ إلخ. من جواز 
الصلاة وعدم كراهتها. 

قلت: حكم التماثيل غير حكم سائر المعبودات؛ لأنها بأنفسها 
منكرات؛ إذ الصور محرمة سواء تعبد أم لا؟ بخلاف النار مثلاً فإن عبادتها 


)01 لامع الدراري» 05-10١‏ 4). (0) انظر: شرح الكرمانى» (45/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب الصلاة 
ل ا 2 22191 577721 [ اسل ل ل سم 


محرمة أو لأن التماثيل شاغلة عن الحضور في الصلاة كما سبق في «باب 
من صلى في ثوب له أعلام» من حديث خميصة أبي جهمء وقال ابن بطال: 
لا تعارض بين البابين؛ لأن الأول كان بغير الاختيار» وما فى هذا الباب 
كنول كير :“ل بتكن كتاشكية تزنهاة ةلل على الاسياز رالا كسان 
دون ضرورة تدعو إليه» انتهى. 

قلت: وبهذا الأخير جمع بينهما جمع من الشرّاح» والعجب 
من الحافظ”''' إذ تعقب على ابن التين بقوله: إن الاختيار وعدمه في ذلك 
سواءء وتقدم تعقب الشيخ قُدّس سرّه أيضاً على هذا الجواب» وأيضاً لو كان 
ما هناك بدون الاختيارء فكيف استدل به الإمام البخاري على جواز صلاة 
من صلَّى وقدامه تنورء فالأوجه عندي في الجواب ما بدأ به الكرماني كلامه 
وهو التفرقة بين التماثيل وغيرهاء انتهى مختصراً من هامش «اللامع» في 
باب الصلاة في البيعة. 


(65 - باب كراهية الصلاة في المقابر) 


كال البه اف" كان المعيتب أعان إلى أناها :زواة اق اود 
والترمذي فى ذلك ليس على شرطه؛ وهو حديث أبى سعيد الخدري 
وقوه «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»» والسمط سر تله في 
الحديث: «ولا تتخذوها قبورا» إن القبور ليست بمحل للعبادة فتكون الصلاة 
فيها مكروهة. انتهى. 

قلت: واختلفوا في جواز الصلاة في المقبرة» فذهب أحمد إلى تحريم 
الصلاة في المقبرة ولم يفرق بين المنبوشة وغيرهاء ولا بين أن يفرش عليها 
شيء أم لا؟ ولا بين أن تكون بين القبور أو في مكان منفرد عنهاء وذهب 
أبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة» وفرق الشافعي بين المنبوشة 


.)019/1( (؟) «فتح الباري»‎ .)058/١( انظر: افتح الباري»‎ )١( 


١‏ - كتاب الصلاة 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


وغيرهاء ولم ير مالك بالصلاة في المقبرة بأساًء وحكي عنه كراهة الصلاة 
في المقبرة كقول الجمهورء وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الصلاة في 
المقيرة ل" تعن اط فون الاو 


(60 - باب الصلاة في مواضع الخسف) 


كنت الشيخ فى «اللامع»”" : أئ: إنها جائرزة مع كراهة» وذلك لما 
فيها من الاستقرار والتمكن فى تلك الأمكنة» وقد أمرنا أن لا نقر فيهاء 
انتهى . 

قلت: ولعله تقوية لما فى «أبى داود» عن على وَفييه: نهانى أن 
أصلل “فى أرقن تايل انه الشترقي'" ها ساضيلةة عه الاسلد لال. يان 
دخولهم فيها مقيدة بالبكاءء والصلاة على هذه الصفة متعسرة عادة بل 
ربما يخل بالقراءة وغيرهاء وأيضاً البكاء بالتفكر في حال المعذبين 
يمنع التفكر في أمور الصلاة فينبغي أن تكره الصلاة في هذا المكانء 
انتهى . 

قال اليوفة "قال عمد أقره الفناةة فى ازضن العيت + لأنها 

وفي «الطحطاوي”' على المراقي»: ومنها كل محل حل به غضب 
كأرض ثمود وبابل وديار قوم لوطء انتهى. 

وبسط الكلام في هامش «اللامع» على شرح هذا الباب. 
)١(‏ انظر: لأوجز المسالك» ("/ 557). )2 لامع الدراري» (109/5). 
() انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)809//١(‏ 


(5) «المغني» لابن قدامة (؟/ /ا/41). 
(5) «حاشية الطحطاوي على المراقي الفلاح» (1919). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5-3 كتاب الصلاة 
2 الحجب7جتتتلللبلمللل تتم 


 64(‏ باب الصلاة في البيعة) 


كتب الشيخ في «اللامع”'': لعل المراد بذلك أنها جائزة فيها بدون 
كراهة إذا لم تكن فيها معصية؛ كالإشراك بالله والتصاوير والقبور وغير ذلك 
وجائزة مع كراهة إن كان فيها شيء من هذه الأمورء ومطابقة الآثار 
والروايات بهذا المعنى واضحة؛. فإن وجود التصاوير ووضعها فيه صار سببا 
للعن أولتك» ثم يصير سبباً لمن شاركهم في العبادة ثمة» وإن كانت اللعنة 
الواردة على الصانعين أوفر منها على العابدين هناك من المسلمين» انتهى . 

واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس» قال الطحطاوي”'': تكره 
الصلاة في سائر محال الشياطين إلى أن قال: وبهذا يعلم كراهة الصلاة في 
البيع والكنائس لما فيها من التماثيل» فتكون مأوى الشياطين» انتهى . 

وظاهر كلام الشامي”": أن الكراهة عامة وإن لم تكن فيها تماثيل» 
وقال الموفق”؟؟: ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة» رخص فيها الحسن 
وعمر بن عبد العزيز وغيرهماء وكره ابن عباس ومالك الكنائس من أجل 
الصورء انتهى ملخصاً من هامش «اللامع:””': وذكره فيه تحت هذا الباب 
عدة أبحاث فارجع إليه لو شئت. 


 66(‏ باب) 
اذ #سعنة قال العاف" 1 كذ فى أكقر :الزوانات» كد سمه 
وقد سقط من بعض الروايات» وقد قررنا أن ذلك كالفصل من الباب» فله 
تعلق بالباب الذي قبلهء والجامع بينهما الزجز عن اتخاذ القبور مساجدء 


.)199/( (؟) «حاشية الطحطاوي)‎ .)11١١/5( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)57 انظر: «رد المحتار على الدر المختار» (؟/‎ )*( 

(5) «المغنى» (878/5). 

(0) انظر: «لامع الدراري» (9/ 41١‏ - 414). 

9و4 «١فتح‏ الباري» /١(‏ ؟5هة). 


كتاب الصلاة 151 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


انتهى . 

وبهذا جزم العيني» وعلى هذا فكان غرض الترجمة السابقة الكراهة 
لأجل الصور خاصة.ء وأشار بهذا إلى التعميم. 

والأوجه عندى: أن الباب السابق لما كان نسم بالبيعة وهى معيد 
النصارى أراد بذلك إدخال معبد اليهود فيما سبق كما يشير إليه الروايتان 
الواردتان في الباب. ولعل وجه حذف الترجمة عدم كون الروايتين نصاً فيه» 
والله يل أعلمء ورقم في «تراجم شيخ الهند) 0 00 على هذا الباب 
النقطتين وهو إشارة إلى أن الحديث الذي فيه يتعلق بالباب السابق كما تقدم 
في الجزء الأول. 


(6 - باب قول النبي يلد جعلت لي الأرض...) إلخ 

قال الحافظ"'': وإيراده ههنا يحتمل أن يكون أراد أن الكراهة في 
الأبواب المتقدمة ليست للتحريم لعموم قوله ة: «جعلت لي الأرض 
مسجداً» أي: كل جزء منها يصلح أن يكون مكاناً للسجود أو يصلح أن يبني 
فيه مكان للصلاة» ويحتمل أن يكون أراد أن الكراهة فيها للتحريم» وعموم 
حديث جابر مخصوص بهاء والآول أولىء انتهى. 

(60 - باب نوم المرأة في المسجد) 

في «تراجم شيخ المشايخ)”" : أي : هو جائز وإن كان احتمال ورود 
الطمثء لكن المذهب أن المرأة إذا حاضت في المسجد خرجت ولا يحرم 
عليها النوم ابتداء» انتهى . 

قلت: الأوجه عندي : 


ع 


أنه وَيعنه مال إلى جواز النوم في المسجد وأفرد 


.)0177/١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١59ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )0( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م7 ' / - كتاب الصلاة 


ذكر المرأة وقدمه لما فيها من احتمال كشف العورة والطمثء. فكان أبعد 
عن الجواز فآثبت جوازه بالحديث. 

فال السيطاة و بعد ذكر الحعزيق' ونه نيلت هق الأ سلكن دافن 
المسحد'سواء كان رذ أو امرأة عند أمن الفتنة» وفي «الشرح الكبير) 
للدردير: وجاز بمسجد سكنى لرجل لا لمرأة» فيحرم عليها أو يكره 
ولو تجردت للعبادة؛ لأنها قد تحيضء وقد يلتذ بها أحد من أهل المسجد 
فتنقلب العبادة معصية» وظاهره الحرمة» ولو كانت عجوزاً لا أرب للرجال 
فيها؛ لأن كل ساقطة لها لاقطة» انتهى. 

(68 - باب نوم الرجال في المسجد) 

في «تراجم شيخ المشايخ)”"': أي: هو جائز مع احتمال الاحتلام» 
لقيو 

قلت: وقد ورد في «كنز العمال» برواية عبد عن جابر: «قوموا 
لا ترقدوا في المسجد»» وفي أخرى: ضربنا بعسيب كان في يدهء وقال: 
قوموا لا ترقدوا فى المسجدء فلعل البخاري أشار إلى الجواز بروايات 
الناة والسمالة خلا فية ففي هامش «الهندية)”" والجواز قول الجمهورء 
وروي عن ابن عباس و«َوْها كراهيته إلا لمن يريد الصلاة؛ وعن ابن مسعود 
مطلقاً» وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا له مسكن 
فيباح» كذا في «الفتح)”* » انتهى . 

وفي «العيني»””2: وبقول مالك: قال أحمد. 

قلت: قد بوّب الإمام الترمذي أيضاً بهذه الترجمة. 


() (إرشاد الساري» .)١١١/5(‏ 

(؟) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص59١).‏ 

5 اث 

(5:) انظر: افتح الباري» (078/1). (5) انظر: «عمدة القاري» (”/ 557). 


١‏ كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الشيخ في «الكوكب"'': هذا ما استدل به من جواز النوم في 
المسجدء والأولى التحرز عنه إلا إذا اضطر إليه إلى آخر ما بسطه. 

وفى هامشه: فقّد عد صاحب «الدر المختار) فيما يكره فى المسحد 
النوم لغير المعتكف. انتهى . 


(659 - باب الصلاة إذا قدم من سفر) 
غرضه ظاهرهء وهو التنبيه على هذا الأدب الذي كان ا من عادته 
الشريفة يَلِْدِ ليزوره الناس الذين يسمعون قدومه وَكِْةّ ويسرعون إلى زيارته كَل 
كما يشير إليه لفظ البخاري في غزوة تبوك ولفظه: كان إذا قدم من سفر بدأ 
ظاهر. 
قال العيني”': وغالب الأبواب في هذا الموضع فيما يتعلق بالمساجد 
فلا يحتاج إلى زيادة طلب وجوه المناسبات فيها » انتهى . 


وقد أعاد المصنف هذا الباب فى «كتاب الجهاد)» لمناسبة السفر. 


(7 - باب إذا دخل أحدكم المسجد...) إلخ 
فين خويية حاف 
الأول: في حكم هذه الصلاة فهي سُّنَّةَ أو مستحبة عند الأئمة الأربعة 
الثاني: هل تختص بمن أراد الجلوس أو تعم الكل سواء يريد 
الجلوس أو يدخل محا ا ؟ بالأول قال مالك» وبالثانى قالت الجمهور. 


.)7007/1١( انظر: «الكوكب الدري»‎ )١( 
.)555/7( (؟) «عمدة القاري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 50 كتاب الصلاة 
ا ا ا 77771 2 [ اسل ست سم 


وبالتجلوس الطويل سافيا عدد الشافعى واحية» بول تنوك مطلتا عندتا 
الرابع: أقلها ركعتان عند الأئمة الأربعة لا تجزئ بالأقل منهما مع 

صحة التطوع بركعة واحدة عند الشافعى وأحمد. 

الشافعي» وبالثاني قالت الأئمة الثلاثة إلا أن الإمام أحمد خص من ذلك 

الداخل عند الخطبة ففي ذلك خاصة هو مع الإمام الشافعي» كما بسطت 

هذه المباحث كلها في «الأوجز"''. انتهى من هامش «اللامع”"': فكأن 

الإمام البخاري أشار إلى الكل بلفظ الترجمة. 


7١(‏ - باب الحدث فى المسجد) 

قال الحافظ”": أشار البخاري إلى الرد على من منع للمحدث دخول 
الفيتعة .ونا" كا عسي المي 

قلت: لو كان ذاك الغرض لبوب بالمحدث فى المسجدء ويمكن أن 
يكون المقصود جواز الحدث وهو ثابت بالحديث». أو كراهته للحرمان عن 
المسجد؟ اختلفوا فيه» ففي «الأوجز)”'': قال النووي في «شرح المهذب): 
لا يحرم للونسان أن يخرج الريح من دبره فيه» وقال السروجي: وهذا عندنا 
مكروه» انتهى . 
أحد» انتهى . 
)١(‏ «أوجز المسالك» 597/90" - 079"). 


فرك الامع الدراري» (119/5). (9) «فتح الباري» .)0178/1١(‏ 
(5) «أوجز المسالك» (3791/9). 


١‏ - كتاب الصلاة 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ْ بواب ي 


وقال ابن عابدين"'؟: لا يخرج فيه الريح؛. واختلف فيه السلف. 

فقيل: لا بأس بهء وقيل: يخرج إذا احتاج إليهء وهو الأصحء انتهى. 
(؟5 - باب بئيان المسجد) 

كتب الشيخ في «اللامع”': أشار بإيراد الآثار والرواية المخالفة لها 
بحسب الظاهر إلى أن تنقيش المسجد وتجصيصها يكره إذا كان فخراً ورياء 
وسبباً للهو المصلين واشتغال بالهم كما هو مقتضى الآثارء ولا كراهة فيه 
إذا لم تكن لأجل ذلك كما هو محمل صنيع سيدنا عثمان ذلنه» انتهى . 

وبسط في هامشه الكلام على شرح كلام الشيخ قدِّس سرّه والإيرادات 
والأجوبة عنها في تشييد المساجد وعدمه فارجع إليه لو شئت التفصيل . 

والظاهر عند هذا العبد الضعيف: أن غرض الترجمة أمران: 

الأول : الاهتمام لبنائه حتى أنه عليه الصلاة والسلام قدم تعميره في 
أول دخوله المدينة على كل الأبنية» وقد ورد الأمر ببنائه فى الدور عند 
أبي داود كما تقدم في «باب المساجد في البيوت». 

والأمر الثاني: التوقي عن التزخرف في بنائه» وعلى هذا لا تكرار بما 
سباق من "نات امن ابت ستجذا + إل 

وحمل الحافظ هذا الباب على بناء المسجد النبوي خاصة» والباب 
الآتي على الفضل في بنائهء وعلى هذا يشكل أثرا أنس وابن عباس في 
هذا الباب؛» اللهم إلا أن يقال: ذكرهما استطراداً وتنبيهاً على الاحتراز 
والتوقي عن الترخرف» ووافق الحافظ العلامة العيني في غرض الترجمة » 
وسكت عن وجه مطابقة هذين الأثرين» وقال فى غيرهما: مناسبته 
بالترجمة ظاهرة. 


)23 «رد المحتار على الدر المختار) (595/9:). 
زفق «الامع الدراري» 0/ 5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 00/44 كتاب الصلاة 
2 ااجججتتتتتتت- يي 


(759- باب التعاون في بناء المسجد) 

كتب الشيخ في «اللامع)”"': أشار بذكر الآية في الترجمة إلى أن 
تعمير المشركين غير مقبول إذا كان مبنيا على صفة الإشراك وهو كونه 
تعظيماً لآلهتهم أو فخراً أو رياء وسمعةًء فكذلك من فعل المسلمين مثل 
فعلهم بأن طلب في تعمير المسجد ومعاونته صيتا ومباهاة كان غير مقبول 
منهء فأما إذا عاون في تعميره لله تعالى فإنه لا ضير فيه» ولو كان المعمر 
مشركاًء ويدل عليه تقرير النبي #َلٍ مسلمي أمته على الصلاة في الحرم» 
وكان من بناء المشركين» فافهم. انتهى. 

وفي هامشه: سكتوا عن غرض المصنف بالترجمة إلا ما قال 
القيق ”72 أشار دييذا إلى أن افن ذلك أخرا .ومن زا فرج تعتله:في ذلفبزاد 
7م ْ 0 

وهذا ظاهر لكنه ليس فيه شيء يليق بشأن تراجم البخاري» ولا يبعد 
عندي أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى أمرين: 

الأول: أنه ينبغي التعاون في بنائه للمصلين فيه كلهم؛ لأن بنائه حق 
مشترك عليهم أجمعين لا على المتولي فقط . 

والثاني: دفع ما يتوهم من قصة بنائه مَك مسجده الشريف إذ ساوم بني 
النجار أرض المسجدء وقالوا: لا نطلب ثمنه فأبى رسول الله يَلٍ أن يقبله 
إلا بالثمن» وهذا يوهم عدم جواز التعاون في بنائه فدفعه المصنف بهذه 
الترجمة؛ انتهى. 

وأما ذكر الآية فلعله إشارة إلى الاحتراز عن أموالهم» وقد ورد في 
أبي داود مرفوعاً”": «نهيت عن زبد المشركين». 

قوله: (يدعونه إلى النار) أجاد الشيخ في «اللامع)””' توجيهه 


2000 الامع الدراري» 7/9 1773). (؟) «عمدة القاري» (9/ ”/10). 
() «سئن أبي داود» (ح:/70801). (:) «لامع الدراري» (450/7). 


١‏ - كتاب الصلاة 0/0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
١ ٍِ‏ بواب 4 


وحاصله: أن فعلهم موجب له وإن ارتفع لأجل الاجتهاد؛ كقوله تعالى: 
رلا كتبٌ ين اله سَبَىّ لَسَتَمْ» الآية [الأنفال: 58]» وبسط فى هامشه 
الكلام أشد البسط . ْ 

قلت: وقوله: «تقتله الفئة الباغية» قال صاحب "تاريخ الخميس» عن 
«خلاصة الوفاء»: أن عمرو بن العاص #له كان وزير معاوية ذ#له» فلما 
قتل عمار ونه أمسك عن القتال» وتابعه على ذلك خلق كثيرء فقال له 
معاوية: لم لا تقاتل؟ قال: قتلنا هذا الرجل» وقد سمعت رسول الله عاو 
يقول: «تقتله الفئة الباغية»» قال له معاوية: أسكت أنحن قتلناه؟ وإنما قتله 
علي ؤَيِيِنِهِ وأصحابه. وفي رواية قال: قتله من أرسله إلينا يقاتلنا فبلغ ذلك 
عليّاً فقال: إن كنت أنا قتلته فالنبى يَلةِ قتل حمزة نه حين أرسله إلى قتال 
الكفارء انتهى مختصراً. 1 


(54 - باب الاستعانة بالنجار والصناع...) إلخ 


5 )2 5 - : 5 
قال الحافظ"'': الصناع ‏ بضم المهملة ‏ جمع صانع» وذكره بعد النجار 
من العام بعد الخاص» وحديث الباب يتعلق بالنجار فقطء ومنه تؤخل مشروعية 
الاستعانة بغيره من الصنَاع لعدم الفرق» وكأنه أشار بذلك إلى حديث 

من الطين. فإنه أحسنكم له مساً وأشدكم له سبكاًا. ا ا انتهى . 
وتحعمل أن يكوة إشارة إلى رما .ورد فى "كر العيزال210 :جنيو 
صناعكم مساجدكم). 


2000 «فتح الباري» /١(‏ 147 6). 

(؟) كذا نسبه في «مجمع الزوائد» (4/7) إلى أحمد والطبراني في «الكبير» (23949/4 
»© ولم أجده في «المسند» نعم رواه ابن حبان (رقم 2423١14‏ والدارقطني 
.)١594 ».148/1(‏ والبيهقى (١5/1؟18١).‏ 

(9) «كنز العمال» «(رقم 00000 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الصلاة 
ل ا 22272721 ا سب -ا-ا-اإ-ا -اب-خ إ لحم 


(70 - باب من بنى مسجداً) 
قال الحافظ”'؟: أي: ما له من الفضلء» انتهى. 
وتقدم ما يتعلق بهذا الباب في باب بنيان المسجد ويورد على حديث 
الباب من قوله: «بنى الله له مثله الحسنة بعشر أمثالها» وجمع بوجوه: 
الأول: أنه قبل نزول الآية. 
الثاني: أنه لا ينفي الزيادة. 
الثالث: أن المقصود منه بيان المماثلة فقط. 
الرابع: بأن المثلية باعتبار الكمية والعشرة من حيث الكيفية. 
الخامس : بأنه محمول على العدل والآية من قبيل الفضل . 
وغير ذلك من الأقاويل كما بسط في هامش «اللامع)”"' . 


(77 - باب يأخذ بنصول النبل...) إلخ 

غرض الترجمة ظاهرء وهو الأدب والتنبيه على الأخذ بالنصول لثلا 
يجرح أحداً يمسه كما نبِّه عليه الشيخ قُدّس سرّه في الترجمة الآتية» فعلى 
رأي الشيخ هذه الترجمة توطتئة للترجمة الآتية» وهو الأوجه عندي. 

70 - باب المرور فى المسجد) 

كتب الشيخ في «اللامع»”": لعل المراد بذلك أن المرور في المسجد 
جائز إذا لم يكن منجراً إلى مفسدة كالإضرار بالمسلمين وتلويث المسجد إذا 
اعفاد الناسى “ذلك ويمكق أذ يكون ذلك إكبانا الما “ذهت إلبة الشافين 
من جواز دخول الجنب فى المسجد على جهة المرور» ووجه الاستدلال 
إطلاق اللفظ وهو يعم الجنب وغيره. 


)001( افتح الباري» ١1/ة:6).‏ ه64 لامع الدراري» (؟5/١17”1).‏ 
زفق الامع الدراري» 00/ ؟2)., 


8 - كتاب الصلاة 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: يواب 5 


والجواب: أنه لم يقيّد ههنا لكونه معلوماً إذ من المعلوم أن المتعفن 
بأكل الثوم أو الذي يسيل دمه لا يجوز لهما دخوله» لما فيه من تلويت 
المسجد مع أن اللفظ بإطلاقه شامل لهماء فالحق أن الحكم على الشيء 
بالجواز وعدمه كثيراً ما يبتني على النظر إليه في نفسه» ولا ينظر إلى 
ما يعتريه من عارض مثبت خلاف هذا الحكم كما في كثير من المباحاث 
المحرمة لأجل عارضء انتهى . 

وفي هامشه: اختلف في غرض المصنف بالترجمة» وما أفاده الشيخ 
قدّس سرّه لا سيما أول الاحتمالين من كلامه أوجه عندي مما قالته الشرّاح 
في غرض الترجمة. 

قال العيني"''': أي: هذا باب في بيان جواز المرور بالنبل في 
المسجد إذا أمسك نصالهء وفي هذه الترجمة نوع تعر عن بالا يو 
لبون 


وتبعه القسطلاني ولم يذكر الإيراد بنوع قصورء والمراد بالقصور أنه 
لم يذكر في الترجمة إمساك النصل» والإيراد عندي ساقط نشأ بالغرض الذي 
اختان العلامة العينى + وعلى .هذا يلزه 'تكران العرحتمة دما سبق + فالوجه 
عندي في غرض الترجمة ما تقدم في كلام الشيخ من أول الاحتمالين» فإن 
الحديث السابق لما كان يثبت منه جواز المرور أثبته الإمام البخاري مستقلاً 
لكون المسألة خلافيةٌ» فإن يكره عندنا الحنفية أن يتخذْ المسجد طريقاًء قال 
صاحب”" «الدر المختار»: وكره تحريماً اتخاذه طريقاً لغير عذر» وصرح 
في «القنية» بفسقه باعتياده» قال ابن عابدين: وفي التعبير باتخاذ إيماء إلى 
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أنه لا يفسق بمرة أو مرثين » انتهى من هامش «اللامع)” 


.)786 /7( «عمدة القاري»‎ )١( 
«رد المحتار على الدر المختار» (؟1558/5).‎ )6( 
.)177 زفرة الامع الدراري» (؟/‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الصلاة 
اشحلا تق و خال حلاكةة لألسلاع. محا تلا رد ك1 تت تت 


ثم لا يشكل عليك التكرار بما سيأتي من باب الخوخة والممر في 

الحسحنة فإن المرحه مناعا كنا سيا هناك إن .قاع الله شال 
(5- باب الشعر فى المسجد) 

وقد ورد النهى عنه فى عذة أحاديث كما فى رواية أبى داود 
والترمذي» ولعل الغرض أنه جائز عند الضرورة. 

قال العيثي"'": مزاذ البخاري الإشارة إلى جواز «الشعر المقبول فى 
المسجدء وذكره الحافظ بقوله: «يحتمل»» وحديث الباب سيأتي في كتاب 
بدء الخلق» وفيه التصريح أنه كان في المسجد وبه تحصل المطابقة. 

(79 - باب أصحاب الحراب فى المسجد) 

الحراب ‏ بكسرم الحاء ا لمهملة ‏ جمع حربة ‏ بفتحها ‏ قاله 
اله ا 

35 3 2 ا 8 5 ل 1 ا 

كتب الشيخ في «اللامع» ': يعني بذلك: أن أمثال هذه المباحات 
التي تجري فيها نيّة العبادة لا ضير في إتيان شيء منها في المساجد بعد 
ما لم تكن عادةً للعامة ولا مضراً بالمسلمين أو متضمناً لمفسدة أخرى». 
انتهى . 
المسجد غيرهمء. وأما الأمر بإمساك النصال فذلك حين اجتماع الناس 
والمصلين مخافة الأذية إليهم» وللإشارة إلى هذا اتصل البابين» انتهى . 
كما تقدم ؛ لأنهم حينئذ في شغل» والجرح في المرور أقرب من ههنا ؛ لآنه 
قد يقع الجرح في المرور بغتة» انتهى . 


.)١78/5؟( «عمدة القاري» (441//9). (0) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)29 /0 زفرق الامع الدراري»‎ 


١‏ - كتاب الصلاة 17 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ْ بواب ي 


( - باب ذكر البيع والشراء) 

0 ا ا : 

في «تراجم شيخ المشايخ» : غرضه إثبات جواز التكلم بالإيجاب 
الكلمات المباحة في المسجدء لكن في دلالة الحديث المخرج في الباب 
على ذلك نوع خحفاء؛ لأنه يَكئدٍ ذكر البيع والشراء 58 المسجد لإفادة حكم 
شرعي, فهي إفادة علمية ليست مما نحن فيهء لكن خصٌّ المؤلف نظراً إلى 
ليس إلا ذكر البيع والشراء فيجوز وإن كان هذا من وجه وهذا من وجه 
آخرء ومثل هذه الاستدلالات كثير في «البخاري»» انتهى . 

قلت: وهذا هو الاستدلال بالعموم وهو الأصل الخمسون من أصول 
التراجم . 

قال الحافظ”"': مطابقة الحديث للترجمة بقوله: ما بال أقوام 
يشترطون» فإن فيه إشارة إلى القصة المذكورة» وقد اشتملت على بيع وشراء 
وعتق وولاع. وَهمّ بعض من تكلم على هذا الكتاب فقال: ليس فيه أن البيع 
والكواء أوقغا تحن المسجة لا مه أن الترجمة معقودة لبان اق ذلك »لسن 
وخخير» وبين مباشرة العقد. فإن ذلك يفضى إلى اللغط المنهى عنه » انتهى . 

فقد ورد النهى عن مباشرة العقد فى كثير من الروايات». ففى رواية 
عند أبى دود" عر مووي اللفيس عرف أيه قن اعدة : (أن رسول الله علد 

قال السندي”*': قوله: «باب ذكر البيع» أي: ذكر مسائله نبّه على أن 
)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١17).‏ 


(؟) «فتح الباري» .2066٠/١(‏ (9) «سئن أبي داودا (ح:8١1).‏ 
(4) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)40/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الصلاة 
ستتللل لل ل للست سم 2-2-1 


ما ورد النهي عنه هو فعل البيع والشراء في المستجد. وآما ذكرهها وذكر 
ما يتعلق بهما من العلم فليس بمنهي عنهء انتهى . 

قوله: (ذكرته ذلك) قال السندي”': المشهور على الألسنة بالتشديد 
كأنه بناء على ما زعموا من كونه متعدياً إلى مفعولين» والمخفف لا يتعدي 
إليهما فجعلوه مشدداً: لكن مقتضى المشدد أنه كَل كان عالماً بالأمر قبل؛ 
إلا أنه نسيه أو غفل عنه فذكرته عائشة الأمرء وهذا لا معنى له ههناء 
فالوجه أن يقرأ مخففاً. والحمل على الحذف والإيصال. أي: ذكرت له 
ذلك أو على أن ذلك بدل من الضمير والجار والمجرور محذوف»ء أي: ل 
وَهذا: هو الموافق للرؤايات»"انتفى: 

وهو الأوجه عندي وبسطوا في الكلام عليه لا سيما القسطلاني إذ 
جمع كلام الحافظ والعيني وغيرهما. 

7١‏ - باب التقاضي والملازمة في المسجد) 

قال )عد 553 قي وطاق التعدية الع عية قر العف مى لاخو 
وأما في الملازمة وبين 'العدهنا ]3 كفي لها طالب تلديئة 0 المسجد 
لازم ابن 5 حدرد إلى أن خرج النبي َيل وفصل بينهماء وثانيهما: أن هذا 
الحديث يأتي في «باب الصلح» وفي «باب الملازمة»» وفيه تصريح 
الملازمة» انتهى مختصرا. 

قلت: قد ورد كما في «الكنز»: «جِنْبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم 
وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم' الحديثء فلعل الإمام 
البخاري أشار بالترجمة إلى جواز شيء من ذلك إذا لم يتفاحش» والله تعالى 
أعلمء وسباني في اكتاب الخصومات» «باب في الملازمة» و«باب 
التقاضي»» ولا يشكل التكرار؛ فإن المؤلف ذكرهما من حيث أحكام 
المساجد وفيما يأتي لكونهما من باب الخصومة. 


.)507/( «عمدة القاري»‎ )( .)4١/١( المصدر السابق‎ )١( 


كتاب الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب د د 5 


(7- باب كنس المسجد) 

أشار الإمام البخاري بذلك كله إلى ما ورد في بعض طرق الحديث 
صريحاً عند البيهقي وابن خزيمة فثبت كل أجزاء الترجمة كما ذكره 
الحافظ”'2 والعينى”". 

ولعل الغرض أن ما فى أبى داود مرفوعاً أن الحصاة للتنائد الذي 
يكرا تين المسحد م أن رودم ليور لعولا جلكلم له التاية 

وكتب الشيخ في «اللامع»” تحت لفظ الحديث: «فأتى قبره 
فصلى...2 إلخ» فيه فضيلة هذا الفعل الذي أوجب له هذا الاعتناء 
من النبى كللة ولهذا: العبيه عقدالبات» اننم 

يعني: غرض الترجمة التنبيه على فضل كنس المسجد حتى لا يعد 
فعلاً حقيراً لحقارة هذا الفعل في أعين الناس» وبه جزم ابن بطال» والبسط 
في هامش «اللامع». 


7 - باب تحريم تجارة الخمر فى المسجد) 

كتب الشيخ في «اللامع)”؟': يعني بذلك: أن تسمية مثل هذه الأشياء 
المسقةنة المي مده فا عير الهو يز ف السمحف لا اتن بها ]ذا كان فنا 
على غرض صحيح من بيان المسألة وغيره» انتهى. وهذا ظاهر وبه جزم 
عامة الشرّاح . 

وقوله: (ثم حرم تجارة الخمر)؛ وفي تراجم شيخ المشايخ»”*': لما 
كان “خرمة الربا لكوتة عفدا عتضمنا لمفسدة ووجد الى قله تجارة الحمر 
مشاركة للربا فيه عقب لذلك قراءة الآيات المذكورة بتحريم تجارة الخمرء 


.)008 /"( *هة). (0) انظر: «عمدة القاري»‎ /1١( انظر: افتح الباري»‎ )١( 
.)7155/7( «لامع الدراري»‎ ):5( .)15١/5( زفرة الامع الدراري»‎ 


(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١7١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الصلاة 
2 اججابلبتتتللل تت تت تتم 


قال عياض: كان تحريم الخمر قبل نزول أية الربا لمدة طويلة» 
فيخدما. أنه كله أعس بتكريمها مرة بغد أخرى تأكيدا .ولغلة حخصضر: المجلس 


عن الكرماني. 
قال الحافظ"''2: ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت 
تحريم عينها ‏ انتهى . 


(72 - باب الخدم للمسجد) 

كتب الشيخ في «اللامع”"': يعني بذلك: أن للمتولي وغيره أن يجعل 
للمسجد خادماً يقوم عليه سواء كان بشرائه من مال المسجد إذا افتقر إليه 
أو من مال نفسه أو بالاستئجار» أو أن يخدم المسجد أحد احتساباً على الله 
تبارك وتعالى» فإن كل ذلك جائز لا ضير فيه» انتهى. 

وفي هامشه: أجاد الشيخ في اننتقاظ المسبالة الجديزة يشان تراجم 
البخاري» وهذا أجود مما ذهبت إليه الشرّاح في غرض الترجمة. 

قال الحافظ”": كأن غرض البخاري بإيراد أثر ابن عباس هيا إشارة 
إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعاً عند الأمم السابقة حتى إن 
بعضهم وقع منه نذر ولده لخدمته. ومناسبة الحديث بالباب من جهة صحة 
تبرع تلك المرأة بإقامة نفسها لخدمة المسجد لتقرير النبي مَل انتهى . 

وفى تشرير مولانا محمد حسن المكى: قوله: (محرراًاء أي اونا 
ثم الولد لا تجب عليه الخدمة بما قال أبوه» بل هو مختار فيه في شريعتناء 
وكان وجوبها عليه في شريعة من قبلناء وجعل الرجل نفسه أو ابنه أو عبده 


)01 افتح الباري» ('1/رغةمهة). زهق «الامع الدراري» (5137/5). 
زفوة «فتح الباري» 65/١‏ هة). 


كتاب الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب د د 5 


أو أجيره خادم المسجد جائز مستحسنء. لكن الأجير لا يثاب بخدمة 
المسفحة “دل ينتقا توابه إلى الجحعاحر» والعياةة ]ذا كانث قرفن عين 
أو فرض كفاية كالإمامة أو تعليم القرآن لا يجوز أخذ الأجرة به بل يحرمء 
لكن" اليعاخريق أنعرا الآن«علق عقوازةء :وإذا كانت مسفحة يجوز أخل 
الأجرة بهاء لكنه ينتقل ثوابه إلى المستأجر» انتهى. 


(70 - باب الأسير أو الغريم...) إلخ 
في «تراجم شيخ المشايخ"'؟: دلالة حديث الباب على جواز ذلك ظاهرء 
والحديث الذي في الباب الثاني لهذا الباب أظهر في ذلك», ولهذا ينبغي أن 
يقال: إنه باب في باب» وبهذا ينحل ما يشكل في عقد المؤلف ذلك الباب بباب 
الاغتسال إذا أسلم إنه يناسب إيراده في «كتاب الغسل» لا ههناء فتأمل» انتهى . 
وقال العيني”"؟: الأسير ظاهرء وأما الغريم فبالقياس؛ لأنه كالأسير 
0 يد صاحب الدين» انتهى . 


(7 - باب الاغتسال إذا أسلم...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»”": هذا من الأبواب التي زادها تنبيهاً على 
أن الحديث الآتي من الباب المتقدم يتضمن مسألة أخرى وراء ما ذكر في 
الترجمة السابقة؛ إلا أنه نبِّه أيضا على الترجمة المتقدمة بإعادتهاء ونبّه 
بكلمة «أيضاً» على أن الحكم وإن كان يثبت بالحديث السابق أيضاً قياساً 
على العفريت؟ إلا آنا تذكو-هما ينكنم الاستدلال: صراخة على زيط الاشيز 
في المسجدء وإنما كان الاغتسال للإسلام من أبواب المسجد حيث أورده 
في أبوابه بناء على أن دخوله الآن فيه إنما كان لقبول الإسلام» فاستحب 
الغسل لدخول المسجد للإسلام» انتهى. 


.)١77ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
(؟) اعمدة القاري» (/ ١٠ىه). زفرف (لامع الدراري») (؟/555).‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 ز( / - كتاب الصلاة 


فهذا الباب من الأصل السادس من أصول التراجم كما تقدم في كلام 
شيخ المشايخ» وهذا على النسخ التق بأيدينا. 


قال السافكز” هذا تفن أكشر الؤواناك» وشتقط لصيل وكريمة 
قوله: وربط الأسير إلى آخرهء وعند بعضهم «باب» بلا ترجمة» وكأنه فصل 
من الباب الذي قبله ويحتمل أن يكون بيّض للترجمة فسد بعضهم البياض 
إلى آخر ما قال. 


والأوجه عندي: نسخة «باب الاغتسال إذا أسلم»؛ لأنها مسألة مهمة 
مختلفة بين الآئمة» فكانت جديرة أن ينبه عليها الإمام البخاري» ولا يورد 
أن حقها كان كتاب الطهارة لا تعلق له بأبواب المساجدء إما لما ذكره 
الشيخ من وجه المناسبة» أو لأن الإمام البخاري لم يذكرها إصالة حتى 
يحتاج إلى المناسبة» بل ذكرها بابا في باب للتنبيه على فائدة جليلة تبعا 
لكون المسألة خلافية شهيرة. 


وحاصل مذاهب الأئمة: أن الغسل يجب على الكافر إذا أسلم 
ننظلماً عند الإمام احد خلافاً للائمة الثلاثة. إذ أوجيوا الغسل بعد 
إسلامه حين ما وجد منه في زمن كفر ما يوجب الغسل» فإن وجد شيء 
منه ثم اغتسل حال كفره يكفي عند الحنفية؛ لآن:الة سنح بشبرط 
عندهم. ولا يكفي عند الشافعي مطلقاء وأما عند مالك فيكفي الغسل إذا 
عندي أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى هذا الاختلاف» ولقوة 
الخلاف لم يحكم في الترجمة بشيء كما هو معروف من دأبه. وهو 
الأصل الخامس والثلاثون من أصول التراجم» انتهى من هامش 
«اللك 000 

اا 


.)547/5( (؟) «لامع الدراري»‎ .)006 /١( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(7 - باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم) 
قال الحافظ"'؟: أي: جوازه. 
قوله: (فإذا سعد يفزو) كتب الشيخ في «اللامع)”"©: لم يكن دمه 
سائلاً حين ضربت له خيمة وإلا لما خيموا له في المسجد لتلويثه. بل كان 
دمه منقطعاً فسال مرةء ولا يبعد أن يكون المسجد المذكور ههنا الموضع 
|المنجة لفيا مع سر العفوق 8 المح العجدرى روزلا الممجد 
الاصطلاحي., انتهى . 


(78 - باب إدخال البعير في المسجد) 

في «تراجم شيخ المشايخ)”"': أي: هو جائز إذا وجد سبب داع إليه» 
وزكويه كله فى الطواك: كان فن غسرة القضاء: وسبي ذلك عوقه كد 
د المقت كين إنا روك رز ادا وني ركمكاتوا طن سيب ركزية عليه مياه 
والسلام» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع»””': يعني بذلك: أنهم ينهون عنه لما فيه 
من احتمال تلويث المسجدء فإذا احتيج إلى إدخال شيء من الدواب فيه 
أو خضل الأمن مروله وروثه لكونة عدر فل بأمن + ننه 

وأشار الشيخ بذلك إلى أن لفظ العلة في الترجمة معناه الحاجة. 

قال الحافظ””': قوله: للعلة» أي: للحاجة» وفهم منه بعضهم أن 
المراد بالعلة الضعف» فقال: هو ظاهر في حديث أم سلمة دون ابن عباس» 
ويحتمل أن يكون المصنف أشار بالتعليق المذكور إلى ما أخرجه أبو داود 
من حديثه: «أن النبي يَكَةِ قدم مكة وهو يشتكي2""' الحديثء» انتهى. 


)01 افتح الباري» (١/5مهة).‏ 2( الامع الدراري» (55//5» 558). 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص77١).‏ 

ددع الامع الدراري» (559/5). (5) «فتح الباري» (061//1). 

(5) «سنن أبي داود» (ح:1818). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب الصلاة 
القتطةة :تللق لل ةلافس سكلا لد تهت [ الل ب ل ل 2 سم 


قال العيني''' بعد ذكر ما ذكره الحافظ: ومع هذا كله تقييد العلة 
بالضعف لا وجه له؛ لأنا قلنا: إنها أعم» فتناول الضعفء. وأن يكون 
طوافه على بعيره ليراه الناس» كما جاء عن جابر: أنه إنما طاف على بعيره 
ليراه الناس والتساليه فإن الناس غشوه. انتهى من هامش «اللامع». 


 /9(‏ باب) 

بغير ترجمةء في «تراجم شيخ المشايخ)”": 
بلا ترجمة» ومناسبة حديثه مع الأبواب السابقة باعتبار أن خروج الرجلين 
من الصحابة كان بعد تحدثهما عن النبي كَلِةِ ليلآً في المسجد. فيستنبط منه 
جواز التكلم والتحدث في المسجدء انتهى . ْ 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": ربما يخفى مناسبة الباب؛. والجواب: 
او الو 
وفي هامشه: أراد الشيخ بيان غرض الباب ولم يتفق له لعارض فترك 
البياض بعد قوله: والجواب: أن.... وأفاد والدي المرحوم عند الدرس 
أن رأس عصا كل واحد منهما كان شبيهاً برأس البعير» فلذلك ألحقه الإمام 
البخاري ب«اباب إدخال البعير»» وهذا توجيه لطيف.ء لكني لم أر بعد في 
شيء من الكتب إنهما كانا شبيهين برأس البعيرء وفي تقرير مولانا محمد 
حسن المكي: قد خلق بقدرة الله تعالى في رأس عصا أحدهما نور مثل 
المصباح يمشيان بضوئه» فلما افترقا خلق في رأس عصا الآخر أيضاً 
مصباح» فثبت منه جواز إخراج المصباح من المسجد للظلمة؛ كإدخال 
البعير فيه» وفي تقريره الآخر: وجه المناسبة أن الطواف في المسجد عبادة 
فأعطي ببركته البعير لعذر المرض ليسهل له المرور في المسجدء فكذلك 


هذا الباب وقع 


.)01١9/7( «عمدة القاري»‎ )١( 
(؟) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص177).‎ 
.)157/5( «لامع الدراري»‎ )9( 


١‏ - كتاب الصلاة 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
١ :‏ بواب 4 


الخروج من المسجد بعد انتظار الصلاة» والتأخر عنده عليه الصلاة والسلام 
عبادة ومرور فى المسجدء فأعطى ببركته النور لعذر الظلمة فكما أعطى فى 
الأول لبركة العبادة البعير أعطي ل الثاني النور» انتهى. 0 

وبسط الكلام على وجوه المناسبة في هامش «اللامع)”". وفي الزن 
وعلم من هذا كله كما يظهر من أقوالهم أنهم اختلفوا في وجه المناسبة على 
أحد عشر قولا: 

الأول توجية الوالك قذمن شرة: 

الثاني والثالث: ما تقدم آنفاً عن تقرير المكي . 

الرابع: أن لا مناسبة بالباب السابق بل بأبواب المساجد مطلقاء 
وكأنة أشان إلى قوله عر اشمه: ؤس 3 كل ان 21 وراقه الآيةا [اللور :+1 

الخامس : الإشارة إلى أن من يسبح لله تعالى في المسجد جعل الله له 
نوراً من بين يديه . 

السادس: أشار إلى حديث أبي داود وغيره: «بشر المشائين في الظلم 
إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» وهو مختار الحافظ . 

السابع: إشارة إلى قوله عرَّ اسمه: «يتى وُيْهُم بين م4 الآية 
[الحديد: ؟١].‏ 

الثامن: بيان لفضيلة الانتظار لصلاة العشاء. 

التاسع : بياض في الأصل» كأن البخاري أراد وضع ترجمة لكن لم 
0 

العاشر: بيان الفضيلة لمجرد القعود في المسجد. 

الحادي عشر: جواز التحدث في المسجدء انتهى. 

ورقم على هذا الباب شيخ الهند رمز نقطة واحدة وهو إشارة إلى أن 
المصنف ترك الترجمة لقصد التمرين وتشحينذاً للأذهان. 


2000 الامع الدراري») (5/ 55١‏ - 1057). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب الصلاة 


(40 - باب الخوخة والممر في المسجد) 


كتب الشيخ في «اللامع)”'2: يعني بذلك جواز المرور فيه عند عدم 
مانع من الجنابة وغيرهاء وجه الاستدلال ما كانت عليه أصحاب الخوخات 
من المرور فيه» ولم يكن الأمر بسد الخوخات نسخا لجواز المرور وإلا لما 
خصص عنه أبو بكر لكونه أحداً من أفراد الأمة» بل ليعلم بذلك مزيد 
اختصاص له بالإمامة الصغرى» فيكون إشارة إلى الإمامة الكبرى مع ما يظهر 
له في ذلك من زيادة شرف ومئقبة» انتهى . 


والظاهر عندي: أن الممر اسم ظرف عطف تفسير للخوخة فإنها قد 
تكون صغيرة جداً تكفي للوضوءء وقد تكون كبيرة يمر الناس منهاء وعلى 
هذا فكأن الإمام البخاري أشار عندي بلفظ: الممرء إلى أن المراد 
بالخوخة المعنى الثانى» أي: الباب الصغيرء وعلى هذا فلا يشكل على 
الأمام :كران الترجما :تابه تمده قربا اناب المزوى :فى المستودة» فلو سكل 
الح عد مدا كا ره عام الدج واعه رو جردي رار 
تكرار الترجمة. 

فالظاهر عندي ههنا جواز فتح الباب في المسجد عند الحاجة إليه كما 
يدل عليه الاستثناء لأبي بكر دفعا لما يتوهم من نسخه. 

قوله: (حدثنا محمد بن سنان...) الحديث» من منتقدات الدارقطني» 
والانتقاد عليه إنما هو بحذف الواو عن قوله: عن بسرء ويظهر من كلام 
الحافظ”“: أن البخاري صرّح بتغليط حذف الواوء ولذا أورد الحافظ على 
الدارقطني انتقاده على البخاري» لكن الصحيح ههنا حذف الواو وإن كان 
صحيحاً في نفس الأمرء إذ صرحوا أن محمد بن سنان رواه بحذف الواوء 
وليست الواو في نسخ الشروح والمصرية. 


2000 لامع الدراري» (5/ 558). (؟) «فتح الباري» (669/1). 


١‏ كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(8 - باب الأبواب والغلق للكعبة...) إلخ 

كمعن الشبة فى «اللامة )"1 أناه ذلك :دنع ما عسيئ أن يترهم 
من كراهة غلق باب المسجد لكونه عائدا على موضوعه بالنقض» إذ المسجد 
حق مشترك فيه» فلا يستبد به أحد منهم فيغلقه ويسده على غيره»ء فرد هذا 
التوهم بأن ذلك جائز إذا كان متضمنا لفائدة من صون متاع المسجد وحفظ 
ما فيه من الأثاث» ودلالة الرواية والأثر على هذا المعنى ظاهرة» وكان 
مسجد ابن عباس هذا في الطائف بناء حين انتقل إليهاء انتهى . 

وفي هامشه: قوله: الغلق بالمعجمة واللام المفتوحتين المغلاق وهو 
ما يغلق به الباب» وفشّره شيخ الاسلام بالقفل. 

وف اافيضي ‏ البارى1" ؟ لمان تسفه د زر نيعت كفل ها زباذ نيا 
ا ْ 

قال العينى7"؟: أي: هذا باب فى بيان اتخاذ الأبواب للكعبة ولغيرها 
ل سابد لأس برها هما زا بصع فيب رلا عن ضف جاييا 
من الأيدي العادية» ولهذا قال ابن بطال: اتخاذ الأبواب للمساجد واجب» 
وعلل الوجوب بما ذكرناء انتهى. 

قلت: ولا يبعد عندي أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى أن ذلك 
لا يدخل في قوله عرّ اسمه: 9وَمَنَ أَظْلَمُْ يمن مَنَمَ مَسَجِدَ أله أن يَذْكْرَ ذبا» 
الآية [البقرة: »]١١4‏ إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع»”؟ . 


قال العنى "+ أي: هذا ياب:فى'بنان جؤازة» وقية خلاف» افعيدنا 
000 الامع الدراري» (559/5). (؟) «فيض الباري» (57/5). 


() «عمدة القاري» (0759/77). (4) «لامع الدراري» (509/5). 
(6) «عمدة القاري» (7/ 071). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 كتاب الصلاة 
2 اججيببجتتتللللململل تت تتم 


يجوز مطلقاً. وعند المالكية المنع مطلقاًء وعند الشافعية التفصيل بين 
المسجد الحرام وغيره» انتهى. 

قلت: وفيه خلاف الإمام محمد كما بسطه الشامي» وعن أحمد فيه 
روايتان لا يجوز مطلقاً ويجوز بإذن الإمام» وأما الحرم فلا يجوز له الدخول 
بحال؛ كما في «المغني». 

(89 - باب رفع الصوت 3 فى المسجد) 

قال السننى"""؟ يسفنل أيه يلكره 556 أشار إلى تفصيل بأنه إن 
كان بلا ضرورة فلا يجوزء وإن كان بضرورة يجوزء أو إلى أنه ممنوع 
بفترورة أو بلا ضرورة» فلذلك بادر يكةِ إلى قطع الاختصام بينهما الموجب 
لرفع الصوت في المسجد قطعا لرفع الصوت فيه» وصارت هذه المبادرة 
بمنزلة الإنكار على رفع الصوت» والله تعالى أعلم. 

وفي «تراجم شيخ المشايخ”': أي: هو مكروهء ولا ينبغي أن يقع 
من المتقي» انتهى . 

وفي «الدر المختار»: كراهة رفع الصوت بذكر إلا للمتفقه. 

وفي «البذل»”" في «باب كراهية إنشاد الضالة. ..» إلخ» حتى كره 
مالك البحث العلمى» وجوزه أبو حنيفة وغيره»ء ويستثنى من ذلك عقد 
النكاح فيه انتهى . ١‏ 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”*: والحديث الأول من الباب بحسب 
الظاهر حديث موقوف» ومثل هذا عند المؤلف له حكم المرفوع ولما ذكر 
فيه لفظ مسجد رسول الله عَللِِ وقد خالف مسلم في أمثال هذا الحديث 


.)97/١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١74ص( (؟) «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ 

(9) «بذل المجهود» .)5١١/9(‏ 

(4) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص74١).‏ 


كتاب الصلاة ا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قريباً من ثلاث مائة حديث» ولم يحكم برفع تلك الأحاديث» انتهى. 

وقال الحافظ”'2: قوله: الأوجعتكما»: زاد الإسماعيلى #جلداً» ومن 
هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له حكم الرفع؛ لأن عمر لا يتوعدهما 
بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي؛ انتهى. 


(88 - باب 9 والجلوس في المسجد) 

كتب الشيخ في «اللامع”"': يعني بذلك: أن ما ورد من النهي عن 
ا ا 
الاجتماع لغيرها من استماع خطبة أو وعظ فلا ضير فيه كما تثبته الروايات» 
وإثبات الروايات إياه مبني على أن جلوسهم للوعظ إنما كان حلقا 
لا صفوفاء وذلك لما فيه من التوجه التام والإقبال البالغ إلى الواعظ فيكون 
أبلغ في العظة» مع أن فيه تقربا إليه؛ وفي الاصطفاف يقتضي تقرب بعض 
دون بعض» وقد وقع التصريح أيضا في الرواية الثالثة» فكان كالقرينة في 
جلوسهم لاستماع الخطبة في الروايتين المتقدمتين» انتهى . 

قلت: وقد ورد النهي عن التحلق في عدة روايات» منها ما رواه 
مسلم”" عن جابر بن سمرة قال: دخل رسول الله كَئِةٍ المسجد وهم حلق 
فقال: ما لي أراكم عزين» الحديث» فلا معارضة؛ لأنه إنما كره تحلقهم 
على ما لا فائدة فيه ولا منفعة» بخلاف تحلقهم حوله كما أفاده الشيخ. إلى 
آخر ما في هامش «اللامع»". 


(86 - باب الاستلقاء في المسجد...) إلخ 
في ااتراجم شيخ المشايخ)”؟' : ثبت في الباب جواز الأمرين . الاستلقاء 


(1) «فتح الباري» (031/1). الاك الدراريي 11/0 
زفرة (صحيح مسلم) (ح: م 
دعق شرح تراجم أبواب البخاري» (ص76١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب الصلاة 


ووضع الرجل على الرجل الذي نهى عنه في حديث آخرء فإما أن يقال: إن 
هذا ناسخ للنهي» أو يقال: إن النهي محمول على ما إذا كان الإزار ضيّقا 
يخاف انكشاف العورة» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”' : قصد بذلك أن ما ورد من النهي عن 
الاستلقاء فى المسجد فإنما هو معلول بكشف الستر»ء فإذا أمن منه فلا ضير 
فيه ) 1 

قلت: والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بقوله: ومد الرجل في 
الترجمة كما في نسخة إلى ما اختاره الشيخ في «البذل:”" أن وضع الرجل 
على الرجل وهو مستلق على نوعين: إما أن تكون الرجلان ممدودتين 
ومبسوطتين على الأرض» فيضع إحداهما على الأخرى» ففي هذه الصورة 
مأمون عن التكشف,. وإما أن تكون إحدى الرجلين مقبوضة ويضع الرجل 
الأخرى على ركبة الرجل المقبوضة» فعلى هذا إذا كان لابسأ الإزار يحتمل 
أن تنكشف عورتهء فالنهي محمول على هذه الهيئة» وأما إذا كان عليه 
سراويل» فلا يحتمل كشف العورة فيجوزهء انتهى . 

فالحاصل: أن الشرَّاح ذهبوا في ذلك إلى أقوال خمسةء الأول: أنه 
منسوخ» والثاني: أن النهي إذا خشي كشف العورة» والجواز عند الأمن 
منهء وهو مختار الحافظ» والثالث: أن النهي عند مجتمع الناس والجواز 
في الخلوة» والرابع: النهي عند ضيق الإزار والإباحة عند سعتهاء وهو 
مختار شيخ المشايخ» والخامس: مختار شيخنا في «البذل» كما تقدم وهو 
مختار الإمام البخاري عند هذا الفقيرء انتهى من هامش «اللامع» مختصراً. 

(8 - باب المسجد يكون في الطريق...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع”": أراد بذلك إثبات أن المسجد حق العامة 


للك الامع الدراري» (7557/5). (؟) «يذل المجهود) .)58١/١(‏ 
(9) «لامع الدراري» (159/5). 


1 كتاب الصلاة ا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


كالطريق» فلكل منهم أن يجعل بعضه مسجداً إذا لم يضر العامة إلا أنه 
يمكن لكل واحد منهم أيضاً أن يمنعه عن ذلك وإن لم يكن له ضرر فيهز. 

والحاصل: أن الطريق بعد ما لم يكن ضيّقاً فلكل من العامة إحداث 
شيء فيه ما لم يضر بالعامة» سواء كان ما يحدثه لنفسه خاصة أو للناس 
عامة وأيضاً فكما أن لكل منهم حت الإحداث فكذلك لكل منهم منعه عنه 
لاشتراك الكل فيه» انتهى. 

فال ال وبناء المسجد في ملك المرء جائز بالإجماع؛ وفي 
غير ملكه ممتنع بالإجماع» وفي المباحات حيث لا يضر بأحد جائز خلافا 
لبعضهم كربيعة» ونقله عبد الرزاق عن علي وابن عمرء فأراد البخاري الرد 
عليه» انتهى من هامش «اللامع». 

(4 - باب الصلاة في مسجد السوق) 

كتب الشيخ في «اللامع»”" : أي: المواضع المهيآت للصلاة التي ليس 
لها حكم المساجد وهي ما جعله الواقف لله تعالى خاصة» وثبت له حكم 
المسجد بشرائطه المعروفة فى الفقهء والقرينة على أن المراد بالمسجد هذا 
لع فس مق هه هل سواه فى يتؤي د ال كان اسيك قن 
المشجد الامطوي لما انتقص أجره 2 صلاة المسجدء انتهى. 

وإليه يظهر ميل شيخ المشايخ في «التراجم»؛. وفي هامش «اللامع»: 
اختلف الشرّاح في غرض المصنف بالترجمة وحاصل ما أفادوا في ذلك عدة 
أقوال : 

الأول: مختار الشيخ في «اللامع» من أن المراد بالمسجد في الترجمة 
غير الاصطلاحي», وهو الذي اختاره الكرماني. 

والثاني: الرد على الحنفية حيث قالوا بامتناع المساجد في الدار 


)01 افتح الباري) (١/ع5ه).‏ 2( «(لامع الدراري» (10/7/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 كتاب الصلاة 
لظف لل افا لله اا قد ا كعات الل سم 


المحجوبة عن الناس» وتعقب عليه الحافظ بأن الذي في كتب الحنفية 
الكراهة لا التحريم. 

والثالث: مختار ابن بطال أن المراد بالمسجد في الترجمة المسجد 
الاصطلاحي» وروي أن الأسوراق شر البقاع؛ فخشي البخاري 3 يتوهم أنه 
لا تجوز الصلاة فى الأسواق» فاستدل بحديث الباب أنه إذا جازت الصلاة 
في الأسواق تزادى كات أولى أن يتخذ فيه مسجد للجماعة. 

الرابع: مختار الحافظ من أن حديث الأسواق شر البقاع الذي أخرجه 
البزار في «مسنده» لاا يصح إسناده. ولو صح لم يمنع المسجد في السوق؛ 
لأنقن الممجل كرون سرتعة ين انين ملكضا : 

قوله: (وصلى ابن عون في مسجد) قال القسطلاني”"©: لا ذكر فيه 
للسوقء والله أعلم بوجه المناسبة» وكذا أنكرها العيني. 

وقال الحافظ”": إشارة إلى أن لا يتوهم أحد أن احتجار السوق يمنع 
المسجد فيهء فأثبت الجواز محتجراء وعلى ما في «اللامع» من غرض 
الترجمة فالتطابق ظاهر 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”" : أن المناسبة باعتبار أنه يدل على أن 
ابن عون صلى فى مسجد وراء المسجد وما أورد عليه أنه صلى ابن عون 
قن السقة لو و لأن صلاته كان من حيث كونه مسجداً ولهذا القدر 
5 المناسبة أورد ولت تعليقات الأبواب» بل بأدنى من ذلك» انتهى . 

(50 - باب تشبيك الأصابع...) الخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”*': يعني بذلك أن النهي عنه ليس بتحريم بل 

أدب ومعلل بما فيه من الإعراض والاستغال عن التوجه إلى الصلاة التي 


.)019 /١( (؟) «فتح الباري»‎ .)١957/5( انظر: «(إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١726ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )6( 
.)178/5( الامع الدراري»‎ (0 


8 - كتاب الصلاة 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
#11 ...تي ٠١‏ ككل اسك مه 2 


خرج من بيته لأجلهاء مع أنه في صلاة منذ خرج منه فلا يشبك». وأما في 
غير هذا فلا ضيرء انتهى. 

قال الكرماني'''2: لعل مراد البخاري جواز التشبيك مطلقاً؛ لأنه إذا 
جاز فعله في المسجد ففي غيره ولع التو 

وبه جزم الحافظ”””'» وإليه ميل شيخ المشايخ في «التراجم)”" . 

وقال: قال ابن بطال: وجه إدخال هذه الترجمة معارضة ما ورد في 
النهي عن التشبيك في المسجدء وقد ورد فيه مراسيل مسندة من طرق غير 
نابئة: وقال ابن المنيّر : التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض إذ 
المنهى عنه فعله على وجه العبثء» والذي فى الحديث إنما هو لمقصود 
التمثيل» وجمع الإسماعيلي بأن النهي مقيّد ذا كان في الصلاة أو قاصداً 
لهاء وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية عن ذلك. 

وقال العيني”*': اختلف العلماء في تشبيك الأصابع في المسجد وفي 
الصلاة» وكره إبراهيم ذلك في الصلاة» وهو قول مالك. ورخص في ذلك 
ابن عمر وابنه سالم» فكانا يشبكان في الصلاة» وفي «الدر المختار»””' في 
مكروهات الصلاة: فرقعة الأصابع وتشبيكها ولو منتظراً لصلاة ولا يكره 
خارجها لحاجة» قال ابن عابدين: ينبغي أن تكون الكراهة تحريمية» وفي 
حامس علن «الندلة" عن ابن ,زستلان أن ذلك على :مايا الأول فن 
الصلاة وهو أشد كراهة؛ لأنه ينافى الصلاة» والثانى: لمنتظر الصلاة د 
أخف من الأولى» لكن يكره لعدية الاي بل حديث كعب عجرة 
مرفوعاً عند أبي داود”' «إذا صلى أحدكم فلا 52 نين أعطاننة) 


.)055/1( (؟) هفتح الباري»‎ .)١5١/5( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)١75ص( انظر: «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )6( 

(4) «عمدة القاري» (058/7). 

(5) «رد المحتار على الدر المختار» (؟/509). 

(0) انظر: «يذل المجهود» .)5١097/79(‏ 40 «سئن أبي داود؛ (ح:050). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 00 كتاب الصلاة 
م ا 2 2255 ا تت 


الحديث -». والثالثك: فوع المسجد بعد الصلاةء وهو مباح لحديث ذي 
اليدين» والرابع: في غير المسجد وهو أولى بالإباحة» وما ورد من مطلق 
المنع عنه في المساجد محمول على ما قبل الصلاة» انتهى من هامش 
«اللامع» . 


وفي «المغني2''"2: يكره التشبيك في الصلاة» انتهى. 
(45 - باب المساجد التى على طرق المدينة) 


كتب الشيخ في «اللامع)”': قصد بذلك أن يبين مواضع نزول 
النبي يد في ذهابه إلى مكة وإيابه عنها ليتبرك بالصلاة والدعاء فيهاء 
5-7 5 المساجد ظاهرة» انتهى. 

والشرّاح سكتوا عن غرض الترجمة,» والأوجه عندي: أنه أثبت جواز 
الاستبراك بمشاهد الأنبياء والصالحين استدلالا بفعل ابن عمر وتحريه ودفعا 
لما يتوهم من قول عمر نه كما حكى العيني'": أنه ينه كان في سفرء 
فصلى الغداة» ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه» ويقولون: صلى فيه 
النبي كَلِ فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب؛ لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم 
واتخذوها كنائس وبيعاء فمن عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمضء 


الف 


ووجه الجمع بين قول عمر وفعل ابنهء بأن عمر ونه خشي أن 
يلتزموه ويجعلوه واجباً»ء وكلا الأمرين مأمون من ابنه» ودليل جواز 
الاستبراك حديث عتبان ذه وسؤاله النبي كله أن يصلي في بيته ليتخذه 
تصيلى فو إسطاية: الى تادالق فيو سعظة للتير ل ركان العالحين غير ذلك 
من الآثار ينات بسطت في هامش «اللامع». 


)01 «المغني) 1707/5). (؟) هلامع الدراري» (؟/ 587). 
زفرة «عمدة القاري» وظل/ ٠١‏ كهة). 


١‏ - كتاب الصلاة 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ْ بواب ي 


قوله: (والمواضع...) إلخ: قال الفتكطللاتي 9 أي: ولم تجعل 
مساحد انتهى . 

وذكره العيني نسخة وليس في لسحخته » وبسط الشيخ الكلام على هذه 
المواضع فى «اللامع) فارجع إليه لو اماف ” 


(90 - باب سترة الإمام...) إلخ 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”': لما فرغ من أحكام المسجد شرع في 
أحكام السترة» وغرض المؤلف من عقد هذا الباب أن سترة الإمام كاف 
للقومء فمع سترة الإمام لو مر المار بين يدي القوم لا يأثم بذلك. والإشارة 
إلى ما قاله الشافعي في معنى قول ابن عباس: يصلي بالناس بمنى إلى غير 
جدارء اللو إن تبر مره لفن عا كا بحي رمعا إل عير عار 
يكون هو سترةء وإن كانت العنزة سترة له؛ لأنه تع من عم أخواله. كله ف 
صلاته فى الصحراء أنه ما صلى إلا والعنزة تكون بين يديه» ولذلك استشكل 
اسلا امن عناس .بذك لآن عدم إتكاز أحد :له يجوز لكون ضداذة 
رسول الله كةِ إلى سترة» وسترة القوم سترة الإمام» بل الظاهر هو هذاء 
فافهم. 

ويمكن توجيه قول الشافعي إلى غير سترة» أي: إلى غير سترة جدار 
دون مطلق السترة» فلا مخالفة بين قوله وقول الآخرين» انتهى. 

ومسألة الباب خلافية» ففي هامشي على «البذل)”"': أجمعوا على أن 
المأموم لا يحتاج إلى سترة ا الإمام» واختلفوا في أن الإمام سترة 
لمن خلفه. أو سترته سترة لمن خلفه قولان للمالكية كما قال الدرديرء 
ومختار الحنفية الثاني» كما في «البحر الرائق»» ونص عليه أحمدء وبه قال 


.)١5١/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
«شرح تراجم أبواب البخاري» (ص178).‎ )0( 
.)559 7/70 انظر: «بذل المجهود)‎ )”( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب الصلاة 
لقتسا سكاف 1 لل لقا ااه ةلقد نكست [ سسلل ! ل سم 


العاقعي لماع المع 1 

وثمرة الخلاف تظهر في المرور أمام الصف الأول» فعلى الأول 
يحرم؛ لأنه مرور بينه وبين سترته» وعلى الثاني يجوز؛ لأن الإمام حائل بينه 
وبين سترته» كذا قال الدرديرء انتهى. 

وفى «(الفتاوى الرشيدية»: يستثنى منه الصلاة فى المقابر؛ فإن فيها 
لا بد لكيه لكل واحد من الإمام والمأموم» حو مير 

قوله: (بمنى إلى غير جدار) أي: إلى غير سترة أو إلى سترة غير جدار 
قولان كما سبق في كلام شيخ المشايخ. وبوّب البيهقي عليه: «الصلاة إلى 
ين البتزة) خلافا لما أئعه المؤلفة: 

فال “الع 1 : ووقع عند مسلم: (بعرفة). 

قال النووي: يحمل ذلك على أنهما قضيتان» وتعقب بأن الأصل عدم 
التعدد» ولا سيما مع اتحاد المخرج» فالحق أنه شاذء انتهى. 

ولا يخفى عليك أن الترجمة لفظ حديث للطبراني كما تقدم في الأصول. 


35١(‏ - باب قدر كم ينبغى...) إلخ 

0 ا ان 2 : 

وفي «تراجم شيخ المشايخ"» . غرضه من إثبات ذلك أن لا يتجاوز 
المصلي عن هذا القدر لثئلا يفضي إلى تضييق الطريق على الناس» والموضع 
الذي يكون من القدم إلى موضع الجبهة» وثبت أنه كان بين موضع قيامه جَكِل 
وبين الجدار ثلاثة أذرع» فإذا كان كذلك فتقريباً يبقى بين مصلا أي: 
مو ضع سجوده وبين الجدار ممر الشاة» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”*': الظاهر أن المصلي على زنة الفاعل» 


.)051/7 /1١( اافتح الباري؟‎ (١ .)81 /9( انظر: «المغنى)‎ )١( 
«شرح تراجم أبواب البخاري» (ص1728).‎ )6( 
.)595/5( الامع الدراري»‎ (0 


١‏ - كتاب الصلاة 000 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


والمراد بالمسافة الواقعة بينهما هي المسافة بين موضع سجوده والجدارء 
ولا مانع عن حمله على المفعول دراية» ولعل الرواية لا تساعد علي 
والمراد بالمصلي جملة ما يكون من مقام المصلي إلى موضع سجوده». 
فالمقصود على الوجهين جميعاً بيان ما بين الجدار وموضع الجبهة 
من الأرض» والمراد بقوله: «ممر الشاة» أي: يمكن لها المرور على عسرة 
ودقة» وفى الرواية الآتية: لا تكاد تمر بسهولة وسعةء أو المراد أنه كان 
سيك مات نا زور الهزيلة والصغيرة» ولا يمكن ممر الكبيرة والسمينة» 
فالنفي راجع إلى غير ما رجع إليه الإثبات وإن بنى الأمر على أنه تخمين 
من الكل حسب ظنهء أو أنه تقريب فقطهء فالأمر أسهل من أن يجاب» 
انتهى : 

قال الحافظ"'؟: لفظ المصلي بكسر اللام ويحتمل الفتح. وتعقب عليه 
العيني”'': بقوله: هذا احتمال أخذه من كلام الكرماني»؛ ثم رد عليه: 
واقتصر القسطلاني”" على كسر اللام» وهذا كله في الترجمة» وأما في 
الحديث فبالفتح لا غير. 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار في الترجمة حيث بوب 
المصلي بكسر اللام إلى اختلاف بين العلماء في أن هذا المقدار بين السترة 
وبين موضع السجود أو بينهما وبين موضع القيام» وبالأول قالت الجمهورء 
وبالثاني قال بعض المالكية» ولذا قال: ينبغي أن يكون الشبر بينه وبين 
السترة وهو قائم. فإذا ركع تأخر بثلاثة أذرع, تال والتأخر وإن كان عمداً 
لكنه لمصلحة الجمع بين الحديثين» لكن قال السندي ”: هذا بعينها الرضة 
أن يحمل المصلى على موضع السجودء وما في بعض الروايات من لفظ 


موضع القيام تصرف من الرواة» انتهى . 


)00( افتح الباري» //١(‏ #لاهة). (؟) «عمدة القاري» ("7/ ”51/7). 
() انظر: «(إرشاد الساري» (5/ .)١07١‏ 
(4) انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)91//١1(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب الصلاة 
القت :طقف لل ةلفلف سالا 1 تست [ سالتللت ل ل 2 سم 


قلت: ومسألة حريم المصلي مختلفة. ففي «الأوجز)"'': اختلفوا في 
قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة ومحصوله: أن مالكاً لم يجد في 
بين يديهء» وقدره فى فروع الأئمة الثلاثة بقدر ثلاثة أذرع» انتهى من هامش 
4 
«اللامع؟ . 


(95 - باب الصلاة إلى الحربة) 


كتب الشيخ في «اللامع””: لما كان النهي عن السجدة إلى ما يلزم 
فيه تشبه بعبدة الأصنام يقتضي أن لا تجوز الصلاة إلى الحربة والعنزة 
وغيرها من السلاح لتعظيم بعض الفرق إياها رد ذلك بأن المؤثر في النهي 
عنه ما اتفقت عليه طائفة ممن يعتد بها واشتهر أمر عظمتهء ولا يبالى بفعل 
من لا يبالي به من الجهلة» وأوزة:لذلك هذة ناته وها لي لفان 
وكبيرها وصغيرهاء فعلى هذا لو صلى إلى البقرة لا تكون كراهته مثل كراهة 
المصلي إلى النار لاشتهار عبادتها فوق اشتهار عبادة البقرء وتعظيم النار في 
قلوب أهلها فوق عظمة البقرء انتهى. 

وفي هامشه: هذا أقصى ما يوجه به ترجمة المصنف بحيث يناسب 
شأنه» وإلا فالشرّاح قاطبة سكتوا عن غرضهء ثم بسط في شرح كلام الشيخ 
وتأييده وفيه ولا يبعد عندي أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى مقدار السترة 
طولاً. وترجم بالحربة والعنزة إشارة إلى أنه لا تحديد في ذلك قصراً 
وطولاً» فلو ترجم بأحدهما لأوهم تحديده بذلك المقدار إلى آخر ما بسطء 
ثم لا يخفى عليك أن هذه الترجمة ستأتي في «كتاب العيد)» بلفظ "باب 
الصلاة إلى الحربة يوم العيد»» ولا يشكل التكرار كما سيأتي هناك فإن 
الغرض مختلف . 


.)591//1( انظر: «أوجز المسالك» (5577/9). (0) انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 
.)498/1( «لامع الدراري»‎ )5( 


١‏ - كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب ي 


(59 - باب الصلاة إلى العنزة) 

تقدم ما يتعلق بهذا الباب من الغرض في الباب السابق. 

قال الحافظ"'": براعدرعن عليه بآن'فها تكرارا؛ فإن العدرة هن 
الحربة» لكن قد قيل: إنما يقال لها: عنزة إذا كانت قصيرةء ففى ذلك جهة 
مغايرة» انتهى . 

قال القسطلاني”': العنزة بفتح العين المهملة والنون والزاي وهي 
أقصر من الحربة» أو الحربة الرمح العريض النصل» والعنزة مثل نصف 
الرمحء انتهى . 

وفي هامش الهندية عن «الخير الجاري»: مطابقة الحديث الثاني 
للترجمة باعتبار أن الترجمة شارحة للحديث وإلا فالصلاة غير مذكورة» 
انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”" : قوله: ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة لم 
يذكر تمام الحديثء وهو أنه كان يركزها إذا صلىء وبه تثبت المطابقة» 
اننهينء 

قلت: وههنا إشكال آخرء وهو أن الراوي شك في العنزة. والجواب 
أن من عادة المصنف الاستدلال بكل المحتمل» وهو السادس العشر 
من أصول التراجم . 


(4؟ - باب السترة بمكة) 


كفن الفح في «اللا 1 لغل المراوءيه أن السترة لما كانة عير 
مأمور بها لمن صلى في المطاف والمسجد الحرام كان لمتوهم أن يتوهم أن 
السترة غير مأمورة بها في الحرم مطلقاًء دفع ذلك الوهم؛ لأنها مندوبة في 


)01 افتح الباري) (اركلاة). (؟) «إرشاد الساري» (5/ .)١9/1‏ 
(6) «لامع الدراري» .)00١/5(‏ (:) «لامع الدراري» (0507/7). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب الصلاة 
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الحل والحرم وبمكة وغيرها غير أن سقوط تأكدها في المسجد الحرام مبني 
على ضرورة الحرج» انتهى . 

وبسط الكلام عليه في هامشهء وفيه قال الحافظ”'": قال ابن المنيّر: 
إنما خص البخاري مكة بالذكر دفعاً لتوهم أن السترة قبلة» ولا ينبغي أن 
يكون لمكة قبلة إلا الكعبة. فلا يحتاج فيها إلى سترة. 

قالالحافظ: والذي أظن أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به 
شد في «مصنفه»: (باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء)» وأخرج فيه 
حديث كثير بن كثير عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي يَليْهِ يصلي في 
المسجد الحرام ليس بينه وبينهم سترة» أخرجه ايدان البق واد 
موثوقون إلا أنه معلول» فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن 
لاقرق بين مكة وغيرفاء هذا هو التحروقف«عنة الشافعية»وعن يعض 
الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة» انتهى . 

قلت: هو المرجح عندهم بل جميع الحرم كذلك كما في «المغني»» 
انتهى مختصراً . 

وترجم عليه ابن تيمية في المنتقى «باب دفع المار وما عليه من الإثم) 
والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت» وذكره الشامي عن بعض الحنفية كما 


بسط في هامش «اللامع»”" . 


(0؟ - باب الصلاة إلى الأسطوانة) 
كتب الشيخ في «اللامع)”*2: لما كان النهي عن الصلاة بين السواري 
يوهم أن ذلك لعلة في نفس الأسطوانة أوردها لدفع ذلك بإثبات جواز 
الصلاة إليها أنه ليس لنفسها دخل في النهى» بل النهي عنه مبني على أن فيه 


.)7741/ (؟) «مصنف عبد الرزاق» (رقم‎ .)01057/١( «فتح الياري»‎ )١( 
.)0505/5( «لامع الدراري» (007/5). (:) «لامع الدراري»‎ )6( 


١‏ - كتاب الصلاة 7 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
١ :‏ بواب ي 


انقطاعاً بين الصفوف أو إضراراً بالمارة» حتى إنه تجوز الصلاة بينها إذا لم 
يكن شيء من هذين فأثبت الجواز بالباب الآتي» انتهى. 

قال ابن بطال”2: لما تقدم أنه يكةِ كان يصلي إلى الحربة كانت 
الصلاة إلى الأسطوانة أولى؛ لأنها أشد سترة» وحكى الحافظ عن الرافعى 
ل | 

ولا يبعد عندي أنه أشار بالترجمة إلى استحباب السترة في المساجد 
والبيوت أيضاً خلافاً لما يتوهم من كلام عامة | نينا دمي اذك 
بالصحراء كما بسط في هامش «اللامع»). 


(45 - باب الصلاة بين السواري...) إلخ 

تقدم بعض ما يتعلق بهذا الباب من كلام الشيخ في الباب السابق 
ولا يبعد عندي في غرض الترجمة: أن أثر ابن عمر المتقدم لما كان يوهم 
عدم جواز الصلاة بين الأسطوانتين حتى أدناه إلى سارية دفعه بذلك» وقيّده 
بغير جماعة إشارةً إلى الاختلاف في ذلك. 

واختلف العلماء في هذه المسألة وعلّة النهي بعد اتفاقهم أنه جائز عند 
الضيق» ففى هامشى على «البذل)”'2 قال صاحب «المنهل»: كراهيته مطلقاً 
للمنفرد اهنا ا المالكية» وعن أحمد كراهته للمأمومين لا لغيرهمء 
وعن الكوفيين الإباحة مطلقاًء وعن الشافعى كراهته للمنفرد دون الجماعة» 
انتهى . ْ 

قلت: مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يجوز للمنفرد والجماعة» ويكره 
للإمام» وأما وجوه النهي فقال ابن العربي: وذلك إما لانقطاع الصفوف 
أو لأنه موضع صلاة الجن المؤمنين أو لأنه موضع جمع النعال» انتهى. 

أو لأنه محل الشياطين كما قال الدردير أو الإضرار بالمارة كما تقدم 


.)57١ /9( انظر: «بذل المجهود؛‎ )5( .)2١73/1( انظر: «شرح ابن بطال»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري باب  /‏ كتاب الصلاة 


في كلام الشيخ أو عدم استواء سواري مسجد النبي يَكيهِ كما في 
«الكوكب)27, انتهى من هامش «اللامع». 


(30 - باب) 


بغير ترجمة» في «تراجم شيخ المشايخ)”'': هذا الباب لا ترجمة له 
فهو كفصل الباب الأول من أنه شرع لمقام رسول الله كَلِلِ؛ لأنه يفهم منه 
أنه وَل صلى بين العمودين وكان بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب 
من ثلاثة أذرع» انتهى . 

قلت: هو الأصل العشرون من أصول التراجم. 

وقال الحافظ”": كذا للأكثر بلا ترجمة وفصله عما قبله؛ لأنه ليس 
العينى . 

وقال الكرماني”*': فصل هذا الحديث؛ لأنه لا يدل صريحاً على 
الصلاة بين الساريتين» لكن المراد منه ذلك لما علم من سائر الأحاديث 
أو لأن الموضع المذكور من كونه مقابلاً للباب قريباً من الجدار يستلزم 
كونها بين الأسطوانتين» انتهى. 

ولا يبعد عندي: أنه فصل للتنبيه على مسألة جواز الصلاة في كل 
البيت بقوله: وليس على أحدنا بأس... إلخ. وأيضاً فيه الاستبراك» 
ورقم على الباب في «تراجم شيخ الهندا فسن دا رمز نقطة واحدة». 
وين اشارة :إل أنه التعيي تله القرسية. لقصيه العتريو هيدا 
للأذهان. 


6 انظر: «الكوكب الدري» .)5157/1١(‏ 
0 ار رات أنوؤات البخاري» (ص١18١).‏ 
() «فتح الباري» .)0174/١(‏ إنظر شرج الكرماتي البي ر8 01 


١‏ - كتاب الصلاة 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


(94 - باب الصلاة إلى الرحلة...) إلخ 

قال الحافظ”'': المذكور في الحديث الراحلة والرحل» فكأنه ألحق 
البعير بالراحلة بالمعنى الجامع بينهماء ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما ورد 
في بعض طرقه عند أبي داود: كان يصلي إلى بعيره'”""2. وألحق الشجر 
بالرحل بطريق الأولوية» ويحتمل أن يكون إشارة إلى حديث علي رواه 
النسائي”" قال: «رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم”؟؟ إلا رسول الله يل 
فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح)»» انتهى . 

قلت: أشار الإمام البخاري بذلك إلى خلافية شهيرة بسطت في 
«الأوجزا””' وفيه: وعلم مما سبق أن الصلاة إلى البعير والدابة لا يستحب 
عند الشافعية والمالكية» ولا بأس به عند الحنابلة والحنفية» انتهى . 

قوله: (إذا هبت الركاب) الشرّاح كلهم على أن معناه: هاجت. 

وكتب الشيخ في «اللامع»''' قوله: (إذا هبت...) إلخ» أي: ذهبت إلى 
المرعى» ولا ينطبق ما ذكره فى الحاشية بين السطور أن المراد إذا هاجت 
وتحركت؛ لأنه إذا كان مره كنك لم تستقم الصلاة فيه» ولا يفيد وضع 
الرحل أمامه في دفع التشويش الناشئ بهيجانهاء انتهى. 


(99 - باب الصلاة إلى السرير) 

قال :الجانظ”"؟ أورة عله الإسياعيكك* بأن السدنة: ذال على الصنلةة 
على السرير لا إلى السرين» ثم ألكان: إلى أن رواية مسروق عن عائشة دالة 
على المراد؛ لأن لفظه: كان يصلي والسرير بينه وبين القبلة كما سيأتي» 


)001 «فتح الباري» .)08٠ /١(‏ (0) «سنن أبي داودا (ح:؟59). 
(9) «السئن الكبرى» للنسائى .7١7*/1١(‏ 9775) الصلاة إلى الشجرة. 

(5:) في الأصل: «نامكء ودر لطر 

(5) انظر: «أوجز المسالك» (588/1؟). (5) الامع الدراري' (017/7). 
(0) «فتح الباري» .)08١7/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الصلاة 
بواب ٍ بح البخاري 0 ٍ 


فكان ينبغي له ذكرها في هذا الباب. وأجاب الكرماني غره أغنل الاعتراض 
بأن حروف الجر تتناوب فمعنى قوله في الترجمة: إلى السريرء أي: على 
السريرء وادعى قبل ذلك أنه وقع في بعض الروايات على السرير. 

قال الحافظ: ولا حاجة إلى الحمل المذكورء فإن قولها: «فيتوسط 
السرير» يشمل ما إذا كان فوقه أو أسفل منه» وقد بان من رواية مسروق 
عنها أن المراد الثاني» انتهى . 

وتعقبه «العيني)”'', واختار مختار الكرماني» وبه جزم السندي وبسطه 
لكنه أوزد أنه لا تعلق تسيل اانه السسرة. 

والأوجه عندي ما قال الحافظ؛ لأن الترجمة من أبواب السترة فلو 
صارت الترجمة الصلاة على السرير كما قالاه لم تبق من أبواب السترة» 
انتهى من هامش «اللامع». 

-٠٠(‏ باب ليرد المصلي...) إلخ 

فيه ثلاثة مذاهب» رخصة عندنا الحنفية فتركه أولى ومندوب عند 
الجمهور. حتى حكى ابن رسلان الإجماع عليه. وواجب عند الظاهرية. 
فلعل المصنف أراد الرد على الأولء وذكر لفظ الحديث بلفظ الأمر 
لاحتماله القولين الآخرين» والظاهر أن ميلانه إلى الوجوب. 

وقال القسطلاني”'2: في قوله: «باب يرد المصلي» أي: ندباً» انتهى. 

٠١(‏ - باب إثم المار...) الخ 

سكت الشرّاح عن غرض الترجمة» ولا يبعد عندي أن المصنف أراد 
شرح لفظ الحديث بأن المراد ماذا عليه» أي: من الإثم. وأوجه منه أنه 
أراد ترجيح أحد القولين من أن الأمر بالدفع لمصلحة المصلي أو لمصلحة 
المان: 


للك انظر: (عمدلة القاري» ور ممه). (١‏ «إرشاد الساري» (؟/رول/ا١).,‏ 


/ _كتاب الصلاة اا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ"'': قال ابن بطال: هل المقاتلة لخلل يقع في صلاة 
المصلي من المرورء أو لدفع الإثم عن المار؟ الظاهر الثاني» انتهى. 

وقال غيره: بل الأول أظهر؛ لأن إقبال المصلي على صلاته أولى له 
من الاشتغال بدفع الإثم عن غيرهء وقد روى ابن أبي شيبة عن 
ابن مسعود طن : (أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته), وروى 
أبو نعيم عن عمر ذه : «لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين 
يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس»» فهذان الأثران مقتضاهما أن 
الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار. انتهى . 


(؟٠‏ - باب استقبال الرجل الرجل...) إلخ 

قال الحافظ”'2: أي: هل يكره أو لاء أو يفرق بين ما إذا ألهاه أو لا؟ 
وإلى هذا التفصيل جنح المصنف وجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأثرين 
اللذين ذكرهما عن عثمان وزيد بن ثابت» ولم أره عن عثمان إلى الآنء 
وإنما رأيته في «مصنف عبد الرزاق» وغيره من طريق هلال عن عمر َه أنه 
عرو الف وفيه [عن] عثمان ما يدل على عدم كراهيته ذلك» فليتأمل 
لاحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل التصحيف» انتهى. 

وتعقبه العيني"”" إذ قال: لا يلزم من عدم رؤيته أن لا يكون منقولاً 
عنه» فليس بسديد زعم التصحيف بالاحتمال الناشئ عن غير دليل» انتهى . 

وقال أيضاً ما ملخصه: في الحديث استقبال الرجل المرأة» فقيل: 
هما سواءء وقيل: لما لم ير بها بأساًء فالرجل بالأولى» ثم قال: أكثر 
العلماء على كراهة الاستقبال بالوجهء انتهى. 

زوفن «المقى)"*: يكرة أن يصن مستقيلا وحة إسدان؟: لأن عمر انه 
أزنيه على اذللق» "الت 1 


)200 (١فتح‏ الباري» .)084/1١(‏ (؟) «فتح الباري» .)081//١(‏ 
(") «عمدة القاري» (6957/7). (5) «المغني» لابن قدامة (7/ /41). 
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(؟٠٠‏ - باب الصلاة خلف النائم) 


كتب الشيخ في «اللامع"'2: أراد بالخلف معنى أعم من معناه 
المشهور كما يعلم من الرواية الموردة في هذا الباب. انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ”'"': كأنه أشار إلى تضعيف ما ورد في 
أبي داود من النهي عن الصلاة إلى النائم» وكره مالك الصلاة إلى النائم» 
وظاهر تصرف المصنف عدم الكراهية حيث يحصل الأمن من الإلهاءء انتهى . 

ولا يكره عند الحنفية كما نقله ابن عابدين عن شرح «المنية»» وعن 
أحمد ثلاث روايات كما في «المغني»: الكراهة مطلقاء وعدم الكراهة 
مطلقاًء والكراهة في الفريضة خاصةً دون التطوع» ثم يشكل عندي أن الإمام 
البخاري استدل بالحديث ههنا على الصلاة خلف النائم» وظاهر أنها كانت 
مستدبرةً حتى يتم الاستدلال على الخلف» وقد استدل به في الباب السابق» 
وظاهره أنها كانت مستقبلة حتى يتم الاستقبال» ويزيد الإشكال ما يظهر 
من كلام الحافظ اتحاد الروايتين. 

والأوجه عندي: أنهما قصتان مختلفتان» فإن ظاهر سياق الأول أنها 
اي شفك كج ملس الهانتر لها قرا داز مسيطيية على درون كن 
الحاجة»» وظاهر أن اعتراء الحاجات يكون في اليقظة» ونص الرواية الثانية 
أنها كانت راقدةً والنوم المندوب يكون متوجهاً إلى القبلة فلا بد أن تكون 
مستدبرةً عنه يَكِْةِه وهذا هو الأوجه عندي في مطابقة الروايتين بالترجمتين 
كما أشاز إلية التخافظط"'" عدي ود وقد قوق مفرق جب قؤنها تاثنة 
أو يقظى». وأما على اتحاد الروايتين فيمكن أن يجاب بأن من دأب المصنف 
المعروف الاستدلال بكل المحتمل» كما تقدم في الأصولء أو يقال: إن 
الاستدلال في الماضي بقولها: أكره أن أستقبله. وههنا بفعلها من الرقود 


)2 الامع الدراري» .)07١/5(‏ (؟) «فتح الباري» .)0817//١(‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» .)041//١(‏ 


- كتاب الصلاة سي 5200 7 


٠١(‏ - باب التطوع خلف المرأة) 

كتب الشيخ في «اللامع)”': لعل المراد بذلك أن ما اشتهر من نقض 
الضاذة بمكاذاة المرأة فإتما هو حبك اشتركا تتحريمة وأداق فأما: إذا كان 
الرجل يصلي صلاته لنفسه فلا بأس بوقوعه في جنب المرأة أو خلفهاء 
ويمكن أن يكون غرضه إثبات ما ذهب إليه الشافعى رحمه الله تعالى من أن 
ماده ٠‏ رجا لذ قود بر نوع :قز سحي الف اة أ دلقيين جيه ل انمه 
صلاته يِه وأياً ما كان فاستدلاله مبني على أن يكون الحكم في كونها 
مصلية عينه عند عدمه. وهو في حيز الخفاء» انتهى مختصرا. 

وفي هامشه: وحاصل ما أفاده الشيخ : أن في الترجمة احتمالين: 

الأول: جواز كون المرأة أمام المصلي بغير اشتراكهما في الصلاة. 

والثاني: أنه أراد مسألة المحاذاة المعروفة المختلفة» وأشار إليها 
بقوله: ويمكن أن يكون. . . إلخ. 

والأوجه عندي الأول لاتصاله ب«باب الصلاة خلف النائم» ولكونه 
داخلاً في أبواب السترة» ولعله ترجم بذلك لما فيه شيء من الاختلاف. 

قال الموفق”": ويكره أن يصلي وأمامه امرأة تصلي لقوله يلِِ: 
لأخروهن من حيث أخرهن الله تعالى»» وأما فى غير الصلاة فلا يكره لخبر 
عائشة» وإن كانت عن يمينه أو يساره لم يكره وإ كانت في صلاة» انتهى . 

ويمكن أيضاً أن الإمام البخاري ترجم بذلك دفعاً لما يتوهم 
من روايات القطع بمرورها أن استقرارها أمام المصلي أولى بالقطع» فبهذه 
الوجوه ترجم الإمام بذلك عندي» وأما مسألة المحاذاة فلا تعرض لها في 


)١(‏ انظر: الامع الدراري» 577/9 20). 0( «الامع الدراري» (؟/077). 
(9) «المغنى» لابن قدامة (898/7). 


الأيبواب والتراجم لصحبح البخاري / كتاب الصلاهة 


الترجمة ولا فى ما أورده من حديث الباب» ومحلها ما سيأتى من «باب 
المراة وده تكون صفاة: 
٠٠0(‏ - باب من قال: لا يقطع الصلاة شىء) 

لا يخفى عليك أنه قد سقط في بعض النسخ الهندية من سهو 
الكاتب لفظ «قال». ففيه: «باب من لا يقطع...2 إلخ. وهو موجود في 
نسخ الشروح. في «تراجم شيخ المشايخ»: غرض المؤلف من عقد هذه 
الأبواب إلى آخر الكتاب الإشارة إلى أن المرأة غير قاطعة للصلاة» 
التي 

ويشكل أن ظاهر حديث عائشة: شبهتمونا بالحمر والكلاب إنهما 
يقطعان فكيف الترجمة؟ اللّهم إلا أن يقال: إن الوارد في أحاديث القطع 
العلة بأنه موادت وهذا يعم المرأة وغيرها فلما ثبت عدم القطع في أحدها 
البخاري . 

وقال القسطلاني''' بعد حديث عائشة: وإذا كانت المرأة لا تقطع 
الصلاة مع أن النفوس جبلت على الاشتغال بها فغيرها من الكلب والحمار 
وغيرهما كذلك بل أولى» انتهى . 

وبسط في «الفيض”' في معنى القطع الوارد في الأحاديث» وأنكر 
نسخها وتأويلها حيث قال: ولا تأول في أحاديث القطع وأحملها على 
ظاهرها إلى آخر ما قال. 

وحاصله: أن المراد بالقطع قطع وصلة المناجاة بين العبد والرب 
لمناجاتهما. 


.)80 /7( «إرشاد الساري» (181//57). (؟) انظر: «فيض الباري»‎ )١( 


١‏ - كتاب الصلاة 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


 ٠١(‏ باب إذا حمل جارية صغيرة...) إلخ 


كتب الشيخ في 7اللامع”!2: أراد بذلك الرد على من زعم بانتقاض 
الطهارة بمس المرأة ولو صغيرة» ولا يلزم بذلك تسليم الانتقاض بمس 
الكبيرة» انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ محتمل لكن فيه أنه يكون إذاً محله 
أبواب نواقض الوضوء من كتاب الطهارة» وقال ابن بطال: أراد البخاري 
أن حملها إذا كانت لا يضر فمرورها بين يديه لا يضر؛ لأن حملها أشد 
من مرورهاء كذا في «الفتح)”"" . 

وهو الأوجه عندي؛ لأن المصنف بصدد أن لا يقطع الصلاة شيء 
لا سيما المرأة» ولذا ذكر عدة أبواب مختلفة كلها يؤيد عدم القطع» وفي 
«الفيض)”"© فيه مسألتان: الأولى: مسألة حمل الصبيء» والثاني: مسألة ثياب 
العين قم سطيما: 

قال القسطلاني”؟؟: فعله يليةِ لبيان الجواز وهو جائز لنا وشرع مستمر 
إلى يوم الدين» وهذا مذهبنا ومذهب ين حنيفة وأحمد» وادعى المالكية 
نسخه بتحريم العمل في الصلاة إلى آخر ما بسطهء ويقابله ما قال 
ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً أن مثل هذا مكروه فيكون إما في النافلة أو إما 
فتنيوخا إلى اخ .ها اس فى '«الأويدنا” افيه أيضا عن «الدن المحتار: 
يكره حمل الطفل وما ورم بحديث (إن في الصلاة لشغلاً؛ وبسطه 
ابن عابدين وما ورد في الحديث من نسبة الرفع والوضع إليه كه مجازء 
وذلك لأن الصبية قد ألفته يك وأنست بقربه فإذا سجد جاءت وتعلقت 
بأطرافه إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع)”" . 
)غ2 الامع الدراري» ااة). زفق انظر: «افتح الباري» .)040/١(‏ 


(9) «فيض الباري» 65/9 ). (:) «إرشاد الساري» (1895/57). 
(6) انظر: «أوجز المسالك» (”/  .)05١‏ (5) انظر: «لامع الدراري» (؟558/1). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 17 كتاب الصلاة 


٠١0‏ - باب إذا صلى إلى فراش...) إلخ 

قال الحافظ"'': أي: هل يكره أم لا؟ وحديث الباب يدل على أن 
لا كراهة» انتهى. 

قال العيني”2 تحت الحديث الأول: مطابقة الحديث بالترجمة ظاهرة 
عند التأمل» ولكق اعترضن افيه أنه كيك:03 على الترجمة التى..هى كون 
العضلى منتتهياً إلى. الفراكن؛. لأنة قال: إذا “ضنلى إلى فراشن 6< وكلمة: ٠‏ «إلى» 
لانتهاء الغاية؟ وأجيب بأن الترجمة ليست معقودة للاعتراض» فإن المتعلق 
بالاعتراض قد تقدمء والذي قصده البخاري بيان صحة الصلاة ولو كانت 
وبين القبلة؛ انتهى . 

وتعبيره بقوله: «إلى» أعم من أن تكون بينه وبين القبلة» فإن الانتهاء 
يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله» انتهى بزيادة 
من «الفتح». 

ؤقال السنيى”": كان المضلق عله عدن أن الفراقق اقفن صذاء 
المصلى أمامه لا فى جانبه» لكن الحديث الثانى وهو: «وأنا إلى جنبه) 
لا يوافق الترجمة» والله تعالى أعلم» انتهى. 


-٠١(‏ باب هل يغمز الرجل امرأته...) إلخ 
قال الحافظ”*': في الترجمة التي قبلها بيان صحة الصلاة ولو أصابت 
المرأة بعض ثياب المصليء وفي هذه الترجمة بيان صحتها ولو أصابها 
بعض جسذه» انتهى . 


() «فتح الباري») .)097/1١(‏ 

(؟) انظر: «عمدة القاري» (”/2)505827 وافتح الباري» (0597/1). 
(©) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)٠٠١ /١(‏ 

2( افتح الباري» /1١(‏ *وهة). 


١‏ - كتاب الصلاة ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
١ :‏ بواب ي 


قال العيني'': يعني: نعمء إذا غمزها فلا شيء يترتب عليه من فساد 
الصلاةء انتهى. 

ويشكل عليه زيادة لفظ: «هل» في الترجمة» والحديث نص في مطابقة 
الحايه: ولا نسمنه | دايقال + رقا داه إلى زكتكال برهي أن المنين قفن 
الوضوء عندهم . 


٠١5(‏ - باب المرأة تطرح عن المصلي...) إلخ 

قال الحافظ”'': قال ابن بطال: هذه الترجمة قريبة من التراجم التي 
قبلهاء وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلى فإنها تقصد إلى 
أحس اتجيه اهنا اراس فزن ف نكن هن الفعدى لاد رن فررينا 
بين يديه فليس بدونه» انتهى . 

وفي هامش «اللامع)”": وقد تقدم «باب إذا ألقى على ظهر المصلي 
قذر...2 إلخء. ولا يتوهم التكرار؛ لأن المنظور هناك صحة الصلاة 
بمصاحبة النجاسة كما يدل عليه سياق التراجم هناك» والمقصود ههنا إثبات 
عدم قطع الصلاة بمرور المرأة فأثبته المصنف بجهات مختلفة ودلائل 
عديدة» انتهى. 

ثم براعة الاختتام عندي في قوله: «لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم 
سحبوا إلى القليب»» ولم يذكر البراعة ههنا الحافظ قُدِّس سرّه كما نبهت 
عليه في مقدمة «اللامع». 


صو مه مد 
)١(‏ «عمدة القاري» .)6١9/79(‏ (0) «فتح الباري» .)04/١(‏ 


(9) «لامع الدراري» (071/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 4 كتاب مواقدت الصلاة 
بواب 2 بخاري ' . 


2 و 
5 ) كتاب مواقيت الصلاة ا 


قال الحافظ"'': «المواقيت» جمع ميقات» وهو مفعال من الوقت» 
وهو القدر المحدد للفعل من الزمان أو المكان» انتهى. 

ومناسبته بما سبق وكذا الكلام على المناسبات بين أبواب كتاب 
الصلاة تقدم في أول كتاب الصلاة. 


١(‏ - باب مواقيت الصلاة وفضلها) 

اختلفت نسخ «البخاري» في ذكر عنوان الكتاب والباب كما يظهر 
من نسخ الحاشية. 

والأوجه عندي نسخة «كتاب مواقيت الصلاة وفضلهاء باب مواقيت 
الصلاة» والضمير في فضلها راجع إلى الصلاة» فالكتاب مشتمل على بيان 
مواقيت الصلاة وعلى فضائل الصلاة» وعلى هذا فلا يحتاج إلى توجيهات 
في بيان المناسبة بين الأبواب والكتاب» ثم قوله: «باب مواقيت الصلاة) 
بعد ذكر كتاب المواقيت لا تكرار فيهء فإن المقصود بالباب عندي بيان مبدأ 
المواقيت كما هو دأب المصنف؛ فإنه يشير في أوائل أكثر الكتب إلى مبدأ 
هذا الحكم نصاً أو إشارةً كما لا يخفى على من أمعن النظر في تراجم 
[التحارق 1ه وعلى هذا كرك تاس الخرانئع فيا الأخرين تبان الميذا 
وبيان الفضل . 

وهذا هو الأوجه عندي؛ ويحتمل أن يكون الغرض منه بيان الفضل فقطء 
فيكون قوله: «وفضلها» عطفاً تفسيرياً» وبيان الفضل ظاهر من الحديث؛ فإن 
جبريل َك نزل لتعليمها عشر مرات في يومين» وهذا لغاية الاهتمام بذلك. 


000 افتح الباري» (7”/7). 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال شيخ المشايخ في «التراجم""'2: إنما عقّبه بباب مواقيت الصلاة؛ 
لآن العراد :يكتات: المواقيت كتابها مطلقاً »:ونابها العواقيت من حيبت إتهنا 
شرعت بالوحي أم بالاجتهاد» وأدرج المصنف في كتاب مواقيت الصلاة 
أبواباً دالة على فضائل الصلاة» انتهى . 

فأشار شيخ المشايخ إلى أنها ذكرت استطراداً وتبعاً. 

ثم يشكل على تقسيم أوقات الصلاة عدم التوازن والتناسب فيهاء فإن 
الوقت فارغ من الصباح إلى الظهرء ثم تتوالى الصلوات إلى ثلث الليل» ثم 
لا صلاة إلى الصباح طول الليل» وتكلموا على الحكم في ذلك بوجوه 
كثيرة . ولا ريب في أن حكم الله تبارك وتعالى في أحكامه وتنويعها كثيرة 
لا تدركها القوة البشرية» وإنما تكلموا عليها حسبما بلغت إليها فراستهم» 
وارتقت إليها قوتهم الفكرية؛ وتكلم على حكم قسمة المواقيت مشايخ 
عديدة» منهم: الرازي فى «التفسير الكبير»» وشارح «المنهاج». والشيخ 
التهانوي قُدّس سرّه في «المصالح العقلية». 

والأوجه عند ذلك المبتلى بالسيئات المعترف بالتقصيرات: أن الله كيك 
لم يخلقنا إلا للعبادة فقطء كما حصره في قوله عرَّ اسمه: «#ومًا حَلَقَتُ لْلَنَّ 
وَالانى إِلَّا لَعَبدُونِ» [الذاريات: ]0 وكان حق ذلك صرف الأوقات كلها فى 
العبادات» وأهمها الصلاة؛ كالملائكة فإن منهم القائمين والراكعين 
في كل ساعة ونفس في صورة النفس والصحة والسماعة والرؤية وقوة 
البطش والمشى وغير ذلك من الأيادى المتوالية فى كل ساعة» فقد صدق 
عرٍّ اسمه: «وَإن تَسُدُوا يَعَمَتَ أله لا نحْصوماً» [إبراهيم: 4]. ولا مراء فى 
أن عد منافع نعمة واحدة أيضاً من نعمه تعالى خارج عن الطاقة البشرية 
فكان حق ذلك أن نقوم في الطاعة في كل ساعة من ليل ونهار. 


6 شرح تراجم أبواب البخاري» (ص186١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 001 4 كتاب مواقدت الصلاة 
بواب 2 بخاري ْ . 


لكن أرحم الراحمين لما رأى عجزنا واحتياجنا إلى المنام والمعاش 
وغير ذلك من الحوائج مَنَّ علينا بتقسم الملوين فجعل من كل واحد منهما 
نصفاً لحق العبادة» ونصفاً لنا لحوائجناء فإن الحوائج تختلف فإن بعضها 
يختص بالليل» وبعضها يختص بالنهارء ولذا لم يوجب في النصف من كل 
منهما صلاة وأوجب في النصف الآخر من كل منهما صلوات» وكان حق 
ذلك أن يصرف هذا النصف بتمامه في الصلوات. 


ولذا قال أهل الأصول: إن العظيمة في كل صلاة أن يؤدى في تمام 
الوقت». فكان ينبغي أن يؤدى كل صلاة من أول وقته إلى آخر وقته لكن 
أرحم الراحمين منَّ علينا مرة أخرى إذ قبل من جميع الأوقات عدة ركعات 
تؤدى في وقت يسيرء إلا أن الطبائع لما كانت على أحوال مختلفة فبعضها 
متقاصرة متكاسلة في أداء ما يطلب منهم» وبعضها مستعدة مجتهدة يعدون 
صرف جميع أوقاتها في أداء ما أرضى مالكهم غاية سعادتهم ومنتهى 
مأمولهم. فرض الله عرَّ اسمه ركعات عديدة رعاية للأولين ومنّا عليهم وشرع 
للآخرين النوافل المخصوصة في أوقاتهم الخاصة تكميلا لما انتقص 
من أوقاته عز اسمهء. فشرع بمقابلة الظهر الضحىء وبمقابلة العصر 
الإشراق» كما يومئ إليه حديث علي في «الشمائل”'' إذ قال: «إذا كانت 
الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند العصر صلى ركعتين» وإذا كانت 
الشمس من ههنا كهيئتها من هنا عند الظهر صلى أربعا» الحديث» وبمقابل 
العشائين التهجد في آخر الليل» ومن رحمته الواسعة أن الصحيفة إذا كانت 
في طرفيها عبادة يكّر بفضلها ما بينهما كما دلت عليه النصوص الكثيرة 
فن :الآيات والأحاذيث» قال عر اسمه: واي الفلله طرق مار وَرْلَفًا من 
أل إِنَّ لْلسَنتٍ يدهن يعات [هود: »]١١4‏ وفي «الدر» برواية أحمد عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يك فيما يذكر عن ربه تبارك وتعالى: 


.)58١ «الشمائل» للإمام الترمذي (رقم‎ )١( 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


«اذكرني بعد العصر وبعد الفجر ساعة أكفك فيما بينهما». «فضائل ذكراء 
حتى ورد عن ابن عباس مرفوعاً: «افتحوا على صبيانكم أول كلمة 
بلا إلله إلا الله» ولقنوهم عند الموت: لا إله إلا الله؛ فإنه من كان أول 
كلامه لا إلله إلا الله وآخر كلامه لا إلله إلا الله ثم عاش ألف سنة لم 
يسأل عن ذنب واحد)»» وذكر ابن الجوزي إياه في الموضوعات متعقب كما 
في رسالتي «فضائل الذكر عن اللآلي» وغيره. 

كاك ب عا ند" فن :سان كرالقة العير يمه السقاء: بوالععن ف أن 
كوا »ميدي ا راللعى واوراك عن نالكدا واابن | لناستدى ب اشنهنا 
من الزّلاات». ولذا كره الكلام قبل صلاة الفجرء وتمامه في «الإمداد»» انتهى. 


ولذلك ندب عندي التعجيل في الظهر والتأخير في العصر ليكونا في 
طرفي الوقت الذي هو حقه تعالى» وأيضاً منتظر الصلاة يكون في حكم 
الصلاة فلانتظار الصلاة الأخرى يعد مصلياً في سائر وقته عنَّ اسمهء ولأجل 
ذلك ندب عندي تعجيل المغرب وتأخير العشاء ولو لا ضعف الضعيف 
وسقم السقيم لأخره إلى شطر الليل ليحصى جميع وقته تعالى» ومن ههنا 
يظهر معنى قوله يَيكْةْ: «اعتموا بهذه الصلاة فإنكم فضلتم بها على سائر 
الأمم». فإن ظاهر كونها صلاة لنا أن نبادر بها تنويهاً بشأنها ونأتي بها في 
أول أوقاتها اهتماماً بهاء لكن النبى كل جعل كونها صلاة لنا علة لتأخيرهاء 
فهذا :9 مشفع :50 لنظر الدقيي على بها :علدا سن 1ن الاصل فيهاا كان أذازها 
في آخر وقتها لتقع في آخر النصف من حقه عرَّ اسمه. 

فمقتضى الاهتمام بها أن تؤدى في أصل وقتها وهو آخر الوقت 
المباح» ولهذه الوجوه العديدة قلت: أولا: أن هذه الحكمة أولى عندي 
من الأقوال الأخر التي ذكرت في ذلك؛ لأنه يظهر من ذلك معنى الروايات 
الآأخر ويطابقه الأصول» ويظهر منه وجه تعجيل الظهر والمغرب وتأخير 


غ2 ارد المحتار على الدر المختار) (؟/ 7 3). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا 4 - كتاب مواقدت الصلاة 
بواب بخاري ْ . 


العصر والعشاء وغير ذلك من المعاني اللطيفة التي تظهر عند التأمل في 
الروايات» انتهى من هامش «اللامع)"' . 
«اللامع)”" : كه مالك فى «موطئه» بتفصيل الأوقات والصلوات» وأورده 
مهنا ختضير ١‏ نتن 

وفى هامشه قوله: البيّئه مالك) هذه سيقة قلم لبق ذلك فى رواية 
مالك أصلاًء نعم ذكر التفصيل أبو داود» انتهى. 

فلا يرد أنه ليس فى الحديث إلا ذكر الصلوات العديدة لأا بيان 
الموافية»: 

وقال العيني”": مناسبة الحديث بأنه علم منه أن الصلاة لها أوقات إذ 
فادها ميا + التي : 


( - باب قول الله وَبك: «#مَيبِينَ...* إلخ) 

كتب الشيخ في «اللامع»”*“: قصد بذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر 
كرك العيلاة نلفظ الإأشراك ينك قال وازايغا الشكرة ولا كرو ديه 
الْمَتَرِكينَ4 [الروم: »]7١‏ فكان تركها إشراكاً أو فعل المشركينء ودلالة 
الرواية على هذا المعنى من حيث إنه جعل الصلاة جزء الإيمان وانتفاء 
الجزء هو انتفاء الكل من حيث كونه كلا . 

والجواب عنه ما مر من أنه جزء للكامل من الإيمان لا مطلقه 
والإشراك في الآية إتيان أفعال المشركين» أو هو شرك دون شركء انتهى . 

وبنحو ذلك قال السندي”©. وفي هامش «اللامع» في هذه الترجمة 
للك الامع الدراري» ١/9(‏ - 5). (؟) الامع الدراري» (5/ 5). 


(”) «عمدة القاري» (4/5). (5) «لامع الدراري» (97/9). 
(0) انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)1١١/١(‏ 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


عدة أبحاث. الأول في غرض الترجمة» والأوجه عندي: أن الإمام البخاري 
أشار بذلك إلى روايات وردت في كفر تارك الصلاة كما في امسلم) 
وغيرء'': #بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» وغير ذلك من الروايات» 
وهذا هو الأصل الحادي والأربعون من أصول التراجم». وهو أصل مطرد 
كثير الوقوع في «البخاري». 

وقال الخافل"'' > بوهنه الآ سما اسصدل تددو وى تكعندر تارك 
الصلاة لما يقتضيه مفهومهاء انتهى . 

والثانى: مناسبة هذا الباب بالكتاب» فإن كان الكتاب «كتاب مواقيت 
الصلاة وتشليةا كما اخترته فالمناسية بالجزء الثانى من الترجمة واضحة» 
وإنكان اكد كنا اج شيعا قف اذ مركن انيه اسيل أن لواو فب 
القناب: اموأ ألصَّلَرِه4». وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة 8 
مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها كما في «الدرا» وأما على توجيه شيخ 
المشايخ فذكر هذا الباب وأمثاله استطراد. 

والغالث: مناسبة الحديث بالترجمة» وفيها كلام الشيخ قُدّس سرّه 
أوضح وأجود. 

وقال الحافظ”": ومتاسبة الحديث أن فى الترجمة اقثران نفى 
الشرك بإقامة الصلاة» وفي الحديث إثبات لوده بإقامتهاء 6 


2 


ملخصا. 
(؟ - باب البيعة على إقامة الصلاة) 
مناسبتها بفضلها ظاهرة» وأما بالوقت فباعتبار أن الوقت داخل في 


الإقامة كما تقدم ف قول قتادة . 


)2 ااصحيح مسلم) (ح:١8).‏ زهة «فتح الباري» (7/9). 
(*) المصدر السابق (5؟9//5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب مواقيت الصلاة 
ا 7117777 1 ساا ‏ . __سلت مم 


(2 - باب الصلاة كفارة) 
مناسبة الحديث بالباب ظاهرة» وأما بالكتاب فبفضلها أيضاً ظاهرة» 
وأما بالمواقيت فيحتمل أن يقال: إنه إشارة إلى أن كونها مكفرة مقيّد 
بإقامتها فى أوقاتها كما يشير إليه الحديث الثانى» لكن يشكل عليه أن هذا 
الحعى ساني قربا في ترجية مط إنانك «الستراتالشسن: كنا ره للخطانا 
إذا 0000 "٠‏ إلخء اللّهُم إلا أن يقال: إن الغرض فيما سيأتي 
عدم التقيد بالجماعة. 


(ه ‏ باب فضل الصلاة لوقتها) 

قال العيني''': كان الأصل أن يقال: فضل الصلاة في وقتها؛ لأن 
الوقت ظرف لهاء ولذكره هكذا وجهان, الأول: حروف الجر يقام بعضها 
مقام البعضء والثاني: اللام ههنا مثل اللام في قوله تعالى: «إفَطَلْمُوهنَ 
لِعِدَّحِنَ 4 [الطلاق: »]١‏ ا مستقبللات لعدتهن» انتهى. 

وقال القسطلاني”": قوله: (باب فضل الصلاة لوقتها) أي: في وقتها 
أو على وقتهاء انتهى. 

قلت: ولا يبعد عندي أن الترجمة شارحة للحديث بأن «على» فى 
الحديث بمعنى اللام إذ لفظ «على» يوهم تقدم الصلاة على وقتهاء إذ الشيء 
على الشيء يكون خارجا عنه. 


 (‏ باب الصلوات الخمس...) إلخ 
ههنا بحثان : 
الأول: الفرق بين هذه الترجمة وبين ما سبق من باب الصلاة كفارة» 
قال تاف 7 ع الترشية السائقة لآن الأول كناول الي 
السصة د . 


.)5١7/5( «إرشاد الساري»‎ )0( .)١8/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)311١/؟9( [فوة «فتح الباري»‎ 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وغيرهاء والأوجه عندي: أن قوله: «إذا صلاهن لوقتهن» ليس بفارق بين 
الترجمة؛ لأن هذا القيد وإن لم يذكر فيما سبق نصأء لكنه ملحوظ معنى 
لذكره إياها في كتاب المواقيت وإلا لم يبق لذكره وجه ههناء. فالغرض 
عندي بهذه الترجمة أن الصلاة مكفرة سواء صليت بالجماعة أو بغيرهاء 
وعلى هذا فالفرق واضح. 

والبحث الثاني: أن تمثيله يليد بالغسل في النهر ظاهره غسل جميع 
الخطايا سواء كانت صغيرة أو كبيرة» واتفقوا على أن أمثال هذه الأحاديث 
مقيّدة بالصغائراللنضصوض الأخر من القرآن والأحاديت خلافا للمرحفة 
فعندهم أفعال الخير مكفرة للصغائر والكبائر. 

وأجاد الشيخ قُدّس سرّه في «الكوكب6"'' الكلام عليهء وحاصله: أن 
مراتب الغسل متفاوته جداء فمن غاسل ليس له غير سقوط الفرض لو جنباء 
وغير البرد لو طاهراًء أو من غاسل يهتم باغتساله بالصابون وغيره» وآخر 
منهم يدخل الحمام فلا يخرج منه في أقل من نصف يوم؛ أفتراهم تساووا 
في تحصيل النظافة لا والله» انتهى . 

يعني : فكذلك بالوضوء تحصل الدرجة الأولى؛ وبالصلاة معه الدرجة 
الثانية وبالتوبة الدرجة الثالقة: وأجاب: عتة الستدي”" بجواب آخر وهو 
لطيف جداً. 

وحاصله: أن أثر الصغائر يكون على ظاهر البدن كما يدل عليه حديث 
خروج المعاصي عن أعضاء الوضوء وآثر الكبائر يكون على الباطن كما في 
حديث الآخر: «أن المؤمن إذا ارتكب معصية تحصل في قلبه نقطة سوداء» 
فكما أن الغسل يذهب بدرن الظاهر دون الباطن» فكذلك الصلاة تكفرء 
ويمكو عفدي أناتجاب عت ثالنا أن الدرن :ور كان على ظاهر البندن 


.)5597/7( انظر: «الكوكب الدري»‎ )١( 
.)1١37/١( (؟) انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب مواقدت الصلاة 
ا ا 2112 [ -[ل”ا ا مم 


تتفاوت مراتبه جدا؛ فإن الدرن لو كان بمثل التراب والحمأ وغير ذلك يزول 
بمجرة التغسل يدذافة لكنه إن كان:قارا معلا لا نزول عن البدن آضة 
لا بمجرد الغسل ولا بالصابون حتى يلط عليه شيء آخر يزيله كالنفطء 
فالصغائر بمنزلة الأول والكبائر بمنزلة القار لا تزول إلا بمزيل خاص لذلك 
وهو التوبة والندم انتهى من هامش «اللامع»”" . 


- باب في تضبيع الصلاة عن وقتها) 

لعله إشارة أنه داخل في وعيد قوله تعالى: خف يِنْ بَدَيمْ حَلَفُ أضَاعْوأ 
ألصَّكَرة# [مريم: 105]» ولذا بكى أنس على الفرق بين فعلهم وفعل السلف»ء 
وتعلقه بفضل الصلاة ظاهر وبالمواقيت بأن التضييع هو التأخير عن الوقت» 
ولا يبعد أن يكون غرض المصنف بيان المراد بالإضاعة في الآية إذ اختلفوا 
في أن المراد بالتضييع التأخير عن وقت الجواز أو عن الوقت المستحب» 
وعلى هذا فالاستدلال يتوقف على فعل أمراء بني أمية» والمشهور أنهم 
يؤخرونها عن الوقت المستحبء» ومال الحافظان ابن حجر والعيني وتبعهما 
القسطلاني أنهم يؤخرونها عن وقت الجوازء وبسط في هامش «اللامع» 
الكلام على حديث الباب. 


(4 - باب المصلى يناجي ربه) 
لل ومناجاة الرب غلِةْ أرفع درجات فينبغي المحافظة 
على الفرائض في وقتها بتحصيل هذه المنزلة» انتهى. 
وبه تحصل المطابقة بالمواقيت والفضل معاً. 
وقال الكرماني”': مناسبته بكتاب المواقيت أن أوقات الصلاة أوقات 


المناحاة مع الله 35 التهى . 


.)١4/5( «فتح الباري»‎ )0( .)1٠١ /7( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)١866/:( فرق شرح الكرماني»‎ 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال القسطلانى: مناسبته بفضل الصلاة بأن المناجاة لا يتحقق إلا إذا 
كان اللسان معبراً عما في القلب ولذا قالوا: الصلاة بالقلب اللاهي أقرب 
إلى العقوبة» انتهى . 


(9 - باب الإبراد بالظهر...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»"'": قصد بذلك الرد على الشافعي في 
استحبابه تعجيل الظهر مطلقاًء ثم لما كان الشافعي رحمه الله تعالى علل 
التعجيل بأنه الأصل» والتأخير حيث ورد فإنه لعارض الانتياب من بعد عقّد 
للرد على ذلك باباً على حدةء وهو التعجيل في السفر؛ فإن الناس في السفر 
جميع ولا انتياب» انتهى . 

وفي هامشه: لا يبعد عندي أن الإمام البخاري مع الإشارة إلى ما أفاده 
الشيخ أشار أيضاً إلى رد قيود قيد بها بعض العلماء أحاديث الإبراد إذ لم 
يقد ترجينة بشع من :ذلك القنؤدء :ققد قال القسظد ":اقوله: «أبرذوا 
بالصلاة» أي: ا صلاة الظهر عند شدة الحرء ايل إرادة صلاثها 
بمسجد الجماعة حيث لا ظل لمنهاجه في بلد حار لا في بلد معتدل» 
ولا لمن يصلى في بيته منفرداًء ولا لجماعة مسجد لا يأتيهم غيرهم إلى آخر 
ما قال» فإطلاق الترجمة يرد على هذه القيود كلهاء ثم لا يذهب عليك أن 
الإمام البخاري قدمه على أول وقت الظهر. 

قال العيني”": إنما قدّمه للاهتمام به. 

وقال الحافظ””*؟: قدّمه؛ لأن لفظ الإبراد يستلزم أن يكون بعد الزوال 
لا قبله. ا 00 إلى أول وقت الظهرء أو أشار إلى حديث جابر قال: 
كان بلال ضيه يؤذن الظهر إذا دحضت الشمسء» أي: مالت» انتهى. 


)2000 الامع الدراري» (؟/ .)١5‏ (؟) انظر: «إرشاد الساري» (؟5/؟١5).‏ 
زهرة «عمدة القاري» (/7ا؟). (2١‏ «افتتح الباري» (؟/ .)١6‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 - كتاب مواقدت الصلاة 
قل ل كت لاق للشلا ل الا 11 كلتك 


وأنت خبير بأن هذا أبعد من قول العيني؛ لأن الإمام يترجم بأول 
وقت الظهر قريباً نصاً فأي فاقة إلى الإشارات. 

والأوجه عندي: أن تقديمه للإشارة إلى الباب السابق فإن المصلي إذا 
كان يناجى ربهء فالأولى أن لا يناجيه فى شدة الحر؛ لأن المناجاة فى شدة 
الحر لا تورث لذ :وكسعتوض : وتقدم ا «باب الصلاة في موضع العذاب» 
فكما لا ينبغي الصلاة في موضع العذاب أجدر أن لا ينبغي في وقت يظهر 
فيه أثر العذاب؛ لأن شدة الحر من فيح جهنم إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع)"' . 


٠١(‏ - باب الإبراد بالظهر في السفر) 
تقدم في الباب السابق من كلام الشيخ ما يتعلق بهذه الترجمة وهو أن 
الإبراد ليس لأجل صعوبة الناس في الاجتماع؛ لأنه لو كان كذلك لا يندب 
في السفر لحصول الاجتماع فيه من قبل» وقال بعض الطلبة في الدرس: إن 
غرض المصنف كما يظهر من دأبه إبطال استدلال الحنفية بحديث الباب 
على المثلين غير صحيح؛ لأنه كان في السفرء وفي السفر لما يجوز جمع 
التأخير فالتأخير إلى فيئ التلول أولى بالجواز» فتأمل فإنه محتمل» فإن 
الاستدلال بكل المحتمل مطرود عند البخاري. 
1١(‏ - باب وقت الظهر عند الزوال) 
كتب الشيخ في «اللامع»”" : أورد المؤلف من الظهر أول وقتهاء ومن 
العصر آخر وقتهاء. ولم يبيّن أول وفت العصر ولا آخر وقت الظهرء. 


والظاهر أنه لم يثبت له شيء من روايات المثل أو المثلين على حسب 
شرطة» ولا انيعد أن يكون ذلك إشارة منة )إل نما ذهب إلبة الميحدتون 


() انظر: لامع الدراري») (9/ 0165 15). 
() «لامع الدراري» .)5١/5(‏ 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


والشافعي رحمهم الله تعالى من جواز الجمع بين الظهر والعصر في وقت 
إحداهماء وذلك آنه كين ا إن الصّلاة كانت عل لْمُؤْمييرج كنبا 
مَوْفُونَا# [النساء: 05٠١‏ ولا وجه للتوقيت بعد جواز الجمع بينهما إلا بأن 
يجعل الوقت مشتركا بينهماء فكان الوقت من الزوال إلى المغرب» كما هو 
للظهر فكذلك للعصرء انتهى . 

بسط الكلام عليه في هامش «اللامع) ككف البسط .رفن قال 
الحافظ''': أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم من الكوفيين أن 
الصلاة لا تجب بأول الوقتء» انتهى . 

قلت: ما قال الحافظ أن ترجمة الإمام إشارة إلى هذه المسألة بعيد 
جداًء ولا أدري كيف كتبه الحافظ مع جلالة قدرهء ولا تعلق للترجمة 
ولا لشيء مما ال او لماه إشارة ولا دلالة». والظاهر أنه 
أشان التيحية الى زه الطائقفة الأخريدة 

إحداهما: من جوَّز صلاة الظهر قبل الزوال كما هو منقول عن بعض 
السلف من الصحابة» وعن أحمد وإسحاق مثله في صلاة الجمعة. 

والطائفة الثانية: من قال: إن أول وقت الظهر إذا صار الفىء قدر 
الشواك معد الووال»:.والسهمووهلن الووال إل احعويها في «الهامش», 
ويحتمل أن الغرض أن الصلاة فى الإبراد مندوب» وأصل الوقت يحصل 
بالزوال» والله يخ أعلم بمراد العباد. 


(10- باب تأخير الظهر إلى العصر) 
اختلفوا في غرض الإمام بالترجمة. 
قال التافظ"'":اشان البشاورق: إلى إثنات القول باشتاك الوفتينه 
وإلى انتفاء الفاصلة بين الوقتين» انتهى . 


)١(‏ «فتح الباري» .)5١/5(‏ (0) «فتح الباري» (7/1؟). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب مواقيت الصلاة 


الأول مذهب المالكية, والقول بالفاصلة مذهب داود وبعض 
الشافعية . 

قلت: ما قال الحافظ في غرض الترجمة الجزء الثاني منه صحيحء 
والأول مشكل. ولذا أشار إلى رده العيني”' إذ قال: والمراد أنه لما فرغ 
من صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر» وليس المراد أنه جمع بينهما في 
وقت واحدء انتهى. 

والأوجه عندي: أنه أشار إلى رد كليهما من الاشتراك والفاصلة» وقال 
السندي”'"': لا يخفى أنه لا دلالة في لفظ الحديث على التأخير لجواز أن 
ما لل كن عن ناك التقديم» فكأنه أشار بهذه الترجمة إلى توجيه الحديث 
بأنه لا يحمل على الجمع بين الصلاتين في الوقت حتى يقال: يمكن أن 
يكون من باب التقديم أو من باب التأخير بل يحمل على تأخير الصلاة 
الأولى إلى آخر وقتها وضمها إلى الثانية فعلاً. وهذا التأويل في الحديث 
هو الذي اعتمده كثير من المحققين» وهو أقرب ما قيل فيه انتهى. 


وهو الذي اختاره شيخ المشايخ في «التراجه)”"© 


(؟1- باب وقت العصر) 
تقدم في الباب السابق أن أول وقته آخر وقت الظهر. 
قال الحافظ”*؟: لما لم يكن حديث أول وقت العصر بالمثل على 
شرل ذكز ما" قط مده ذلك يطريق" لايسيا ظ .الح .+ 
واختلفوا في أن حديث عائشة دليل لتعجيل العصر أو لتأخيره»؛ قال 
)١(‏ «عمدة القاري» (57/5). 
(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)1١5/١(‏ 


(5) «فتح الباري» (55/5). 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الطحاوي”'': لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة 
الجدار فلم تكن تحتجب عنها إلا بقرب غروبهاء فيدل على التأخير لا على 
التعجيل» وأورد عليه بأن هذا يتصور مع اتساع العرصة» وقد عرف أنها لم 
تكن متسعة» ورد بأن الإيراد يمكن أن يتوجه لو كانت الجدر طويلة» وقد 
ثبت أنها كانت صغيرة جداً» وهذا كله أن حمل الضوء على ما يأتي 
من رؤوس الجدرء ولو أريد به الضوء الداخل من باب الحجرة» فإن بابه 
كان غربياً يدخل منه ضوء الشمسء وكلما يكون أقرب إلى الغروب يكثر 
الضوء فيه؛ ولا يخرج منه إلا قريب الغروب». كما هو ظاهرء فحينئذ لا يدل 
الحديث إلا على غاية التأخير. 

وقد بسط في هامش «اللامع» الكلام على اتساع العرصات؛ لأن 
الحجرات كانت كلها جنب المسجدء وأبوابها كانت مفتوحة إلى المسجدء 
وأكثرها كانت جهة الشرق من المسجدء ومساحة المسجد كانت سبعين 
ذراعاًء فلا بد أن يكون اتساع الحجرات شرقاً وغرباً وإلا فلا يمكن بناء 
عدة الحجرات في جهة الشرق فضلاً عن أكثرهاء انتهى. 


(14 - باب إثم من فاتته العصر) 

ههنا عدة أبحاث» الأول: أن الإمام ترجم بترجمتين» الأولى: هذه. 
والثانية إثم من ترك العصرء وأورد عليه بالتكرار. 

ومؤدى ما قال الحافظان”"' ابن حجر والعيني: إن المراد بالفوات 
تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذرء وهذا لا يكفي لدفع إيراد التكرار؛ لأن 
الثانية أصرح في العمدء وقال شيخ الإسلام: الفرق بينهما أن الترك نص في 
العمد دون الفوات» ويحتمل أن الإمام فرق في العنوان والتعبير فقط. دون 
المراد رعاية لألفاظ الروايتين. 


.)١١9١ .197” /١( «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 
.)07/4( و«عمدة القاري»)‎ 2)7٠١ انظر: افتح الباري» (5؟/‎ )0( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 15 4 كتاب مواقيت الصلاة 


والأوجه عندي: أن المراد في الترجمة الأولى الفوات بدون العمد 
للتقابل بالترجمة الثانية» وهو الذي أراد الإمام الترمذي إذ ترجم على 
الحديث الأول: «باب ما جاء فى السهو عن وقت صلاة العصر)ء وإلى 
ها كته قال الم قال التناديامة النواتك أن”لا يكون باسبار 
من العبدء فعلى هذا قوله: «فكأنما وتر أهله وماله» إشارة إلى ما فاته 
من الخيرء وهو المناسب بجعل المصنف الفوت في مقابلة الترك لكن على 
ا ل إلا أن يراد بالإثم ما يلحقه من الضرر 
ولو بفوات الفصل» ١‏ 

أو يقال: إن لفظ 5 مجاز عن الأسف وغيره بلفظ الإثم إشارة إلى 
أن هذا الأسف يكون في الآخرة. 

والبحث الثاني: في معنى الفوات» واختلفوا فيه على أقوال من التأخير 
أو ترك الجماعة أو الترك نسياناً وغير ذلك بسطت في هامش «اللامع». 

والثالث: في تخصيص العصر بذلك؛. قال الحافظ”"'2: ظاهر الحديث 
التطله: عن قن تاوق الح وأنة ذلك مخيصن نبا و ل 2 
وجوه تخصيص العصرهء وقال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون الحديث 
خرج جواباً لسائل عن صلاة العصرء فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها 
من الصلوات. 

والبحث الرابع: في إعراب لفظ : «أهله وماله» في الحديث الأول. 

والبحث الخامس: احتجاج الخوارج من الحديث الثاني كما بسط في 
هامش (اللامع»”* 


000( (لحاشية السندي على صحيح البخاري» (1/ ه6١٠‏ ). 
هع افتح الباري» 70/5١‏ 

(9) انظر: «عمدة القاري» (015/5). 

(5) انظر: «لامع الدراري» ("/ 6" .)5١‏ 


4 - كتاب مواقيت الصلاة 50 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(16- باب إثم من ترك العصر) 


 1١(‏ باب فضل صلاة العصر) 
قال ال : أي: على جميع الصلوات إلا الصبح؛ كما يظهر 
من حديثي الباب» ويحتمل أن المراد أن العصر ذات فضيلة لا ذات أفضلية. 

وتعقبه العيني”'' وقال: لو قال: باب فضل صلاة الفجر والعصر لكان 
أولى» وإنما خصص العصر للاكتفاء؛ كقوله تعالى: سبل تقبحكم 
لْحَرَّ»# [النحل: ١م]ء‏ أي : والبرد أيضاًء انتهى. 

قلت: لكن فضل الفجر سيأتي قريباً» فالأوجه عندي أنه أراد الإشارة 
إلى خلافية شهيرة وهي أن الوعيد المذكور في البابين السابقين مخصوص 
بالعصرء أو خرج مخرج السؤال كما تقدم». فأشار بهذا الباب إلى القول 
الأول من التخصيص . 

(1 - باب من أدرك ركعة من العصر) 

يشكل على الإمام البخاري أنه ترجم بإدراك الركعة» وذكر الحديث 
بإدراك السجدة. 

قال التطاف ”8 كانه ]اتسين الجعدعة زان الوراف اسهد 
الركعة» انتهى . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار إلى مسألة خلافية وهي 
ما قال الموفق: إن مدرك الركعة فى آخخر الوقت مدرك للصلاة» وهل 
يدركها بإدراك ما دون الركعة؟ فيه روايتان: 


)01 ١افتح‏ الياري» 0/9 (؟) «عمدة القاري» (5/لاه). 
فرق «١فتح‏ الباري» (58/57). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6.6 4 - كتاب مواقدت الصلاة 
بواب بخاري ' . 


إحداهما: لا يدركها بأقل من ذلك. وهو مذهب مالك. 


والثانية: يدركها بإدراك جزء منها أىَّ جزء كان وهو مذهب 
أبى حنيفة» وللشافعى قولان كالمذهبين» انتهى. 

فالظاهر عندي: أن الإمام البخاري أشار بذكر هذه الرواية في هذا 
الباب إلى أن ما ورد في الروايات من لفظ الركعة ليس باحتراز» ثم مطابقة 
حديثي التمثيل بالباب بأن مدرك آخر الجزء كمدرك الكل» ولذا أتم لهم 
الأجورء فكذلك مدرك الركعة الأخيرة» بسطه في «فيض الباري)"'"' . 

وكتب الشيخ في «اللامع"'': المناسبة بالترجمة من حيث إن 
الاستئجار شامل للوقت إلى الغروس» فمن أتى قبيل الغروب بحيث يمكن 
له أن يعد اسمه في العاملين كان داخلاً فيهمء وذلك لأن العادة في 
المستأجرين لا سيما في الكرماء أن ينظروا إلى العَمّلة وقت فراغهم 
الآخرين بكثيرء والله تعالى أعلمء انتهى. وبسط الكلام عليه في «هامشه». 


(10- باب وقت المغرب) 


وفي «تراجم شيخ المشايخ)”) تحت قوله في الترجمة: قال عطاء. . 
إلخ» مناسبة التعليق بترجمة باعتبار أنه يدل على أن آخر وقت المغرب 
متصل بأول وقت العشاء؛ لأن الجمع في الحضر محمول عند المؤلف على 
الجمع في الصورة ولو كان بعذر المرض»ء» انتهى. 

وبه جزم الحافظ””*' إذ قال: أشار بهذا الأثر إلى أن وقت المغرب 
تفقلك إلى العشاع» انتوئ + 


.)45 /”( (؟) «لامع الدراري»‎ .)١١87/5( انظر: «فيض الباري»‎ )١( 
.)١184ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )6( 
.)6١/؟9( اافتح الباري»‎ 2) 


4 - كتاب مواقيت الصلاة ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: فعلى هذا يكون رداً على من قال بعدم امتداد وقت المغرب» 
كما هو مشهور مذهب الشافعى ومالك. ففى ا وأول المغرب 
مجمع على أنه من الغروب وأحره طتدا اننا القادنة وبه قالت الحنابلة إلى 
غروب الشفق. وهو أحد قولي الشافعي ومالك وقالا في قولهما الثاني: 
لا وقت له إلا وقت واحد وهو أن يتطهرء ويصلي ثلاث ركعات» انتهى. 

قوله: (كانوا أو كان النبي يلِِ...) إلخ. اختلط كلام الشرّاح في شرحه 
وما ظهر لي من كلامهم أن فيه احتمالات» منها ما قال الكرماني”': شك 
من الراوي؛ أي: قال: كانوا يصلونها بغلس أو كان يصليها بغلس» وهما 
متلازمان فإنه عليه الصلاة والسلام كان معهم وهم كانوا معه. ورجح 
الحافظان ابن حجر والعينى هذا المعنىء ومنها ما قال ابن بطال: إن فيه 
حذفينء أحدهما: 000 وثانيهما: الجملة بأسرها بعده. أي: كانوا 
مجتمعين أو لم يكونوا مجتمعين كان َه يصليها بغلس. 

ومنها ما قال ابن التين: إن كان تامة بمعنى حضرء وفيه حذف واحد 
بعد أوء أي: حضروا أو لم يحضروا كان النبي مَل يصليها بغلس . 

ومنها ما قال ابن المئيّر: الصبح يصليها بغلس كانوا مجتمعين 
أو كان :2 وحدهء فحذف مجتمعين من الأول» ووحده من الثاني. 

(19 - باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء) 

قال الحافظ”": لم يجزم به على دأبه؛ لأن الحديث عنده لا يدل على 
المنع مطلقاً بل يدل على منع الغلبة» وعلة النهي أن العشاء لغة أول ظلام 
الليل» ومبدؤه من غروب الشفقء فيوهم أن وقت المغرب من غروب 
الشفق. وأيضاً فيه الالتباس من صلاة العشاء» وأيضاً لفظ صلاة المغرب 
لفظ شرعي نبوي والعشاء أعرابي» انتهى ملخصاً. 


.)3١5/54( (؟) انظر: «شرح الكرماني»‎ .)5609/١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)17”/5( زفرفق افتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا 4 كتاب مواقيت الصلاة 


قلت: وأيضاً في إطلاق لفظ العشاء على المغرب محظور شرعي قوي 
وهو التباس الأحكام؛ فإن الأحكام التي وردت في النصوص للعشاء يوهم 
إجراءها في المغرب للالتباس في الاسمء بخلاف إطلاق العتمة على العشاء 
كما سيأتي في الباب الآتي» إذ ليس لفظ العتمة اسم لصلاة أخرى غير 
العشاء» فلا التباس فيه . 


(-؟ - باب ذكر العشاء والعتمة...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع'”': قصد بذلك أن النهي تنزيه» وإلا فقد 
ثبت جواز إطلاق اللفظين معاً في الأخبار والآثار» انتهى. 

وفى هامشه: قال الخافظ”''؟: غاير المصنف بين هذه الترجمة والتى 
قبلها أن سياق الحديثين الواردين فيهما واحدء. وهو النهي عن 18 
الأعراب على التسميتينء وذلك لأنه لم يثبت عنه يك إطلاق اسم العشاء 
على المغرب» وثبت عنه إطلاق اسم العتمة على العشاء» فتصرفه في 
الترجمتين بحسب ذلك» انتهى . 

قلت: وأيضاً إطلاق العتمة على العشاء ليس بمحظور شرعي كما تقدم. 

قوله: (ويذكر عن أبي موسى) فيه دليل على أن ذكر المصنف بصيغة 
التمريض لا يكون للضعف فقطء بل لوجوه فإنه سيخرج المصنف حديث 
أبي موسى هذا قريبا في «باب فضل العشاء» وقد تقدم في مقدمة «اللامع» 
في خصائص الكتاب البسط في ذلك. 


(؟ - باب وقت العشاء...) إلخ 
قال الحافظ”": رد على من قال+ يسمئ بالعشاء إذا عجلت: وبالعتمة 
إذا أخرت» انتهى . 


)0( «لامع الدراري» (”/ ١‏ هة). (0) «فتح الباري» (؟/ 45). 
(9) المصدر السابق (897//5). 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأنكره العيني''2 بأن الترجمة لا تدل على ذلك؛» وقال: بل الغرض 
بيان الوقت المستحب في الاجتماع وغيرهء وبه جزم السندي”" إذ قال: 
قوله: «باب وقت العشاء.. .2 إلخء أي: بيان المختار من وقت العشاءء 
ويفهم من الحديث أن المختار عند اجتماعهم أول الوقت هو أول الوقت» 
وعند تأخرهم المختار آخر الوقت وأوسطه بل وقت اجتماعهم» فوافق 
الترجمة الحديث, واندفع أنه لا يفهم من الحديث وقت العشاء أصلاء 
انتهى . 


(0؟ ‏ باب فضل العشاء) 
قال الحافظ”": لم أر من تكلم على هذه الترجمة» فإنه ليس في 
الحديثين ما يقتضي اختصاص العشاء بفضيلة ظاهرة» وكأنه مأخوذ 
من قوله كَكِلِ: «ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم) فعلى هذا في 
الترجمة حذف. أي: «باب فضل انتظار العشاء»» انتهى. 

قلت: عندي فضل انتظار العشاء هو فضل العشاءء وتعقب العينى”؟) 
كلام الحافظ إذ قال: إن كلامه آل أن الفضل لانتظار العشاء لا للعشاءء 
فنقول: مطابقته للترجمة من حيث إن العشاء عبادة قد اختصت بالانتظار لها 
من بين الصلوات» وبهذا ظهر فضلهاء انتهى . 

وقال السندي”؟: الفضل هو ما ورد في الحديثين من مدح أهل 
العشاء والثناء عليهم وتبشيرهم عند انتظارهمء انتهى . 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”'' تحت قوله: ما ينتظرها أحد من أهل 


.)87//4( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)1١17/١(‏ 

زفية افتح الباري» (؟/ل/ائ» 8). (5) «عمدة القاري» (894/54). 
(5) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)1١7/١(‏ 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١9١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري .ما 4 كتاب مواقدت الصلاة 
الل كك ا ال ا [ سلس #9 ل يسم 


الآأرض...» إلخ». الظاهر أن مراده :8 أن الصلاة في هذا الوقت 
مخصوص بهذه الأمة» ويحتمل أن يكون معناه أنكم مخصوصون بهذا 
الانتظار؛ لأنه كان في أول الإسلام» ولم يكن يصلي الصلاة إلا في مواضع 
عديدة. والأننني» بترحمة البات: هو الأول» انتقى. 

قلت: وعلى ما أفاده شيخ المشايخ من الاحتمال الأول لا تكرار لهذا 
الباب بما سيأتي من «باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة». 

قوله: (قبل أن يفشوا الإسلام) فيه دليل على أن هذه القصة غير الآتية 
في حديث أبي موسى الآتي فإنه كان في آخر الإسلام حين قدم من الحبشة 
في السنة السابعة» انتهى من «الفيض)7''. 

ثم قال في «باب النوم قبل العشاء» في حديث ابن عباس: إن هذه 
الواقعة متأخرة جدا؛ فإن ابن عباس جاء في السنة الثامنة إلى آخر ما قال. 


(5؟ - باب ما يكره من النوم...) إلخ 
قال الحافظ”": قال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة 
العشاءء ورخص بعضهم فيه فى رمضان خاصة. 
قال الحافظ: فلعله رد على من خصه برمضانء انتهى. 


(2؟ - باب النوم قبل العشاء لمن غلب) 
كني الشبخ فى «اللاهم)""" يعني أن الدين لمن لو يغلت عليه 
النوم. ومن غلب عليه فله رخصة في النوم. ثم إن غير المغلوب إنما يكره 
النوم له إذا خاف فوات الجماعة بالنوم وإلا فلا يكره له أيضاًء انتهى. 
قال المؤافكل”*؟ ".كن الترضمة إقثارة إلى أن الكراعة مخصة يفن تعاطى 
)١(‏ انظر: «فيض الباري» (5/ .)١1715 231١‏ 


فرك اافتح الباري» (59/5). (9) «لامع الدراري» .)0١/7(‏ 
2 افتح الباري» (9؟/59). 


4 - كتاب مواقيت الصلاة 6 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


في ذلك مختاراًء وقيل: ذلك مستفاد من ترك إنكاره يكِةِ على من رقدء 
واو قبل ترق بين عن علا التوع في امال هده ابعالة ربنم علبة وقواي 
منزله مثلاً كا ويا » انتهى . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بالترجمتين إلى الجمع بين 
مختلف ما روي في النوم قبل العشاء والنهي عنه؛ وجمع بينهما بوجوه. 
منها: ما أشار إليه الإمام البخاري. ومنها: ما قال الحافظ ناقلاً عن 
الترمذي من الرخصة في رمضان خاصة كما تقدمء ومنها: ما قال الحافظ: 
ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه بما إذا كان من يوقظه أو عرف من عادته 
أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم» وهذا جيدء ومنها: ما قال الطحاوي: 
الرخصة على ما قيل دخول وقت العشاءء والكراهة على ما بعد دخوله. 
انتهى من هامش «اللامع». 

(0؟ - باب وقت العشاء إلى نصف الليل) 

كتب الشيخ في «اللامع)”''2: يعني بذلك وقتها المستحب» ثم اختلاف 
الروايتين بالنصف والثلث مبني على اختلاف التخمين وتقريب الأمرء أو على 
اختلاف إرادة الشروع والفراغ» انتهى. 

وبهذا جزم الشرّاح من أن المراد الوقت المختارء وأما وقت الجواز 
فهو إلى الصبحء وقال الإصطخري من الشافعية: وقت الجواز إلى نصف 
الليل وبعده قضاء لا أداء. 

فالأوجه عندي: أن مسلك الإمام البخاري هو مسلك الإصطخري» 
وهو قول للشافعى :ومالك كما فى «الأويعة*77.: ويذل. عليه ظاهر الترحنة 
كما عو بر إذ 1 ظاهرها مشعر لذلك» ولذلك لم يأت 
بشيء من الأثرء والحديث يدل على الامتداد إلى طلوع الفجر. 


)23 الامع الدراري» (8/ 05). فق «أوجز المسالك» .)589/١(‏ 
(9) «شرح الكرماني» .)5١5/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 11م 4 - كتاب مواقدت الصلاة 
بواب د بخاري ' . 


وقال الحافظ"'': لم أر في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثاً 
صريحأ يثبت» انتهى . 

وعلى هذا فلا حاجة عندي لتوجيه الترجمة» ولو سلم صرفها إلى 
مذهب الجمهور فيمكن توجيهها بما يستنبط من كلام العلامة السندي”"' وهو 
أن الغاية في الترجمة داخلة في المغياء وكأنه أثبت بالترجمة جوازها إلى 
ما بعد 56 وثبت ذلك ف معديك الباب بلفظ: «أخر العشاء إلى نصف 
الليل ثم صلى»» فلفظ: «ثم» 00 في الأداء بعد النصف» فإذا ثبت الأداء 
بعد النصف امتد إلى طلوع الفجر لعدم القائل بالفصل» فإن المذاهب في 
آخر وقت العشاء ثلاثة: إلى الثلث وإلى النصف وإلى طلوع الفجرء. كما في 
«الأوجزا. وترجم بلفظ : «إلى نصف الليل» رعاية للفظ الحديث الوارد فيه 
فتأمل؛ فإنه لطيف» انتهى من هامش «اللامع». 


(50 باب فضل صلةة الفجر والحديث) 

هذه الترجمة من التراجم المشكلة. وهي عديدة في البخاري تقدم 
بعضهاء منها: «باب من بدأ بالحلاب والطيب» ويأتي البعض الآخرء وفي 
ذا مره نطق سكي 1 اكرطين لاروحة وك بر جر عد لل 
في نسخة الكرماني فقال: وفي بعضها: «باب صلاة الفجر والحديث»». ولم 
تظهر مناسبة لفظ «الحديث». وقد يقال: الغرض منه باب كذا وباب 
الحديث الوارد في فضل صلاة الفجرء انتهى. 

قال الحافظ”": ولا يخفى بعدهء فالظاهر أنه وهمء يدل عليه أنه 
ترجم لحديث جرير أيضاً "باب فضل صلاة العصر» بغير زيادة» ويحتمل أنه 
كان فيه «باب فضل صلاة الفجر والعصر»ا» فتحرفت الكلمة الأخيرة» انتهى. 


.)07 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)٠١9/1١( زهك4 انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ 
.)07 «فتح الباري» (؟/‎ )©( 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وتعقب عليه العيني"'' وقال: كلام الكرماني أوجه من ادعاء الوهمء 
واحتمال التحريك بعيد جذاء فإن قلت: ما وجه خصوصية هذا الباب بهذه 
اللفظة دون سائر الأبواب التي يذكر فيها فضائل الأعمال؟ 

قلت: يحتمل أن يكون وجه ذلك أن صلاة الفجر إنما هي عقيب 
النوم» والنوم أخو الموت» فينبغي أن يجتهد المستيقظ على أداء صلاة 
الفجر :شكرا يله تعالى ‏ قلئ عفياته»: انته : 

وفي حاشية الهندية''' عن «الخير الجاري»: أقرب الوجوه أن يقال: 
أراد البخاري بيان أن فضل صلاة الفجر معلوم من حديث مشهور ولو عند 
البعض ذكره لمزيد الاهتمام بشأنه» انتهى . 

وما أورده الشيخ في «اللامع» «باب فضل صلاة الفجر وباب الحديث» 
فيه كرره إشارة إلى عظم منقبة الحديث الوارد في هذا الباب» انتهى. 

هذا أقرب الوجوه المذكورة عندي. والمعنى بيان فضل هذا الحديث 
الوارد في الباب لما فيه من بشارة الرؤية يوم القيامة» وفي تقرير المكي قال 
قُدّس سرّه: الأقرب عندي أن الحديث عطف على الفضلء والمراد به كلام 
الناس يعني باب الكلام في هذا الوقت». أي: بعد الفجر هل يكره أم لا؟ 
فثبت بقوله تعالى: ّيح يحَمّدِ رَيْكَ» الآية [الحجر: 48] أنه يكره؛ لأن 
ذلك الوقت وقت تسبيح» وقد ورد في الكراهة الأحاديث» انتهى. 

وفي «فيض الباري)”": هذا من عادات المصنف أن الحديث إذا 
اشتمل على فائدة» ويريد أن ينبّه عليها فيذكرها في الترجمة وإن لم يناسب 
سلسلة التراجم وأسميه إنجازاًء فقوله: والحديث». أي: الحديث بعد العشاء 
وإن لم يناسب ذكره ههنا؛ لأنه عقد الترجمة لفضل صلاة الفجرء ولا مناسبة 
بيئه وبين الحديث بعد العشاء إلا أنه لما كان مذكوراً في الحديث ذكره 
إنجازاًء وقد اضطرب في توجيهه الشارحون ولم يأتوا بشيء» انتهى . 


.)١ه؟/١( «عمدة القاري» (48/5). (5؟)‎ )١( 
.)175/5( «فيض الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ما 4 كتاب مواقيت الصلاة 


قلت: وقد سنح في خاطري هذا التوجيه منذ زمان» وقد تتبعت لذلك 
طرق أحاديث جرير في سالف الزمان» ولم أجد فيها تصريحا بكون هذا 
الكلام بعد العشاءء فلو ثبت فهذا أقرب التوجيهاتء وإلا فيمكن أن يقال: 
إن من دأب البخاري الاستدلال بكل المحتمل على أن كونه بعد العشاء 
أقرب لشدة ضوء البدر إذ ذاك وهو كان ملحوظاً في التشبيه» انتهى 
من هامش «اللامع». 


50 - باب وقت الفجر) 


الظاهر أن الغرض منه بيان أول الوقت. ومن الباب الآتي بعده آخر 


وحاصل ما قال الحافظ”'' في الحديث الأول: إنه إذا لم يكن بين 
37 م الصلاة إل قدر قراءة خمسين آية علم منه أن أول 
1 1 14 ”" 
2 الشيخ في «اللامع»”'': قوله: «قدر خمسين...2 إلخ6 فيه 
دلالة على تغليس النبى لَه بالصلاة» وهو المراد فى الباب من بيان الوقتء 
أو المراد في الباب أعم من وقته الشرعي ومن الوقت الذي كان النبي يكل 
يصلى فيه» انتهى . 
(8؟ - باب من أدرك من الفجر ركعة) 
غرضه بيان آخر وقت الفجر كما تقدم في الباب السابق. 
(9؟ - باب من أدرك من الصلاة ركعة) 
غرض الترجمة ظاهر من أن لفظ الفجر والعصر في الروايات ليس 
للحصر. 


.)51/9( «فتح الباري» (5/ 05). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 


4 - كتاب مواقيت الصلاة 614 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال الكرماني”" : الفرق بين البابين أن الأول فيمن أدرك من الوقت 
ركعة» وهذا فيمن أدرك من نفسه الصلاة ركعة. 

وقال الحافظ”"؟: أشار المصنف فى الترجمة إلى لفظ مستقل» وقد 
وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم البخاري بلفظ الحديث 
لا يقع فيه شيع مغاير للفظ الحديث الذي يورده إلا وقل ورد من وجه آخر 
نذتلف المشاير نضا 6 كلله تدرو الدهن. 


(0 - باب الصلاة بعد الفجر...) إلخ 
بيان للأوقات المنهية» والأوجه عندي: أن المصنف نبّه بلفظ : «ترتفع» 
في الترجمة» أنه هو المراد بالروايات الواردة بلفظ : تطلع الشمس وتشرق» 


(؟ - باب لا تتتحرى الصلاة قبل غروب الشمس) 

كتب الشيخ في «اللامع”": كأن بعضهم لما ذهب إلى أن الحرام 
إنما هو التحري بصلاته للطلوع والغروب لا مطلق وقوع صلاته في هذين 
عموم النهي عن التحري والوقوع. انتهى. ما أفاده الشيخ قدس سره 
واضح.ء فإنهم اختلفوا في الصلاة في الأوقات المنهية على أقوال بسطت في 
«الأو لجن , 

ولا يذهب عليك أن الإمام البخاري فرّق بين الترجمتين» إذ أطلق 
الترجمة الأولى» أي الصلاة عند الطلوعء وفك الثانية» أ الصلاة عند 
العلامة السندي مع أن الأحاديث الواردة في الترجمتين على نسق واحد 


.)01//1( «فتح الباري»‎ )5( .)5١١ /5( «شرح الكرماني»‎ )١( 
فرع (لامع الدراري» 8/ 55 حدق «أوجز المسالك» 50/ ل‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري |6م] 4 كتاب مواقدت الصلاة 
بواب بخاري ' . 


من إطلاق النهى فى الصلاتين معاً. وكذا التحري ورد فيهما معاً. فكيف 
غاير الإمام: م لذلك النبيدى؟" لكنه سعن: اتساه الترتجمتين إذ قال أما 
التحري فلعل المراد منه مطلق القصد إلى الوقتين لأجل إيقاع الصلاة فيهما 
بناء على أن الصلاة فعل اختياري» فمن يفعلها فيهما يقصدهما لأجلها 
فتوافقت الأحاديث على إطلاق النهي إلى أن قال: وعلى هذا فذكر التحري 
في أحد البابين دون الآخر إما لمجرد التفئن أو للدلالة على أن التحري 
لا دخل له في الخصوصء ويمكن أن يقال: ذكر التحري في العصر؛ لأن 
العصر ورد فيها أنه وله صلى بعدها بخلاف الفجرء لكن هذا لا يناسب 
بالأحاديث؛ فإنها في الباب سواءء انتهى. 


ونا يظيز لهذ الطكق بالسكاك أن التعنف ترق ين الترعمين عمد 
وقصداً لدقة نظره وعموم اجتهاده؛ لأن الصبح لم يرد فيها على شرط 
البخاري ما يغاير النهي نصاً بخلاف النهي بعد العصرء فإنه صح عند 
البخاري فيه ما ينافي إطلاق النهي كما سيأتي قريبا في «باب ما يصلي بعد 
العصر» فأطلق المؤلف في الصبح: وقيّد النهي بعد العصر بالتحري جمعاً 
بين الروايات» وإشارة إلى أن الراجح عنده في الصبح مسلك الجمهور في 
إطلاق النهي. وترجح عنده في العصر مسلك بعض الظاهرية أن النهي مقيد 
بالتحري . 

قال الحافظ”'': لا تكره الصلاة بعد الصبح والعصر إلا لمن قصد 
بصلاته طلوع الشمس وغروبهاء وإلى ذلك جنح بعض أهل الظاهر وقرّاه 
ابن المنذر» انتهى . 

ويرد على المؤلف إيراد روايات التحري في الباب الأول وإيراد 
روايات الإطلاق في الباب الثاني» والجواب عنه واه وهو أنه أشار 


.)١1١١ /١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.)69 فك افتح الباري» (5؟/‎ 


4 - كتاب مواقيت الصلاة كلما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالترجمتين إلى أن روايات التحري في الصبح محمولة عنده على الإطلاق 
كما أن إطلاق الروايات فى العصر عنده مقيد بالتحري» فتكون الترجمة 
شارحة كما هو أصل مطرد للبخاري» فتأمل» فإن خاطري أبو عذره» فإن 
كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان» والإمام البخاري 
منه بريء» انتهى من هامش «اللامع». 


(5؟ - باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع"'2: وكأن هؤلاء لم يبلغهم رواية النهي عن 
الصلاة عند الاستواءء انتهى. 

قال العيني”؟: غرض البخاري بهذا الباب ردّ قول من منع الصلاة 
عند الاستواء» انتهى. 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”": به قال مالك مطلقاًء والشافعي في 
يوم الجمعة»ء انتهى . 

وكذا حكى الحافظ عن مالك أنه لم يكره مع أنه روئ حديث 
الصنابحي؛ لأنه لعله رأى عمل أهل المدينة على الإباحة عند الاستواءء 
التي . 


(7- باب ما يصلَّى بعد العصر من الفوائت ونحوها...) إلخ 

قال الحافط” :قال الويو ين لمن بوأسان نه ليح إضال "ها له بست 
من النوافل» انتهى . 

وأنكره العيني”' وقال: بل المراد من ذلك دخول مثل صلاة الجنازة 
إذا حضرت في ذلك الوقت وسجلة التلاوة» والنهي الوارد في هذا الباب 


2000 الامع الدراري» (597/9). (؟) «عمدة القاري» .)١١5/5(‏ 
):) ١افتح‏ الباري» (؟55/5). (0) «عمدة القاري» (5//ا١١).‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ام 4 كتاب مواقيت الصلاة 


عام يتناول النوافل التي لها سبب والتي ليس لها سبب» انتهى. 

قلت: فكل من الشارحين فسّر مراد البخاري على مسلكه» فإن عند 
الشافعبة يجوز فى الأوفات المديية من التوافلن نا كالت:ذات سيت 
ولا يجوز عند الحنفية كما بسط الاختلاف في ذلك في هامش «اللامع» 
و«الأوجز» وهامش «الكوكب). 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)""' : غرضه من عقد هذا الباب الإشارة 
إلى توجيه ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها من أنه لم يكن 
رسول الله كه يدع الركعتين بعد العصر بأنه كان ذلك قضاء لراتبة الظهرء 
ومعنى قولها: ما تركهما) ترك نسخء بل كان ظَلد إذا فاتته راتبة الظهر 
أو راتبة صلاة أخرى صلاها بعد العصرء لكن هذا التوجيه لاا يمشى فى 
آخر أحاديث الباب» انتهى. 

قوله: (شغلني ناس...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع"”': فيه دلالة 
على جواز القضاء في ذلك الوقت غير أن السئن لما لم تكن مقضية لعدم 
الوجوب ليس لأحد قضاؤها في الأوقات سيما المكروهة» ثم إن الركعتين 
من خصوصيات النبي كله ومن صِلَّى من الصحابة فإنما صلى لحمله 
فعله 82 على التشريع مع أنه لم يكن تشريعاء وكان يصليهما يوم عائشة 
لابتدائهما أولاً في يومهاء انتهى. وفي هامش «اللامع»: أجاد الشيخ قُدّس 
سرّه في هذا الكلام المختصر الوجيز البديع الإشارات إلى ستة أبحاث 
طويلة الأذيال جديرة بالباب: 

الأول: منها إثبات الترجمة» وهو جواز القضاء فى أوقات النهى. 

الثاني : ما يتوهم من أحاديث الباب وجوب قضاء السنن والنوافل. 

الثالث: جواز قضاء السئن وغيرها فى الأوقات المنهية. 


.)١9”ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
. 07١ /9( لامع الدراري»‎ 6 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الرابع : أن هاتين الركعتين من خصوصياته يَكْةِ فلا يقاس عليه غيره. 

الخامس: الجواب عما ورد من الآثار في جواز النفل بعد العصر. 

السادس: أن هاتين الركعتين الواردتين في الباب اختلفت الروايات في 
إثباتهما ونفيهما . 

وبسط الكلام على هذه المباحث في هامش «اللامع)""' . 


(4؟ - باب التبكير بالصلاة في يوم غيم) 

أشكل على الترجمة بوجهين: 

الأول: أن المطابقة لقول بريدة لا للحديث. 

والثاني: أن في الحديث تبكير العصر لا مطلق الصلاة» والترجمة مطلقة. 

والحوات: أن القريئة دلثف على أن قول بويدة* ا#زكروا بالضاذةة كان 
في وقت دخول العصر في يوم غيمء فأمر بالتبكير حتى لا يفوتهم بخروج 
الوقت» ويفهم بإشارته أن بقية الصلوات كذلكء. انتهى من «العيني)”") 
000 

ومدللة الويف "ملكا او تقال كله آزاه بالمدلاة: اف فى 
لوهم العصير :نقط جرد التعدل على ارسي للحديطة تمر فرع بالنضن إلين 
استنباط الصحابى وفهمه؛ فإن بريدة قد أسند قوله: «بكروا» إلى الحديث 
الموئوة ع رانف رديه عن قاحس هله لحرحية عيية عقولا بريلة كعننا 
زعمه الإسماعيلي؛ انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”؟ : قوله: «بكروا بالصلاة» إن كان المراد 
بالصلاة صلاة العصر فالمطابقة بالترجمة ثابتة بنوع مقايسة» وعموم الحكم 


.)١57/5( (؟) انظر: «عمدة القاري»‎ . 07١ /75( انظر: الامع الدراري»‎ )١( 
.)١١١/1( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )5( 
. )078/5( الامع الدراري»‎ 2 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري |فم] 4 كتاب مواقدت الصلاة 
ال كك اك ا 1 اا [ سلا _ ستل مم 


بعموم العلة» وإن لم يكن المراد بالصلاة إلا المطلقة فالمطابقة بينهما 
واضحةء غير أن الاحتجاج على دعوى التبكير بالصلاة بقوله يَلِِْ: «من ترك 
صلاة العصر) مفتقر إلى المقايسة» وتعدية الحكم بعموم العلةق انتهى . 
(0؟ ‏ باب الأذان بعد ذهاب الوقت) 

كتب الشيخ في «اللامع"'2: أي: للقضاء والفوائت» وهذا إذا فاتت 
صلاة جماعةء وأما الفذ المنفرد فالأدب له إخفاء فعله لما فيه من إساءة؛ 
فإن إظهار فوت الصلاة اجتراء وشناعة فل" يستحب له التأذين إلا حيث 
لا يطلع عليه أحدء انتهى . 

قال الحافظ”'2: وفي الحديث ما ترجم له وهو الأذان للفائتة» وبه 
قال الشافعي في القديم وأحمدء. وقال في الجديد: لا يؤذن» وبه قال 
مالك» انتهى . 


وبالأرل تالت افيه كنادن ال 27 


 7(‏ باب من صَلَّى بالناس جماعة...) إلخ 
قال الحافظ”؟؟: قال الزين بن المنيّر: إنما قال البخاري: «بعد ذهاب 
الوقت» ولم يقل مثلاً لمن صلّى صلاة فائتة للإشعار بأن إيقاعها كان قرب 
خروج وقتها لا كالفوائت التي جهل يومها أو شهرهاء انتهى. 
قال الحافظ”'': وباستحباب قضاء الفوائت بالجماعة قال أكثر أهل 
العلم إلا الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت إلى آخر ما بسط 


000 الامع الدراري» /8١‏ 45 هق «افتح الباري» (؟/08). 
(9) «عمدة القاري» (4/:4؟١).‏ (:) «فتح الباري» (38/5). 
(5) «فتح الباري» .07١/6(‏ 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (فصلى العصر) قال الحافظ : قال الكرمانى”"'؟2: فإن قلت: كيف 
دلّ الحديث على الجماعة؟ 

قلت: إما أنه يحتمل أن فى السياق اختصاراً وإما من إجراء الراوئ 
الفائتة التي هي العصر والحاضرة التي هي المغرب مجرى واحداًء ولا شك 
أن المغرب كانت بالجماعة لما هو معلوم من عادته. 

قال الحافظ: وبالاحتمال الأول جزم ابن اعت وهو الواقع فى فسن 
الأمرء ويؤيده رواية الإسماعيلي بلفظ : فصلى بنا العصر» انتهى مختصراً. 


(70 - باب من نسى صلاة...) إلخ 


في «اتراجم شيخ المشايخ"”2: مقصوده عدم وجوب الترتيب بين 
الوقتية والفوائت على خلاف مذهب أبي حنيفة» انتهى . 

قلت: الظاهر عكسه؛ء والمسألة خلافية» فعند الشافعى لا يجب 
عرقي طلقا وبعب غند ديد مطلفا :وعدا الحمة وثالك ينمي إلى 
خمس صلوات لا بعدها. 

كتب الشيخ في «اللامع)”": قوله: «فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» أورده إشارة إلى ما ورد في بعض الروايات أن من فاتته صلاة 
فإن عليه قضائها ومثلها بأن ذلك منسوخ» ولا يجب عليه إلا صلاة واحدة 
فقطء وليس ذلك إشارة إلى دفع مذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب» 
وذلك لأن المذكور ههنا الوجوب بفور الذكرء والذكر يقتضي سابقية 
النسيان» ولا شك أن الترتيُب ساقط بالتسيان» فليس في هذا افيه 
ما يدخل على مثبت وجوب الترتيب» والحجة له ما أورده المؤلف بعد 


. 007١ /5( انظر: «شرح الكرماني» (2)570/5 و«فتح الباري»‎ )١( 
.)١94ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )0( 
.)87/5( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ل 4 كتاب مواقدت الصلاة 
بواب ِ بخاري ' . 


ذلك؛ فإن النبي يلي فاتته الصلوات بمرات» فلو لم يكن الترتيب واجباً 
لربما تركه في بعضهاء انتهى . 

وبسط الكلام عليه في هامش «اللامع» أشد البسط. 

قال الشحافظ"'*+ يحتمل أن يكون البخازئ: أشاز بذلك إلى تفبعيفت 
ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم بلفظ: «فإذا كان الغد 
فليصلها عند وقتها» فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند 
ذكرها وعند حضورها مثلها من الوقت الآتي إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع»”". 

ولا يبعد عندي أنه أشار إلى رد قول الإمام أحمد إذ قال: فيمن ترك 
صلاة سَنة يصليها ويعيد كل صلاة صلاها وهو ذاكر لما ترك من الصلاة» 
كما فى «المغنى»» فهذا يرده قول النخعى فى الترجمة» وأما عند الحنفية 
والحالكية فيسقطة العركس معد عدن طلز اكه ويسقظ بالسييان درن 
وأحمد» ولا يسقط عند المالكية. 


(؟ - باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى) 
قال السندي”": أي: مراعاة الترتيب في القضاء إذا تعددء وكأنه 
رافق كين لقنا وو اتهن + 
قال الحافظ”؟': وهذه الترجمة عبّر عنها بعضهم بقوله: «باب ترتيب 
الفوائت» وقد تقدم نقل الخلاف في هذه المسألة» ولا ينهض الاستدلال به 
لمن يقول بوجوب ترتيب الفوائت إلا إذا قلنا: إن أفعال النبى يَلِِ المجردة 


)000 (١فتح‏ الباري» (؟5/١7).‏ (5) الامع الدراري» (487/9؛ 45). 
() «حاشية السندي على صحيح البخاري» (1١/7؟١١).‏ 
(5) «فتح الباري» (0177/5. 


4 - كتاب مواقيت الصلاة ا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


أضلن ف انتين:. 
الفواتت مختلف فيهاء فيجب عند الآئمة الثلاثة» وقال الشافعي: لا يجب. 


(9؟ - باب ما يكره من السمر...) إلخ 

ذكر فيه حديث النهى عن الحديث بعد العشاءء فكأنه أشار بالترجمة 
إلى أن المنهي عنه السمر لا مطلق الكلام» فكانت الترجمة شارحة للفظ 
الحديث» ثم استثنى منه التكلم في الخير فترجم ب«اباب السمر في الفقه 
والخير' قال ابن المنيّر: الفقه يدخل في عموم الخير لكنه خصه بالذكر 
تنويهاً بذكره وتنبيهاً على قدرهء ثم استثنى منه ثانياً باباب السمر مع الأهل 
والضيف» قال ابن المنيّر: اقتطع البخاري هذا الباب من «باب السمر في 
الفقه والخير» لانحطاط رتبته عن مسمى الخير؛ لأن الخير متمحض للطاعةء 
وهذا النوع من السمر خارج عن أصل الضيافة والصلة المأمور بهماء فقد 
يكون مستغنى عنه في حقهما فيلتحق بالسمر الجائز أو المتردد بين الإباحة 
والندب». انتهى من امكل «اللامع)”" . 


:4 باب السمر في الفقه والخير...) إلخ 
تقدم ما يتعلق بهذه الترجمة في الباب السابق ولا يشكل التكرار بما 
تقدم من «باب السمر بالعلم» لأنه كان تحريضاً وتنويهاً بشأن العلم» وههنا 
للاستنثاء عن النهي فلا تكرار. 
(2 - باب السمر مع الأهل والضيف) 
كتب الشيخ في «اللامع"": يعني بذلك أن جواز السمر غير متوقف 
على كونه وعظاً وذكراً بل يجوز غير ذلك أيضاًء والمكروه ما كان سبباً 


.)84/9( انظر: «لامع الدراري» (694/5). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ما 4 كتاب مواقدت الصلاة 
بواب 5 بخاري ' ِ 


لفوت صلاة الفجرء انتهى . 

وتقدم عن الحافظ في الباب السابق ما يتعلق بهذه الترجمة. 

قوله: (ولا أدري هل قال: وامرأتي وخادم) قال الكرماني97: قوله: 
«وخادم» يحتمل العطف على أمي وعلى امرأتي» والثاني أقرب لفظاً. 
انتهى . 

وعلى هذا يكون الخادم داخلاً في الشك وهو مختار مولانا الشيخ 
أنور فى «الفيض»» ولا يذهب عليك ما فى حاشية النسخة الهندية من نقل 
تحريف من التقديم والتأخير فانقلب الأمر» وفي تقرير المكي قوله: 
«وخادم» عطف على «أمي»؛ لأن الشك في مجرد قوله: «وامرأتي» لا غيرء 
فعلى هذا هو ليس بمشكوك. وهذا هو الأوجه عندي .2 انتهى . 

وقال العيني”'': قوله: «خادم» بالرفع عطف على «امرأتي» على 
تقدير: أن يكون لفظ اعراتئ ونوا فيهء. وإلا فهو عطفف على أمي. 
اكه 

قوله: (وإن آبا بكر تعشى...) إلخ؛ وفي «تراجم شيخ المشايخ)”": في 
هذا الحديث تقديم وتأخير؛ لآن أكله ميقن وحنثه في يمينه ينبغي أن يذكر 
قبل قوله: «فشبعوا أو صارت أكثر)». وما وقع في الحديث من قوله: «تعشى 
أبو بكر عند النبي يك فتقرير الكلام أن يقال: إن قول الراوي: ثم لبث 
حتى صليت العشاء تفصيل لما سبق من قوله: (تعشى أبو بكراء انتهى . 

وبسط الكلام عليه في «اللامع»”'' وهامشه فارجع إليه لو شئت. 


قوله: (وكان بيننا وبين قوم عقد) أي: عهد مهادنة (فمضى الأجل) 
)0غ( ااشرح الكرماني) 0/ ا" ). (؟) «عمدة القاري» (179/5). 


0 56 تراجم انوا البخاري» (ص95١).‏ 
(4) انظر: «لامع الدراري» (97/5). 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


فجاءوا إلى المدينة (ففرقنا اثني عشر رجلاً) أي: ميزنا أو جعلنا كل رجل 
من اثني عشر رجلاً فرقة مع كل رجل منهم أناس» والله تعالى أعلم كم مع 
رجل». هكذا شرحه القسطلاني”'', ونحوه في «العيني» و«الفتح», ولم 
أتحصل بعد ما قالواء وأجاد فيه في «اللامع» إذ قال”'2: فمضى الأجل 
وحان قتالهم؛ فبعث رسول الله يكِهِ اثني عشر رجلاً لقتالهم مع كل منهم 
رجال فأكلواء انتهى. 

وهذا أحسن وأوجه وأوضحء لكني ما وجدته في الشروحء فتأمل» ثم 
0 ا والظاهر عندي أن و 


)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» (2)7517/8/5 و«فتح الباري» (؟/57/): و«عمدة القاري» 
.)١11/5(‏ 
() (لامع الدراري» (9/ 55). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 ٠‏ -كتاب الأذان 


م 


كك 1 
٠‏ كتاب الآذان سر 


الأذان لغة: الإعلام» قال الله تعالى: ادن يَِرََ لله وسو و 4 
[التوبة : رذق واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاستماع. 

وشرعاً: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. قال القرطبي: 
الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة؛ لأنه بدأ بالأكبرية» وهى 
تتضمن وجود اللّه وكماله. ثم ثنى بالتوحيد» كم بإثبات الرسالة. ثم دعا إلى 
الطاعة المخصوصة.ء عقب الشهادة بالرسالة؛ لأنها لا تعرف إلا من جهة 
الرسولء ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم» ثم أعاد ما أعاد توكيداً 
ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت. والدعاء إلى الجماعة» وإظهار 
شعائر الإسلام» والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول 
وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكانء انتهى. 


١(‏ - باب بدء الأذان وقوله تعالى: 
وَإِدَا تأديتم . 2 [المائدة: 5/8] إالخ) 
كتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع”2: ولما ثبت الأذان بالآية كان له 
بدء أيضاً وإن لم يذكر فيها صراحة» وكذلك في الآية الثانية» مع أن مطلق 
ذكر الأذان فى الآية من غير ذكر البدء كاف للمناسبة بين الآية والترجمة» 
فض إلى :ماك اديع لهذ حوس: 
وفي هامشه: ويظهر من كلام الشرّاح أن الآبتين تشيران إلى البدء 


7 03 


00 


.)919//7( (الامع الدراري»‎ )1١( 


٠‏ كتاب الأذان 6 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
-سلالث ا اد _ ببح تل تت ا 5 


قال التحافط"" فى الآيةالآركن :«كير يلك إلى أن ابتذاء الآذان كان 
بالمدينة» وقد 00000 التفسن أن النهود لما سمعوا الآذان الوا 
لقد أبدعت يا محمد شيئاً لم يكن فيما مضى فنزلت هذه الآية» وقال أيضاً 
في الآية العاقة: عير زدلاك اننا إلى الأتداه" كن عدا الحسعنة كان 
بالمليدة) واختلف في السنة التي فرض فيهاء فالراجح أن ذلك كان في 
السنة الأولى» وقيل: كان في الثانية» وروي عن ابن عباس أن فرض الأذان 
نزل مع هذه الآية» انتهى . 1 

وعلى هذا فيكون غرض الإمام بذكر الترجمة وإيراد الآيتين المدنيتين 
الإشارة إلى ترجيح شرعيته بالمدينة ردأ على ما روي في بعض الروايات 
من شرعيته ليلة الإسراء» بسطها الحافظ مع الكلام عليهاء انتهى مختصرا. 

قلت: ويشكل على آية الجمعة أن الترجمة عامة»؛ ولا يبعد عندي أن 
يكون إشارة إلى ما روي عن ابن عباس أن فرض الأذان نزل مع هذه الآيةء 
كما تقدم عن الحافظ . 


(؟ - باب الأذان مثنى مثنى) 

يحتمل أن يكون الغرض من هذا الباب تفسير لفظ الشفع الوارد في 
الحديثء فإنه أعم فتكون الترجمة شارحة. ويمكن أن يقال: إن الغرض 
الرد على من قال بالترجيح من الشافعية والمالكية خلافاً للحنفية 
والتحتايلة: 

قال العيني”': لفظ مثنى معدول من اثنين اثنين» ولا إشكال في 
النسخة التي لم يكرر فيها هذا اللفظء. وأما في النسخ المشهورة فالتكرار 
للتوكيد رعاية لرواية الطيالسىء أو يقال: إن الأول لإفادة التثنية لكل ألفاظ 
الأذان» والثانى لكل أفراد الأذان» انتهى. 


.)١57 /5( «فتح الباري» (007//5). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ما ٠‏ -كتاب الأذان 


 5(‏ باب الإقامة واحدة...) إلخ 


لعل المضنفه أشانبه إلى تشبير الوتر الوآرة فى الحديث؛: لأن الوثر 
أعم من الواحد» انتهى من «الفتح)”"" . ١‏ 

أورد على من قال: إن الإقامة كالأذان كما قال به الحنفية» أورد على 
المالكية في قولهم بإفراد الإقامة حتى في لفظ: قد قامت الصلاة. 


(2 - باب فضل التأذين) 

قال الحافظ”"؟: راعى المصنف لفظ «التأذين» لوروده فى حديث 
لمعن نان دنا شد القا دن وحمي ا سه دز اسوك يورك 
وفعل وهيئة» والظاهر أن التأذين ههنا أطلق بمعنى الأذان» انتهى. 

والأوجه عندي: أن الباب الآتي باب في باب فلا يشكل إذاً أنه 
اكع ندال اناقين بعديف باتو نحا بن انار ة««اتسيكلة بهذا إشار: 
وبالآتي نصاء وكذلك يناسب إذاً أثر عمر بن عبد العزيز في الباب الآتي 
بوذا الاب نضا : 


(ه ‏ باب رفع الصوت بالنداء) 


ع2 


وكتب الشيخ في «اللامع»”": قوله: «وقول عمر بن عبد العزيز: أذْن 
أذاناً سمحاً. ..» إلخ. أشار به إلى أن المراد بالرفع في الرواية والترجمة 
هو الذي لا يورث البحة والخشونة في الصوت» وهو الرفع البالغ إلى حد 
يتعب صاحبهء بل المراد الرفع الغير المتعب» انتهى . 

وقال الحافظ”*؟: الظاهر أنه خاف عليه من التطريب الخروج عن 
الخشوع. لا أنه نهاه عن رفع الصوت. 


.)88 انظر: «فتح الباري» (84/5). (؟) «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)88/5( «فتح الباري»‎ )5( .)٠١١/9( زفرة (لامع الدراري»‎ 


٠‏ -كتاب الأذان ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال العيني”'': قال الداودي: لعل هذا المؤذن لم يكن يحسن مد 
الصوت إذا رفع بالأذان فعلمه» وليس أنه نهاه عن رفع الصوت» انتهى. 

قال العيني: كأنه يطرب في صوته ويتنغمء. ولا ينظر إلى مد الصوت 
فأمره بالسماحة والسهولة بترك التطريب وبمد صوته» انتهى. 

والأوجه عندي: أن التطريب يكون مانعاً عن رفع الصوت فأمره بتركه 
ليكون أعون في رفع الصوتء وما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه أجود وأوفق 
بالترجمة والرواية إلا أن تمام أثره المذكور في ابن أبي شيبة يدل على أن 
نكيره كان على التطريب» انتهى من هامش «اللامع». 

(5 - باب ما يحقن بالأذان من الدماء) 
قال الحافظ”*: قال ابن الميّر: قصد البخاري بهذه الترجمة واللتين 


قبلها استيفاء ثمرات الأذان» فالأولى: فيها فضل التأذين» والثانية: فيها 
الفهادة لهج والعالنة 3 .يقن الدماء» امو ملخصا : 


(7 - باب ما يقول: إذا سمع المنادي) 

قال الحافظ”"*: لم يجزم المصنف بالجواب لقوة الخلاف في ذلك 

كتب الشيخ في «اللامع"”'' تحت قوله: «فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن2: فيه تغليب وإلا ففي الحيعلتين ليس الجواب مثل قوله» انتهى . 

وفي هامشه: وهذا هو المرجح عند الأئمة الأربعة» قال الزرقاني تبعاً 
للحافظ : وهو المشهور عند الجمهورء. وقيل: يجمع بينهماء نقله ابن عابدين 
عن البعض» وهو وجه لبعض الحنابلة ولبعض المالكية» كما في «الأوجز)””'. 
)١(‏ «عمدة القاري» .)١59/5(‏ (؟) انظر: «فتح الباري» (40/5). 


(9) انظر: ١افتح‏ الباري» (؟/5؟ة). 2١‏ الامع الدراري» .)1١7/7(‏ 
(5) «أوجز المسالك» .)١5/7(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


قال الحافظ”'': قال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف 
المباح. فتارة يقول كذا وتارة يقول كذاء انتهى. 

قال العيني”"2: احتج بالحديث أصحابنا على أن إجابة المؤذن واجبة» 
وبه قال ابن وهب من اكد وهو مذهب الظاهرية» وقال الأئمة الثلاثة: 
مستحبة» وهو اختيار الطحاوي» انتهى . 

وفي «الدر المختار)”": يجيب وجوباً» وقال الحلواني: ندباًء انتهى. 

(8 - باب الدعاء عند النداء) 

أي: عند تمام النداء لرواية مسلم بلفظ: «قولوا 0 ما يقول» ثم 
صلوا علي» ثم سلوا الله لي الوسيلة»» وكأن المصنف لم ية يقيّده بذلك اتباعاً 
لإطلاق الحديث» واستدل بحديث الباب الطحاوي 0 أن الإجابة 
المعروفة ليس بواجب. انتهى . 

قلت: ولعل إليه ميل المصنف» وأجاد في ذكر هذا الباب بعد الباب 
السابق. ْ 


(9 - باب الاستهام فى الأذان...) إلخ 

الشرّاح سكتوا عن غرض الإمام ويحتمل عندي في غرض الترجمة 
أنه أراد بيان جواز الاستهام لذلك خاصة أو مطلقاً خلافاً لمن قال: إن 
القرعة منسوخةء. أو يقال: إنه رد على من قال بجواز الأكثر من مؤذن 
واحد. 
الشرّاح 00 في معئأه 0 هو 0 أو الترامي 0 

قوله: (فاقرع بينهم سعد) كتب الشيخ في «اللامع»”*': القرعة منسوخة 
)١(‏ «فتح الباري» .)91١/5(‏ (؟) «عمدة القاري» .)١1985/5(‏ 
9) «الدر المختار» (5؟5/ 36). (4) «لامع الدراري» (5/ 5 .)1١‏ 


٠‏ كتاب الأذان ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ملالا ا لل ييح سحت ا تت _ 2 ل 


عندنا لإثبات الحكم» وأما لإطابة القلب ودفع تهمته الجور عن نفسه فلاء انتهى . 

وترجم الإمام البخاري لهذه المسألة في مواضع من صحيحهء منها 
ههناء ومنها ما سيأتي من «باب هل يقرع في القسمة؟» ومن «باب القرعة 
في المشكلات» ومن «باب القرعة بين النساء» وغير ذلك». وأنت خبير بأن 
هذه المواضع كلها من القرعة التي لم ينكرها الحنفية» ولم يترجم الإمام 
البخاري بقرعة قالت الحنفية بنسخها في موضع ما من كتابه» فهل هذا مصير 
منه أيضاً إلى أن القرعة في المشكلات لتطييب القلب لا لإثبات الحكم؟ 
فتأمل» انتهى من هامش «اللامع». 


٠١(‏ - باب الكلام في الأذان) 


5 حت اد مسي ل او ا : 52 

وفي «تراجم شيخ المشايخ) : يعني: أن الكلام لا يقطع الآذان كما 
يقطع الصلاة. فإن اتفق الكلام في خلاله لا يعاد انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع”': لا بأس به عندنا أيضاً ما لم يخل 
بالمقصودء وهو الإعلام بأن يوقع بكلامه بينه فصلاً يخرجه عن إفادته. 
ودلالة الرواية عليه فى قوله: «فعل هذا من هو خير منهاء فإنه لما فعله صَكِلةٍ 
القهى:. 

وفي هامشه: ليس مراد الشيخ بقوله: لا بأس الإباحة كما يوهمه 
ظاهر اللفظ لأن المعروف فى كتب الفقه الكراهة. 

قال النووي: التكلم في الأذان مختلف بين الأئمة» فكرهه الأئمة 
الثلاثة» ورخص فيه الإمام أحمد إلى آخر ما في «الأوجز)”". انتهى . 


.)5١١ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
5 /0 فرق «أوجز المسالك»‎ .)١ 3 «لامع الدراري» 80/ زه‎ 6 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري سما ٠‏ -كتاب الأذان 


قوله: (وقال الحسن: لا باس أن يضحك...) إلخ. قال العيني"'': هذا 

وقال الحافظ”': قيل: مطابقته للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان 
بصوت قد يظهر منه حرف مفهم أو أكثر فتفسد الصلاة» ومن منع الكلام في 
الأذان أراد أن يساويه بالصلاة» انتهى . 

وفي هامش الهندية”"': وإذا كان الضحك صحيحاً فالكلام بالطريق 
الأولى» انتهى . 

ثم إنه أورد في «تيسير القاري»: أن قوله في الحديث: «الصلاة في 
الرحال» صار جزء الأذان إذ ذاك فكيف يصح الاستدلال منه على الترجمة» 
وحسن على كلام المؤذن» انتهى . 


1١(‏ - باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره) 


كشي القلية افق «اللامء 9476 يعت بذلك: أنه لا ضير في أذاله: إذا لم 
يفت المقصود وهو الإعلام في الوقت؛ فإنه مع كونه أعمى لما أخبره الثقة 
بالوقت كان بمنزلة غيره» انتهى . 


وفى عامشية: ونقل الوق عن أن «صتيفة وداود أن أذان الأعمى 
لا يصحء والنقل عن الحنفية غير صحيح» بل صرح ابن عابدين بعدم كراهته 
كما و رالا 060 5 

في وجر 4 ننهى ٠‏ 


.)98/7( «عمدة القاري» (1//54ا/ا١). (0) (فتح الباري؟‎ )١( 
.)1١7/9( «لامع الدراري»‎ ):( .)198/5( )9 
.)51//7( «أوجز المسالك»‎ )0( 


٠‏ كتاب الأذان ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سملت ا دا ل ببح ااجج تال اال يات تك 


(10- باب الأذان بعد الفجر) 

قال الحافظ”"': قال ابن المنيّر: قدَّم المصنف ترجمة «الأذان بعد 
الفجر» على ترجمة «الأذان قبل الفجرا مع أن مقتضى الترتيب عكسه؛ لأن 
الأصل أن لا يؤذن بعد الفجر فكان هذا الباب على الأصل» وأشار 
ابن بطال إلى الاعتراض على الترجمة بأنه لا خلاف فيه بين الأئمة؛ وإنما 
الخلاف في جوازه قبل الفجرء والذي يظهر لي أن مراد المصنف 
بالترجمتين أن يبين أن المعنى الذي كان يؤذن لأجله قبل الفجر غير المعنى 
الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجرء وأن الأذان قبل الفجر لا يكتفى به عن 
الآذان بعده» وأن أذان ابن أم مكتوم لا يقع قبل الفجرء انتهى. ١‏ 


(19- باب الآذان قبل الفجر) 

الال 0 أي ما حكمه هل هو مشروع أم لا؟ وإذا شرع هل 
يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا؟ والحديث الأول يدل على 
الأول» والثانى على خلافه ولذا عقّبه به» انتهى . 

وعندي غرض الترجمة الإشارة إلى مصلحة الأذان قبل الفجرء فقد 

وكتب الشيخ في «اللامع)”": وأنت تعلم أنه لم يكن للصلاة وإلا 
لاكتفى به» ولم يؤذن ابن أم مكتوم» وإنما لم نقل بسنيته للسحور والتهجد 
لترك العمل به في زمن الخلفاء الراشدين» فعلم أن النبي يِل لم يجعله سئة 
وإنما فعله لعارض» انتهى . 

وفي هامشه: ثم اعلم أنهم بعد إجماعهم على أنه لا يجوز تقديم 
الآذان قبل الوقت في غير الفجرء اختلفوا في أذان الفجر قبل الوقت» 


)2000 «١فتح‏ الباري» .)٠١١/5(‏ (؟) «فتح الباري» (5؟/ 4 .)٠١‏ 
ز[فوة الامع الدراري» .)٠١97/5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ٠‏ -كتاب الأذان 


فأباحه المالكية مع الاختلاف فيما بينهم في مقدار التقديم»ء فقيل: لا يؤذن 
لها حتى يبقى السدس الأخيرء وهو الأظهرء قاله الباجي» وإليه ذهب 
الشافعى وأحمد وأبو يوسف». وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يؤذن لها حتى 
بطل الجر وكره أحمد الأذان قبل الفجر في شهر رمضان خاصة كما في 
االأ و0 إلى آخخر اميا بسط في هامش «اللامع». 
١4(‏ - باب كم بين الأذان والإقامة) 

كتب الشيخ في «اللامع”' تحت حديث الباب: الغرض من وضع 
الترجمة أن الفصل لا بد من بين كل أذانين ولو قليلاً» كيف وإن وقت 
المغرب أقصر الأوقات وأولاها بالتعجيل في أمر الصلاة فيه» فلما ثبت 
الفصل فيه ففي غيره أولى» انتهى . 

وفى هامشه: قال الحافظ”": لعل البخاري أشار بذلك إلى رواية 
الوا خرها تل «اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله) 
الحديث» وإسناده ضعيف فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم يثبت» انتهى . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى تقوية معنى ما في 
حديثك الترمدذئ لآثة إذا كانت بين كل آذانين صئلاة)» قلا بدالها مخ وفك 
يؤديها فيه فلا بد من أن يفرغ الآكل وغيره من حاجتهء فهذا عندي 
من الأصل الحادي والأربعين من أصول الترجمء انتهى . 

(15 - باب من انتظر الإقامة) 
قال الحافظ”*“: أورده لاحتمال أن يكون هذا خاصاً بالإمام؛ لأن 


المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول» ويحتمل أن يشارك الإمام في 
ذلك من كان منزله قريباً من المسجدء انتهى. 


.)١١؟‎ /”( انظر: «أوجز المسالك» (؟7/9ه). هع الامع الدراري»‎ )١( 
.)1٠١9/5؟( «فتح الباري»‎ )4( .)٠١57/5( زفرة اافتح الباري»)‎ 


٠‏ _كتاب الأذان 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


1١7(‏ - باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء) 
قال العين +2١"‏ الي" نيد تكرزار» لآن المذكور قا يحفن سا .دل عليه 
حبيك: الاب» رههيا ذقر الفط التحريس» احين: 
والظاهر عندي: أنه إشارة إلى أن ما ورد في الرواتب من الروايات 
القولية والفعلية ليس على الوجوب لقوله: لمن شاءء وسيأتي الاختلاف في 
التطوع قبل المغرب في بابه. 1 1 


(1 - باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد) 

كتب الشيخ في «اللامع»”'': وذلك لأن الاحتياج إلى تكرار الأذان 
إنما هو لانتشار الناس في جوانب الأمصارء ولا كذلك في السفر فإنهم 
مجتمعون ثمة فيكتفى بأذان واحدء انتهى. 

وفي هامشه: وإلى عكسه مال شيخ المشايخ في لوعي" هال 
الأذان كما هو معمول أهل الحرمين» انتهى . 

وقال التس] 85 ): كأنه أشار إلى رد ما ورد في «(مصنفف 
عبد الرزاق»””2: «أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين» وهذا 
مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر فى أنه لا يتكرر إلى آخر ما ذكرهء 
وظاهره أن الحافظ حمل الترجمة على عدم التكرار في أذان الصبح في 
السفرء وقال شيخ الإسلام: إن غرض الترجمة الاكتفاء على الإقامة فقط في 
السفرء ولما لم يكن هذا مرضيّاً للمصنف بوب عليه بباب من قال هكذاء 
انتهى . 


.)1١1١7/7”( «عمدة القاري؛ (154/5). 2 «لامع الدراري»‎ )١( 
.)3١١ص( (؟) «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ 

.)١1١7/9( الباري»)‎ حتف١‎ )5( 

(5) «مصنف عبد الرزاق» )597/١(‏ (رقم 1881). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


ا عندي 5 غرض ا أنه أشار اه إلى دفع 
أنتما خرن فأذنا» 0 فقد توهم بعض العلماء بذلك إلى أذان كل 
واحد منهما في السفر. 

قال 00006 قال ابن القصار: أراد به الفضل وإلا فأذان الواحد 
يجرئ » وكأنه فهم منه أنه أمرهما ذا تنيع ؛ انتهى . 

قلت: وإليه يشير تبويب النسائي إذ بوّب على لفظ حديث: «أذنا» 
باباب أذان المنفردين ف في السفرا'ء وعلى لفظ: فليؤذن لكم أحدكم ب«ياب 
اجتزاء المرء بأذان غيره و فى الحضرا» انتهى . 

(1- باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة...) إلخ 

قيل: إشارة إلى استحباب الآذان وإن كانوا مجتمعة». ويظهر من كلام 
الحافظ غرضه أنه مال إلى قول مالك: إنه لا يؤذن فى السفر إلا الجيش 
الذي عليه الأميرء والأئمة الثلاثة إلى مشروعية الأذان لكل من المنفرد 
والجماعة. 

والأوجه عندي: الرد على قول مالك كما يدل عليه قوله في الترجمة: 
«(وكذلك بعرفة وجمع'ء فتأمل» وفي «الفيضص”"': أشار بلفظ: (إذا كانوا 
جماعة» إلى ترك الأذان في السفر للمنفرد» انتهى. 

قوله: (وكذلك بعرفة وجمع) لم يذكر لهما حديثاًء وكأنه أشار بالأول 
إلى حديث جابر الطويل في «مسلم»., وبالثاني إلى ما سيأتي في «الحجك, 
انتهى من «الفتح)”" . 


قلت: والظاهر عندي كما تقدم أن غرض الترجمة الرد على قول 


() انظر: «فتح الباري» .)١١١/5(‏ (0) انظر: «فيض الباري» (؟/ .)١186‏ 
(9) «فتح الباري» (7/5؟١١).‏ 


٠‏ كتاب الأذان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لالت ا اا ل ببح 7 تس تخت افد ال اقطان 1 11س 


مالك» ويؤيده هذا الكلام؛ فإن مالكاً قال في الجمع وعرفة: إن كان معهم 
الإمام فالأذان والإقامة وإلا فالإقامة فقطء فكأن المصنف رأى أنهما 
للجماعة لا للإمام. 

قوله: (بالأبطح)؛ قال الحافظ”'': هو موضع معروف خارج مكةء 
وفهم بعضهم أن المراد بالأبطح موضع جمع لذكره لها في الترجمة. وليس 
بذاك بل بين جمع والأبطح مسافة طويلة» وإنما أورد هذا الحديث؛ لأنه 
يدخل فى أصل الترجمة» وهى مشروعية الأذان والإقامة للمسافرين» انتهى. 

وقال العيني”'2: مطابقته ظاهرة لأن فيه الأذان والإقامة» انتهى. 

وسكت عنه القسطلانى» وأنت خبير بأنه ليس فيه أذان بل الإقامة فقط. 


(19 - باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا) 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»”"': غرضه إثبات أن الأذان غير ملحق 
بالصلاة في الأحكام ولا يشترك فيه الاستقبال» وبهذا تتحقق المناسبة بين 
الترجمة والآثار الواردة فيهء انتهى. 

وهو الأصل الثامن والعشرين من أصول التراجم. 

وكتب الشيخ في «اللامع)””' تحت قوله في الترجمة: «ويذكر عن بلال 
الأذن يعين على رفع الصوت كالالتفاتء» فإن الالتفات أعون على وصول 
النداء إلى من في يمينه أو يساره» ثم أورد بتبعية ذكر أحواله ذكر وضوئه 
وعدم وضوثئه » ولعل المراد بالحق والسنةات أي في الترجمة ‏ هو الأولى 
المعمول به فلا يخالف قوله قول غيره» والترجمة فى قوله: «أتتبع فأه ههنا 


.)5١6/5( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١١5/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١؟ص( فرق شرح تراجم أبواب البخاري»‎ 
.)١١5/5( «الامع الدراري»‎ 2 
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وههنا». فإن أبا جحيفة لم يحتج إلى جعل فيه ههنا وههنا إلا إذا جعل بلال 
فاه ههنا وههنا كما يدل عليه لفظ التتبع» انتهى . 

وظاهر كلام الحافظ"'؟: أن ذكر هذه الآثار لإثبات الالتفات حيث 
قال: إيراد البخاري قول عائشة في الترجمة للإشارة إلى اختيار قول النخعي 
ومالك والكوفيين؛ لأن الأذان ليس من جملة الأركان فلا يشترط فيه 
الطهارة واستقبال القبلة ولا يستحب الخشوع الذي ينافيه الالتفات كما 
يشترط» ويستحب في الصلاة» ولاختلاف نظر العلماء فيها أوردها بلفظ 
الاستفهام ولم يجزم بالحكمء انتهى ملخصاً. 

وفي تقرير المكي قوله: (قال إبراهيم: لا بأس...) إلخ. لما وقع الكلام 
في آداب الأذان قال: هذا أيضاًء أو مناسبته أن الوضوء أيضاً معين في رفع 
الصوت الذي هو معين في التبليغ؛ لأن الوضوء يرفع التكاسل حيث 
استيقاظ المؤذن من النوم للأذان» انتهى . 

والأوجه عندي: ما أشار إليه الشيخ من قوله: ثم أورد بتبعية ذكر 
أحواله... إلخ» فإن أبواب الأذان كانت تتم بهذا الباب» وسيذكر المصنف 
من الباب الآتي أحكام الجماعة» فذكر في هذا الباب الأحكام المتفرقة 
من الأذان كمسائل شتى» انتهى من هامش «اللامع» مختصرا. 


(0؟ - باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة...) إلخ 
قال الحافظ”": موقع هذه الترجمة وما بعدها من أبواب الأذان 
والإقامة أن المرء عند إجابة المؤذن يحتمل أن يدرك الصلاة كلها أو بعضها 
أو لا يدرك شيئاً فاحتيج إلى جواز إطلاق الفوات» انتهى. 
قلت: لا يبعد أن يقال: إن المصنف شرع بعد أحكام الأذان الإقامة 
والجماعة وغيرها من الآداب. 


.)1١7/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)١١6/5( «فتح الباري»‎ )١( 


٠‏ - كتاب الأذان ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: («وكره ابن سيرين) في تقرير المكي: اي 
(فوت كيا هم كو نماز نس بسبب ناراض هون كك هم سم) ففيه إشاعة معصية 
وإظهارهاء انتهى . 


والأوجه عندي: أن فيه نسبة تقصير الفوت إلى الصلاة. 


(؟ - باب ما أدركتم فصلوا...) إلخ 
لعل المصنف ترجم بلفظ الحديث لما فيه من الأبحاث: 
الأول: المسبوق يدرك أول صلاته أو آخرها؟ 
والثاني: مدرك الركوع مدرك للركعة أم لا؟ وفائت أول الجمعة 
ما يفعل؟ 
بسط الكلام عليها في «الأوجز)"'' فارجع إليه لو شتت . 


(0؟ - باب متى يقوم الناس...) إلخ 

في «تراجم شيخ المشايخ”2: أظهر تأويلات هذه الترجمة أن يقال: 
إن قوله: إذا رأوا الإمام جواب يعني يقومون إذا رأوا الإمام» انتهى. 

قال الحافظ”": أورد الترجمة بلفظ الاستفهام؛ لأن قوله في 
الحديث: «لا تقوموا» نهي عن القيام» وقوله: «حتى تروني"» تسويغ للقيام 
عند الرؤية» ومن ثم اختلف السلف في ذلكء» انتهى . 

وفى «(التيسيرا': يقومون عند الحنفية على حى على الصلاة» وعند 
أحمد عند قد قامت الصلاة» وعند الشافعي بعد الفراغ من الإقامة» وعند 
مالك فى بدء الإقامة» انتهى . 


.)4١7/5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)5١4؛ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )0( 
.)١١9/5( زفرف «١فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


وهكذا المذاهب في القسطلاني”'' إلا أن فيه عن أبي حنيفة أنه يقوم 

عند حي على الفلاح» وعند أحمد إذا قال: حي على الصلاة» انتهى. 
(0؟ - باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا...) إلخ 

سكتوا عن غرض الترجمة. 

والظاهر عندي: أنه إشارة إلى قوله تعالى: «إدَا نووم لِلصَّلَوْهَ من يَوْمِ 
الْجَمعةَ فأسعوا» الآبةة[الحةة 5]ه فإن نين الآبة.والعديف تعارفا تحستث 
الظاهر. 

قال الحافظ”"2: وجه الجمع بينهما أن المراد بالسعي العمل الذي هو 
الطاعة لا سعي الدنيا كالبيع والصناعة» وقيل: المراد بالسعي في الآية 
المضي» وفي الحديث العدوء انتهى . 


اي ع د و 


كتب الشيخ في «اللامع»”": يعني بذلك أن ما ورد من النهي عن 
ارد ينه الأدانه. ا غير ضرورة» وأما عند الضرورة فقد 


وفي هامشه: وبذلك جزم شيخ المشايخ في «التراجم)”؟' وجمع 
من الشرّاح» والعجب أنهم سكتوا عن تقييد الإمام الترجمة بالاستفهام مع 
أن رواية الباب صريحة في الجواز فكأنه أشار بلفظ: «هل» إلى أن فيه 
احتمالاً فهو من الأصل الثاني والثلاثين من أصول التراجم» انتهى . 

وذلك لأن الوارد في الحديث الجنابة وهي مما لا بد لها من الخروج ؛ 
لأنه لا يستطيع معها الصلاة» فهل تدخل في ذلك علة أخرى غير الجنابة أم لا؟ 


.)590/5( «فتح الباري»‎ )0( .)7١1//5( (إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١١07/9( فرق الامع الدراري»‎ 
.)3١؛ص( انظر: «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )5( 


٠‏ كتاب الأذان 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لال ا اا _ ل ببح متت ا ا ا 


(6؟ - باب إذا قال الإمام: مكانكم انتظروه) 

في «تراجم شيخ المشايخ"'': أي: ينبغي أن ينتظروه ولا يقيموا 
مقامه إماماً آخرء ولا يتفرقوا من موافقهم» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع»”“: يعني: أنه إذا خرج لأجل الضرورة فإن 
لهم انتظاره إذا كانوا على رصدة من عوده سواء كانت على قوله أو على 
شيء من القرائن» وأما إذا ذهب ولا يدري بحاله فإن لهم أن يصلوا ويؤمهم 
غيرهف اله 

وهكذا ذكره الشرّاح في فوائد الحديث» وما يظهر لهذا العبد الضعيف 
أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى مسألة أخرى. وهي أنهم إن لم 
يستخلفوا أحدا انتظروه قياماء والصلاة في هذه الصورة تفسد عندنا الحنفية؛ 
إذ بقوا خاليا كما بسط في الفروع. وكذا عند مالك فالإمام البخاري يكون 
ممن قال: إنهم يمكثون قياماً منتظرين إلا أن حديث البخاري ليس فيه 
دخوله يَنْةِ في الصلاة» انتهى. 


(5؟ - باب قول الرجل: ما صلينا) 
كذا في أكثر النسخ. وفي نسخة الحافظ : «باب قول الرجل للنبي يِل 
ما صلينا»» في «تراجم شيخ المشايخ”": الاهتمام بإثبات ذلك لأجل 
ما ذهب إليه بعض العلماء من كراهة التكلم بمثل فاتتنا الصلاة أو ما صلينا 
كما سبق مثل ذلك» لكن لو استدل على ذلك بقول النبى يَليَةِ: «ما صليتها» 
لكان أنسب؛ لأنه يه صرح بلفظ: «ما صليت»» 0 
قال الحافظ”*؟: : قال ابن بطال: فيه رد لقول إبراهيم النخعي: يكره أن 


(؟) «لامع الدراري» .)١١8/7(‏ 
2 افتح الباري» /*117). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


يقول الرجل: لم نصل» والذي يظهر لي أن البخاري أراد أن ينبه على أن 
قول النخعي ليس على إطلاقه» ولو أراد الرد عليه مطلقاً لأفصح به كما 
أفصح بالرد على ابن سيرين في ترجمة: «فاتتنا الصلاة»» ثم إن اللفظ الذي 
أورده المؤلف وقع النفي فيه من قوله يَلْةِ لا من قول الرجل» لكن في بعض 
طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضاء وهو عمر طلنه » وهذه عادة معروفة 
للمؤلف» انتهى . 

والأوجه عندي: أن الترجمة في قوله يك والمشهور في النسخ «قول 
الرجل: ما صلينا» وهو ثابت بلا مرية» وأما قوله للنبي يَكيْةِ فلا يثبت في أكثر 
النسخء لكنه موجود فى نسخة الحافظ. فإيراد الحافظ مبنى على نسخته . 

(0؟ - باب الإمام تعرض له الحاجة...) إلخ 

قال الحافظ”''2: قال ابن المنيّر: خصّ المصنف الإمام بالذكر مع أن 
الحكم عام؛ لأن لفظ الخبر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجته كَل لأنه 
لو كانت الحاجة للرجل لقال أنس نه : ورجل يناجي النبي كَل انتهى . 

وهذا ليس بلازم وفيه غفلة عما في «مسلم»”' بلفظ: «قال رجل: لي 
حاجة)» . 

والذي يظهر لي: أن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام لأن المأموم إذا 
عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين بخلاف الإمام» انتهى. 

قوله: (ورجل يناجي...) إلخ؛ قال الحافظ”": لم أقف على اسم هذا 
الرجل» وذكر بعض الشرّاح أنه كان كبيراً في قومه فأراد أن يتألفه على 
الإسلام» ولم أقف على مستند ذلك» قيل: ويحتمل أن يكون ملكاً 
ولا يخفى بعده. أنتهى . 


)١(‏ «فتح الياري» (5/5؟١).‏ (؟) «صحيح مسلم) (ح:906). 
(©) «فتح الباري» .)١55/5(‏ 


٠‏ -كتاب الأذان 12 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


والحديث أخرجه البخاري في «الاستئذان» ولم يتعرض فيه الحافظ بل 
الخا له عالى هنا شق تزف «النيفية" هدويو فعة واتحلاه واما توهينه الفاظط 
اللزيلي انها كانت عاذة له.تنك عزله البفا ره وآنا الرجل فلم يدركه الشارحان 
وقد وجدت اسمه في «الأدب المفرد» فليراجع له فإنه مهم» إلى آخر ما قال. 

قلت: قد راجعته ولم أجد فيه اسمه بل فيه في «باب سخاوة النفس"» 
عن أنس فى قصة: وأقيمت الصلاة وجاء أعرابى فأخذ بثوبه فقال: إنما بقى 
من عا ار وأخاف أنساها فقام معه ثم 50 حاجته» الحديث. 1 

(8؟ - باب الكلام إذا أقيمت الصلاة) 

قال الحافظ”“2: غرض الترجمة الرد على من كرهه مطلقاً» انتهى 

قال العيني” تحت حديث الباب السابق: قال صاحب ار ": فيه 
جواز الكلام بعد الإقامة» وإن كان إبراهيم والزهري وتبعهما الحنفيون 
كرهوا ذلك . 

قلت: إنما كره الحنفية الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان بغير 
ضرورةء وأما إذا كان لأمر من أمور الدين فلا يكرهء انتهى. 

(9؟ - باب وجوب صلاةة الجماعة...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع”*': وهو المراد بقول من قال: إنها سنَّة 
والفرق إنما هو فى العبارة دون المعنىء» ودلالة قول الحسن على هذا 
الع افد دن لم تكن للمنداعة وك نهنا ابت لوجع عنام مداق 
تركهاء انتهى. 

وفي هامشه: قال الحافظ”*': بت الحكم في هذه المسألة» وكان ذلك 


)001( «فيض الباري») ١84/9‏ ). هعم ا(فتح الباري» (5/ 5؟١).‏ 
() «عمدة القاري» (5/١؟55).‏ (5) «لامع الدراري» (8/ ؟175). 
(5) «فتح الباري» .)١56/5(‏ 
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لقوة دليلها عنده. لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين 
أو كفاية» إلا أن أثر الحسن يشعر بكونه وجوب عين لما عرف من عادته أنه 
يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلهاء انتهى. 

وما قال إنه أعم من كونه وجوب عين أو كفاية هما قولان للعلماء» 
فإنهم اختلفوا في ذلك على خمسة أقوال: الأول : إنها شرط لصحة 
الصلاة» والثاني : فرض عينء والثالث : فرض كفاية» والرابع : سَنَّة 
مؤكدةء والخامس : مندوب» إلى آخر ما بسط في تعيين القائلين ف هامش 
«اللامع». 


(50 - باب فضل صلةة الجماعة) 
قال الحافف”'" شنار اين المنتر إلى أن ظام هده العرعنة يناف 
الترجمة التي قبلهاء ثم أطال في الجواب ويكفي منه أن كون الشيء ا 
لا ينافي كونه ذا فضيلة» ولكن الفضائل تتفاوت» فالمراد منها بيان زيادة 
وات الجماءة علي توانه الم لقي 


 2(‏ باب فضل صلاة الفجر في جماعة) 

كتب الشيخ في «اللامع""': استدلال المؤلف على مدعاه بما أورد 
فى الباب من الروايات مبني على أن الحكم في سائر الصلوات لما كان 
كذلك فإن صلاة الفجر أولاها بذلك» لما فيها من المشقة وشهود الملائكة 
وغيره من الأمور الموجبة للفضلء وأيضاً فإن فى الروايات دلالة على أن 
الفضنل «والمرون كقير اما يشان مان امون العارضة والأنياف الشارحةة 
فتزيد الفضيلة للفجر لكثرة الأسباب الموجبة لزيادة الفضل فيهاء انتهى. 

وفي هامشه: في تطابق الروايات الواردة في الباب خفاء جداء ولذا 
وجّْه المشايخ التطابق بوجوه مختلفة» منها ما قرره الشيخ قُدّس سرّه وهو 


.)1757/5( «فتح الباري» (171/5). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
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أيقا وجيهء ومنها ما في «تراجم» شيخ المشايخ""': 
باب فلا إشكال في ربط الحديثين الأخيرين مع الترجمة فتدبر» انتهى. 
وهذا أصل من أصول التراجم وهو الأصل السادس. 
ومنها ما قال الكرماني”2: أن صلاة الجماعة إنما كثر ثوابها للمشقة 
الحاصلة منهاء والمشى إلى الجماعة فى الفجر أشق من غيرها للظلمة 
ومصادفة المكروه فيكون الأجر أكثرء إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


0 - باب فضل التهجير إلى الظهر...) إلخ 
قال العيني”": التهجير: التبكير إلى كل شيء أراد المبادرة إلى أول 
وقت الصلاةء وعامة نسخ البخاري هكذاء وفى بعضها (باب فضل التهجير إلى 
الصلاة» وهذه النسخة أعم وا شجل) ولا مئافاة بيئه وبين حديث الإبراد؛ لأنه 
عند اشتداد الحر والتهجير هو الأصل» وهو عزيمة» وذاك رخصة. انتهى . 


أن هذا الباب باب في 


(9؟- باب احتساب الآثار) 
قال الحافظ”*؟: أي: إلى الصلاة» وكأنه لم يقيّدها لتشمل كل مشي 
إلى كل طاعة» والاحتساب وإن كان أصله العدء لكنه يستعمل غالبا فى 

وغرض الترجمة ظاهر وهو التنبيه على نية حصول الأجر والثواب عند 
كل عمل». كما صرحوا بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: امن قام ليلة 
القون إنمانا واشعيدر "ناته لاستحطار الأحن والقرابه تاثيرا قونا في 
تحمل المشاق وازدياد الاشتياق إلى الطاعات كما هو ظاهر. 


.)١١١ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.)78/4( «عمدة القاري»‎ )( .):٠١ ااشرح الكرماني» (ه0/‎ (0 
.)١5٠ /5( «فتح الياري»‎ )5( 


(9) «صحيح البخاري) (ح:١2190‏ 15١5)ء‏ ولصحيح مسلم) (ح:9هلا2 .)076١‏ 
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والأوجه عند هذا العبد الضعيف فى اتصال هذا الباب بالباب السابق 
أن العادة في التهجير توسيع الخطوات 5 اثقاء "عن بخر الشمسٌ) وهؤ 
خلاف الوقار والسكينة المأمور فى قوله يك «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
تسعون وأتوها تمشون وعليكم الب نه اسن باتصال هذه الترجمة 
على اقتراب الأقدام لكونه موجبا لكثرة الثواب» فقد ورد في حديث طويل: 
«ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله ويك له حسنة» ولم 
يضع قدمه اليسرى إلا حط الله وِبْنَ عنه سيئة» فليقرب أحدكم أو ليبعدا 
الحديث. 

(4؟ ‏ باب فضل صلاة العشاء في الجماعة) 

قال الحافظ”'؟: أورد فيه الحديث الدال على فضل العشاء والفجرء 
فيحتمل أن يكون مراد الترجمة إثبات فضل العشاء في الجملة أو إثبات 
أفضليتها على غيرها والظاهر الثاني» ووجهه أن الفجر ثبتت أفضليتها كما 
تقدم. وسرَّى في هذا بينها وبين العشاءء ومساوي الأفضل يكون أفضل 
جزماء انتهى. 

(0؟ ‏ باب اثنان فما فوقهما جماعة) 

هو لفظ حديث ضعيف عند ابن ماجهء فكأن المصنف أراد الاستشهاد 
به وهو الأصل الأول من أصول التراجم . 

قال الحافظ”''؟: هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة» منها 
في «ابن ماجه» من حديث أبي موسى الأشعري» ثم قال بعد حديث الباب : 
واعترض على أصل الاستدلال بهذا الحديث بأن مالك بن الحويرث كان مع 
جماعة من أصحابهء فلعل الاقتصار على التثنية من تصرف الرواة» 
والجواب أنهما قضيتان» انتهى. 


)1( افتح الباري» (9/ .)١ 4١‏ 22( «(فتح الباري» (؟57/5١).‏ 


٠‏ -كتاب الأذان كما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(55 - باب من جلس فى المسحد...) إلخ 

قال الحافظ”؟: أى: ليصليها .جماعة» انتهى. 

ولم يتعرض هو ولا غيره من الشرّاح عن غرض الترجمة» وبوّب على 
حديث الباب أبو داود «باب فضل القعود فى المسجد). 

وكتب الشيخ نوّر الله مرقده في ا : صنيع البخاري يدل على 
أنه حمل الحديث على القعود لانتظار الصلاة» وأما صنيع المؤلف - أبو داود 5 
فيدل على أن القعود في المسجد عنده عام» سواء كان لانتظار الصلاة 
أو بعد الفراغ من الصلاة للذكر وتلاوة القرآن وغيرها من العبادات» ويمكن 
أن يقال: إن البخاري زاد قوله: «وفضل المساجد» ليدل على أن القعود فيه 
لانتظار الصلاة وغيرها يقتضي الفضل» انتهى . 

وقلت: تقييك البخاري الترجمة بانتظار الصلاة واضح من الروايات 
الواردة في ذلك» وعليه يدل لفظ الحديث «ما لم يحدث» فإنه إذا أحدث لم 


(50 - باب فضل من خرج إلى المسجد ومن راح) 

كتب الشيخ في «اللامع0”": لعل المراد بالغدوة والروحة إذا كانتا 
لفريضة وإلا فالأفضل في التطوع أن يكون في البيت» انتهى . 

وفي هامشه: مما يجب التنبيه عليه أولاً: أن الإمام البخاري عثّبِ 
هذه الترجمة بالحديث السابق» وفيه: «رجل قلبه معلق بالمسجد' فكأنه 
أشان الى ألثية مايق لقنن واتسيضه كيده العردى إلى اللمسهلة وناضا: 
أن الإمام عدل في الترجمة عن لفظ الحديث؛ فإن الحديث كان بلفظ «غدا 
وراح» وهما المشي صباحا ومساءء وترجم عليه الإمام البخاري بلفظ «خرج 


000 ١افتح‏ الباري» .)١57/7(‏ (؟) «يذل المجهود» ("/ .)١98‏ 
زفرق الامع الدراري» 9/.5؟١).‏ 
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وراح» والخروج عام لا يقابله الرواح في المعنى المشهورء فأبدع المصنف 
في ذلك عندي نكتة بديعة» وهي أنه أشار بلفظ «خرج» في الترجمة إلى أن 
لفظ «غدا» فى الحديث ليس بمعنى المشى صباحاء بل المراد منه المشى 
مطلقاً في أي وقت كانء ولفظ الترجمة في «الفتح» «باب فضل من غدا إلى 
المسجد ومن راح». 

قال الحافظ''2: هكذا للأكثر موافقاً للفظ الحديث» ولأبي ذر بلفظ 
اخرج» بدل «غدا» وعلى هذا فالمراد بالغدو الذهاب. وبالرواح الرجوع. 
انق 

قلت : هذا هو اللائق دنق البخاري فكأنه أشار بذلك إلى تقو 
معنى حديث أبي داود'"ا الي ات رن 
سعد قلا حي التجر ان فى جني ا عنمن ١‏ لعي 1 
رسول الله يلل فسأله للك تقال أوجية نا وسول لك اك تكسن ع 
اال لدبا لمج رارح عالطاو اذ رسممفا افق و( عط ابه مالك 
كله أنطاك الله ما ايت ل او في 

(0؟ - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) 

كتب الشيخ في «اللامع»”": أراد بذلك أنه ليس في هذا المكان غير 
المكتوبة» وذلك لما ورد في كثير من الروايات تأكيد سُنَّةَ الفجر مع التأكيد 
في أمر الجماعة حتى إن كثيراً من العلماء قال بوجوبهاء فطريق العمل بهما 
أن 5 بالسئن في غير ذلك المكان إذا لم يخف فوات الفنا عت ينا نين 
المنقبتين وإحرازا لكلتا المكرمتين» كيف وقد ورد فى الرواية استثناء بقوله: 
إلا ركعتي الفجراء انتهى . ْ 

والمسألة خلافية شهيرة ذكروا فيها تسعة مذاهب بسطت في 


)غ2 ١افتح‏ الباري) (؟/ 8 .)١‏ (؟) (م سئن أبي داود) 32 :لاوة). 
زفرق الامع الدراري» 0/ ١ "١‏ ). 


٠‏ كتاب الأذان ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
-سملالث ا اد __ _ ل ببح تتح ا ا 


«البذل)2"37, ومذاهب الآئمة الأربعة كما في (الأ و0 أن من لم,يضصل 
ركعتى الفجر وأقيمت الصلاة فلا يصليهما عند الشافعى وأحمد مطلقاء 
وفع نانك يصليهما خارج المسجد إن تيقن أنه يرل الما في الركعة 
الأولى» وعند الإمام أبي حنيفة يصليهما ما لم يخف فوت الركعتين معاء 
انتهى من هامش «اللامع». 

قال الحافظ”"': حديث الترجمة أعم من حديث الباب؛ لأنه يشمل 
الصلوات كلهاء وحديث الباب يختص بالصبح فيحتمل أن يقال: اللام في 
حديث الترجمة عهدية فيتفقان من حيث اللفظ». وأما من حيث المعنى 
فالحكم في جميع الصلوات واحدء انتهى . 

قلت: أو يقال: إن الترجمة شارحة بأنه بين وجه الإنكارء أو يقال: 
إن الاختلاف كان في الفجر فقط وأما غيرها فاتفقوا على أن لا يصلي فيها 
إلا المكتوبة. 


(9؟ ‏ باب حد المريض أن يشهد الجماعة) 

كتب الشيخ في «اللامع)”*': لما كان حالة المرض والضعف تستدعى 
أن لا يجوز للمريض حضور المسجد خوفاً من أن يزداد مرضه» فيتلوث 
المسجدء دفعه بأن المريض يجوز له الحضور ما لم يظن به الفساد 
والتلويث» وأما مجرد الاحتمال والوهم فلا يعتبر به ولا يمكن أن يراد حد 
المريض في وجوب الحضور في المسجد؛ لأنه لم يذهب أحد من الفقهاء 
إلى وجوب الحضور عليه حين لا يمكن له المشي برجليه من غير إعانة 
اثنين» مع أنه لو كان الحضور إذ ذاك واجباً يلزم أن يكون النبي كليةِ ترك 
الواجب؛ لأنه لم يشهد المسجد في كثير من صلوات أيام مرضه»ء انتهى . 

وفي هامشه: اختلفوا في ضبط هذه الترجمة والغرض منها. 


.)5517//5( «بذل المجهود» (19/5/65). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)177/95( «لامع الدراري»‎ )4( .)١59/5( «فتح الباري»‎ )©( 
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قال الحافظ"'': قال ابن العين تبعا الاين بطال* معدن الحد ههنا 
الحدة» وقد نقله الكسائي قال: والمراد ههنا الحض على شهود الجماعة» 
قال ابن التين: ويصح أن يقال: «جدا بكسر الجيم وهو الاجتهاد في 
الأمرء لكن لم أسمع أحداً رواه بالجيم» وقد أثبت ابن قرقول رواية الجيم 
وعزاها للقابسي» وقال ابن رُشيد: إنما المعنى ما يحد للمريض أن يشهد 
نع الجناعة :ذا حاوه رلك انعد له وه نه تمردها: قال ويدكن 
أن يقال: معناه «باب الحد الذي للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة في شهود 
الجماعة»» انتهى . 


وفي «تراجم شيخ المشايخ2”؟: الحد ههنا من الحدة يعني باب فضل 
تكلف المريض» انتهى . 

والأوجه عندي في غرض الترجمة الحض على حضور الجماعة إلى 
ذلك الحد. 


(0+ - باب الرخصة فى المطر والعلة أن يصلى فى رحله) 

كتب الشيخ في «اللامم)”": دلالة الرواية الأولى على هذا المعنى 
ظاهرةء وأما الرواية الثانية فالظاهر منها وإن كان توقف الإجازة على 
مجموع العلتين المذكورتين فيهاء إلا أن النظر في الروايات يقتضي أن كلا 
من العمى والظلمة والسيل مستقل في إفادة الرخصة في القعود عن 
الجماعة» أو يقال: إن معنى قول عتبان: أنه يكون الظلمة والسيل» وقد 
عرفت أنك يا رسول الله ترخص في مثل ذلك أن يتخلف من الجماعة وإني 
أعمى» وقد علمت أيضأ جواز القعود عند العذر مثل الأعمى فكيف لى وقد 
اجتمعت لي علتان موجبتان للرخصة. انتهى. 
)١(‏ «فتح الباري» (؟5/؟157١).‏ 


هع شرح تراجم أبواب البخاري» (ص؟١5).‏ 
(9) الامع الدراري» (1717/9). 


٠‏ كتاب الأذان .ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب ا 


وفي هامشه: دفع الشيخ بذلك ما يوهمه ظاهر لفظ الحديث من أن 
مدار الرخصة مجموع العلل الثلاثة من الظلمة» والسيل» والعمى» مع أن 
هذه الثلاثة كل واحد منها علة مستقلة فى الرخصة عند الفقهاء كما بسطها 
أصحاب الفروع» ثم بسط في الأعذار المسقطة للمماعة:: 


(4 - باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟...) إلخ 

غرض الترجمة واضحء وهو أن ما تقدم من قوله كله: اصلوا في 
الرحال»؛ ليس على الإيجاب بل على الإباحة» وبنحو ذلك قال جميع 
الشرّاح . 

وفي «تراجم شيخ المشايخ”'': مقصوده أنه يترك الجماعة والخطبة 
لعذر المطر أو هل يصلي بالجماعة ويخطب بمن حضر ولو كانوا قليلا؟ 
انتهى:. ْ 

قلت : بقي ههنا شيء لم يتعرض له أحد منهم وهو أن المصنف لم 
قيد الترجمة بلفظة «هل» الدالة على التردد؟ 

والأوجه عندي: أنه أشار بذلك إلى مسألة خلافية شهيرة وهي أن 
أصحاب الأعذار المرخصة للجماعة والجمعة هل تنعقد معهم الجمعة وهل 
يعتبر بمحضرهم الخطبة أم لا؟ ولذا قارن الإمام البخاري الصلاة بالخطبة» 
قال الموفق: ما كان شرطأ لوجوب الجمعة فهو شرط لانعقادهاء فمتى 
صلوا جمعة مع اختلال بعض شروطها لم يصح ولزمهم أن يصلوا ظهراً 
وحكي عن مالك: أنه كان لا يجعل المطر عذراً في التخلف عنهاء وقال 
أبو حنيفة والشافعي: يجوز أن يكون العبد والمسافر إماماً فيها ووافقهم 
مالك في المسافرء فأما المريض ومن حبسه العذر من المطر والخوفء فإذا 
تكلف حضورها وجبت عليه وانعقدت بهء ويصح أن يكون إماماً فيها لأن 
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سقوطها منهم إنما كان لمشقة السعيء فإذا تكلفوا وحصلوا في الجامع 
زالت المشقة فوجبت عليهم كغير أهل الأعذار» انتهى. 

وعلى هذا فالترجمة من الأصل الثاني والثلاثين من أصول التراجم» 
به بلفظ «هل» على أن فيه مجالاً للناظر»ء انتهى . 

والجزء الثاني للترجمة أعني قوله: وهل يخطب يوم الجمعة في 
المطرء لعل ثبوته بفعل ابن عباس وقد عزاه إلى النبي وَلة» وكونه في يوم 
الجمعة مصرّح في رواية ابن علية» كما صرح به الحافظ"''' في «باب الكلام 
في الأذان». 

كتب الشيخ ف في «اللامع»"" ام «باب هل يصلي الإمام بمن 
حضر... إلخء دلالة الرواية الأولى على هذا المعنى من حيث أن 
ابن عباس لما زاد في النداء قوله: الصلاة في الرحال» عمل بها بعضهم فلم 
يحضر عملاً بالرخصة؛ ولم يعمل بها آخرون عملاً بالعزيمة فحضرواء فكان 
صلاته بهم هي الصلاة بمن حضرء وأما الرواية الثانية فتثبت المدعى من حيث 
إن الاسمة ‏ لدي من عاذ بدح مير الل وقد علم أيضاً 
أنه كان يرخص لهم في القعود فلا يحضرها بعضهمء انقي: متتصير ا : 

وفي هامشه: قال الحافظ”"': مطابقة حديث أبي سعيد من جهة أن 
العادة في يوم المطر أن يتخلف بعض الناس» وأما قول بعض الشْرّاح: 
يحتمل أن يكون ذلك في الجمعة» فمردود؛ لأنه سيأتي في «الاعتكاف» أنها 
كانت صلاة الصبح» وحديث أنس لا ذكر للخطبة فيه» ولا يلزم أن يدل كل 
حديث في الباب على كل ما في الترجمة» انتهى. 

قلت: لا صراحة بالجمعة فى الترجمة فلا حاجة لإبداء احتمال أبداه 
بعض الشرّاح» فإن الترجمة «الصلاة نمن .خحضرة مطلقا بون فيد الجمعة, 


.)179/9( «فتح الباري» (90/5). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)١68/؟( زفرق افتح الباري»‎ 


٠‏ كتاب الأذان ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ش ' يواب ا 


(40 - باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”"2: أشار بقوله في الترجمة: «وقلبه فارغ» 
إلى الجمع بين ما ورد في ذلك الباب من الروايات المختلفة» ففي بعضها 
تقديم الأكل» وفي الأخرى : لا تؤخر الصلاة لشيء. 

وحاصل الجمع : أن تقديم الأكل حيث اشتغل به قلبه» وإلا فلا تؤخر 
الصلاة» فما ورد من تقديم الطعام من قصة عمر وغيرها محمول على ما إذا 
شغله الطعام عن الصلاة» والله تعالى أعلم» انتهى. 

وفى هامشه: اختلفت الروايات فى ذلك كما أفاده الشيخء 
واختلفوا في الجمع بينهاء قال الشوكاني بعد ذكر أحاديث تقديم العشاء: 
وسواء خشي فساد الطعام أم لح؟ وسواء كان ينا أم لد وخالف 
الغزالى فزاد «خشية فساد الطعام». والشافعية فزادوا قيد «الاحتياج") 
ومالك فزاد قيد «أن يكون الطعام خفيفاً»» وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر 
الأحاديث ابن حزم والظاهريةء ورواه الترمذي عن أحمد وغيره فقال: 
يجب تقديم الطعامء وجزموا ببطلان الصلاة إذا قُدّمَتَء وذهب الجمهور 
إلى الكراهة» وأيضاً ظاهر الأحاديث أنه يقدم الطعام وإن خشي خروج 
الوقت». وإليه ذهب ابن حزم وهو وجه لبعض الشافعية» وذهب الجمهور 
إلى أنه إذا ضاق الوقت صلى على حاله محافظة على الوقت» ولا يجوز 
تأخيرها» انتهى . 

قلتثت: ما حكى الشوكاني من مذهب أحمد من فساد الصلاة عند 
التقديم يأباه كتبه» قال الموفق”'': قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه 
لو صلى بحضرة الطعامء فأكمل صلاته إن صلاته تجزئه» انتهى . 

قلت: وحمل الطحاوي في «مشكل الآثار» روايات الباب على الصائم 


غ2 الامع الدراري» .)1١1135‏ (0) انظر: «المغني» با 
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إلى آخر ما في هامش «اللامع)""' . 


(؟: - باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة...) إلخ 

قال الحافظ”"': قيل: أشار بهذا الباب إلى أن الأمر في الباب السابق 
للندب لا للوجوب». وقد فصل بعضهم بين ما إذا أقيمت الصلاة قبل الشروع 
في الأكل أو بعده» فيحتمل أن المصنف كان يرى التفصيل» ويحتمل تقييده 
في الترجمة بالإمام أنه كان يرى تخصيصه به دون غيره من المأمومين» قال 
ابن المنيّر: لعله يَلِْةِ أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة» فقدم الصلاة على 
الطعام. وأمر غيره بالرخصة لأنه لا يقوى على مدافعة الشهوة قوته» وأيكم 
يملك أربهء انتهى . 


(44 - باب من كان في حاجة أهله...) إلخ 
قال الحافظ"": كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم 


الطعام كل أمر يكون للنفس تشوق إليه» إذ لو كان كذلك لم يبق للصلاة 
وفت فى الباب» انتهى . 


(40 - باب من صَلَى بالناس...) إلخ 

1 5000 (5). ع ا 

كتب الشيخ في «اللامع»”* ٠.‏ لما كان ذلك يوهم أن لا جور هده 
الصلاة» لما أنه ليس لوجه الله تعالى خاصة» بل المقصود منها التعليم» رد 
هذا الوهم بأنه لا ينافي الإخلاصء فإن التعليم أيضاً لوجه الله انتهى. 

: ِ 50 ل 00 5 : 3 

وفي اتراجم شيخ المشايخ» :. مقصوده من عقد هذا الباب أنه ليست 
هذه الصلاة صلاة المرائي» بل فيه ثواب الصلاة للمصلي مع واب التعليم 


أيضاً انتهى . 
000 الامع الدراري» (7/ .)١55‏ (0) «فتح الباري» .)١157/5(‏ 
زهرة ١١فتح‏ الياري» .)١57/5(‏ (:) "لامع الدراري» .)١45/9(‏ 


)2 شرح تراجم أبواب البخاري» (ص6١5).‏ 


٠‏ كتاب الأذان 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لسلالث ا ا اا ببح 8 جتتتحت ةا ات ا 


العبادة. انتهى . 


(4 - باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة) 


وفي «تراجم شيخ المشايخ”'': استدل المؤلف بإمامة أبي بكر على 
فضلهء فحاصل الاستدلال: أن أفضلية أبى بكر معلومة لنا قطعاً بالأحاديث 
المتواترة المعنى. وعلمنا منه هذه الجمالة في الإمامةء وقال بعضهم: إن 
هذه الإمامة هي الدالة على أفضليتهء ولا يخفى أنه حينئذ يلزم الدور في 
الاستدلال» انتهى . 

قال الحافظ”": قوله: «أحق بالإمامة» أي: ممن ليس كذلك» 
ومقتضاه أن الأعلم والأفضل أحق من العالم والفاضل» وذكر الفضل بعد 
العلم من العام بعد الخاصء» وسيأتي الكلام على ترتيب الأئمة بعد بابين» 


انتهى: 


وقال السندي”*؟: يحتمل أن مراده بيان أن أهل العلم أولى بالإمامة 

من أهل القراءة كما قال الجمهور: إن الأعلم أولى من الأقرأء وهذا مبني 

على أن أبن كان أقرأ القوم كما جاء «أقرؤكم أبي) ومع ذلك اختار يللي أبا 

بكر للإمامة لأنه كان أعلمء وعلى هذا فقيل: إن تقديم الأقرأ منسوخء 

وقيل: بل تقديم الأقرأ مبني على أن أقرأهم كان أعلمهم؛ ولا يخفى أن 

لازم الجواب الثاني أن يكون ع أعلمهم لأنه أقرأهم وهو يفسد أصل 
الاستدلال» والله تعالى أعلم» انتهى. 


)١(‏ «فتح الباري» (؟177/5). 

(؟) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص90١5).‏ 

6 افتح الباري» (؟/ .)١56‏ 

(:) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (4/1؟1). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


أقرأهم. وفنا ورد في حق أبي من كونه أقرأهم فهو من حيث شدة الحفظ 
وإتقانه» وما قيل: أقرأهم كان أعلمهم فباعتبار كمية القرآن. 


(40 - باب من قام إلى جنب الإمام لعلة) 


في «تراجم شيخ المشايخ)""': أي: هو جائزء لوجود علة مثل كون 


الناس تكبير الإمام وغير ذلك» انتهى , 
قال العيني”"': إنما قال هذا؛ لأن الأصل أن يتقدم الإمام على 


(44 - باب من دخل ليؤم الناس...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»”": قوله: (تأخر الأول أو لم يتأخر...) 
إلخ» أما ثبوت جواز التأخر فبفعل أبي بكر الذي فعلهء وأما جواز عدمه 
فبقوله يل : «امكث على مكانك» وهذا على رأي البخاري» وأما عندنا فكان 
تأخر أبي بكر لحصره عن القراءة» ولا يجوز التأخر للإمام لضرورة» انتهى. 

كذا فى الأصل لضرورة والصواب على الظاهر بدله: إلا لضروة» 
ونا أقاده الخ راضم نإك. ها راثيا ف عجري اليتق يكديية الباي» 

وقال الحافظ””': يشير بالشق الأول وهو ما إذا تأخر إلى رواية عروة 
عنها في الباب الذي قبله.» حيث قال: «فلما رآه استأخر»» وبالثاني وهو 
ما إذا لم ساس إلن برواية عفن الله عنها يف قال: افآزاة آن رتا كرك «رقد 


6 ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص56١5).‏ 
(؟) «عمدة القاري» (588/4). (9) «لامع الدراري» .)1١61/7(‏ 
):١‏ ١فتح‏ الباري» .)١51/57(‏ 


٠‏ كتاب الأذان 60 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
5 ا بحت تت ا ا ا 


تقدمث فى :اباي جد المريض»:والخواز مستفاد من التقرير وكلة الأمرين 
وا ريف الناكة: انقو 

ومال مولانا الشيخ أنور شاه في «الفيض""'' إلى أن المقصود بالترجمة 
الجزء الأول فقط وذكر له حديئاً؛ وأما الجزء الآخر يعني قوله: «لم يتأخرا 
فمن باب التكميل لدفع توهم الاختصاص» انتهى . 

قلت: وهذا هو الأصل الرابع والثلاثون من أصول التراجم» انتهى 
من هامش «اللامع». وفيه أيضاً على قول الشيخ: «وهذا على رأي 
البخاري»: هو المرجح عند الشافعية» وبقول الحنفية قال الجمهوره انتهى . 


(49 - باب إذا استووا في القراءة...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع”"': فيه إشارة إلى أن ما ورد في الرواية 
من تقديم الأكبر سنا فإنما هو حيث كانوا مستوين في العلم والقراءة» وإن 
لم يستووا فيهما فلا تقديم للأسن» انتهى . 

قلت: حاصله أن الترجمة شارحة للحديث؛» وعلى هذا فالترجمة 
من الأصل الثالث والعشرين» وفي «تراجم شيخ المشايخ)”": الحديث 
الذي هو نص في هذه الترجمة أورده مسلم وغيره فكأنه ما وجده على 
شرطه» انتهى . 

قلت: ولفظ حديث ة عابي مسعود الأنصاري رفوع : 
ايؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللهء فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم 
هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنًا» الحديث» وعلى 
هذا تكون الترجمة من الأصل الأول من أصول التراجم إلى آخر ما بسط في 
هامش اللامع». 


.)155 /5( (؟) «لامع الدراري»‎ .)5١١ /5( «فيض الباري»‎ )١( 
.)5١72ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )0( 
7» ااصحيح مسلم) إ(فرف‎ (0 
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وال السدى "5" آزان بالقراءة دفن العرضمةا. ها سق به الأمافة 
أعم من القراءة والعلم» واستواء أصحاب مالك بن الحويرث في ذلك 
من حيث إنهم كانوا مستوين في الإقامة عنده اخ والغالب في مثلهم 
الاستواء في الأخذء والله تعالى أعلم. 

قلت: واختلف الفقهاء فى هذه المسألة فعند الجمهور ومنهم الأكنة 
الثلاثة ومحملد : تقديم الأعلم على الأقرأ وعنلد الإمام تحمل وأبى يوسف 
يقدم الأقراأ. 

(50 - باب إذا زار الإمام قوماً فأمهم) 

كتب الشيخ في «اللامع»”" : يعنى بذلك أن ما ورد من النهى عن أن 
يؤم قوماء فالمراد به ليس هو النهي بإطلاقه بل النهي مقيد بعدم الإذنء 
النهى:. 

وبسط الكلام في هامشه وفيه: المعروف عند شراح البخاري في 
غرض الترجمة أن الإمام الأعظم إذا زار قوماً لا يحتاج إلى إذنهم في التقدم 
[على] الإمامة. 

قال الحافظ”": أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك الذي أخرجه 
ا داود وغيره «١من‏ زار قواماً فلا يؤمهم') الحديث محمول على من عدا 
الإمام الأعظم إلى آخر ما قال. 

وتعقبه العيني”؟' ومال إلى أن الإمام الأعظم أيضاً محتاج إلى الإذن إذ 
قال: لم يبين البخاري حكمه هل للإمام ذلك أم يحتاج إلى الإذن؟ فاكتفى 
بما ذكر في حديث الباب فإنه يشعر بالاستئذان. 


للك «حاشية السندي على صحيح البخاري» /١(‏ 6؟١).‏ 
زفق الامع الدراري» .)١557/9(‏ (9) «فتح الباري» .)1١077/59(‏ 
(5) انظر: «عمدة القاري» (5//ا59). 


٠‏ كتاب الأذان هما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لال دا ااا _ ببح لتحت ا ا تت ل 


فالحاصل أنهم اختلفوا في الغرض على ثلاثة مسالك: الآول: ما أفاده 
والدي في تقريرهء وهو مؤدى كلام شيخ المشايخ في «التراجم)”'' من أن 
النهي عن إمامة الزائر مقيد بعدم الإذن» والثاني: ما ذهب إليه الحافظ أن 
الإمام الأعظم لا يحتاج إلى الإذن. وهو الذي حكاه مولانا محمد حسن 
المكي في تقريره» والثالث: ما ذهب إليه العيني أن الإمام الأعظم أيضاً 
يحتاج إليه . 

وعندي ظاهر ألفاظ الترجمة يرجح ما أفاده في تقرير المكي» انتهى. 
من هامش «اللامع»”'' مختصراً . 


(61 - باب إنما جعل الإمام ليؤتم به...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع"": أشار بذكر صلاته يك في مرضه أنه 
لا يجب متابعة الإمام فيما إذا ترك الإمام فرضاً لعذر أو لغير عذرء فإنه كَل 
جلس للعذرء ولم يجلس القوم» ولذلك أورد الآثار فإنه إذا ترك السجدة 
لأجل الزحام؛ فإنه لا يتابع الإمام إذ يلزم في متابعته رفض الفرضء وذا 
لذ يجوز كما لا يجوز له أن يدرك سجدة لكونها فريضةء» وكذلك أثر 
ابن مسعود أورده لتأكيد أن المتابعة واجبة ما لم يترك واعاء ومعنى قول 
الحسن أن الذي لم يتمكن من السجود لأجل الزحام أو غيزة يتعظر جتن 
لو سلم الإمام فإنه لا يسلم بتسليمه؛ لأن في متابعته إذ ذاك ترك الفرض» 
فإذا وجد فرجة سجد سجدتين للثانية» ثم يعيد الركعة الأولى لعدم الاعتداد 
بما أداه منها لعدم السجود» انتهى مختصراً. 

وفي هامشه: قال الحافظ”؟؟: هذه الترجمة قطعة من الحديث الآتي 
في الباب» والمراد بها أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال 
)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص8١5).‏ 


(0) «لامع الدراري» (9/ 2159 .)١50‏ 2 (9) «لامع الدراري» (170/8). 
2( افتح الباري» (9/ 7 .)١‏ 
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الصلاة» فتنتفى المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا ما دلّ الدليل الشرعى 
عليه انتهى . 


(5 - باب متى يسجد من خلف الإمام...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع""'2: أراد بذلك إثبات أن أفعال المأمومين 
ينبغي أن تقع بعد الإمام بعدية متصلة ليس فيها فصلء إلا أنه إذا كان الإمام 
كبير السن ضعيف القوى بطيء الحركات وجب التأخير في الابتداء حتى 
تتحقق البعدية المتصلة في الانتهاء؛ لأنهم لو أخذوا بعده 1 متصلة في 
الإتيان بالفعل الذي شرع فيه الإمام لزم فراغهم قبل فراغ الإمام لتبطئه في 
الحركات وتسارعهم» فأشار إلى أول الدعوى بحديث أنس (إذا سجد 
فاسجدوا». فإنه يدل على التعاقب وعدم الفصلء والرواية المذكورة في 
الباب دالة على فصل في ابتداء فعل الإمام والمأموم» فالنظر إلى مجموعهما 
يثبت المرامء فكان كل من الروايتين بمنزلة التفسير للأخرى فافهم» انتهى. 

وفي هامشه: في غرض الباب ثلاثة احتمالاات: 

الأول: ما أفاده الشيخ» وحاصله: أن الغرض التنبيه على أن تعقيب 
أفعال المقتدين كما هو لازم في شروع الفعل. كذلك هو واجب في آخره. 

والثاني: أن ظاهر قوله يَكِةِ: «إذا سجد فاسجدوا» يوهم أن يقع 
سجود المؤتم بعد فراغ الإمام عن السجود كما هو ظاهر التعقيب فدفع 
الإمام البخاري هذا الاحتمال بحديث البراء بأن التعقيب باعتبار الشروع 
لا باعتبار الفراغ» وهذا خاطري أبو عذره. 

والثالث: ما اختاره في «الفيض"'' فارجع إليه لو شئت» ثم ذكر في 
هامش «اللامع) ههنا مسألة المبادرة من الإمام فقال: ههنا ثلاثة مسائل: 
التحريمة» والسلام» وبقية الأركان. 


.)5157/7( (؟) انظر: «فيض الباري»‎ .)١7١ /5( الامع الدراري»‎ )١( 


٠‏ -كتاب الأذان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


أما الأول: فالأئمة الأربعة متفقون على أن التقدم على الإمام فيها 
مبطل للصلاة إلا في قول للشافعي غير مرضي عند أصحابه. 

وأما الثاني : أي: السلام فالمشهور عن المالكية أن المقارنة في 
السلام مفسدة فالتقدم بالأولى» وعند الشافعي وأحمد التقدم مفسد والمقارنة 
مكروهة مع صحة الصلاة» وعند الحنفية التقدم في السلام مكروه غير 
مفسدء فالمقارنة أولى بعدم الإفساد. 

وأما الثالث: أعني بقية الأركان فالجمهور منهم الأئمة الثلاثة على 
إجزاء الصلاة مع التحريم إلا في رواية لأحمد فالتقدم فيها أيضا مبطل» وبه 
قال أهل الظاهرء انتهى. 


 65(‏ باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام) 

قال الحافظ"'2: أي: من السجود لرواية ابن خزيمة بزيادة «الذي يرفع 
رأسه والإمام ساجد» فتبين أن المراد الرفع من السجود ففيه تعقب على 
من قال: إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع 
من الركوع والسجود معاًء وإنما هو نص في السجودء ويلتحق به الركوع 
لكونه في معناهء ويمكن أن يفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية؛ لأن 
العبد أقرب ما يكون فيه من ربه فلذلك خص بالتنصيص عليهء ويحتمل أن 
يكون من باب الاكتفاءء وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم إذا 
كان للمذكور مزية» انتهى . 

وتعقب العيني”"2 كلام الحافظ أشد التعقب فارجع إليه لو شئت. 


(6 - باب إمامة العبد والمولى...) إلخ 
قال الحافظ”": المولى العتيق» قال ابن المنيّر: لم يفصح بالجوازء 


)01 ١افتح‏ الياري» 8/١‏ . (؟) «عمدة القاري» (5/ .)"1١١‏ 
(©) «فتح الباري» (5/ .)١185‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


لكن لوّح به لإيراده أدلته» ثم قال: وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهورء 
وخالف مالك فقال: لا يؤم الأحرار إلا إن كان قارئاً وهم لا يقرؤون 

قوله: (وولد البغي والأعرابي) وإلى صحة إمامتهما ذهب الجمهور 
خلافاً لمالك» وعلته عنده غلبة الجهل» انتهى. 

قوله: (من المصحف). قال العيني''2: ظاهره يدل على جواز القراءة 
من المصحف في الصلاة» وبه قال ابن سيرين» وأجازه مالك في قيام 
رمضان؛» وكرهه النخعى وهى مفسلة عند أبى حنيفة؛ لأنه عمل كثير» 
وعند أبي يوسف ومحمد يجور؛ أن النظر في المصحف عبادة» ولكنه 
يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب ونه قال الشافعي وأحمدء انتهى 
000 

وفي هامش «اللامع» وأما أثر عائشة ليس بنص في الباب» لما فيه 
من الاحتمالاات» قال السرخسى فى «ميسوطه»: ليس المراد بحديث ذكوان 
أنه كان يقرأ من المصحف فى الصلاة» إنما المراد بيان حاله أنه كان لا يقرأ 
جميع القرآن عن ظهر القلب». والمقصود بيان أن قراءة جميع القرآن في قيام 
رمضان ليس بفرض» انتهى . 

ومعناه : أنه كان يقرأ بعض القرآن لا كله. ويحتمل أ يكون المعنى 
كان يقرأ من القرآن. أي: الآيات منه لا سورة كاملة في ركعة كما أن هذين 
الطريقين معروفان عند القراء» فبعضهم يقرؤون في كل ركعة سورة قصيرة» 
وبعضهم الركوعات المتفرقة» ويحتمل أيضاً أن يكون المعنى أنه كان ينظر 
في المصحف بعد الترويحة إذا تعايا عليه. ثم يقرأ بعد ذلك في الصلاة» 
وهذا الطريق أيضاً معروف. لا سيما للحفاظ الذين لم يكن عندهم من يفتح 


عليهم ) انتهى . 


.)3١5/54( «عمدة القاري»)‎ )١( 


٠‏ -_كتاب الأذان 6 الأنواب والتراجم لصحبح البخاري 
لك ا 1111111 تبت تت يي 


وهذا التوجيه الأخير اختاره شيخ المشايخ في «تراجمه»”''». انتهى. 

قوله: (والغلام الذي لم يحتلم). كتب الشيخ في «اللامع)”"': ولا يصح 
استدلاله بعموم قوله يَكِةِ:ْ «أقرؤهم)؛ لأنه لو سلم عمومه لزم جواز إمامة 
الكافر والمرأة والمجنونء مع أن أحداً لا يقول به» فكما أنهم يخصون 
من عموم الأقرئية» كذلك نخصهء أي: الصبي منه» والحجة في تخصيصه 
النصوص الواردة في عدم تكليفه» انتهى. 

وفي هامشه: والمسألة خلافية. قال العيني”": ظاهره يتناول 
الفرامق وغيرةة ريني له أن البشاري جود إنافتف رع مدني القاتس 
أيضاًء ومذهب أبي حنيفة: أن المكتوبة لا تصح خلفهء وبه قال أحمد 
وإسحاق» وفي النفل روايتان عن أبي حنيفة» وبالجواز في النفل قال 
أحمد» انتهى . 

قال الموفق””؟؟: لا يصح ائتمام البالغ بالصبي في الفرض» وبه قال 
مالك إلى آخر ما قال. 


(0ه ‏ باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه) 


كتب الشيخ في «اللامع"”*': لفظ التمام مشير إلى أن ذلك في الأمور 
الزائدة على نفس الصلاة من السئن والمستحباتء. وأما أركان الصلاة 
وشرائطهاء فإن إخلال الإمام بشيء منها يستلزم الإخلال بصلاة من خلفه. 
ولعل المؤلف لا يقول إلا ما قالته الشافعية من أن فساد صلاة الإمام 
لا يستلزم فساد صلاة المأمومين» وعلى هذا فالتمام على عمومه. ولا يتقيد 
بما دون أركان الصلاة وشرائطهاء والله أعلم» انتهى. 


00 «لامع الدإزاري) ١704/5‏ ). (9) «عملة القاري» (5:/ ١6‏ ؟). 
(4) اا نني) 0/0 )2 (لامع الدراري» (9/ 185). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


وق "كاافحه :ومين له خا نه تو 1 قال لعن "دهن القدافعية 
افص الأناء :1 متت لاه عياذة البسمني وعدي علي تقس 
صلاة المقتدي أيضاًء وبقول الشافعي قال مالك وأحمدء انتهى. 

قلت: هذا هو المعروف على ألسنة المشايخ» والصحيح أن ذلك متفق 
عليه عندهم في مسألة الحدث فقط لا في غيرهاء وفيه التفاصيل ثم بسطها 
فارجع إليه لو شئت. 


(كه - باب إمامة المفتون والمبتدع) 


قال الحافظ"': قوله: المفتونء أي: الذي دخل في الفتئة فخرج 
على الإمام» ومنهم من فسَّره بما هو أعم من ذلكء انتهى. 

وقال العيني”": المفتونء هو من فتن الرجل فهو مفتون إذا ذهب ماله 
وعقله. ثم ذكر ما تقدم عن الحافظ». وتعقّب عليه حيث قال: هذا التفسير 
لا ينطبق إلا على الفاتن؛ لأنه الذي يدخل في الفتنة ويخرج على الإمامء 
وكان ينبغي للبخاري أن يقول «باب إمامة الفاتن»» انتهى. 


وكتب الشيخ في «اللامع”'': قوله: «خلف المخنث» وهو الرجل 
المفتية بين أو 'النشانه نين» وجوان العدلذة خخلفه لكزانة عاذ والكراهة 
لشبهة بالفتنوة””؟ فإن إمامعهة مفسدة» وقواله فى الحديق” (زلو لحيشن) 
دلالته على الترجمة من حيث إن الحبشي لا يكون إماماً إلا بالتغلب 
والجور» أ ين ينصبه غيره للإمامة» وكل من الحبشيين أمرنا بإطاعته» ومن 
جملة ذلك الصلاة خلفه فكانت الصلاة خلف الفسقة جائزةً» وهو المراد 
بالمفتون والمبتدع. انتهى . 
)١(‏ «عمدة القاري» (١ .)"1١18/5(‏ اافتح الباري» (؟188/5). 


() «عمدة القاري» (5/ .)77١‏ (4) «لامع الدراري» ("/ 1806). 
(5) في الأصل: «بالنسبة» وهو تحريف. 


٠‏ -كتاب الأذان 50 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الكرماني"!': المخنث مفتتن في تشبهه بالنساء كما أن إمام الفتنة 
والمبتدع كل واحد منهما مفتون في طائفة فلما شملهم معنى الحكم فكرهت 
إمامتهم إلا من ضرورة» انتهى. والبسط في هامش «اللامع". 

 60(‏ باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”" : قوله: «سواء» تأكيد لقوله: «بحذائه» لثلا 
يتوهم أنه مجاز» وإلا فالمحاذاة تستلزم مساواتهما في المقام»ء ودلالة 
الرواية على ذلك من حيث إن المذكور فيها: قوله: «جعلني عن يمينه). 
وإثنات أنه كان معدافا عن كلتلا إئنات لأسن زافده د قن لفظ «عن 
يمينه؛ هو المحاذاة» وهو الذي اختاره الإمام» وقال صاحباه: 0 ا 
قليلا ولا يحاذيه سواءء انتهى. 

وفي هامشه: في الباب مسألتان: 

أولاهما: إن كان المأموم واحداً يقوم عن يمين الإمامء قال 
الشعراني: هو قول الأئمة الثلاثة» فإن قام على يساره لا تبطل عندهم». 
وقال أحمد: إنها تبطل . 

والمسألة الثانية: هل يساوي المأموم الإمام أو يتأخر عنه شيئاً؟ كما 
أشار إليه الشيخ في آخر القول» وميل الإمام البخاري إلى الأول كما هو 
نص ترجمتهء وهو مذهب الحنفية والمالكية. والثانى مذهب الشافعى»ء 
التفو. ْ ْ 

 64(‏ باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام) 
قال الحافظ”"': وعن أحمد تبطل» وعند الجمهور: لا تبطل» انتهى . 
وسيأتي مثل هذه الترجمة والجواب عن التكرار هناك. 


)000( شرح الكرماني» (ه/ملا). زفق لامع الدراري» (189). 
(*) «فتح الباري» (191/7). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


(69 - باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم...) إلخ 

قال الحافظ"'؟: لم يجزم بحكم المسألة لما فيه من الاحتمال؛ لأنه 
ليس في حديث ابن عباس التصريح بأنه كَلهِ لم ينو الإمامة كما أنه ليس فيه 
أنه نوى لكن في إيقافه إياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني» وأما الأول 
فالأصل عدمه. وهذه المسألة مختلف فيهاء والأصح عند الشافعية لا يشترط 
لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة وذهب أحمد إلى أن ينوي في 
الفريضة دون النافلة» انتهى . 

قالة الع 7 هيدنا فى سيق الرهسال: سح فرظ دوفن حدق لخدا 
شرط» وقال الشافعي وقاللك: ليت بشرط» انتهى . ْ 


7٠‏ - باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة) 


قال الحافظ”"': هذه الترجمة عكس التى قبلها؛ لأن فى الأولى جواز 
الائتمام بمن لم ينو الإمامة» وفي الثانية جواز قطع الائتمام بعد الدخول 


فيه» وأما قوله في الترجمة: «فخرج" فيحتمل أنه خرج من القدوةء 
أو شن الضللاة راسأًة أو من المستعد» كال ابن وشيياة الظاهر أن المراد 


قال الحافظ: وليس الواقع كذلك». فإن في رواية النسائي: «فانصرف 
الرجل فصلى في ناحية المسجد””*' وهذا يحتمل أن يكون قطع الصلاة 
أو القدوة» لكن في «مسلم»: «فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده)””'. 
انتهى . 

وهذا الأخير هو الذي اختاره شيخ المشايخ في «تراجمه»"'. 


)2000 افتح الباري») .)١97/5(‏ (؟) «عمدة القاري» (7371/5). 
إفرة «فتح الباري» (؟لركوكف 19#). (4) «سئن النسائي» (ح:851). 


)2 ااصحيح مسلم) رح :416). 
(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص50؟55). 


٠‏ كتاب الأذان 650 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
5 ا لككتظ ‏ ااضا ااتا د اللا 113 سه 


قال العيني"'': واختلف الأئمة فيمن دخل مع إمام في صلاة فصلى 
بعضهاء هل يجوز له أن يخرج منها؟ فعند الشافعية ‏ وإليه مال البخاري - 
يجوز أن يقطع القدوة» ويتم صلاته منفرداً» وعند الحنفية والمالكية 
لا يجوزء وعن أحمد روايتان» انتهى. 

5١(‏ - باب تخفيف الإمام في القيام...) إلخ 

كفن الشيخ في «اللآتء)"" + أشان بذك إلى جمع نا اورة في 
صلاته يك من ألفاظ ظاهرها المخالفة فيما بينهاء. فقد ورد أنه كان أخف 
الناس وإنه كان أخف الناس صلاة في تمام. 

وحاصل الجمع: أن التخفيف في القيام بالاقتصار على مقدار السُنّة 
في القراءة والإتمام في الركوع والسجودء ويمكن الجمع تنما بأنه كان 
آخذاً بأقل مراتب الإطالة» فهو تمام من جهة إتيان الواجبات على وجههاء 
وتخفيف باعتبارة ما فوقها من المراتب» انتهى . 

وفي هامشه: التوجيه الأول واضح جدير بألفاظ الترجمة بأن متعلق 
التخفيف القيام» ومتعلق الإتمام الركوع والسجودء ومراعاة السَّنَّ ملحوظة 
في كليهماء لكن التوجيه الثاني لا يناسب الترجمة فإنها مقيدة بالتخفيف 
بالقيام والإتمام بالركوع والسجودء ولو يقال هذا في الترجمة الآتية: «باب 
الإيجاز في الصلاة وإكمالها» كان أولىء اللّهم إلا أن يقال: إن الشيخ 
قُدُس سرّه أراد بذلك الجمع بين الروايات لا شرح الترجمة» وهذا هو 
الفرق غندي بين هذه الترجمة والترجمة الآتية المذكورة آنفاً أن الإيجاز 
باعتبار أقل مراتب الكمال. والإكمال باعتبار مراعاة الآداب فلا تكرار. 

ثم قال الكرماني”": فإن قلت: الحديث دل على الجزء الأول. 
قلت: الواو في «وإتمام» بمعنى «مع» كأنه قال: باب التخفيف بحيث 


.)197 /7( «عمدة القاري» (775/5). (؟) هلامع الدراري»‎ )١( 
.)87 /0( «شرح الكرماني»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


لا يفوته شىء من الواجبات فهو تفسير لقوله فى الحديث: «فليتجوزا. 
انتهى . 1 ْ 

فالترجمة على هذا شارحة ومخصص لعموم قوله: «فليتجوز»؛. قال 
الحافظ”'2: والذي يظهر لى أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد 
في بعض طرق الحديث تعاض . 

والأوجه عندي: الترجمة شارحة فهو من الأصل الثالث والعشرين» 
وعلى ما أفاده الشيخ من الأصل الخامس» وعلى ما أفاده الحافظ من الأصل 
الحادي عشرء انتهى مختصرا. 


70 - باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) 

كتب الشيخ في «اللامع”': لما كان الباب الأول يرد التطويل كان 
لمتوهم أن يتوهم كراهة التطويل مطلقاً سواء صلى لنفسه أو أم قوماًء فدفعه 
بإيراذ الحديك بعدة» القهى.. 

وفي هامشه: وعليه عامة الشرّاحء وعلى هذا فمعنى قوله في 
الحديث: «فليطول ما شاء» أي: بقدر ما شاءء ولا يبعد عندي أن يكون 
قوله: ١ما‏ شاء» مفعولا والمعنى فليطول أي جزء شاء» كما ورد عن أنس 
عند «مسلم) وغيره «أنه كَِِ إذا قال: سمع الله لمن حمدهء قام حتى نقول: 
قد أوهم. ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهماء وعلى هذا 
ففي الترجمة إشارة إلى مسألة خلافية وهي تطويل ركن قصير كما ذكرت في 
هامشي على «البذل”" فارجع إليه لو شئت» وتطويل القومة مندوب عند 
الحنابلة كما بسطه الموفقء وفى «البذل» عن الشوكانى: اختار النووي جواز 
تطويل الركن القصير بالذكر خلافاً العركم نى امدقت إلى آخخر ما قال» 
وسيأتي المزيد عليه في «باب حد إتمام الركوع». 


)2000 «١فتح‏ الباري» .)١98/7(‏ (0) «لامع الدراري» (7/ .)١196‏ 
(9) «بذل المجهودا .)7١5/5(‏ 


٠‏ - كتاب الأذان كما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(79 - باب من شكا إمامه إذا طؤل...) إل 


3 5 --50 0_0 3 000 1 11 ة 
في ااتراجم شيخ المشايخ) : الغرض منه أنه لا يدخحل هذا في 
الغيبة» انتهى . 


(5 - باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها) 

تقدم الكلام عليه قبل بابين. 

قال الحافظ"'؟: ثبتت هذه الترجمة في بعض النسخ وسقطت في 
البتعض» وعلى تقدير سقوطها فمناسبة الحديث من جهة أن من سلك طريق 
النبي كَكةٍ في الإيجاز والإتمام لا يشكى منه تطويل» انتهى . 

(50 - باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي) 

قال ابن المنيّر: التراجم السابقة بالتخفيف تتعلق بقدر زائد على ذلك 
وهو مصلحة غير المأموم» لكن حيث تتعلق بشيء يرجع إليه؛ كذا في 
«الفتح)”", وكتب تحت الباب السابق: روى ابن أبي شيبة قال: «كانواء 
أي: الصحابة يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة» فبين العلة في تخفيفهم. 
ولهذا عقّب المصنف هذه الترجمة بالإشارة إلى أن تخفيف النبي كل لم 
يكن لهذا السبب لعصمته من الوسوسة؛ بل كان يخفف عند حدوث أمر 
يقنضي كبكاء صبي» انتهى . 

والآوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى مسألة خلافية 
شهيرة» وهي إطالة الركوع للجائي» قال الخطابي: استدلوا منه على جواز 
تطويل الركوع إذا أحس بإقبال الرجل إلى الصلاة ليدركها معهم؛ لأنه إذا 
جاز الخذف منها بسيب. بكاء الصييي. كان: المكث: يسبت الساعي إليها 
ل 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص5؟55). 
6 افتح الباري» .)5١1١/5(‏ (9) (فتح الباري» (؟/7١5).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


قال الحافظ”' : وتعقبه ابن المنيّر بأآن التحقيف نقبضن التطويل فكيف 
يقاس عليه إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع» وفيه أيضاً: قال الحافظ : 
وفى المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل» وأطلق النووي عن المذهب 
استحباب ذلك.» وفي «التجريد» للمحاملي نقل كراهيته عن الجديد. وبه قال 
الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسفاء وقال محمد: أي أن يكون 
شركاع» انلتهى . 

وفي «العيني)”"': قال أحمد: ينتظر ما لم يشق على أصحابه» انتهى. 


(75 - باب إذا صلَى ثم أمَ قوما) 

قال الحافظ”": قال ابن المئيّر: لم يذكر جواب إذا جرياً على عادته 
في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه» انتهى . 

قلت: هذا أصل مطّرد وهو الأصل الخامس والثلاثون» والمسألة 
خلافية مبنية على جواز اقتداء المفترض خلف المتنفل» فإن معاذاً لما صلى 
مع النبي كَلٍِ فكأنه صلى الفرض معهء ثم إذا صلى مع قومه فلا بد أن 
يكون متنفلاً على قول من قال: إن صلاته مع النبي يَكَةِ كانت فرضاًء ومن 
منع اقتداء المفترض خلف المتنفل حمل صلاة معاذ مع النبي وَكِةٍ على 
التنفل» فأصل الاختلاف في صحة اقتداء المفترض خلف المتنفل . 

وفي ا تحت قوله يَلِةِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»: قال 
في «الاستذكار)'* ': زاد معن فى «الموطأ» عن مالك: فلا تختلفوا عليه. 
محهية لعرن قارف واي سين © زعام الوق له 144 إسابة يطلها صادة 
المأموم؛ إذ لا اختلاف أشد من اختلاف النيات التي عليها مدار الأعمال» 


انتهى . 
20200 (١فتح‏ الباري» (؟7/5١5).‏ (؟) «عمدة القاري» (7147/5). 
ز[فرة ١افتح‏ الباري» (؟7/5١5).‏ (5) «أوجز المسالك» (7/ 05). 


(6) «الاستذكار» (ه/ 586؟). 


٠‏ -كتاب الأذان ا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


)0١( 1‏ ابه 5-7 0 000 
وقال الأبي"' في شرح مسلم)» : وفيه رد على الشافعي والمحدثين في 
قولهم , صحة صلاة ١‏ لمفترض خلف ا لمنتفا 3 انتهى . 
وعة أحمد:روايئان# والمكتار عند أكثر أصحابه المنع» انتهى 
مختصراً من هامش «اللامع)”" . 


(77 - باب من أسمع الناس تكبير الإمام) 
كتب الشيخ في «اللامع)”": فيه تصريح بأن أبا بكر لم يكن إماماً 
حتى يلزم الائتمام بالمأموم» كما تقدم شيء منهء انتهى. 
قال الحاوطل؟؟: ذكر فيه ديك غائشة والشاهل فية قوله:: اوأبو بكر 
يسمع الناس التكبير» وهذه اللفظة مفسرة عند الجمهور للمراد بقوله في 
الرواية الماضية: «وكان أبو بكر #5نه يصلى بصلاة النبى تَكةٍ والناس يصلون 
بصلاة أبي بكراء انتهى مختصراً . ْ ْ 


(54 - باب الرجل يأتم بالإمام...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»””': قوله: «ويأتم الناس بالمأموم» أي: في 
إتيان الأفعال» وإلا فالائتمام حقيقة بالإمام لا غيرء انتهى. 

وفى «تراجم شيخ المشايخ)"'"' : هذا الباب يحتمل معنيين : 

أحدهما: يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم يعني أنهم يسمعون منه 
التكبيرء ويكون الإمام في الحقيقة للكل واحداً. 

وثانيهما: يأتمون به حقيقة» وذهب المؤلف إلى كلا الاحتمالين في 
إمامته يله لأبي بكر ذنه وإمامة أبي بكر للقوم. وما قال به أحمد 


.)5٠١/9( «لامع الدراري»‎ )١( «شرح الأبي على مسلم) (؟95/5؟).‎ )١( 
.)507 «فتح الباري» (؟/‎ )5( .)5١31/7( زفرة لامع الدراري»‎ 
.)5١ 5 /9( لامع الدراري»‎ 2) 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص557). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ما ٠‏ -كتاب الأذان 


من كونه يكل مقتدياً بأبي بكر فاحتمال ثالث لم يقل به المؤلف» انتهى. 

وفي كلام الشيخ إجمال مخل» وتوضيحه: أن في قصة أبي بكر ثلاث 
احتمالاات: 

الأول: أن الإمام في الحقيقة لجميع الناس كان النبي يل وأما 
أبق كر فكان مهبلغا فسمعا للنامن تكييرة لا غيرةه 

والاحتمال الثانى: أن النبى يل كان إماماً لأبى بكر فقطء وأبو بكر 
كان كام بقنة لكين ْ ْ 

والثالث: الذي اختاره الإمام أحمد أن كان الإمام في هذه القصة 
أبا بكر لم يذهب البخاري إلى هذا الاحتمال. 

ولذا لم يتعرض له في كتابه بل ذهب إلى الاحتمالين الآولين» وأشار 
إلى الأول بالباب السابق «باب من أسمع الناس تكبير الإمام» وأشار إلى 
الثاني بهذا الباب» والأول قول الجمهورء والثاني قول الشعبي. 

قال الحافظ"'": ولم يفصح البخاري باختياره في هذه المسألة؛ لأنه 
بدأ بالترجمة الدالة على أن المراد بقوله: «ويأتم الناس بأبي بكرا أنه في 
مقام المبلغ, وثنى بهذه الرواية التي أطلق فيها اقتداء الناس بأبي بكرء 
ورشح ظاهرها بظاهر الحديث المعلق» فيحتمل أن يكون يذهب إلى قول 
الشعبي ويرى أن قوله في الرواية الأولى ليسمع الناس التكبير» لا ينفي 
كونهم يأتمون به إلى آخر ما قال. 

قلت: وصنيع البخاري في تعبير الترجمتين إذ بوَّب الأولى بقوله: 
اباب من أسمع الناس»» وهذا على ما هو المشهور من دأب المصنف مما 
لا يرضاه كما تقدم في الأصل الثالث» وترجم بالثاني ب«باب الرجل 
يأتم.. .2 إلخ» وإليه مال العيني”" إذ قال: والذي يظهر من هذه الترجمة 
أن البخاري يميل إلى مذهب الشعبي في ذلك» ومما يؤكد أن ميل البخاري 


00 افتح الباري» 5/5 .)5١‏ (؟) «عمدة القاري» (5151/5). 


٠‏ كتاب الأذان 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لسالالث د اد _ ببح بت تت ا ا 


إلى مذهب الشعبى كونه صدر هذا الباب بالحديث المعلق» فإنه صريح فى 
أن القوم يأتمون بالإمام في الصف الأول» ومن بعدهم يأتمون بهء انتهى. 


(59 - باب هل يأخذ الإمام إذا شك...) إلخ 


الإمام البخاري لم يجزم فيه بشيء. 

والأوجه عندي: أنه ننّه بلفظ: «هل» في الترجمة على الاختلاف في 
ذلك. ولم يجزم لقوة الاختلاف فيه فهو من الأصل الثاني والثلاثين 
والعجب من الحافظ أنه قائل بهذا الأصل كما تقدم في الأصولء. ومع ذلك 
لم يذكره ها هنا بل قال: أورد فيه حديث ذي اليدين في السهو وسيأتي 
الكلام عليه في موضعه. إلى آخر ما قال. 

والمسألة خلافية شهيرة كثيرة الفروع من جزم الإمام وشكهء وأخبار 
الواحد والاثنين محلها كتب الفروع وملخصها كما في «الأوجز"'': إذا 
شك الإمام لا يرجع إلى قول المأمومين حتى يتيقن بقولهم وهو مذهب 
الشافعية» وأما عند مالك إذا سلم الإمام وسبح به من خلفه فإن صدقه كمل 
صلاته وسجد للسهوء وإن شك في خبره سأل عدلين» وجاز لهم الكلام في 
ذلك» وإن تيقن الكمال عمل على يقينه وترك العدلين» ومذهب الحنابلة كما 
في «المغني)”': من سبح به اثنان يثق بقولهماء لزمه الرجوع سواء غلب 
على ظنه صواب قولهما أو لاء فإن لم يرجع بطلت صلاته. وإن سبح به 
واحد لم يرجع إلى قوله إلا أن يغلب على ظنهء فيعمل بغلبة ظنه 
لا بتسبيحه؛ لأنه وك لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده» ومذهب الحنفية 
كما قال ابن عابدين”": إن كان الإمام على يقين لا يعيد بقولهم وإن كان 
في الشك بعد رام » فلو استيقن الواحد بالنقصان» وبكادمم والقوم 
أعادوا احتياطاً إلا إذا استيقن عدلان وأخبراه بذلك» انتهى مختصراً. 


.)51١77/5( «أوجز المسالك» (؟588/5). (؟) «المغني»‎ )١( 
.)051/5( انظر: «رد المحتار على الدر المختار»‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري عا ٠‏ -كتاب الأذان 


7١(‏ - باب إذا بكى الإمام فى الصلاة) 

قال الحافظ''2: أي: هل تفسد أو لا؟ والأثر والخبر اللذان في الباب 
يدلان على الجوازء انتهى . 

والمبالة خحلافية شييرة "قال القي "7 قال أصكايا: إذا كن فق 
الصلاة فارتفع بكاؤه فإن كان من ذكر الجنة والنار لم يقطع صلاته. وإن 
كان من وجع في بدنه أو مصيبة قطعهاء. وبه قال مالك وأخد: وقال 
الشافعى: البكاء والأنين والتأوه يبطل الصلاة إذا كانت حرفين سواء بكى 
للدنيا أو للآخرة إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


(7 - باب تسوية الصفوف...) إلخ 

قال العافظ""" :'المراة تسوية الصفوف'اغعلال"الفاكمين وها على 
سمت واحدء أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف. انتهى. 

كتب الشيخ في «اللامع)”*2: والحجة عليه عموم قوله: «سووا 
صفوفكم)ء وإطلاقه فلا يتقيد بقيد ولا يختص بوقت» وا قوله: (إني 
أراكم خلف ظهري» يقتضى الاهتمام بتسوية الصفوف,. إذا وقعت ناظرة 
الإمام عليهم» انتهى. أشار الشيخ بذلك إلى تطابق الروايتين بالترجمة» فإن 
الترجمة بلفظ : ااعند الإقامة وبعدها»). وليس واحد منهما فى الروايتين. 


فأجاب الشيخ قُدّس سرّه: بأن استدلاله بالعمومء وهذا هو الأصل 
الثاني من أصول التراجم» وجعل الحافظ الترجمة من الأصل الحادي 
عشرء إذ قال: أشار بذلك إلى ما في بعض الطرق كعادته ففي «مسلم): 
«أنه يَكِةِ قال عندما كاد أن يكبر»» وفى حديث أنس فى الباب الذي بعد 
«أقيمت الصلاة فأقبل علينا فقال» الحديث, انتهى. 


هذا : 


)01 افتح الباري» ١5/9‏ 5). (؟) «عمدة القاري» .)56١/5(‏ 
زفرة ١افتح‏ الباري» ١و ١‏ 6). 2 لامع الدراري» (9/ 517). 


٠‏ - كتاب الأذان 57 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم تسوية الصف من سُئَّةَ الصلاة وليس بشرط في صحتها عند الأئمة 
الثلاثة» وقال أحمد: من صلى خلف الصف وحده بطلت صلاته. 

قال الحافظ: وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان» ونازع من ادعى 
الإجماع على عدم الوجوب إلى اخر ما بسط في هامش «اللامع». 


(7 - باب إقبال الإمام على الناس...) إلخ 
سكتوا عن غرضه. والأوجه عندي: أنه إشارة إلى أن الإمام إذا توجه 
إلى القبلة ثم أعرض عنه للتسوية فليس هذا بإعراض عن التوجه إلى الله 
الذي شرعه» ويحتمل أنه تنبيه للإمام على أن من آدابه التعرض للتسوية» 
ولا يتوهم أن التسوية حق المأمومين وليس من وظائف الإمام. 
(70 - باب الصف الأول) 
قال الحافظ”"' : المراد به ما يلي الإمام مطلقاً. وقيل: أول صف تام 
يلى الإمام؛ لا ما تخلله شيء كمقصورةء وقيل: المراد به من سبق إلى 
الصلاة ولو صلى اخر الصفوف» قاله ابن عبد البر. 
قال النووي: القول الأول هو الصحيح المختار وإليه أشار البخاري» 
انين 
فكأن البشاري أضار الم جطة إلى رد ما قالةتاين عبد الي .لأنه 
10 وقد ساح إن الاستهام. 
(74 - باب إقامة الصف من تمام الصلاة) 
قال الحافظ”'': قال ابن رُشيد: إنما قال البخاري في الترجمة: «من 
تمام الصلاة» ولفظ الحديث: «من حسن الصلاة»؛ لأنه أراد أن يبيّن أنه 
المراد بالحسن هناء وأنه لا يعني به الظاهر المرئي من الترتيب» بل المقصود 


.)509/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)5١8/5( «فتح الباري»‎ )١( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأذان 


منه الحسن الحكمي بدليل حديث أنس» وهو الثاني من حديثي الباب . 

قلت: ويحتمل عندي أنه إشارة إلى أن لفظ الإقامة في الحديث الذي 
استدل به بعض الظاهرية على وجوب التسوية هو بمعنى التمام» فقد قال 
ابن دقيق العيد كما في «الفتح"'': قد يؤخذ من قوله: «تمام الصلاة) 
الاستحباب؛ لأن تمام الشيء في العرف أمر زائد على حقيقته التي لا يتحقق 
إلا بهاء وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به 
انتهى . 


(76 - باب إثم من لم يتم الصفوف) 

قال الحافظ”'': قال ابن رشيدَة أورد شه حديث أنسن .«نا انكرت شين 
إلا أنكم لا تقيمون الصفوف» وتعقب بأن الإنكار قد يقع على ترك السّنَّة 
فلا يدل ذلك على حصول الإثم» ثم أجاب عنه الحافظ بأجوبة عديدة. 

والأوجه عندي ما قال السندي”" في الجواب بأنه أخذ الوجوب 
من صيغة الأمر في قوله: «سووا» 0006 يفيد مطابقة هذا الحديث 
بالترجمة ودلالته عله بل يصير الدليل على الترجمة حديث: «سووا) 
ونحوه لا هذا الحديث إلا أن يقال: قد لا تكون الترجمة للاستدلال 
بالحديث عليها بل لبيان ما هو الصحيح في محمل الحديث بدلائل أخرء 
فهاهنا بالترجمة أفاد أن إنكار أنس محمول على إنكار على ترك الواجب 
لا على إنكار على ترك السّنَّة بدليل «سووا صفوفكم» ونحوهء وقد يقال: إن 
الحديث يدل على أن ترك إقامة الصفوف خلاف ما كان عليه أمر النبى مَكِلِ 
والأصل فيه هو التأثيم» إلى آخر ما قال. ْ 

قلت: حاصله: أن الأصل في المخالفة الإثم» وحاصل التأويل الأول 


أن الترجمة شارحة. 


6 اافتح الباري» (؟/9١5).‏ زهة «فتح الباري» 5١94/١‏ 
(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)1777/١(‏ 


٠‏ -كتاب الأذان ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(70 - باب إلزاق المنكب بالمنكب) 


في تقرير مولانا حسين علي الفنجابي عن شيخه الكنكوهي: اعلم أنه 
لا يتصور إلصاق الكعبين والمنكبين من الجانبين إلا لبعض الناس بتكلف 
وهيئة غير هيئة الصلاة والخضوعء فالمراد القرب والمحاذاة في الكعبين» 
وكذا" العراة فى المكبيق» الا«ترى إلى من لي يكن قدماء يسارييت 
بقدمي صاحبه ‏ وكذا المراد من إلصاق القدم» انتهى. 

وبهذا قال الجمهور: إن المراد شدة القرب لا الإلصاق الحقيقي. 

قال الحافظ""؟: المراد بذلك المبالغة فى تعديل الصف وسد خلله. 
الكو : ْ 

وهكذا قال العيني” والقسطلاني» وأبدع عندي الإمام البخاري في 
الترجمة إذ ترجم بإلزاق المنكب والقدم؛ لأن حقيقة الإلصاق لا يتصور في 
المناكب إلا أن يكون كل الصف مساوي القامة» وكذا إلصاق القدم لا يمكن 
إلا أن يكون كلهم متساوية الأقدامء وهذان ممتنعان عادة فترجم بهما 
البخاري إشارة إلى أنه لا يمكن فيهما إلا المبالغة فى القرب والمحاذاة 
لا الإلصاق الحقيقي» ثم ذكر حديث النعمان تعليقاً للإشارة إلى أن ها عو 
المراد في الأولين هو المراد في الثالث لاتحاد سياق الروايات إلى آخر 
ما بسط في هامش (اللامع». 


 70(‏ باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام...) إلخ 
قال الحافظ”” : تقدم أكثر لفظ هذه الترجمة قبل بنحو من عشرين 


باباٌ لكن ليس هناك لفظ م وقال هناك: «لم تفسد صلاتهما» بدل 


.)5١١7/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١57/5( و(إرشاد الساري»‎ 2)75٠9 /5( (؟) «عمدة القاري»‎ 
.)5١١7/5؟( فرق افتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ابام ٠ ١‏ كتاب الأذان 


قوله: «تمت صلاته» ولم يننّه أحد من الشرّاح على حكمة هذه الإعادة. 
والذي يظهر لي أن حكمهما مختلف لاختلاف الجوابين» فقوله: لم 
تفسد صلاتهماء أي: بالعمل الواقع منهما لكونه خفيفاً وهو من مصلحة 
الصلاة أيضاًء وقوله: «تمت صلاته» أي: المأموم ولا يضر وقوفه عن 
يسار الإمام أولاً مع كونه في غير موقفهء ولأنه معذور بعدم العلم بذلك 
الحكم» انتهى . 

وفي «تراجم شيخ المشايخ"'2: هذا الحديث» أي: حديث ابن عباس 
أخرجه المؤلف في مواضع.» ويستنبط منه في كل موضع ما يتعلق بذلك 
الموضع من الأحكام. وقد أكثر مثله في كتابه هذا وهو يدل على قوة 
اجتهاد المؤلف فإنه استنبط كل جزئي من الحديث مع قلة الصحيح منهء 
ومطلب هذا المقام يتعلق بمسألة الجماعة» فإن سُنَّةَ القيام إذا كان المأموم 
فرداً واحداً أن يقوم عن يمين الإمام» ومع ذلك لو قام عن يساره لم تفسد 
صلاته» انتهى . 

وَفى>«الفيف”" : الوحة اقفن الشكرزان أن المتضؤة أولا كان يبان 
موضع الإمام والمأموم فقط 27 مسألة التحويل إنجازاً وهاهنا هي 
المقصودة, أو يقال: إن المقصود في الأولى بيان العمل القليل والكثيرء 
وهاهنا بيان تمامية الصلاة مع أن بعضها صليت على خلاف ترتيب موضع 
المأموم حتى حوله عنه» انتهى . 

وبسطت في نقل كلامهم بتمامه ليظهر اختلاف آرائهم في الفرق بين 
الترجمتين» ولم يتعلق بقلبي الجريح شيء من ذلك. بل ما يظهر لهذا العبد 
الفقير إلى رحمة ربه الكريم أن غرض الترجمتين مختلف جداء ولا شائبة 
للتكرار لاختلاف غرض الترجمتين» وإن قاربت ألفاظهما فهو من الأصل 


.)15١9 «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص778:‎ )١( 
” زفق فيض الباري» قف كارف‎ 


٠‏ كتاب الأذان 7 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اسالالث ا ا ل لل بي جتن لل يتات تهت 


الكثيرء لو صح لا يناسب المقام؛ لأن مسألة العمل الكثير محلها «باب 
العمل في الصلاة' تأتى في محلها وليس هاهنا إلا محل أحكام الصفوف 
والإمامة والاقتداء ونحوها. 
فالظاهر عندي: أن مقصود الترجمتين الإشارة إلى مسألتين خلافيتين 
شهيرتين» الأولى منهما بيان موقف الإمام والمأموم إذا كان واحداً وأن 
من خالف موقفه تصح صلاته عند الجمهور خلافاً للإمام أحمد إذ قال: إنه 
تفسد صلاتهء فهذه المسألة هي غرض الترجمة الأولى عندي» ولذا ترجم 
فيها الم تفسد صلاتهما»» وأما هذه الترجمة الثانية فغرضها عندي تقدم 
المأموم على إمامه. ولذا قي هذه الترجمة بلفظ «(خلفه»). ولم يذكر هذه 
اللفظة فيما سبق؛ لأنه كان مسألة أخرى لا تعلق لها بخلفه. وهذه كانت 
5 5 0 :3 51 2 1 -5 
متعلقة بالتقدم على الإمام» فقيّد الصحة فيها بخلفه. قال الموفق” ': السئة 
أن يقف المأموم خلف الإمام. فإن وقفوا قدامه لم تصحء وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي» وقال مالك: تصح إلى آخر ما بسط» فغرض الترجمة الأولى 
تأبيل للجمهور. ورد على الإمام أحمد في مسألة الموقف» وغعرض الترجمة 
الغانية تأيدك للجمهورء ورد على قول مالك في مسألة التقدم على الإمامء 


الي 
(70 - باب المرأة وحدها تكون صفا) 
قال الحافظ”"': أي: في حكم الصفه. وبهذا يندفع اعتراض 


الإسماعيلي حيث قال: الشخص الواحد لا يسمى صفاًء وأقل ما يقوم 
الصف باثنين » انتهى . 


1 50 ذاى نك أن 4 1 
كتب الشيخ في «اللامع»2 : يعني بذلك أن الصبي كما يقام في 


)0غ( «المغني) لابن قدامة ("/ 07). (0) «فتح الباري» .)5١7/5(‏ 
فرق الامع الدراري» .)57١/79(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 104 ٠‏ - كتاب الأذان 


الصف عند توحذه. وكونه ليس معه غيره» فالمرأة ليست كذلك بل تقام 
خلف الرجال» سواء كان معها غيرها من النسوة أو انفردت» انتهى . 


وكو عا و9 :قال اليحافك' "دهده السريسية لط ديقف عدر 
ابن عبد البر من حديث عائشة مرفوعاً : «المرأة وحدها صف»» انتهى. وهو 
الأصل الأول من أصول التراجم. 


قال الحافظ”'': قال ابن رُشيد: الأقرب أن البخاري قصد أن يبين أن 
يعنى : أنه مختص بالرجال» والحديث المذكور أخرجه ابن حبان وفى صحته 


0 


نظر» إلى آخر ما قال. 


ثم المسألة إجماعية» قال ابن عبد البر في «الاستذكار)”” : لا خخلاف 
في أن سّنَّة النساء القيام خلف الرجال ولا يجوز لهن القيام معهم في 
الصفء ومع ذلك لو قامت بجنب الرجل اختلفوا في صحة الصلاة» وهي 
مسألة المحاذاة المعروفة» فعند الجمهور أجزأت صلاتهماء وعند الحنفية 
تفسد صلاة الرجل دون المرأة» انتهى مختصراً. 


(79 - باب ميمنة المسجد والإمام) 


قال الحافظ”*': كأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن 
البواغ قال كنا إذا صلينا: حلفي الدين كله أحيا أن نكو عن ب 
ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعاً: «إن الله وملائكته يصلون على 
ميامن الصفوف)"'"'» انتهى . 


دك افتح الباري» (؟7/5١5).‏ (؟) (فتح الباري» (؟/ 711). 
("”) «الاستذكار» (5/ ه6١).‏ 2 «١فتح‏ الباري» (؟/517). 


)2 سنن النسائي» :48517 ). (5) «سلن أبي داود») (ح:6ا6). 


٠‏ - كتاب الأذان 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
772222 027 210 2 2222س”ب”ب+بلبلبلبلبللببااااًس ااملبطبسطبطتص م 


وقال العيني”'': أي: هذا باب في بيان أن ميمنة المسجد والإمام هي 
مكان المأموم إذا كان وحدهء انتهى. 

قلت: وفيه أنه قد تقدم موقف المأموم الواحد في «باب يقوم عن يمين 
الإمام...» إلخ» وكان في قلبي من سالف الزمان أن غرض الإمام بذلك 
بيان اتحادهما دفعاً لما يتوهم من أن ميمنة أحدهما ميسرة الآخر لأن وجه 
المسجد إلى الإمام؛ ثم رأيت ذلك في تقرير المكي تحت قوله في 
الحديث: عن يمينه» أي: ويمينه ميمنة وميمنة المسجد أيضاء وليس المراد 


وقال السوى" قال اتويات الالنهة مان رميو اميل أن مين 
الإمام يمينه» قال السندي: لأن وجه المسجد إلى الكعبة كوجه الإمام لآن 
حتى ينقلب الأمر بالعكس» انتهى. والبسط في هامش «اللامع». 

(4 - باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط) 

أشار الإمام البخاري إلى مسألة خلافية كثيرة الفروع» أشار إلى بعضها 
الإمام فيما ذكر في الترجمة من الآثارء وهي موانع الاقتداء باعتبار المكان» 
والمعروق على السدة المشايخ» وهو الذي أشار إليه الشعرانى فى «الميزان» 
أن اختلاف المكان مانع عن الاقتداء عند الحنفية بخلافهم» والحائل مانع 
عندهم بخلاف الحنفية» وظاهر تبويب البخاري أن كليهما لا يمنعان الاقتداء. 

قال'الخافظان”” ابن خجر والعيتن: ما'فئ البات يدل على أن :ذلك 
جائز وهو مذهب المالكية؛ وقال أبو حنيفة: لا تجزيه إلا أن تكون 
الصفوف متصلة في الطريق» انتهى . 
)١(‏ «عمدة القاري» (4/ 7506). 


(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» »)١77”/١(‏ و(«شرح الكرماني» (44/5). 
(©) «فتح الباري» (5/ »)5١5‏ و«عمدة القاري» (5137/54). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


قال القسطلاني''؟: إذا جمعهما مسجدء وعلم بصلاة الإمام بسماع 
تكبير أو تبليغ جاز عند الشافعية» وقال الموفق”': إن كان بين الإمام 
والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام» أو من ورائه» ففيه روايتان: إحداهما: 
يصح. والثانية: لا يصح.ء إلى اخر ما بسط في هامش «اللامع». 

8١(‏ - باب صلاة الليل) 

هذه الترجمة من أصعب التراجم لكونها في غير محلها. 

قال القسطلاني”": كذا في رواية المستملي وحدهء ولا وجه لذكره 
ههنا؛ لأن الأبواب ههنا فى الصفوف». وصلاة الليل بخصوصها أفرد لها 
العف كان منرداً .في :هذا .الكقار» التمعن: 

قال الحافظ”*': ولم يعرّج عليه أكثر الشرّاح» وهو وجه السياق» ولما 
كانت الصلاة بالحائل يتخيل أنها مانعة من إقامة الصف ترجم لها وأورد 
ما عنده فيهاء فأما صلاة الليل بخصوصها فلها كتاب مفرد سيأتي في آخر 
الصلاة» وكأن النسخة وقع فيها تكرير لفظ: «صلاة الليل» وهي الجملة في 
آخر الحديث الذي قبله فظن الراوي أنها ترجمة مستقلة فصدرها بلفظ: 
«الناق4: وقد تكلف ابن رشبل توجيها هنا خاضل: أن مق :صلى بالليل 
مأموماً في الظلمة كانت فيه مشابهة بمن صلى وراء حائل» وأبعد منه 
من قال: يريد إن من صلى بالليل مأموماً في الظلمة كان كمن صلى وراء 
حائط» ثم ظهر لي احتمال أن يكون المراد صلاة الليل جماعة فحذف لفظ 
جماعة. والذي في أبواب التهجد إنما هو حكم صلاة الليل وكيفيتها في 
عدد الركعات ونحو ذلك» انتهى. 


وفي «تراجم شيخ المشايخ)”"؟: 


أن المؤلف أورد هذا الباب في هذا 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)5١9/5(‏ (0) «المغنى) ("7/ 55). 

() «إرشاد الساري» .)5١9/5(‏ (5) «فتح الباري» (5/ .)5١6‏ 

)2( شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١57).‏ 


٠‏ -كتاب الأذان مما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


المقام لإفادة جواز الجماعة في النوافل على خلاف مذهب الحنفية» وذلك 
لأن صلاة التراويح لم تكن في ذلك الوقت من المؤكدات بل كانت كسائر 
النوافل والسئن» فلما جوّز رسول الله يَكِةْ الجماعة فيها علم منه تجويزها في 
كل نفل وإن كان الأفضل أداءها فى البيوت منفرداً تحرزاً عن شبهة الرياءء 
اين ْ 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري لما أثبت في الباب السابق صحة 
الائتمام بحيلولة الجدار ونحوه أثبت بهذا الباب مرامه بوجه آخر» وهو 
الاقتداء في الليل» فإنه يدل على صحة الاقتداء في الظلمة مع أنه لذ يري 
فيه المؤتم الإمام» فثبت بذلك مرامه الأول بالالتزامء ولذا أفرد له بابا 
لثبوته بالالتزام دون النصء وهذا هو الذي قاله ابن رشيد وغيرهء وليت 
شعري كيف جعله الحافظ بعيداً مع أنه جدير بل أجدر بشأن البخاري لدقته 
في الاستنباط. وعلى هذا لا يرد على المصنف إيراد الترجمة على غير 
سي انتهى من هامش «اللامع»» وبسط فيه الأبحاث الفقهية المناسبة 
بالمقام . 

(0 - باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة) 

كتب الشيخ في «اللامع'"'': أراد بالتكبير تكبيرة الافتتاح» فيكون 
الافتتاح لازما لها. وصار المعنى باب بيان افتتاح الصلاة بما هوء انتهى. 

وفي هامشه: ههنا عدة أبحاث, الأول: في صحة كلام الإمام 
البخاري في الترجمة فإن ظاهر سياقه أنه ترجم بترجمتين: الإيجاب 
والافتتاح» وظاهر مقصله أنه أراد بيان وجوب تكبيرة الافتتاح» فأؤّلوا 


كلامه بوجوه: منها ما أفاده الشيخ وهو واضح أن المراد بالتكبير تكبيرة 
الافتتاح» وقوله: والافتتاح كأنه عطف تفسير» ومنها ما قالته الشرّاح . 


.)53737”/7( «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


قال الحافظ”'': الظاهر أن الواو عاطفة إما على المضاف». وهو 
إيجاب» وإما على المضاف إليهء والأول أولى» إن كان المراد بالافتتاح 
الدعاء؛ لأنه لا يجبء والذي يظهر من سياقه أن الواو بمعنى مع» وأن 
المراد بالافتتاح الشروع في الصلاة إلى آخر ما قال. 

وتعقبه العيني”"' فقال: لا نسلم أن الواو ههنا عاطفة» بل الواو ههنا 
إما بمعنى الباءء والمعنى إيجاب التكبير بافتتاح الصلاة» وإما بمعنى لام 
التعليل» أي: لأجل افتتاح الصلاة إلى آخر ما قال. 

قلت: والأوجه عند هذا العبد الفقير إلى رحمة ربه العزيز أن الواو 
عاطفة» وقوله: «افتتاح الصلاة» تنبيه على أنه لما فرغ عن مقدمات الصلاة أراد 
بيان صفة الصلاة فقال: افتتاح الصلاة كما ترجم أبو داود على صفة الصلاة 
بقوله: «باب تفريع استفتاح الصلاة»» وترجم هكذا النسائي ومالك وابن 
ماجهء وهذا شائع عند المحدثين» ويرد عليه أنه كان ينبغي له حينئذ أن يقول: 
«باب افتتاح الصلاة وإيجاب التكبير» لأن تكبير التحريمة أيضاً داخل في صفة 
الصلاة» ولا يبعد عندي أنه أشار بذلك التقديم والتأخير كدأبه في بدائع 
التراجم إلى ترجيح قول الحنفية في مسألة خلافية» وهي أن تكبيرة الافتتاح 
ركن الصلاة كما قال به الجمهور. أو شرط لهاء. كما هو عند الحنفية» فلا يبعد 
أن الإمام البخاري أيضاً مال إلى أنه شرط مقدم على الصلاة» ولذا بدأ بإيجاب 
التكبير وثنى بافتتاح الصلاة» انتهى. وبسط الكلام فيه أشد البسط . 


(45 - باب رفع اليدين فى التكبيرة الأولى...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع)”": لا يقدم الرفع على التكبير ولا يؤخره 
أو جزاء لهء وأيّا ما كان فالاتصال بينهما ثابت» انتهى . 


للك افتح الباري» (؟/ ١5‏ 5). (؟) «عمدة القاري» (710/9/5) . 
زفرة الامع الدراري» .)51١/5‏ 


٠‏ كتاب الأذان 664 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لالت سا ا اا بج اللتحمتتتا ا ا لق ا لاس اهن ا ل 1س 


قلت: الأوجه عندي أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى مسألتين 

الأولى: رفع اليدين في التكبيرة الأولى» وهذا الرفع وإن كان مجمعاً 
عليه عند الجمهور حتى حكى عليه الإجماع. ومع ذلك ففيه اختلاف 
معروف من أنه سُنَةَ عند الجمهورء وفرض عند ابن حزم لا تجوز الصلاة 
إلا به. وروي الوجوب عن داود وغيرهء قال ابن عبد البر: كل من نقل عنه 
الوجوب لا تبطل الصلاة بتركه إلا فى رواية عن الأوزاعي» وقيل: 
لا يستحب. حكاه الباجي عن كثير ف لد فأشار ابجارق بأول 
الترسنة إلىزتاود الجدهور بوذا على من انكر 


والمسألة الثانية: هي التي أشار إليها الشيخ وهي مقارنة الرفع 
التكبيرء وهي أيضا خلافية» فالمرجح عندنا الحنفية تقديم الرفع» وحكى 
المغني عن الحنابلة رواية واحدة» وهي المقارنة» والأصح عنك الشافعية 
والمالكية أيضا المقارنة. 


(48 - باب رفع اليدين إذا كبر...) إلخ 

قال الحافظ”'': قد صنّف البخاري فى هذه المسألة جزءاً مفرداًء 
انتهى . 

قلت: والمسألة من أشهر المسائل الخلافية بسط الكلام عليها الشيخ 
قُدّس سرّه في «البذل»”" أشد البسط من دلائل الفريقين والكلام عليهاء 
والجواب عن أدلة القائلين بالرفع» وشيء من الكلام على ذلك في 
«الأوجز)””'»؛ وبسط فيه في بيان وجوه الترجيح لعدم الرفع باثني عشر 
وجهاء فارجع إليه لو شئت. 


)01 ١افتح‏ الباري» (؟/ ١9‏ 5؟). (90) انظر: «بذل المجهود) .)١١/5(‏ 
(9) انظر: «أوجز المسالك» (؟4877/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ - كتاب الأذان 


(86 - باب إلى أين يرفع يديه) 

قال الحافظ”"'2: لم يجزم المصنف بالحكم كما جزم به قبل وبعد 
جرياً على عادته لقوة الخلاف فيه» لكن الأرجح عنده محاذاة المنكبين 
لاقتصاره على إيراد دليله. انتهى . وبه جرم العيني . 

وفي «الأوجز)”' تحت قوله في حديث ابن عمر: رفع يديه حذو 
كيه قله" لز قات 17 نوبييةا امالك والقافعي 2 ردقب اللحيفية ان 
حديث مالك بن الحويرث» وفيه: حتى يحاذي بهما أذنيه» انتهى . 

قلت: لكن في «مختصر عبد الرحمن وفضائلها»: رفع اليدين عند 

وكذا كلام الباجي يدل على أن مالكاً يوافق الحنفية إلى آخر 
ما فيه» وحقق فيه أيضاً أن هذا الخلاف لفظي كما نقل عن ابن الهمام 
وغيره. 


(45 - باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين) 
غرض الترجمة ومطابقة الحديث بالترجمة ظاهرة. 


قال الشيخ قُدِّس سرّه في «البذل»”؟©: هذا الحديث أخرجه البيهقي 
والبخاري ومسلم وبق داود وغيرهم» قال في «الجوهر النقي» بعد ذكر هذا 
الحديث: وفيه زيادة على ذلك» وهي الرفع عند القيام من الركعتين » وهي 
زيادة مقبولة» ولم يقل بها الإمام الشافعي» فما لزم خصمه من القول بزيادة 
الرفع عند الركوع والرفع منه لزمه مثله من القول بزيادة الرفع عند القيام 
من الركعتين» انتهى . 


)01 ١١فتح‏ الباري») .)57١/5(‏ (؟) «أوجز المسالك» (58/5). 
9 انظر: «شرح الزرقاني» .)١91/1(‏ (5) «بذل المجهود» .)١١/5(‏ 


٠‏ - كتاب الأذان كلما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(8 - باب وضع اليمنى على اليسرى) 

قال العيني”'': الكلام في وضع اليد على اليد في الصلاة على وجوه: 

الأول في أصل الوضع. فعندنا يضع.ء وبه قال الشافعي وأحمدء 
والمشهور عن مالك أنه يرسله. 

والثاني في صفة الوضع: وهي أن يضع بطن كفه اليمنى على رسغه 
اليسرى» فيكون الرسغ وسط الكفء وفي «الدراية”"2: يأخذ كوعه الأيسر 
بكفه الأيمن» وبه قال الشافعي وأحمد. 

والثالث في مكان الوضع: فعندنا تحت السرة» وعند الشافعي على 
الصدرء انتهى. 

وفي «البذل:”" عن الشوكاني: مذهب جمهور الشافعية هو أن الوضع 
يكون تحت صدره فوق سرته» وعن أحمد روايتان» انتهى مختصرا. 

قلت: ومختار الخرقي تحت السرة كما عند الحنفية. 


(50- باب الخشوع في الصلاة) 

كتب الشيخ في «اللامع)”؟؟: لعل المراد بالخشوع السجودء ودلالة 
الرواية الأولى على الترجمة من حيث إرادة السجود بلفظ الخشوع في 
الرواية الأولى»؛ ويمكن أن يكون على حقيقة معناه» فالمراد بالسجود فى 
الرواية الثانية هو الخشوع لكونهما متلازمتين» فإن السجدة وهو ف 
الجبهة أعلى درجات المسكنة والخشعة» انتهى. 

وفي هامشه: ما أفاد الشيخ من التوجيه الأول يشكل عليه أن الترجمة 
تكون في غير محلهاء فإن أبواب السجود تأتي في محلهاء فالصواب هو 
)١(‏ «عمدة القاري» (0"88/4). 


(5) انظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» .)١158/1١(‏ 
(”) «بذل المجهود)» (7/5؟7١١).‏ (4) «لامع الدراري» (5/ 51577). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


التوجيه الثاني» ولا يبعد عندي أن الإمام البخاري ذكر «باب الخشوع"» 
متصلاً بأبواب الرفع الجدكوزة قييها وإشارة إلى مسلك من اختار عدم الرفع 
في المواضع المذكورة» لكونه أقرب إلى السكون وهو الخشوعء وأما حكم 
الخشوع فقال الحافظ''': قد حكى النووي الإجماع على أن الخشوع ليس 
بواجب» ولا يرد عليه قول القاضي حسين: إن مدافعة الأخبثين إذا انتهت 
إلى حد يذهب معه الخشوع أبطلت الصلاة لجواز أن يكون بعد الإجماع 
السابق» أو المراد بالإجماع أنه لم يصرح أحد بوجوبه إلى آخر ما بسط في 
هامش (اللامع؟. 


(49 - باب ما يقرأ بعد التكبير) 


كتب الشيخ في «اللامع 111 ووه الفددوواشرت الأول توا نهنا هذا 
فيها جهراًء اك ا ا فيا ا مسرا وهو الدغاء 6 انتهين : 

وفي هامشه: اختلفوا في غرض المصنفء. وعامة الشرّاح على أن 
الغرض بيان الدعاء في الاستفتاح» وقال شيخ الهند قُدّس سرّه في 
«اتراجمه»: إن المؤلف مرة يصرح بالترجمة لكن غرضه لا يكون ظاهر 
العبارة» بل ما يثبت بالالتزام أو بالاشارة جليًاً كان أو خفيّاًء يظهر مقصوده 
بعد التأمل في أحاديث الباب» ومن لم يتأمل وقنع على الظاهر يقع في 
التكلف والتخبط. 

ثم قال بعد ذكر بعض أمثلته: وهكذا قال: «باب ما يقول بعد 
التكبير؛» وأدخل فيه حديث الكسوف أيضاً فأشكل التوفيق فتكفواء والوجه 
عندنا أن بعد التأمل في أحاديث الباب يفهم أن غرض المؤلف من هذا 
الباب إثبات التوسع في دعاء الافتتاح» وتركه رأساًء وعدم تعيين الدعاء 
المخصوص لزوماًء وأن الدعاء ثابت بعد التكبير متصلاً ا 


.)51410//5( «فتح الباري» (5557/7). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الأذان ححما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لال ا اا _ ل ببح #جتتتحت تت ات ا 


ينطبق جميع الأحاديث المذكورة في الباب» وليس غرضه من هذا الباب 
تعيين الدعاءء انتهى . 

والأوجه عندي: أن غرض المصنف بهذا الباب إشارة إلى مسألة 
خلافية شهيرة» وهي أن دعاء الاستفتاح مندوب عند الجمهور»ء منهم الأئمة 
الثلاثئة على الاختلاف بينهم في تعيين الدعاء خلافا للإمام مالك إذ لم يقل 
بدعاء الاستفتاح» وقال باستفتاح الصلاة بالقراءة لحديث أنس هذاء فهذا 
من الأصل الرابع من أصول التراجم» لم يجزم الإمام في الترجمة بشيءء 
وأنن في الباب بالروايتين المختلفتين استدل بهما الفريقان» انتهى. 

(50 - باب) 

بغير ترجمة» كتب الشيخ في «اللامع»”" : قوله: «فقام فأطال القيام) 
فيه الترجمة فإن الثابت بفعله كَلِيةٍ هذا إطالة القيام» فجاز أن يطيل القيام أعم 
من أن يأتى فيه بالقراءة أو الدعاء» ويمكن أن يقال: إن الباب معقود لبيان 
ما يقرأ 8 الافتتاح» لكنه أفرد الباب ههنا؛ لأن الروايتين الأوليين دلتا 
على ما يقرأ بعد الافتتاح صراحة» وههنا لم يثبت الحكم إلا بقرينة المقام 
وعلى هذا فالروايات الثلاثة بأسرها دالة على ما يقرأ بعد التكبيرء ولا يبعد 
أن يقال: إن الباب معقود لبيان ذكر الثناء قبل القراءة لا غيرء انتهى. 

وق خامقنه» تال البعانكز":'قولة انهه كذا فن وواية الأصبلي 
بلا لإ وسقط من رواية أبى ذر وغيره» وعلى هذا الجداتت: عديث 
الكسوف غير ظاهرة للترجمة؛ وعلى تقدير ثبوت لفظ باب فهو كالفصل 
من الباب الذي قبلهء فله به تعلق. 

قال الكرماني”": إن دعاء الافتتاح مستلزم لتطويل القيام؛ وحديث 
الكسوف فيه تطويل القيام فتناسباء إلى آخر ما قال» ولا يبعد عندي أن 


000 الامع الدراري» 9/ ا ؟). زفق «فتح الباري» 0/ فرفة” 
(9) «شرح الكرماني» .)١١5/6(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


الإمام البخاري ترجم بما يقرأ بعد التكبير وذكر بعد ذلك ثلاث روايات» 
والدعاء سُّنَّهَ قدم الأولى على الثانية» والرواية الثالثة: في ضم السورة» ولما 
كان ضم السورة بعد الفاتحة حتماً فصل بينهما في الباب تنبيهاً على تأخر 
السورة عن الفاتحة» والثلاثة داخلة فيما يقرأ بعد التكبير. 

وترجم صاحب «التيسير» على حديث الكسوف «باب العمل في 
الصلاة», ثم قال: لم يذكر في بعض النسخ الترجمة أصلاً » وفي بعضها 
ذكر”العرينة المذكؤرة» وهو أيفا ل نتاسف اننين:: 

قلت: لأن باب العمل في الصلاة يأتي في محله» ثم هذا الباب لم 
يذكره شيخ الهند قدِّس سرّه في الجدول الرابع الذي جمع فيه الأبواب 


(41 - باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة) 


كتب الشيخ في «اللامع”'' في الباب الآتي «باب رفع البصر إلى 
السماء. ..» إلخ: لما كان جواز الرفع إلى الإمام يجوز الرفع إلى السماء 
لكونها متقاربين» وفي جهة دفع ذلك بأن مناط الجواز هو الحاجة وإصلاح 
الصلاة لكن الغالب في رفع البصر إلى الإمام لما كان هو الإصلاح» وفي 
رفعه إلى السماء غيره أطلق الأمر والنهي فيهما مع أن الرفع إلى السماء 
لو كان مفيداً كالنبي كَلِةِ حين انتظر تحويل القبلة جازء والرفع إلى الإمام 
لو لم يكن مفيداً؛ كمن أخذ ينظر إلى ثوبه وعمامته لم يكن جائزأًء ثم إن 
رفع البصر إلى الإمام قد يجب لعارض؛ كالأصم ائتم بغيره» فإنه لا بد له 
من الرفع إلى إمامه ليكون من حاله على بصيرة» سيما إذا لم يكن معه 
غيرةء. انعيئ:: 


.)591/7( لامع الدراري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الأذان 6 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
تت ---- 777777 اك اسسضه ههه 2 


وفي هامشه: ظاهر كلام الشيخ أنه حمل البابين على الجواز والكراهة 
وهو ظاهر سياق البابين لأنه ذكر في الأول رفع البصر إلى الإمام وفي الثاني 
رفعه إلى السماء على منوال واحدء ولما ذكر فى الأول روايات الإباحة 
وفي الثاني روايات الكراهة» فكلام الشيخ قُدّس سرّه واضح جداً. 

لكن الأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار في الباب الأول إلى 
مسألة خلافية» لكونها أجدر بتراجم البخاري» وهي ما قال الحافظ”'2: قال 
ابن بطال: فيه حجة لمالك أن نظر المصلى يكون إلى جهة القبلة» وقال 
الشافعي والكوفيون: يستحب أن ينظر إلى موضع سجوده؛ لأنه أقرب إلى 
الخشوع: انتهى. وهو مذهب أحمد كما فى «المغنى). 
إلى السماء فقد قال ابن بطال : 0 على ةر رفع ا في الصلاة» 
واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاء فكرهه شريح وطائفة وأجازه 
الأكثرون. 

قال الحافظ”": وأفرط ابن حزم فقال: تبطل الصلاة إلى آخر ما بسط 
في هامش «اللامع». دفي «تراجم شيخ المشايخ»”": عقد هذا الباب لما 
تقرر أن الأولى أن ب ينظر المصلي في صلاته إلى موضع سجوده ومع ذلك 
لو رأى إلى إمامه ولم ينظر إلى ذلك الموضع لم تفسد عليه صلاته. 
والحديث المعلق مناسبته بترجمة الباب باعتبار أنه يدل على أنه وَل نظر 
قدامه في صلاته» ولم ينظر إلى موضع سجودهء فيقاس عليه المأموم إذا نظر 
إلى إمامهء وقد مرّ غير مرة أن البخاري ربما يعقد الترجمة لأمر خاص 
من بين العام مع أن مراده إثبات ذلك العام انتهى مختصراً وهذا هو 
الأصل الثامن عشر من أصول التراجم 


)200 (١فتح‏ الباري») (؟577/5). (؟) «فتح الباري» (5؟/75174). 
(9) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص 770). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


(35- باب رقع البصر إلى السماء...) إلخ 
تقدم الكلام عليه في الياب السابق. 


(90- باب الالتفات في الصلاة) 


كتب الشيخ في «اللامع)”"' : 


من أن الالتفات المذكور من قبل المرخص فيه هو الذي يتضمن إصلاحاً 
وإلا فهو اختلاس شيطان ينقص به أجره وثوابه» انتهى . 

وفي هامشه: والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أطلق الترجمة ولم 
يجزم فيه بشيء لوسع الاختلاف في حكم الالتفات» وذكر فيه روايتين» 
الأولى دالة على المنع لكونه اختلاسأً من الشيطان» والثانية على الجواز 
لنظره كَل إلى الخميصة:» فالترجمة عندي من الأصل الرابع من أصول 
التراجم . 

وقال الحافظ”"': لم يبين المؤلف حكمهء لكن الحديث الذي أورده 
دال على الكراهة وهو إجماع» لكن الجمهور على أنها للتنزيه وقيل: يحرم 
إلا لضرورة»؛ وهو قول أهل الظاهرء انتهى. 

وبسط الكلام على أنواع الالتفات في «الأوجز)”"2, وحاصله: أن 
الالتفات ثلاثة أنواع: الأول: بالنظر وهو جائز عند الكل. لكن الأولى 
تركه لأنه ينافي الخشوعء والثاني: بتحويل الوجه هو مكروه عند الكل إلا 
لضرورة» والثالث: بتحويل الصدر مفسد عند الحنفية والشافعية» وقالت 
المالكية كما في «الشرح الكبير»: كره الالتفات يميناً وشمالاً ولو بجميع 
جسده حيث بقيت رجلاه للقبلة بلا حاجة» وإلا فلا كراهة» وعند الحنابلة 
كما في «نيل المآرب»”؟': محل الكراهة إذا كان الالتفات بلا حاجة كخوف 


هذا أيضاً تقييد وتفسير لما تقدم قريباً 


.)571/5( «لامع الدراري» (15557/7). (5) «فتح الباري»‎ )١( 
.)1177/1١( «أوجز المسالك» (759/9). (:) انظر: «نيل المآرب»‎ )*( 


٠‏ كتاب الأذان 5-7 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب ا 


ومرض » والمراد بالالتفات الذي يكره» ولا تبطل به الصلاة إذا لم يستدبر 
بجملته ويسندبر القبلة» ويبطلها استدبار القبلة حيث شرط استقبالهاء انتهى . 


(54 - باب هل يلتفت لأمر ينزل به) 


قال الحافظ"'': الجامع بين جميع ما ذكر في الترجمة حصول التأمل 
المغائر للخشوع» وأنه لا يقدح إلا إذا كان لغير حاجة» انتهى. 


 16(‏ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»”" : اتدل فلى"مدعاءبآن الوارة مظلق عق 
تقييد بشيء من الصلوات أو المصلين» ثم إن الحسن وزفر ذهبا إلى إيجاب 
القراءة فى ركعة من الفريضةء والحنفية فى اثنتين» ومالك فى الثلاث» 
والشافعي فى الأربعة» وهو الذي قصد المؤلف إثباته» وأنت ع أنه غير 
ثابت. 

نعم! غاية ما ثبت أنه يَكَِةِ كان يقرأ فيها كلهاء ونحن لا ننكر ذلك» 
وإنما النزاع في إثبات ركنيتها فكان دوامه على القراءة كدوامه على الأذان 
والإقامة وغيرهما من السئن» فعليهم إثبات أن القراءة ركن تفسد الصلاة 
بعدمهاء انتهى . 

وفي هامشه: وجه الشيخ قُدّس سرّه توجيهاً كليّاً لتطابق الترجمة 
بالروايات بأن الإمام البخاري أخذ في هذا الباب الاستدلال بالعموم» وهو 
أصل مطرد وهو الأصل الخمسونء وعلى هذا لا يحتاج إلى التوجيه في 
الروايات وإبداء الاحتمالات كما ذكره الشرّاح ونقل عنهم في هامش 
«اللامع». 

والأوجه عندي: أن هذا الباب بمنزلة الكتاب لأبواب القراءة الآتية 
كلها فما سيأتي من الأبواب شرح وتفصيل لهذا الباب بمنزلة الباب في 


للك افتح الباري» (717”6/7). (0) «لامع الدراري» (576/9). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


البناب6 وهذا مما لا 'يد.مته لثلا يرد ما أوزدوا”على بعضن الآبواب الآتية 
من أنه لا حاجة لهذا الباب كما قالوا فى «باب القراءة فى المغرب»» وفى 
باب الجهر بالمغرب» وغير ذلك من الآبواب فإنها ليسث بأبواب مستقلة» 
بل تفصيل للقراءة في الصلوات كلهاء وما يجهر وما يخافت. 

وقال القسطلاني"'': قوله: «باب وجوب القراءة...2 إلخ. هذا 
مذهب الجمهور خلافاً للحنفية» حيث قالوا: لا تجب على المأموم: 
انتهى . 

وليت شعري كيف صدر الكلام من مثل العلامة القسطلاني فإن عدم 
وجوب القراءة على المقتدي مذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة غير 
الشافعي مع الاختلاف بينهم في ندبها للمقتدي. ولا تجب القراءة على 
المقتدي إلا في قول واحد من أقوال الإمام الشافعي كما بسط في 
«الأو جز" عن فروعهمء فتدبر قول العلامة القسطلاني: «هذا مذهب 
الجمهور خلافاً للحنفية»» فإن الجمهور عنده اسم لمن هو على مسلكه وإن 
كانت شرذمة قليلة» ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم لوجوب 
القراءة مطلقاً» ولم يبوب في صحيحه ترجمة لفاتحة الكتاب خاصة مع 
تخريجه رواية عبادة بن الصامت الآتية قريباً» ومن عادته المعروفة أنه يترجم 
على رواية واحدة عدة أبواب لمسائل مختلفة» فظاهر صنيعه أنه مال في 
تلك المسألة إلى قول الحنفية: إن الفرض مطلق القراءة وهي رواية لأحمد 
والأخرى له وهو مذهب الإمامين مالك والشافعى أن الفرض قراءة الفاتحة 
خاصة . 1 

وقال مولانا العلامة الشيخ أنور في «الفيض)”"': عمم المصنف في 
الترجمة بالأنواع كلها وجهر به ولم يتكلم في حق المقتدي بحرف» وأخفاه 


.)177//5( (إرشاد الساري» (؟5/١40). (؟) «أوجز المسالك؛»‎ )١( 
.)517/١/5( «فيض الباري»‎ )9( 


٠‏ كتاب الأذان 644 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لال ا ادا ل ل بج # اجتتتت تت ا ا ل 


ب لكر ريو وهذا يدل على أن في 
النفس منه شىءء ولو كان هناك منصف لكفى له صنيع المؤلف أَنهُ وشفاه 
في هذا الباب» فإنه مع شغفه بإيجاب الفاتحة 0 المقتدي لم يجد إلى 
إثباته سبيلاً» وذلك لأن قوله ككهِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
لم يقم عنده دليل على الإيجاب وإلا لجهر به على عادته إلى آخر ما بسطه. 


(17 - باب القراءة في الظهر) 

قال العنافظ*'": هته الترشية والعن:بعدها يعمل أن يكون الشراد 
هما ناض القراده فنهها ونيا كرون مرا خافن نك مان ذلك ده 
عباس» ويحتمل أن يراد به تقدير المقروء أو تعيينه» والأول أظهر لكونه لم 
يتعرض في البابين لإخراج شيء مما يتعلق بالاحتمال الثاني» انتهى . 

وفي «الفيض"'"': إن المصنف لما لم يجد دليلاً للفرق بين الفاتحة 
ادي ل الفاتحة وغيرها سواء. 

وكتب الشيخ في «اللامع كله الرواية على الترجمة على تقدير 
نسخة العشي ظاهرة 0 0 المكتوبة في المتن وهو قوله: «صلاتي 
العشاء»؛ فالمدعى حاصل بالقياس» فلما ثبت القرآن في العشاء يثبت أيضاً 
في الظهر إذ لا قائل بالفصلء وما نقل عن ابن عباس أنه كان لا يرى 
القراءة في الظهر والعصر فضعيف أو مؤولء ثم الظاهر أن سعداً ذكر في 
كلامه الصلوات الخمس بأسرها من صلاة الفجرء وصلاتى العشى وصلاة 
العشاء غير أن الرواة اختلفوا في رواية قطعة قطعة منها للم كيرد كلامه؛ 
اليك 

قال الكرماني”*': قوله: «صلاتي العشى» يريد بها صلاتي الظهرء 
والعصر ليطابق الترجمة» لكن الجوهري قال: العشي من المغرب إلى 


.)585/5( «فتح الباري» (5114/5). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
.)1٠؟6/ه( زهرة الامع الدراري» 5/5 . ددع شرح الكرماني»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


العتمة» والعشاء بالكسر والمد مثله. والعشاءان المغرب والعتمة» وزعم قوم 
أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء انتهى. 

وعامة الشرّاح ذكروا المطابقة بلفظ العشي ولم يذكروا المطابقة بلفظ 
العشاء مع ذكرهم إياه في اختلاف النسخ» انتهى من هامش «اللامع». 


(90 - باب القراءة فى العصر) 
تقدم الكلام عليه في الباب السابق وعلى ما يؤخذ من الترجمة 
تصريحا أو إشارة. 


(56 - باب القراءة في المغرب) 


قال "الحافظ"": الحراة تقديرها لا إننانها لكونها جهرية ا خلاف 
ما تقدم في «باب القراءة في الظهر» من أن المراد إثباتهاء انتهى. 


 99(‏ باب الجهر في المغرب) 


قال العافظط""': اعترضن ابن المثر على هذه الترجمة وال بعدها بأن 
من حيث هي » وليس هو مقصورا على الخلافيات» انتهى . 


-٠١(‏ باب الجهر في العشاء) 
قال الحافظ”"': قدَّم ترجمة الجهر على ترجمة القراءة عكس ما صنع 
في المغرب ثم الصبحء والذي في المغرب أولى ولعله من النساخ. 
ا 
وتعقبه العيني كدأبه فقال”*؟': المقصود الأعظم بيان الحكم لا الترتيب 


)غ20 (١فتح‏ الباري» (515/57). (0) هفتح الباري» (558/5). 
[فرة افتح الباري» (؟/ 6١‏ 5). (5) «عمدة القاري» (5/ .)47١‏ 


1 كتاب الأذان الأنواب والتراجم لصحيح البخاري 


فى الأبواب؛ وأيضاً راعى المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله لأنه 
في الجهرء ورعاية المناسية مطلوبة» انتهى . 
٠١١(‏ - باب القراءة فى العشاء بالسجدة) 

لعل غرض الترجمة الرد على قول الإمام مالك حيث كره السجدة فك 
الفريضة» يعني: في المشهور عنهء لكن أشكل عليه أن الثابت بالحديث 
فعل الصحابي والحديث المرفوع ليس فيه السجدة في الصلاة. 

قال الحافط"'"+ قال ابن الشيّر : لا حتحة فيه على نالك لآنة لبسسن 
مرفوعاًء وغفل من رواية أبي الأشعث عن معتمر بهذا الإسناد بلفظ: 
«صليت خلف أبي القاسم فسجد بها)”" أخرجه ابن خزيمة» انتهى. 

قلت: الأوجه في الاستدلال قوله: «خلف أبي القاسم يك فإن هذا 
اللفظ كالصريح في الصلاة إلا أنه ليس فيه تصريح بصلاة العشاء إلا أن 
يقال: إنه رضي الله تعالى عنه أوماً إلى الاتباع فيكون إشارة إلى فعله كَل . 

٠‏ - باب القراءة فى العشاء) 

قل تقدم في (باب وجوب القراءة على الإمام والمأموم» أن الأوجه 

عندي: أن الأبواب الآتية تفصيل لهذا الباب فكن منه على ذكر. 
-٠١(‏ باب يطول في الأوليين...) إلخ 

الال أي : من صلاة العشاء». ذكر فيه حديث سعدء وقد 
تقدم الكلام عليه هناك ووجهه هاهنا إما الإشارة إلى إحدى الروايتين في 
قوله: «صلاتى العشاء أو العشى» وإما لإلحاق العشاء بالظهر والعصر لكون 


)١(‏ «فتح الياري» .)19١/5(‏ (؟) «صحيح ابن خزيمة» (ح:051). 
(9) «فتح الباري» (57/ .)59١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


٠١2(‏ - باب القراءة في الفجر) 

قال الحافظ”'؟: كأن المصنف قصد بإبراد حديثي أم سلمة وأبي برزة 
في هذا الباب بيان حالتي السفر والحضرء ” ثم ثلث بحديث أبق: :شريزة الدال 
على عدم اشتراط قدر معين» انتهى . 

وأبفنا قال في الباب الآتي: قوله: «قالت أم سلمة 'ينَا؛ وصله 
المصنف في «باب طواف النساء» من «كتاب الحج)» ولفظه: «قالت: 
شكوت إلى النبي وَلِْةِ أني أشتكي فقال: طوفي وراء الناس وأنت راكبة» 
قالت: فطفت حينئذ والنبي عدا الحديث» وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذ 
كانت الصبحء ولكن تبين ذلك من رواية أخرى أوردها بعد ستة أبواب 
ولفظه فقال: «إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي»» وأما ما أخرجه ابن خزيمة 
بلفظ : «قالت: وهو يقرأ فى العشاء الآخرة». فشاذ إلى أن قال: فعرف بهذا 
اندفاع الاعتراض الذي كا ابن التين عن بعض المالكية حيث أنكر أن 
تكون الصلاة المذكورة صلاة الصبح فقال: ليس في الحديث بيانها . 


قال الحافظ: هو رد للحديث عه التي مختصر ا 


-٠٠6(‏ باب الجهر بقراءة صلاة الفجر) 
قال الحافظ”": قال ابن رُشيد: ليس في حديث أم سلمة نص على 
ما ترجم له من الجهر بالقراءة» إلا أنه يؤخذ بالاستنباط من حيث إن قولها : 
«طفت وراء الناس» يستلزم الجهر بالقراءة لأنه لا يمكن سماعها للطائف 
من ورائهم إلا أن كانت جهرية» ثم ذكر البخاري حديث ابن عباس في قصة 
0 7 القران. اك منه هاهنا قوله: اوهو 1 بأصحابه صلاة 
حديث ابن عباس أيضاً قال: قرأ النبي كِِ. . . إلخ. 


)غ0( افتح الباري» («؟لركتدى #ه5), 68 افتتح الباري» (؟/561). 


٠‏ كتاب الأذان [حةما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب ا 


ووجه المناسبة منه: ما تقدم من إطلاق قرأ على جهر لكن كان يبقى 
خصوص تناول ذلك لصلاة الصبح فيستفاد ذلك من الذي قبلهء فكأنه يقول: 
هذا الإجمال هاهنا مفسر بالبيان في الذي قبله؛ لأن المحدث بهما واحد 
أشار إلى ذلك ابن رُشيدء ويمكن أن يكون مراد البخاري بهذا ختم تراجم 
القراءة في الصلوات إشارة منه إلى أن المعتمد في ذلك هو فعل النبي يِل 
وأنه لا ينبغي لأحد أن يغير شيئاً مما صنعه» انتهى. 


٠١(‏ - باب الجمع بين السورتين في ركعة...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع"'': يعني بذلك أن فرض القراءة ساقط كيف 
ما قرأ لإطلاق قوله تعالى: ##فائرءوأ مَا يسَرَ مِنَ الْمْءَانِ» [المزمل: ١٠]ء‏ 
فلا يتقيد بشيء من القيود» نعم الاستحباب والسَئية شيئان آخران لا ينكر 
ثبوتهما في بعض دون بعض بالروايات» انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه واضحء وفيه حمل للترجمة 
على أمر متفق عليهء وكأنه حمل عليه الحافظ أيضاً نقلا عن ابن المنّر إذ 
قال: إن جميع ما استدل به البخاري محمول على بيان الجوازء واختاره 
العلامة العيني أيضاً فتكون الترجمة من الثامن عشر من أصول التراجمء 
ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن الترجمة من أصل آخر معروف من أصول 
التراجم المتقدمة في الجزء الأول». وهو الأصل الثالث عشرء فقد ترجم 
ا أبن قبية في (مصنفه»: «باب من كان لا يجمع بين السورتين في ركعة») 
وأخرج فيه عن عكرمة بن خالد قال: كان أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
لا يجمع بين السورتين في ركعة ولا يجاوز سورة إذا ختمها حتى يركع» 
وأخرج عن أبي عبد الرحمن أنه كان لا يقرن بين السورتين في ركعة» وغير 
ذلك من الاثار المذكورة في هامش «اللامع»» فغرض المؤلف بهذه الترجمة 
هو الرد على هذا وهو الأصل الثالث عشر. 


000 الامع الدراري» (7/ 588). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 644 ٠‏ -_كتاب الأذان 


ثم ذكر المصنف في الترجمة أربع مسائل : 

الأولى : هذه أعني الجمع بين السورتين في ركعة وهي خلافية» قال 
العلامة العيني”2: في حديث أنس ونه جواز الجمع بين السورتين في ركعة 
واحدةء وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد فى رواية» انتهى. 

قلت: لا بأس بالجمع بين السورتين في النافلة عند أحمد» وفي 
المكعربة عه روايكات: الكراهة وغدهسها كما فى «المنفى*": :وقال 
ابن عابدين”" عن أبي حنيفة أنه قال: لا أحب أن يقرأ سورتين بعد الفاتحة 
فى المكتوبات» ولو فعل لا يكرهء وفى النوافل لا بأس به»ء انتهى . 

والمسألة الثانية: القراءة بالخواتيم» وعامة الشرّاح على أن هذا الجزء 
من الترجمة لا يثبت بشىء من الروايات ولا الآثار إلا أن يثبت بالإلحاق 
أو بعموم قول قتادة: كل كتاب الله ويمكن عندي أن يقال : إنه لما فرق 
السورة في الركعتين فلا بد أن يقرأ في الأولى بالأوائل» وفي الثانية 
بالأواخرء فوجد القراءة بالخواتيم من هذا الوجه إلى آخر ما بسط في 
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هامش «اللامعك, وفيه ايضا: قال الموفق : لا تكره القراءة اواخر السور 
وأوساطها في إحدى الروايتين» والرواية الثانية يكره»ء انتهى. وعندنا الحنفية 
مكروه» كما فى «الدر المختار). 

المسألة الثالشة: قراءة سورة قبل سورة» قال الحافظ”*؟: إنه خلاف 
الأولى عند مالك والشافعى» وعن أحمد والحنفية أنه مكروه. 

والمسألة الرابعة: القراءة بأول سورة. 

قال العيني"؟: لا خلاف فيهء ولا كراهة إن كان القطع لعذرء وإن لم 
بكرو لعن نا كراعة ايف "عند" العممونة ون تال ل المشيون كرا سيد 


.)١158/5( (؟) «المغني»‎ .)59١/5( «عمدة القاري»‎ )١( 


إفرة «(رد المحتار على الدر المختار) (؟/ )2 
2 «المغني) (؟/155). (6) «فتح الباري» (551//5). 


)05 «عمدة القاري» (غ:/لاىة). 


٠‏ كتاب الأذان 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍ ' يواب ا 


وبقي هاهنا المسألة الخامسة والسادسة لم يذكرهما الإمام في الترجمة 
ومذكوران في قول قتادة إلا أن الإمام البخاري لم يصرّح بهما في الترجمة 
وهما تفريق سورة واحدة في الركعتين» وترديد سورة واحدة في الركعتين إلى 
اخر ما بسط في هامش «اللامع»). 


-٠١(‏ باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب) 

كتب الشيخ في «اللامع)”'': لعل المراد أن يثبت فرضيتها فيهما وهو 
غير تامف إلا النيةه انيس 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ واضح.» فإن المسألة خلافية شهيرة بسطت 
في «الأوجز)”””'» وجملتها أن القراءة واجبة في ركعة واحدة فقط عند زفر 
والحسن وغيرهماء وفي ركعتين في المشهور عن الحنفية» وهو رواية عن 
الإمام أحمدء وفي ثلاث ركعات على ما نقل عن مالك» وفي أربع ركعات 
عند الشافعية» وهو المصحح عند الحنابلة» ولا يبعد في غرض الترجمة أن 
تكون إشارة إلى مسألة أخرى خلافية أيضاً وهي : الزيادة على الفاتحة فيما بعد 
الأوليين» وعليه حمل الحافظ الترجمة» وكذا العلامة العيني . 

وتوضيح الخلاف فيها أن الأئمة الثلاثة كرهوا قراءة شيء بعد الفاتحة 
فى الأخرمين واثالقة السنغرنا لزؤاية ابن أقتادة المذكورة فئ اليا 
وللكنائعن اثنه قولان: القديم مع الححوب ب ررد اسكحيات السو في 
الأخريين افا كما في «الأوجز) فتكون الترجمة ردّاً عليه» انتهى. 


٠١8(‏ - باب من خافت القراءة فى الظهر والعصر) 
والمسألة وفاقية» قال الحافظ”"؟: ودلالة حديث خباب وليه للترجمة 
واضحة» انتهى . 


2000 الامع الدراري» (”7/ ”597). (؟) «أوجِر المسالك» (؟//09؟١).‏ 
زفرفق «فتح الباري» .)551١7/57(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


٠٠9(‏ - باب إذا أسمع الإمام الآية) 
أي: لا يضره ذلك» قال الحافظ”''2: أي: فى السرية» خلافاً لمن 
قال بسكي للسيق إن كان ساعياً خا :ؤكذا لسن ,قال يبيخة مطلفا اهن . 


(1- باب يطول في الركعة الأولى) 

والمسألة خلافية بين العلماء» قال الشيخ قُدِّس سرّه في «البذل)”" : 
والمذهب عندنا ما فى «الهداية)”": ويطيل الركعة الأولى من الفجر على 
النافة إغانة: للعادى على اإذزاك " لتسياف »بور كته لطي مار اع رهد عقيل 
أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: أحب إلى أن يطيل الركعة الأولى 
عن خيوها فى ١‏ شياو بعر فيل :ريك لقانت اسجومر لضلين اناف 
فون تخي الفقاد .تورف الو 

وفي هامشي على «البذل»: ودليلنا - الشيخين - رواية مسلم: «كان 
يقرأ في الظهر في الأوليين بقدر ثلاثين آية»» ولذا بوّبٍ ابن حبان «السبب 
الذي من أجله يطول الأولى» ثم ادّعى أن طول الأولى يكون للترتيل وغيرهف 
قاله ابن رسلان. 

وفي «المغني»”*2: يستحب أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة» 
ليلحقه القاصد للصلاة» وقال الشافعى: يكون الأوليان متساويين» ووافقنا 
أبو حنيفة في الصبح» ووافق الشافعي في بقية الصلوات» انتهى . 

قلت: وفي شرح الإقناع””: ويسن أن يطول من تسن له السورة 
قراءة أولى على ثانية للاتباع» انتهى . 

وفي حاشيته للبجيرمي قوله: من تسن له السورة؛ وهو الإمام 


والمنفرد» انتهى . 
)1( افتح الباري» (9/ 51١‏ 5). (؟) «بذل المجهود» (5/ .)١9١0‏ 
(*”) «الهداية» .)057/1١(‏ (5) «المغني» (9//ا/ا7). 


(5) «شرح الإقناع» (517//5). 


٠‏ كتاب الأذان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
جلث ا اا ا ببح سحت ل تت _ 2 لت 


قال القووق'"؟ فى اقرح مس 1"الأشهر عكدنا أن يطول 
والصحيح المختار استحباب تطويل الأولى قصداًء انتهى. 


1١1١(‏ - باب جهر الإمام بالتأمين) 

كتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع)”': إن قصد إثبات سُئّية الجهرء 
وأنه هو الحق» فغير ثابت بما ذكره في الباب» وإن قصد جواز الجهر 
كجواز الإسرار فثابت بما ذكره هاهناء وتثبت سني الإخفاء بما ذكره غيره 
من حملة الحديث» ثم إن مقصوده بقوله: آمين دعاءء أنه لما كان دعاء كان 
الإسرار والجهر جائزين فيه كجوازهما في سائر الأدعية المأثورة وغيرهاء 
قلنا: لا يجوز في شيء من الصلوات الجهرية ولا السرية أن يرفع صوته 
بالدعاء وإن كانت صلاته لا تفسد أيضاً بذلك» فيلزم أن يكون الحكم بين 
الدعاء وآمين غير مفترق حسب استدلالكم. 

وأما لجة المسجد بتأمين ابن الزبير ومن معه فليس بمستلزم جهرهم 
به؛ لأن اللجة واللجلجة وهو اضطراب الصوت وتحركه من جهة إلى جهة. 
وهو حاضل بالآسران والجهر كلييماء .قله دلالة قبة غلى تعيين"”" الجهث 
وقوله: وكان أبو هريرة ينادي الإمام... إلخ. لا ةارع اين 
أيضاً؛ لأن الظاهر منه عدم المسارعة به حتى لا يحصل التوافق لمن خلفهء 
فكما تفوت الموافقة بالإسراع في الجهر فكذلك هو فائت في الإسرار 
أيضاً؛ لأن الإمام إذا قصد الانفراغ منه بعجلة كان المؤتمون غير ملتحقين به 
في وقت قوله إياهء وإذا تأنى فيه ولم يتعجل كانوا معه» بل الظاهر منه أن 
الإمام كان يخفيه. قرا مجائية بعد جهو يه لو حي وان لاللقةه فإن تأمينه 
مسموع معلومء فإذا قاله ايام يقوله المؤتم أيضاء ولا يلزم فوات 
المطابقة» وليس المأموم مشتغلاً في شيء من القراءة وغيرها حتى يخل ذلك 


)23 شرح النووي على صحيح مسلم) ١؟/١ ١‏ ة). 
زهع الامع الدراري» (7/ 5986). (9) في الأصل : «تعليم الجهر». 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري .ه06 ٠‏ -كتاب الأذان 


بمطابقته بهء بل هو فارغ مصغ إلى إمامه. فإذا سمعه يؤمن أخذ في التأمين» 
فأما إذا أمن الإمام سرًاً فللمأموم مظنة الفوات إذا أسرع الإمام في تقضيه 
ولم يتأن. فأمره أن لا يتعجل . 

وكذلك قوله: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم. ليس نصاً في الجهرء 
بل يحتمل كلا منهماء وأما أنه لو أخفاه لما سمعه نافع» فأمر مبني على 
محض توهم؛ لأن كثيراً من التسبيحات والثناء والتشهد وغير ذلك كان 
معلوماً للصحابةء ولم يجهر النبي مَل بهاء فكذلك التأمين علم به نافع وإن 
لم يجهر به ابن عمر» بل كان ذلك بتعليم منه في خارج الصلاة مع أن 
من اتصل الإمام في الصف ودنا منه فإنه يسمع في إسراره أيضأ إذا لم يسر 
أدنى مراتب الإسرار»ء بل أخذ أوسطهاء وأما إذا أخذ بأقصى مراتبها 
الداخل في أدنى الجهرء فلا شك أنه يسمعه بعض من يليه من الصف الثاني 
أيضاًء فلا يبعد أن يكون ابن عمر يسره هذا الإسرار ويسمعه ويعلم به نافع 
وغيره ممن هو قريب بابن عمر. 

ولعل هذا هو منشأ الخلاف بين لفظي الرواةء فإنه يك لما أسر به 
إسراراً دخل في أدنى الجهر عبره بعضهم بالجهر لما رأى أن صوته في 
التأمين فوق صوته بالقراءة في السرية؛ ومن رأى أن صوته بالتأمين أدنى 
من صوته بالقراءة في الجهرية عبره بالإسرارء ولا يضر لو ثبت أنه مَلِعٌ جهر 
بالتأمين حتى سمعه غير من في الصف المتقدم مع أنه لم يثبت» وذلك لأنه 
لو ثبت منه ذلك لكان سبيله سبيل إسماع الآية أحيانا في الصلاة السرية» 
فكما لا تثبت سُّنْيَةَ إسماع الآية لا تثبت سُنْية الجهر بالتأمين. 

وأما تعويل المؤلف فى احتجاجه بالرواية الموردة فى الباب فأمر 
مطرب عجاب؛ لأنها لا تدل على مدعاه بوجهء ولعله استند يذلاك الحديك 
بأن المأمور به مطلق القول وظاهره الجهرء وأنت تعلم ما فيه فقد ورد في 
غير ذكر ولا ذكرين أنه يَكِنَخْ كان يقوله مع أن الجهر لم يكن مرادا فيه 
ولا تابعاء نعم يمكن أن يكون احتجاجه بعموم قوله كَكِةِ: «فقولوا» لأنه 


٠‏ - كتاب الأذان |04 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
: : يٍ 


يتناول الجهر والإسرارء فلا يتقيد بأحد متناويله» وهذا مع أنه لا يستلزم 
مدعاه وهو إثبات الجهر مدفوع بأن المطلق كثيراً ما يتقيد بالنصوص الآخر 
الدالة على تقييده مع أن الأمر بهذا الاهتمام ومزيد الاعتناء به يقتضي أن 
الإمام غير جاهر بهء إذ لو كان جاهراً لم تكن الموافقة مظنة فوات مع أنه 
قد ورد في بعض طرقه: (إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين»» فعلم 
أنهم ليس لهم سماع لتأمين الإمام وإلا لما بنى الأمر على ختمة الفاتحة 
لكون التأمين مسموعا فلا يفتقر إلى إبداع علامة له. وكذلك قول 
ابن شهاب: وكان رسول الله وَكةٍ يقول: امين غير مشثبت للمرادء إذ 
لا تنصيص فيه على الجهرء والقول لا يساوق الجهرء انتهى. 


ومسألة الجهر بالتأمين خلافية شهيرة وجملتها أن الإمام يجهر بالتأمين 
في الجهرية عند أحمد. وهو القول القديم للشافعي» ويسر عند الحنفية وهو 
القول الجديد للشافعي» وبه قالت المالكية كما قال الباجي» وهكذا 
المذاهب بعينها في المأموم. كما في «الأوجز)”© عن كتب فروعهم, انتهى 
من هامش «(اللامع». 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”" : أنت تعلم أن ما وقع في حديث 
الباب من قوله: وإذا قال الأئمة""... إلخ» لا يدل على ترجمة الباب 
ظاهراً ولهذا استدل بهذا الحديث من قال: إن التأمين للمأموم دون الإمام. 
وقال الشافعي كُآَنْهُ: معناه أنه إذا قال الإمام هذا اللفظ فاسعدوا التأمين» 
فإنه هو أيضاً يقول ذلك يستحسن لكم أن توافقوه في زمانه» وكأن المؤلف 
أشار بعقد الترجمة إلى أن الحديث محمول على هذا المعنى». ومثله 
لا يُستدكن من البخاري» انتهى . 


.)١197/؟( «أوجز المسالك»‎ )١( 
(؟) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص778).‎ 
كذا في الأصلء والصواب بدله: «إذا أمن الإمام. . .2 إلخ» (ز).‎ )6( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


11 - باب فضل التأمين) 

قال الحافظ”'': أورد فيه رواية الأعرج؛ لأنها مطلقة غير مقيدة بحالة 
الصلاة» قال ابن المنيّر: وأي فضل أعظم من كونه قولاً يسيراً لا كلفة فيه 
ثم قد ترتبت عليه المغفرة» انين 

ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل 
الصلاة أو خارجها لقوله: «إذا قال أحدكم» لكن في رواية «مسلم» من هذا 
الوجه «إذا قال أحدكم في صلاته» فيحمل المطلق على المقيد» نعم في 
رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد. وساق مسلم إسنادها «إذا أمن القارئ 
فأمنوا» فهذا يمكن حمله على الإطلاق فيستحب التأمين إذا أمن القارئ 
طلقا لكل من سمحة مرح مضل أو غيره: ويمكن أن يقال: المراد بالقارئ 
الإمام إذا قرأ الفاتحة» فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه» انتهى . 
أبي داود: «فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة» الحديث بطوله. 


(11 - باب جهر المأموم بالتأمين) 

كتب الشيخ في «اللامع»””': والكلام فيه مثله في ما تقدم» انتهى. 

وفي هامشه: تقدم في أول الباب السابق أن نقلة المذاهب اختلفوا في 
ذكر قولي الإمام الشافعي الجديد والقديم» والعجب أن عامة الشرّاح 
الشافعية من الحافظ والقسطلاني والنووي في الشرح مسلم) لم يتعرضوا 
لتفسير القولين إلا ما قال الحافظ في «الفتح)”": الجهر للمأموم ذهب إليه 
الشافعي في القديم وعليه الفتوى» وقال الرافعي: قال الأكثر: في المسألة 
قولان» الأصح الجهر» انتهى . 


)1( ١افتح‏ الباري») (557/57). (؟) «لامع الدراري» (705/9). 
زفرة «١فتح‏ الباري» (55107/5). 


٠‏ كتاب الأذان 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
جلث ا ا بج تح ا ل 


واختلط الكلام في شرح المهذب» للنوويء. ثم ذكر في هامش 
«اللامع» توضيح هذا الاختلاط إلى أن قال: وقد بسطت في ذلك لأن نقلة 
المذاهب من المشايخ اختلفوا في نقل قولي الإمام الشافعي الجديد 
والقديم» وما ظهر لي بعد إن أصل اختلاف القولين في المأموم الجديد 
السر والقديم الجهرء وأما الإمام فالمعروف من مذهبه الجهر في القولين» 


انتهى . 


قال الص »قال اوه الختر + مناتية الحديتة الترجعة مو عنية أن 
في الحديث الأمر بقول: آمين؛ والقول إذا وقع به الخطاب مطلقاً حمل 
على الجهرء ومتى أريد به الإسرار وحديث النفس قيد بذلك. 


قلت: المطلق يتناول الجهر والإخفاء.» وتخصيصه بالجهر والحمل 
عليه تحكم فلا يجوزء وقال ابن رُشيد: تؤخذ المناسبة من جهة أنه قال: 
إذا قال الإمام فقولواء فقابل القول بالقول» والإمام إنما قال ذلك جهراً 
فكان الظاهر الاتفاق في الصفة. 


كنت هذا اعد هن "الأول وام تعيفا: لأن ظاهر الكلام أن 
لا يقولها الإمام كما روى مالك لأنه قسمء والقسمة تنافي الشركة» وقوله: 
اتنا قالذلك مجيراء لا يدل عليه عقن الحلايك أطنلا» تكفا فول فكان 
الظاهر الاتفاق في الصفة» والحديث لا يدل على ذات التأمين من الإمام؟ 
فكيف يطلق الاتفاق في الصفة وهي مبنية على الذات إلى آخر ما بسطهء ثم 
قال: ويمكن أنيوجه وتجه لمناسنة الحديت اللترجمة .وهو أن يقال أما 
ظاهر الحديث فإنه يدل على أن المأموم يقولهاء وهذا لا نزاع فيهء وأما أنه 
يدل على جهره بالتأمين» فلا يدل ولكن يستأنس له بما ذكره قبل ذلك وهو 
قوله: «أمن ابن الزبير» إلى قوله: «خيراً"» انتهى. 


.)005/54( «عمدة القاري»)‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


1١2(‏ - باب إذا ركع دون الصف) 
قال اليا نكل" !"كان اللائق إيزاد هذه الترحية فين أنواتالامامة ...وقد 
مان هذا لك ورخمة الع اف توحدها كرن ناا إلى أن قال : وقال ناصر الدين 
ابن المنيِّر: هذه الترجمة مما نوزع فيها البخاري حيث لم يأت بجواب (إذا» 
لإشكال الحديث واختلاف العلماء في المراد بقوله: «ولا تعدا انتهى. 


1١6(‏ - باب إتمام التكبير في الركوع) 

في «تراجم شيخ المشايخ"'': المراد بالإتمام الإتيان به من غير أن 
يحذف كما شاع ذلك في إمارة بني أمية» وسبب اهتمام المؤلف بعقد 
الأبواب في بيان إتمام التكبيرات في الركوع والسجود والجلسة هو تهاون 
بني أمية في ذلك كما يدل عليه التاريخ» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”"': قوله: في الركوع. الظرف إما متعلق 
بالإتمام أو بالتكبير» وأيّاً ما كان فالغرض منه أن لا يحذف التكبير حذفاً. 
بل يأتيى به كما هو بالمد والشدء وأداء الحروف من مخارجهاء ودلالة 
الزوانة على هذا لمق مه كقيك إنه' دان افبهة الى' العردما بعيظة قن ريق 
الاستدلال فارجع إليه لو شئت» انتهى مختصراً. 

وفي هامشه: اختلفوا في غرض الترجمة على أقوال» وما اختاره 
الشيخ هاهنا من الغرض لطيف جداً فإنه أقرب بلفظ الإتمام في الترجمة 
وأوفق بقول الفقهاء في تكبيرات الانتقال» وإليه يظهر ميل الحافظ إذ 
قال”': قوله: إتمام التكبيرء أي: مده بحيث ينتهي بتمامه» انتهى . 

وقال العيني”': قال الكرماني: المراد من الإتمام أن يمد التكبير 


() «فتح الباري» (؟5787/5). 

فرع الشرح تراجم أبواب البخاري» ر(ص١55).‏ 

(9) «لامع الدراري» .)71١١/(‏ (5) «فتح الباري» (519/5). 
(6) «عمدة القاري» (6094/5). 


٠‏ كتاب الأذان ةا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب ا 


الذي هو للانتقال من القيام إلى الركوع بحيث يتمه في الركوع بأن تقع راء 
(الله أكبر» فيه» أو إتمام الصلاة بالتكبير في الركوع» أو إتمام عدد تكبيرات 
الصلاة» انتهى . 

والظاهر عند هذا العبد الضعيف: أن غرض الإمام البخاري بالترجمة 
الرفجعلجرواية أي "ذاودة دكي اننا يط" اله إن قال لعلف راد 
بلفظ الإتمام الإشارة إلى تضعيف ما روأه أبو داود من حديث 
عنذا الرحمن بن آبرى »قال .صليت خلف" الب كله لم يتم" التكبين فإن 
هذا الحديث ضعيف كما صرّح به أئمة الحديث. كما بسط في هامش 
«اللامع». 


-1١(‏ باب إتمام التكبير في السجود) 


كتب الشيخ ف «اللامع)”" : الكلام فيه مثله فيما تقدمء ويحتمل أن 
دراة: ف البابين بالإتنام - إتيائه بالتكبيره فرن إتياق اكير إتماء له كما 
أن تركه تقصير بهء فلا يفتقر إلى تكلف: والأول أولىء انتهى . 


(17- باب التكبير إذا قام من السجود) 


والغرضن مق على قباس نا زفت فن الكبوات السابقةقوله«اصايبن؟ 
أي: الظهر «خلف شيخ) هو أبو هريرة مُه «فكبّر ثنتين وعشرين تكبيرة) 
لأن في كل تكبيرة خمس تكبيرات» فيحصل في كل رباعية عشرون تكبيرة 
سوى تكبيرة الإحرام» وتكبيرة القيام من التشهد الأول» وفي الثلاثية سبع 
عشرة» وفي الثنائية إحدى عشرة» ففي الصلوات الخمس أربع وتسعون 
تكبيرة ») انتهى من (القسطلاني)” ". 


)غ2 ١فتح‏ الباري») (559/7). (؟) هلامع الدراري» (7/ 710). 
(") «إرشاد الساري» (5957/57). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


(114 - باب وضع الأكف على الركب) 


الظاهر أنه أشار إلى الرد على ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى 

قال القسطلاني”'': قال الترمذي: الطبيق منسوخ عند أهل العلم 
لا خلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم 
كانوا يطبقون» انتهى. 

قيل: ولعل ابن مسعود لم يبلغه النسخ» واستبعد لأنه كان كثير 
الملازمة له مَكِْةِ؛ِ لأنه كان صاحب نعلهء يلبسه إياها إذا قام وإذا جلس 
أدخلها في ذراعيه» فكيف يخفى عليه أمر وضع يديه على ركبتيه» أو لم 
يبلغه النسخ؟ انتهى . 

وهكذا ذكر الشيخ يق سرّه في «البذل»”" ثم قال: العا 
يقال: إنه قائل بجواز كلا الأمرين على التخيير»ء والدليل عليه ما رواه 
ابن أبي شيبة عن علي قال: (إذا ركعت فإن شئت قلت: هكذا يعني وضعت 
يديك على ركبتيك وإن شئت طبقت»”" وإسناده حسنء فهذا ظاهر في أنه 
كان يرى التخيير» كذا قال العيني””"» انتهى . ْ 


(119 - باب إذا لم يتم الركوع) 


قال الحافظ””': أفرد الركوع بالذكر مع أن السجود مثله لكونه أفرده 
بترجمة تأتي» وغرضه سياق صفة الصلاة على ترتيب أركانه» واكتفى عن 
جواب (إذا» بما ترجم به بعد من أمر النبي يٍَِ الذي لم يتم ركوعه 
بالإعادة» انتهى . 


.)96 /4( «إرشاد الساري» (599/7). (؟) «بذل المجهرد)‎ )١( 
.)07١/54( «عمدة القاري؟‎ )5( .)5146 /١( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )*( 
م)ه) ١افتح الباري» (؟/ هلا ؟).‎ 


٠‏ كتاب الأذان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
جلث دا ا اا ل بي 2-١‏ ل 


وهذا على مسلك الشافعية؛ء والأوجه عندي: أن المصنف ترك 
الجواب لقوة الخلاف فى ذلكء. فإن المسألة خلافية معروفة» ومن دأبه 
المطرد في الكتاب عدم لزه بالحكم» لقوة الخلاف كما تقدم في الأصل 
الخامس والثلاثين» والحافظ بنفسه ذكر هذا الأصل» لكنه تركه هاهنا رعاية 
لمسلكه» انتهى . 


قال العيني”': قوله: «ما صلّيت» قال بعضهم: هو نظير قوله كَل 
للمسيء: «فإنك لم تصل» فعلى هذا يرجع النفي إلى الكمال لا إلى حقيقة 
الصلاة» وإليه ذهب أبو حنيفة ومحمدء خلافاً لأبي يوسف والشافعي 
وأحمد» ثم بسط الاختلاف في ذلك» وذكر اختلاف المالكية فيما بينهم في 
هذه المسألة إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


(10- باب استواء الظهر في الركوع) 


قال الحافظ”؟: أي: من غير ميل في الرأس عن البدن وقوله: 
ااهصراء بفتح الهاء والصاد المهملتين» أي: أماله. وسيأتي هذا الحديث 
مولا فى «باب 1 الجلوس فى التشهد» وزاد أبو داود من وجه آخر عن 
فيا حي ااووتر يديه فتجافى 0 جنبيه» وله من وجه آخر: ثم هصر 
ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده»» انتهى. 

قلت: وفيه بوجه آخر: «ثم يعتدل فلا ينصب رأسهء ولا يقنع»» وهذا 
بعينه الترجمة فهي من الأصل الحادي عشرء وهو الإشارة إلى بعض طرق 
الحديث. 


كتب الشيخ فى «اللامع»”" : قوله: «(ثم هصصر ظهره» وهو يستلزم 


استواء الظهر ولذا ذكره هاهناكء انتهى . 


.)570 «عمدة القاري» (077/4). (؟) «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)7197/5( زفرة الامع الدراري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


وفي ري كن قوله: اثم هصراء ل كسر صليه إلى جانب 
البظ ضفن التعوق اهرك لقننو عمف :: القين دوعي هذا كقوز 


الترجمة شارحة. 


(١؟١‏ - باب حد إتمام الركوع...) إلخ 

كتب الشيخ لمن شر 2 «اللامع)”"' : يعني بذلك حد الاستحباب 
والشئّة؛ وإلا فالواحت والفرضن يتاديان بدوق المذكون فى الرؤاية أيضاء 
و 1 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ واضح.ء فإنه لم يقل أحد من الأئمة أن 
هذا المقدار الذي ذكر فى الحديث فرض» بل قالت الشافعية: إن تطويل 
الاعتدال مفسد للصلاة. - 

قال القسطلاني”'2: قد اختلف هل الاعتدال ركن طويل أو قصير؟ 
والمرجح عند الشافعية أنه قصير تبطل الصلاة بتطويله؛ انتهى . 

وقال الدردير”": الثالثة عشر: طمأنينة في جميع الأركان وهي 
استقرار الأعضاءء قال الدسوقي: اعلم أن القول بفرضيتها صححه 
ابن الحاجب» والمشهور في المذهب أنها سّنْة» وقيل: فضيلة» انتهى. 

قال الموفق”*': يجب أن يطمئن في ركوعه» ومعناه أن يمكث إذا بلغ 
حد الركوع قليلاً» وقال أبو حنيفة: الطمأنينة غير واجبة» انتهى. 

فعلم من ذلك كله أن مقدار الفرض عند القائلين بالفرضية أيضاً هو 
المكث القليل» والزائد على ذلك سُنّْةَه وأشار إليه الشيخ في كلامه» انتهى 
مختصراً. 

قال الحافظ”': قوله: «وحد إتمام الركوع» ووقع في بعض الروايات 
)١(‏ «لامع الدراري» (519/9). (؟) «إرشاد الساري» (؟607/5). 


() «حاشية الدسوقى» .)"817/١(‏ (5) «المغني» (؟//ا/ا١).‏ 
م(ه) ١افتح‏ الباري» ١7لا‏ ؟). 


٠‏ - كتاب الآذان 05 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
4ج3ح72347--25222 273722-55 7بابلائ6ا#؟6أ؟أتآأْتْتْ؟أ؟ْ؟ْ؟©7 2ك ! :2522-522222522529242+121451+31 20225225 ا اا79797ف7لابب2ر 22 9591؟6؟ء6؟ا تا تتا تت “تت 


عند الكشميهني وغيره هاهنا «باب إتمام الركوع» ففصله عن الباب الذي قبله 
بباب» وعند الباقين الجميع في ترجمة واحدة إلا أنهم جعلوا التعليق عن 
أبى حميد فى أثنائها لاختصاصه بالجملة الأولى» ودلالة حديث البراء على 
دن ا حديث البراء لقوله: «حد إتمام الركوع» من جهة أنه دال 
على تسوية الركوع والسجود وغيرهما» وقد ثبت في بعض طرقه عند مسلم 
تطويل الاعتدال فيؤخذ منه إطالة الجميع» انتهى مختصرا. 

قال السستدي"': .لا يخفى أن المساواة بين :هذه الأمور لا'تدل على 
الاعتدال في الركوع إذ يمكن تحققها بلا اعتدال» وكأن مدار الدليل أن 
بعض هذه الأشياء معلومة بالتطويل قطعاأ فمساواة الباقي تفيد المطلوب». 


لكين : 


(150 - باب أمرالنبى يَكِهِ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة) 

قال الحافظ”': قال ابن المنيّر: هذه من الترام الخفية» وذلك أن 
الخبر لم يقع فيه بيان ما نقصه المصليء لكنه مد لما قال له: «ثم اركع 
حتى تطمئن راكعاً؛ إلى آخر ما ذكر له من الأركان اقتضى ذلك تساويها فى 
الحكم لتناول الأمر كل فرد منها» فكل من لم يتم ركوعه أو سجوده مأمور 
بالإعادة. 

قال الحافظ: ووقع في حديث رفاعة عند ابن أبي شيبة في هذه القصة 
«دخل رجل فصلى صلاة خفيفة لم يتم ركوعها ولا 0 فالظاهر 
أن المصنف أشار بالترجمة إلى ذلك» انتهى . 

قلت: فكأن المصيفه أشان يذه الترحسمة إلى وحية أمره كله 
بالإعادة. 


.)5177//5( (؟) «فتح الباري»‎ .)١55/١( «حاشية السندي»‎ )١( 
.)181//1( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


(؟15 - باب الدعاء في الركوع) 

قال الحافظ"'': ترجم بعد هذا بأبواب التسبيح والدعاء في السجودء 
وساق فيه حديث الباب» فقيل: الحكمة فى تخصيص الركوع بالدعاء دون 
التسبيح ‏ مع أن الحديث واحد - أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره 
الدعاء في الركوع كمالك» أما التسبيح فلا خلاف فيه» فاهتم هاهنا بذكر 
الدعاء لذلك» انتهى . 

قلت: وتفصيل مذهب مالك ما رواه أبو داود حدثنا القعنبي قال: قال 
مالك: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه. وفي آخره في الفريضة 
0 

قال الشيخ في «البذل)”": وفي المدونة”*؟: قال مالك: لا بأس بأن 
يدعوا الرجل لجميع حوائجه في المكتوبة حوائج دنياه واخرته في القيام 
والجلوس والسجودء قال: وكان يكرهه في الركوعء؛ وقال في محل آخر: 
قلت لابن القاسم: أرأيت مالكا حين كره الدعاء في الركوع كان يكره 
التسبيح في الركوع؟ قال: لاء انتهى مختصرا. 


(5؟1 - باب ما يقول الإمام ومن خلفه...) إلخ 


في تقرير المكي : قوله: في الحديث «قال: اللهم ربنا ولك الحمداء. 
يعني : جمع بينهماء وإذا جمع مَل بينهما كان من خلفه أيضأ جمعهماء 
وكذا روي عن أبي حنيفة الجمع أيضاً في رواية» لكن أكثر أحاديثه التقسيمء 
ولذلك صار التقسيم مذهبه المشهوره انتهى. وتوضيح الخلاف في ذلك كما 
في «الأوجزا””*': أن المنفرد يجمع بينهما على المشهور عند الأئمة الأربعة» 
حتى قال الحافظ"'': حكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع عليه وأما 


)001 افتح الباري» .)58١/5(‏ (0) «سنن أبي داود) (ح:/97719). 
() «بذل المجهود» .)1١757/5(‏ (:) «المدونة الكبرى» /١(‏ 4لا .)٠١٠١‏ 
(4) «أوجر المسالك» .)٠١١/5(‏ (5) هفتح الباري» (5/ 2587 584). 


٠‏ كتاب الأذان 514 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سلا 97د ل بج سحت ا تت _ 2 تت 


الإمام فيأتى بهما عند الشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة ومالك: يأتي الإمام بالتسميع فقط». وأما المؤتم فيأتي 
بالتحميد فقط عند الجمهور خلافا للشافعي» إذ قال: يجمع بينهماء فإذا 
وضح ذلك فعامة الشرّاح على أن الإمام البخاري وافق الشافعي في ذلك في 
في الحديث ذكر المؤتم فأجابوا عنه بوجوه. 

قال الكرماني"'؟: دلالة الحديث عليه بانضمام «صلوا كما رأيتموني 
أصلى) . 

وقال الضافط” :عات نادو أتنية ناه جاو الى العدكيز 
بالمقدمات لتكون الأحاديث عند الاستنباط نصب عيني المستنبط» فقد تقدم 
حديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به وحديث «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
ويمكن أن يكون قاس المأموم على الإمام لكن فيه ضعف» انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الباب الآتى وهو «باب فضل 
اللهم :ربنا ولك التحمد» :جرء من الباب السابق على الأصل السادمن 
من أصول التراجم» فحينئذ لا يرد أصلاً أنه لم يذكر في الباب ما يقول 
المؤتم» ويؤيد ذلك أن الحافظ قال أولاً في «باب فضل اللّهم ربنا لك 
الحمد): ثبت لفظ باب عند من عدا أبا ذر والأصيلى» والراجح حذفه» 
الي 

فيكون مسلك الإمام البخاري في الإمام الجمع بينهما على مسلك 
الشافعي ومن وافقه» وأما المؤتم فيأتي بالتحميد فقط على مسلك الجمهور 
خلافا للعاقى» وغلن هذا ينابي ذكر الات الكالك بان ثلا ترجمة أيضاء 
لأنه لا تعلق له بفضل التحميد»ء لكن له تعلقاً ظاهراً بباب ما يقول الإمام 
ومن خلفه في القومة» فكأن الإمام البخاري ذكر أولاً ما يقوله الإمام 


.)587 /1( «شرح الكرماني» (0/ ؟16١). (0) «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


والمؤتم» ثم فصل بباب بللا ترجمة ما ورد في الروايات في القومة» وليس 
بمعمول به فكأنه فصل بالبابين بين المعتاد وغير المتعادء وأما ذكر القنوت 
فيه فليس في النسخ الشهيرة كما أقر به الشرّاح؛ ولأنه على نسخة القنوت 
مولانا حسين علي البنجابي بأنه يفهم من إطلاقه عدم القنوت» فالقنوت في 
حدوث واقعة وعدمه فى غيره» انتهى . 

وهذا توجيه لطيف على ثبوت القنوت في الترجمة» وعلى هذا تزول 
الإيرادات عن الأبواب والروايات فى ألفاظ التحميدء ولذا اختلفت الأئمة 
في الراجح من ألفاظهء فعندنا الحنفية أفضلها : اللّهم وكا للم ا تمده 
وعند الحنابلة : ربنا ولك الحمد بالواو. وفي رواية : اللهم ربنا لك الحمدء 
أي: بدون الواو» والمعروف فى متون المالكية: ربنا لك الحمدء وكذا عند 
الشافعية» قال البجيرمى: أفضلها: ربنا لك الحمد» على المعتمد» انتهى . 

لكن حكى الحافظ”"' عن النووي: ثبتت الرواية بإثبات الواو وحذفهاء 
والوجهان جائزان بغير ترجيح» انتهى . 

قال ابن القيم في «الهدي»: أما الجمع بين اللّهم والواو فلم يصحء 
انتهى . 

وتعقب عليه الزرقاني والحافظ”"' في الباب الآتي إذ قال: وفي 
رواية الكشميهنى: ولك الحمد بإثبات الواوء ففيه رد على ابن القيم» 
انتهى . 

(0؟ 1‏ باب فضل اللَّهِم ربنا ولك الحمد) 


تقدم ما يتعلق به من الكلام في الباب السابق. 


)01 افتح الباري» (؟7/ 587). (0) «فتح الباري» (؟/ 547). 


٠‏ كتاب الأذان 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب ا 


(155 - باب) 

بلا ترجمةء تقدم بعض ما يتعلق به أيضاً فيما سبق. 

قال الحافظ"''': كذا للجميع بغير ترجمة إلا ضبني فحذفهء 
والراجح إثباته؛ لأن الأحاديث المذكورة فيه لا دلالة فيها على فضل فضل اللَّهُم 
ربنا لك الحمد إلا بتكلف. فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل من الباب الذي 
قبلهء وذلك أنه لما قال أولاً: «باب ما يقول الإمام...2 إلخ» وذكر فيه 
قوله ييْةْ: «اللهم ربنا ولك الحمد» استطرد إلى فضل ذكر هذا القول 
بخصوصه. ثم فصل بلفظ «باب» لتكميل الترجمة الأولى فأورد بقية ما ثبت 
على شرطه مما يقال في الاعتدال كالقنوت وغيره» انتهى. 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»:7" قوله: «باب القنوت» هذا الباب قد 
وجد في كثير من النسخ غير مترجم» وفي بعضها «باب القنوت» وعلى كلا 
التقديرين فمناسبته بما سبق باعتبار أن ما ذكر في الحديث يدل على قراءة 
القنوت بعد سمع الله لمن حمدهء فهو أيضاً ذكر فيها بعد الركوع في 
القنورت» كما كان سمع الله لمن حمده أيضا ذكر فيهاء انتهى. 

ورقم على هذا الباب في «تراجم» شيخ الهند كما تقدم في الجزء 
الأول رمز (ن) أعني نقطة واحدة» وهي إشارة إلى تشحيذ الأذهان. 


(/150 - باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع) 
فى بروانة الا مين الاطمأنينة» وفي رواية الكشميهني: «(باب 
الطمأنينة» وهي الأصح والموجودة في اللغة» انتهى. قاله العيني”". والمراد 
بها السكونء. وحدّها ذهاب الحركة التي قبلهاء كذا في «الفتح)”؟'. وتقدم 


() «فتح الباري») (585/5). 

(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”51؟). 
(9) «عمدة القاري» (07”1//5). 

2 افتح الباري» (؟588/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


في «باب حد إتمام الركوع» الاختلاف في أن الاعتدال ركن طويل أو قصير 
فتذكر . 


(؟1- باب يهوي بالتكبير حين يسجد...) إلخ 

لعل الغرض منه شرح الحديث؛» فقد قال الحافظ”'' تحت قوله في 
الحديث: «ثم يكبر حين يهوي ساجداً»: فيه أن التكبير ذكر الهُوي فيبتدأ به 
من حين يشرع في الوئ يعن الاعتذاك إلى ين "يكن سالجدا ‏ انتهى: 

قوله: (وكان ابن عمر...) إلخ. قال الحافظ”"': استشكل إيراد هذا 
الأثر في هذه الترجمة» وأجاب ابن المنير بما حاصله: أنه لما ذكر صفة 
الهوي إلى السجود القولية أردفها بصفته الفعلية» وقال أخوه: أراد بالترجمة 
وصف حال الهوي من فعال ومقال» انتهى . 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة» فهو 
مترجم به لا مترجم له» والترجمة قد تكون مفسرة لمجمل الحديث وهذه 
متها اكه : 

واختفان الذي" والغعيض الموحية التذى شكاه الحافط عن 
ابن المس: ْ 1 

وكتب الشيخ في «اللامع»” ': قوله: «وكان ابن عمر...2 إلخ؛ وذلك 
لأنه كان ثقيلاآً لا يحمله ركبتاه إلا بتعسرء فكان يستعين بيديه» وذكره في 
الباب من حيث أن كلا منهما متعلق بكيفية السجدة» انتهى. 

وعلى هذا تكون الترجمة من الأصل الثامن عشر ولا يرد على ذلك 
شيء لأنه أصل مطرد. 


00 افتح الباري» (؟5/١591).‏ 

(6) «فتح الباري» .)519١/5(‏ 

() «إرشاد الساري» (؟77/1١01)»‏ و«عمدة القاري» (079/5). 
(5) الامع الدراري» (9/ 337137 . 


٠‏ كتاب الأذان إحدة] الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ش ' يواب ا 


(159 - باب فضل السجود) 

ولم يذكر فضل الركوع؛ لأنه لم يشرع مستقلاً» وفي هامش «اللامع»: 
اعلم أن الإمام البخاري أفرد من جملة أركان الصلاة بفضل السجود خاصة 
باباً مفرداًء إما إشارة إلى حديث أبي هريرة دنه أن رسول الله كٍ قال: 
«(أقرب ما يكون العبدل من ربه وهو ساجد)ا» أو لأن للسجود وجوداً مستقلاً 
في جميع أجزاء الصلاة وهو في سحدة التلاوة عند الجميع؛ وفي سجدة 
الشكر والسجدة عند الآيات كما ترجم به أبو داود عند القائلين بهما ولم أر 
من تعرض لذلك من الشرّاح إلا ما يستأنس من القسطلاني”'' إذ قال: قوله: 
«حرّم الله على النار»» هذا موضع الترجمة» واستشهد له ابن بطال لحديث 
«أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجداء. وهو واضح. وقال تعالى: 
«#وأسجِدٌ وَأقْرّب» [العلق: 15]» وقال بعضهم: إن الله تعالى يباهي بالساجدين 
من عبيده ملائكته المقربين» الحديث. 


(1- باب يبدي ضبعيه...) إلخ 
قال الحافظ”": تقدم قبيل أبواب القبلة أنه وقع في كثير من النسخ 
وقوع هاتين الترجمتين هذه والتي بعدها هناك وأعيدا هاهنا وأن الصواب 
إثباتهما هناء وذكرنا توجيه ذلك بما يغني عن إعادته» انتهى . 
قلت: وقد تقدم البسط في ذلك هناك. 


(1- باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة) 
قال القسطلاني””: هذا الباب والذي قبله ثبتا في الفرع كأصلهء وفي 
كثير من الأصول». وسقطا في بعضها. 
قال الكرماني”*؟': لأنهما ذكرا مرة قبل «باب فضل استقبال القبلة»» 


.)595 /5( (إرشاد الساري» (؟54/5؟0). (0) هفتح الباري»‎ )١( 
.)١17/9( «إرشاد الساري» (؟/6594). (4) «شرح الكرماني»‎ )6( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


وتعقب بأنه لم يذكر هناك إلا الأول» وأما الباب الثاني فلم يذكر هناك 
بترجمةء فلهذا كان الصواب إثباتهماء انتهى. 

قلت: هو كذلك لأن المصنف ذكره هناك تعليقاً لا ترجمة كما تقدم 
الكلام عليه هناك. 


(؟؟1- باب إذا لم يتم سجوده) 
ذكر الإمام البخاري فيه الحديث الذي تقدم في «باب إذا لم يتم 
الركوع»» وتقدم الكلام هناك على المسألة. 


(1- باب السجود على سبعة أعظم) 

قال الحافظ"'': لفظ المتن الذي أورده في هذا الباب «على سبعة 
أعضاء». لكنه أشار بذلك إلى لفظ الرواية الأخرى» وقد أوردها من وجه 
آخر في الباب الذي يليه» انتهى . 

كتبب الشبخ في «اللامية)""؟: ووضع تمام الجبهة مستلزم لوضع 
الأنف» ويتطرق النقصان في الصلاة لو لم يضع الأنف؛ لأن فيه نقصاً 
بوضع الجبهة مع أنها صحيحة» انتهى . 

وأجاد الشيخ الكلام على أحاذيف البابين :راشاو بذلك إلى الجمع بين 
ما يظهر اختلافهاء وذلك أنه يَكِِةِ ذكر فى الحديث الأول سبعة أعضاء وعد منها 
الجبهة فقط. وفى الثانى ذكر هذا لفقل وأشار بلفظ الجبهة إلى الأنفء وهو 
عقر" كد عر الشيية: فكيف أشار النبي كَل بلفظ الجبهة إلى الأنف؟ 
وأجاب عنه الشيخ بأن وضع تمام الجبهة مستلزم لوضع الأنف أيضاًء » فإن أحداً 
إن لم يضع الأنف لا بد أن يرتفع شيء من أسفل الجبهة» ؛ فكأنه يَكلِةِ أشار 
بالإشارة إلى الآنف إلى أن تكميل وضع الجبهة يكون بوضع الأنف» قلله دره. 


.)0"41/7( «فتح الباري») (5951/57). (0) «لامع الدراري»‎ )١( 
في الأصل: «عظم» وهو تحريف.‎ )( 


٠‏ كتاب الأذان 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اسلالث بل ا-.لل # ل ل سي 0 


قال الحافظ”؟2: قوله: «على الجبهة» وفى الحديث الآتى «أشار بيده 
على أثفةاء. وعند النساتئ فى آخر الحديث: «قال ابن طاوس: ووضع يده 
على جبهته وأمرها على أنفه وقال: هذا واحداء» فهذه رواية مفسرة . 


قال القرطبي: هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود والأنف 
تبع» وقال ابن دن العيد: قيل: معناه أنهما جعلا كعضو واحد وإلا لكانت 
الأعضاء ثمانية» قال: وفيه نظر؛ لأنه يلزم منه أن يكتفى بالسجود على 
الأنف كما يكتفى بالسجود على بعض الجبهة» وقد احتج بهذا لأبي حنيفة 
في الاكتفاء بالسجود على الأنف إلى أن قال: وجواز الاقتصار على بعض 
الجبهة قال به كثير من الشافعية» ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه 
لا يجزئ السجود على الأنف وحده» وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على 
الجبهة وحدهاء وعن الأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم: يجب أن 
يجمعهما وهو قول للشافعي انها انتهى . 

قال العيني”": احتج بالحديث أحمد وإسحاق على أنه لا يجزيه 
عن “توه الشعدزاه الرسا السبعة» وهو الأصح من قولي 
الشافعي: وكأن البخاري مال إلى هذا القول» ولم يذكر الأنف في هذا 
الحديث» وذكره في الحديث الآني قزيا: واعيلقوا فى السستكود على الأنفت 
هل هو فرض مثل غيرها؟ ثم بسط الاختلاف في ذلك وحاصله: أنه يجوز 
الاقتصار على الجبهة عدن الجمهوز خلافا لأخمد» وآما الاقتصاز على 
الآنف دون الجبهة فلا يجوز إلا عند أبي حنفية» انتهى. 

وف “هافنتن. #الكوكين 29 الشعدة واتحبة ع الأعفا» السيعة 
5 الحديث عند الشافعية في أظهر قوليه وزفر ورواية لأحمد» وفي 
)١(‏ «فتح الباري» (51957/5). 


زفق «عمدة القاري» (:/همهة). 
(9) «الكوكب الدري» .)5918/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


الأخرى لهء وبه قال مالك والحنفية: لا يجب غير الوجهء ثم في الوجه هل 
يجب الجمع بين الجبهة والآنف أم لا؟ مختلف إلى آخر ما فيه. 


(؟1 - باب السجود على الأنف) 


سيأتي الكلام على الفرق بين هذا الباب والآتي في الباب الآتي. 


(6؟1- باب السجود على الأنف في الطين) 

في «تراجم شيخ المشايخ"'؟: المقصود بهذا الباب بيان تأكد السجود 
على الأنف أيضاً؛ لأن النبي يلِ اهتم به حتى لم يتركه في حالة الحرج 
أعني الطين» ولو لم يكن متأكدا لتركه في مثل هذه الحالة» انتهى. 

وقال الحافظ”'؟: .هذه الترجمة أخصى من التى قيلهاء وكأنه يشين إلن 
تأكد أمر السجود على الأنف بأنه لم يترك مع اه عذر الطين الذي أثر 
فيه» انتهى. قلت: لا شك أن غرض هذه الترجمة هو ذاك كما جزم به 
المشايخ» لكن الترجمة السابقة من «باب السجود على الأنف» الظاهر منها 
أن الغرض هو الإشارة إلى الاختلاف في الاكتفاء بالأنف وإلا فلا وجه 
لهاء وتقدم قريباً اختلاف الأئمة في ذلك. 


(5؟1 - باب عقد الثياب وشدها...) إلخ 
اعلم أن الإمام البخاري ترجم بثلاثة أبواب: الأول «باب عقد 
الثياب. . .2 إلخ» وأورد عليه أنها من أبواب الثياب ليست في محلها حتى 
قال بعضهم: إن ذلك من النساخ فذكروا بابين من أبواب الثياب هاهناء 
وذكروا ترجمتين من أبواب صفة الصلاة في أبواب الثياب» وهما «باب إذا 
لم يتم السجود) و«باب يبدي ضبعيه) . ْ 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص548). 
0 افتح الباري» (؟/8؟5). 


٠‏ كتاب الأذان 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
20 لكا سح اه - 


والأوجه عندي: أن ذلك كله من لطائف البخاري ودقة نظره المعروفة 
تشحيذاً للأذهان» والغرض من ذكر هذا الباب هاهنا أن ما سيأتي من النهي 
عن كف الثياب محمول على الأمن من الكشف»ء أما إذا خاف كشف العورة 
فلا بد من عقدها لأن الفرض أهم من المستحبات. 

قال الحافظ"'": قوله: باب عقد الثياب... إلخ؛ كأنه يشير إلى أن 
النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرارء 
ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود 
والرفع منه تسهل مع ضم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدلهاء أشار إلى 
ذللكه اين "المعدري عه 

والأوجه عندي: أنه ذكره في أبواب السجود لأن الكشف أقرب في 
لمجو لا هم إنلاة :عدون وتحاني التدو كانه بطق فك )لقاب 
عاهنا محافة 01لا يبال أحد. إتداقه اعدداما بالقكا القيات وعد تالكدفت: 
فناكو فين الموضقية السعالتين اععمانا يونا لقلا بطر اعد فى داعا 
اعقكانا بالاعر هك تذكن الاماء اقاينا «ات لذ يكف سنؤودا.:وبالها "ياب 
لا يكف ثوبه...» إلخ. وفرقهما على عادته اهتماما بكل واحد منهما. 

قالءاالكا فط "7 “اندز اذكنا لعهر خط الزانى» سعاسة ته ارسي 
لأحكام السجود من جهة أن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكف أو يلف»ء 
وجاء في حكمة النهي عن ذلك أن غرزة الشعر يقعد عليها الشيطان حالة 
الصلاة» كما جاء في «سنن أبي داودا» انتهى. 

ثم لا يذهب عليك أن المصنف ذكر في «باب لا يكف ثوبه) حديث 
ابن عباس المذكور في الباب الماضي؛ وسياق الحديث في البابين على 
نسق واحد ومع ذلك أطلق الإمام الترجمة الأولى» وقيّد الثانية بقوله: «في 
الصلاة» ولم أر من نبِّه على ذلك الفرق. 


للك افتح الباري» (598/7). (؟) «فتح الباري» (؟599/1). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


والأوجه عندي : أن النهي عن كف الشعر عند الإمام مطلق سواء فعله 
قبل الصلاة أو فيها؛ لكونه معقد الشيطان» والنهى عن كف الثوب عنده 
مقيد بالصلاة فكأنه مال في ذلك خاصة إلى ما جنح إليه الداودي. 

فقد قال العيني"'2 في «باب السجود على سبعة أعظم» تحت قوله عَك: 
رلا كف شا وتوا فيه كراهة كف الثوب والشعر» وظاهر الحديث 
النهى عنه فى حال الصلاة» وإليه مال الداودي خلاف ما عليه الجمهور. 
فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيهاء 
واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة» انتهى من هامش «اللامع». 

150 - باب لا يكف شعراً) 

وكتب الشيخ في «اللامع”"': يعني بذلك أن ما تقدم من جواز عقد 
الثياب وضمها فإنما هو حيث خاف كشف الستر؛ لأن الفرض أهمء وأما 
إذا أمن ذلك فإنه لا يكف شعراً لما فيه من ترك الخشوع والالتفات إلى 
الغير ومنع الثياب وما يكفه عن السجدة» انتهى. 

0 5 شاه 5 ع" كر. 5 0 - 

وفي (تراجم شيخ المشايخ» 8 اي: لا يصلي الصلاة بهده الهيئة؛ 
لأن المستحب أن يصلى الرجل فى الهيئة المعتادة المستحسنة عنده» وهيئة 
كف الشعر وجمعه وكلده غلن الرأسن هيفة غبر 'معتادة للعرب» بل عادتهم 
إرسال الشعرء وهاهنا أسرار دقيقة تضيق عنها نطاق النطق والبيان» انتهى . 

(؟1- باب لا يكف ثوبه فى الصلاة) 

تقدم الكلام عليه». وفي «القول الفصيح) لمولانا فخر الدين 

أحمد كُلَنْهُ: ثم في وضع مسألة النهي عن كف الثياب عقيب عقد الثياب 


.)” 210 /8( «عمدة القارى» (5//ا5ة). (؟) «لامع الدرارى»‎ )١( 
: مخ‎ 1 
«شرح تراجم أبواب البخاري» (ص549).‎ )6( 


٠‏ كتاب الأذان الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب ا 


وشنذها إيهاء إلى أن النهى عن الكفن :يما إذا كان الثوت فاضلاً مسترياة 
على العدكة 01 ذا" كان القت افنيقا ل اشيعميدف على يدن لين لاد 
والعقد فيه» ولو ترك غير مشدود انكشفت عورته في الركوع أو السجودء 
فالعقد متعين البتة حتى لا تبدوا عورته» انتهى . 


(199- باب التسبيح والدعاء ذ في السجود) 


تقدم الكلام على هذه الترجمة فيما تقدم من «باب الدعاء في الركوع». 


(140- باب المكث بين السجدتين) 

أي: الجلوس بين السجدتين قدر الاعتدال فل ثابت بقوله وَلِةْ: «ثم 
سجد ثم رفع رأسه هنية»» وهل يقرأ بين السجدتين * شيئاً من الدعاء؟ مختلف 
ةا الطلخاس كال الر ”85 لمعه عند | جمد انا جو لجن المحدتة : 
رب اغفر لي» رب اغفر لي» يكرر ذلك مراراً» والواجب منه مرة» وقال 
في موضع آخر: المشهور عن أحمد أنه واجب» وفي رواية أنه غير واجب» 
وهو قول أكثر الفقهاءء انتهى . 

قلت: ولم يذكر هذا الذكر صاحب "شرح الاقناع»» وفي «البذل)") 
تحت حديث «وكان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي»: قال القاري: هو 
محمول على التطوع عندنا» انتهى . 


١141(‏ - باب لا يفترش ذراعيه في السجود...) إلخ 
قال الحافنن"'": كال ابو السدكر» أضن لطا موسي مين خلايك 


أبى حميد» والمعنى من حديث أنس» وأراد بذلك أن الافتراش المذكور فى 
حديث أبي حميد بمعنى الانبساط في حديث أنسء انتهى . 


.)599/5( «المغني» (؟//ا١٠). (؟) «بذل المجهود)‎ )١( 
.)70١7/5؟( فرق افتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


والذي يظهر لي أنه أشار إلى رواية أي داودء فإنه أخرج حديث 
الباب بلفظ «ولا يفترش» بدل ينبسط» انتهى . 


(140 - باب من استوى قاعدا...) إلخ 
في «تراجم شيخ المشايخ)20: المقصود من الباب إصالة إثبات جلسة 
الاستراحة» وهي التي تكون في الوترء أي: ما بعد الركعة الأولى أو بعد 
الثالثة» انتهى . 
وفي هامش الح اا اشتاين في النهوض في الفرد هل يقوم على 
صدور قدميه أو يجلس أولا ثم يقوم» وإلى الثاني مال الإمام البخاري» 
وفي «البذل"'': قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: ينهض على صدور 
نمق ولاه ومسي روب ال الح باتو كد مور نان كينا فق 
«المغني”": قال أحمد: أكثر الأحاديث على هذاء أي: ا 
-52 
قال العووق”*: في حديكة البائة دليل لمذين الشافيه على ندنة 
جلسة الاستراحة» انتهى. 
وقال الطحاوي: لو كانت هذه الجلسة مقصودة لشرع لها ذكر 
مخصوص» انتهى . 
(140- باب كيف يعتمد على الأرض) 
وهذا السادس من الأبواب المبدوءة بلفظ «كيف». 


وكتب الشيخ في «اللامع””' تحت قوله: «وإذا رفع رأسه في السجدة 
الثانية. . .» إلخ: هذا بيان لكيفية الاعتمادء وأنه بعد رفع الرأس من السجدة 


)غ0 لاشرح تراجم أبواب البخاري» (ص١56١).‏ 
(0) «بذل المجهودة (85:/5؟), 00 
(5:) «عمدة القاري» (551/54). ال 


٠‏ كتاب الأذان 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
1ش ولتت تن ا ل 


وَيَعَك :الجلومة وان ع الأرهه لتقن تين مده نكان مؤافقا 
للترجمة» انتهى . 1 

وفي هامشه: هذا توجيه لمطابقة الحديث بالترجمة فإنهم أوردوا على 
الحديث بأنه لا يوافق الترجمة. 

قال الحافظ"'': إن قيل: ترجم على كيفية الاعتمادء وفي الحديث 
إثبات الاعتماد فقطء أجاب الكرماني بأن بيان الكيفية مستفاد من قوله: 
جلس واعتمد على الأرض ثم قام» فكأنه أراد بالكيفية أن يقوم معتمدا عن 
جلوس لا عن سجودء وقيل: يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد؛ لأنه 
افتعال من العماد والمراد به الاتكاء وهو باليد» انتهى. 

ولا يبعد عندي أن غرض المصنف بالترجمة ليس بيان الكيفية» 
بل ذكر لفظ «كيف» تنبيهاً على اختلافهم في بيان كيفية الاعتمادء 
وغرض الترجمة إثبات الاعتماد على الأرض عند النهوض كما نبّهت 
على ذلك في مقدمة «اللامع» من أن الإمام البخاري طالما يشير بلفظ 
«كيف» إلى مجرد الاختلاف في الكيفية بدون إثبات الكيفية» ومسألة 
الاعماد علق الازضو قنن اللووه عن اللفسدنة أن الضهت: أيضا ١‏ دفر 
شهيرة» والمعروف على ألسنة المشايخ أن الاعتماد على الأرض عند 
النهوض يستحب عند الشافعي ومالك» ولا يستحب عند الحنفية» وليس 
كذلكء بل الاعتماد على الأرض مندوب عند الشافعي فقط دون الأئمة 
الثلاثة . 

ذكر صاحب «السعاية»: ذكر الفقية المالكي ابن أبي زيد في رسالته: 
تسجد للثانية كما فعلت أولاً» ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمداً على 
يديك: لا ترجع جالساً لتقوم من جلوس» انتهى. 

وظاهره أن مذهب مالك في الاعتماد مثل مذهب الشافعي» وفي 


.070/5( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


الجلسة مثل مذهبنا لكن المشهور المحكى عنه فى كتب أصحابنا أن مذهبه 
فيهما كمذهبناء انتهى كلام (السعاية». 
المالكيةء لكن المستحب عندهم في الرفع عن السجدة تقديم الركبتين 
وتأخير اليدين» فيتوهم من ذلك من توهم أنهم قائلون بندبية الاعتماد على 
الأرض» ومذهب الحنفية في ذلك ما في «الدر المختار”'' أنه يكبر 
للنهوض على صدور قدميه بلا اعتماد وقعود. قال ابن عابدين: قال في 
الكفاية: أشار به إلى خلاف الشافعى فى موضعين: أحدهما: يعتمد بيديه 
على ركبتيه عندنا» وعنده على الأرض» والثانى: الجلسة الخفيفة» انتهى . 
وقال الموفق”'' بعد ذكر القولين لأحمد في جلسة الاستراحة: وعلى 
القافين: لذ يشقلفة قولة أنه لا يععيد. فلن الأوقن» سؤاء يجلين 
في النهوضء انتهى. مختصراً من هامش «اللامع. 


١4(‏ - باب يكبر وهو ينهض من السجدتين) 

قال الحافظ”": ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلي يشرع في التكبير 
أو غيره عند ابتداء الخفض أو الرفعء, إلا أنه اختلف عن مالك في القيام 
إلى الثالثة من التشهد الأول» فروى في «الموطأ» عن أبي هريرة وابن عمر 
وغيرهما «أنهم كانوا يكبرون في حال قيامهم)؛ وروىك ابن وهب عنته أن 
التكبير بعد الاستواء أولى» وفي «المدونة»: لا يكبر حتى يستوي قائماًء 
ووجهه بعض أتباعه بأن تكبير الافتتاح يقع بعد القيام فينبغي أن يكون هذا 
نظيره من حيث إن الصلاة فرضت أولاً ركعتين ثم زيدت الرباعية فيكون 


(5): :رد المختاز على الثر المكدان» 3/0 
(؟) «المغني» .)1١7/5(‏ (9) «فتح الباري» (705/5). 


٠‏ كتاب الأذان ةا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
جلث ا ا د ا ببح لاطا الا ل اع 111 س1 


افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه» وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن 
يستحب رفع اليدين حينئذ لتكمل المناسبة» ولا قائل منهم به» انتهى . 

وقال الحافظ أيضاً: وأما مقصود الباب فالمشهور عن أبي هريرة ضفي 
أنه كان يكبر حين يقوم ولا يؤخره حتى يستوي قائماً كما تقدم عن 
«الموطأ»» وأما ما تقدم في «باب ما يقوم الإمام ومن خلفه» من حديثه 
بلفظ : «وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر»' فيحمل على أن المعنى إذا 
شرع في القيام» قال ابن المنيّر: أجرى البخاري الترجمة وأثر ابن الزبير 
مجرى التبيبن لحديثي الباب؛ لأنهما ليسا صريحين في أن ابتداء التكبير 
يكون مع أول الو التفن: : 

قلت: وهذا الغرض أعنى الرد على المالكية هو الأوجه عندي» 
وما نقل الحافظ من إشكال ابن 00 هذه الترجمة بما سبق «باب 
التكبير إذا قام من السجوداء وبسط الكلام في توجيهه لا يحتاج إليه عندي» 
وذلك لاختلاف الغرضين فى الموضعين» فالغرض هاهنا كما عرفت آنفأ هو 
الزوتاى :لجنا كاه .والشرفي هن الدات انق لقوك بياف #كنين ق [لتسقال 
كما يظهر من سياق التراجم هناك» وتقدم في الأصول أن الاتحاد في 
الألفاظ مع اختلاف الأغراض لا يسمى تكراراً وهو الأصل الثاني 
والعشرون. 


١40(‏ - باب سُنّةَ الجلوس في التشهد) 
كتب الشيخ في «اللامع»”2: وسُنّته عندنا للرجل في التشهدين غير 
ااكورسة للم ا يننا 
وقال"العيق” على قوله: «اعجلسة الرهل؟: إله المختان عثك الحيفية) 
ولا يصح هذا إلا إذا أريد بجلسة الرجل جلسته على ما ذهب إليه أصحاب 


)001 «الامع الدراري» (7/ 0701 . (؟) «عمدة القاري؟ .)51/١/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


التورك» فإن جلسته عند هؤلاء يقارب جلسة المرأة عندناء والله أعلمء 
اننهي: 

وفي هامشه بعد نقل عبارة العيني: والظاهر عندي أن في عبارة العيني 
سقوطاً من الكاتب لأن ذلك الكلام يخالفه كلام العيني بنفسه فيما سيأتي 
قرا اق قولة عو انا هلين «المراة :فيو لقو رك عدا اتعوى : 

واعلم أن هاهنا مسألتين: إحداهما: التفريق بين جلسة الرجل 
والمرأة» فالتفريق بينهما مسلك الحنفية والحنابلة» بخلاف المالكية 
والشافعية فإنهم لم يفرقوا بينهماء والمسألة الثانية: سُنََّ الجلوس فعندنا 
الافتراش مطلقاً في جميع الصلواتء والتورك مطلقاً عند مالك» وأما عند 
الشافعي وأحمد فالجمع بينهما بأن السَّنّة عند الشافعية في الجلسات بين 
الصلاة كالحنفية وفي الجلسة الأخيرة كالمالكية» وعند أحمد الافتراش في 
الجلسات كلها كالحنفية إلا في صلاة فيها تشهدان فيتورك في الثاني منهماء 
والإمام البخاري ترجم بِسُنَّة الجلوس» ولم يحكم في الترجمة بشيء» بل 
ذكر فيها الروايتين» فالظاهر أن الترجمة على الأصل الرابع من أصول 
التراجم» ويحتمل أن يكون من الأصل الخامس والثلاثين. 

قال الحافظ”'": قال ابن المنيّر: ضمن هذه الترجمة ستة أحكام: 
وهي أن هيئة الجلوس غير مطلق الجلوس. والتفرقة بين الجلوس للتشهد 
الأول ولخي وبننهها ومن اللطلوسن بيرة عدن نوا ذلك كله سنن 
وأن لا فرق بين الرجال والنساءء وأن ذا العلم يحتج بعمله» انتهى. 

قال الحافظ: وهذا الأخير إنما يتم إذا ضم أثر أم الدرداء إلى 
الترسمة» انين 

والظاهر عندي أن غرضه من أثرها أن لا فرق بين ذلك فى الرجال 
والساء كم ا لدو لعاف ْ 


.)705/5( «فتح الباري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الأذان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
5 اا 20 هن ل ا ادا 1 صا 


وفي تقرير المكي: قوله: فقيهة. فعلم أن جلسة الرجل للمرأة أيضاً 
جائزء وهو الغرض للبخاري» انتهى . 

ثم اختلفوا في أن أم الدرداء هذه كبيرة أو صغيرة» أما الكبيرة فهي 
صحابية اسمها خيرة بنت أبي حدرد» والصغيرة تابعية اسمها هجيمة. 
واختلفوا أيضاً في أن قوله: «وكانت فقيهة» من قول البخاري أو من كلام 
مكحول إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع)"'"2. فارجع إليه لو شئت. 


(147 - باب من لم ير التشهد الأول واجبا...) إلخ 

اعلم أن الإمام البخاري ترجم للتشهد ثلاثة أبواب» الأول هذا 
واستدل له بأنه يله قام إلى الثالثة ولم يرجع إلى الجلوسء فلو كان فرضا 
لا بد من الرجوع إليه وهذا واضح جداًء ولما كانت المسألة كالإجماعية 
جزم بالحكم فيهاء ولم يلتفت إلى الخلاف لشذوذه. كما بسط في 
(الأوسة)'" بين أن التشودين فعا شا امؤكرة عقد نالك ول زديك عليك 
أن سجدة السهو عندهم يجب بترك السنن المؤكدة» وعن أحمد الإيجاب 
فيهاء والصواب في مذهبه أن التشهد الأول واجب تبطل الصلاة بتركه عمدا 
ويسجد السهو في السهوء والثاني ركن» كما في «المغني)”". 

وأما عفد الشافغعى فالتشيذد الغائن عندة من الأركان:: والاول 
من الأبعاض التي تجبر بسجدة السهوء وعندنا الحنفية الثاني واجب» وكذا 
الأول في ظاهر الرواية» وقيل: الأول سُنَّة» والمعروف [في المتون] 
الأول والواعي غتدنا ما سير :تصحدة الكو إذا عرفت ذلك فهر انلك 
أن ترجمة الإمام توافق الأئمة الأربعة» فإنه لم يقل أحد منهم: إنه فرض 
وركن من أركان الصلاة» وما حكي عنهم من الوجوب في ذلك كالحنفية 
والحنابلة فهو وجوب دون وجوبء فالنفي في الترجمة عن الوجوب الذي 


)0 «لامع الدراري» (7/ 309 3506). (؟) «أوجز المسالك» ("/576). 
(”") «المغنى» .)5١09/5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري أمعة ' ل كتاب الأذان 


بمعنى الفرضء» لكن بقي حينئذ أنه إذا لم يكن ركناً وفرضاً فماذا حكمه؟ 
فترجم لذلك الترجمة الثانية «باب التشهد في الأولى» ولم يفصح في ذلك 
بحكم على عادته المعروفة» كما في الأصل الخامس والثلاثين لكنه أتى فيها 
زواية قدل على حكمه: وهو وجوت سجدة السهو وهو مدهب الأثمة 
الأربعة وإليه ميل البخاري إذ أورد فيه رواية سجود السهوء ثم لما كان 
حكم التشهد الآخر غير الأول عند الجمهور أفرد له ترجمة ثالثة ولم يذكر 
فيها أيضاً حكماً على الأصل المذكورء لكنه ذكرها على نسق الترجمة الثانية 
إشارة منه إلى أن حكمهما عنده واحد»ء وأتى فيها رواية ألفاظ التشهد 
تجديداً وتكميلاً للفائدة» انتهى ما في هامش «اللامع". 


140 - باب التشهد في الأولى) 


كتب الشيخ في «اللامع"'': أي: بيان حكمه إذا تركه المصلي ماذا 
يفعل؟ والباب المعقود قبل ذلك إنما كان المقصود منه بيان أن التشهد ليس 
ركناً للصلاة تفوت بفوته» فلا تكرارء وأيضاً ففي هذا الباب دلالة على أن 
السجود للسهو واحد لا يتكرر بتكرر السهوء وترك الواجبين» فإن التشهد 
لما كان واجباً والقعدة الأولى واجباً وبتركهما لم يسجد إلا سجدتين لا أربعاً 
علم أن السجود غير متكرر بتكرر السهوء ولو عقد الباب لهذا لكان أبعد 


من توهم التكرارء التهى. 


قلت: هو واضح لكن الباب حينئذ يكون من أبواب السهو الآتية بعد 
ذلك» لا من أبواب صفة الصلاة» فالظاهر من محل التبويب أن المقصود 
هو الذي تقدم في كلام الشيخ قُدِّس سرّهء وعلى ما اخترته كما تقدم في 
الباب السابق لا إشكال في التراجم الثلاثة» ولا شائبة للتكرار فيهاء 


5 


الت 


للك الامع الدراري» (9/ 075077 . 


٠‏ كتاب الأذان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
جلث ا ا ببح سسحت ل تت _ 2 تت 


١544(‏ - باب التشهد فى الآخرة) 

كدت الشيخ في «اللامع)”"' : دلالة الرواية عليه من حيث إن المذكور 
فيها غير مقيد بالأولى والآخرة فلا يتقيد بشيء منهماء بل يثبت في كل 
جلسة ثبتت عنه يله طويلة» انتهى. 

وقد عرفت فيما سبق غرض الإمام البخاري بإفراد هذه الترجمة عندي 
الإشارة إلى اختلافهم في حكم التشيدية :..وذكر الفاظ التشهد فيه تتجدينا 
للفائدة ولا تختص هذه الألفاظ بالأخير» بل يعم التشهدين» ومع ذلك تقييك 
الإمام البخاري الترجمة بالتشهد الأخير إشارة إلى بعض طرقه على الأصل 
الحادي عشرء وذكر تشهد ابن مسعود فى هذا الباب مصير منه إلى اختياره» 
انتهى . 

١49(‏ - باب الدعاء قبل السلام) 

كنت الشبوخ فسن ف كن «اللامع)”" : أشار بزيادة لفظ: «قبل 
السلام» إلى أن الدعاء لم يثبت إلا في القعدة الأخيرة» وإن كان المذكور 
في الرواية مطلقاًء انتهى. 

وف عامكة: قال اران 192 لديف يدل عاك أن الفاء كان قن 
الصلاة فدلالته على الترجمة من حيث إن لكل مقام ذكراً مخصوصاًء فيتعين 
أن يكون مقامه بعد الفراغ عن الكل» وهو آخر الصلاة» أو علم من مثل 
الحديث الذي فى الباب بعده» انتهى . 

وتعقب عليه الحافظ”*': بأن ما قال الكرماني من أن لكل مقام ذكراً 
فيه نظر؛ لأن التعين الذي ادعاه لا يختص بهذا المحل إلى أن قال: والذي 
يظهر لي أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث تعيينه بهذا 


)2000 الامع الدراري» (07597/7). (؟) «لامع الدراري» (7001/5). 
() «شرح الكرماني» (5/ 186). (4) «فتح الباري» (؟7518/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


المحل» فقد وقع في بضع طرق حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهد (ثم 
ليتخير من الدعاء ما شاء)ء انتهى مختصرا. 

وعلى هذا فيكون الترجمة من الأصل الحادي عشرء وقال النووي: 
استدلال البخاري صحيح؛ لأن قوله: «في صلاتي) يعم جميعهاء فمن مظائها 
هذا الموطن, انتهى . 

قلت: وهذا هو الأصل الخمسون من أصول التراجم 

قال الحافظ”'': ويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر #نه عن ذلك كان 
عند قوله لما علمهم التشهد: ثم ليتخير من الدعاء ما شاءاء ومن ثم أعقب 
المصنف الترجمة بذلك» انتهى . 

يعني: ومن ثم ذكر البخاري بعد ذلك «باب ما يتخير من الدعاء بعد 
التشهد»ء انتهى. إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


(160 - باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد) 

تقدم بعض ما يتعلق بهذا الباب في الباب السابق. 

قال الحافظ”"': يشير إلى أن الدعاء السابق في الباب الذي قبله 
لا يجبء وإن كان قد ورد بصيغة الأمرء وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها في 
التشهد الأول أيضاًء ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى 
لم يترجم بعد التشهد بابا للصلاة على النبي مَلةِ ولم يذكر في هذا الباب 
أيضا حديئا يتعلق بهاء ولا يقال: إن حديثها لم يكن على شرطهء فإنه 
يترجم بها في «كتاب الدعوات»», ويذكر فيه حديث كعب بن عجرة» وفيه 
صلاة التشهدء وأخرج أيضاً بمعناه حديث الخدري اللّهم إلا أن يقال: إنها 
ليست بواجبة عنده في الصلاةء فهي داخلة في عموم الأدعية في الصلاةء 
وذكرها هاهنا كان يوهم الإيجاب» والمسألة خلافية شهيرة بين الأئمة» قال 


.0270/5( «فتح الباري»‎ )١( .)750/5( «فتح الباري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الأذان 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب ا 


الموفق''؟: الصلاة في التشهد واجبة في صحيح المذهبء وهو قول 
الشافعي. وعن أحمد: أنها غير واجبة» وهذا قول مالك والشافعي""' 
وأصحاب الرأي» قال ابن المنذر: هو قول جل أهل العلم إلا الشافعي» 


انتهى . 


(101 - باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى) 

كتب الشيخ في «اللامع)”": الظاهر أن المراد إثبات أن المسح 
وعدمه كلاهما جائز» ويمكن أن يكون القصد إثبات عدم الجواز بمعنى أن 
الترك على حاله هو الأولى» والمعنى على الأول: باب من لم ير المسح 
فلم وعلي القاتن اباب من الونير الحسج مكروهاًء والرواية يمكن 
لاعن لا دنه عل كروي المراميره 16د شه : 

وفى هامشه: قال ابن المئيّر ما حاصله: ذكر البخاري المستدل ودليله 
ووكل الأمر فيه لنظر المجتهد هل يوافق الحميدي أو يخالفه» وإنما فعل 
ذلك لما يتطرق إلى الدليل من الاحتمالات؛ لأن بقاء أثر الطين لا يستلزم 
نفي مسح الجبهة» إذ يجوز أن يكون مسحها وبقي الأثر بعد المسح» ثم 
بعد ذكر عدة احتمالات قال: وفي قوله: رأيت الحميدي... إلخ» إشارة 
إلى أنه يوافقه على ذلك» ومن ثم لم يتعقبه» انتهى . 

قلت: في قوله: إشارة إلى أنه يوافقه... إلخ. أن المعروف في 
أصول التراجم أن الترجمة من باب من قال كذاء إشارة إلى أن المصنف لم 
يره» وقد تقدم ما فيه في أصول التراجم» فمجرد ذكره قول الحميدي ليس 
بحجة على أنه وافقه لاحتمال أنه ذكر قوله لبيان من في الترجمة كما أشار 
إليه ابن المنيّر من أن الإمام ذكر المستدل وهو الحميدي ودليله» ووكل 


)0غ( «المغني) 78/9 65959 


(؟) كذا في الأصل»ء وفي «الشرح الكبير» بدله: «الثوري» وهو الصحيح (ز). 
زفرة الامع الدراري» (9/ 07178 . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


الأمر فيه إلى المجتهد. وتقدم فى ا(باب السجود على الأنف فى الماء 
والطين» اختلاف الأئمة في ذلكء انتهى . 


(؟6١-‏ باب التسليم) 

قال الحافظان"'' ابن حجر والعيني: أي: في آخر الصلاة» وإنما لم 
يشر إلى حكمه هل هو واجب أم سُنَّة؟ لوقوع الاختلاف فيه» لتعارض 
الأدلة. 

قال العينى: واختلف العلماء فى هذاء فقال مالك والشافعى وأحمد: 
إذا انصرف المصلي من صلاته بغير لفظ التسليم فصلاته باطلة» وذهب 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى أن التسليم ليس بفرض حتى لو تركه 
لا تبطل صلاته» انتهى مختصراً. 


(؟16- باب يسلم حين يسلم الإمام...) إلخ 

قال الحافظ"'"': قال ابن المنيّر: ترجم بلفظ الحديث» وهو محتمل؛ 
لأن يكون المراد أنه يبتدأ السلام بعد ابتداء الإمام له فيشرع فيه قبل أن 
يتمه الإمام» ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يبتدأ السلام إذا أتمه 
الإمام. فلما كان محتملاً للأمرين وكل النظر فيه إلى المجتهد» انتهى . 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون أراد أن الثانى ليس بشرط؛ لأن اللفظ 
يحتمل الصورتين » فأبهها فعل المأموم جازنء وكأنه أشار إلى أنه يندس أن 
لا يعر المأموم فى سلامه بعد الإمام متشاغلاً بدعاء وغيره» ويدل عليه 
ها ذكرة هق أثر اين عهرة الدفى + 

وبهذا الأخير جزم العلامة العيني”' وقال: في هذا عن أبي حنيفة 
روايتان» في رواية: يسلم بعد سلام إمامه. وفي رواية: يسلم مع الإمام. 


.)0910/5( «فتح الباري» (757/17). ولعمدة القاري»‎ )١( 
.)5060/5( هع افتح الباري) (؟757/5). (6) «عمدة القاري»‎ 


٠‏ كتاب الأذان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لالت ا ا ا ببح 2٠7تحا7تتتا‏ ا لق د لاس اهن ل 1م 


وقال الشافعي: يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى» انتهى. 

قلت: وقد تقدم حكم المتقدم على الإمام في «باب متى يسجد 
من خلف الإمام» وتقدم هناك أن المشهور عن المالكية أن المقارنة في 
السلام مفسدة» وعند الشافعي وأحمد مكروه. 


(162- باب من لم يرد السلام على الإمام) 
كتب الشيخ في «اللامع”'2: يمكن أن يكون المراد بذلك بيان حكم 
لأن من تركه فهو لمن سواه أتركء فصار المعنى أن من لم ينو في تسلميته 
أحداً واكتفى بمجرد اللفظ ولم يفهم المراد به ولا عين المسلم عليه فماذا 
حكمه؟ ثم أثبت بإطلاق الرواية وعدم شد الحتابو ها بشي من ,النيات 
وغيرها أن صلا ته جائزة لا تفسدء وأما أنه هل ترك يذللك سنة أو متها ؟ 
بتسليم الصلاة على هذا التقدير أنه لم ينو بتسليمته إلا الخروج من الصلاة 
لا غير انتهى . 
وفي هامشه: غرض الترجمة عندي واضح لا غبار عليه والعجب أن 
المشايخ والشرّاح اختلفوا في غرضه على أقوال مع وضوح غرض البخاري 
بذلك» وهو أنه أراد الرد على من قال بتسليمة ثالثة رداً على الإمام لرواية 
أبن داوو©: عن سمرة قال: أمرنا النبي كَلهِ أن نرد على الإمامء وأخرج 
مالك في «الموطأ» عن ابن عمر وَوا: أنه إذا قضى تشهده» وأراد أن يسلم 
قال: السلام عليكم عن يمينه»ء ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن 
يساره رد عليه» وبسط في «الأوجز)”": أن مذهب الإمام مالك وحدة 
السلام للإمام والفذ تلقاء وجهه وتثليث السلام للمأموم» انتهى. 


للك الامع الدراري» / 38 ). زفق ااسئن أبي داود» ,)١٠١١1١(‏ 
(*) «أوجز المسالك» .)56١/9(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


وقال الحافظ”؟: أورد البخاري فيه حديث عتبان واعتماده فيه على 
قوله: «وسلمنا حين سلم» فإن ظاهره أنهم سلموا نظير سلامه؛ وسلامه إما 
واحدة» وهي التي يتحلل بها من الصلاة» وإما هي وأخرى معهاء فيحتاج 
ل يكن نيه #الد على راف م الكد يفم كه تقولة الها لكرةي 
إلج وليل خاضن». وإلئ رد ذلك أشار 5 وقال ابن بطال: أظنه قصد 
الرد على من يوجب التسليمة الثانية» وقد نقله الطحاوي عن الحسن» وفي 
هذا الظن بعدء انتهى. ْ 

قلت: والبعد ظاهرء فإن التسليمتين ثبتا من فعله يَكِهِ في روايات 
عديدة ذكرها العينى”' عن عشرين صحابياً» فكيف يمكن أن يرد عليه 
البخاري». ان نه ما قال ار يحتمل أن يراد به التسليمة 
الأولى التي بها تحلل الصلاة» وأن يراد ما في التحيات من «سلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» المتناول للإمامء انتهى. 

فإنه لا تعلق له بالترجمة بقوله: «باب من لم يرد السلام» اللّهم إلا أن 
يقال: إنه أثبتها بعدم ذكر الثالث واكتفى في العمل على رواية أبي داود 
المذكورة بالتسليمة الأولى في الصلاة أو بتسليمة التحيات» انتهى . 


١66(‏ - باب الذكر بعد الصلاة) 
سكتوا عن غرض المصنف بذلك» ويحتمل عندي أن يكون غرضه 
الرد على من كره الفصل بين المكتوبات والرواتب بالأوراد» وحمل 
الروايات ا يه من الرواتب كما بسط البحث في ذلك 
شارح «المنية»؟ وغيره» ويحتمل أيضاً في غرض الترجمة أنه أراد بذلك دفع 
ما توهم به بعض الخلف من أن الأدعية الواردة في دبر الصلاة محمولة على 
ما قبل السلام» قال ابن القيم: دبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعدهء» وكان 


)01 ١افتح‏ الياري) هه صففرة4 ” (؟) «عمدة القاري» .)5١0١/54(‏ 
(9) «شرح الكرماني» (1894/6). 


٠‏ كتاب الأذان ا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سل سا !د ل يبس 1 | للح تت تت 


شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام فراجعته فقال: دبر كل شيء منه كدبر 
الحيوان» انتهى . 

ولذا ترجم الإمام بلفظ الذكر بعد الصلاة» وأورد فيه حديث الدبر 
أيضاً تنبيهاً على أن المراد منه بعد الصلاة» ويحتمل أيضاً أن الإمام أشار 
بلفظ الذكر في الترجمة وإيراده حديث ابن عباس وكا بلفظ التكبير إلى أن 
المراد منه مطلق الذكر لا تخصيص التكبيرهء ولذا فسّر الكرمانى قول 
ابن عباس في الحديث بالتكبير» أي: بذكر الله» انتهى من هامش «اللامع». 

وبسط فيه الكلام على حديث الباب أشد البسط» ومما يجب التنبيه 
عليه أن رفع الأيدي في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة أنكره بعض العلماء 
وليس بوجيه» فإنه ثابت في الروايات الكثيرة كما بسط في (إعلاء السنن» 
للشيخ التهانوي, و«آثار السنن» للعلامة النيموي ومحمد الزييدي في «رسالة 
رفع اليدين بعد الصلاة» المطبوعة على اخر «المنتقى) طبع فى الهند. 
ولشيخنا التهانوي فيها رسالة وجيزة مسماة ب «استحباب الدعوات عقيب 
الصلوات» وفيها عن ابن السني في «عمل اليوم والليلة»"'' برواية أنس 
مرفوعا: اما من عبد يبسط كفيه في دبر كل صلاة يقول: اللهم' الحديث» 
وفيها عن «ميزان الاعتدال» أنه حديث ضعيفء لكنه يعمل به فى الفضائل» 
ويقويه ما أخرجه ابن أبى ين فى «مصئفه) عن الأسود العاموق عن أبيه 
قال: «صليت مع تر ال 3 الفخر فلما سلم انحرف ورفع يديه ودعا' 
الحديث» ولا يخفى أن أئمة الحديث ذكروا أن رواية الضعيف مع الضعيف 
توجب الارتفاع من درجة السقوط إلى درجة الاعتبار. 


وقال السيوطي في «فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء؛: 


.)"07/1( (؟) «مصنف ابن أبى شيبة؟‎ .)١58( «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


وذكر فيها أقوال العلماء عن نصوص الأئمة الأربعة ثم قال: فتحصل 
من ذلك كله أن الدعاء دبر الصلوات مسنون ومشروع في المذاهب الأربعة. 

قوله: (لعهد رسول الله كَل) ومثله يعد مرفوعاً عند الشيخين والجمهور 
خلافاً لمن أوقفه. كذا قال الحافظ”'"'. ثم رفع الصوت بالذكر لم يقل به 
أحد من الأئمة أو الفقهاء إلا ابن حزمء وأوله الشافعي بأنه كان للتعليم» 
كذا في هامش «الهندية) . 


(161 - باب يستقبل الإمام...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع)”؟: أراد بذلك إثبات أن ذلك جائز لا ضير 
فيه» وأما إثبات المداومة عليه وأنه السَّنَّة فغير مقصود هاهنا وإن كان 
ميسينا في نفسه» انتهى . 


واحدةء وهي مسألة الجلوس بعد الصلاة» فترجم أولا «باب يستقبل الإمام 
الناس إذا سلم» وأشار بذلك إلى جوازه كما اختاره الشيخ» أو إلى ندبه كما 
اختاره بعض المشايخ» ولعل الشيخ قَدِّس سرّه اختار الجواز؛ لأن الإمام إذ 
ذاله مهيز ني :الاستقال إلى" الداشن والحول إلن اليمنين أو المال كما 

وفى تقرير المكى: ليس المراد به الانصراف للدعاء بعد الصلاة 
لا يكون بعدها سُنَّةَ فإنه لم يكن باستقبال الناس» بل بالانصراف إلى 
الأيمن أو الأيسرهء وما جاء فيه من لفظ الاستقبال فالمراد به الانصراف 
يكار الأنافن الانفير ايها يعمن : الامكنيان يل المرا نيعت أي فى 
الباب ‏ الاستقبال التام إلى الناس بعد الصلاة لأمر كالوعظ والترغيب في 
شىء أو تحوه» انتهى . وهذا هو الأوجه عندي» ثم بسط فيه الكلام 5-6 


.)500/8( «فتح الباري» (7506/5). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الأذان 104 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ش ' يواب ا 


حكمة الاستقبال وكيفية الانحراف من الشروح وكتب الفقه» وفيه: وعلم 
من هذا كله أن الإمام عند جمهور العلماء مخير في الجلوس بعد الصلاة 
سواء يجلس مستقبل القوم أن علق تميفة أن امهيا رن والثالكث أرجح عند 
الحنفية كما في «العيني» عن «التوضيح». والثاني عند أكثر الشافعية كما في 
«الفتح» وهو مختار الإمام أحمدء انتهى من هامش «اللامع» مختصراً. 
(100 - باب مكث الإمام فى مصلاه بعد السلام) 

وهذه الترجمة هي الثانية من التراجم الأربعة. 

كتب الشيخ في «اللامع”'': قصد بذلك إثبات أن ما ورد في النهي 
عنه فإنما هو تنزه وأدب» ومع ذلك فلو صلى هناك فإن صلاته جائزة 
صححيحة ) والاستدلال بالرواية على هذا المدعى ظاهرء انتهى . 

وفي هامشه: حاصل ما أفاده الشيخ أن التطوع في موضع الفرض 
جائز لا انين به» وما ورد من النهي أدب وبيان للآأولى» وعلى هذا 

والأوجة غئد هذا العيد الضعيف ٠:‏ أنه فتعلقة نما سيق كالكالتة 
والرابعة» والغرض أن ما تقدم من استقبال القوم ليس بواجب حتى لو مكث 
استطراد؛ لأنه أيضاً يكون مستقبل القبلة. 

وشرح الحافظ هذه الترجمة بوجه آخرء إذ قال”'': «باب مكث 
الإمام...) إلخء اي: بعد استقبال القوم. فيلائم ما تقدم. ثم إن المكث 
لا يتقيد بحال من ذكر أو دعاء أو تعليم أو صلاة نافلة» ولهذا ذكر في 
الباب مسألة تطوع الإمام في مكانه. انتهى . 

وأنت خبير بأن تقدير المكث بعد الانحراف بهذا المقدار مشكل» فإن 


. 900 الامع الدراري» (5//ا10). (؟) «فتح الباري» (؟/‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


الوارد فى الروايات من الأدعية دبر الصلاة يزيد على هذا المقدار بكثير» انتهى . 

وقال العيني''2: هذا باب في بيان مكث الإمام»؛ ولم يبيّن البخاري 
حكمه: هل هو مستحب أو مكروه؟ لأجل الاختلااف فيه بين السلف» فأكثر 
العلماء على كراهته إلا أن يكون مكثه لعلة» وهو قول الشافعى وأحمدء 
وقال أبو حنيفة: كل صلاة يتنفل بعدها يقوم. وما لا يتنفل بعدها كالعصر 
ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من سجود السهو ولا غيره» انتهى . 

م التطوع في المكان الذي صلَّى فيه الفريضة ظاهر صنيع البخاري أنه 
عن بذلك عنذهة . 

قال العيني”'': الجمهور على أن الإمام لا يتطوع في مكانه الذي 
صلى فيه الفريضة» وكرهه ابن عمر للإمام ولم ير به بأسا لغيره» وعن 
القاسم: أن الإمام إذا سلم فواسع أن ينتقل في مكانهء وذكر ابن التين أنه 
قول أشهبء. انتهى من هامش «اللامع» مختصراً. 

(160 - باب من صَلَّى بالناس فذكر حاجته فتخطاهم) 

هذه هي الثالثة من التراجم الأربعة. 

كنب السيخ نن :«اللات 970 :آثبت: بذلك أن "الى عن التخطي لي 
الحنغة“وغيزها سواة»<وآن المنيى عند نا اإذا اوجد ,نذا نه وكان فن غير 
حاجة» وأما عند الحاجة فلاء انتهى. 

دفي هامشه: عا انادء اي لت 0 ال ل ل 
لوه ار معرنا إن يدية لم ابر حي لوي د لجل لا 


.)557/5( «عمدة القاري» (177/4). (0) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)1١7/7( «لامع الدراري»‎ )9( 


٠‏ كتاب الأذان 54 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الث ها[ ل ببح تت ا ل 


فإن كانت يجوز له الخروج من المسجد سريعاً. وذكر التخطي في الترجمة 
لمزيد إفادة» وهي التي ذكرها الشيخ قُدِّس سرّه من أن النهي عنه مقيد بعدم 
الاضطرار إليه» وهو مختار الحافظين"'' ابن حجر والعيني إلى آخر ما بسط 
في هامش (اللامع». 


 109(‏ باب الانفتال والانصراف...) إلخ 


هذه هي الرابعة من التراجم الأربعة. 

اختلف العلماء في أن المراد بذلك الذهاب إلى حاجته أو الجلوس 
في المسجد منحرفاً إلى اليمين والشمال والخلاف في ذلك وسيع» وما يظهر 
لي أن عامة الفقهاء حملوها على الجلوس بعد الصلاة ولذا سووا بين الصور 
القلؤثة م: الاسفقن لتو التمنول يبا وكتنالا :دولا يعد أن الإمام ترجم له 
منعقيلا لذلك الاأخدلاف + فالخرض عندى: آن"الاستقبال المذكون فيما سبق 
سر ل الوا واجاديي ويتزةا و المي أو لجا لاحي ال 
اختلفوا فى المراد بالانصراف ترجم له بترجمة مستقلة» والقرينة على 
ما اخترته أن الإمام البخاري جمع في الترجمة بين الانفتال والانصراف» 
فكأنه أشار إلى أن المراد بالانصراف هاهنا هو الانفتال وهو الانحراف 
جالساًء كنا تير إلنه سريت أبن داود”"' : أنه َك د عن يمينه وعن 
يساره ثم انفتل كانفتال أبي رمثة»ء فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة 
الأولى» الحديث» وهذا كالنص على أن هذا الانفتال كان جالساً لا ذاهبا 
إلى بيتهء وعلى ذلك حمل الشيخ ابن تيمية أحاديث الانصراف إذ ترجم 
أولا «باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما» إلى آخر ما بسط في 
هامش «اللامع». 


)2000 3 «فتح الباري») (2)7770377/5. والعمدة القاري» (5710//4). 
(؟) ١‏ سئن أب داود) 2 لوال .)١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


-17١(‏ باب ما جاء فى الثوم النى والبصل) 

هاهنا عدة أبحاث: 

الأول: فى ذكر هذه الترجمة هاهنا دون أبواب المساجد. 

قال ا هذه الترجمة والتى بعدها من أحكام المساجد. وأما 
التراجم التي قبلها فكلها من صفة الصلاة لكن مناسبة هذه الترجمة من جهة 
أنه بنى صفة الصلاة على الصلاة في الجماعة» ولهذا لم يفرد ما بعد «كتاب 
الأذان» بكتاب؛ لأنه ذكر فيه أحكام الإقامة ثم الإمامة ثم الصفوف ثم 
الجماعة ثم صفة الصلاة» فلما كان ذلك كله مرتبطاً بعضه ببعض واقتضى 
كأكل الثوم, ومن له يجبا عليه ذلك كالصبيان» ومن تندب له في حالة دون 
حالة كالنساعء فذكر هذه التراجم فختم بها صفة الصلاة» انتهى . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري ذكر هذه الأبواب بمنزلة مسائل 
شن فى أخى'أبوات الفنلاة) ولينا: كانت هله الأبوات مففوننة لمشائل 
عديدة من الصلاة وغيرها أفردها بالذكر. 

والبحث الثاني: أن الإمام ذكر في هذا الباب مسألتين: أولاهما: 
بقوله: «ما جاء في الثوم النّي. . .» إلخ» وأشار بذلك عندي إلى الاختلاف 
في جواز أكل هذه الأشياء» وهذه المسألة لم تكن من باب الصلاة» لكنه 
ذكرها يبعا للمسالة الآثة لاستتباطهما من أحاذيك البات.ولذا جدعهما فن 
بانسا» وأفرده عما سبق . 

قال الكرماني”'': الثوم ونحوه من البقول حلال بالإجماع؛ وحكي 
تحريمها عن أهل الظاهر؛ لأنها تمنع من حضور الجماعة وهي عندهم 
فرض عين إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


)1( افتح الباري» 0 /؟و؟؟), (١‏ شرح الكرمانى» (0/ .)5١‏ 


٠‏ كتاب الأذان |44 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
خخخ 777/7222 ١‏ لكك سه ههه 2 


والمسالة القانية: الت أشان إلبها” فى الترحمة نقؤالة؟ «وقول 
النبي كلِةِ. ..» إلخ. أيضاً خلافية» وكان منشأ الخلاف اختلافهم في المراد 
بقوله: «سجدنا» فذكره بعينه فى الترجمة» وفى «الكرمانى» عن النووي: 
مذهب بعض العلماء أن النهى خاص بمسجده علد والجمهور على أنه عام 

والبحث الثالث: أن الإمام ذكر في الترجمة الكراث أيضاً وليس له 
ذكر فى الحديث. 


قال الحافظ”'': أشار به إلى ما وقع في بعض طرق حديث جابر ظَلإنه 
فقد رواه مسلم'”"' من رواية يحيى القطان عن ابن جريج بلفظ: «من أكل من 
هذه البقلة الثوم»» وقال مرة: «من أكل الثوم والبصل والكراث» وهذا أولى 
من قول بعضهم: إنه قاسه على البصل» ويحتمل أن يكون استنبط الكراث 
من عموم الخضراوات. فإنه يدخل فيها دخولا أوليًا لأن رائحته أشد. 

البحث الرابع : أنه ذكر في الترجمة من الجوع أو غيره. 

قال الحافظ”": لم أر التقييد بالجوع وغيره صريحاًء لكنه مأخوذ 
من كلام الصحابي في بعض طرق حديث جابر عند مسلم”؟؟: بلفظ: «فغلبتنا 
الحاجة» الحديث؛» انتهى. 

وعلى هذا فغرض الترجمة أنه إذا منع عنها في حالة الجوع والحاجة 
فغيرهما بالأولى» أو يقال: إن الإمام البخاري أشار بذلك إلى عموم 
روايات الباب لا يختص بحاجة وغيرها فتكون الترجمة من الأصل 
الخمسين» وعلى ما اختاره الشرّاح تكون مركبة من الأصل الحادي عشر 
والتاسع عشر إلى آخر ما بسط في هامس «اللامع». 


2000 الفتح الباري» 5 ة؟). زفق الصحيح مسلم» (ح:054). 
(©) «فتح الباري» (؟/ .)0714٠١‏ (5) «صحيح مسلم! (ح:054). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


((10- باب وضوء الصبيان...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع"'': «قوله: وضوء الصبيان». أي: إنه 
ثابت سّنْة وإن لم يكن واجبا عليهمء. والحجة عليه قوله: «فقمت 
وتوضأت» وغير ذلك «ومتى يجب عليهم الغسل والطهور». والحجة 
عليه قوله: «على كل محتلم». ااوحضورهم الجماعة العيدين والجنائز» 
أورده دفعا لما يتوهم من قوله كلِِ: «جنبوا مساجدكم الصبيان) 
الحديث» أن الصبيان لا يجوز لهم حضور المسجد والمصلى وغيرهما 
لآن حضورهم لا بأس به إذا وقع الأمن من التلويث». والحجة عليه 
الرواية الأولى والرابعة والخامسة والسادسة. وكل ذلك بَيّن بأدنى تفكر. 
«وصفوفهم' أي: وهذا باب في بيان صفوفهم كيف هي». والحجة عليه 
قوله: «فصففت عليه أنا واليتيم»» وقول ابن عباس: دخلت في الصفء 
55 

وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع» أشد البسط»ء وفيه: أن 
هذا البات' أيه عندق عن #فسائل: قعو»: ولذ١‏ آفرده عما شق : ولذ ذكرافية 
مسائل شتى من وضوئهم وحضورهم الجماعة وغير ذلك. 

قال العيني”"': الترجمة مركبة من ستة أجزاءء انتهى. 

قلت: هذا إذا عد قوله: «ومتى يجب عليهم الغسل والطهور» واحداً 
والظاهر أنهما اثنان» والمراد من الطهور الوضوء لتقابله بالغسل» فتكون 
الترجمة مركبة من سبعة أجزاء . 

وقوله: «وصفوفهه». الأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام 
البخاري أشار بذلك إلى مسالة خلافية» وهي التي أشار إليها الشيخ قُدّس 
سرّه بقوله: كيف صفوفهم. فإنهم اختلفوا في الصبيان هل يجعل لهم 


)01 الامع الدراري» / 2 17). (؟) «عمدة القاري» (57/8/5). 


٠‏ كتاب الأذان 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب ا 


صفوف مستقلة أو يدخلون فى صفوف الرجال؟ قال الشعرانى: قول 
الشافعي مع قول مالك إنه يقف 5 الإمام الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى 
ثم النساءء وبعض أصحاب الشافعي على أن يقف بين كل رجلين صبي 
ليتعلم الصلاة منهم» انتهى إلى اخر ما بسط الاختلاف من كتب الفروع في 
هامش «اللامع؟. 
(17- باب خروج النساء إلى المساجد...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»"'': فيه دلالة على أن جواز خروجهن مقيّد 
بعدم الفتنة كيف ما كانء» فلما كان الغلس والليل سببين لارتفاع الفتنة جاز 
خروجهن فيهماء فإذا كانتا سببين للفتنة كما نشاهده في زماننا لم يجز 
الحضور فيهما أيضاء انتهى . 

قال العيني”': لما كان في هذا الباب خلاف بين الأئمة لم يجزم 
البخاري بنفي ولا إثبات» انتهى . 

قلت: تقييد الإمام البخاري الترجمة بالليل والغلس يشير إلى جواز 
خروجهن بهذا القيد» ولذا قالت الشرّاح: إن الإمام أشار بالترجمة إلى أن 
المطلق من الروايات في هذا الباب مقيد بذلك القيد واستنبط منه الشيخ قيد 
عدم الفتنة» هو لطيف جداء وموافق لما اختاره جمهور الفقهاء من المنع 
عن خروجهن فى هذا الزمان مطلقا لما نشاهده من الفتن الشهيرة إلى اخر 
ما بسط في هالبئن «اللامع» من اختلاف العلماء في هذه المسألة من كتب 
الفروع والشروح. 

(17 - باب صلاة النساء خلف الرجال) 
كتب الشيخ في «اللامع)”": يعني بذلك أن مقامهم خلف مقام 


)01 «لامع الدراري» (1737/7). (9) «عمدة القاري» (515/5). 
زفق الامع الدراري» 8/8" 1). 
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الرجالء» ودلالة الرواية على الترجمة فى لفظ: «قبل أن يدركهن». فإن 
انصراف النساء قبل أن يدركهن الرجال لا يمكن إلا وهن خلفهم» فلو كن 
متقدمات أو متوسطات لم يتصور ذلك» انتهى . 

قال العينى"؟: غرض الترجمة بيان أن صلاة النساء خلف صفوف 
الرجال؛ لأن مبنى أمرهن على الستر وتأخرهن من الرجال أستر لهن إلى 
آخر ما قال. 

قلت: وعلى هذا يكون الباب من الأصل الحادي والأربعين إشارة إلى 
ما ورد: «أخروهن من حيث أخرهن الله» وهو الأوجه عندي. 

وقال السندي”'': المراد قيامهن فى الجماعة خلف صفوف الرجال» 
ويحتمل أن يقال: المراد اقتداؤهن بالرجال في | الصلاة» ولعل هذا هو 
توجيه ذكر هذا الباب مرتين في الكتاب كما في , ا فيحمل مرة 
على تأخر الصف ومرة على صحة الاقتداع» انتهى 00 

قلت: والتكرار في نسخة الكرماني» ولم يتعرض لذلك الحافظان 
ابن حجر والعيني» نعم تعرض له القسطلاني إلى آخر ما في هامش «اللامع». 

(170- باب سرعة ا النساء من الصبح...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع 77 هرا مسن أيفا إلق :متعية امته: .مدل 
الفتنة» انتهى . 

وفي هامشه: هذا أيضاً عندي من الأصل الحادي والأربعين» أشار 
الإمام البخاري بذلك إلى قوله يَكِْهِ: «خير صفوف النساء آخرها وشرها 
أولها». قال الزيلعى: أخرجه الجماعة إلا البخاري» انتهى. فإن المرأة كلما 
كانت في آخر الصفوف تكون أسرع للخروج. 
)١(‏ «عمدة القاري» (4/+66). (؟) «حاشية السندي» .)1057/١(‏ 
زفرة «الامع الدراري» (9/ .)51٠‏ 


٠‏ كتاب الأذان ةا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب ا 


قال الحافظ"''': قيّد الترجمة بالصبح لأن طول التأخير فيه يفضي إلى 
الإسفارء فناسب الإسراع بخلاف العشاءء فإنه يفضي إلى زيادة الظلمة 
فلا يضر المكث» انتهى . 


(177- باب استئذان المرأة زوجها...) إلخ 

الظاهر عندي: أن الترجمة شارحةء يعني: أن المراد في الحديث 
الاستئذان للصلاة لا لغيرها لما تقدم في «باب 0 النساء إلى المساجد 
بالليل» من حديث ابن عمر ويا مرفوعاً بلفظ: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل 
إلى المسجد فأذنوا لهن»» فهذا نص في ذلكء, ثم براعة الاختتام عند 
الحافظ في قوله: الخروج إلى المسجد؛ لأنه خروج إلى مناجاة ربه» فإن 
المصلي يناجي ربهء انتهى . 

أي: البراعة في لفظ الخروج» وعندي أن الخروج إلى المسجد 
خروج إلى بيت الله وهو منتهى الموتء أو يقال: إن الخروج إلى مناجاة 
ربه هو المرتب على الموت. 


وهذا آخر الجزء الثاني من الأبواب والتراجم للبخاري 

وقد أمعن النظر فيه وأوضح إجماله الأعزان المكرمان ختني المولوي 
الحافظ محمد عاقل صدر المدرسين بمدرسة مظاهر العلوم. والختن الآخر 

المولوي الحافظ محمد سلمان من أكابر المدرسين بالمدرسة المذكورة, 

جزاهما الله عني وعن سائر الناظرين لهذا الجزء أحسن الجزاء. 
وبارك الله في علومهما وأذاقهما شراب حبه؛ 
ويتلوه الجزء الثالث إن شاء الله تعالى أوله «كتاب الجمعة». 
والحمد لله أولاً وآخراً. 

والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه سرمداً ودائماً 


4 ذو القعدة سنة: 17947 يوم الخميس محمد زكريا عفى عنه 


.)7051/7( «فتح الباري»‎ )١( 


الأنواب والترا النخا دوي | الحذء الآ 
بواب والتراجم لصحيح البخاري 444 ) فهرس الجزء الأول 


حت 


فهرس الجزء الأول 


الموضوع 
تقديم الكتاب بقلم الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي ا 110 
تقديم الكتاب بقلم سماحة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي ش12 
تقديم الكتاب بقلم فضيلة الشيخ سعيد الأعظمي الندوي اممف موه 
مقدمة المحقق ل لد وما بال ار ام ارا روا وروا ال و وو و ل 
الامام محمد زكريا الكاندهلوي وآثاره في علم الحديث الشريف 200100 
مقدمة الترجمة و ا 
تمهيد: في عصر الإمام الكاندهلوي 0000 ط2طظ1 
الحالة السياسية 101011 1 00001 
الحالة العلمية ا 
المتيحف الأول : نشأته وحائه 0000 000000 00 
المبحث الثانى: شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته 0 
مؤلفاته 1111111110( 
المبحث الثالث: آثاره في علم الحديث #099« 
الكتاب محققاً 
تقديم الكتاب بقلم العلامة أبي الحسن على الحسني الندوي كلد 00100 
مقدمة المؤلف ا 1 
فصل في بيان التراجم. وفيه أر بع فوائد 0 
الفائدة الأولى: في مؤلفات الأبواب والتراجم ا ا 1 
الفائدة الثانية: في أصول التراجم ا 
أصول التراجم عند الإمام ولي الله الدهلوي 00 
أصول التراجم عند شيخ الهند 00 27# 
الفائدة الثالثة: في تفاصيل الأصول من الأصول المذكورة في كلام الشراح أو 
المشايخ أو مما كان خاطري أبا عذره؛ وهي سبعون أصلا 0 


الأول: الترجمة بحديث مرفوع ليس على شرطه 15100000 


فهرس الجزء الأول دم الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفوووممووةووووووة 


ففويوووة مويو و وومةه 


موووومدوووومويوزوة 


وومووممءنوروووةوروم 


العنوان 

الثاني : الترجمة بنوع من الدلالات 06 011ظ3 

الثالث: الترجمة بمذهب ذهب إليه قبل» من غير قطع بترجيحه. فيقول: باب من 
قال كذا الو ا وه ا ا ا اسن ا ا ا وق للم لم 

الرابع : عدم جزم الحكم في الروايات المختلفة 000 ذإ 

الخامس: وجه التطبيق ام اللا ا 861 زه ولاه ال لفطك المعو دام عوط ل تأرو 

السادس: باب فى باب م و ا 

السابع: قد يكتب لفظ الباب مكان قول المحدثين: «بهذا الإسناد» كما يكتبون (ح) .. 

الثامن: الحديث بضد الترجمة 00 

التاسع: استنباط الأحوال التاريخية الك اما بو مواق ارو 1 

العاشر: التمرن 577 

الحادي عشر: الإشارة إلى بعض طرق الحديث 00 

الثانى عشر: الترجمة لأمر ظاهر قليل الجدوى 232*775 

الثالث عشر : تعقبات على مصنف عبد الرزاق وابن أبى شيبة 00 

الرابع عشر: الآداب والعادات المسلوكة 1111 00000 


الخامس عشر: ذكر الشواهد من الآيات لإرادة الخصوص من العموم 


السادس عشر: الترجمة بكل محتمل 1137 
السابع عشر: تعدد الطرق م 111111101101010 
الثامن عشر : إرادة العام بالترجمة الخاصة 000 شغ« 
التناسع عشر: الإثبات بالأولوية اا 00 
العشرون: باب بلا ترجمة للفصل 1 
الحادي والعشرون: المدلول اللفظي 217110000 
الثاني والعشرون: تكرار الترجمة ل ا ل 1 
الثالث والعشرون: الترجمة الشارحة 00000 00*ش*ظظ1«1 

المعنن الشني للترجمة 0 

الترجية بإشارةاعنية 0000 1232# 

حديث الباب لا يوافق الترجمة... إلخ ا 
الرابع والعشرون: ذكر الآثار لأدنى مناسبة 2120101111106 
الخامس والعشرون: حذف الترجمة تشحيذاً للأذهان 19110 


السادس والعشرون: حذف الترجمة لتعدد الفوائد ا 
السابع والعشرون: حذف الحديث لذكره قريباً 01 * 0/1 


ووقومممووودم يرون 


000000 ا ا 0000 


ووووومووومووووووة 


00 00 00000 


00 ا 000 


مووووموورموووءووة 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري آم فهرس الجزء الأول 


العنوان 


الثامن والعشرون: تكرار التراجم لفوائد شتى» منها : (إثبات دعوى الواحد) 0 


القليل الجدوى ااا ا 00 
لا تكفى لإثبات المقصود 00 0070ا0”ه2323 
لا يورد الحديث إلا لواحد من الأمرين 1001 


التاسع والعشرون: الاستطراد للحديث الأول 5 0 1325700 
الثلاثون: الترجمة مطلقة والحديث مقيد 111001101101101( 


الحادي والكلاثون: الاستدلال للمجموع على المجموع 232311111110 
الثاني والثلاثون: الترجمة بلفظ الاستفهام 2 
الثالث والثلاثون: فيه عن فلان زذزذ تت دب زد د 0000521 
الرابع والثلاثون: زيادة لفظ «أو غيرها» ا ا 1 
الخامس والثلاثون: 0 الجزم لاختالاف العلماء 00 
الناسى بوالكاذنون اسيل بالعلة التميلة 89ه1'هظجظ“ شظ5ظ1 
السابع والثلاثون: باس بلا ترجمة» للتنبيه على اختللاف طرق الرواية 8 5آ2ظ52 
الثامن والثلائثون: عدم الذكر لأحد جزئي الترجمة إشارة إلى ما ورد 0 


التاسع والثلاثون: عدم الذكر لأحد جزئي الترجمة إشارة إلى عدم الثبوت 


الأربعون: يؤخذ مختار البخاري من الآثار ا 
الحادي والأربعون: يقوي بالترجمة معنى حديث ليس على شرطه 5506 
الثانى والأربعون: ترجمة غير متعلقة بالكتاب 5701789 1# 
الثالث والأربعون: الترجمة بخلاف لفظ الحديث 00 


الرابع والأربعون: التوافق بجزء من الترجمة 0/1101 
الخامس والأربعون: ما يذكر بصيغة التمريض 1000 
السادس والأربعون: بت الحكم من الاختلاف 008 0 0 0 0 0 0 1 00ظ12 
السابع والأربعون: عدم الجزم للتوسع خا اما 0 
الثامن والأربعون: الإشارة إلى حديث آخر لذلك الصحابى 01100000 
التاسع والأربعون: الإثبات بالعادة 0 
الخمسون: الاستدلال بالعموم 100718 
الحادي والخمسون: المبدوء بباب كيف كان ا 1 
الثانى والخمسون: إثبات الأبواب العديدة بحديث واحد 5*8 
الذالك و الشجدي 0ب ناث العحمية باللظررحرالفيانين 0 
الرابع والخمسون: الإشارة إلى وقائع مخصوصة 007070700 51# 


ووففوووءووة 


وموفوم ةيوون 


مموموةويووة 


وموفوموءزوة 


وموموفوءنون 


وفروروفةزوم 


فهرس الجزء الأول 


العنوان الصفحة 
الخامس والخمسون: الترجمة بحديث لا يثبت إشارة أنه لم يجد فيه حديثاً 1 
السادس والخمسون: تقييد اللأحاديث المطلقة امم ووم ل ل 
السابع والخمسون: باب بلا ترجمة رجوعاً إلى الأصل م 
الثامن والخمسون: الإشارة إلى حديث فى تفسير الآية 1 0 
التاسع والخمسون: الإشارة إلى مبدأ الحكم اا 
الستون: التراجم المثبتة للترجمة السابقة ا 0 000000000 
الحادي والستون: تغيير الترجمة على حديث ا 1 1 اع 
الثانى والستون: تغيير الترتيب الوجودي وعم لد مط ات عار لل يزه ل ل 31117 
الثالث والستون: إدخال الباب الأجنبي في التراجم المناسبة ال 
الرابع والستون: تبديل لفظ الحديث في الترجمة لبديعة الاو اللو ا 
الخامس والستون: لا يترجم على بعض أجزاء الحديث لعدم أخذه به و 0 
السادس والستون: بعض التراجم تفصيل لما أجمل أولا ا 
السابع والستون: التراجم في غير محلها أب ماد يم واماطجوة اسع ا ا 
الثامن والستون: عدم الجزم للاحتمال لو ا 71 
التاسع والستون: ذكر الأضداد 0000 0 ااا 
السبعون: التراجم المستقلة على أجزاء الحديث الواحد ب 0000011 0 00000 
الفائدة الرابعة: في الوجوه العامة عند لمر عن التوافق ب بين الترجمة والحديث . ٠١4‏ 
7 أنواع التراجم التي ليس لها حديث عن 5 شيخ الهند انه اال 
التراجم المجردة وهي نوعان (محضةء وغير محضة) خا ا م اه ا ا 
ا د 1 
التراجم المحضة الصورية 11 1 1 1 1 1 1 [ 1 1[ ا 
التراجم المحضة الحقيقية 1 ااا 
جدول التراجم المجردة المحضة (التي ليس فيها حديث ولم يذكر معها آية أو 
أثر) جا ا لان واه و ا ا ب ا لا ا ا ل 1 
جدول التراجم المجردة (لكن جعل الآية ترجمة) 1 
جدول التراجم غير المجردة (وليس فيها حديث مسند) سس ل ا 72107 
جدول أبواب بلا ترجمة ااا 
بيان أنواع كتب الحديث ام اا اما اط الوم واس لم اا وباط 0 1 


1-6 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ىه فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان الصفحة 
تمهيد وفيه الكلام على التسمية اال ل هخود اا الي ولام ادفاو ا ا 70 
وجوه توك الخطية د نف مسد لوو و وو رو لك 101/0 


باب كيف كان بدء الوحى اا 1 1[ 0 
فقه البيخاري فى تراجمه ااا 00000 ا 
الأبواب العتدقةة بلفظ «كيف», والغرض منها 1 ز 0 
الكلام على أنواع الوحي 0 0 ا ااا 
تصدير الكتاب ببدء الوحي ثم الإيمان اا 00 
مناسبة الآية بالترجمة ا ا 00 
وجه تخصيص نوح ل في الآية 00000 ا اا 0 
جمع المصنف في السند جميع أنواع التحمل ا 
الحديث الأول من البخاري وآخره كلاهما غريبان ند 
اختلافهم في زمان وضع المنبر 000008 ا 
تعلق الحديث بالترجمة “ذ[ذز[ز[ز[ز[ |[ |[ ز[1ز[1[|[|ز1[ 1 1[ ا 
الكلام على حديث: (إنما الأعمال. ..2 إلخ ا 
الأحاديث الأربعة المنتخبة للإمام أبي داود ا 0 
وجه اقتصار المؤلف على أحد الجزئين من حديث الأعمال د00 
معنى كون أزواجه أمهات المؤمنين 1 اا 
الأقوال في شرح صلصلة الجرس 1 1 1[ 1[ ااا 
الجمع بين قوله: «زملوني». وبين قوله: «وإن جبينه . . .2 إلخ اا 
تعبده يكِلةِ قبل البعثه 021 0 0 
الكلام على قوله: «حتى بلغ مني الجهد) 000101 0 ا ااا 
أول ما نزل من القرآن 0[ 1 


هل البسملة من السورة أم لا؟ اذ[ ا 


فهرس الكتاب للجزء الثاني +6 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
بسط القول في وجه التزمل والتلفف من العارف الكبير المهاجر المكي 53 
قوله: «خشيت على نفسى»)» ووجوه الخشية 0000000001010 
مظائقة الحريف بالرية ا ااا 00 
قوله: «فتر الوحي». واختلافهم في مدة الفترة اس م ل ل ا 7 
قوله: «إثم إِنَّ عََِمَا بَانَهُ. واختلافهم في تفسيرهء وفي جواز تأخير البيان 
عن وقت الخطاب 6اا ااا اا 00000 0 0 0 ا 
مطابقة الحديث بالترجمة الو موه ا ا سان ووو لولاا الوط ل ا 100 
اختلافهم في حاء التحويل 0 0 ا 
مطابقة الحديث الرابع بالترجمة مما ا لود اش اام ل الالال ا 
للكلام الإلهي مناسبة خاصة بشهر رمضان ااا 
حديث هرقل ومطابقته للترجمة» واختلافهم في إسلامه ااا 
براعة الاختتام باقع لواو اماو لخد اق سو ل ا ال ل ل قال اا 

0) كتاب الإيمان 

الكلام على حقيقة الإيمان طامط لخدا رونمو ةلم ووو مالو مني ا 

البخاري قد يكتب البسملة قبل الكتاب» وتارةً بعده ا ا 

باب قول النبي وَلدْة: «بني الإسلام على خمس" ا ل 1 
البحث فى بساطة إيمان وتركيه 00 1 1 1 1 1 ا ا 
قوله: «ولكن ليطمئن قلبى» اجا وام اك الامجو ا و الو للا وا ا 1 
قوله: «قال مجاهد: شرع لكم من الدين» 0000000000 
قوله: «يا محمد وإياه) ا اق لمك الوا ل ل اولوقو قال ام لتم 6ج مقا ووو له ال اا 17101 


قوله: لل جَعَلَنَا سكم يْرْعَة» الآية 8ب ا 
دعاؤكم 5-8 ان 


قوله: «بني الإسلام على خمس"» الف وا طا المطل قله قط الام لل ل 721017 
باب أمور الإيمان» والكلام على غرض الباب ز ز ز ‏ اا 0 
قوله تعالى: «إلَيسَ لبر 00000001 00 
الإيمان بضع وستون شعبة 10[ [1[1[1 1[ |1[ |[ |[ 201 
باب المسلم من سلم المسلمون. .. إلخ ا 
باب أي الإسلام أفضل معط مو ال و ا ا ا 
اختلاف الروايات في أفضل الأعمال 001101 0 


باب إطعام الطعام 11[ [ ز ا ا 0 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مم فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان 


باب من الإيمان أن يحب لأخيه. . إلخ و روا 1 


الإيراد بقول سليمان: رحب لي مُلْكَا لا يبت لأَسَرِ»» والجواب عنه 


باب حب الرسول من الإيمان امال وال لا مهت لأ عوط جد 71 

الكلام على أنواع الحب 1300000 11711111 
باب حلاوة الإيمان وم ع تف لم ند عة ام لعاة اتاع ا او اك ل ج11 10 
باب علامة الإيمان حب الأنصار 111710171010 


باب ربلا ترجمة) ووجوه ترك الترجمة 08 0 
قوله: «وهو أحد النقباءء وليلة العقبة الأولى والثانية» 520 


قوله: «وحوله عصابية من الصحابة»). والكلام على تعيين هذه الببعة 


إثيات بيعة السلوك 11109099 01[ 


قوله: «تفترونه بين أيديكم وأرجلكم' ا 


هل الحدود كفقارة لأهلها أم ل 08 0 00 


باب من الدين الفرار من الفتن ع ف ا امو د 
باب قول النبي يَكِهِ: «أنا أعلمكم بالله» 0105 0 2373 
باب من كره أن يعود فى الكفر ا ام و ل 
باب تفاضل أهل الإيمان ب77 111 121111 
باب الحياء من ا 8 07 7ا7ظ1ظ1 
باب «إتإن تَابُوا وَأَكَامُوا الصسكرة...» إلخ ا 
باب من قال: إن 0 هو العمل كز نيز رز زب يز زد 0000000 


باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة 7 00 
الفرق بين الإيمان والإسلام ا ا ل ا 0 


باب إفشاء السلام 000 
قوله: «الإنصاف من نفسك» 0 1107070 


باب كفران العشير وكفر دون كفر الخ لق الحا الولو 1 
قوله: «رأيت أكثر أهلها النساء»» مع الإيراد عليه والجواب 00 
باب المعاصى من أمر الجاهلية اق ا او ا ال الي 1 
إثلة امف فيك جاعلة ا ل 


باب ظلم دون ظلم 05 1 
أينا لم يظلم نفسه 0000 


باب علامة المنافق ل 


ووووموورةوووءووة 


وموومووروروقءوروم 


ووفقمممويوممءزون 


وموموءو مو ووم ور رمن 


ووقومومووومو يوون 


وومممءر مث روةوثلم. 


وومومعء ردير وووثمم 


ووفووموموووموءزوة 


0000000000000 


وفموموونورومءوروم 


ووفوفوموروفوءءوم 


وووووةرة و ووو ورم 


ووففموموءيوممءنون 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 


6 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
قد توجد تلك الصفات فى المؤمن ببب1ب1 00002001 ا 
باب قيام ليلة القدر ااا ااا اا 00 
باب الجهاد من الإيمان ل ا 
باب تطوع قيام رمضان مو الع ا ل لاه ومالك لاملل ام جم الحو الأ ل و 1/897 
باب صوم رمضان سخا كا ا ا ا ا ا 1 
باب الدين يسر 0000 ذ1ذزذ1ذز1ز1زذزذ[|ذ[ز[ز[ذز[ز[ ز[ز ز[ 00101 |ؤ[|زؤز[ز[ز[ز[ [ [ ااا 
باب الصلاة من الإيمان ز ز ز د 0101010 0 1 زا 
باب حسن إسلام المرء 11[ [ز1 1[ 1[ 1 [ | |[ ا 
هل الكافر يئاب على حسناته إذا أسلم؟ 11[ 00100 
باب أحب الدين إلى الله. .. إلخ ا و اولخ لالم لخو 1 
باس زيادة الإيمان ونقصانه الجا و سو ومو ماك امل جا ع أل قاو وا لط 77919 
نفس التصديق يزيد وينقص أم لا؟ الال ل ا له لان لول و ال ل 143 
قول اليهودي: ١لاتخذنا‏ ذلك اليوم عيدا» ا ةد ا اوم اال ال م 594 
باب الزكاة من الإسلام اناما سال نور انا ملا و 1 ل ا 5 
قول الرجل: «لا أزيد على هذا ولا أنقص» متو ال ا ا 
باب اتباع الجنائز من الإيمان 1010111 00 
باب خوف المؤمن أن يحبط عمله 11 ال ورت لبط ا ا 1 
قول الإمام أبي حنيفة: «إيماني كإيمان جبرئيل» ا 
باب سؤال جبرئيل عن الإيمان والإسلام... إلخ 0001 0 1000000 
أن تعبد الله كأنك تراه» ومراتب الإحسان ا 
باب (بلا ترجمة) ااا 1غ 
باب فضل من استبرأ لدينه ا امل لامو اران ا 111 
محل العقل من الدماغ أو القلب جود مالساو ما الم وو ا را 411171 
باب أداء الخمس» وفيه: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع 0 
باب ما جاء أن الأعمال بالنية 00000101 0 310 
باب قول النبى كَْةِ: «الدين النصيحة» مام ا افق ا 11 لق الل 5 
براعة الاختتام كو 1 
(؟) كتاب العلم 
باب فضل العلم لم يذكر فيه حديثاً 1 


اختلافهم في أفضل الأعمال بعد الفرائض لشفا اط او اا ا 17111 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري باه / فهرس الكتاب للجزء الثاني 
العنوان الصفحة 
باب من سثل علما و وما فو دوه لدو ماما عه قلسل ااه فولعم عاو الاك عاو اق لك الوه لو ل لعي 310180 2 
باب من رفع صوته 1 ا 
باب قول المحدث: (أخخيرنا. ..» إلخ» والفرق بين التحديث والإخبار 51 
باب طرح الإمام المسألة 1[ 0 0 00 10 
باب ما جاء في العلم ال أ ف ف ةدالوو امامل الع 1 
باب القراءة والعرض على المحدث مساح وو او للخل اسان الخ اا م 5540 
باب ما يذكر في المناولة» وفيه حكم المناولة وأقسامها ل 
باب من قعد حيث ينتهى به المجلس 0 0 0 ا ا اا 

قوله: «وأما الآخر اين الله منه») 1 [ 1[ 1 ا 
باب رب مبلغ أوعى له من سامع لم ل ا 211 
باب العلم قبل القول والعمل اب ساسا اماه اماس رواج ةعم 1 
باب ما كان النبي كل يتخولهم بالموعظة محف بن وو اماه مسا “له 
باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة 0000 
باب من يرد الله به خيراً. .. إلخ 11[ 1[ [ [ز 0 ا 211000 

قوله: «حتى يأتى أمر الله) اا ا ل 
باب الفهم في العلم اللاو الس طاو الما ل جاه الفا توف الاو الو 11 
باب الاغتباط في العلم والحكمة و ل و ل 1 الفا لق 1 111101 
باب ما ذكر في ذهاب موسى. .. إلخ اا افطالسا و فصر الا 1 

الإشكال فى قوله: فى البحر إلى الخضر 1 [ذ[ز[ز[ز1[ز[ز |[ 0 2100000 

قوله: الغارق حو والح بن قن ااااا 200 
باب قول النبي وَلِة: «اللهم علمه الكتاب» واه لوج لاه وجا وا مول وول الوه ل و و 51 
باب متى يصح سماع الصغير 10000« 
باب الخروج في طلب العلم ام ا ام وم ا ل ب 11 
باب فضل من علم وعلم تية مطامي ا ول اواو امسوم 1 له ال وو ل لله قي ةلواط د ا تمق 7 2001711 
باب رفع العلم ااا ا 

آخر الصحابة موتا ناوطت اما لفو لحو ال ا و ا ا وج اي 681917 
باب فضل العلم ودفع التكرار اد 1 الل ل اقل اماق م ا ل لوال ل 4 6161 
باب الفتيا وهو واقف ا ا اا 00 
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس |[ [ز[ز[ |[ ز[ز|ز[ز[ |[ 21210010010 

ما علمك بهذا الرجل» والأقوال في مصداق الرجل ذ[ز[ز[ز[ز ز ز ز [ ز 1 0 10000 


فهرس الكتاب للجزء الثاني مه 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


باب تحريض النبي يلل 000 1 21111010101 
لو فد عبد القيس قدمتان و2777 
دفع الإيراد عن مبلغي زماننا 1 0 

باب الرحلة في المسألة النازلة 1100 1 11 377010101 


شهادة المرضعة الواحدة !2 


قوله: «سلم عليهم ثلاثاً) 500 7 غط1 


باب تعليم الرجل أمته المع كم ا ا ةا ا ا 
قوله: «قال عامر: أعطيناكها» 0000 


باب عظة الإمام 2 
باب الحرص على الحديث اع ا م م مم اه وو ل قي اط و2 مالكو قد لفح لم عه 
باب كيف يقبض العلم زج 11111170170000 


م للع لعل الشاوة وففو ووو وه وو وهو فهو ووو و ومو ووه ووو ووو وه ووو وده وو ووه ووه و ووه ووه 


0 «لا تعيذ عاصياًاء وإجراء الحدود في الحرم ا 
قول ابن سيرين: «صدق رسول الله يَكْ. . .2" إلخ 00 
باب إثم من كذب على النبي ويد 1111111 
الثلاثيات في البخاري قشم ب قط وو و زمرو سردا خا وا 1 


5 
باب كتابة العلم ذق ‏ إمواء عو ع ع عه مع لإذء فوع عع وهاه عو ف مهافو ع عم واه جوع هه أو عه كو اد ووو وفع 


قوله: «هل عندكم كتاب») اط ان مود ل المج الا اوت لوو ا ا 


قوله: «إلا ما كان من عبد الله بن عمرو»ء والإشكال عليه مع الجوابه 


قوله: «ائتوني بكتاب» 000 


باب العلم والعظة بالليل 11111 ذ[ك1ز[1[ز[ز[ز[1[1ز212111111[1ك/ 
باب السمر بالعلم ووووووو وه مد ووو ةوهو ووو مودو ووه ووو ووو وود وو وهو ههه ووو وهو وو ون وه مي وورة 


ووومفوووءووة 


وموفوم ةيوون 


ومومورةةور رمم 


فممويوقويووة 


معفريروفةومم 


فووومومةءووة 


فومونروفوةنون 


ممفروروم ةزوم 


فومموفوممءنوةن 


الح هه هك سك لك 11 


قوله: «بشبع بطنه» م ل ا ا ا ل ا 1 
قوله: «فما نسيت شيئاً بعد) 211111110101020 


قوله: «وأما الآخراء والكلام على الوعائين 00 
باب الإنصات للعلماء 21111111111011101116111016101011010101101000 
باب ما يستحب للعالم. .. إلخ ز[ ز ز[ 1 17101 

قوله: «إن نوفاً البكالى» 7ب 001 2111 


باب من سأل وهو قائم ”2# 
باب السؤال والفقل 0 31111 


م مم بم 


باب قوله: «إوَمآ أُويشُر من لهل إِلَّا قيلا» 100000 


قوله: مكل الرُوح» الآية ا 0000 
باب من ترك بعض الاختيار 221701010 


ان لمكا العامة لم 0 
ناح كر العل ل 0 


باب فى الوضوء وما جاء. .. إلخ شط لطا وتاج واو اك اا جفالا 112ب 11 نواد 
مبدأ الوضوء 7 11 


باب فضل الوضوء كف ع وو اد ل وه وه د ا 11 د 


هل الوضوء من خصائص هذه الأمة ل 
باب لا يتوضاً من الشكء واختلاف العلماء فيه 100 


ا 0 


وموفو ةوه ووموموموووووميورومميووء 


وموفوموووومدوووووءةومويويومميزنن 


مووفوووهوووومويووةومءوووومويوزوة 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 


بسط القول فى تناسب أبواب الوضوء بعضها ببعض ا[ ا 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
العنوان الصفحة 
باب ما يقول عند المخلاء مط لم قاع لله ا طل اااعة ‏ ل عه ا ك ووعولك م ‏ وو ‏ /811 
باب وضع الماء عند الخلاء 67008 د10 00 
باب لا تستقبل القبلة» واختلاف الفقهاء فيه ا ببب00010101 0 اا 
باب من تبرز على لبنتين 01 0 

قوله: «لعلك من الذين يصلون على إدراكهم» 0000000 00000 
باب خروج النساء إلى البرازء ومصداق الحجاب في الأحاديث 00 
باب التبرز فى البيوت اك 
ايه لامعا وبا لجافه: در داك قن للها اكد 000 
باب من حمل معه الماء ااااااااااااا 10[ [ 1[ 111101711 
باب من حمل العنزة مع الماء 000 01 
باب النهى عن الاستنجاء باليمين الما اا الم اا ا 
باع ل عات ا ا اا 00 
باب الاستنجاء بالحجارة»ء وحقيقة الاستنجاء ا ام ا لعا ا ا ل ا 1ق 
باب لا يستلجى بروث 1110111100000 

قوله: «ليس أبو عبيدة ذكره) 110 1 1 1 1[ 1 ااا 
باب الوضوء مرة مرة 000000 0 0 ااا 
باب الوضوء مرتين مرتين اك 
نات الوضو لذن تلزنا وو ا ا و ا ب كه 

قوله: «ولكن عروة يحدث» 00000 0 0 0 0 ل 

لولا آية ما حدتتكموه اا 0 
باب الوضوء 0000010 ا 
باب الاستجمار وترا و أ و1 دجت ا ار الم 0 
باب : 0 
باب ٠‏ إلخ اال الحو وج اطلام ا مقو لو و د 11 ولق وو اق لت 83117 
باب غسل الأعقاب» والإشكال على إيراده بعد المضمضة 0-8 0 0 00000000 
باب غسل الرجلين فى النعلين» ومناسبته بما قبله ا 8 
بانيا البعرن في الو دودح إل 0 

ولم يترجم المصنف بغسل اليدين ال 
بات لمان «الوضير م ومنايكة بناءقيله 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز[ز ا 0 
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ا 


الأبواب والتراجم لصحمح البخاري 0 فهرس الكتاب للجزء الثاني 
العنوان الصفحة 
باب إذا شرب الكلب 00010120121111 00 اا 0 
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ا 1 91517 
اختلافهم في علة الحدث اسم اد او ااه أنه أي الحم اف فدات لط ود الله ام 0 0150711 
اختلافهم في فساد الصلاة بالقهقهة 0 0 اا 
إعادة د وجز الشارب 01 
قوله : «ولم يقل غندر وبحيى. ١1١.‏ إلخ 000000 
باب الرجل يوضئع صاحبه 0 ا 
باب قراءة القرآن بعد الحددث وغيره 0 
اختلاف العلماء في قراءة الجنب والحائض ا اك 
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل 7 اموه عو ا سم امي الله 
باب مسح الرأس كلهء واختلافهم في مقدار المفروض من المسح ا ا الا اقنواة 
قوله: «فأقبل بهما وأدبر) ااا 1 1[ 1 1 ا ا 
باب غسل الرجلين» ومناسبته عندي بما قبله ب 011 ا 
باب استعمال فضل وضوء الناس ااا 0 0 ا 
اختلافهم في حكم الماء المستعمل داخف حو جا الا واوا ا ا واه 
باب (بلا ترجمة) ماد اموا امن لولحو اا لا ا ا 00 
باب من مضمض . إلخ لض ا 1 اوسا حول ا طلا ا 2 6161420 
باب مسح الرأس مرة ا 0 
باب وضوء ات ل وفيه اختلافهم في الوضوء بفضلها ا 
قوله: «وتوضاً عمر بالحميم. .2.0 إلخ اع مه ال لخ لج ا عمف و مو 65657 
اح عي ارح عن الم داه مه علطو و18 ووه لدعا ا ل 3 ةلل تام طعي “961/17 
باب الغسل والوضوء فى المخضب الما ةا ام ا فووا الت ا لوو رةه 
باب الوضوء من التور ات 
باب الوضوء بالمد مام ا عامقا 1 اه فالا وا لجس ملا وو ا ول و ال با ا 03111 
باب المسح على الخفين امم لل اط وا اوم ا موك له 
اختلافهم في مسح العمامة ل ل الم و 601 
باب إذا أدخل رجليه. واختلافهم في الترتيب بين أعضاء الوضوء ا 0087 
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة احا أ لقال الزن لماو وشلة لوطو اود ا ا 0107 
الوضوء من لحم الإبل جوع ططق _ رمع ألو وله ماو وج هوجوو ل ووو ملعا شه ةوفه لوه مط كف ا مدهل زود و لد 6510711 
باب من مضمض من السويق بببب1ب-00010131 0 0 00 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 02 ْ الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب هل يمضمض من اللبن الس حو اماع الم لاما الف اا م ا 0 
باب الوضوء من النوم والاختلاف فيه 1 1[ ز[1ز[ز[1 1 [ز[ |[ 0 00 

الفرق بين النوم والنعاس 0 ل 
باب الوضوء من غير حدث «الجماة وه امو ل امل علطاو وو ست وك واد نط الل عل قل ا ل 4 83/1713 
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله اذ[ 1 [[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز [ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 0 21171000 
باب ما جاء في غسل البول» واختلافهم في طهارة بول ما يؤكل ا 5/1 
باب (بلا ترجمة)؛ وتلخيص الأقوال في غرضه 0 1 21000000 
باب ترك النبى يقد والناس الأعرابى 000 
باب صب لاغ على البول فى امه 000 ان 

اختلافهم في اشتراط الكفن اتقلهير :إلا ضقن وتطهيره بالجفاف 0 00000 
باب يهريق الماء على البول الم الود اس اما اميك لووط لم7 بالخ 91/1 

اشتراط نضوب الماء لطهارة الاأرض قعالم انما ااا سو او ا لاه 
باب بول الصبيان» والفرق بين بوله وبول الصبية اع لاو ارام ارول ل وبا 1 لاه 

أسماء الأطفال الذين بالوا فى حجر النبى يلل ز[[[ [ ز[ ز[ ز ز ز 0 000 
باد لون قانها ا وقاعد ا و له جوت نه 0000000018 0 
باب البول عند صاحبه. . . إلخ ا 
باب البول عند سباطة قوم لط ادال الو لط ام سواط الم ل لق وملام .6/11 
باب غسل الدم ا ا ا ااا 
باب غسل المني وفركهء واختلافهم في طهارته 7ب 0 ا 
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها ا 1ر0 
باب أبوال الإبل ا[ اا 
باب ما يقع من النجاسة في السمن والماء اا ا بو ا و قز 

مسألة تنجس الماء بوقوع النجاسة 11 1 1 1 ا 
باب البول في الماء الدائم 0000 ا 

قوله: «نحن الآاخرون السابقون» 100000 
باب إذا ألقى على ظهر المصلى لالطو امالك ا لطتو افد ااا ا 6 
نت الوا لاط 208 ا 
باب لا يجوز الوضوء بالتبيل 0000000000 ا 

أنواع النبيذ م ف لعو متك وق قد نوه موا ود مل الح قحك او 11 3 1ك 011 قوط قل ل ا 64/41 

ليلة الجن كانت ست مرات 00 0 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري > 0 فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان الصفحة 
باب غسل المرأة أباها الدم ا 0 1 0000 

اختلاف العلماء ففى غرض المصنف بالترجمة 10 1 ا 
باب السواك 0 [[ذ[1[ز1[1[1[ 1[ ا 0 


باب دفع السواك إلى الأكبر م ل و 
باب فضل من بات على الوضوء 1 1[ ا ا ااا 


قوله: «لا ونبيك الذي أرسلت» 00010321311 0 0 
براعة الاختتام 01 0 اك 


جه لوقيف مل العون 0 000 
تأخير الرجلين في وضوء الغسل از 00 
باب غسل الرجل مع امرأته. وفيه مسألة نظر الرجل إلى عروة امرأته. وعكسه 5١‏ 


باب الغسل بالصاع ونحوه اا اا 
باب من أفاض على رأسه ثلاثا 00 ا 
باك العمل هرة واحدة ام ا ا ا و ا ا 
باب من بدأ بالحلاب والطيبء» وهذا الباب من مهمات الأبواب» وتوجيه 
الشراح فيه اموا الم و مور ما مات وا ل و عع ل لل و 1 
انه المسيف ترا لاتق ل بو لاسراوف ف عدكنينا 0 
با مقع كدالب لعراجع توحل بشدرط وول رائطة العاف .و العتلافيع اف ماطية 
تلك الرائحة ااا 
باب هل يدخل الجنب يده؟ 00010 ا 
باب من أفرغ بيمينه ا الا ا و ا 1 
باب ريق الحس: والرضوة مي ل 0 
باب إذا جامع ثم عاد 5 
قوله: «وهن» أي أمهات المؤمنين «إحدى عشرة» 0000 
باب غسل المذي والوضوء منهء والاخختلاف فيه و ا 11 
بأنا مو تطيية تمّد اسل 1 ااا 
باكة نابل الشه ا ااا ا 00 
اختلافهم في نقض الضفائر عند الغسل امسو م حاو انه 


غسل ما استرسل من الشعر ره 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 00 


العنوان الصفحة 
باب إذا ذكر فى المسجد أنه جنب سم و 1 
باب نفض اليدين من غسل الجنابة ا اا اا ااا 000 
باب من يذ بشن رأسة تو او أن ا اخ لما و ا ا 11 
0 وحده 1 
حكم التعري في الخلوة 00010 اا 
باب التستر فى الغسل عند الناس محا الحو اللا ا قل ولاك للق وا لو ا 1011 
بان 131 لمي المرأة 00 0 اا 0 
باب عرق الجنب»ء والاختلاف فى نجاسة الكافر 00010101111 0 0 
باب الجنب يخرج 00 0 
باب كينونة الجنب فى البيت اسم ةو لس اموا و انمد كم و ا 
باب نوم الجنب بقاخا مسقا ال عاطم ا الاقمو و 1011 
باب الجنب يتوضاً ثم ينام 0 1 1 اا 0 
باب إذا التقى الختانان تاطخا ساسا ا ل اوساو ا ا 
تحقيق رأي البخاري فيه الا ف ووو ااال ف ره اونا الو ل ل 43317 دو الف قا ال 0111 
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة وحكم رطوبة الفرج عات لماحش ايك لوب بد 
براعة الاختتام ا 1 1 00 
(7) كتاب الحيض 

باب كيف كان بدء الحيض ال ا 
باب الأمر بالنفساء إذا نفسن ا 0 ا ا 0 
باب غسل الحائض رأس زوجها 6[ 1 ذ[ذز[ز[ز[ز[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ 000 
باب قراءة الرجل فى حجر أمرأته ا ا 0 
اختلافهم في جواز حمل المحدث والجنب المصحف 000 
باب من سمى النفاس حيضا مع واوا لم الوق لامو لمفمة الع ل 1 و 1 21017 
الحديث بالترجمة ااا 2100000 

باب مباشرة الحائض افو ربو لاوا جارك نطوو موطف لوخد مو 1 
أنواع المباشرة» واختلافهم فيه 1 1[[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[1ز[ز[1[ز[1[1[ [ |[ ااا 
باب ترك الحائض الصوم ا ا طاو بارا ارو اا مو لام و و و 3 
باب تقضى الحائض المناسك» والأقوال العديدة فى غرضه 1" 
باندر الاتسافة ا 
اختلافهم فى اعتبار العادة والتمييز غ121 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 6و فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان 


باب غسل دم الحيض م وا لو اه للم اق لطع ااه 33 اقم لقعم أ ع لدف كو 1 21 


ترجم البخاري بهذا المعنى في ثلاثة مواضع 00 5359# 
باب اعتكاف المستحاضة 0 1 213101 


اختلافهم في استحاضة أزواجه يلل اا 20000 
باب هل تصلى المرأة فى ثوب حاضت فيه؟ 00 


0 1 كيت ان ا ا الو ا ل 


قوله: «فرصة ممسكة» 0 0 700 


هم - زر صر 


باب قول الله ويل : م محلقة وَغَيْر مخلفَةِ4ك والاختلاف في غرضه 515779 


هل الحامل تحيض؟ ا 
باب كيف تهل الحائض؟ ا 


باب إقبال المحيض وإدياره» والغرض منه عندي ا 1 0 
باب لا تقضى الحائض الصلاة ومسو لل جو لاط 1 م1 له لور لوا ا 


باب إذا حاضت في شهر د ا و ا 1 
اختلافهم في أقل مدة الحيض وأكثره. والاختلاف في مصداق القروء 2 
باب الصفرة والكدرة» والجمع بين حديث عائشة وأم عطية في الاستحاضة» 
وتشريح الترجمة من كلام صاحب «الفيض'" ولك العا ا ل 
باب عرق الاستحاضة ادا الما الوا كاده للساتلخس امو جا ل 31 
مخرج البول والحيض مختلفان لح ل ل ع لوا لج مط اي 
تعريف الحيض والاستحاضة ا 0 
معنى قوله: «ذلك عرق» 17000000( 
باب المرأة تحيض واختلافهم فيه 31011101100000 
باب إذا رأت المستحاضة الطهرء والأقوال في غرض الترجمة 00 1# 


5147 


50١ 


فهرس الكتاب للجرء الثاني الا 


العنوان 


حكم وطء المستحاضة از 111 [ [ [ زؤز ذزذ1ذذ2111111 
باب الصلاة على النفساء 1570-89 


باب (بلا ترجمة) 00000 


باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً ا 
مسألة فاقد الطهورين م ا 
باب التيمم في الحضرء والاختلاف في هذه المسألة 
تحقيق أبي جهم ا 
باب هل ينفخ في يديهء والتوجيه اللطيف للترجمة .... 
حكم تعلق التراب باليد في التيمم 10110111 
باب التيمم للوجه والكفين وا م 0 


باب إذا خاف الجنب على نفسه. . . إلخ 5-00 
قوله: «فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار؟ .... 


() كتاب الصلاة 
الكلام على مناسبة ترتيب الأبواب 2200 
باب كيف فرضت الصلاة 0 01 


هل المعراج كان في ليلة الإسراء؟ اختلفوا فيه .... 


ففووووةووهوو دوم ووووةووووومةوموووديوووي زوه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فوووووقووووووو م ووو وفووووووةوووووموووووزوة 


اا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ااا 0ك 


ووفممووووومةو ووو ووو ووو ةم ووووومنووورووي نون 


واولم ومو و ووو ااا 


لومم ف ووو وم وو ووو ووو 


وففف ممم ووه م وله 


واووم ووو ومو ووو 


ووموو وو موف ةم و موف ووو هموعن ووه 


فوموفوهووووووموو وو ووو وو وو ودومميرورووءووه 


وموم وم وو ف مور ااا 


وفومووةووووو ةو وو ووو ةو وو وووةومدووةووووو وه 


واوفم ممم وام ااا 


ففووووفوووووءوموووودووووووةومووو ةو مو ةرون 


وووممف ووو ومو ووو ووه ووو وم واولا 


ففووووفوووووءوهوووو يو وووو مدوم دووردووو يرون 


لوفف مم ووو 


وومم ووو وو ووه ور وو ه دوروو ووو ومو 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأبواب والتراجم لصحمح البخاري 1 


العنوان الصفحة 
باب وجوب الصلاة في الثياب. . . إلخ ا ا 10 
حكم ستر العورة في الصلاة تون ا ل اس اط ا 
قوله: «ومن صلى ملتحفا» مم قلطمو كوخا المت ووو الخو ل ا ا 6 11 
قوله: «ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه) 008 اا 
باب عقد الإزار اط الوا ا لالخف م فر 
قوله: «فقال له قائل» بب000001-1 0 ا 
باب الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفاً 00 0 
بات إذا«صبلى في الغرت :الواحة'. الع ا 000 
باب إذا كان الثوب ضيقا الخ و ا امو او لمر أ 
باب الصلاة فى الجية الشامية 00101 0 اا 0 
قوله: (ما م بالبول» م ا ا و واو ل ا 
باب كراهية التعري 0 ااا 
باب الصلاة في القميص... إلخ ام و الس ا لاو كو افو و الو 0/1 
باب ما يستر من العورة 000000 
اختلافهم في حد العورة 000 
باب الصلاة بغير رداء مدان ا او ا لول عه ام لو الوا الم مالر ا وو ا ا 1 
باب ما يذكر فى الفخذ 0 ااا 
سن مهي الف فى : عن العو 000 
قوله: «حسر النبى د مالسا ) لدو وال ارو و امول ا لان ال 
بات«ف اك تلن التراة من القيات؟ 0000 
باب إذا صلى في ثوب له أعلام... إلخ 0 1 00 
الجمع بين اختلاف الروايات في قوله: «فإنها الهنتي) الاو واس ا 
باب إذا صلى في ثوب مصلب 1[ ز 1 ا 
باب من صلى في فروج حرير 8“ 00 |[ |[ ا ا 
باب في الثوب الأحمر. .. إلخ او اماه الا ام ا 3 
باب الصلاة في السطوح والمتبر اا ل ل ل ا ل ل ل 17 
قوله: «قال على بن عبد الله»» واختلفوا فى شرحه ااا 00 
اختلاف العلماء فى مسألة الباب ا 0 
باب إذا أصاب ريت لمعن امرأته ا لوو م 1 1 
باب الصلاة على الحصير .. : الما ما را ا لو ا لسو اق ا 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 1 ش الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 
«وقال الحسن: يصلى قائما» وشرحه اا اا الل ان 
يأب الخناكاة فلن لسر 1 ا ك1 
باب الصلاة على الفراش 0 
باب السجود على الثوب. . . إلخ 0008 ش(ش*1«3 
باب الصلاة فى النعال 0 221101 
باب العاذة فى التحقاف مدا للق الفع مالك ا 
باب :إذا لم :يعم السجوه ا 
باب يبدي ضبعيه. . ٠.‏ إلخ وو عو الس وو وق واو اا ا 
باب فضل استقبال القبلة 0 
وجوب ذكر التسمية فى بعض الأبواب دون بعض 7ششظظ 
اليد قبل أقل المدية بين ا 
بسط القول في شرح ألفاظ الترجمة وإعرابها ش52 
باب قول الله كيل : عدوأ من مَقَام إدرَهِعر مص 4 *شظ5 
الكلام على مطابقة الحديث بالترجمة 0 12101111100 
باب التوجه نحو القبلة. . . إلخ 2227111111 
باب ما جاء في القبلة. . . إلخ 0 
قوله: «ومن لم ير الإعادة...» إلخ سو وسو ا 1 
وافقت ربى فى ثلاث ا ا 
باج تطلقة براق 111111115 
باب حك المخاط 0 007 
لا يبصق عن يمينه لوم ع امه فو فونه مله ولاه وقد امه و1 ع 00611 
ههنا "جمسة أنوات والكلام عليه مجملاً 1ك 
الخلاف المشهور بين القاضي والنووي ل 
باب ليبصق عن يساره. . . إلخ ارو عن اول لحت ا 1 
باجم كقازة الينا قفن الستحد 1[ ا 00 
بالندون الكدانة ف الستلقد سا او 0 
يان ذا يقرة لواف و 
باب عظة الإمام الناس 0000 


قوله يكِةِ: «إني أراكم من ورائي والأقوال العديدة في معناه' 


باب هل يقال: مسجد بني فلان 0000 


فووووفووووووووموورموووءووة 


وفوو ووو وو ووو لودو ووو 


مووووووموووووومويويومميوزون 


00 ااا ا ا ا اا ا ا ا 20000 


وفوفو مي وومةه وووووةميروقة مله 


فوووووو مو موووومميووومويوزوة 


0007 0 0000 ا ا ا ا ا ا ا اا ا 200 


وفووومووم ةو ونومعي ردير وووزنم 


فمووووومويوووومويوووم ةيرون 


00 اا اا ااا ااا 20000 


فوهووووووموووويوروروموة نون 


اااي اا ااا ااا ااا ا 2000 


ومووم وو وم ةو ووو مو درورو ع ووه 


مموووو يو موووومميويوممةز ون 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


باب القسمة وتعليق القئو. .. إلخ 00 
بات القضناء واللغان قن المسحد» وذكر اتكلاف العلماء فنه 
باب إذا كل يايسم إلخ 0 
باب المساجد في البيوت ا 


باب كيدا المسجد وغيره 52577 


154 


مفووومووو فو ووو وو مهو ووو ووو وو وود ووو وود ووو نوو 


مدة قيامه 2 يق فى ا و فده عع 1 قوم قم انه لو هذ فاط ناوه 201006 لاقم فد هام ويه اموه ماعنا هودن 
باب الصلاة ة في مزابضن الغنم اا 


ضع الإبل فففووووهوو وو ووو وده مودو وو وو ووو مودو دوو نوهو ووو وو نوةومويووووووةه 


0ه فط قل أ له لاق لمعاو أ ع قله وها ا وه أن زوه 6زم وه عم عأ و هزعا اله ول ووه ل لاه 6 نتم 


باب كراهية الصلاة في المقابر 000 0 0101 0 1 1 270707 


باب ريبلا اك ش1] 


باب نوم الرجال في المسجد 2506 
باب الصلاة إذا قدم من سفر 200 


باب إذا دخل أحدكم المسجد. 


باب الحدث فى المسجد 0 


00020 ا ا 0 ا ا 00 1 اا ااا ااا ا 200000 


وفوووموووود ووو نوهد دوو ووو دونو ودود وو وود وو وه وده وه ومو دووموي ووه 


000000220272227 0 0 ااا اا ااي ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا 000 


فووف مو ووو ووه 


باب 


قوله: 


باب من بنى مسجداً 


معنى قوله: «بنى الله له مثله) [ذ[1[1[ 1[ [1|[1[1[1[1[1[1[1[ز[1|1|[|[|[|[ز[ز[|[ [ [ [ [ [ [ ا 117 


بنيان المسجد وفيه حكم تنقيش المساجد [ [ذزذز[1 11111111 
التعاون فى بناء المسجد 11 
«تقتله الفئة الباغية» 000 
باب الاستعانة بالنجار 


ووم فوووووو دوفو وو مد وووة ووه ود ووو ووم وقد ووم ووو د هوهو و نووم ووو وو ولو ووم ووو وود ووو نوه 


باب يأخذ بنصول النبل 0 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1117151أ11ذ ااا اا 
باب المرور فى المسجد 10000000 2 331311151 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان 


باب ذكر البيع والشراء 
قوله: «ذكرته ذلك» 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


باب التقاضى والملازمة فى المسجد ”ا 5# 
باب كنس تمد فقومو فيه 00 
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد 217101000000 
باب الخدم للمسجد ال ل و او ا 

قوله: «محررا» 000 


باب الأسير أو الغريم 


لوفو وم دلوو عنووةه 


باب الاغتسال إذا أسلم واختلاف الأئمة فيه الم اس 
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم ا ا 1 1 
باب إدخال البعير فى المسجد ما نا واو ارو و و 1 
باب بغير ترجمة» والأقوان العديدة فى مناسبة الحديث لف او 
حدر تجوز لسرا لمعه د ةا ا ا ا 
باب الأبواب والغلق للكعبة “00 2377 
باب دخول المشرك في المسجد مج ةو ا ا ا 1 
باب رفع الصوت في المسجد 111101 
باب الحلق والجلوس فى المسجد ا 1 
بات الاسعلقاء في المسحد 0/1101 

الجمع بين مختلف ما ورد في وضع الرجل على الرجل 0 
باب المسجد يكون في الطريق و 
باب الصلاة فى مسجد السوق ا ا م 8 

قوله: ايفن ابن عون فى مسجد» ا 1 
باب تشبيك الأصابع واعقاوف 'العلماف اف 000 
باب المساجد التى على طرق المدينة با و 

الاستيراك: بالمقانات: المقدسة ااا 1ك 
باب سترة الإمام واختلافهم في مسألة الباب اس ل و 


باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟ 8 ”1# 


باب الصلاة إلى الحربة 


باب الصلاة إلى العنزة 


قوفف فوم ووو دودو دروروعونووهة 


وووم و ووو وود وهو و وود ووو ووو ووو وو ووو ووو وو ووه وو وو ووم وو هو دوم ونيو مونل ث نه 


باب السترة بمكة واختلاف فيه 111 11111 


داه ) الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري او ش فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان الصفحة 
باب الصلاة إلى الأسطوانة الج اس مسار لوطا مط امم ا ااا 
باب الصلاة بين السواري» واختلاف العلماء 00 0 0 00 0اا00 
باب بغير ترجمة اع ل بن ان الساوا ااا امب و و الا 
باب الصلاة إلى الراحلة» واختلاف العلماء فيه ا 

معنى قوله: «إذا هيت الركاب» 00000000 
باب الصلاة إلى السرير ووو ال اطول الطاو اروفلا ال ام و ال لا البق م را 
باب ليرد المصلى من مر بين يديه 0000 اا 
باب إثم المار 5 00000 0 0 
باب استقبال الرجل الرجل 0000000000 ا 
باب الصلاة خلف النائمء واختلافهم فيه مام اموا اوح لحو لب واااو وي لا 

الاشكال في ابد 0 البخاري امبو لتب ع موحلو و 1 
باب التطوع خلف المر ااا 011 0 10 1 0 0 32010710700 
باب من قال: لا 0 الصلاة شيء الاح ال لد عم لا ا 1/1/9 
باب إذا حمل جارية صغيرة» واختلافهم فيه ااا ب انك املق ادا الم و را 
باب إذا صلى إلى فراش باو عو لاا ل الوا ا ا 4 1 
باب هل يغمز الرجل امرأته؟ 0000101 ااا 0 
باب المرأة تطوح عن المصلي اا ب-00000000 0 11 

دفع توهم تكرار الترجمة ل ل بج ل ا 

براعة الاحتتام ا م ا 01 

(9) كتاب مواقيت الصلاة 

باب مواقيت الصلاة وفضلها ا 

0 0 ااا 1 0 
باب قول الله كيك : ميسن نين إِليّه. . .* إلخ 0 0 اا 
باب البيعة على إقام 0 اج ال و عر و ماسوو لوو 1/1414 
باب الصلاة كفارة العاف اللا ام لام تمواق الل مو لوط مو كل فوم لج لاط الم وله وش لخدف ووب .1/58 
باب فضل الصلاة لوقتها 0 0 
باب الصلوات الخمس ماما وو و كم تر ا ل ا و ام لوا ل قيقلا 

تخصيص الغفران بالصغائر 00 0000000اا00 
باب في تضييع الصلاة عن وقتها وصنيع أمراء لبني أمية فيه 1 
باب المصلي يناجى ربه 000000 اا 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 0 ْ الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


باب الإبراد بالظهر وتوجيه تقديمه على أصل الوقت ا ا 
باب الإبراد بالظهر في السفر 2315171 
باب وقت الظهر عند الزوال و ل ا ع عو م 4 م ا ل 20 


باب تأخير الظهر إلى العصرء واختلافهم في الاشتراك» والفصل بين الوقتين وقت 


العصر» واستدلال الفريقين بقول عائشة ا(والشمس لم تخرج من حجرتها») 


باب وقت العصر ا ااا 0000 
باب إثم من فاتته العصرء وفيه عدة أبحاث 0000000 
باب إثم من ترك العصر 0 
باب فضل صلاة العصر ا 
باب من أدرك ركعة من العصر 1 
باب وقت المغرب 00 

قوله: «كانوا أو كان النبى يَكَئِةِا, والاخحتلاف فى معناه 200000 
امك كوه أن تان لمق :| لس ل 
ياف“ ذكر العشاء والعيقة غ15 
باب وقت العشاء داح د مضو وما عشم لواو للد وما معو امه ع لم قو اد ا لعا 1 دا 11 3 
باب فضل العشاء ا 

قوله: «ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم» 1 
باب ما يكره من النوم 11111 2111111 
باب النوم قبل العشاء والاختلاف فيه ا 01000 
نات قت العشناة إلى :نضصف :اللي لظ 
باب فضل صلاة الفجر والحديث وهي من التراجم المشكلة 11011 
باب وقت الفجر ع ا بج ا ‏ دا ل دمة ا وا لف و ل ا ا 010 
باب من أدرك من الفجر ركعة اا 00 
باب الصلاه بعد الفجر. .. إلخ ص52 


باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء والبديعة في الفرق بين الترجمتين 


باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر... إلخ 2 
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت 11 1111[ 1 27171731 
اختلافهم في النوافل ذات السبب لذ[ 0 21000010 
قوله: «شغلني ناس» 00 [1ذ[1[1[1[|[|[ز[|[|[ [|[ [ [ 1 21277 
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم سطس من ا 1 ل 


00000 


322030 


3220 


3-100 


00000 


032030300 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري بوي / فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان الصفحة 
أشكل على الترجمة بوجهين ا ا 
باب الأذان بعد ذهاب الوقت 001219 0 0 
باب من صلى بالئاس جماعة ااا 0 
باب من نسى صلاة 1[ 1 1 1 0 
حكم الترتيب بين الوقتية والفوائت و 1 
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى زز ز[ز ز ز[ز[ ز ز ز ز [ [ ز  [‏ ا 00 
باب ما يكره من أسمر سا المافعو ا ارا[ ااا ا ملي ل ا 111 
باب السمر فى الفقه والخير 11[ 1[ اا 0 
باب السمر 5 الأهل والضيف ا 0 
قوله: «ولا أدري هل قال: وامرأتي وخادم) ااا 0 
قوله: «وإن أبا بكر تعشى» كس امسو وا مقا ا 
قوله: «فمضى الأجل...2 إلخ» واختلاف الشراح والشيخ الكنكوهي في 
معناه 00 1[ 1[ 1[ 01 11000 
براعة الاختتام تببذ033 0 0 ا ا دك 
)٠١(‏ كتاب الأذان 
باب بدء الأذان ا 0000100 ا 0 ااا 0 
باب الأذان مثنى مثتى لط نا رو وما ل ولوك لا ل و ل ا ا 2111 
باب الإقامة واحدة ااا ااا 
باب فضل التأذين 1 1 1101| |[ ا ا 11170171 
باب رفع الصوت بالنداء 000 0 0 
باب ما يحقن بالأذان من الدماء ال ات ل ا او رو ا ا ا 1 
باب ما يقول إذا سمع المنادي 00001 ا 0 
حكم إجابة الأذان ااا ااا 1 اا 0 
باب الدعاء عند النداء لمش مارو الفا حال عن ورم ا 1 
باب الاستهام في الآذان ااا ا ااا ااا 
رأي الإمام البخاري في مسألة القرعة المختلف فيها د33 0 
باب الكلام في الأذان 00001 0 
قوله: «وقال الحسن: لا بأس أن يضحك» و ا ار 
باب أذان الأعمى 0 


باب الأذان بعد الفجر ا 0 


فهرس الكتاب للجزء الثاني / الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


باب الأذان قبل الفجرء واختلافهم في الأذان قبل الوقت 1101 
باب كم بين الأذان والإقامة 11006! 
باب من انتظر الإقامة ان و مولن الاق لماو 1 م اللو لوو 1 2011 
باب بين كل أذنين صلاة 11[ |[ [ [ز ز ز ‏ 0 
باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحدء واختلافهم في غرض الترجمة ... 
باب الأذان للمسافر. . . إلخ 523*370 


باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا وو لاوم ا 
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة م ملو مو و ل م 1 
باب ما أدركتم فصلوا. . . إلخ 37001 
باب متى يقوم الناس واختلاف العلماء فيه 000 5 
باب لا" يقوم إلى الصلاة مستعجلا 00000 0 00 
باب هل يخرج من المسجد لعلة 1 1 [ ز [ [  [‏ 0 100 


باب قول الرجل: ما صلينا لعن نل تب طق انا اط الو و ل 
باب الإمام تعرض له الحاجة 000 0 111111100 
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة ا 
باب وجوب صلاة الجماعة 000 


باب فضل صلاة الفجر فى جماعة ل الوه ووو وه لون ال لا ولو اواك د ا لا 
تابه ضر “الوسر :إلى" الظية ا 


باب احتساب الآثار م ااا 000 
باب فضل صلاة العشاء فى الجماعة 11111111000 
باب اثنان فما فوقهما جماعة 0 


باب من جلس فى المسجد 110 
باب فضل من خرج إلى المسجد ومن راح 75 53# 
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة [ذ[1ز[1[ز[ز[ز[ز[ز|[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ ز[ 0 17070 


اختلافهم في قضاء ركعتي الفجر متى يصليها 0ك 


باب حد المريض أن يشهد الجماعة» واختلافهم في ضبط الترجمة وغرضها 


باب الرخصة في المطر والعلة ل ل ا 


فووةفمووة 


موفمةوقن 


ففموةووه 


فومقءووة 


000111101 


موفةةنوم 


وومعفثووم 


322221113 


باب هل يصلي الإمام يمن حضر؟ 11 1 1 1 1 ا 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري هاو ١‏ فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان الصفحة 
هل تنعقد مع أصحاب الأعذار الجمعة وغيرها 111 ا 00 
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» والجمع بين مختلف ما ورد في ذلك قم 
ومسالك الأئمة فيه [[ز[ز ز[ز[ [ ز 1 [زذ[ز[ 1 1 1 1 101 1 1 1[ 1[ 11[ 1[ [ [ذ[ 1[ [ [ [ [ [ 0 
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة 0 ا 0 
باب من كان فى حاجة أهله 1[ذ[1[1[1[ 1[ 1[ 0 ا 0 
باب من صلى بالتاين 00 0 0 0 
باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 10 
باب إيراد السندي على مستدل الجمهور أن أقرأهم كان أعلمهم 0001 0000 
باب من قام إلى جنب الإمام 00 ا 
باب من دخل ليؤم الناس ا اا 0000 
باب إذا استووا فى القراءة خا و امو ادس لابو ا م ل ا 
اختلافهم في الأحق بالإمامة 11 0101101 000111 
باب إذا زار الإمام قوماً فأمهم. واختلاف الشراح في غرض الترجمة على ثلاثة 
مسالك اا اا ل 
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به 0000000 0 0 0 
باب متى يسجد من خلف الإمام 001 ز 0 
اختلافهم في مسألة المبادرة من الإمام ل ل 1 
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام ا 0 
باب إمامة العبد والمولىء واختلافهم في القراءة من المصحف في الصلاة 0ن 
إمامة الصبي واختلافهم فيه ا ا 0 
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه 0 
فساد صلاة المقتدي بفساد صلاة الإمام مماط اام عضول اا وان ا ا ا 11 ار 
باب إمامة المفتون والمبتدع 1[ 00 
باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء» واختلاف العلماء فيه د00 
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام 1[ 1[1[1[ز1[1[1[1[1[ز1[1[ |[ 0 
باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم إلخ وبيان» اختلاف العلماء فيه 00 
باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة 1 1 1 1 1 00 
باب تخفيف الإمام في القيام اا 0 
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء 0 


تطويل القومة واختلافهم فيه 010000 0 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 5ل : 


العنوان الصفحة 
باب من شكا إمامه إذا طول 110 1 1 1 1 1 1 1 0 
باب الإيجاز فى الصلاة وإكمالها 00001 ااا 
باب من أل الفزاة: عند بكاء الصبى 1111 1 1[ 1[ 1[ 1[ 0 
باب إذا صلى ثم أمّ قوماء واختلافهم في اقتداء المفترض تخلف المتنقل م ا 
باب من أسمع الناس تكبير الإمام 1 1 ذ[ز ز[ز1 1 1[ [ذ[ذ1[ذ1|1[ ز[ز[ |[ 10700 
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ااا 0 
باب هل يأخذ الإمام إذا شك» واختلافهم فيه 00 0 
باب إذا بكى الإمام في الصلاة وحكم البكاء في الصلاة و ا 
باب تسوية الصفوف خا للها د ادر ليجو مله الوا اللو جم و ا 11 
باب إقبال الإمام على الناس... إلخ 0 ا ا اا 0 
باب الصف الأول» واختلاف العلماء فى مصداقه ب1001 0 000000 
بان إقانة: العف عي تنام السرافاك مر ا 
باب إثم من لم يتم الصفوف 134141414141415 1[ 1[ 1[ |[ | 0 ا0ا0 0 
باب إلزاق المنكب بالمنكب ا 0 ا 0 
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام» وتوجيه تكرار الترجمة 10000000ك1 

تخريج المصئف حديثا واحدا بمواضع 11[ 1[ ا ا 0 
باب المرأة وحدها تكون صفاًء وفيه اختلافهم في مسألة المحاذاة لمم لاا 
باب ميمنة المسجد والإمام د7ببب-00011 00 00 
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط وكون الحائل مانعاً عن الاقتداء للع لقم 
باب صلاة الليل» وهي من أصعب التراجم لكونها في غير محلها 000 
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» وفيه عدة أبحاث 000 0 
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» وفي الترجمة مسألتان ا 
باب رفع اليدين إذا كبر 1ذ[1[1[ذ1[1[1[1ز1[1[1[1[1[ز[ذ[ [ 00 
باب إلى أين يرفع يديه؟ ا ااا 0 0 
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين اا ا 0 
باب وضع اليمنى على اليسرى 0 ذ ذ[ذ[1[ذ[ذ[1[1[1[ 1[ 10010101010 
باب الخشوع في الصلاة اذ[ 1[ 00000000 
باب ما يقرأ بعد التكبيرء واختلاف العلماء فيه 00000 
باب بغير ترجمة ا ا 0 اا 
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة لوو و الس واس او امم ل ا لق 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري اباو / فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان الصفحة 
باب رفع البصر إلى السماء اسح بي از الل و ا ا 
باب الالتفات فى الصلاة ا 000 0 
أنواع الالثيات وحكمها ا 1م 
باب هل يلتفت لأمر ينزل به ا 00 
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 00000201211 12000000 
اختلاف العلماء فى مسألة الباب 0 ا 0 
لم يترجم المصنف لفاتحة الكتاب خخاصة م ا ار 


باب القراءة فى الظهر 000 ة 1 12 121 1 2 ا 
باب القراءة فى العصر ااا دبذذ000 0 ا ا 


باب القراءة فى المغرب 1 ا ال كام 
باب الجهر 8 المغرب 00000 00000[ 0 
بان الجهر فى العفاء اا 000 
باه القر "فى المقاء كه يي ل لل 1 
ياف القراقه في العشاء 0 ز[ ذا 00 
باب يطول في الأوليين ج0010 0 
باب القراءة فى الفجر او ا لول الوا ا ا ا 141 
باب الجهر 2 صلاة الفجر 0 00 ااا 0 
6 الجمع بين السورتين في ركعة ندند 0 
في الترجمة أربع مسائل ا 
القراءة بالخواتيم والقراءة المنكوسة ا 1 1 0 
باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب م لل ل ا مله الو لوو ا لل اق 
هل القراءة فرض في جميع الركعات أو بعضهاء واختلافهم في ضم السورة 
فى الأخريين 000000 ا 
رامع :دن جنافيك الفزادة فون الطلير دو عضر 00 
باب إذا سمع الإمام الآبة اماما و قالطاو طسوو ا ا ل 
باب يطول فى الركعة الأولى» واختلاف العلماء فيه 000 10070700 
باب جهر الإمام بالتأمين 10000 0 1[ ا 
اختلافهم في الجهر بالتأمين اا او خا ا ا 31 
باب فضل التأمين اذ[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 0010001 


باب جهر المأموم بالتأمين ااا ااا 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


تحقيق مذهب الشافعي 100 
باب إذا ركع دون الصف اماف ون اناق لالطو ا و 
باب إتمام التكبير في الركوع ا 111110100 
باب إتمام التكبير في السجود ا 0000 10000 
باب التكبير إذا قام من السجود ا 0 

قوله: «فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة» 000 
باب وضع الأكف على الركب وحكم التطبيق ز[ز[ز ز ز [ ز ز ز ز ز 00 
باب إذا لم يتم الركوع لجا أو و ردقه مود اط ةللبم دفو و لوو ةو 11 د 

اختلافهم في تعديل الأركان امتح دو لوم انق جه لو لود ام وت وسل وده لق 1 شم 1 1113 

استواء الظهر في الركوع امطوت ا لون لوت لكاو لل 10ل لوو اا لماك حا ووأ 31 
باب حد إتمام الركوع اموق السو لاط ما و امس حت اال امت موف ل لطر و 01 
باب أمر النبي ذَِدٍ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة 36 111 
باب الدعاء في الركوع وتحقيق مذهب مالك فيه لمرو ف ود 1 اط 1 0 
باب ما يقول الإمام ومن خلفهء وفيه اختلافهم في الجمع بين التسميع والتحميد . 

اختلاف الروايات في ألفاظ التحميد ا 


باب يهوى بالتكبير حين يسجد لمم معو ونام عو فته لاط فرط اع ماران ف حكو م36 م6 اماه م 6ه لم الوه داق قاد 


باب إذا لم يدم سسعجودهة وففو مم ووم ووه ووم ةوفه ووو مهفو رونو فور ووو مة وزومو مور ووو مهيز وهو مور وو دو مير وهو م يوز وروم ءزرزة 
باب السجود على سبعة أعظم والاختلاف فيه 111101011033100 
باب السجود على الأنف اماو شي لوطا تا افو ا و ا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري به /ا 9 ش فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان الصفحة 
باب المكث بين السجدتين وهل يقرأ بينهما دعاء؟ 0000 
باب لا يفترش ذراعيه فى السجود 1 1 1[ذ1ذ1 1[ ز[ [ [ [ [ ا ااا 
باتععن افحوق تعدا .ونه اعكلانيى: فلن خلسة الاسعراحيه 00000000 
باب كيف يعتمد على الأأرض 007 0 0 0 0 0 
باب يكبر وهو ينهض من السجدتين [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ز[ [ 1 1[ 1 1[ 1[ 1[ ا 0 
باب ستة الجلوس فى التشهد ال الو ا ا ل و ااه 
باب من لم ير التشهد واجباء والاختلاف فيه 1 0 

ترجمة المصنف للتشهد ثلاثة أبواب 01 0 0 00 
باب التشهد في الأولى ا 
باب التشهد فى الآخرة 00001 00 
باب الدعاد قبل الشلدم 001111 0 اا 
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد 11 1 [ ز [ [ 1 ا اا 

لم يترجم للصلاة على النبي يَلِّْه والمسألة خلافية دزدكدندكند00 ا 
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى ا 1 01000000 
باب التسليم والاختلاف في حكمه 00 1 1[ 1[ 110010 
باب يسلم حين يسلم الإمام 01000 0 1 1 0000 
باب من لم يرد السلام على الإمامء واختلافهم في عدد السلام 0 رد 
باب الذكر بعد الصلاة 5 

الفصل بين المكتوبات والرواتب بالأوراد 0000000 0 ا ااا 

إثبات الدعاء بعد المكتوبات برفع الأيدي اماق ان اا 1 
باب يستقبل الإمام 0 ا 0 00 

ترجم المصنف في الجلوس بعد الصلاة بأربع تراجم يآ زد 2دذ03 0 0 0 070100 ان 

اختلافهم في جلوس الإمام يمنة ويسرة 0000 000 0 00 
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام لن خ اسافو ل 1 

التطوع في موضع الفرض ا ا ل الم ع 5 
باب من صلى بالناس فذكر حاجته فتخطاهم ا ا ا 1 اي 30141 
باب الانفتال والانصراف 00011 0 ا 0 

اختلافهم في مصداق الانصراف بعد الصلاة 000 ا 


باب ما جاء في الثوم الني والبصل 000013131318 7 0 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 00 الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


العنوان الصفحة 
توجيه الترجمة لكونها في غير محلها ل ل 
اختلافهم في إباحة تلك الأشياء 3 
باب وضوء الصبيان» واختلافهم في صفوف الصبيان ا 
باب خروج النساء إلى المساجد ذ1ذ[1[1[1[1[ز[ز[ز[ 1[ 1 100 
باب صلاة النساء خلف الرجال ا ا 11 
باب سرعة انصراف النساء من الصبح ا 
استئذان المرأة زوجها 010100010011000 1 ا 


